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ست اة اھ رارح رام 
كتاب الوَضَاتاء وفيه أربَعَة عة أبواب 
البَابِ الأَوّلُ في أَرْكَانِهَا 
وهي أَْبَعَةٌ : الكن الأرل الُوصِي وصح الوصية يه من کل حر مُكَلْفٍ ؛ لاه تبر وَل 
يَصِحُ مِنَ المَجْنُونِ وَالصَّبِيْ الّذِي لآَيْمَيَرُ وَيَصِح مِنَ السَفِيه المُبَذرِ لِصِحة عِبَارَتهِ في 
الأقارير» وَفِي الصَّبِي المُمَيْر قَوْلآنِ لِتَرَدْدِهَا بَيْنَ مَشَابه القُرْبَات وَالتَّمْلِيكَاتِء وَالرَّقِيقُ إِنْ 


أوْصَئ ثُمَ عيِقَ وَمَلَكَ لَمْ يمذ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍ وَالكَافِرُ يقد وَصِيُْهء إلا أن يُوصِيَ بَخَمْرٍ 
أو حَْزِير أو عِمَارَةٍ كَِيِسَقٍ ولذ أَوْصَئ بِِمَارَة قبورِ باهم جار أن ِمَارَتَهَا إخياء لِلريارَة. 


قَالَ الرَافِعِئْ : يُقَالُ أَوْصَيْتُ لفلان بكذاء ووصّيْتء وَأَوْصَيت إليه؛ إذا جعلّهُ وص“ 


)١(‏ في ز: وصية. 
قال في الخادم: إنما صدر بأوصى؛ لينبه على أنه أفصح من وصى كما قال الخليل في كتاب 
العين» وحاصله أن المعنى يختلف بالتعدية» فإن عدى باللام فمعناه جعل له ذلك من ماله وذاك 
موصى لهء وإن عدى بإلى فمعناه جعله وصياً وذلك موصى إليه ولم يذكر مصدرهاء وقال ابن 
فارس: يقال: وصيته بوصية وأوصيته أيضاً وقال الجوهري: أوصيت إليه إذا جعلته وصياًء 
والاسم الوصّاية بالكسر 7 
قال ابن القطاع: يقال: وصيّتٌ إليه وصّاية ووصِيّة ىواوه وَاوْضَيَتٌ إليهه وَوَضيْتٌ 
الشيء بالشيء وَضياً: وَصَلَتْهُ. قال الأزهري: وسميت الوصية وصية» لأن الميت لما أوصى بهاء 
وصَلٌ ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته. 
ينظر : المصباح المنير ۲/ 577 » الصحاح /٦‏ 75070 والمغرب ۲/ ٠١۷‏ لسان العرب 5/ 4801. 
اصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . 
عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. 
عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. 
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت. 
ينظر: شرح فتح القدير »4١7/4‏ شرح فتح الجليل 2547/4 كشاف القناع /٤‏ 70”. 


۳ 


٤‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


وَاللّفْظَةُ فيما ذكرٌ الأزْمَرِيُْ”'' مشتقةٌ من قولهم وصيت الشيء أصيه ايصاء إذا وصلته به 
وأوصى وَاصِيّة» أي : مُتصلة البنات» فَسُمْيَ هذا التصرّفٌ وصيّة لِمَا فيه من وصل القَُرْبةٍ 
الواقعة بَعْدَ ألموت بالمُرْبَات المْنَجَرَةٍ في الحياةء ودَلآلآتُ الماع والكتاب والسْكَةٍ 
مُتَعَاضِدة عَلَى جَوَازٍ الوَصِيّة ؛ قال اللَهُ َال : يِن بَعْدِ وَصِية يُوصَى بها أو دَْنِ4 [النساء - 
۲ وعن أبي قَنَادة- رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن اللي كله قَدِمَ المَدِينةء فَسَأَلَ عن البَرَاءِ نن مَعْرَورِء 
قنك 1 ملت رارح لق للك بزل شلا ار ار ا 

وَقَالَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقَا ص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ مَرِضْتُ عَامَ حَجّة الْوَدَاع بِمَكَةَ 
فجاءني ل الله َعُوْدُنِي» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو بَلَعّ بي مِنَّ اوها ری 
دو مال وَل يري إا بد لي أَنَأَتَصَدّقُ؟ : 

وَيُرْوَى: «أَنَأُوصِي بِكُلْئَيْ مَالِي؟ فَقَالَ: لاء فَقُلْتٌ: فبِشَطرِه؟ قَالَ: لآء قُلْتٌ: 
قَبَالئُْثِ؟ قَالَ: التُلْتُى وَالكُلْتُ كَثِيرٌ) ويُرْوَى : : «كبيرٌ؛ نك أن تَذَّرَ وَرَتَمَكَ أَغْنِيَاءَ يد 
مِنْ أن تَدّرَهُمْ عَالَةَ كمون الئاس . 


وعن النَبِيّ يله أنه قَال: «إنَّ الله أعْطَاكُمْ ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ ذ في آجر أغمَارگم؛ ا 
في ا قال أَلعْلَمَاءُ: وَكَانَتِ أَلوَصِيّةُ وَاحِبَةَ في أَبتِدَاء ء الإشلآم؛ عَلَ مَا دل 


قَوْلَهُ تَعَالَى: كِب عَلَيَكَم إِذَا > حَضر أَحَدَكُمْ آلْمَوْتَ. . .€ [البقرة- ]۱۸١‏ | لاَيةء 
سح الوجُوبُء وَبَقِيَ اَلاسْتِحْبَابُ . 


ت 
ES‏ 


آنا 


(۱) ينظر تهذيب اللغة (۱۲/ ۲۹۷ - .)۲۹٣۸‏ 

زفق أخرجه الحاكم والبيهقي عنه من حديثهء وفي الإسناد نعيم بن حماد؛ ورواه الطبراني في ترجمة 
البراء بن معرور من طريق أبي قتادة» عن البراء بن معرور به. 

(۳) تقدم. 

)€( رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة عن معاذ بلفظ : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم» زيادة لكم في حسناتكم» ليجعل لكم زكاة في أموالكم» وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة 
ابن حميد وهما ضعيفان» ورواه أحمد من حديث أبي الدرداء ولفظه: «إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم» ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي » من حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم يثلث أموالكم» زيادة لكم في أعمالكم»» وإسناده ضعيف» وفي الباب عن أبي بكر 
الصديق رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء» من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك» عن خالد 
ابن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته» رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول. 


كتاب الوصايا/ أركانها 0 


دڼن) [الساةح ا فنك الوص كما ك الد وار و جت الوك لأشيّة أن 
يَقُولَ: «مِنْ بَعْدٍ الوّصِيَّة» بائ لَو لَمْ يُوض»ء يقس جوع ماله بن وريه الإِجمَاع. و 
كَانَتْ وَاجِبَةء لْخْرَّجَّ [شَيْءٌ مِنَ] ألمَالٍ عَنْ قِسْمَةِ آلوَرَئَة كَالدَيْنِء َبِأَنهَا عَطِيَةٌ فلا 
تَجِبُء كَالهِبَةِ في ألحَيّاةٍء وَبِمَا روي عَن أن عُمَرَ - رضي الاه عَنْهُمَا أَنَّ اللي اة قَالَ: 
ما حَقٌ آرىء مُسْلم لَه مال يُرِيدُ أن يُوصِيَ فيهء يَبِيث لين لأ وَوَصِيُُْ وة 
عِنْدَهُ» فُوّض الوَّصِيَةَ لَه وَعَلْقَهَا بإرَادَتِهِ . 

وَالّذِي روي مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ ائه يك قَالَ فاخن اتروع شقام لشي نوصي فده » يلت 
تين إِلأَوَوَصِيُهُ م كوب ده . فَقَدْ قَالَ السَّافْعِيُ رضي الله عه -: يحمل أن يَكُونَ ألمُرَاد 
ما الحزم وَاَلأخْتيّاط إلا هذا وَذَلِكَ ؛ ؛ لاه ذيمَاجة المَْتُء وما يَنْبَخي أن يَغْمَلَألمُؤِْنُ عَنٍ 
لمَوْت» والاست سْتَعْدَادِ لَه وَالإنَابَةٍ ة إلى ألدار الآجِرَةٍء ونل أن يَكُونَ آلمُرَادُ : ما المَْرُوفَ في 
مكار الأخلاف الا ر : اح ی [على]*" کل مُسْلِم أن غيل 
الأسْيُو بُوع مره“ فَظَهَرَ الْوْجُوه المذكورة أن الوَصِية َيْسَتْ وَاجبَِ. 


َعَم مَنْ عِنْذَهُ وديعة» TT‏ مِنْ رَکاةء أو َج أو دَيْن 
دمي : يَحِبُ عَلَيْهِ أن يُوصِيَّ فيه إذَا لَمْ يُعْلِمْ به عَيْرَه . 


عه را م 


وأمًا أَلسْتِحْبَابُ» قَالأمُضَلٌ تَعْجِيلُ الصَّدَقَةٍ في أَلحَبّاةٍ [َلِمَا رُوِيَ] عَنْ رَسُولٍ 
الله أنه َال : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَصَدّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ» تأْمُلُ الْغِتّى» وَتَخْشَى 
القَفْرَ وَلآ تُمْهِل حى إِذا بَلَعْتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفْلآَنِ كذا»" . 

ون أَرَادَ ار فالأفضل أن ر بم بقن كل لا يرت مِنْ أقاربهء وَيْقَدْمَ مِنهُمْ 
[الأارب] آلمَحَارِمَ» ثُمْ غَيْرَ لمُحَارِمٍء ثم يدم بالرْضَاعء ثُمْ بِآلمُصَامَرَة تم بالولآء» 


)١(‏ في ز: نكر. 

(۲) متفق عليه. (۳) سقط في ز. 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يوماًء 
يغسل رأسه وجسده. زاد النسائي: وهو يوم الجمعة. 

(0) قال النووي: المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله والله أعلم. 
قال في الخادم: ينبغي أن يزيد ولا يخشى من كتمانه لبعض الورثة والموصى له ومن غيرهم» ولو 
قال من يوثق به لكان أولىء» وتمثيله بما ذكر يقتضي تخصيصه بما تدخله النيابة فلا تصح الوصاية 
بالصلاة الفائتة في ذمته . 

)0( متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


58 كتاب الوصايا/ أركانها 


تم بألجوّارٍء كما في الصَّدَقَاتٍ المُئَجُرَّةِ. وفِي «أمالي» أي الفَرَجَ الْسَّرْحْسِيٌّ ‏ رحمه الله -؛ 
أن مَنْ كَل ماله وكَثْرَ عِيَالَُ فَالْمُسْتَحَبُ له ألا يقَوتَهُ تلَْهُمْ بالوصية والمَشْهُورُ الأول . 


إا تَقَجَرَ ُلك قَالْوَ صِيّهُ َدْ يَكُونُ لِاونْسَانِء وقد کون ال والوصيّة َه لَهُ قَدْ 
وقد هسك ا ا سکم شکور ألمُوصِي ليا وقد جع ؛ وَإِذَا استمفة 


أَخَدُمَا: في ا 0 ويْبَيّنُ فيه صحيحُهًا مِنْ ا 

وَالنَاني: في أَحْكَابِهَاء إِذَا صَحَتْء وأَنْتَمَرٌ المُوصِي عَلَيْهَا. 

والئَّالِتُ : في الرّجوع عَنْهَا. 

والرّابعُ : فِي الوَصَايًا بأَْكانِهَاء وَأَحْكَايِهًا. 

ما آلبَابُ الأَوّلُ؛ فَلِلْوَصِيّةِ عَلَى الرْسْم الْمَعْهُودٍ أَرْبَعَةُ أَرْكَانِ: المُوصِيء وَألوَصِيْ » 
والمُوصَئ لَهُء والمُوصَئ به. والصّيعَةُ. 


ما المُوْصِي » فقال صَاحِبُ الكِتَاب : «وَتَصح أَلوَصِية صِيْةُ ِن كَل مُكَلْفٍ حر وفِي هَذَا 
الصَّبْطٍ قَيْدَانِ: 


أَحَدُهُمَا: التّكْلِيفُ» ٠‏ قلا يَصِحٌ و صِبَة ألمَجْنُون؛ وَالمُبَرْسِمِ وَالمَعْتُوِ و الّذِي .لآ 
يَعْقِلَء والصّبيٌ الِْي لا يُميْرُ وَفِي وَصِيّةٍ الصبي َلمُمَيّرَ وَنَذبيرءِ قَوْلآنِ: 
أَرْجَحُهُمَا: عِنْدَ الأسْتَاذٍ أبي مَنْصُور ‏ رحمه الله -: أَنْهُمَا صحيحتان؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ 


فَرْفِعَتَ» القِصَّهُ إلى عُمَرَ - رضي الله عَنْهُ - قَأجَارٌ و وف 


)١(‏ قضية قوله كما في الصدقة المنجزة «يقدم فيها غير الوارث على الوارث» والمذكور في باب 
صدقة التطوع أن الوارث مقدم . 
وقضية كلامه أيضاً أن من له عيال وهو قليل المال يستحب له الوصية على الصحيح» والأصح 
عند الشيخ المصنف أنه لا يجوز إذا كان ذلك يضيع عياله. وقال الشيخ: إنه مكروه. 

(؟) أخرجه مالك من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاماً لم 
يحتلم من غسان» ووارثه بالشام» وهو ذو مال» وليس له ههنا إلا ابنة عمء فقال عمر: فليوص 
لها الحديث ‏ ورواه أيضاً من وجه آخر وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة أو عشر سنين» = 


كتاب الوصايا/ أركانها ۷ 


(CV, zz 


وعَنْ عُفْمانَ - رضي اللّهُ عنه - آنه أجازٌ وصية غلام أبن إِخدَئ عَشْرَةَ سنه 
ولأن الوَّصِيّةَ لا تُزيل مُلكه في ألحَالٍء وتُفيدٌ القَوَابَ بَعْدَ أَلْمَوتِ فْنَصِح. كَسَائرِ 
قاقر قال مالك و اة د رهما هشال د. 

والئّانِي» وَهُوَ الأظهَرُ عند الأكْثَرِينَ» وبه قال أبو حنيفة: أَنْهُمَا بَاطلاَنِ كَهِبَتِهِ 
وإعتاقه» وَذَلِكَ؛ لأنّه لا عِبَارَةَ له؛ ولهذا لا يصح بَنِعْهُ وإ كان فيه غِبْطَةٌ وفي السَّفِيه 
المْبدّرِ طرِيقَانٍ : 


أحدهُمَا: تَخْريج”” وصيّتِء إذا كَانَ مَحْجُوراً عليه القَولَيْن فى وصيَة الصّبىٌ 
المميّز» وهَذًا ما أُوْرَدَهُ صَاحِبٌ (الْتَتَمّةِ) - رحمه الله -. 


وأم 207 : القَطمْ بال حة» مح رأ کان أو لَمْ يكن؛ لان ا وة ألا 
تر أن طَلاقَهُ يَقَعْ وإفْرَاَهُ بلْعقُوبَاتٍ يفيل . 


والنّاي: الحُرْيةٌ فلو أَوْصَى الرَقِينُء ومَاتَ على الرّقَء لَمْتْ وَصِيْنهُ وإن عَنَنَ» 
4 مات وجمان اهما وَيُحَكول عَنْ أبي حَنيفةً - رحمه الله آنها لأَغَيَة أيضاً؛ 
لأنه لم يكن أهلاء حيئئٍ. 

٠‏ والنّانِي: الصَّحَةُ؛ لأنّهُ صحيح العِبَارَةِ» وقد آمك تنفيذُ وصيّتَهء والمُكَائَبُ 
کالق 0 , ويدخل في الصَبْط المذكور الكَافِرُ؛ فْتَصِحٌ؛ وَصِيْئُهُ كما يصح إعتاقه 
وتملیکائة» نعم يُشْتَرط أن يُوصِيَ يما يُتَمَوْلُ أو يُفْتَئَىء فلا نَصِحّ وصيِّنُه بالخمر 
والخِنْزِير» وسواءً أؤْصّئ لِمُسلمء أو ذِميّ؛ وألا يُوصِيَ لجهة مَعْصِيَةء كما إِذًا أَوْصَئ 
بعمار: كنيسة» أو يتائهاء َو لکتبة التّوْرَاةٍ والإنُجيل» أو لقرائتهما وما أشبههما. 


= وقال البيهقي: علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمرء لأنه 
منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر. قلت: ذكر ابن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز 
الحلمء وكأنه أخذه من قول الواقدي أنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام. 

)١(‏ أخرجه ابن شيبة من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء قاله الحافظ في التلخيص. 

(0) في: تخرج. 

(۳) وإلحاقه المكاتب بالقن فيه نظرء والمتجه الصحة فيه إذا أعتق ثم مات إذ لا ضرر فيه على السيد» 
وقضيته أنها لا تصح ولو أذن له السيدء ويشبه أن يكون على الخلاف في تبرعاته بالإذن. 

)٤(‏ في أ: لعمارة. 


۸ كتاب الوصايا/ أركانها 


وعَدُوا من هذا القَبيل الوَصِبّة صي دن سراج البَيْمَ وَلَِنَ قَيّد الشَّيحُ أبو حامدٍ الْمَنَعَ 
بما إذا قصد تَعَظم البقعة؛ فأمًا إذا قُصَّد أنتفاعَ المقيمينَ» أو المُجْتَازِينَء بضوئهاء 
جازَّتٍ الوصِيّةُ"'»: كما إذا أؤْصَئ بِصَرْفٍِ شيْء إِلَى أهل الذَمّةٍ ثم هَذًَا ر لا 
يخْقِصٌُ بوصية الْكافِر» بل هو مُعْتَبَرُ في وصيّة المُسْلِم أيضاًء حك لو أَوْصَئ ببناء َة 
لأهْلٍ المَعَاصِيء لَمْ نَصِمّ؛ لأنَّ المقصود من شَرْعَ الوصيّةَ تَدَارُكُ ما فاتَ في حَالٍ الحياة 
مِنَ الحسنات؛ فَلاً يجوز أن يَكُون في وُجُوهِ المعصية» ويجورٌ للمُسْلِم والذَّمي الوصيةٌ 
لِعَمَارَةٍ المسْجدٍ الأفْصَئء ولعمارَةٍ قُبُورٍ الأنييَاءِ ل › والعلَمَاءِ الصَّالِحِينَ رحمهم الله 
ما فيها من إحياء الريارة والتّبَدْكِ بها وكَذًا الوصيّةُ لِمَكْ أُسَارَى الّفّارٍ من أيدي 
المُسْلِمِينَ؛ لأ المُقَادَاةَ جَائِرَةٌ كذا الوصيّةُ اء رِبَاطٍ يَنزِلُه هل الذَمَةء أو دار لِتُضْرَفَ 
عنما ا 


وَقولّه في الكتاب: «ويَصِح مِنَّ السَفِيهِ المبدّرِ» ويجوز إِعْلامُه بالواوء لِطَرِيقَةٍ 
القَولَيْنِ» وقولة: روا عن مَشَابهِ القَرْبَاتِ والتمليكات» إشارةٌ إلى تؤجيه القَوْلَيْنِ في 
وصيّة الصَّبِيٌ المُمَيّرِ > وقضيَّةُ النّرَدْدِ المذكُور؛ أنْ يَجِيءَ في الوصيّة الجهاتٌ العامة التي 


)غ0( وهو يقتضي تفرد الشيخ أبي حامد به وليس كذلك ففي الكفاية وهو ما حكاه البندنيجي وصاحب 
العدة والفوراني وغيرهم . 


وكذا القاضي الحسين في تعليقه والمحاملي في المجموع وسليم في المجردء لكن الصواب أن 
هذا إذا كان بحيث ينزل بها المسلمون وإلا فهو إعانة لأهل الذمة على باطلهم فر فيمتنع» وإليه يشير 
كلام القاضي الحسين في فتاويه فقال : را أن يضرف کے م بول تادر أعل ف 
ينظر فإن كانوا يوقدون لقراءة التوراة لم يجز كبناء الكنيسة وإن كانوا يوقدون لتبصر المارة جاز. 
انتهى وذكر الجرجاني في المعاياة مثله 


(۲) قضية تقييد الشيخ القبور بما ذكره أنه لا تجوز الوصية بعمارة غيرها من القبور ويؤيده ما ذكره 
المتولي في باب الوقف أن الوقف على المقبرة لتصرف الغلة على عمارة القبور لا يجوز لأن 
الموتى صائرون إلى البلا والعمارة لا تلائم حالهم . قال في الخادم: لكن تعليله هنا بإحياء الزيارة 

يقتضى الجواز مطلقاًء وسكت عن تبيين المراد بالعمارة وتبعه النووي فإن كان المراد بناءها 
بالآلات والبناء عليها فيمتنع وكذا لو أوصى ببناء قبة وقصد بها تعظيم القبور كما كانت في 
الجاهلية تفعلهء وإن كان المراد بعمارتها رد التراب فيها وملازمتها خوفاً من الوحش وإعلام 
الزائرين بها لئلا يندرس فقريب» وما جزم به الشيخ من صحة الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة 
نص عليه الشافعي في كتاب الجزية ونقله الأئمة هناك وحكى الرافعي قبل باب الهدنة فيما إذا 
خصص آهل الذمة به وجهين من غير ترجيح . 


كتاب الوصايا/ أركانها 9 


لا يَظْهَدْ فيها قَضْدُ القُرْبَةٍ الخلافُ الَّذِي سَبَّقَ ذكرُه في «الوقفي» على الأغنياءء وحَيئَئِذٍ 
َيُشْبهُ مجيه في الوصية لِك أُسَارَى الكُفّار؛ 507 وإنْ جار فلا يكادٌ يَلْتَحِقُ 
بِالمَنْدُوباتِ» والقُرْبَاتِ . 

ولْيُعْلَمْ قوله: «إلا أن يُوصِيَ بِحَمْرء أو جِئْزِيرء وَلِعِمَارَةٍ الكَنِيسَة وَبِتَائِهَاك. 
[بالحاء لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجوز وصية الكافر بالخمر والخر ير 

وأعلّم أنّ هذه المسْألَةَ» والتي بَعْدَهَاء كالأجنبيّ عن هذا الرُكْنِء فإنّه معقودٌ لبيانٍ 
مَنْ نصح منه الوصية. 

والكافر ت وة في الجملة» > لکن لَمّا كانَ صدورٌ هذه الوصية وَنَحْوها من 
الكافر أَظْهّرَ 3 حَسْنَ إِيرَادُهَا مََ ِكْرٍ وصيّةِ الكَافِرٍء واللّه أعلم . 

قال الْعَرَالِىُ : الرُكْنُ الثاني : المُوصَئ لَه وَهُوَ كل مَنْ يُتَصَوَرُ لَه بنذ إن نير 
وَالوَارِتٌ ‏ لو أَوْصَئ لِحَمْلٍ جَارٌ بشَرْطٍ أن يَنْفَصِلَ حياً لِوَفتٍ يُعْلَمْ وجُوده عِنْدَ الوصِبّة 
وَهُوَ لِمَا دُونَ سِنَة أشهرء ِن كان لِمَا فَوْقّهُ وَالْمَرَآةٌ دات زج ل ينقجق فور ریا 
العُلُوقِء ون لَمْ يَكُنْ كَأَظهَرَ الوَجَهَيْنٍ أنه يَسْكَجقٌء إا ن يُجَاوِرَ أَرْبَعَ سِنِينٌ لان طَرِيَانَ 
وطء الشبْهَة بيد“ وَمَهْمَا َنْفَصَلَ مَيّناً وَل بجتايَة جَانِ قلآ شَيْءَ لَه وَلَوْ أَوْصَئ لِحَمْلٍ 
سَيَكُونُ فَسَدَ فِي أَصَحٌ الوَجْهَينٍ إِذ لا مُتَعَلَقَ لِلعَقْدٍ ني الحَالِء وَلَوْ أوْصَئ بِحَمْلٍ سَيَكُونَ 
صح في صح الوَجْهَيْنِء كالوصية بالمَنَافِع وَثِمَارٍ آلأشجَارٍ . 

قَالَ لاني : الوصِيّةٌ إمّا أن تَكُونَ لِجهّة عَامَةَء أَوْ لشَخْص مُعَيْن؛ٍ إِنْ كانت لجهة 
عامة» فالشرط ألا تكون جهة معصية وقد ندرج ذكره ف في الركن الأولِء وإِنْ كانت 
ِمُعَيّن» فينبغي أن كمرولة الك ول بهذا الق ما ا ورجا 

أحدها: الوصيةٌ للحمل جائزةٌ؛ لأن الوصية أَْسمٌ مجالاً مِنَ الإرث؛ ألآ ترى أن 
المُكَائَبَ والكافرٌ لا يُرثانِ» مره اما ال فإذا أَنْيِتَ الميراثٌ لِلْحَمْلٍء > فالوصيةٌ 
أَوْلَى بِالْجَوَاذٍ. 

ثم يُنْظَر؛ إِنْ قال: أوصيتٌ لِحَمْل فلانة» أو لحمل قُلانَّة الموجود الاد فلا بُدَ 
ُو الرصية من شرزطين: 


)00( سقط في أء ز. 
)۲( قال الشيخ البلقيني: هذا الضبط ليس ب بمستقيمء فالعبد لا يتصور له الملك والوصية له صحيحة 
حتى لو عتق قبل الموت كانت له والمرتد كذلك . 


۱۰ كتاب الوصايا/ أر كه 


أحذهما: أن يُعْلَمَ وجودُهُ عند الوصيّةَ يُة؛ بان يَنْمَصِلَ لاقل مِنْ سنّةِ أشهُرء فإِنٍ 
لقصل لسن أَْهُرٍ ُصَاعِداء ُظِرَ؛ إِنْ كانت ألْمَْأةٌ فرَاشاً لِرَوْجِء أؤ سيد لَمْ يَسْتَحِقٌ 
شَيْئاً؛ لاخْيِمَالٍ حُدُوثِ العُلُوقٍ بَعْدَ الوَصِيّق والأضلٌ عَدَمْ الحَمْلٍ يَوْمَئِذِءِ وإن لَمْ تَكنْ 
فراشاء بل قازها فرشا قبل الوّصِئة؛ ل 
وفتِ الوصيّةء فَكَذَلِكَ لا يَسْتَحِقُ شی ؛ ؛ للم باه لم يكن مَوْجُودا 


وإِنْ كان أَلأنْفِصَالُ لِمَا دُونَ ذَلِكَء فَقَوْلاَنء وَقالَ صَاحِبُ الكتاب في آخْرِينَ: 


وَجْهَانٍ: 
أَحَدُهُمًا: المنمٌ؛ لأَحيِمَالٍ حدوث العُلُوقٍ بَعْدَ الوصيّقء ' واف السب فإنّه 
يَكْفِيهِ الإِنْكَانُء وَهَذا ما أَخْتَارَهُ الشّئِحُ أبو عليء وَعرَّاهُ بعضُهُمْ إلى رِوَايَةٍ الرّبيع» 


وبعضهُمْ إلى د تَخرِیج ابن الْقَا ص . 

وأَظْهَدْهُمًا: عِنْدَ العِرَاقيينَ وَغَيْرِهِمء ومنْهُمْ صاحبٌُ الكتّاب: أَنّهُ يَسْتَحقُ وَيُكْتَقَى 
بأد الظَاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الوصيّة؛ لأنّ اتفاق وَطَءٍ الشّبْهَةٍ نَادِرٌء وفي تَقْدِيرٍ الرّنَا إِسَاءهُ 
الظنّ بالمُسْلِمينَ» وَيُنْسَبُ هذا إلى رِوَاية المرَنِيٌ ‏ رَحِمَهُ الله -. 

وَلَوْ زادَ المُوصِ صِي؛ كْقَالَ: أَوْصَيْتُ لِحَمْلٍ فُلانةٍ مِنْ ريڍ فما يُشْعَرط الهِلمْ 
بوجُودِه عند الوَصِيْة يُشترَط أَنْ يَكُونَ ثابت السب من رَيْدِ؛ حم لَوْ كانت الوصيّه بعد 
َوَالِ الْفرَاشِء فأتت بولد لائر مِنْ أَْبَع سنِينَ من وقْتٍ الْفرَاقٍِ؛ لاقل من سِئة أَشْهرٍ من 
يوم الوصيّةء فلا يستحقٌ؛ لأنّ النْسَبَ غير نَابِتِ مه بخلاف ما إذًا الْمَصَرَ على الوصيَّة 


(1) قال في الخادم: ذكروا في الطلاق والعدد ما يقتضي إلحاقها بما دونها وأن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر ولحظتان وهو الظاهر؛ لأنه لا بد من تقدير زمن العلوق ثم رأيت العلامة نجم الدين بن 
الرفعة قال في المطلب: الذي يظهر أن الحكم فيما إذا أتت به لستة أشهر كالحكم فيما إذا أتت به 
لما دونها لأنه لا بد أن يتقدم الأشهر الستة العلوق ولا بد له من زمن يتحقق أن الحمل كان 
موجوداً حين الوصية وستعرف في كتاب الطلاق أن الفوراني قال فيما إذا قال لزوجته إن كنت 
حاملاً فأنت طالق» فأتت به لستة أشهر فما دونها يقع عليه الطلاق» لكن الذي نص عليه في 
الأمء وصاحب التلخيص وابن الصباغ وسليم وطائفة ما جرى عليه الرافعي وليس هذا ببحث 
ولكنه موضع تأمل . 
قال صاحب الخادم: يجب تأويل إطلاقهم على ما ذكرنا وكذا قول الفارقي» لم يرد الشيخ - أي 
بو إسحاق والشیرازي رحمه الله سنة أشهر تحديداً فإنه لا بد من زمان العلوق إلا أنه لم يذكره 


كتاث الوصايا/ أركانها ۱۱ 


لِحَمْلٍ قُلانَقء وَل َقْتَضْى الخال تيوت الس من زَيْدِء لكنّه نَمَاهُ ِاللّعَانِ فَعَن ابن 
سرج وعامّةٍ الأضحَاب : أنه لاش يْءَ له؛ لاه ل بشت تسسا 

وعنْ أبي إِسْحَاقَ واَخْتَارَهُ الأُسْتَادُ أبو مَنْصور: : أنه يستحق ؛ لأنّه كان النّسَبُ تابتاً 
إلا أنه اْقَطعَ بِاللّعَانِء واللّعانُ إِنّما يُونْرُ في حقٌ الزُوجَيْنٍ . 

وَعَذا الخلافٌ كَالْجْلافٍ في أن التّوْءَمَيْن ¿ المُعيئيْنٍ باللعانٍ يَتَوَارنَانِ بإخوَة الم 
[وخدما]ء أو بِإِحْوَةٍ الأَبوَيْنَء لَكنّ الحكاية أبي إِسْحَاقَ هُنَاكَ : أَنَهُمَا لا يَتَوَارَنَان 
إل بإِحوةٍ لام وذلِك لآ يُلاتِمْ قَولّه هَا هُتاء وَيَجْري الْخْلآفُ فيما إذًا أؤْصّئ لِحَمْل جَارية 
مِنْ سيّدمَا؛ فادْعَئ السّيْدُ آلأسْيَبْراة» وَرََينَا نافياً للب . 

والشرْطٌ الثاني : أن يَنْمَصِلَ حَيّا أما ذا أَنْمَصَلَ مَيْتَآَ قلا شَيْءٌ لَّهُ وإن انفصل 
بجناية جَانِء وَأَوْجَبعَا مره لِمَا مر في الميراثِ. 

فَرْعَانَ أَحدَُهُمًا: أتتِ لدي ِيَهُمَا أقلّ مِن سنّةِ أشهر [وبين الوصية والأول أقل 
من ستة أشهر]"“ صححتٍ الوصيّة ية لَّهُمَا ‏ وإنْ زا ما بينَ الاي والوصيّة على سِنَّةِ أشهّرِء 
وكانت المرأةٌ فِرَاشاً؛ لاما وا والئّاني يَقْبَلُ الوصيّة ية للحَمْل مَنْ يَلِي أَمْرَهُ بعد 
خُرُوجِهِ حيّاء وإنْ قَبلّها قَبْلَ انفِصَالِهء ثم انفصلَ حيّاء فعن القَمال: أنه لا يُغْتَدُ بزَلِكَ 
القَوْلٍ. 

وقالٌ غيرُه: فيه قولآنِء كَمَا لَوْ باع مال أبيه على طن أنه حيّء مبان أنه ميت . 

هَذًا ذا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِحَمْلِهَاء أو لحملها الموججودء أمّا إذا صرّحَ؛ فَمَالَ: 
حملا الَذِي سيَحدْتُ» ويكوث ين بد َوَهَانٍ: 

أَظهَرُهُمَا: عَنْدَ أكثر الأضحاب : يُطْلانُ الوصيّة؛ لأنّها تَمْلِيكُ7"؛ وتمليك مَنْ لَمْ 
يُوجَدْ مُمْتَنِمٌ » ولأنّه متعلّق للعَقْدٍ في الخال فأشْبَة مَا إذّا وَكفَ عَلَى مَسْجِدٍ يى . 


والدّاني: وبه قَالَ أبو إسحاق: أنّها صحيحةً» كما يصح بِالحَمْلٍ الذي سَيُوجَدُ 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قضية كلام الشيخ أن الأكثرين على خلاف ما قاله القفال. قال في الخادم: وهو متابع في ذلك 
البغوي في التهذيب إلى آخر ما ذكره. 

(۳) في ز: تمتلك. 


۱۲ ش كتاب الوصايا/ أركانها 


َإِدًا جار تمليك ما لم يُوجَدْء ججاز تمليك مَنْ لم يُوجَدْء وهذا ما أَوْرَدَهُ الأستادُ أبو 
منصور ‏ رَجمة الله -. 

وفيه وجة ثالتُء وَهُوَ النْظَرُ إلى حال المَوْتِ؛ فن كان الحمل مَوجُوداً» حِيئذٍء 
صت الوصية . ولا قلا. وقوله: «قَلَوْ أَوْصَئ لحمل سَيكُوُه دَخِيلُ في هذا الرُْنء 
بل مييق الود المعقودٌ في الموصى به ولأن الخايل خن ذُكْر[ه] تَوْجِيه الوجه الثاني 
وَنْحنٌ وخر هذه المَسْأَلةَ» لِتَذْكُدْهَا م مَعَ أخواتهاء وهُتّاك؛ يُعْرَفَْ أنَّ الوصيّة ا 

و بلآ خلافِء واد الوصيّة بئِمَارٍ 553 مُخْتَلَتٌ فيهاء وأنّ قولّه ّا هّنا «كالوصيّة 
ا وثمارٍ الأشجارِ» من طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ . 

قال الْعَرَالِيُ : ما العَبْدُ فَالِوَصِيَةُ ر ية لع إن كان حرا عند اقاي هز 
لَه وَإل َهُوَ لِسَيدِِ وَفِي أفيِقارء إِلَى إِذْنٍ السَيِدٍ في القَبُولٍ (و) خلاف. وَكَذَا في مُبَاشَرَةٍ 
السَيْدٍ القُبُولَ بتَفسِه خلآفٌ (و). وَإِنْ كَانَ بد وار لم َضخ (م»؛ أن المِلْكَ لِلوَارثِ 
إل أن يَكُونَ عِنْدَ آلأسْيِخْفَاقٍ حرا أو فِي مِلْكِ أَجْتَبِيْء وَيَصِح الوَصِيَةٌ ل الوَلْدِء 
وَالمُكَانَب وَالمُدَبّرٍ إن أَعْتِقَ مِنَ التُلْتُء إلا قلا َه عَبْدّ وَارث . 


قال الرَافِمِي: المسْأَلَةٌ الئّانِيةٌ: العَبْدُ المُوصَّئ لَه: ما أنْ يَكُونَ لأجتبي» أو 
للموصي› أو لِوَارِئِهِ . 

القِسْم الأول : ذا كان لِأَجْتبِيّء فتصح الوصِيّة كُمْ لا يخُلُو؛ إمًا أن يَسْتَمِرَ ر 

الحَالَةٌ الأولى: أن يَسْتَمِرٌ ره فالوصيّةُ للسيّدِء حى لو قتل العبدٌ المُوصَئ لهء 
لم تَْطْلٍ الوصيَّةٌُء ولو قتله سيد العبد. كَانَتْ وَصِيّنُه للقاتل“؛ وفي افتقَارٍ قَبُولٍ العَبْدٍ 


أحدهما: قد نسب في الذخائر القول بآنها للسيد للعراقيين. قال: وبنوا عليه فساد الوصية إذا كان 
السيد وارثاء وحكي في الوسيط عن المذهب أن الوصية تصح للعبد ويصف أمرهاء فإن كان حراً 
عند موت الموصي ملكها أو عبداً فالسيد وادعى الوفاق فيه. 

الثاني : أطلقوا هنا أنها للسيد وفصلوا ف في الوقف والهبة» فإن قصدا العبد نفسه بطل في الجديد أو 
السيد أو أطلق فذلك على سيده ولم يقل أحد هنا بهذا التفصيل فيحتمل حمل كلامهم هنا على 
حالة الإطلاق وإليه جنح ابن الرفعة» والتنزيل على ما سيبقى عليه الأمر عند موت الموصي إما- 


كتاب الوصايا/ أركانها ۱۳ 


إلى إِذْنِ السَّيّد وَجهَانْء وقد ذَكَرَهُمَا مر فى «باب مُعَاملةَ العَبِيدٍ؛ والأصح المَنْعْ. 
ای مره في :ر و العبيكة واا صح ا 
وَهَلَ يصح من السَيّدٍ مُبَاشرةٌ القَبُولٍ بنفسه؟ فيه وَجْهَانِ : 
أَحَدُهُمًا: : َعَم ؛ لأنّ الاسْتَِحْقَاقٌ لَه والفائِدَةٌ د تَعُودُ إَِيْهِ . 


وأصحُهُمًا: المنعٌ» > لأنّ الخِطابٌ لَمْ يجر معه» وَالوَّجهَانٍ فِيمًا قيل مَخْصوصَانٍ 
بقَولِنا: إن قُبُولَ العبْدٍ يَفْتَقِرُ إلى إذن الشكدة ريخو انها لان المِلْكٌ للسَّيّدِ بكل 
حال» قل يبعد تَصْحِيحٌ القبُولٍ مِنْهُ وإن لَمْ يُسَمْ . في الوصيّة؛ ألا تَوَّى أن وَارٹ 
المُوصَئ لَه يَقبَلُء وإِنْ لَمْ يُسَمْ في الوصِيةِ؟ 

وقَالَ ا لآ إل ل لأنّ القَبُولَ بِالْهبَةِ كَالْمَبُولٍ في سَائِرٍ العْقُودٍء 
وقبول الوصيّة بِخَلافِهِ؛ ألآ تَرَى أله يُعْتَدُ aT‏ واقِعاً بَعْدَ خُرُوج 
الموجب عَنْ َة الإيججاب» فصار من وارث المُوصّئ له مع أنه لم يُخاطبٌ؟ إذا 
صحّحنا قَبُول العبْدِ من غيْر إذن السيّد» فلو منعه القَبُول» 7 الإمامُ - رحمه الله : 
الظاهر عنْدِي الصحْةٌء وحصول الملك للسّيدء كما لو نهَاهُ عن الخُلْعء فخالعء» وإذا 
قلنا: لا يصح من غير إذنه؛ فلو رد السيدء فهو أبلعٌ من عَدَم الإذن» فلو بدا له أن يأذْنَ 
في القَبُول بعد ذلك؛ ففيه أحتمالٌ عند الإمام» قال: وإذّا صحخنا القُبُول من السَيّدء 
فجت أن يطل رد العبدء لى رده 


الفا آلآ يسكس رقه ابل نحق 7 12100000 
فالاستحقاق ى للعبد؛” لأن الوعكة تملك بعد الموؤت؟ وهو حر حينئذ» وإن عَبَّقّ بعد 
موته» فإما أن يقبل ثم يُعْمَقَ وإما أن يُعْتَقَ ثُمّْ يُفْبَلَء إن قُبِلَ ثم عَتَقّء فالاستحقاق 
للسيّدء وإن عَنَقَ ثم كُبلَ» فإن قلنا: الوصيّة تُمْلّكُ بالمَؤْتء أو قلنا: يتبيّن بالقبول 
الملك من يوم المَوْتِ» فالاستحقاقٌ للسّيّدٍ أيضاً. وإِنْ قأنا: تملك بالقبول» فللعَبد 


= يعتق العبد إن كان حينئذ حراً أو سيده ويحتمل عدم مجيء التفصيل هناء والفرق أنه قد يعتق قبل 
موت الموصي وقال بعض الفضلاء في الوجه للعبد نظرء وذلك أنهم قالوا: لو أوصى لعبد 
فالاعتبار بصرف الوصية وعدمها بوقت الموت» فإن كان حراً حيتئذ فالوصية له» وإن كان رقيقاً 
فإن كان سيداً أجنبياً فالوصية له وإن وارثاً فهي وصية للوارث 


1 كتاب الوصايا/ أركانها 


وإذا أَوْصَئ لعبدٍ زَيْدِهِ فباعه من عَمْروء فَيُنَظَرُ في وت البَبْع» ويْجَابُ بمثل هذا 

ولو أَؤْضَئْ لمن نضْفُهُ حر ونضْفُة”'2 لأجنبى؛ فإما أن يكون بينه وبين السيد 
مهايأة» أو لا يكونء إِنْ لم يكُنْ بينهما مهايأةء وقبل ن الم فال ا 
بالسّويّة» كما لو احتش أو احتطب» وإ قبل بغير إِذنه, فيب على الوجهَيْن؛ في افتقار 
العبد إلى إذن السيد» إن احوجناه إِلَيْه فالقبول باط في نصف السيد» وفي نصفه 
وجهان؛ لأنْ ما يملك ينْقسِمْ على نصفيه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير 
إذْنه . 

وإن كانت بينهما مهايأةٌ؛ فيبئّئ على الخلاف في أن الأكساب النادرّة» هَل تدخل 
فى المهايأة؟ وفيه خلافٌ مذكورٌ ارلا فى «زكاة الفطر» ومعادٌ ثانياً فى «اللَقَطَة» فإِنْ قُلْنا: 
إِنّهَا لا تذخُل في المهايأة» فكما لو لم يَكُنْ مهايأة» وإِنْ قلنا: تذْخّلء فلا حاجة إلى 
إذن السيد في القَبُولء ووجّهوه: بأنه لما هَايَأَهُ فقد أَذِنَ له في جميع الأكساب الداخلة 
في المهايأة ثم الأعتبارٌ بأيّ يوم؟ 

عن بعْض الأصحاب: أن الاعتبار بيوم الوصيّة» حتى إذا وقعتٍ الوصية في يومه» 
فالوصية له» وإن كان القَبُول في يوم السيدء وإذا وقعَتٍ الوصيّةٌ في يوم السيد» فهي له 
وإن كان القبول في يوم العبدء وهذا كما أنَّ في اللقطة [الاعتبار]”"' بيوم الالتقاط . 

وقال المحقّقون: ليست الوصيّةٌ كالالتقاط؛ لأن الالتقاط سببٌ ثبوت الحَقٌ 
فالوضية على تجردها لا تثبث البق ؛ ألا ترى أنه لو أَوْصَينْ لعبد» كَعَتَىَ قبل مؤت 
الموصي› كانت الوصيةٌ للعبد؟ ولو الْتَقَطَ العَبْدُ E‏ الحول» كان جى 
التملّك للسيّد وبنوا ذلك على أن المِلْكَ في الوصيّة بم يثبت إِنْ قلنا: يثبتُ بموت 
الموصي» أو قلنا: يتبين بالقبول الملك من يوم الموت» فالاعتبارٌ بيوم الموت. 

وإن قلنا: يثبثٌ بالقَبُول»ء فوجهان؛ قال الشيخ أبو علي : على : ذكرهما القَقّال وأنا مَعَهُ 

أحدهما: أن الحق الاعتبار بيوم القبول؛ لأنه يوم المِلْكِ. 

وأصخهما: أن الاعتبار بيذم المَوْت أيضاً؛ لأنه يتأكد به حنقٌّ» ويلزم» وإن لم 

يثبت الملك. كما أن في اللْقطَة الاعتبارٌ بيوم الالتقّاط ؛ لأنه يثبتٌ به الحَقّ» وإن لم 

يثبتٍ الملك» والهبةٌ ممّن نطفُهُ حرّ ونضفُهُ رقيق» على القولَيْنِ في دخول الأكسَاب 

ور المُهَايأة أيضاًء فإن أدحَّأناهاء فإذا وقع العمّدُ في يوم أحدِهمًا والقبض في يوم 


)١(‏ في ب: ونصفه عبد. (۲) سقط في: أ. 


كتاب الوصايا/ أركانها ل 


الآخر» فين على أن الك في. الهبة المقبوضة بيد إن وقت الهيةء أو ثبت عَقِيبَ 
القَبْض؟ فإن قلنا؛ بالأول» فالاعتبار بيوم العَقّدء وإن قلنا بالثاني» فالاعتبار به أو بيوم 
القبض؟ فيه وجهان كالوجهين في الوصيّة. أن الاعتبار بِيَوْم المَْت آم يوم القَبُول؟ 
تفريعاً على أن المِلْكٌ يخصّل بالقبولء لكنّ الأظهر في الهبة الاعتبارٌ بيَؤم القبض؛ لأن 
الحَقٌ لا يلْرّمُ بالهبة» وفي الوصية يلْرّمُ بالممؤت. 

فَرْعَانِ : 

أحَدَهُمَا لو قال: أوصَيْتٌ لنصفه الحرّء أو لنضفِه الرَقِيقٍ خاصّةًء فعن القفَالٍ: أن 
و ما N.‏ > كما لا يجوز أن يرت نصفه؛ وعن 

ه: أنّها تصحٌء ورل تقييدٌ الموصي منزلة المُهَايأة؛ فيكون الموصّىئ به للسيَدٍء إن 
0 وله إن از لهف ال 


الثاني : تردّدَ الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة» في المهايأة أنها تدخل 
لا محالة» أو يكَرّن على الخلاف؟ وفيما إذا عَمّت الهباتء والوصًايا ف قُطرِء أنها 
تذخّل لا محالة» كالأكساب العامةء أو هِيّ على [الخلاف”" لأنَّ الغَالِبَ فيها 


. 


e النذو‎ 


القسم الثاني : إذا كان العبْدٌ الموصّى لهء للموصئل» نظر؛ إن أوصّئل لعبده القن 
برقبته» فهذه الصورةٌ لها ذكرٌ في القسم الثاني من ااب الثاني في الكتاب» وستذّكرها 


إن شاء الله تعالى» وإن أوصئن له بجڙء ءِ من رقبته» مدت الوصيةٌ فيه» وَعَتَقّ ذلك 
الجزْعٌ وكذلك لو قال: أوصيتٌ له بث مالى» ولا مال له سواه. 


ولو قال: أوصيتٌ له بكلّ ما أملك من رقبةء وغيرها من أموالي» نَفَدَّتِ الوصية 
في ثلثهء وبقي باقيه رقيقاً للوَرَئَةِ؛ فتكونُ الوصيّة له بِالثُلْث مِنْ سائر أمواله وصيّةٌ لمن 
بعضه حرٌ وبعْضه رقيق للوارث» وحكمهما سيأتي. ولو قال: أوصيتٌ له بثلث ما 
ملك أو بلب أموالي» ولم ينص علَئ رقبته» فوجهان. 


)١(‏ قال النووي الأصح الثاني والله أعلم. 
وفيما رجحاه نظر بل القياس ترجيح الأول؛ لأن ما حصل للبعض يكون مقسوماً بينهما وهو 
متعذرء وما لا فلا ويقع مشتركاً بين السيد والمبعض وهو يؤدي إلى الإبطال جملة كما هو 
المنقول عن الشيخ أبي علي كما يأتي فيما إذا أوصى لبمعض وكان بينهما مهايأة وقلنا: لايدخل 
الإذن في المهايأة إذا لم يكن بينهما فقال الشيخ أبو علي: إن انتهينا إلى ذلك أبطلنا الوصية أيضاً 
فإن المبعض منهما يتصرف إلى مالك الرق ويصرفه إلى الوارث غير جائز فبطلت. 

(۲) سقط في: أ. 

(۳) قال النووي: الراجح طرد الخلاف مطلقاًء لكثرة التفاوت. 


۱٦‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


أظهرهما: وهو جواب ابن الحَدّاد: أن رقبته تذخل فى الوصيّة؛ لأنها من جملة 
أمواله. ` 


والثاني: لا تذخل؛ لأن قوله: #أوصَيْتُ لك بثلث أموالي؛ يشير بالمغايرة بين 
الموصئ به» وبين ¿ الموصئ له وبأن المراد ما سِوّى رقبته» فعلّئ هذا؛ لا يعتق 
شيء » والوصيةٌ له وصيةٌ للعبد بغير رقبتهء وعلى الأول الحكمٌ كما لو قال : ا 
بكُلْْ رقبته» وبِثُلْثِ سائر أموالي» وقد بينام هكذا ذكر[ه] الشيخ أبو علي . 


وفي «التهذيب» وجة آخرٌ؛ وهو أن تجفع الوصية في رقبه» فن خرج كله من 
الثلث» عَتَقّ وإن كان الثلث أكثر من قيمة رقبته» صرف الفضل إليه» وإن لم يخرج 
كله من اللّثء عَنَقَ مله بذر ما يخْرْجٌ وإِنٍ أوصّئ له بعين مال» أو قال: أعطوةٌ 
من مالي كذاء فإن مات» وهو مِلْكه فالوصيةٌ للورثة» وإن باعه الموصي› فهر 
للمشتري» وإن أعتقه. فهو للعتيق9؟ . 


ولو أوصئ له بث جميع أموالهء وشرو تقديم رقبته» عَنَنّ جميعة ودُفِعَ م إِلَيْه 
ما يتم به الكُلّْث. 


ويجوز أن يُوصِيَ الإنسان لام ولده؛ لأنها حرةٌ بغد موتهء ثم هي تَعْتِقُ من رأس 
المالء والوصية تُعْتَبَرُ من الثلث» وكذا المكاتبٌ؛ لأنه مستقلٌ بالملك» ثم لو عَجَرَ 
ورَقَّء صارت الوصيةٌ للورثة» وكذا المدَبْر» والعثق والوصيةٌ معتبران من الثلث» فإن 
وَفّى بهماء عَتَقَ [وتَمّدَتِ الوصيّةٌ وإن لم يف الثلث بالمدبّرء عق منه)“ بِقَدْر الثلث» 


)١(‏ وفي البحر في آخر باب الكتابة لو أوصى لعبده بثلث ماله. قال بعض أصحاينا بخراسان فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها لا يصح› والثاني : يصح بثلثه» والثالث : يصح بجميع ثلثه ويقدم نفسه عليه. 
انتهى . وقال الصميري في الإيضاح : لو أوصى لعبده بثلث ماله سثل الوارث عنه» فإن قال رقبته 
دخلت في الثلث فقد عتق ثلثه وإن قال: إنما أردت ثلث ما سوى رقبته فالوصية باطلة لأن الظاهر 
أن الموصى به عين الموصى له وحيئئذ فيجمع خمسة أوجه. 

(؟) وما جزم به في صورة البيع جزم صاحب البحر بخلافه فقال: لو أوصى لعبد نفسه لا يصح لأن 
العبد لا يملك شيئاً وما يوصى به يكون لسيدهء ولو أوصى به ثم باعه من رجل ثم مات الموصي 
لم يصح أيضاً لأن الوصية لم تنعقد لعبد نفسه أصلاً. انتهى وقد نقله عنه في الكفاية. ثم قال وفيه 
نظر من وجهين: 
أحدهما: أن البندنيجي قال في الوصية لعبد نفسه وصية لعبد وارثه في الحقيقة لأنه يكون لوارثه 
بعد الموت» E‏ والثاني : أن الرافعي حكى عنه في الركن الرابع من القسامة أنه لو 
أوصى لعبد نفسه ثم أعتق قبل أن يموت تصح الوصية والبيع من الأجنبي كالعتق . 

[فية في [: بشرط . )٤(‏ سقط في: ز. 
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وصارتٍ الوصيةٌ لمن بِعْضُه حرّ» وبعضّه رقيقٌ للوارث» وإن وَفْى الثلث بأحد الأمرين 
من المُدَبّرء أو المُوصَئْ لهء كما إذا كان المُدَبّر يساوي مائة» والوصيّةٌ بمائةء وله 
سواهما مائة» فيان 
nD -‏ : 
أحدهما : تقدم رقبته» فِيِعتق كله ولا شيْءَ له من الوصية. 


والثاني : يُعْنَنّ نصفه» والوصية [وصية] لمن بعضه [حرٌ] وبعضّة رقيق للوارث» 
وهذا أصحٌ عند صاحب «التهذيب» وبالأول أجاب الشيخ أبو علي غ 


القسم الثالث : إذا كان العبْدُ الوارثُ المُوصَئْ» بأن ا الموصي» 
فالوصيةٌ للمُشْتّري» وإن أعتقه» فللمُعْتِقٍ إن أستمر في ملكه» فهي وصيةٌ للوارث» 
وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى. 

وكذلك لو أوصّئ لعبْدٍ أجنبئ» واشتراه وارثّهُ» ثم مات الموصي 

ولو أوصّئ لمن نصمُّه حر ونصفه لوارثه» فإن إن لم تكن بينه وبين السيد مهايأة 
أو كانت بينها مهايأة» وقلنا: إن الوصيّة َه لا تذل في المهايأة» فهي كالوصيّةٍ للوارث؛ 
لأنَّ ما به يثبت له بالوصيّة.» يكون نصفه للوارث» ولهذا قُلنا: إنه لا يَرِثُ: لأنه لو وَرِتَ 
شيعاًء لَمَلَكَ السيدُ نضفَةُ وهو أجنبيٌ عن الميّتِ. 


قال الإمامٌ: وكا يحتمل أن يعض الوصية» كما لو أوضَئن بأكثر من الثلث. 


وإن جرّث بينهما مهايأة» وقلنا: إنّها تدخل ة في المهايأة» فقد قدّمنا أن العبرة بيوم 
المَوْت على ظاهر المذهب» فيْنْظَرُ يوم موت العوضي: إن مات في يوم العبد» فالوصيةٌ 
صحيحةً ) وإلأء فهي وصية لوارث» لَه فى بين أن بكرن نها مهايأة يوم 'الوصية أو 
لا يكون» ثم يحدثانها قبل موت الموصي»› [هكذا] قاله الشيخ أبو علي - رحمه الله -. 


ولو أَوْصَئ لمكاتب وَارِيُه فن عَتَقَ قبل موت الموصي » نفدت الوصيةٌ وكذا لو 
عق بعده بأداء النجُوم» وإن عجر» زى“ صارّث وصيته و والله أعلم . 


)١(‏ وما جزم به فيما إذا خرج بعضه من الثلث أن يعتق منه بقدره خلاف ما عزاه في البحر للجمهور 
بأنه قال: لو خرج بعضه من الثلث دون جميعه صح من الوصية له بقدر ما عتق منه ويطل منها 
بقدر ما رق منه. هكذا ذكر في الحاوي وقال سائر أصحابنا: إذا رق بعضه بطلت الوصيةء وقال 
في الكفاية» وعلى ذلك جرى البندنيجي . 

(۲) سقط في: بء ز. (۳) قال النووي الأول أصح. 

)٤(‏ ما ذكره من التخريج قد حكاه ابن يونس في شرح التعجيز عن جده فقال: : يحتمل أن يكون على 
الوجهين في الوقف عليهما. وأولى بالصحة لأن باب الوصية أوسع . 

العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۲ 
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قَالَ الْمَرَلِْ : أمّا الدَابَةُ ا لَهَا بَاطِلَةَ إن أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ النّمْلِيكَء وَإِنْ سر 
بالصَّرْفٍ فِي عَلَفِهَا صح وهل يُفْتَفَرُ إلى قُبُولٍ المَالِكِ؟ فَوَجْهَانِء وَإِنْ بل مُهَل يَلَرَم 
صرف إلى الذَابَةَ آم هُوَ كَالوَصِيَةٍ لِلْعَبْدِ؟ فَوَجَهَانِء وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيتُ للمَسْجدٍ فَقَدْ 
قِيلَ: إِنّهُ كَالدَابَةِ وَل يِصِح إلا إذَا قُسْرَ بالصَّرْفٍ إِلَى مَصَالِجهء وَالظَاهِرُ تَنْزِيلُ المُطْلَقٍ 

عَلَبِِ لِْمْرفٍ بخلآفٍ الذَابةِ. 
َال الرّافِعِئْ : المسألة الثالثة: إذا أوصّئ لدابّة الغير» وقصد تمليكهاء فالوصيّة 

باطلة» وبمثله أجابوا فيما إذا أطلق؛ لأن مطَلَّىَ اللفظ للتّمْلِيكء والدّائة لآ تُمْلَفْ 

وَفْرَقُوا بين الوصيّة المطلقة للدابة وبين الوصيّة المطَلَّقَةِ للعَبْدِء بأن العبد يتنظم الخطابَ 
معه» ويتأبّى القبول منه؛ وريما د نكن قبل موت الرس فيئبُتٌ الملك له بخللاف 
الدائة» لكنه قد مرٌ فى «الوقف» ذكر وجُهيْن؛ فيما إذا أطلق الواقفُ عليها أنه» هَل 
يكون وَففاً على مالكهاء فيشبه أن تكون الوصيّة على ذلك الخلاف؟ وقد يُقْرَقْ بينهما 

بأن الوصيّة تمليك محضٌء فينبغي أن يُضاف إلى من يُمَلْكُ. 
والوقف قف ليس بتمليكِ محض» بل ليس بتمليك» إذا قلنا: إن الملك فيه يزول إلى 

الله اة فيجوز أن تحتمل فيه الإضافةٌ إلى من لا يملك. 
ولو فير الوصية للدائة بالصَّرْف في عَلَفِهاء صخت الوصية؛ لأن صرف علف 

الدّابة على مالِكهاء فالقصد بهذه الوصية المالك. هكذا نقل المصئف وصاحب 

«التهذيب» وغيرهما. ش 
لكنا ذكزنا في «الوقف»؛ أن أبا سَعْدٍ المتولي - رحمه الله - حكى فيما لو وقفٌ 

على علف بهيمة العَيْر وجهين؛ في صحّحة الوقف». ويشبه أن يكون هذا في مَعْناه وإذا 

قُلْنا بالصحّةء وهو الظاهر»› ففي اشتراط القبول وجهان: 
أحدهما: واختاره أبو زيد: أنه لا يُشتَرط وتجعل هذه الوصية للدابّة» «ففي كل 

کب حَرّى”"' أجْرٌ» 

)۱( متفق عليه في قصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان» لكن بلفظ: رطبةء بدل حرىء» ورواه 
الطبراني في الكبير من حديث سراقة بن جعشم بلفظ : في كل كبد حرى سقيتها أجرء وفي رواية 
له: في كل ذات كبد حرى أجرء وأصله من حديث سراقة عند أحمد. وابن حبان. وابن ماجهء 
ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث القاسم بن مخول السلمي عن أبيه قلت: يا رسول الله 
الضوال ترد عليناء هل لنا أجر أن نسقيها؟ قال: نعم في كل کبد حرى آجر» وصححه ابن 


حبان» ورواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قال فذكر نحو 
وصححه ابن السكن قاله الحافظ في التلخيص. 
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وأصخهما: وبه قال «صاحب التلشخيص»: الاشتراط كسائر الوصاياء وهي وة 
للمالك؛ كما لو أوصّئ بعمارة داره» بتقدير أن يكون وصيّة للدابّة» فيبعد حدوث 
الأستحقاق» لملكه من غير رضاه. 

وإذا قبل» فهل يتعيّن صرفه إلى جهة الدابة؟ فيه وجهان: 

قال صاحب «التلخيص»: نعم ؛ رعاية لغرض الموصي» وعلى هذا فيتولى الإنفاق 
الوَصِيٌء فإن لم يكن وصيٌّ» فالقاضي أو ناموة من المالك غر 

وعن القمّال: أنه لا يتعيّن» بل له أن يمسكه» وينفق على الدابُة من موضع آخرء 
وقضية إيراد الناقِلِينَ ترجيح الأول وليعرف ها هنا شيئان؛ 

أحدهما: قد تكرر في خلاف الكلام أن الوصيّة على رأي وصيةٌ للبهيمة نَفْسِها 
وحينئذ فلا يجه فرق بين البهائم المملوكة. وبين الوخوش » والصيود المياحة» 3 
ترم عالى ا متاخب النيةة : فى الوقف؛ أنه لو وقف على عَلّفٍ الطيور 
المباحة» والْوّحخوشٌ» لم يصحٌء بلا خلاف» ا موضع الخلافٍ ما إذا كائت البهيمةٌ 
مملوكة . 

والشاني : إذا انتقلتٍ الدابّةٌ من مالكها إلى غيره» فقياسٌُ كون الوصية للدابة 
الاستمراة”'" لهاء وقياس كونها للمالك اختصاصّها بالمتتقّلٍ عَنْه؛ والله أعلم . 

وإذا وصّى للمسجد» وفسّر بالصرف إلى عمارته» ومصلحته» صخت الوصية» 
وإن أطلق» فوجهان. 

أحدهما: البطلانُ» كالوصية للدابة. 


وأظهرهما: الصحة؛ لأن مقتضّى العُرْف تنزيله على المصرف إلى عمارتهء 
ومصلحته» والقَيُمُ يصرف إلى الأهم» والأصلح باجتهاده. 

وإن قال: أردتٌ )"يليك المسجدء فقد گر بعضهم أن الوصية لاغيةٌ؛ 
ولك أن تقول: قد سيق أن للمَسُْجد ملكاً وعليه وقفاً» وذلك يقتضي صحة الوصية 
ا الملك» والله أعلم . 


قَالَ الْمَرَلُِ : أمّا الحَرْبِئْ فَيصِح (ح) الوَصِيَةُ لَهُ عَلَى ظَاهِرٍ المَذْمَبٍء كَالهِبَةٍ 


)١(‏ قال النووي: بل القياس اختصاصها بالمتنقل إليه» كما سبق في الوصية للعبد. 
)۲( سقط في : زء ب. 


(۳) قال النووي: هذا الذي أشار الإمام الرافعي إلى اختياره هو الأفقه والأرجح. 
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وَالبِيع وَكَذًا المُرْتَدُ وَقِيلَ: لا صح لاه نَقَوْبٌ إلى مَن أُمِرَ به بقَغْلِهء وَل خلآفٌ في 
جَوَازِِ لِلِذْمِيْ . 
قال الرّافِمئْ : المسألة الرابعةٌ: في الوصية لأهل الحَرْب من الكمّار وجهان: 
أحدهما: : الجواز» وبه قال أحمد رحمه اللهء كما يجوز البَيع والهبةء منهم› 
وعلئ هذا؛ يخرج ما قدمنا من الوصية ؛ لمفاداة أَسْرَاهُمْ من أيدي المسَلِمِينّ . 
وثانيهما: المنع » وبه قال أبو حنيفة» وابن القاص؛ لقوله تعالّى : دلا يَنْهَاكُمْ الله 
عَن الّْذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ و في الدَينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكم أن تَبَروهُمْ4 [الممتحنة = [A‏ 
أشعر ذلك بالنْهْي عن برهم إذا قاتلوناء وأيضاًء فإنًا مأمورون بِقَمْلِهِمْ > فلا معنى 
ب إليهم بالوصيةء والظاهر من الوجهين الثاني عند الأستاذ أبي منصُورء والأول 
عند الجمهور» وهو منصوصٌ عليه في «عيون المسائل»7' . 
وفي الوقف على الحَرْبِيّ ذكرنا أن أصحٌ الوجهين المئْعٌ» وقْرَقُوا بوجهين: 
أحدهما: أن الوقف صدقةٌ جاريةء فاعتبر في الموقوف عليه الدوام؛ كما أَعْتَيِرَ في 
الوقف . 
والثاني: أن معنى التمليك في الوصيّة ية أظهرٌ منه في الوقف؛ ألا ترّئ أن المُوصّئ 
SE‏ قبة ولعي ا كيف شاء ھک فألْجمُتِ 
aS‏ به له على الخلاف في ملکه.' 
تجوز الوصية للذمي» بلا خللاف» كما يجوز التصدق 2 عليه وقد روي «أن 
1 صفيةٌ - رضي الله عنها ‏ أَوْصَتٌ لِأَخيها بتَلائِينَ ألما وكان يَهُودياً» . 


َال الْعَرَلِيُ : آَم القأيِلُ فَفِي الوصِية لَه لَه أَنْوَالٍ بَصِحُ (ح). وَل يِصِحُ» 


)0 قيل إن الجرجاني طرد الخلاف في الذمي ولم يعز المصنف النص إلا في الحربي ثم قال 
والوجهان يجريان في الحربي . 

زفق في ب: : الصدقة. 

۳( أخرجه البيهقي من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني» فرفع ذلك إلى 

٠‏ قومهء فقالوا أتبيع دينك بالدنياء فأبى أن يسلم» فأوصت له بالثلث» ومن طريق أم علقمة: أن 
صفية أوصت لابن أخ لها يهودي» وأوصت لعائشة بألف دينار» وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن 
جعفرء فطلب ابن أخيها الوصيةء فوجد عبد الله قد أفسده» فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار 
أوصت لي بها عمته. 
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وَيُفْرَق فِي الثَّالِثِ بَئْنَ الوَصِية جارح وبين الوصبة قبل الج َإِنهُ مُسْتَعْجِلٌ للإرْثِ» 
وَالمُسْتَوْلَدَةٌ إذا َتَلَتْ سَيْدَمَا فن َسْتَعْجَلَتِ عَتَفَْ وَكَذَا مسق الدّيْنٍ المُوجْلِ إذا َل 
مَنْ عَلَئِهِ الدّيْنُ حل أَجَلّهُ وَالمُدَبْرُ مُرَدْدْ بَينَ المُوصَئ لَهُ ودر َئْنَ المُسْتَوْلَدَةٍ فيه خلافٌ . 

َال الرَافِمِئْ : المسألة الخامسةٌ: في الوصية للقاتل قو 1 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنها غيْدُ صحيحة؛ لِمَا رُويَ أنه يي قال: «لَيْسَ 
لقال وَصِيّةَ وأيضاً فإنه أستحقاقٌ يثبت بالمّؤت» فيمتنع بالقَثْل كالميراثِ. 

وأظهرهما: عند العراقيين» وتابعهم الإمام» والرُويانئ [أيضاً] أنها صحيحةٌ؛ لأن 
التمليك بالوصية تمليك بإيجاب وقَبُولٍ فأشبه التمليك بالبيع والهبة» وبهذا قال مالك - 
رحمه الله - ويْرْوَىُ عنه تخصيص الجواز بما إذا كان القَثْلُ خطأء وعن أحمد ‏ رحمه الله 
- روايتانٍ كالقولين. 

ولا فرق عندنا على القولَيْن بين أن يكُون القّثْل عنداًء أو خطأء وتكلّموا في 
موضعهما من وجُهِيْنٍ : 

أحدهما: هل من فَرْقٍ بين أن يكون القتل بحقٌّ كالقتصاص» أم لا يكون؟ سكت 
الأكثرون عَنْهء وقال صاحب «التلخيص» : : تجوز الوصية للقاتل بالحَقّ والخلاف في 
غيره» وأدار الوصية على الإرث وقال القفال: إن ورثت القاتل بالحق جوزنا الوصية له 
وإلاء ففيه الخلاف . 

والثاني: أن من الأصحاب من قال: القولان فيما إذا أوصى المجروحٌ لجارجوء 
ثم ماتّء فأما إذا أوصى لإنسانء فجاء وقَثَلَهُ بَطَلْتٍ الوصِية قولاً واحداً؛ لأنه 
مستعجل بالقتل ؛ ف كالوارث » ومنهم من عَکس؛ ؛ وصځح الوصية جزماً فيما إذا 
أوضَئن لجارحه» وخصّص القولَين بما إذا أوصّئ لإنسان» فجاء وقتله» والأكثرون طَرَدُوا 
المّوليْن في الحالتين» فإذا اختصزية» تحصّلْتَ على ثلاثة أقوال» كما في الكتاب 
تصح » لا تصحء تصحٌ إن تقدمت 00 ويُنطل. إن تاخرت: 

والمستولدة: إذا قَتَلْتْ سيدهاء عَتَعَتْ عتقت». وإن أستعجِلّت ؛ لأن الإحبال يرل منزلة 
الإغتاق؛ ألا تَرَىْ أنَّ الشريك إذا ا الجارية المشْبَرَكَةً» سَرَىْ الأستيلاد إِلَى 


)١(‏ قيد ابن الرفعة الخلاف بما إذا كان خراً أما إذا كان أوصى للقاتل وهو رقيق صحت قولاً واحداً 
لأنها وصية لسبيده وقال الشيخ البلقيني: محل ذلك إذا أوصى له بغير القود أما إذا أوصى له بالقود 
أو عفى عنه في مرض موته فإنه يصح جزماً. ذكره الشيخ أبو حامد في التعليق في باب عفو 
المجنى عليه. 


۲۲ كتاب الوصايا/ أركانها 


(نصيب) الشريك» كما لو أَعْتَقَ نصيبه» وإذا كان كالإعتاق» لم يقدح القتل فيه» كما إذا 
أعتق العَبّده ثم جاء العبدٌ وقتله» وكذلك مستجق الدّين المؤّجّلء إذا قتل مَنْ عليه 
الدينُء حل أجله؛ لأنّ 'الأجل حق مَنْ علَيْه الحق» آثبت اليزكفقنبه بالاكسنات: ف 
المدّة» فإذا هَلّكَء فالحظ له في التعجيل ؛ لتبرأ ذمته . ١‏ 

وإذا قتل المدبر سيده» فيْبنى على أن النّدبير وصيّة» أو تعليقٌ عتق بصفة؟ إن قلنا 
بالأول» فهو كما لو أوْصَئ لإنسانِء فجاء وقتله» وإِنْ قلنا بالثاني» عَمَقَ؛ِ كالمستولدة» 
وقال في «التهذيب»: إن صحححنا الوصية للقاتلء عَمَقَّ المُدَبْرء إذا قتل سيده» وإن لم 
يصحححهاء لا يُعْتَنُ» ويبْطل التدبير» سواء جعلنا التدبير وصيّة» أو تعليقاً للق ؛ لأنهء 
وإن كان تعليقاًء فهو في حكم الوصية»ء لأنه يُعْتَبَرُ من الثلث» وهذا إثباتٌ للخلاف» 
سواءً جعلناه وصيّة. أو تعليقاً وإذا أوصّئ لعبدٍ جارجهء أو لمُدبروء أو ا فإن 
عَتَنَ قبل موت الموصي» صخت الوصية له وإن انتقل منه إلى غيره» صحّحت الوصية 
لذلك الغيرٌء وإلأء فهي وصيةٌ ة للجارح› ولو اميد لعبد بشيء ١‏ فجاءه العبد. وقتله. 
لم تتأثر به الوصيةٌء وإن جاء [السيد]ء وقتله» فهي وصيةٌ للقاتل. 

ولو أوصى لمکاتب» فقتل المكاتبٌ الموصِيّ » فإن عَتَقّ» فهي وصية للقاتل» وإن 
عجن فالوصيةٌ صحيحةٌ للسيد وإن جاء سيّد المُكَانَتٍء فقتله» فالحكم بالعكس»› 
وتجورٌ الوصيّة للعَبّد القاتل؛ لأنها تَقَعُ للسيد. 

َال الَْرَالِيُ : وَأَمّا الوارِثُ فلا وَصِيَةَ لَه لِقَوْلِهِ كه آلا ل وَصِيِةَ لوَارثء وَإِنْ أَجَارٌ 
الوَرَنَةُ وَصِيْةَ الوارثِ وَالقَاتِلِ وَوَصِيْةَ الأَجتَِيْ بِمَا رَادَ عَلَى الذُلْثِ نَقَذَثْ في صح القَولَينِ 
وکال تنفيذا ا أو إِمْضاءَ وذ في القَوْلٍ الثاني هُوَ أَبْتدَاءً 2 ۾) < طبه عَطِيَةِ مِنَ الوَرَنَةِ إن کان عنقا 
قَلَهُمْ الول وَلَوْ أوْصَئ لِكُلٌ وَارِثِ بِقَدْرٍ حِصّبِهِ فهو لَغْوٌ قَإِنْ خَصّصٌ کل وَاحِدٍ بِعَيْنِ 
هي نَدْرُ حِصَّبِهِ نَفِي الحَاجَةٍ إِلَى الإجَارَةٍ فيه خلآفٌ. وَالْأَظْهَرٌ: أَنّهُ يَحْتَاجُ إذ يَظْهَرٌ 
المَرَضٌ في أَغْيانٍ الأمْوَالِء وَكَذَلِكَ لو أَوْصَىئ بِأنْ باع عَينْ مَالِهِ ِن إِنْسَانٍ يَنقَدُ (ح و)» 
وَلاَ خلا أَنهُ َو بَاعَ في مَرَضٍ المَوتِ عَينَ مَالِهِمِْ وَارثه من الل تَقَدّ. 

َال الرَافِعِيْ : المسألةٌ السادسةٌ: الوصيةٌ للوارث» وتُقدّم عليها أن الإنسادً لا يبعي 
أن يوصِيّ بأكثر من ثُلَْثِ ماله" ؛ لخبَرٍ سَعْدٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - المذْكُورٍ في أول 


.)١(‏ قال في الخادم: هذه العبارة أي عبارة الرافعي لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث غير مخلصة 
وأحسن منها فينبغي لا يوصي بأكثر من الثلث ‏ وهي عبارة الروضة ‏ وبها عبر البغوي والمتولي 
والخوارزمي› وقال القاضي الحسين ؛ لا يجوزء ومثله قول ابن سريج في في الودائع «ليس له ذلك»- 


كتاب الوصايا/ أركانها ۳ 


الكتاب» فإن فعَلء فإمًا أن يكُونَ له وارثٌ خاصٌء أو لا يكونّ» إن كان» ورد الوارث» 
ارتدتٍ الوصية في الزْيَادة على الثلث. وبطلّث» > وإن أجاز دَفْعَ المال إلى الموصّئ لهء 
وما حال إجارته» أهِيّ تنفيذٌ وإمضاءً؛ لتصرّف الموصيء أم ابتداءً عطية من الوارث؟ فيه 
قولان: . ١‏ 


أحدهما: أنها ابتداءُ عطية صرف الموصي لاغ في الزيادة على الثلث؛ لأنه منهيّ 
عنه» والنهْيُ يقتضي الفساد» وأيضاًء فإن الزيادة متعلّق حى الورثة» فيلغو تصرّقه فيهاء 
كتصرف الراهن في المرهون.. 


وأصخهما: أنه تنفيذ وإمضاء لتصرّف ايء وتصِرَّقُهُ موقوف على الإجازة؛ 
لأنه تصرّف مصادف للملك» وحقٌ الوارث إنما يثبت في ثاني الحال» فأشبه بَيْع 
الشُقُصِ المشْمُوع. ويدل على انعقاده أنه وا مرضه» نفذت تصرفاته» ولم يفتقر 
إلى الأستئناف» وقد يُعبَّرُ عن الغرض بعبارةٍ أخرّئ» وهي أن الوصية بالزيادة» (على 
الثلث)”'' غيرٌ نافذةٍ إن لم يجز الوارثء وإن أجازء ففي نفوذها بالإجازة قَؤلآن. 


فإن لم يكن له وارثٌ خاص» فوصيته بالرّيَادة على الثلث باطلة ؛ لأنه لا مجيز» 


= ونحوه» وقول الماوردي «فأما الزيادة على الثلث فممنوع منها في قليل المال وكثيره لأن النبي با 
نھی سعدا٤.‏ انتھی . 
وهو ظاهر في التحريم» وكذا قال أبو زكريا الساجي في كتاب «اختلاف الفقهاء؛ أنه لا يجوز أن 
يوصي بأكثر من الثلث» قال الشيخ البلقيني وولده الشيخ جلال الدين لو كان في الورثة صغير أو 
معتوه أو بالغ سفيه ففي «الأم» في باب اختلاف الورثة قبل الوصية للقرابة قال الشافعي ‏ رحمه الله 
-: ولو كان في الوصية صغير أو بالغ محجور عليه» أو معتوه» لم يجز على واحد من هؤلاء أن 
يجيز في نصيبه شيئاً جاوز الثلث من الوصية» ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في 
نصيبه» ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامناً له في ماله» فان وجد في يدي من أجيز له أخذ من 
يديهء وكان للولي أن يتبع من أعطاء إياه بما أعطى منه؛ لأنه أعطاه ما لا يملك. انتهى . ينظر الأم 
1/5 1. 
رحامه فرت ابوروا ا ی انيز ولا بطل اليرت ف و 
يجوز بيعها والتصرف فيها. 
فإن قيل هل يجزي جواز البيع والتصرف في البالغ الرشيد قبل أن يرد إذا كان وارثاً يحتمل أن 
يجزي ويحتمل أن يفرق بأن له مندوحة في ذلك بأن يرد باللفظ ‏ وهذا الثاني أولى. انتهى . 
وذكر في الخادم ذلك ولم يعزه لنقل شيخه ونقل عن الماوردي أنه لا يصح إجازة الورثة إلا من 
بالغ عاقل جائز الأمرء. فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه لم يصح منه 
الإجازة. ولا من الحاكم عليه» ولا من وليه لما في الإجازة عليهم من تضييع حقهم ولا ضمان 
على الولي المجيز ما لم يُقبضء» فإن أقبض صار ضامناً بقدر ما أجازه من الزيادة. قاله البكري. 

)0غ( سقط في : ب ز. 


۲٤‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


وَالفال السلس وعند أبي حنيفة رحمه الله اھا هة و امح 
الروايتيِنٍ عنه» وذ في #شرح أدب القاضي» لأبي 2 العبّادِيٌ وجه ه مثله. 
وقال في «التتمة» للإمام : رد هذه الوصية. 


وهل له إجارتها ليبن علّئ أن الإمام» هل يُعْطئ حك الوارث الخاصٌ؟ إذا عُرِفَ 
ذلك» ففي الوصية للوارثِ طريقان: 

أصحهما: أن الحكمّ» كما لو أوصّئ لأجنبيٌ بالزيادة على الثلث» حتَّى يرتدٌ برد 
سائر الورثة» وإن أجازواء فعلى القولَيْنء وقد نص عليهما في «الأم»: 

أحدهما: أن إجازتهم ابتداءً عطيةٌ والوصية باطلة؛ لقوله ية : «إِنَّ الله مذ أغطئ 
کل ذِي حَقّ حَمَّهُ إلألاوَ صِيْة لوار 2300 

والأصح»› وبه قال أبو حنيفةً ومالك» وأحمد - رحمهم الله إنها تنفيذٌ لما فعله 
الموصي» وللذي فعَلّهُ. أنعقادٌ واعتبارٌ؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن 


النبيّ يكل قال : «لأ تَجُوزُ الوَصِيّة ب لِوَارِثِ إلا أنْ يُجِيرّهَا الور . ويُروَى: «لآ وَصِيةَ 
وار إلا أن يَشَاءَ الورك . 


والطريق النَّانِي: أنّها باطلةء وإن أجاز الورثة» بخلافٍ الوصيّة للأجنبيٌ بما زاد 
على الثلث» والفرق أن المنع من الزيادة لحَقّ الورثة» فإذا رضواء جوّزناء والمنع ها 
هنا لتغيير”” الفروض التي قدّرها الله تعالّى للورثة على ما أَشْعَرٌَ الخبر» فلا أُثّرَ 


)١(‏ رواه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه من حديث أبي أمامة باللفظ التام» وهو حسن الإسنادء 
وكذا رواه أحمد. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه» من حديث عمرو بن خارجة» ورواه ابن 
ماجه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أنس» ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن 
سليمان الأحول عن مجاهد: أن رسول الله ية قال: لا وصية لوارث» قال الشافعي: وروى 
بعض الشاميين حديثاً ليس مما يثبته أهل الحديث» فإن بعض رجاله مجهولونء فاعتمدنا على 
المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي» وإجماع العلماء على القول بهء وكأنه أشار إلى 
حديث أبي أمامة المتقدم» ورواه الدارقطني من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه» ومن 
حديث علي وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن عباس بسند حسن» وفي الباب عن معقل بن يسار 
عند ابن عدي» ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في الكبير» ولعله عمرو بن خارجة 
انقلب . قاله الحافظ في التلخيص . 

(۲) رواه الدارقطني من حديث ابن عباس باللفظ الأول» وأبو داود في المراسيل من مرسل عطاء 
الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه الدارقطني والمعروف 
المرسلء» ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإستاده واهي» ورواه 
الدارقطني أيضاً من حديث عمرو بن خارجة باللفظ الثاني وهو عند البيهقي . 

(۳) في ز: لتعيير. ش 


كتاب الوصايا/ أركانها ” 


إرضاهم» وتُخكئ هذه الطريقةٌ عن المُرَنِيُء وعن ابن أبي هريرة ‏ رحمهما الله -. 

وقوله في الكتاب: «أما الوارثُ» فلا وصيّةَ له» لم يُرِدْ به الجواب على هذه 
الطريقةء وإنّما أرادَ يُطلائها عنْدَ رَد الباقين؛ ألا تراه يقول على الأثر «فإن أجاز الوزئة» 
إلى اخ وعلى مثل هذا ينزل قوله في فَضل الوصية للعبد «وإن كان عبْدُ وارث» لم 
يصح حه ويجوز أن تُعْلَّمّ هذه الكلمة بالميم؛ ؛ لأن عند مالك رحمه الله إن لو أوصى 
لعب وارڻه بشيء يسير» صخت الوصية» ووقعت للعبدِ» وإن أوصّئ بمالٍ كبيرء فهي 
كالوصيّة للوارث» وقوله: نفدت على أصحٌ القولين؛ عَتَئى به أن الوصيّة منعقدةٌ؛ 
موقوفةٌ فإن أجازوهاء أمضيناهاء ونَمَّذْنَامَاء بإجارَتِهم وفي القول الثاني : هي لاغيةٌ؛ 
فيكون إجازتهم ابتداءَ. عطيّة منهم. وأما قوله «والقاتل» فالخلاف في الوصية للقاتل عند 
الإجازة على ما حكاه الإمام» كالوصيّة يو وار اا فتجيء فيها الطريقان؛ 
وذلك إذا لم نُطلِقٍ القَوْلَ بصځتها أما إذا صحُحناهاء فلا جير خِيرَةَ للوارث » ولا حاجَة إلى 
إجازته» ويجوز أن يُعْلَمّ قوله «علّى أصحٌ المَوْلَيْنِ) بالواوء للطريقة القَاطِعَةٍ بالبطلان في 
الوصية للوارث» والقاتل» ثم الكلام في التفريع على القوليّن في كيفية الإجازة» وفي 
مسائل وقواعد تنسلك في الفضل: 

أما التفريع : فإن قلنا: إِنَّها تنفيدٌ وإمضاءًء كَمَّى لفظ الإجارة» ولا حاجة إلى هبة 
وتجديدٍ قبولٍ» وقبض من الموصّئ لهء وليس للمجيز الرجوعٌ. وإن لم يخصل القبض 
SS‏ 

فى المجلس» ومن القبض» وللمجيز الرجوعٌ قبل القبض» وهل يُعْتَبْرُ لفظ التمليك» 

ولَفْظ الإغتاق؟ 

إذا كان الموصّئ به العِنّْقّء فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يكفي لفظ الإجازة» لظاهر الخبر. 

وأظهرهما: نعمء ولا يكفي لفظ الإجازة كما لو تصرّف تصرّفاً فاسداً من بيع» أو 
هبقء ثم أجازه ويُنْسَتُ هذا الوجه إلى مالك وهو الاختيار المَرّنيٌ - رحمه الله -. ˆ 

وإذا خلّف زوجةًء هي بنت عمهء وأباهاء وكان قد أوصّئ لهاء وأجاز أبوها 
الوصية» فلا رجوعَ لهء إن جعلنا الإجازةً تنفيذاً. 

وإن جعلناها ابتداة عطيةء فله الرجوع . 


وإذا أعتق عبداً فى مرضه»› أو زاوش بعتقه» ولا مال له سواه» أو زادث 


)١(‏ في أ: أوصى. 


۲٦٢‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


قيمته على الثلث» فإِنْ جعلنا الإجازةً ابتداء عطية من الورثةء فولاء ما زاد على الثلث 
للمجيزين» ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم» وإن جعلناها تنفيذاًء فولاء الكل 
للميت؛ فيرثه ذكور العصبات لا غير. 


وحكى الأستادٌ أبو منْصُورٍ عن بعض الأصحاب أنه يُحْثَمَلُ أن يكون الولاءٌ للميّت 
على القولَّيْن جميعاً؛ لأناء وإِنْ جعلْنا إجازتهم ابتداء عطيةٍء وقلنا: إنه ملكهمء 
فإجازتهم إعتاق الميت» » كإعتاقهم عن الميت بإذنه» ومن أعتق عبده عن غيره دنه 
والتماسهء كان الولاءٌ للآذن» ويُنْسَبُ هذا الوجة إلى ابن اللَّانء إلا أن اعتبار الإذْنِ بعد 
موت الآذِنِ كالمستبعد. 


ولو أعبَّقّ العبْدَ في مرض الموت» ومات العبدُ قبل موتهء فيموتٌ. کله [حة 
أ]1' كَيِفَ الحال؟ [فيه خلاف مذكورٌ في الكتاب] في «كتاب العتق». 


أما المسائِل؛ فمنها 


الهبة في مرض الموت من الوارث» والوقفٌ عليه وإيراؤه عما عليه من الدَّيْنَء 
كالوصيّة له ففيها الخلاف. 


ومنها: لا اعتبار برذ الورثئة» وإجازتهم في حياة الموصيء وإذا أجازوا في 
الحياةء وأذنوا له في الوصيّة. ثم أرادوا الردٌ بعد الموتء فلهم ذلك؛ لأنه لا يتحمَّقُ 
أستحقافع قهُم قبل المَوْتِ؛ لِجَوَازٍِ أن يبرأ المَرِيض» أو يموتوا قَبْل مؤته. 

وعَنْ مالك رحمه الله - أن الإجازة قبل الموت تلزمء إلا أن يكونٌ الرارث في 
نفقته» وعنه أيضاً: : نهم إن أذِنُوا له في الوصيةء وهو صحيحٌ ١‏ فلهم الرجوع. وإنْ 
أذِنُواء وهو مريض.ء. فلا رجوع ع لهم ولو أجاوزا بعد الموْت. وقبل القسمة؛ قال 
الأستاذ أبو منصور: في تنزيلها منزلة الإجازَّة قبل الموت قولان محْرّجان للأصحاب» 
وَالظَاهِرُ لزومها. 

ومنها: ينبغي أن يعرف الوارثٌُ مقدارٌ الزائ على الثلث» ومقدارٌ التّركة» فإن لم 
يَعْرف قدر الزائد» أو قَذْرَ التركة» لم تصحٌ الإجازة» وإن جعلناها ابتداء عطيّة) وإِنْ 
جعلناها تنفيذاًء فهي كالإبراء عَن المجهول. 


ولو أجاز الوصيّة بما زاد عَلَى الثلث» ثم قال : : كنت أعتقدٌ أن التركة قليلةٌ» فبانت 
أكثر مما ظَئَنْتُ > فعن نصّه في «الأم» أنه يحلف» وتنفذ الوصيةٌ في القَدْر الذي كان 


0 
© 6ه 


)١(‏ في أ: حرٌأم. 


كتاب الوصايا/ أركانها ۲۷ 


قال الأصحاب:. وإنما يُختَاج إلى اليمين» إذا حصل المال في يد الموصّئ لهء أما 
إذا ل »> فلا حاجة إلى اليمين» إذا جعلناها ابتداء هبة؛ فإِدٌ الهبة قبل القبض لا 
تلزم» وفى في «التتمة» أن التنفيذ في القدر الذي يتحقّقه مبنيّ على أن الإجازة تنفيذ فتتنزل 
منزلة الإبراءء أما إذا جعلناها ابتداة هبة» فإذا حلف» بطل في الكل واللفظ المحكي 

عن النص ينازع فيما إذا ادعاه. 

ولو أقام الموصّئ له بيْتهَ على أنه كان عارفاً بِقَدْر التركة عند الإجازة» لزمت» إن 
جعأناها تنفيذاًء وإن جعلناها ابتداء هبة» لم تلزم» إذا لم يوجَدٍ القبض» ولو كانتٍ 
الوصيةٌ بعبدٍ معيّن» وأجاز الوارثُ» ثم قال: كئتٌ أظنٌ أن التركةً كبيرةء وأن العبد 
خارج من ثلثهاء [فتبينت](07) خلافهء أو د ظهر دَيْنُ لم أعلمه. أو تبيّن لي أنه تلف 
بعضهاء فإن جعلنا الإجازة ابتداءً عطيّة» صحت . 

قال في «التتمة»: لأن العبد معلومٌ الجهالة في غيره» بخلافٍ ما إذا كانت الوصية 
بالجزء المشاع . 

وإن جعلناها تنفيذاً وإمضاءًء فقولانٍ نقلهما صاحب «الشامل» وغيره: 

أحدهما: الصحّة للعلم بالعقد. 

والثاني : أنه يحلِف» ولا يلزم إل الثلث» كما في الوصيّة بالمشاع» وهذا ما أورده 
المتولّى”" . 

ومنها: العبرة ة في كونه وارثاً بيوم الموت» حتى لو أوضّئ لأخيه» ولا أَبْنَ له ثم 
ولد له ابْنّ قبل موته› فالوصيةٌ صحيحة . N‏ 

ولو أوصّئ لأخيه. وله ابن» فمات الابن قبل موتٍ الموصي» فهي وصية 
للوارث؛ وقد ذَكَرْنًا في الإقرار للوارث خلافاً؛ في أن العبرة بيوم الإقرار» أو بيوم 
الموت» والفرق أن استقرار الوصية بالموت» ولا ثبات لها قبله . 

e‏ قال صاحب الكتاب: «إذا أوصّئ لكل واحدٍ من ورثته بِقَدْر حصّته من 
التركة» لَعَتْ لحت وصيته؛ لأنهم مستجقّون لهاء وإن لم يوص ويجيء فيه وجه آخرء لأن 


)١(‏ في ز: فيثبت. 

(۲) قال النووي وبهذا قطع المتولي هذا التصحيح من عنده والرافعي حكى الخلاف من غير ترجيح بل 
كلامه يشعر بترجيح الثاني» فإنه لم يحك الأول عن أحد» وحكى الثاني عن إيراد المتولي وحكاه 
ابن الرفعة في الكفاية عن البندنيجي والروياني وغير مسلم بهذا أن الجمهور على ترجيح هذا. 
وقال في المهمات: الصحيح الصحة فقد صححه في تصحيح التنبيه. . قلت: ليست مسألة التنبيه 
وتصحيحه في المعين. 


۲۸ كتاب الوصايا/ أركانها 


صاحب «التتمة» حکیٰ وجهين فيما إذا لم يكنْ له إلا وارتٌ واحدَّء فأوصّئ له بماله: 
المذهبٌ منهما أنه تلْعُو الوصيةٌ» ويأخذ التركة بالإزث. 
والثاني : اهديا حدقا رض إذا لم ينقضهاء > قال: وفائدةٌ الخلافٍ تظهر فيما إذا 
ظهر دين» إن قلنا: إنه يأخذ التركة إر ثا فله إمساكّهاء وقضاءً الدّين من موضع آخرء 
وإن قلنا: إنه يأخذها بالوصية»› قضاه منهاء عت الذين الامتناع لو قضى من 
غيرهاء ومعلومٌ أنه لا فرق بين أن يتحد الوارث7» 2 أو يتعدّد. 


ولو أوصّئ لكل واحد من الورثة بعينء هي قر حصته من ثوب وعبد وغيرهماء 
فهل تحتاج هذه الوصيّة ية إلى الإجازة أم لا؟ ويختص كل واحد منهم بما عينه؟ فيه 
وجهان : 

أظهرهما: الحاجةٌ؛ لأن الأغراض تتفاوتٌ بأعيان الأموال» والمنافع الحاصلة 

والوجه الثاني : أن عق الوركة يتعلق يقيية الشركة لا بعينها؛ ألا ترَیٰ أنه لو باع 
المريض أعيانٌ التركة بأثمان [مثلها]» صح وحقوقُهُمْ في القيمة موفاة ها هنا؟ وذكر 
صاحب «التهذيب» في هذا الموضع صورتين؛ كالمستشهد بهما للوجهين. 

إحدى الصورّتين: إ إذا أوصئ بأن يُبَاعَ عين ماله من إنسان» فالوصية صحيحةٌ؛ 
لأن الأغراض يتعلق بالعين» كما يتعلّق بالقدرء فتصح الوصية بهاء كما تصح بالقدرء 
وفي «التتمة)» «والمعتمد» للشَّاشِيُ وجه آخر؛ أنها a‏ وبه قال أبو حنيفة - رحمه 
الله -: لأنه لو باع ماله في مرض [الموت] ؛ لا يُْتَيَدْ من الثلث» ولو صخت الوصيةء 
أغيِيْرٌ من الثلث . 

والثانية : بيع المريض مالَهُ من وارثه بده بكَمَن المثل نافذء خلافاً لأبي حنيفة» حيث 
قال: إنه وصية»› يُوقَفُ على إجازة سائر الورثة . 


لنا: أنه لا تبرّعَ فيه؛ ألا ترئ أنه يجوز بيع الزائد على الثلث بثمن المئْل من 
الأجنبي . 

والصورة الثانيةٌ: يشهد لوجه الأستغناء ء عن الإجازة فيما إذا أوصّئ لكل واحد 
بعين هي قَذْرُ حصّتهء والأوْلى تشهد لوجه الحاجة إليهاء فكذلك قال» وكذلك لو 


0غ( قال النووي: ومن فوائده لو حدثت من عين التركة زوائد. إن قلنا: وصية لم يملكها. وإن قلنا: 
إرث ملكها على الصحيح . 
(۲) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ أركانها ۲۹ 


أوصّئل بأن يناع شين ماله من اا نفذء لکن لا خلاف إلى آخره» إلا أن الاستشهاد 
إنما يخسن إذا كان المستشهد به مُتَمَقَاْ عليه أو كان الحكمُ فيه أظهر منه في موضع 
الكلام . 

وادعَئ صاحب «التتمة» أن الخلاف في الصورة الأولّئ مبني على الخلاف في 
الحاجة إلى الإجازة وإذا أوصى لكل واحدٍ بعين» هي قدرٌ حصته» إن قلنا بالحاجة 
هناك» صت الوصية ها هناء وإلأًء فلا فإن كان كذلك» فالأحَسنٌ أن يقرأء وكذلك 
لو أوصّل بادا ع مالةين اسان نفذ؛ ليكون عطفاً على أظهر الجوابَيْنَ في 
المسألة السابقة» وهذا يوجد في بعض النسخ . 

ومنها: أوصّئ بثلث ماله لأجنبيُ ووارث» إن صحّحنا الوصية للوارث» وأجاز 
سائرٌ الورثة» فالثلث بينهماء وإن أبطلناهاء أو ردها سائر الورثة» فقد ذُكرَ وجّه: أنّها 
تبطل في حق الأجنبيّء أيضاً ؛ أخذاً من منع تفريق الصفقة» » لحه ضعيف ؛ لأن العقد 
مع شخصين كعقدَيْن» بل للأجنبيٰ السدس”"'. 

وعن أبي حنيفة : أن له تمامَ اللث» ولو أوصّئ لهذا بالثلث» ولهذا بالثلث» فإِنٍ 
أعتبرنا الوصية للوارث» وأجاز سائر الورثة» فلكلٌ واحد منهما الثلث؛ وإن أبطلناهاء أو 


ردوا ا للوارث» لازا كيثية ار إن ردُوا وصية الوارث» شل لاج 
تمامٌ التُلْثْء وفيه وجه بعيدٌ؛ أنه عن السلين» 


وإن قالوا: ردّذنا ما زاد على الث من الوصيتيْن› فوجهان : 


أحدهما: وهو الذي ذكره الشيخ ِ حامد» ونسبه أبو المُرَج الزاز إلى أختيار 
القَمّال: والشيخ أبي علي رحمه الله أنه ليس للأجنبيٌ إل السدسء فإِنَّ الزيادة قد 
بَطُلَّتْ بالرد؛ فكأنه أوصّئ بالثلث ولهما. 


وأرجِحُهُمَا عند أكثرهم. وهو الذي أورده في «التهذيب»: أن له تمام الثلث» 
ووجُه بأن القائل للرّدُ في حقٌ الأجنبي الزائدٍ على الثُّنْتْء وفي حقٌّ الوارث الجميع» 
فكان الانصراف إلى نصيب الوارث أوَلَى . 


)١(‏ قضيته جريان هذا الوجه سواء اعتبرنا إجازة الوارث أو لاء وليس كذلك بل محله إذا أراد تفريعاً 
على اعتبار إجازة الوارث فإن أبطلناها لم يجىء الوجه المذكور بل يكون للأجنبي الثلث كاملا بلا 
خلاف ويشهد لذلك توجيه ابن الصباغ هذا الوجه بأن الوارث يزاحم الأجنبي إذا أجاز الورثة 
وصيتهء فإن زدوها وجب أن يرجع إليهم بنصيبه» ويكون للأجنبي حقهء وهو السدس وشبهه ابن 
الرفعة بالأخوين يردان الأم من الثلث إلى السدس مع الأب» ويرجع فائدة الحجب إلى الأب؛ 
لأنه الذي أسقط الأخوين. 


۳٠‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


ومنها: إذا أوصّئ إلى أحد ورثته بقَّدْر نصيبه من التركة» أو بما دُونه» وأجاز 
الباقون» سُلْم له المُوصَّئ بهء والباقي.مشتر بينهم . 

قال الإمام ‏ رحمه الله -: وذلك القذرُ خرج عن كونه موروثاً بأتّفاق الورثة» أما 
الموصّئ له؛ فلأنه أوقعه عن جهة الوصية» حيث قبلهاء وأما غيره؛ فلأنه أجازها. 

ولو أوصّئ لبعض الورثة باكر من كَذْر نصيبه» فوجهان: 

أصحهما: أن الجواب كذلك. 

والثاني: أن الباقي لمن لم يُوصٌ له؛ لأحتمال أن غرّضّه من الوصيّة تخْصيصّه 
بلك الزيادةء لا بجميع الموصّئ به» ويخرّج على هذا الأضل ما إذا أوصّئ لأجنبيٌ 
بنصف ماله» ولأحدٍ أيه 4 الجائزين بالنضفء. وأجاز الوصيتين › فللأجنبيٰ النصف . 

وأما الابنُ الموصّئن لهء ففيما يستحقه وجهان: 

أحدهما :. التصف . 


والثاني: الربع» والسّدُسء والباقي» وهو نضفُ السّدُسِ لذي لم يُوصٌ لهء 
ونسب الإمام وغيره الوجه الأوّلَ إلى جواب القَمّال والثاني إلى ابن سُرَيْج» ورأيت 
الأستاذ أبا منصورٍ حَكى الأول عن ابن سرَيْج» ووَجَهُ خروجها على الأصل المذكورء 
أن الثلث مُسلم للأجنبي» لا حاجة فيه إلى إجازة الاثنين» والباقي بينهنا لو زه لكل 
واحد منهما الثلث» فإذا أوصّئن لأحدهما بالنصف. فقد زاد على ما يستحقه سدساًء فإن 
قلنا: الباقي بعد الوصية لهما جميعاًء فالسدس بينهماء لكنهما إذا أجُارًاء لَزِمَ كل واحد 
منهما أن يذفع نصف سدس إلى الأجنبيّ؛ ليتم له النصف. وحينئذ فيعودٌ ما كان 
للموصّئ له إلى النصف. ولا يبق للآخر شيْء» وهذا هو الوجه الأوّل وإن فإِنْ قلنا: 
إن السدمن الباقي يختص به الذي لم يُوصٌ له» فيعودٌ بإجازتهما وصية ة الأجنبيٌ نصف 
الأبن الموصى لهء إلى ربعء وسدس وسدس الابن الآخر إلى نصف سدس» وهذا هو 
الوجه الثاني . ولو أجاز الابنٌ الذي لم يُوصّ له الوصيتين جميعاً» ولم يْجِزٍ الموصّئ له 
وصيّة الأجنبيّ؛ فالمسألة تصح؛ من أنْيْ عَشَرَ للأجنبيّ الثلث ؛ أربعة بلا إجازة» ويأخْدُ 
سهماً آخر من نصيب الذي أجاز» فيجتمع له خمسةء وللابن الموصّئ له سبعة؛ ستة 
منها بحكم الوصيةء وواحدٌ؛ لأنه لم جز وصيّة الأجنبي ) هكذا حكاه الأستاذ عن ابن 
سَرَيْجء وهو قياس الوجه الأول. 


وقياس [الوجه]“ الثاني أن يأخذ الابنُ الموضّئ له ستة أسهم» ويبقَئ للأبن 


)0( سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ أركانها ۳١‏ 
ا ا د 


الآخر سهم» ولو لم يجز آلأبن الذي لم يُوص له وصية الأجنبي» فللموصى له خمسة» 
ثم على قياس الوجه الأول: لابن الموصّئ له ستةء وللآخر سهم» وعلى قياس الثاني : 
للموضئ له خمسة» وللآخر سهمان. 

ومنها: أوصّل لأجنبيٌ بثلث ماله ولأحدٍ أبنيه الجائزين بالكل» وأجازا 
الوصيتين» فللاًجنبيٌ الغلث كاملا والثلثان للأبن الموصّئ لهء وليس له زحمة الأجنبي 
في الثلث» فإن الوصية بالثلث للأجنبيٌ مستغنية عن الإجازة. وفيه اخغيال الا 
[وإن إن ر" فثلث الأجنبيّ بحاله» ولا شيء للابن الموصّئ له بالوصيةء ولوا 
للأجنبي بالثلث» ولکل ودين اليه بالثلث» فردّاء» لم يؤر رها في حق الأجنبي» 
وفيه وجه؛ أنه نه ليس له إلا ثل الث بالشيوع . 


ومنها: وقف داراً في مرض موته على أبنه الجائز > فإن أيطلنا الوصيّة للوارث» 
فهو باطل» وإن اعتبرناها موقوفة على الإجازة» فعن ابن الحَدَّاد؛ أنه [إذا احتملها]"' 
ثلث ماله لم يكن للوارث إبطال الوَقْف في شَيْء منها؛ لأن تصرّفق ت المريض في ثلث 
المال نافذ» فإذا تمكن من قَطْع حقٌّ الوارث [عن الثلث] بالكليّة ؛ لان يتمكن من وقُفِه 
عليه وتعليق حقٌ الغير به» كَانَ أَوْلَنء وإِنْ زادث على الثلثء لم يبل الو في قدر 
الثلث» وأما الزيادةُ» فليس للمريض تفويتٌ يلها على الوارث. 

وللوارثِ الردّء والإبطالء فإن أجازء فإجازته وقف منه على نفسه» إن جعلنا 
إجازة الوارث ابتداءَ عطبّة منه» وإِن جعلناها تنفيذاً منه» لزم الوقف . 


وفي «التتمة»: أن القفّال قال: له رد الوفف في الكل؛ لأن الوصيّة ية بالثلث في حق 
الوارث كَهِيَ بالزيادة في حى غير الوارث؛ ألا ترى أنه لو أوصّئ لأحد الوارثَْنٍ بشَيْءٍ 


قليل» > كان للآخر الرد؟ فإن أجاز الابن فالحكمٌ في الكل على الخلاف في كيفية 
الإجازة . 


وأجاب الشيخ أبو علي عن هذا التوجيه بأنا إنما جوّزنا لأحد الوارتيْن إبطال 
الرصية على الثاني ؛ لأنه بالوصية فَضّلّه عليه ونقص حقّ الذي لم يُوص له عن عطيّة 
الله تعالى» 00 


له والنقل ا ل E‏ زا لوز المذكورة مِنْ 
بَعْدُء ثم ذكر الإمام أن المسألة مصوّرة فيما إذا نجّز الوقف في مرض موته أمّا إذا كان 


(۱) في الروضة: رداً. (۲) في أ: إذا احتملها. 


۳۲ كتاب الوصايا/ أركانها 


الابنُ طفلاًء فقبله لهء ثم مات فحاول الابن الردّء والإجازة» لكنه لا حاجة إِلَى هذا 
الفرض؛ لأنه» وإن كان بالغاء وقبل بنفسه»ء لم يمتنع علَيْه الردٌ بعد الموت"؛ إذ 
الإجازة المعتبرةٌ هي الواقعة بعد الموت» ولو كان له ابِنْ» وبنت فوقف ثَلئَي الدار 
على الابْنِء والثلث على البنْتء فلا رد لهماء | إن خرجت الدارٌ من الغلث؛ لأنه لم 
قصل › صل ولم يغير عطيّة الله تعالّ» وإن زادّث على الثلث» فلهما رد الوقف في الزيادة. 

وإن وقَمّها عليهما نصمَيْن» والثلث يحتملهاء فإنْ رَضِيَ الأبْن» فهو كما لو وقفء 
وإلاء فظاهرٌ جواب ابن الحدّاد أن له رد الوقف في ربع الدار؛ لأنه لما وَقَف عليه 
النصف» كان من حقّه أن يقف على البنت الرُبُع» فإذا زاد» كان لابن رذهء ثم لا يصير 
شِيْءٌ منه وقفاً [عليه] فإ الأب لم يقف عليه إلا النصف» > بل يكون الربع المردُودٌ بينهما 
أثلاثا ملكا وتقع القسمة من َي عَشَّرَ؛ِ لحاجته إلى عدد لربعه ثلاثء فتسعةٌ مئها وقفٌ 
عليهماء وثلاثة ملك وكلاهما بالأثلاث. 

وقال الشيخ أبو عليٌ: اعندي ليس للابْنٍ إيطال الوَقْف إلا في سدس الدار؛ ؟ لأنه 
إنّما يحتاج إجازته فيما هو حَقُه وحقه منحصرٌ في ثلثي الدار» وقد وقف عليه النصف» 
فله استخلاصٌ تمام حَقَّه وهو السدّسء أما الثلث الآخرء فهو حقهاء لمن 
لتسليطه على إبطال الوقف فيه» نعم» يتَخْيّر هي» إن شاءت» أجازت» فيكون كله 
وقَمَها عليهاء وإن شاءت» ردت الوقف في نصف سدس الدارء وحينئذ فتكون القسمةٌ 
على ما سبق» والنسبة بين وقْفِها وملكهاء كالنسبة بين وقفه”" وملكه. 


ولو وقف الدارٌ عَلَى ابنهء وزوجته نصِفَيْن» ولا وارث له سواهما. 


قال ابن الحدّاد؛ قد نقّصٌ المريض عن حى الابن ثلاثة أثمان الدار [وهي ثلاثة 
أسباع حقه؛ لأن سبعة أثمان الدار]”” له ولم يقف عليه إلا أربعة أثمانهاء وهي أربعة 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدها: : ما ذكره من ترجيح طريقة ابن الحداد على طريقة القفال ممنوع أما أولاً فلأن الشافعي 
نص على الإبطال مطلقاً وفاقاً للقفال فقال في الأم في آخر باب عطايا المريض فإذا تكلم بالصدقة 
المحرمة صحيحاً ثم مرض أو مريضاً ثم صح فهي جائزة خارجة من مالهء ا 
فلم يصح فهي من ثلثه جائزة بما يصدق به لو جازت له الوصية بالثلث» ومردودة عما قال عمن 
يرد عنه الوصية بالثلث. انتهى» والذي يرد عنه الوصية بالئلث هو الوارث» ولكن E‏ 
الوصية للوارث باطلة» فإن توقفنا على الإجازة ففيه ما قاله المصنف. 
الثاني: إن إطلاقه هنا يقتضي لزوم الوقف بمجرد اللفظ من غير احتياج إلى قبول الموقوف المعين 
وهو خلاف ما رجحه في بابه. 

)(٠‏ قال النووي: قول أبي علي هو الأصحء أو الصحيحء أو الصواب. 

(۳) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ أركانها ۳۳ 


أسباع حقّه» فله رد الوقف في حقّها من الدار» وهو الثمن إلى أربعة أسباعه ؛ ليكون الوقفٌ 
عليها من نصيبهاء كالوقف عليه من نصيبه» فيكون الباقي بينهما أثماناً ملكا فتكون القسمةٌ 
من ستة وخمسين؛ لحاجتنا إلى عدد لثمنه سبع ؛ فيكون أربعة أسباع الدار كلهاء وهي اثنان 
وثلاثونٌ وقفاً؛ ثمانية وعشرون منها وقفٌ على الابن» وأربعةٌ على الزوجةء والباقي» وهو 
أربعة وعشرون» ملكاً بينهما: منها أحذٌ وعشرون لِلإبْنِء وثلاثة للزوجة . 

وقال الشيخ أبو علي ليس له رد الوقف إلا في قيمة حمّهء وهو ثلاثة أثمان الدارء 
وأما الشمن» فالخيار فيه للزوجة ولو وقف ثلث الدار على ابنه» وثلثيها على أمه» ولا 
وارث له سواهماء فالجوابٌ على قياس ابن الحدّاد؛ أنه نقص من نصيب الأب ثلث 
۰ الدار لأنّه يستحق تحق ثلثيهاء تلثيهاء ولم يقف عليه إل الثلث» وذلك تق اف فله رد 
الرقات فى تمتك فيل وهو سدس الدار» والباقي بينهما أثلاثاً ملكا وتقع القسمة 
من ستة؛ لأا نحتاج إلى عدد لثلثه نضف» فيكونٌ نصف الدار وقفاً ونصفها ملكاً أثلاثاً 
وعلّئ قياس الشيْخ : لا يرد الوقف إلا في تَتَمّة نصيبه» وهو الثلث ولها الخيارٌ في 
اعون والله أغلّم. 

ولفظ ابن الجذاة لو «المولنات» في هذا الباب يُمْكِنٌ تنزيله علّ ما ذكره الشيخ ؛ 
فيرتفع الخلافٌ» لكنه يُخوج إلى ضرب تعسّفٍ. 

فرع : الوصيّة للميت باطلة» سواءً علم الموصِي بموته”" أو لم يَعْلّم؛ لأن الوصيّة 
تمليك» ولا يمكن تمليك الميت. 

وقال مالك رحمه الله إن عَلِمّ موته» صخت الوصية» وكان |الموضئ به من 
تركَيهِ» وفي لفظ الكتاب في أول الركنٍ الثاني حيث قال: «وهو كَل من يُتصوّر له 
الملك» ما ينبه على هذا الفرع . 


َال العَرَالِىُ : : الركن الثالِثُ في المُوصئ په وَمصِحْ الوصِية بكل مَقْصُودٍ يفل الثقل 
شط ألا يَزِيدَ عَلَى الُلْثِء ولا ر يُشْتَرَطُ كول مَوْجُودَاً أو عَيناً إِذْ يم يصح بِالحَمْلٍ؛ وَثَمَرَةِ 
البَسْتَانِ وَالمَنْفَعَةَ ولا كَوْثة مَشلونا وَمَفْدُوراً عَلَيهِ إِذ ب EE‏ 


)١(‏ في ز: نصفه. 
(؟) قال الماوردي: ولو أوصى لحي وميت فللحي النصف وينبغي غي أن يجري فيه الوجهان في الوصية 
لمن يملك ولمن لا يملك. 
وما جزم به الماوردي قريب مما إذا أوصى بالثلث لأجنبي ووارث وقلنا الوصية للوارث باطلة 
أورَدُها بقية الورثة ففي وجوه تبطل في حق الأجنبي أيضاً أخذاً من تفريق الصفقةء والأصح 
صحتهاء ويعطى السدس ولم يقل أحد من الأصحاب بأنه يعطي الثلث كما قاله أبو حنيفة. 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ٣‏ 


۳٤‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


وَالمَجَاهِيلٍء وَلاَ كَونُهُ مُعَيِئَاً (و) إِذْ تَصِحٌ باح العَبْدَئْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِع لِأَحَدِ الشّخْصَينٍ 
عَلَى الأظهر َا بَينَ المُوصَئ أ لَه وَالمُوصَئ بهء وَلآ كوْنُه مالا د صح بالكل المُتَقَع به 
1 ة وَكُل مَا يَنَْقِلُ إلى الوَارثِ» إلا المَصَاصٌ وَحَدٌ 
القَذْفٍ ئه لا أَرَبَ فيه للمُوصئ لَهُ بخلافِ الوَارثِ . 

قال الرَافعِئْ : نورد فق مسائل المَضْلء ثم نعود إلى ما يتعلّق بالضّبْطِ . 

فِمَنّ المسائل الوصيّةُ بالحملء وهِيّ إما أن يكون بِالحَمْل الموجودٍ في الحالء أو 
بِالحَمْل الذي سيحدث» فإن كانت بالحمل الموجود في الحالء فإنْ أطلق» قال: 
أُوصَيْتٌ بِحَمْلٍ فلانةٍ» أو قيّد؛ فقال: بحمُلها الموجُودِ في الحال؛ فهي جائزةٌ كما 
يجوز [عتاق الحمل + * ثم الشرط› أن ينفصل لوَقْتٍ فتِ يعلم وجودَهُ عند الوصية› وأن 
نعل جنا مان بها ر 

٠‏ نعم لو أنفصل ميّناً مضموناً بجناية جانٍ» فقد ذُكِرَ أن الوصيّة ية لا تبطل» وتَنْقُذُ مِنّ 
الصّمَان؛ لأنه أنفصل متقرّماًء بخلاف ما إذا أوصّئ لحمل» وانفصل ميّتاً بجناية جانٍ» 
حيث تَبْطل الوصيةٌ علّئ ما سبق؛ لأن المعتبر هناك المالكية") وهل يصح قبول 
الموصّئ له قبل الوّضْع ,؟ فيه خلافٌ مبنيٌ علّى أن الحملٍ» > هل يُعْرَفُ؟ وإن كانت 
الوصية بالحمل الْذِي کر فوجهان: 

أحدهما: ويُخْكئن عن أبى حنيفة : أنها باطلةٌ؛ بناءَ على أن الاعتبار بحال الوصيّة. 
ولا ملك يومئذء بل لا وجود» والتصدف يستذعِي مُتصرّفاً فيه. 

وأصحهما: الصحة» كما تصح الوصية بالمنافع؛ وهذا لأن الوصيّةَ إنُما جوزت؛ 
وفقاً بالناس» وكذلك أَحْتّمِلَ فيها وجُود الغررء فكما صح بالمجهول» تصح بالمغْدوم . 

ومئها: الوصيةٌ بثمار البُسْتَان الحاصلة فى الخال» صحيحةء وبالتي ستحدث 
طريقان : ۰ 

أظهرهما: أنها على الوجْهَيْن في الحَمْل الذي سيخدّث. والشاني: القطعٌ 
بالصحة» كالوصية بالمنافع؛ لأنها تخدث من غَيْر إحداث أمْر ف فى أصلِهًاء ولو 
يخدثُ إلا بإحداث أمر في أصله» ولهذا تجوز المساقاءٌ على الثمار التي ستخذّث» ولا 
تجور ر المعاملةٌ على النتاج الذي سيخدث اة دوف الشاة ولبنهاء كالوضية 
بالثمار. ومنها: الوصية بمنافع الدارء والعبدء صحيحةً؛ لأن المنافع أهو ال شقان 
بالعورض» فأشبهت الأعيان» وتصح ثم الوصية بها مؤبدة» ومؤقّتة والإطلاق يقتضي 


)١(‏ في ز: كان. (۲) في ب: المالية. 


كتاب الوصايا/ أركانها ا 


التأبيد. وم: منها: الوصية بما لا قذْرَ ةَ على تسليمه» كالمغصوب. والآبق» وَالطَيْرٍ 
الس صحيحةً» وكذا الوصية بالمجهول. مثل أن يقول: أعطوه ثوباًء أو عبداً؛ لأن 
الله تعالّئ أعطانا ثلث أَمْوَالِئَا فى آخر أعمارناء وقد يشبه علينا قذْرُ الثلث» إمّا لكثرة 
الالء أو غيبته» فدعت الحاجة إلى تجويز الوصيّة بالمجهول. 


ومنها: لو أوصّئ بأحد العبْدَيْنَء صحّحت الوصية؛ لأنّها محتملةٌ للجهالة»؛ فلا 
يقدح الإبهام . ولو أوصّئن لأحد الشخصين » فأحد الوجهين أن الجواب كذلك. 


وأظهرهما: المنعُ كما في سائر التمليكات» وقد يُحْتَّمَلُ في الموصّئ به ما لا 
يُحْتَمَلُ في الموصّئ له ولذلك كان الأظهدُ ذ في الوصية بِحَمْلٍ كرد“ الجوازء وفي 
الوضية مل كرد الع لأنّ الإبهام في الموصّئ له إنما يمع إذا قال : اوت 
لأحد الرجلين» أما إذا قال: أغطؤا هذا العبدٌ أحدّ الرجلين» ففى «المهذب» و«التهذيب» 
وغيرهما: أنه جائز؛ تشبيهاً بما إذا قال لوكيله: NAS‏ > وإذا أَبْهَمَ 
الموصئل به عيّنه الوارث وإن أنْهَمَ الموصى له» وجوزناف بک في الكنات 
من بعد. ومنها: الوصيةٌ بما يحل الانتفاع به من النجاسات» كالكلب المُعلْم والزيت 
الئجس.» والزّبْل» وجِلْدٍ الميتة» والْخَمْر المحترمة صحيحة لثبوت الاختصاص فيهاء 
وانتقالها من يَدِ إلى يد بالإرث. وغيره» قال في «التتمة»: ومن هذا القبيل شَّحْمٌ الميتة» 
لدهن السفن» ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به؟ وفي الجرو الذي يقع الانتفاع به وجهان؛ 
بناة على أنه» هل يجوز إِمْسَاكُه» وترتيبه» لما يتوقع في المُسْتَفْبلٍ . 


والأظهر الجواز وأمّا ما لا يحل اقتناؤ والانتفاعٌ به؛ كالخَمْنُء والخئزير والكلب 
العَقُور فلا يجوز الوصيّة”" به» ونقل الحناطئ وجهاً أنه يجوز الوصيّة بالكلْب الذي لا 


)١(‏ في ز: سيكون. ْ (۲) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ما ذكره من التفصيل في الخمر هي طريقة المراوزة بناء على رأيهم في جواز إمساكهاء 
لكن العراقيين أطلقوا القول بأن الوصية بالخمر باطلة» وأوجبوا إراقتها مطلقاً وهو ظاهر النص» 
ومخرج من كلام الدارمي وجه بالصحة مطلقاًء وهو بعيد. 
الثاني : ما حكاه عن التتمة يقتضي أن في المسألتين خلافاً فأما الأولى وهي الانتفاع بلحم الميتة 
في إطعام الجوارح فقال ابن الرفعة: كلام الغزالي في البيع والماوردي وابن الصباغ هناء وغيرهم 
تنازع فيه. 
قلت : الذي اقتضاه كلام التتمة صحيح» وفي الكافي أنه لا يصح بالميتة ويشهد له قول النبي كل 
« تنتفعوا من الميتة بشيء؛. وقال في الوافي: هنا في جواز اقتنائها لإطعام الجوارح وجهان»ء 
والظاهر أن هذا الخلاف مراد المتولي» ويشبه تنزيل الخلاف على تفصيل ابن القطان في فروعه 
فقال: إذا أوصى له بميتةء وما أشبه ذلك فإن كان له فيه غرض مثل أن يطعمه نجوارحهء أل حجر 
فيه شوك صحت الوصية» وإن كان لا منفعة له فيه فالوصية باطلة . 


۳٦‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


يجوز اقتناؤه أيضاًء وقولاً: أنه لا يجوز الوصيِّةٌ بالمقتّنى المنتفع به من الكلأب» كما لا 
تجوز هبته على رأي» وهما غريبان. وتصحٌ الوصية بنُجُوم الكتابة؛ وإن لم تكن 
مستقرةٌ فان عجزء فلا شَىْء للموصئل له وتصح برقبة المكاتب» إن جوّزنا بيعه) 
وإلاء فقد قال فى «التتمة»: هى كما لو أوصّئ بمال الغيرء فإذا أوصى بمال الغير؛ 
فقال: أوصيتٌ بهذا العبدء وهو ملك لغيره أو بهذا العَبّدء إن ملكتهء فوجهان: 

ا انيا ية لان الوه يفير المر جرد جائرة ففرا المنلرك أؤلن:: 

والثاني : المنع؛ لأنّ مالكهُ يتمكن من التصرّف بالوصية» والشيء الواحدٌ لا يجوز 
أن يكون محلاً تصرف شخْصَيْن» وبهذا أجاب صاحبٌُ الكتاب في «الوسيط»'. 

والوصيّة بالأصنام» والسلاح للذميّ» والحربيٌ» وبالعبْدٍ المُسْلِمء والمَصَاحِفٍ 
للكافر» بمثابة بَيْعها"2» هذه مسائل الفّضْل وما يتعلّق بها. 

وأما ضبط الموصّئ به› قاب لكات ونه ا امسن فد اوت امور 

أحدها: أن يكون مقصوداًء فَيَخْرْجٍ عنه ما ا ويلتحقٌ به ما يَحْرُم 
أقتناؤه» والانتفاع به» والمنفعة المحرمة كالمغدومة. 

والثاني: أن تقبل النقل من شخص إلى شخص فما لا يمكن نقله لا تصح 
الوصية به» ويخرج بهذا القيد القصاص» وحدٌ القذف”*)؛ فإنهما إِنِ آنتقلا بالإزث» لا 
يتمكن مستحقهما من نقلهما إلى غيره» فلا جرم » لا تجوز الوصيةٌ بهما؛ والسبب أن 
القصّاص» وحدٌّ القذف شُرعَا للمنتقم المستشفي باستيفائهماء وليس الموصّئ له في 
ذلك كالوارث. وكذلك لا تجوز الوصيّة بالحقوق التابعة للأموال» كالخيار» وحقٌ 
الشّفعة» إِنْ لم تبْطلْ بالتأخير لتأجيل الثمن. 

والثالث: ألا يزيد على الثُلْثِء على ما سيأتي . 


)١(‏ قال النووي: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب. 

(۲) وقضيته طرد الخلاف هناء وبه صرح في كتاب البيع وقال: قال المتولي: هذا إذا قلنا يملك القبول» 
فإن قلنا: بالموت» صح بلا خلاف كالإرث وكلام صاحب الوافي هنا يقتضي القطع بالمنع فإنه 
قال: وفي بيع السلاح للحربي ممن لا يعلم أنه يقاتل به المسلمين وجهان. والفرق أن البيع ليس 
بقربة» فيصح وإن لم يكون حسبه بخلاف الوصية» وهذا الذي قاله حسن . قاله في الخادم . 

(۳) قال في الخادم: الصواب عدم اعتبار القصد فإنه يجوز هبة التافه كحبتي الحنطة ونحوهماء 
والوصية أوسع من الهبة» ولهذا صحت بالمجهول والنجاسات. 

)٤(‏ قال في الخادم» ما قاله في حد القذف صحيح» وأما القصاص فيجب تقييده بما إذا أوصى به لغير 
من هو عليهء وأما لمن هو عليه» فلا شك في الجواز كما صرحوا به في باب العفو عن 
القصاص» وأخذه من كلام شيخه البلقيني. 00 ١‏ 


كتاب الوصايا/ أركانها ۳۷ 


ونزيد أمراً رابعاً وهو اختصاصه بالموصيء إذا قلنا: لا تجوز الوصية بمال الغير. 


وقوله: «ولا يُشْتَرَط کونه موجوداًء أو عيناً إذ نصح بالحمل» وثمرة البستان» أراد 
به الحمل الذي سيّوجَدء والثمرة التى ستَخدّث,ء وأجاب فيهما بالأظهرء ويجوز أن 
يُعْلَمَّ بالواو؛ لما فيهما من الخلافِ»ء وشرط في «الوسيط» أن يكون الموصّئ به 
موجوداًء وذلك إمّا أن يحمل على ما إذا اقتضى اللفظ الوجود عند الوصيةء كما إذا 
قال: أوصيتٌ لك بِحَمْل فلانة ولم يصرخ بالحمل المستقبل» أو يُقَال: إنه جوابٌ 
على أنه لا تصحٌ الوصية بالحَمْل الذي سيُوجَدُ على خلاف الجواب ها مُنًا. 

قال الْعَرَلِىُ : دلو أؤضئ يكلب ولا تلت له لم مخ لا شرا مره ون كَانَ 
كلآبٌ لَهُ لآ مَالَ لَهُ سِوَاهَا فَوَجْهُ أَغتِبَارِهِ مِنَ الكُلتُ تَقْدِيرُ القِيمَةِ (و) لَهَاء وَقِيلَ: يُعْتَبَرْ 
عََّدِ الرُؤُوسء وَقِيلٌ: يُقَدَرْ بتَقْويم المَنْمَعَة وَكلاً الوَجَهَيِنٍ مُتَعَذّرٌ فِيِمَئْ لآ يَمْلِكُ إلا 

كَلباً وَطَبْلَ لَهْوَ وَزِقٌ حَمْر وَأَوْصَى بِوَاحِدٍ مِنھاء ِن كَانَ ا له مَل سِوَاهُ نَقَدَ وَإنْ كَل المَال 
لِه حير مِنْ ضغ الكلب الي لا قِيمَة مه لَه وَقِيلَ : يُقَدّرُ كائ ل مَالَ لَه وَيْرَدُ إآى ثُلْثِ 
الكلاب . 

قَالَ الرّافِمِئْ : في الفضل فرعان متعلّقان بالوصيّة بالكلب: 

أحدهما: إذا قال: أعطوه كلباً من كلابي؛ وله كلابٌ يحل الانتفاع بها من كلب 
صيد» وزرع» وماشية» أغطِىّ واحداً مني" . 


ولو قال: كلباً من مالي» فكذلك» وإن لم يكن الكلب مالاً؛ لأن المنتفع به من 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: أطلق الإعطاء وشرطه أن يكون الموصى له ممن يحل له الانتفاع به» بأن يكون صاحب 
صيد أو حرث أو ماشية» فإن لم يكن صاحب واحد منها ففي صحة الوصية وجهان في الحاوي 
لعلهما الوجهان في جواز اقتنائه لمن ليس له صيد ولا حرث ولا ماشية فإنه حكى وجهين» وقال 
النووي في شرح المهذب هناك: ظاهر كلام الجمهور القطع بالتحريم» وإن ابن الصباغ حكى فيه 
وجهين والأقرب المنع. 
الثاني : قضيته تخيير الوارث مطلقاء وينبغي تقييده بما إذا كان الموصى له اجتمعت فيه الأسباب 
بأن كان صاحب صيد وحرث وماشية» فإن لم يكن كذلك بل كان ممن ينتفع بأحدها لزم الوارث 
إعطاءه ما ينتفع به دون غيره. جزم به الدارمي في الاستذكار» وحكى الماوردي في المسألة 
وجهان من غير ترجيح» ورجح بعض المتأخرين عدم التعيين» فإن اللفظ عام وليس في لفظ 
الموصي ما يقدر حتى التخصيص والراجع ما قاله الدارمي» وحاصل الوجهين أنا هل نعتبر منفعة 
الكلب أو منفعة الموصى له. 


۳۸ ش كتاب الوصايا/ أركانها 


الكلاب مما يقتني وتعتوره الأيدي كالأموالء فقد يُسْتَعَار له أسْم المال. 


ولو قال: أعطوه كلباً من كلابي» أو من مالي, ولس له كلْبٌ يُنتَقُعُ به» بطلتٍ 
الوصيّة» بخلاف ما إذا قال : أعطوه عبداً من مالي» حيث يُشْتَرَى العبدُء والكلب يتعذر 
شراؤه”'2. ويمكن أن يُقَال: لو تبرّع متبرّع» وأراد تنفيذ وصيته من عنده» يجوز كما لو 
تبرّع بقضاء دينه . 

والثاني: من لا مال له» وله كلْبٌء فأوصى بهء لم تَنْقُْذٍ الوصيةء إلأ في الثلث؛ 
لأنه شيء منتفع به؛ فلم يكن له تفويتٌ جميعه على الورثة كالأموال وإن أوصّئ ببعضه. 
أو كان له كلابٌ» فأوصّئ ببعضهاء ففي «أمالي» أبي الفرج الزاز وجّةٌ: أنه لا يُعْتَبَرُ 
خروج ج الموصى به من الثلث؛ لأنها غير متقومة. ويكفي أن يرك شيئاً للورثةء ل 
والمشهور اعتباره كما في الأموال» وعلى هذا؛ فإن لم يكن إلأ كلب واحدٌء لم يحخفٌ 
اعتبار الثلث منه. وإن كان له كلاب» ففي كيفيته وجوه: 


أحدها: وبه قال صاحب «التلخيص»: أنه يُنظر إلى قيمتها بتقدير المالية فيهاء كما 
يدر الرّقُ في الحُرٌ عند الحاجة» وتنفذ الوصيّة في الثلث بالقيمة. 


والثاني : أنه يُنْظَرُ إلى عدد الرؤوس وتنفذ الوصيةٌ من ثلاثة'"2 في واحدء وكلام 
الناقلين يشعر بترجيح هذا الوجّهء ومنهم من لا يَذْكّر غيره. 

. والثالث: أنه تُقَوّم منافعها؛ لأنه لا مالية للدوابٌ» ويؤخذ الثلث من قيمة المنافع» 
ومن ويلك إلا 8 وطَبْلَ لَهْو وزقٌ حمر محترمة» فأوصّئ بواحد منهاء وأرذنا 
اعتبار الثلث» لم يجز الوجه الثاني» ولا الثالث"؛ لأنه لا تناسب بين الرؤوسء ولا 

بين المنافع ؟ فتعيّن اعتبار القيمة. فهذا إذا لم يكن للموصي بالكلب مالٌ» أما إذا كان له 


(1) قال النووي: هذا هو الصحيح المعروف. وفي وجه حكاه الجرجاني في «المعاياة» وغيره: أنه 
تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الجوارح الظاهرة» وهذا ليس بشيء. 

(0) في ز: في ثلثه . 

(۳) ما قاله من عدم مجيء الخلاف ممنوع» فإن الغزالي في البسيط فرض المسألة تبعاً للإمام فيما إذا 
كان له كلاب وأزقة خمر وأهب غير مدبوغة ولا شىء له غير ذلك لما وصى له ببعضها قال: إنه 
يعتبر القيمة إذ لا تتجانس منافعهاء ولا تتناسب أعدادها. ومن أصحابنا من طرد النظر إلى العدد. 
قال الإمام» وهو بعيدء وما ذكره الإمام هن الوجه يقرب يه من وجه يشريه في نكاع المشركات 
فيما إذا أصدق الكافر زوجته ثلاثة كلاب وزقي خمر وخنزيراً وقبضت بعض ذلك في الشرك» أنا 
ننظر على وجه إلى العدد وعلى وجه إلى القيمة» وعلى وجه إلى الجنس» والوجهان الأولان قد 
جرى مثلهما فيما نحن فيه فيظهر من الثالث فيه أيضاً. ويكون الحكم في المثال المذكور كما إذا 
نظرنا إلى العدد. 


كتاب الوصايا/ أركانها هيم 


مال» وكلاب» فأوصّئ بجميعهاء أو بعضهاء ففيه وجهانٍ مذكوران في الكتاب. ووجه 
ثالث : 


أظهرهما: نفودٌ الوصية» وإن كثرت وقلٌ المال؛ لأن المعتبر أن يبقّ للورثة 
ضغْفٌ الموصّئ به»ء والمال» وإن قل خيرٌ من ضِعْف الكلب الذي لا قيمة له ويُخكى 
هذا عن أبي علي بن أبي هريرةً والطْبَرِيّ والشيخ. 

والثاني : وبه قال الإصطخري: أن الكلاب ليست من جنس الأموال» فيقدّر كأنه 
لا مال له» وتَنْمُذُ الوصيَّةٌ صيّةُ في ثلث الكلاب» على ما مر وهذا كما أن الوصية بالمال» 
والصورة هذه» تُعْتَيَرْ من ثلث المالء وتقدر كأنه لا كلاب له. 


8 >. 


والثالث : أنه تة تقوم الكلاب» أو منافِعُها على اختلاف الوجهّيْن السابقيْن» ويْضَمْ 
إلى ماله من المال» 19 الوصيةٌ في ثلث الكل لمن له أعيان» ومنافع أوصّئ له بهاء 
فإن ثلثه يُْمَبَرٌ من الأعيان والمنافع جميعاً. 


ولو أوصّئ بثلث ماله لرجل» وبالكلاب لآحَرَ؛ٍ فعلّى قول الإصطخري يُعمَبَرٌ ثلث 
الكلاب وخدهاء وأما على الوجه الأولء فعن القاضي أبي الطيب: أنه تنمُدُ الوصيّة 
بجميع الكلاب؛ لأن ثلثي المال الذي يبفى للورثة خَيْرٌ من ضعف الكلاب» واستبعده 
ابن الصباغ ؛ 0 بأخله a‏ لزان رهز كدي E Cas‏ 
وهو الثلثء فلا يجوز أن يُحْسَبَ عليه مرّة أخرى [كما]”'' في الوصية بالكلاب» فعلّى 
هذا يلتقي”" الوجهانء وقياسٌ الوجه الثالث» أن تُضَعْ ة فا الدب ارا 
المالء ويَدْخْلُ المال في حساب الوصيّة بالكلاب [وإن لم تدخل الكلابُ في حساب 
الوفكة الال 

وقوله في الكتاب]”" ولا مال له سواهاء وكذا «فإن كان له مال سواها» فيه 
تساهل ؛ لأنها ليست بمال؛ حتى يُستثنى» والحمل فيه على مثل ما ذكرنا في قول 
المُوصِي بلب من مالي . 


٠‏ قال العَرَلِي : وَإِدَا أَوصى بطَبْلٍ لهو مَسَدَثْ إلا إا قبل الإضلآحَ لِحَرْبٍ مَعَ بَقَا 
أنم الطبْل» وَإِنْ كَانَ رُضَاضْهُ مِنْ ذب أو غود فَيَكُونُ هُوَ المَقْصُود فَينَرْلَ عَلَيِهِ (و) 
َكانه وص بِرْضَاضِهِ . 


)١(‏ سقط في: ز. 
(؟) قال النووي: قول ابن الصباغ أصحء والله أعلم. 
2 سقط في : ز. 


أ كتاب الوصايا/ أركانها 


قَالَ الرَافِعِيُ: اسم الطبل يقع على طَبْلٍِ الحرب» الذي يُضْرَبُ للتهويل» وعلّئ 

طبل الحجيج والقوافل؛ الذي يضرب لرعلام النزول» والارتحال» وعلى طبل 
الخطارين؛ وهو سمط لهم» > وعلى طبل اللَّهوء وقد فُسّر بالكوبة التي يضرب بها 
المخئثون» وسطها ضيّقٌء وطرفاها واسعان» وهي من الملاهي» ولعل التمثيل بها أولى 

من التفسير. 

فإنْ أطلق الوصيّةَ بالطبل» فقد ذكره في الباب الثاني» BER oh‏ 
اللهوء صحٌ؛ وإن عين طبل اللهو. نُظِرَ؛ إن صَنْحَ لحرت أو للحجيج؛ > أو منفعة 
مباحة» إما على الهيئة التي هو عليهاء أو بعد التغيير الذي يَبْقَى معه اسم الطبل» 
فالوصية صحيحة أيضاًء وإلأء فهي غير صحيحة» ولا نَظر إلى المنافع المتوقعة بعد 
زوال اسم الطبل؛ لأنه إنما أوصى بالطبل» هذا ما أورده عامة الأصجَابٍ في المسألة 
وذكر الإمام» وصاحب الكتاب؛ أنه إذا لم يصلّخ لغرض مباح مع بقاء اسم الطَبْل» 
وكان لا رشع إلا رعا لم تصحٌ الوصية؛ لأنه لا يقصد منه الرضاض» إلا إذا كان 
من شيٰءِ نفيس كذهب› أو عُودِ» i‏ الوصية عليه وكأنه أوصیٰ es‏ إذا کسر» 
والوصيّة قابلة للتعليق. 0 

واعلم أن في بيع الملاهي التي يُعَدُّ رضاضها مالا ثلاث ا في «كتاب 
البيع». 5 

ثالثُها: الفرق بين أن تكون مَّخَذَةٌ من جوهر نفيس» أو من غيره» فإن اكتفينا 
بمالية الْوُضَاض لصكة البيع في الحال» فكذلك في الوصيّة. إذ هي أولئ بالصحةء وإلا 
فكذلك في الوصيّة [فإن]" ما ذكره عامة الأصحاب [مع ما ذكراه وجهان في المسألة 
وكما أطلق عامة الأصحاب]”" المنع في البيع فكذلك منعوا الوصية» والإمام» وصاحب 
الكتاب اختارا صحة البَئِع؛ إذا كانت مده من جواهِرٌَ نفيسة» وبمثله أجابا في الوصيّة 


وليعلم لذلك قولّه : «فينزل عليه والله أعلم . 
قال الْعَرَالِىُ : وَيُشْثَر ترط ألا يَكُونَ المُوصَئ به رَائِداًعَلَئ ثُْثِ امال المَؤْجُودٍ عِنْدَ 


المَوْت لِقَوْلِهِ يله لِسَعْدِ بن بي وَقاص «والثُلْتُ وَالثُلْتُ كَثِيرٌ وَكُلُ نبرع في مَرَضٍ المَوْتٍ 
1 0 وَكَذا إِدا وَهَبَ فِي الصّحَْةٍ ثُمْ أَقْبَضٌ في 
المَرَضٍ . 


)١(‏ هوبة بفتح السين المهملة والفاء واحد الإسفاط أصله وعاء يعبأ فيه الطيب ونحوه ثم يستعاد 
للصندوق الصغير. 
(۲) في ز: فإذا. (۳) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ أركانها ٤١‏ 


قَالَ الرَافِعِيٰ: قد سبق أن الموصّئ به لا ينبغي أن يزيدٌ عَلَى ثلث المال؛ لحديث 
سَعْدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ بل الأحسن أن ينقص من الثلث؛ لقوله با «وَالُلْتُ كَبِير”' وعن 
علي - کرم الله وجهه أنه قال : الا وي الشس اضف E‏ 
وَلَأن أُوصِيّ بالريع أحَبْ إَِيّ من أن أوصِي الث" فمن أوصى بالثلث لم يترك وقيل 
إن كان ورنته أغنياء استوفى العلع200 وإلا نقص » وبأي يوم يُعتَبّرُ المال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بيوم الوصية» كما لو نذر التصدق بثلثِ ماله ينظر إلى يوم النذر. 

وأصحُهما: وهو المذكور في الكتاب أن الاعتبار بيوْم الموت؛ لأن الوصية تمليك 
بعد الموت» ويد يلزم + فعلئ هذا؛ لو زاد ماله بعد الوصية تعلقت الوصية به [وكذا 
لو هلك ثم كسب مالا تعلقت به ولو أوصى بعشرة ولا مال له ثم استفاد مالا تعلقت 
الوصية ]0 وعلل الأول كل ذلك بخلافه. ومهم مَنْ جعل الاعتبارٌ في القَذْر بيوم 
المَوْت جزماًء وخصّص الخلاف بما إذا لم يملك شيئاً أصلاء ثم ملكه . 

ثم الثلثُ الذي تمد فيه الوصيةٌ هو الثلثٌ الفاضل عن الدّيون» والديونُ مقدّمةٌ 
على الوصايا؛ لما رُوِيَ عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قضّئ بِالدَّيْنٍ قَبْلَ الكركة"» 
وأيْضاً فالديُون مقدّمة على حق الورثة» فأولّئ أن تقدم على حى الموصّئ له؛ لأنه 


أضعف . 


فلو كان عليه دَيْنّ مستخرق» لم تنفذ الوصيةٌ في شيء» نعمء يُحَْكمْ بأنعقادِهًا في 
الأضل حى ينفذهاء لو تبرّع متبرّعٌ بقضاء الدّينء أو أبرأ”" المستحقٌ. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) رواه البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية» وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك» 
والحارث ضعيف» وروي أيضاً عن ابن عباس أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي 
يوصي بالريع ‏ الحديث -. قاله الحافظ في التلخيص. 

(۳) هذا الوجه الذي ضعفه هو الصواب» وقد نص عليه الشافعي في الأم في باب الوصية بالثلث فقال 
فإذا تركهم أغنياء اخترت له أن يستوعب الثلث» وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب 
الثلث انتهى . 
وحكاه عنه ابن المنذر في الإشراف والبيهقي في المعرفة. 

)٤(‏ سقط في: ز. 

)٥(‏ وهذا الذي حكاه ثالث رواية الإمام الشيخ أبي علي عن الأصحاب. 

(3) رواه أحمد وأصحاب السئن من حديث الحارث عنه» وعلقه البخاري ولفظهم: قبل الوصية» 
والحارث وإن كان ضعيفاً فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى. 

(۷) وهذا جزم به في التئمة ويقتضي كلامهم أنه لو رضي الغريم بتقديم الوصية وبقاء الدين في ذمته 
أنه لا يقدم نظرا للميت» وفيه نظر. 


3 0 الوصايا/ أركانها 


وقوله في الكتاب (و 2 يُشْتَرَطُ ألا يكون الموصّئ به زائداً على ثُلْث المال» أي 
لهاي ريع الوصية وأما أصل الصحة فيبنى على أن إجازة ب ابتداعٌ وعطية 

منهم »2 أو تنفيذ» وقد مرّ. 1 

وكما أن التبرّعات المعلقةٌ بالموت» وهي الوصاياء o‏ ج أوصّئل 
به في الصحة» أو ذ في المَرَض؛ ؛ فكذلك التبرعات المنَجَرَّة في مرض الموت. تحر مخ 
الثلث» وفي قوله کل «إنَّ الله أعْطَاكُمْ لُك أَمْوَالْكُمْ في آجر أَعْمَارِكُ ”© ها شر هذا 
وهب في الصحّة» عونق اشرق كان كما لو وهب في المرض؛ لأن تمام الهبة 
بالقبض» وحديث أبي بكر وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ فيه مشهور”"' . 

إذا عُرِفَ ذلك» فهذه [القاعدة]" يحتاج فيها إلى معرفة ثلاثة فُصُول: أن المرض 
المَخُوفء ماذا؟ وأن التبرُعاتِ» والتصوّفاتٍ المخسُويّة من الثلثء ما هي؟ وأنها كيف 
تُحْسَبُ منه» إذا تكرّرت وتعدّدت؟ وصاحبُ الكتاب أَوْرَدَ هذه الفصُولَ فى معرض 
الأشئلة والأجوبّةء [والله أعلم]. 

قال الْمَرَاِئْ : (فَإِنْ قِيلَ): وَمَا المَرَضُ المُحَوفٌ؟ (تكُلْنَا): كَل ما يَسْتَعِدُ (ح) 
الإِنْسَانُ بسَبْبِهِ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ كَالقُولنج, ٠‏ وَذّاتِ | لجَنْبء وَالرّعَافٍ الذائِم وَالإِسْهَالٍ 
المْتَواتِرِ م ع الم وَالسُلُ ذ في أَنْتهَائِه (و)» الاج في أَبتدَائه» وا لحم المُطَبِقَةِ: ىا 
أَبتَدَاءُ الل وَآَخْرُ الاج وَالجَرَتٌ ووجع مُ الرس وحم ذم أو ا 
وَمَهُمَا أشْكَلَ شَيءَ مِن ذَلِكَ کم فيه بِقَوْلٍ مُسْلِمَينِ طبيبَين عَذْلَينِ حُرَِْنِء وَِذَا نَبَتَ ِ 
كوئ مَحُوفاً حَجَرْنًا عَلَيِه في التَبَرْعَاتِ فِي الزَْادةٍ عَلّى القُلْثْء وَإِنْ سَلِمَ تيا الضَحَة وَإِنْ 
لَمْ كن مَخُوفاً لَمْ نَخجُزء فَإِنْ مَاتَ مَؤْتاً قِيلَ إِنهُ من ذَّلِكَ المَرَض وَكُنَا لآ َه مَحُوفاً 
تبن البُطلآنُ» فَإِنْ حمل عَلَى المَجْأَةٍ قل وَمَهْمَا أَلَتَحَمَتِ الفِرْقَتَانٍ في القِمَالِء أو تُمَوْجَ 
البَخْرٌء أو وَقّعَ في أشر كُفَارٍ عَادَنهُمْ م القَمْل» > أو قُدُمَ لقنل في الرنَاء أو ظَهَرَ الطَاعُونُ في 
لد َي کي عم الغا واه لض المَحُوفٍ قَوْلانِ (و)ء وَإِنْ قُدَمْ 
بشرته الل بسن يمون . إا صَرَبهَا هو مَخُوفَ» وَقِيل: إن الشلامة مُه ْلَب 


5" القع »اله‎ < ENE TET E A a 
تقدم. (۲) تقدم في الهبة.‎ )۱( 
في ز: قاعدة.‎ )۳( 
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قَالَ الرَافِعِي: مَقْصُودُ المَصَلٍ بيان المَرَضٍ”" المَخَوْفِء والأخوَال التي هِيّ في 
معناه» وبيان الطريق إلى معرفته عند الإشكال» وبيان ما يحكم به للمخوف» وغير 
المخوف» فهذه ثلاثة أمور: 

أما الأول: فما بالإنسان من مرض وعلّة. إما أن ينه ينتهي إلى حالةٍ يُقْطم فيها بوبه 
منه عاجلاً؛ وذلك بأن يشخصٌ بَصَرَهُ عند النّزْع» وتبلغ الروح الحنجرة» أو يُقْطعَ 
حلقُومُه؛ ومريئه» أو يُشَقْ بطهُ تحرج حشوته. قال الشيخ أبو حامد: أو يغرق في 
الماءء ويعْمَرَه وهو يسن الاح فلا اعتبار بكلامه في الوصيّة وغيرهاء حتى لا 
يصح إسلام الكافر توي ة الفاسق» والحالة هذه؛ لأنه قد صار في حَيّز الأموات» 
وعركتة ترك المليون 7 . وإما ألا ينتهي إليهاء فإما أن يُحَاف منه الموتُ عاجلاًء 
وهو المحُوفٌ الذي ي يقتضي الحَجر في التبرعات» أو لا يكون كذلك» فحكمه حكم 
حالة الصحة»› وتكلّم الشافعيئ ‏ رضي الله عنه ‏ والأصحاب - رحمهم الله - في أمراض 
خاصّةٍ مخوفةٍ» وغير مُخوفةٍ. 

فمن الأمراض المُحْوفَةٍ القُولَنِجُ”" وهو أن تنعقد إخلاط الطعام في بعض الأمعاء؛ 


)١(‏ المرض في اللغة: «إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها.واعتدالهاء وقال ابن دريد: المرض 
السَّقم وهو نقيض الصحة» وقال ابن الأعرابي: المرض النقصان يقال: بدن مريض أي ناقص 
القوة . 
وقد ذكر الفقهاء هنا أمراضاً مختلفة جرت العادة بالموت عندها نذكر طائفة منها على سبيل 
المثالء لا على سبيل الحصر: 5 
أولاً: السلّ: مرض معروف ينحل البدن منه ويضعفه. 
ثالثا: إسهال الدم. رابعا: الحمى الملازمة.. خامسا: ذات الجنب وهي قروؤح تحدث في داخل 


الجنب بوجع شديد ثم تنفتح فيه. 
سادساً: رعاف دائم» سابعاً: إسهال متواتر. ثامناً: دق داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة 
غالياً. 


تاسعاً: خروج الطعام غير مستحيل لانحراف البطن. 

(؟) قال النووي: واحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التي قال فيها فرعون: «آمنت» فلم يصح منه 
والله أعلم. 
وذكر في الجنايات بأن المريض إذا انتهى إلى هذه الحالة بسبب المرض فقتله إنسان فله حكم 
الأحياء حتى يقاد به. نبه على ذلك الأذرعي وغيره» وقول الشيخ يشخص بصره. قال في 
الصحاح . يقال شخص بصره بالفتح فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف» والحنجرة بفتح 
الحاء المهملةء ويقال الحنجرة والحلقوم والحشوة بضم الحاء (قاله الزركشي). 

(۳) القُولَّئْجُ: مرض معويّ مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح» وسببه التهاب القولون: ينظر 
المعجم الوسيط .۷٦۷/۲‏ 


٤٤‏ كتاب الوصايا/ أركانها 


فلا ينزل» ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ؛ فيؤدي إلى الهلاك. 
ومئها: ذات الجنب؛ وهي قُروحٌ تخدّث في داخل الجنب بوجع شديد» ثم ينفتح 
في الجنب ويسكن الوجعء وذلك وفت الهلاك؛ وكذلك وجع الححاصِرة”' . 
ومنها الرّعَاف الدائم؛ لأنه نزف الدم» ويسقط القُوّة وابتداؤه ليس بمخوف. 
ومنها: الإسهال. إن كان متواترء فهو مَحُوفٌ؛ لأنه ينشّفٌ رطوباتٍ البَدَدْء وإن 
كان يوماء أو يومَيْنِء ولم يدم» فليس بمحُوفء إلأ إذا انضمٌ إليه أحد أمور: 
الأول: أن ينخرق البطْنُ؛ فلا يمكنه الإمساك» ويخرج الطْعَامُ غير مستّحيل . 
والثاني: أنْ يَكُونٌ معه زحير وهو أن يخرج بشدة ووجع؟ أو تقطيع» وهو أن 
يخرج كذلك» ويكون مقطعاء وقد يُتوهّم انفصال شَيْء كثيرء فإذا نظِرَء كان قليلا. 
والثالث: أن يُعْجِلَّهُء ويمنعه الوم . 


والرابع : إذا كان معه دَمَّ نقل المُرَّنِىُ أنه ليس بمَخُوف» وفي «الأمٌ4: أنه كان 
يوماء أو يومَيْن» ولا يأتي معه الدم» لا يكون مخوفآء وهذا يُشير بالتقييد بما إذا لم 
يكن [معه]”" دمٌّء» فمن الأصحاب من قال: سها المزني وخروج الدم مَحُوفٌ: لأنه 
يُسْقِط القوة» وإلى هذا ذهب المسعوديٌء وأو الأكثرون» فحَمَلُوا ما رواه المُرَنِيُ عَلَى 
دم يَحدَّث من المخْرّج من البواسير ونحوه» ومارواه الربيع على دم الكبد وسائر 
الأعضاء الشريفة» فهذا مخوف» وذلك غير مخوف . 

ومنها: السَّل : هو داء يصيبٌ الرئة» ويأخذ البدن منه في النقصان والأصفرار» 


)١(‏ قال ابن النفيس في شرح القانون: وظاهر كلام الشيخ في القانون أنه ورم فيما سوى الرئة 
والقلب» والمشهور عند الأطباء أنه ورم في الغشاء المتبطن للأضلاع هذا إذا أطلقوا لفظ ذات 
الجنب. 

زفق سقط في : 8 ز. 

(۳) قال في الخادم» قال الزبيدي السل بكسر السين وجمعه سلال» ووقع في المهمات أنه بفتح السين 
وهو سهو. 
ثم قال صاحب الخادم: وما جزم به يعني الرافعي ‏ من كونه مخوفاً نازع فيه بعضهم بقول 
جالينوس في شرح فصول القراطء والسل هزال البدن كله الذي لا يبرا الكائن به من حمى دقيقة 
بسبب قرحة في البرية. انتهى . 
وما ذكره من أن الرافعي جزم بذلك عجيب. فإن الرافعي لم يجزم بذلك بل قال: «أطلق في 
المختصر أنه ليس بمخوف» وهذا الإظلاق أخذ به آخذون حتى صرح أبو عبد الله الحناطي رحمه 
الله أنه ليس بمخوف لا في أوله ولا في أخره. ووجهوه بأن السل وإن لم يسلم منه صاحبه غالباً 
فلأنه لا يخشى منه الموت عاجلاً فيكون بمثابة.الشيخوخة والهرم» وحكى الشيخ أبو إسحاق = 
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وقد أَطْلَّقَ في «المختصر» أنه ليس بمخوف» وبهذا الإطلاق أخذ آخذون» حتى صرح 
أبو عبد الله الحَنَاطِي بآنه ليس بمخوف»› لا في أوله» ولا في آخره» ووجّهوه بأن السلّء 
وإن لم يسلم منه صاحبّه غالباًء فإنه لا يخشى منه الموت عاجلاء فيكون بمثابة 
الشيخوخة والهرم . ش 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ [وصاحب الكتاب]“ أن اسل في انتهائه 
محُوفٌء وفى ابتدائه ليس بمخوف. وكان سببه أنه أن تتطاول مدتهء فأبتداؤه لا يحَافٌ 
المؤْثٌ مه عاجلاً» فإذا انتهن» خِيفَء لكنّ هذا المعئئ يقتضي أن يكون آخر القَالِجَ 
مخوفاً أيضاء وعكس البغوي في «التهذيب»؛ فقال: ابتداؤه مخوفٌء فإذا استمرٌء فليس 
برف 1 لان الغالت أنه إذا ذا مام لا يقتل عاجلاًء ويبقى مدة» فهو كالهرم» وهذا كما 
سنذكره في القَالّج» ف فحَصَلتٌ» فيه ثلاثة مذاهب كما تَرَى . 


وأشبهها بأصل المذهب: الأول. 
وها الذي :سكو و وهو و يست ته دولا حيس م الحا غاا 


ومنها: الفالَح؛ وسببه غلبة الوُطوبة» والبلغم؛ وابتداؤه مَحُوف؛ لأنه إذا هاج 
رُيّما أطفأ الحرارة الغريزية» وأهلك. فإذا استمر لم حف منه الموتُ عاجلاًء فلا يكون 
مخوفاًء وفيه وجه: أنه إذا استمر مع أرتعاش» لم يكن مخوفاً؛ ولا كين مغرف 

ومنها: الحمّى الشديدةٌ؛ وهى ضَرْبَانِ : مطبقة» وغير مطبقة . 


فَالمُطْبِقَةُ: هي اللازمة التي لا تبرح» فإن كانت حمّى يوم أو يومَيْن» لم تكن 
مخوفاًء وإن زادَتْ» صارت مخوفة» وفيه وجه آخر أن الحمّئ من أول حدوثها مخوفةء 
وهذا الخلاف فيما نقل أبو الحسن العباديٌ» وغيره ناشىء من الاختلاف في قراءة لفظ 


= الشيرازي وصاحب الكتاب أن السل في انتهائه مخوف» وفي ابتدائه غير مخوف» ثم قال وعكس 
البغوي ‏ رحمه الله في التهذيب فقال» ابتداؤه مخوف فإذا استمر فليس بمخوف ثم قال: 
وأشبههما بأصل المذهب الأول يعني قول الحناطي تبعاً لإطلاق المختصر أنه ليس بمخوف لا في 
أوله ولا في آخره على ذلك في الروضة» وزاد بياناًء والأشبه بأصل المذهب ما قاله الحناطي 
وموافقوه فلم يجزم الرافعي بأنه مخوف بل رجح أنه ليس بمخوف مطلقاً. 

(۱) سقط في: أ ز. 

(۲) لم يذكر تعريفه. وقال ابن النفيس: سمي به باعتبار ما يتبعه» فالفالج في اللغة المنصف والشاق 
أي الجاعل شيئاً ما نصفين وشقين. وهذا المرض يفعل ذلك لأنه يقسم البدن نصفين فنصف 
صحيح ونصف بخلافه وحقيقته بطلان الخسن:'والحركة الإرادية ويشق من البدن أو كله سواء 
أعضاء الرأس» فإن ذلك يسمى لقوة. : 
فهو شلل يصيب أحد شِقي الجسم ,طولاً . .ينظر المعجم الوسيط 1۹۹/۲. 


1 كتاب الوصايا/ أركانها 


الشافعيٌ - رضي الله عنه - ومن المَحُوفٍ منه - يعني من المرض - إذا كانت الحمى بدأث 
بصاحبها ثم إذا تَطاوَلَء فهو مخوف» إلا الربعء فقرأ بعضهم : بدأث» وقرأ بعضهم 

تَدْأْبُ أي: تتعبه» فمن قرأ: بدأت» قال: هي من أول حدوثها مخوفةء e‏ 
الأول» وعلى هذاء فلو اتصلّ المَوْتَ بحمّئ يوم أو يومين» نُظرٌ في عطيته» إن كان قبل 
أن يَعْرَقَ فهي من الثلث» وقد بَانَ أنها مخوفة» وإن كانت بعد العرق» فهي من رأس 
المال؛ لأن أثرها قد زال بالعرق» والموت بسبب آخرء كذلك ذكره صاحب «التهذيب» 
و«التتمة) . ش 


والضرب الثاني : : غير المطبقة» وهي أنواع : الورد: 2 
والغت: وهي التي تَأْتِي يؤماء وتُمْلِعُ يوماً . والثّلَتْ: وهي التي تأتي يومَيْن» وفع 
يوماً. N‏ وهي التي تأتي يومَيْن» وتقلع يومين. والرّبع : وهي التي تأتي 
یوماًء وتُلِعُ يومین"'. 

فما سوى الرّبع والغِبٌ من هذه الأنواع مخوفٌ. 

والربع على تجرّدها غير محُوفْةِ”"2؛ لأن المحموم يأحْذ القوة في يومّي الإقلاع . 

وفي الغْبٌ وجهان””". قال قائلون: هي مخوفةٌ» وبهذا أجاب في «التهذيب». 

وقال آخرون: لاء وبه أجاب في «الشامل» أما الحمّى اليسيرةٌ» فهي غير مخوفة 
بحال. ومئها: قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : «مَنْ سَاوَرَهُ الم حنّئ تغير عقله أو 
المرار أو البلغم» كان مخوفاً». 

وقال أيضاً: «الطاعونٌ ‏ نعوذ بالله منه - مخوف حتى يذهب». 

قوله: «ساوره» أي : واثبه و الصفراء» فهيجان الصفراء والبلغم 
مخوف» وكذلك هيجان الد بأن يكور وينصب إلى عضو من يدء أو رجل» فتحمر ف 
وتنتفخ وقد يذهب العضوء إن لم يتدارك اسر في البعالة» وإن سلم الشخص» 0 
اتکی تفر عقلةة اليس مذكورا على سیل الاد شْتِرَاطء بل هو مخوفء وإن لم يتغيّر 
العَقْلُ نص عليه في «الأم» 9 


)١(‏ وهذا أخذوه من إظماء الإبل. قال بعض الفضلاءء وكان حقها أن يقال فيها حمى كما يقول 
الناس: حمى مثلثة. والجواب أنها أول أخذها للإنسان أن يأخذ أول يوم ويدعه يومين آخرين ثم 
يأخذه في اليوم الرابع فمن هنا سميت ربعاً لا ثلثاً. ش 

(۲) أشار بقوله على تجردها إلى أن هذا مما لج يلوم :الفئرائن.. كذا نص عليه في البويطي في باب 
الطلاق في الربع. 

(۳) قال النووي: أصحهما: مخوفة» وبه قطع الرافعي في «المحرر». 


كتاب الوصايا/ أركانها ۷ 


والطاعُون فسّره بعضَهُم بهذا الذي ذكَرْناه من أَنْصِبَابِ الدّم إلى عضو . 
06 في «التتمة» وهو قريبٌ من الجذام من أصابهء تآكلت أعضاؤه» وتساقط 
ومنها: الجراحة» إن كانت على مل أو نافذة إلى جوف» أو في موضع كثير 

0 > أولها ضَرَبانٌ شَدِيدٌ أو حصل معها تآكلٌ» أو ورمّء فهي مخوفة» برل فلا . 
وذکر بعض الشارِحِينَ أن الوَرَمٌ وحدَهُ لا يُوحبٌ كونه مخوفة ةَ وإِنّما يوجبه الورم 

مع التآكلٍ . واج عليه بان اناي - رضي الله عنه ‏ قال في «المختصر» ولم يتآكل» 

وورم فهو غير مخوف» ولم يقل: ولم يرم. 
ومنّها: المَيْءٌ إن كان معه دم» أو بلغم» أو غيرهما مَن الأخلاط› فهو مخوف 

وإلأء Ss‏ يدوم . 
ومنها: البزساء" “وهو روف وأما الجَرّتُ» ووجَع الضرس » وو العين» 

والصداع» فهي غير مخوفة”” ' هذا هو الكلامٌ في الأمراض المخوفة» وقد تَعْرض ہی أحوال 

تشبه الأمراض في اقتضاء الخوف» وفيها صور: 
إحداها: إذا الْتَقَى الفريقَانِء والتحم القتال بينهماء واختلط بغضُهم ببعض 
والثانية: إذا كان في السّفينة» واشتدّت الرياح» وهاجَتٍ الأمواج. 
والثالثة : إذا وقع في أسر الكفار وعادتهم قتل الأسارَى 


والرابعة : : قُدْمَ؛ ؛ يفل قصاصاًء ولم يُجرح بعد فالحكاية عن نص الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ في الصور الثلاث: الأول أنها تلعحق بالمرض المخورف» وعن نصّه في 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم : هو قروح تخرج من الجسد فتكون في الجرافق والأباط أو الأيدي أو 
الأصابع وسائر البدن»ء ويكون معه ورم» وألم شديد» ويخرج تلك القروح مع أهدب وكسور ما 
حواليه أو يخضر ويحمر حمرة بنفسجية كدرة يحصل معه خفقان القلب والقيء. انتهى. أما 
الأطباء فقالوا: الطاعون ورم قتال يحدث غالباً في أحد المواضع الثلاثة التي هي الإبط وحلقة 
الأذن والأرنبة» وبالجملة في اللحوم الرخوة ويختص باللحم الغددي» لأنه لا يقبله من الأعضاء 
إلا ما كان أضعفه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر ثم الذي في السواد لا يفلت منه أحد. 
قال ابن سينا في الطواعين: تكثر في الوباءء وفي البلاد الموبئة» وروى الطبراني أنه ية سئل عن 
الطاعون فقال: الج ماخر دري المح لكا ملاعل من كان ار 
لنا رحمة وشهادة. 

(۲) وهو بباء موحدة مكسورة ف في أولهء ورم في. حجاب القلب أو الكبد» ويصعد أثره في الدماغ . 
وفي المعجم الوسيط 0 : هو ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

(9) وقيد في الوسيط الجرب والصداع باليسير. ,, 


۸ كتاب الوصايا/ أركانها 


«الإملاء» في الصورة الرابعة : المَلع» وللأصحاب فيهما طريقان : 
أظهرهما : وبه قال المزني أنها جميعاً علّئ قولين بالنقل والتخريج : 
وأحدهما: أنها غير ملتحقةٌ بالمرض المَخُوف؛ لأنه لم يْصبْ بده شيْء. 
وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والمزنئُ ‏ رحمهم الله الالتحاق بهاء 
لأنها أحوالٌ تستعقب الهلاك غالباً . 


والثاني : الجريانٌ علّئ ظاهر النصين» والفرق بين الصّور الثلاث . 

والرابعة: آنه إذا 8 القتال لا يَرْحَمْ بعضهم بعضاًء والبحر لا يحابي» والكافرٌ 
اص السام كن مستحقّ القصاص لا تَبْعْدُ منه الرحمةء والعفْوُ بعد القُذرة إما طمعاً 
فى الثواب» أو في الال . وعن صاحب «التقريب» أنه إِنْ كان هناك ما يعْلِبُ على الظَن 
أنه يقبض من شذة حقدء أو عداوة شديدة» فهي مخوف› وإلأء فلاء ثم موضع 
الخلاف في صورة التحام القَتَالٍ ما إذا كان الفريقانٍ متكافِئَيْنء أو قَرِبَيْنِ من التكافؤء 
وإلأء فلا حَرْفَ في حقٌ الغالب» بلا خلاف» ولا خلاف أيضاً فيما إذا لم يلتحم 
الحرب» ولم يختلط الفريقان» وإن كانا يتراميان بالئشاب والحراب» ولا فيما إذا كان 

البحر ساكناًء ولا في الأسير في يد الكفار الذين لا يقتلون الْأَسَارَى كالوُوم”” . 


الخامسة : إذا دم ؛ ليقتل رجماً في الزنا أو ليُقتل في قطع الطريق فالحكم كما في 
صورة التحام القتالٍ ونَظائر هاء؛ لأنه ليس في موضع العفو والوّحْمَةٍ بخلاف ما إذا دم 
للقتصاص» له طريقه فيه الان وعلى الثاني يقطع بكونه مَخُوفاًء ومنهم من فرق 
بين أن يَنْبّت الزنا بالبينة أو بالإقرار؛ لأحتمال الرجوع . 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمور: 
أحدها: أن الشافعي قد نص أيضاً في الأولى على المنع أيضاً فلا حاجة لحكايته بالتخريج . 
الثاني: ينبغي أن يكون ذكر الكفار في الثالثة خبري على الغالب لا قيد حتى لو اعتاد البغاة قتل 
أسيرهم أن يكون الحكم كذلك» وكذلك لا يتقيد بأسيرناء فلو أسرت اليهود أو النصارى أو 
بالعكس كان الحكم كذلك» والمعنى شامل لذلك كله. 
الثالث: قضية إطلاقه في الثانية أنه لا فرق بين من يحسن السباحة أو لاء ولا بين الراكب في 
البحر أو الأنهار العظيمة كالنيل والفرات» وفي الأول نظر لا سيما الماهر بهما القريب من 
الساحل. 
الرابع : قوله «قدم ليقتل قصاصاً» قال في المهمات: توهم أنه قيل ذلك غير مخوف» وليس كذلك 
فقد قال في الوديعة: فإذا مرض المودع عنده مرضاً مخوفاً أو حبس للقتل لزمه أن يوصي 
بالوديعة. قال» فجعل الحبس كالمرض المخوف. 

2( قال النووي: وسواء في مسألة القتال كان الفريقان مسلمين أو كفاراًء أو فريقاً مسلمين وفريقاً 
كفاراًء كذا صرح به القاضي أبو الطيب» وغيره. 


كتاب الوصايا/ أركانها ۹ 


السادسة: إذا وقع الطاعونٌ في البلد وفشا الوباءء فل هو مخوف في حقٌ من لم 
يَصبّه؟ فيه وجهان مخرّجان من الخلاف في الصورة السابقة» والأصح أنه مخوف قاله 
صاحب «التهذيب . 

السابعة : الحامل قبل أن يضربها الطلق» ليست في حال حَؤْف . 

قال الك ا : إذا بلغت ستة أشهر دَخلت في حال الخوف» واحتج 
الأصحاب بأنّها ما دامَتُ حاملاً لا تخاف الموت» وإنما تخاقُهُ عند حدوث الطُلق» وإذا 
ضربها الطلق» ففيه قولان: 

أصحهما: أن الحال حال خَوْفٍ؛ لصعوبة أمر الولادة. 

والثاني : المتع» ويُنْسَبٌ إلى رواية الشيخ أبي حامد؛ لأن الغالب السلامةء وإذا 
وضعَتَء فالخوف باق إلى ع أن تنفصل المشيمة» فاا ازال الحرف»: إلا إذا 
حصل من الولادة جراحةً» أو ضَرَبَانُ شديدٌ» أو ورم أو إلقاءً المضْعَةَء أو العَلَمَةِ. 

قال الشيخ أبو حامدء وابن المي لا خوْفٌ منه؛ وفي «التتمة» أن إلقاء المُضغة 
كالولادة» وموت الولد في البَطن يوجبٌ ل انقوف" خد زهو اعد تمد اا 
وهي كثيرة . 

والثاني : إذاء أشكل الحال في مرض؛ فلم يدر. أهو مكف أم لا؟ فالرجوع فيه 
إلى أهل الخبرة [والعلم بالطبّء ولا بد في المرجوع إليه من الإسلام والبلوغ والعدالة 
والحرية]" ولا بد من العدد أيضاً وقد ذكرنا وجهاً في جواز العدول من الوفيوة إل 
اليم بقول الصبىّ ‏ المراهق والفاسق. ووجهاً في أنه لا يُشْتَرَطْ فيه العدف وعن أبي 
سليمان الخطابيّ وه لم نَذْكْرْه في ذلك الباب» أنه يجوز العذول كن الوصو إلى 
التيمم يقول الطبيب الكافرء كما يجوز شُرْبٍ الدواء من يده وهو لا يَذْري أنه دواء» أو 
داء ولا يبِعْدُ أن تطرد هذه الاختلافات ها هناء وقد قال الإمام: الذي أرى أنه يلحق 
بالشهادات [من كَل وجه]ء بل يلحق بالنّقُويم وتعديل الأنصباء في القسمة» حتى يختلف 
الر أي في اعتبار العدد”” . 


)١(‏ قال النووي: وإذا كان المرض مخوفاًء فتبرع» ثم قتله إنسان» أو سقط من سطح فمات» أو 
غرق» حسب تبرعه من الثلث» كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي . 

0( سقط في: ز. 

(۳) قال النووي: المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره مما ذكرنا أولأء لأنه يتعلق بهذا حقوق 
الآدميين من الورثة والموصى لهم» فاشترط شروط الشهادة كغيرها من الشهادات» بخلاف 
التيممء فإنه حق لله تعالى مبني على المسامحةء مع أنه ينتقل إلى بدل» وليس كالتقويم الذي هو 
تخمين في محسوس يمكن تدارك الخطأء إن وقع فيه. 
قال في المطلب: الفرق بين مسألتنا وباب التيمم أن ذلك لا يتوقف الأمر فيه على الرفع إلى - 

العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ٤‏ 


066 كتاب الوصايا/ أركانها 


وإذا اختلف الوارثٌ والمتبرّع عليه في كون المَرَض مَحُوفاً بعذ مؤت المتبرّع » 
فالقول قول المتبرع عليه؛ لأنَّ الأضلّ السلامة عن المرض المخوف» وعلى الوارث 
البيّنةٌ ولا تثبت دغواه إا بشهادّة رجلَّيْنء ولا يقبل قول رجلٍ وامرأتين؛ لأنها شهادة 
على غير المالء وإن كان المقصودٌ المالء نعم» لو كانت العلة بامرأة على وجه لا 
يتطلعٌ عليه الرجال غالباًء > فتقبل شهادةٌ رجُلَيْنِء ورجل وامرأتيْنٍ» وأربع نسوةء ويُعْتَبَرْ 
في الشاهدين العِلْمُ بالطبّ قاله في «التهذيب». 


والثالث: إذا وجدنا المرض مَحُوفاً حجنا عليه في التبرّع فيما زاد على الثلث 
ولم ننفذه لكنّه لو فعل» ثم سلم وبرأء تبيّن [صحة] التبرُع » وأن ذلك المرض لم يَكُنْ 
مخوفاً ومن هذا القبيل [ما] إذا الْنَحَمَ القتَال» وحكمنا بأنّه مخَوّفٌء ثم انقضى الحَرْب 
وسلم» وإذا رأينا المرّضٌ غَيْرَ مخوف. فاتصل به الموت» نُظرٌ؛ إن كان بحيث لا يُحَال 
عليه الموثُ بحال؛ كوجع الضّرْس ونحوه» فالتبرّع نافذٌ» والموت محمولٌ على الفجأة 
وإن كان غيره كإسْهّال يوم» أو يومَيْن» فتييّن بآتصال الموت كوئُهُ مَحُوفاً وكا نظن أن 
القوة تحتمله» فَبَانَ خلافهء وكذلك حمى يوم أو يومين فيما رواه صاحب الكتابا في 
«الوسيط» وقد حكينا من قبل القَرْقَ بين أن يعرق» أو لا يعرق في هذه القنورة :الله 
أعلم . ونعود الآن إِلَى ما يتعلّق بلفظ الكتاب: 


أما تغيير النّزتيبِ في بعض مسائل الفَصْلء فسببه آنا أَرَدْنا أن نذْكُر الأمراض 
المُخُوفة, والأحوال الملتحقة بها مجْمُوعَةً: ثم نأخذ في نوع آخرّ من الكلام» وأمّا 
قوله: «كُل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت» فمعناه أنه يتهيأ للموت» ويعد 
أسباب التجهيزء وما مخ يط ا ووصية» ورد مظلمة. وفي هذه اللفظة 
ما يُشْعِرُ بإخراج الاج ء إذا امتّت مدته عن الأمراض المخوفة؛ لأن المفلوج لا يستعدٌ 
للموت» وما بحعده» ويجوز أن يُعْلّم [قوله]“ بالحاء؛ لأن الأستاذ يا منصور وغيره 
حَكوًا عن أبي حنيفة وأصحابه أن المرض المخوّف ما يمنعه مِنْ أن يجيء » ويذهب» 
وما لا يمنعه من الترذدء فهو غير مخوف› وروي عنهم أن المخُوفَ هو الذي يجوز 
القُعُود له في صلاة الفَرْض . 


= الحاكم فكان بمنزلة الأخبار» وأخبار الصبي مقبولة على رأي» فكذا خبر الفاسق يجب العمل به 
إذا وقع في نفس المخبر صدقه في حق نفسه» وقد تقول بمثل ذلك في خبر الكافر» ولا كذلك 
فيما نحن فيه؛ لأنه لا يتعلق بسماع الحاكم لا يقبل قول صبي ولا فاسق ولا كافر» كيف وفيه 
تفرد حكمه على الغيرء ومما يوضح ذلك كله أن قول العدد الواحد في باب التيمم كاف بل ظن 
0 المتيمم يكفي فيهء ولا كذلك فيما نحن فيه: 
0( سقط في : ز. 
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وقوله «والإسهال اوا قيام الدم» إن أراد بالمتواتر ظاهرَ مفهومه»› وهو 
الدائم الممتدٌء فلا حاجة إلى أعتبار قيام الدم» كما سبقء وإن أراد بالمتواتر [في]!" 
اليوم؛ واليومَيْنِ› يعبر ؛ ؛ لكونه رفا قيام الدم. أو شيْءُ مما في معناه» وقوله «والسل 

في انتهائه» ينبغي أن يُعْلَمْ بالواو؛ لما عرفته فيه وقوله : «ففي إلحاقها بالمرض 

المخوف قولان» المشهور من الخلاف» في صورة ة ظهُور الطاعون وجهّانء لا قولان» 
لكنّ القولَيْن الحاصلَيْنِ من التصرّف بالنقل والتخريج يَفْرْبَان من الوجهَيْن» فجاز 
التساهلء ويجوز إعلام لمْظٍٍِ القولَّيْن بالواو؛ للطريقة الجازمة» وقوله: «فالنص أنه قيل 
الجُرح غير مخوف» مُعْلَعّ بالحاء والميم رالا وقوله في مسألة الحمل وقيل : إن 
السلامة أغلب» قول لا وجه. 


قال الإمام : لا يش يُشْتَرَطٌ في المرض المخوف أنْ يكون الموثٌ مئه غالباً» بل يكفي 
أن يكون نادراً بدلِيلٍ البرسام » ولو قال آهل البَصّر: هذا المرض لا ياف منه الموت» 
لكنه سببٌ ظاهرٌ في أن يتولّد منه المرض ا فالأول مخوف أيضاًء وهذا يشكلٍ 
بالحامل قبل أن يأخذها الطلّق» وإن قالوا: يُقْضِي إلى المرض المَحُوفٍ نادراً» فالأول 
س بوني . 

َالَ الْمَرَالِنُ : (فَإِنْ قيل): قَمَا حَدُ التبرْع (فلتا): هُوَ إِرَالَةٌ الملكِ عَنْ مَالِهِ بير نْمَنِ 
الكل من عير آَسْيِحْفَاقٍ كَأَلمِْقٍ وَالصَدَكّة وَالهبَةء أَنّا قَضَاءُ الديُونٍ وَالرْكَوَاتٍ (ح) 
(ح و) الواجبّة فمن رَأس المَالِ (ح م) أَوْصَئ (و) بِهَا أو لَمْ يُوصء وَإِذَا بَاعَ 

ِكَمَنِ المِثْلٍ مِنْ وَارِثِ (ح) و مِنْ بَعْضٍ الُرَمَاءٍ َفَذَ مِنْ رَأس المَالِء فَلَوْ كان بِمْحَابَاةٍ 
َقَذْرٌ ر المُحَابَاةٍ مِنَ الْلثْء وَإِنْ نَكَحَ بأككرَ مِئْ مَهْرٍ المِغلٍ قَالرْيَادَةُ مِنَ القْلْثِء وَإِنْ تكح 
قل ِن مَهرِ اليل َلآ حَرَجَ (و) فَإِن ذلك اتا من E‏ وَالبْضعُ لآ يرنه الوارتُ»ء 
إن جر دَوَابَةُ أو عَبِيدَهُ ؛ بقل مِن أ رة امكل فَالمُحَابَاةٌ مِنَ الثُلْثِء وَإِنْ آجَرَ نَفْسَهُ قلا لِه 
لا يُعَدُ مَطمَعاً لِوَرَئَةِ وَفيه وَجة أنه كَمَْقَعَةٍ العَبْدِ. 


قَالَ الرّافِعِيُ : الفصل الثاني في بيان التبرع المخسُوب من الثلث» وقد ضبَطةُ في 
لفق سقط في : ز. 


(۲) قال النووي: وإذا كان المرض مخوفاً فتبرع» ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات» أو غرق» 
حسب تبرعه من الثلث : كما لو مات بذلك المرض ذكره البغوي. 
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الكتاب فقال: «هو إزالةٌ الملك عن مال بغير ثمن [المثل]“ من غير استحقاق [كالعتق 
والهبة والوقف والصدقة وغیرها]»" . 


وفيه أربعةٌ قُيُود: إزالة الملكء وكوثُهًا إزالة عن مال وكونها بغير ثمن المثل» 
ومجاناء وبغير أستحقاق. وفيما يدخل فيهاء ويَخْرْجٍ منها مسائلٌ: 

إحداها: ما يستحق عليه من ديون الاَدَمِيْينَء وديون الله تعالّى؛ كالزكاة» وحجة 
الإسلام؛ تُوَفّى بعد موته» وتكون من رأس المال أوصّئ بهاء أو لم يُوص وقال أبو 
حنيفة : إِنْ أوصّئ بالزكوات والكفارات» يُوَدّىْ من الثلث» وإن لم يوص بهاء فقد ذكرنا 
عنه» وعن مالك في «كتاب الحجا؛ أنهًا تسقط فَيُعْلَمُ قوله في الكتاب «فمن رأمن 
المال» بالحاء والميم» ويجوز أن يُعْلَمَ قوله «أوصى» بالواو؛ لوجه سيأتِي في الباب 
الثاني؟ أنه إذا أوصى بها بِحُسْبَ من الثلث. وقوله فى الكتاب «والكفارات الواجبة» 
يدبي أن عل بالزاو أيفا؟ لأن الذي يشعله من راس الال بلا تخلاف .نا بجت 
بأضل الشرع أيضاً كالحجٌء والزكاة» فأما ما يتعلّق بالتزام العَبْد من نذرء ومباشرة بسبب 
يقتضي الكفارة» ففيه خلافٌ بداكوز فى الباب .الثاني » ولو قضیٰ في مرضه ديون بَعْض 
الغرماء» فلا يزاحمه غيره» إن وَفَى المالّ بجميع الديون» وإلأء فكذلك على المذهب 
الور 


وفيه ار أن للبافن ا ا ا كما لو 
أوضَئ بتقديم ب بعض الغرماءء لا بنذ وصيته 


الثانية : البيع بثمن المثل ا المال؛ سواء باع من الوّارث» أو 
من أجنبيٰ غريمء أو غير غريمء وقد ذكرّنا خلاف بي حنيفة في البيع من الوارثِ من 
قبل» وإن باع محاباة» فإن كاد يسیرةً انح بها فكما لو باع ب حمل ان وإن 
كانت أكثر من ذلك» فإن كانت مع الوارث». فهي وصية ة للواردث» وإلأء فهي معتبرةٌ من 
الثلث» ٠‏ فإذا لم تخرج من الثلث» فإن أجاز الوارث» نفذ البيعٌُ في الكلء وإلأء بطل 
فيما لا يحرج من الثلث» وفيما يخرج طريقان» وإذا لم تبطل» ففي كي كيفية صحة البيع 
قولان» وکل ذلك ذكرناه في «باب تفريق الصفقة»”" من البيع» ثم المحاباة المعتبرةٌ من 
الث كل ما يزيد علّئ ثمن المثل أم ما يَزِيدُ علّى ما يتغايَنُ الناس بمثله. 


)١(‏ سقط في: أء ز. 

(۲) قال النووي: ينبغي أن يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب وسائر النججاسات» وبالمنفعة التي تصح 
الوصية بهاء فيقال: إزالة الاختصاص عن مال ونحوه. 

(۳) ذكره الحناطي والأستاذ أبو منصور وهو المنصوص للشافغني. ` .٠‏ 
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الذي ذكره الأستاذ أبو منصورء وأبو عبد الله الحناطيٌ هو الاحتمال الثانزي» وهذا 
كله إذا باع بِتَمَنٍ حالٌ» فإن باع بِكَمَنِ مؤْجَلِء ولم يحل الأجل» حتى مات» فيعتبر من 
الثُلْتْء سواء بأع بشمن المثل» أو أقلٌّء أو أكثر؛ لما فيه من تفويت ع اد 
وتفويتٌ اليد ملحق بتفويت المالٍ؛ ألا تَرَىُ أن الغاصبّ يضِمَنُ بالحيلولة» كما يضمن 
بك لا ال تقويث اليل عليه ؛ > كما ليس له تفويت المالء فإن لم يخرج 
من الثلث». ورد الوارث ما زاد» فالمشتري بالخيار بَيْن فسخ البيع» والإجازة في الثلث 
لث الثمن» فإن أجازء فهل يزيد ما يَصحٌ فيه البيع» إذا أذى الثلث؟ فيه وجهانٍ 
منقُولآن في «التّهذِيب»: 

أصحهما: لا؛ لأرتفاع العَقْد بالرّد. 

والثاني: نعم» لأنَّ ما يحصل للورثة ينبغي أن نصحح الوصية في نصفهء فعلّى 
هذا يصح البيع في قدْرٍ نصف المؤدّئ» وهو السّدْسٌ بِسُدْس الثمن» فإذا أذ ذلك 
السّدُسء زيد بقَدْر نصف النصف. هكذا إلى أن يحصل الاستيعاب . 

الثالثةٌ: نكاح المريض صحيحٌ» وعن مالك رحمه الله منعه لنا: أن معاذاً - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - قال في مَرَضٍ مَوْتَو] رَوْجُوني حى لآ انى الله َعَالَى أغرْبَ”"', 
وأيضاًء فإنه استباحةٌ بُضعٌ فيستوي فيه حال الصحة والمَرّض» كشراء الجواري» وإذا 
نكحء فَيُنْظَرٌ إن كان بمهر المثل» أو أقلّء أَعْتُبِرَ من رأس المال» كما لو اشترى شيئاً 
بِكمَن مثلهء وإن كان بأكثر من مهر المثل» فيستحق مهر المثل» فالزيادة تبرُعٌ على 
الوارث» وقد سبق حكمّه؛ فإن لم تكن وارثئةٌ كالذمية» والمكائَبَةء فالزيادة محسوبة من 
الثلث» إن حَرّجَتْ منه, نَقَدَ التبرع بهاء ولو ماتت الزوجةٌ قبلهء فإن كانت الزيادةٌ تخرج 
من الثلث. فيسلّم لهاء لأنه لا يلزم الجمع بين التبرع والميراث» وإن لم يخرج» دارت 
المسألةء ونذَْكُرُها في «باب الدّوْر» إن شاء الله تعالى. 

ولو نَكَحَتٍ المريضةٌ بأقلٌ من مهر المثل» فالنقصان تبرع على الوارث» فللورثة 
رده وتكميل مهر المثلء فإن لم يكن وارثاًء كما إذا كان عبداًء أو مُسْلِماً وهي ذَمَيةٌ» لم 
يكمل مهر المثل ولم يُعْتَبَرْ هذا النفْصَان من الثلثء وإنّما جُعِلَ ذلك وصيّة في حقٌّ 
الوارث» ولم يُجْعَلٌ وصية في الاعتبار من الثلث؛ لأن المريض› إِنّمَا يُمْنَعُ من تفويت 
ما عنده» وهذا ليس بتفويت» وإنما هو امتناعٌ من الاكتساب. 


وأيضاء فإ المنع فيما يُتومّم بقاؤه للوارث» وانتفاعه به» والبْضع ليس كذلك» 


زفق رواه البيهقي من حديث الح ا وذكره الشافعي بلاغاً. 
تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية» بدل معاذء وهو غلط . قاله الحافظ في التلخيص . 
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هذا هو المشهور في المسألةء وفي «التتمة» وجه أنه يع يعتبَرٌ من الثلث. وفرق بينه وبين ما 
إذا جره نفسه بأل من أجرة المثلء حيث لا يخي من الثلث» مع أن كل واحد منهما لا 
بْقَى للورثة بوجْهَينِ : 

أحدهما: أن النكاحَ من غَيْر ذكر المهر يقتضي مَهْر المثل» فإذا قال الولي 
زوجتهاء وذكر ما دون مهر المثل» فكأنه أَسْقَط العِوّض بعد وجوبه» فكان كالإبْرَاء 
وأما الإجارة» فإنها لا تنعقد من غير ذكر العِوّض 

والثاني : أن المحاباة ذ في المَهْر تُلْحِقُ نوع عار بالورثة»› فأثبت لهم ولاية الدّفْعء 
بخلاف المحاباة في الإجارة. 

الرابعة : إجارة العبيد والدوابٌ وسار الأموال بما دون أجرة المثل معتبرةٌ من 
الثلث» وكذلك إعارثُهًا حى لو انقضث مدة الإجارة» أو الإعارة فى مرضه»ء واستردٌ 
العين» اعتبر قدر المحاباة في الإجارة» وجميع الأجرة في الإعارة من الثلث» ولو آجر 
نفسه بِمُحَابَاة أو عَمَلٍ لغيره متبرّعاء فَوَّجْهَان: 

أحدهما: الاعتبارٌ من الثلث أيضاً؛ لأن منافعه مال. 

وأصحهما: المنع؛ لأن منافعه لا تَبْقَئ للورثة» وإن لم يتبرّع» ولا تمتد إليها 
أطماعٌهم . 

وقوله في الكتاب: «وهو إزالةٌ الملك عن مال نفسه» لفظ «الإزالة» ألا تكون 
الإعارة معتبرة من الثلث؛ لما مَرٌ أن الإعارة لَيْسَتْ إزالة ملك وأن المستعيرٌ مستبيحٌ» 
لكنا حكيّنا أن الإعارةً معتبرةً من الثلث. فإذن اللفظ محمول على تفويت المال المملوك 
أو نحوه وقوله [في الكتاب]!" بغير ثمن المثل أراد عوض المثل» لا خُصُوصٌ العوض 
في البيع» ولفظ «الوسيط» «إزالة الملك عن مال مجاناً» وهو أحسنٌ. 

وقوله «كالعتق» والصدقة. والهبة؛ لفظ الصدقة ينتظم الوقف. وصدقة التمليك» 
وكلاهما من هذا القبيل وقوله: «إن نِكحَثْ بأقلٌ من مهر المثل فلا حرج» مرقوم بالواو؛ 
لما حكينا[ه] عن «التتمة» ثم هو غير مُبرَى على إطلاقه؛ بل إذا كان الزوؤْجُ وارثاًء 
فلباقي الورثة التكميل» وهو الغالب» وقد يشكل الضبط المذكود بها إذا باع بَكَمَنِ المثل 
سبة فإنه تير من الثلث م أله فقد أحد [القيود]”" الآ بَعَةَ. | 

ُرُوعٌ: باع بالمحاباةٍ بِشَرْطٍ الخيار» ثم مَرِض في زمان الخيار» وأجاز العقد إِنْ 


)1( قال النووي : هذان الفرقان ضعيفان جداً. ركذا الك لذ ا وة ب 


Cal ° 


000 شفط في ن أ. (۳) سقط في ز٬,‏ أ , 


دعوم - 
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قلنا: إن الملك في زمان الخيار للبائع» فقذر المحاباة من الثلث» وإلاء فلا" ؛ لأنه 
ليس بتفويت» وإِنّما هو امتناعٌ من الأكتساب» والاستدراك» فصار كما إذا أفلس 
المشتري» والمبيع قائمٌ عنده. ومَرض البائع فلم يفسخ » أو قدر عل فسخ النكاحَ بِعَيْبِ 
فيهاء فلم يفغل حى مات» واستقر المهرء فإنه لا يُعْتَبَرُ من الثُلْثْ. 

وكذا لو اشترّىئ بمحاباة» ثم مرض» ووجد بالمبيع عيباً» ولم يرد مع الإمكانء لا 
ت قد المحاناة من القلت ولو وعد العبيب» ودر الرد تنه فأعرضن عن 
الأرش» اعمِّيِرَ قَدْرُ الأرش من الثلث» وقذْرٌ المحاباة في الإقالة يُعْتَبَرُ من الثلث» كما في 
البيع والشراءء وخُلْعُ المريض» لا يعبر من الثلث؛ لأنَّ له أن يُطَلّقَ مجاناًء ولأن الوارث 
لا ينتفع ببقاء الكاح » وأما خلع المريضة» فمذكور في الكتاب في «باب الخلع». 

قال الْعَرَالِيُ: (فَإِنْ قِيلَ): فَكَيفٌ يُحْسَبٌ مِنَ الثُلْثِ (قُلَْا): إن كَانتٍ التَبَرُعَاتُ 
مَنْجَرَة ة عَلَى العْرتِيبٍ قَُمَ الأول الالء وَإِنْ تَقَدْمَ ِبَةُ وَإِفْبَاض د هي أَوْلَى مِنَ المِنق 
يَعْدَمَاء وَإِنْ أَعْنَقّ عبيداً وَضَاقٌ المَالُ قرع 0( بَينَهُمْ وَإِنْ وَهَبّ عدا نقذ في شضس کل 
عَبْدٍ لأ النفْقِيصٌ في الغ مَحْدُورٌ لِوْرُودٍ احبر ِء وَإنْ أَضَافَ الْكُلٌ إلى المَوْتٍ نَفِي 
فيم الِْنْت عَلَى غَيرِهِ قَوْلنِء وَلاَ يدم (و) الْعِنْقُ عَلَى الوَصِية بالمئقي» وَعَل تُقَدَمْ الكتابة 
عَلَى الهبَاتِ؟ خلافٌ (و)ء وَالكَِابَةٌ مَحْسُوبَةٌ (ح) مِنَ القْلْثِ. 

-- 


ال الرَافِمِيُ : الفصل الثالث في كيفيّة آلأَخيِسَاب من الثُلْتُ إذا وجد تبرّعان 
قَصَاعِداً وضاق عنهما الئُلْتْء فهي إما مره أو معلقة بالموت: د هرمن لوعن 


- 


جميعا : 


. 


)١(‏ أي وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف لم يعتبر من الثلث» وعمة إذا ترك الأمرين حتى انقضى 
الخيار وقد يظن التحاقه بالإجازة» والأشبه خلافه بدليل قوله بعده «وكذا لو اشترى بمحاباة ثم 
مرض ووجد بالمبيع عيباً ولم يرد مع الإمكان لا يعتبر قدر المحاباة من الثلث؟. 
قال ابن الرفعة: والخلاف في تقديم العتق عند اجتماعه مع الهبة يظهر فيما إذا قلنا الملك يحصل 
بالموت. أما إذا قلنا: لا يحصل إلا بالقبول فإن قلنا بتقديم العتق فلا إشكال..وإن قلنا بمساواته 
ففي هذه الحالة يظهر أن يكون في تقديمه وجهان بناء على ما لو أوصى بعتق عبد ودبر آخر 
وضاق الثلث هل يستوي نظراً لاستحقاق العتق أو تقدم التدبير لوقوعه بالموت وتأخر الإعتاق 
وفيه وجهان. 

0) أي لجريان العقد في الصحة» وسكت عن قدر البعض» واقتضى كلامه فيما سيأتي اعتبار فإنه قال 

. في المسائل الدوريات: الثالث اشترى المريض عبداً بعشرة وترك بسواه عشرين وأوصئ لرجل 
بعشرة ثم وجد بالعبد عيباً فنقصه خمسة فاختار إمساكه جازء وكأنه حاباه بخمسة» فالمحاباة مقدمة 
على الوصية للموصى له باقي. الثلث وهو خمسة انتهى. وبذلك صرح الإمام في باب التفليس . 
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القسم الأول: التبرعات المنجزة» كالإِعْتَاق» وَالإيْرَاء؛ والوقف». والصّدّقة» 
والهبّة مع الإقباض» والمُحَابَاة في العُمّود» وهيّ إِمّا أن تترنّب» أو توجَدٌَ دفعةً واحدةٌ. 
وإن ترتبت؛ فيقدم الأول فالأول إلى استغراق الثلث» وإذا نَم الثلثِء نيط أمر الزائِدِ 
بإجازة الَو عن ما مك . 

وإنما كان كذلك؛ لأن الأول لازم لا يفتقر إلى رضا الورثة» فكان أقوى» ولا 


فرق بين أن نكو المتقدّمَ والمتأخر من جنس واحد» أو من جِنسَيْنِ؛ ولا إذا كان من 
حِنسَيْن بين أن يَتقدّم المحاباةٌ على العثق» أو يتقدّم العتق على المحاباة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا تقدّمتٍ المحاباةٌ على العتق» يُسَوَّىُْ بينهماء 
وَيْقَسُمْ الثلث عليهما. 

لنا: أنها عطيةٌ منجزةٌ لازمةًء فلا يساويها ما بعدهاء كما لو تقدّم العتق» أو ترنّبت 
محاباةٌ» وإن وجدث دفعة واحدةً. فإما أن يتحد الجنس» أو يختلف: 

إن انّحَدَ كما إذا قال لعبيد [له]: أَعِتَقْتُكُمْء أو وهب عبيداً من جماعة» أو أبرأ 


جماعةً عن ديونه علَئِهِمْ فلا يتقدّم البعض على البعض» ولكن في غير العتق يقسّط 
الثلث على الكل ؛ باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل . 


وفي العتق يُفْرَعٌ بين العبيد» ولا تفرق الحريةٌ وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا 
يفرع بينهم» بل بُ من كلّ واحد منهم ثلثه ويستسعى في الباقي ومَعْتَمَدنا في القّزق 

بَيْن التق وغيره: ما روي عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أن وَجُلاًأعنَقَ سس 
عب عند مؤت م يكن له مال عيرْهُمْ َدَعَامُم رول الله هة راهم أثلاتاء م أَفْرَعَ 
بَيِتَهُمْ › تق آثئَينٍ وَأَرَق ازب" “» وَفَْرَقُوا من جهة المَعْئَئ؛ بأن المقصود من الإعتاق 
تخليص الشخخص من الرقٌ» وتكميل حاله» وهذا الغرض لا يخصّل مع التشقيص لبقاء 
أحكام الرّقٌ. 


والمقصودٌ من الهبة» وما في معناها التمليكُ والتشقيص لا ينافيه» فإن اختلف 
الجنسٌ؛ بأنْ وكل بكل تبرُع وكيلاء فتصرّفوا دفعةٌ واحدةٌء فإن لم يكنْ فيها عتقٌء 
فيقسّط الثلتٌ على الكل باعتبار القيمة» وإن كان فيقسط أو يقدَّم العثّق؟ فيه قولان» كما 
سنذكر في التبرعات المعلقة بالمَوْتِ. 


القسم الثاني: التبرّعات المعلّقة بالموت» كالوصاياء وتعليق العثق؛ فلا يقدّم عتق 


)١(‏ أخرجه مسلمء والنسائي» وأبو داودء وزاد أن الرجل كان من الأنصارء وأنه قال: لو شهدته قبل 
أن يدفن» لم يقبر في مقابر المسلمين. 
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عبْدٍ على عتق غيره» ولا في غير العِنْقٍ تبرّعٌ على غيره» وإن تقدّم بعض الوصاياء 
وتأخر بعضهاء »> بل في العتق يُقْرَعٌ وفي غيره يقسّط الثلث على الكلٌ؛ باعتبار القيمة» 
وفي العِنّْق في هذا القِسْم وجه أنه لا يُْرَعْء بل يُقسّط الثلث عليهم» وإنما القرعة من 
خاصّيّة العثت المنجز؛ لوُرُودٍ الخبرء: وهذا الوججهُ مذكورٌ في الكتاب في «باب العتق» 
والمذهب الأول» ثم ذلك عند إطلاق الوصيةء أما إذا قال: أعتقوا سالماً بعد مَؤتي» ثم 
غانماًء أو أَدْفَعُوا إلى زيد مائةٌ» ثم إلى عمرو مائةء فيقدّم ما قدمه لا محالة» وإذا اجتمع 
في هذا القسم العنّقُ وغيره» فقولان: 

أحدهما: يقدّم العتق؛ لِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عنْهما ‏ أنه قال : يبَأ في 
الوتارا O‏ وعن ابن المسيّبٍ ‏ رحمه الله انه قال مَضْتٍ السْنّةُ أن يبدأ بالعتّاقة 

0 ولأن العتق أقوى؛ لتعلّق حق الله تعالئ» وق الاد به ولان له مراب 

قوةٌ ليست لغيره. 


وأصحهما: التسويةٌ: لما روي عن ابن عُمَرَا"© ‏ رضي الله عنهما - أنه: «حكم 
الرجل أن يوصي بالعتق» وغيره بالتحاص”". ولأن وقْتَ لزوم الجميع واحدٌّء وهذا في 
وصايا التمليك مع الوصية بالعتق» أما إذا أوصّئ للفقراء بشَيْءِء وبعتق عبد» قال في 
«التهذيب»: هما سواء؛ لأنّ كلا منهما قربةٌ. والذي أورد[ه] الشيخ أبو علي طرد 
القوليِن؛ أعتماداً على أن سبب تقديم العتق ما له من القوة والسراية . 

وإذا قلْنَا بالتسوية» فما يخص العبيد المعْتَقِينَ» إذا ضاق عنهم يقرع بينهم فيه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إن كان في الوصايا الأمرُ بزكاةٍ واجبة» أو حجٌ 
ُقدّم تلك الوصية على سائر الوصاياء وإلأء فيقدّم ما ابتدأ به لفظاً . 

القسم الغالث: إذا صدَرَث منه تبرعاتٌ منجزةٌ وأخرّئ معلّقة بالموت» تقدّبت 
المنجّزة ؛ لأنّها تفيدٌ الملك في الحال» ولأنها لازمةًء لا يتمكن المريض من الرجُوع 
عنها. وعن أبي حنيفة : أنه إن اعت 4 وأوضة التي فهها سرا 

وقوله في الكتاب: «ولا يقدّم العتق على الوصية بالعتق» المراد مه ما إذا علق 
عتق عبد عند الموت» وأوصى بإعتاق آخر فلا يتقدم أحدهما على الآخر؛ لأن وقت 
استحقاقهما واحدء وقد اشتركا في قوة العتق. 


)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفاً. 

زفق في التلخيص: عمر. 

(۳) أخرجه البيهقي من حديث مجاهد عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاضواء وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأخرج مثله عن ابن سيزين. قاله الحافظ في التلخيص. 


0۸ كتاب الوصايا/ أركانها 


وفي «الشامل» وغيره وجه آخر؛ أن المدبر أولى بالعتق؛ a‏ 
حيث إن الآخر يحتاج إلى إنشاء عتقه بعذ الموت. 

وقوله قبل ذلك : «وإن تقدمت هبة وإقباض»» بين بذكر «الإقباض» أن تقديم الهبة 
وحدهاء غير كاف؛ لأن تمام الهبة بالقبض. حتى لو وهب» ثم أعتق أو حابى في بع » 

ثم أقبض الموهوب تقدم العتق» أو المحاباة؛ لتأخر ا ولا تفتقر المحاباة 

راقع في بيع ونخوء إن لت ؛ لأنها في ضِمْن مُعَاوَضَةٍ 

وقوله: «لأن التشقيص في العتق محذورٌ أشار به إلى أن التشقيص لا يفيد 
التخلص من الرق وأحكامه» والخَبّر المُجْمَلُ ذَكُرْهُ هو حَدِيتٌ عِمْرَانَ - رَضِيَ الله عنه ‏ 

وفي تقديم الكتابة عَلى الهبات وسار الوصايا طريقًانِ : 

أشبههما: أنه على القولَيْن في تقدم العتق عليها. 

والثاني: القطعٌ بالتسوية؛ لأنّها ليس لها من القوة والسراية ما للعئق. 

وأما قوله: «والكتابةٌ محسوبةٌ من الثلث» فهذه المسألة أولاً - ليست من شرط 
الفصل» بل موضعها الفُضل السابق» ثم فقهها أنه إذا كاتب في مرضه عبداً أو أوصّئ 
بكتابته» تُْتَبرُ قيمته من الثلث» خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله إذا كاتبه على قَذْرٍ القيمة 
أو أكثر. 

واحتجٌ الأصحاب بأنَّ المكاتبٌ تقابل ملكه بملْكه» وهو كسبه فيَكُونُ تفويتاً على 
الورثة لا معاوضةًء وبتقدير أن يكونٌ مُعَاوَضَةٌ فالعوض مُوَحْرء فأشبه البيع نسيئةٌ» ولو 
كاب في الصحةء واستوفّى النجوم في المرض» لم تعتبر قيمته من اللْث؛ لأنه بالكتابة 
كالخارج عن ملكه. ولو أعتقه في المرضء أو أبرأه عن التّجُومء أعتبر منّ الثُلْثِ كَل 
الأمْرَيْن» قيمته أو النجُوم لأنه. إن كانت القيمةٌ أقلّ» فربما كان يُعْجِرٌُ نفسه» فيسقط 
النجوم وإن كانت النجوم م أقلّء فربما كان يؤديهاء فلا يخصّلٌ للوارث غيرها. 

والاستيلادٌ فى المرض لا ا O E‏ اللَذِيدَةء 
والثياب النفيسةء ويُقْبَلُ إقرارٌ المريض بالاستيلاد؛ لقدرته على الإنشاءء ولا بع قيمتها 
من الثلث» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تع تعتبر قيمتها من الثلث في صورة الإقرار» ولو 
قال لعَبْده: : أنتَ حر قبل موتي وم أو شهرء توهرض»:ومات؟ لم يعتبز من الت 
وإن قَال: قبل مَوْتِي بشهر» فان قفن ر فة قن فو فكذلك الجواب» ولا فهو 
كما لو عَلّقَ عتق عبْدٍ في الصحة» ووجدت الصفة في المَرّض» وفيه قولان. 

ُرُوعَّ: قال في مرضه: سالِمٌ حرٌء وغَانِمٌ حُزٌء وفائق حُرٌ فهذا من صُوّر ترتيب 
التبرعات المنّجزة» ولو قال: سَالِمٌء وغانمٌ» وفائقٌ» أحرارٌء فهو من صور وقوعها دفعةً . 
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واحداًء ولو علق عتقهم بالموت» أقرعَ بينهم» سواء قال: [إذا مت] فسالم حر وغانم 
حر وفائقٌ حنٌ أو قال: قَهُم أحرارٌ ولو قال: إذا مت ا وإن مت من 
مرضي هذاء فغانم حرّء فإن مات من ذلك المرض» ولم يف الثُلْتُ بهماء فرع بينهماء 
وإن برأ ومات بعذه» تطل التدبيرٌ المقيد» وعَتَّقّ سالم [والله أعلم] . 

ال الْعَرَالِْ : وَلَوْ كَانَ لَه عَبْدَانِ فَقَالَ لانم : إن تقك كْسَالِمَ حر ثُمْ أَعتَقَ عَاتِمَا 
و ا 2 بن عا بت لكر ها حرجت عل سايم ين 

يُعْنَقُ وَلَّمْ نُوجَذْ فِي > َه الصََةُ الي عُلْقَ عَلَبَهَا منقه وَعَانِمٌ گان السَبَبَ وَسَالِمتَانَ 
مبب في ذم السب على السب وَإذَا وص بِعَبْدِ هُوَ ثُلْتُ مَالِهِ وَتْلْنَا وماله 


غَائْبٌ يلط ”9 لَه عليه 00 ليطه 0 خلافٌ 0 وَوَجَهُ ا 
0 مُمْكن هَهُنًا. 


قَالَ الرّافِمِئ : في الفصل مسألتان: 

إحداهما: له عبدانٍ؛ سالم» وغانم» فقال: إِنْ أعتقتٌ غانماًء فسالمٌ حرٌء ثم 
أعتق غانماً» في مرض موتهء فإن خرجا من الثلث؛ عَتَّقَأّء وإن لم يحرج إل ا 
ففيه وجه ضعيف» أنه يُقْرَعٌ بينهماء كما له قال: أَعتفْتّكُمَاء والمذْمَبُ أنه لا يُفْرَعُء بل 
يتعيّن للعتق غانم؛ لأنا لو أقرعناء فربما تخرج القرعةٌ علّى سالم» فيلزم إرقاق غانم» 
وإذا رن غانم» لم يحصل شرط عتق سالم» وبعضهم يقول في التوجيه: إن ع نق سالج 
مرنّبٌ على عِنتي غانم» والأسبق أولّئ بالنفوذء لكن سيأتي - إن شاء الله تعالى - فى 
«أبواب الطلاق» أن مثّل هذا الترتيب لا يقْتَضى سبقاً زمانيّاً وإنما تثبت ا 
أسبق إذا سبق بالزمان» فالتوجيه الأول أوضَحٌ. 

ولو قال: إن أعتقتٌ غانماً» فسالمٌ حر في حال إعتاقي غانماًء ثم أعتق غانماً في 
مرّضَدِء فالجواب كذلك. ولا فرق وعلى هذا؛ لو قال: إِنْ أعتقتُ غانماًء فسالمٌ 
وفائقٌ خُرَّانِء ثم أعتق غانماًء والثلك لا يفي إلأ بأحدهم» تعيّن للعتق غانم» ولا 
قرعة» وإن فصل من الثلث شيء ء أُمْرعَ بين الآخرَينٍ؛ فمن خرجَث له قرعة الحرّية» عَتَقَ 
كله إن خرج كله وبعضه» إن لم يخرج الا بش وإن كان يخرج أحد الآخرَّيْن من 
الثلث بغض [الثالث]”" فالذي خرجَت القرعةٌ له» يُْمّنُ كله ويُحْمَنُ من الآحّر بعضه. 


ولو قال لعبده: إن ترْوّخِتٌ» فأنتَ حر ثم تزوج في مرض الموت» فقد ذكرنا 


)١(‏ سقط في: أء ز. (۲) في ب: المال. 
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أن مَهْر المثل محسوبٌ من رأس المالء وأن الزيادة من الثلث» وإن اقتضى الحال تنفيذ 
الزيادة على مهر المثل» نُظِرَ؛ِ إن حرجت الزيادةُ» وقيمة العبد من الثلث» نفذء وإلآء 
فيقدّم المهرء كذا ذكره توجيهاً بأن المَهُر أسبقء فإنه يجب بالنکاح»› ثم يترئّب عليه 
العنقُء لكن قضية قولنا: إن المرتب» والمرنّب عليه يقعان معاء ولا يتلاحَقَانِ من حيتُ 
الزّمانُ ألا يتقدّم أحدهما على الآخرء بل يُوَرّع الثلث على الزيادة» وعلى قيمة العبد. 

وقد صرّحوا بأنه لو قال: إن تزوّجْتُ» فأنتَ حُرٌ في حال تزويجي» أنه يُورْعٌ 
الثلث كذلك؛ لأنه لا يترتب فكذلك عند الإطلاقء إذا لم يكن ترتيب زمانىٌ» ثم الفَرْقٌ 
بين التعليق» بالتزويج» وبين مسألة العبْدَيْنِ» حيث لا يوزع هناك كما لا يُفْرَعُ أن الوق 
ها هنا معلق بالنکاح› والتوزيع لا يَرْفْع النكاح» ولا يقدح فيه وهناك عِنْقّ سالم معلقٌ 
بعتق غانم كاملاء وإذا وزعناء لا يكمل عتق غانم» فلا يمكن إعتاق شيء من سَالِمِ . 

ولو قال لجاريته الحامل: إن أعتقتٌ نضفّ حَمْلِكء فأنت حرّةٌ» ثم أعتق نضف 
حملها في مرض موته» فقضيّته عِنّْق ذلك النصف سرايته إلى النصف الآخرء وعتق الأم 
بسبب التعليق» فإن خرجا من الثلث» عَتَقَا جميعاًء وإن لم يخرّج من الثلث مع النصف 
المعتق إلا الأم» أو النصف الآخر [كما إذا كان جميع ماله ثلاثمائة» والأم منها خمسون 
والولد مائة فيقرع بين الأم والنصف الآخر]”'' فإن خرجت على [النصف] الآخر عَتَّقَّ 

کا 2 و 

جميع الولد فإن خرَجَّث على الأم» لم تَعْتّقٌ كلها؛ لأن الحمل في حُكم جزء منها يتبع 
عتقّهُ عُنْقُهَا فتُوزّع قيمة الثلث. وهي خمسونء. على الأم» وعلى النصف الباقي بالسوية؛ 
فيعتق من الأم نصمهاء ومن النصف الباقي تضق فيكون ثلاثةٌ أرباعه حرا ولو كانت 
الصورةٌ كما ذكرنا إلا أن قيمة الأم أيضاً مائةء وخرجَتٍ القرعةٌ على الأم» وُزْعَ 
الخمسون علَيْهاء وعلّى النصف لباقي أثلاثاً ؛ فیعتق منها لها وهو ثلث الخمسين» 
ومن النصف الباقي ثُلْنْه وهو ثلث الحْمْسِينَ» وسدُسٌ الجُمْلَةء فيكون الحرية من الأم 
الثُلْتَى ومن الولد اين . 

المسألة الثانية: إذا أوصّل بعبد» أو توب يخرج من ثلث ماله» وباقي ماله غائب 
لم يُذْفَع كله إلى الموصّئ له ولم يسلط على التصرّف فيه مالم حشر من الما 
الغائب ما يخرج الموصى به من ثلثه؛ لأن ما يحصل للموصّئ له ي: ینبغی أن يخصل. 
للوارث مثلاه وربما يتلف المالٌ الغائِبُ وهل يتسلط الموصّئ له على التصاف في ثلئه؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: نعم ؟ لأن استحقاقه لهذا القّذْر مستيقنٌ . 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
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وأصحهما: المنع؛ م ا 2000 
کی ار ال د یف رودو لذو انهم مروا ر 
الحاضر > قال أبو الفرج السرخسيُ في «الأمالي» : : إن بَانَ هلاك المال الغاِب» فتبيّن 
نفودٌ تصرّفهم ؛ ؛ ولك أن تقول : وَجَبَ أن يخْرُجَ ذلك على وقف العقودة© . 
الثلثين؟ فيه وجهان؛ الثاني مئهما ضعيف . 

واعلم أن هَذَا الْوَجْهَ الكَانِي قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ ‏ رحمه الله -: إن الْوَرََهَ يتمكُنُونَ 
مِنْ حلع الْوَصِيّةِ في العَين المُوصَئ بها وجعلها شائعة في ثلث المال. 

ولو أعتق عبداًء هو ثلث مالهء أو دَبّرَهُ وباقي مالِهِ غائبٌ» ففي نفوذ العتق 
والتدبير فی ثلثه الخلاف المذكورٌ في الوصيّة. هكذا ذكره ف فى «الوسيطة وغيره» وسيأتي 
في التدبير» وقد يستبعد الترذد في حصول اليثق في الثلثء فإِن المال الغائب إا باق» 
تعييفة ها أن هالك) فالثلتٌ خرٌّء بل الوجه الجزْمُ بالوضيّة ية أيضاً بإثبات الملك في 
الثلث» ورد الخلاف إلى أنه هل ينفذ تصرّفه فيه » أو يُمْنَعٌ من التصرّف إلى أن يتسلط 
الوارثٌُ على مثليه» والله أعلم. 

َال الْمرَاِىَ : الرْكُنُ الرَابعُ: الصَّيعَةُ وَلا بُدَ مِنَ الإيجَاب وَهُوَ قَوْلهُ: أَوْصَيتٌُ أو 
َوه أ جَعَلْة لَه قن قَالَ: هُو لَه فَهْوَ إِفْرَارٌ يُوَاحَدُ به إلا أنْ يَقُولَ: هُوَ من مَالِي لَه 
وَل قَالَ: عَيِنتُه لَه فَهُوَ كِتايَةٌ فَينَقْذُ مَعَ النيةء وَالقُبُولُ 7 (و)» ولا أنرَ لَهُ في حَيَاةٍ 
المُوصِيء وَلاً يُشْتَرَطُ القَوْرُ بَعْدَ المَوْتِء وَإِنْ مَاتَ المُوصَئ لَهُ أَنْتَقَلَ حى القَبُولٍ وَالمِلْكِ 
إلى الوَارِثِ» إن وى لِفُقَرَاءِ وَمَنْ لا يَتعهُِ عَيَرُ لا يُشْتَرَطٌ القُبُولُ» وَالمُعَيِنُ إِنْ رَد بَعْدَ 
القَبُولٍ وَكَبَلَ القَنض قَفِي نُقُوذِهِ خلآفٌ. 

قَالَ الرَّافِعِيِ : الكلامُ في «الصيغة» في طرّف الإيجاب» ثم في القُبُول: 

أما الإيجاتٌ» فلا بد منه» وذلك بأن يقول: أوصيتٌ له بكذاء أو أعغطوة) أو 
ادْفَعُوا إليه بغد موتي كذاء أو هُوّ له أو جعلْتّهُ له بعد موتي» أو ملّكته أو وهبته منه 
بعد موتي » أما إذا اقتَصَرّ على قوله: وهبت مله» ونوى الوصيّة فأظهر الوجْهّيْن: أنه لا 
يكون وصيةً ؛ لأنه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح » وهو التمليك الاجر . 


. قال النووي: بل ينبغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظائاً حياته فبان ميتاً والله أعلم‎ )١( 
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ولو قال: هُوَ لَّهُ؛ فهذا إقرارٌ يُؤْاحَذُ به» ولا يجعل كنايةٌ عن الوصية» إلا أن 
يقول: هو له من مالي» او رل عبدي هذا لفلانٍ» فيصح كنايةً عن الوصية؛ لأنه لا 
يضح إقراراً. 

ولو قال: عينته لهء فهذا كناية؛ لأنه لا يحتمل التعيين للتمليك بالوصية» والتعيين 
للإعارة» والإفهام في الحالء فلا يَنْصَرِفُ إلى الوصية إلا بالتعيين . 

وقوله في الكتاب اتنفذ مع النية فيه وفي كلام الإمام وغيره إشعارٌ بأن الوصيّة 
َنْعَقِدُ بالكنايات جزماًء وأنه لا يجيءُ فيه الخلاف المذكورٌ في البيع وتخوه» ووجة ة ذلك 
بأنا ذكزنا في أول «البَيّم“ أن ما يَقْبَلَ مقصودُهُ التعليقَ بالإغرار E‏ والخُلْع ‏ ينعقد 
بالكناية مع النية» والوصيّةُ في نفسها تَفْبَلُ التعليق بالإغرار”” فأولّئ أن تنعقدء ولأنها إذا 
قبلت التعليق بالإغرار» فَلأَنْ تَقْبَنَ الكنايات أولّى» وبأن الوصية لا تفتقر إلى القبول في 
الحال» فيشبه ما يستقل به الإنسان من التصرّفات . 


١‏ ولو كتب ا أوصيتٌ لفلان بكذاء قال في «التتمة»: لا ينعقد» إذا كان 
الشخصش ناطقاً› كما لو قيل له: أوصيتٌ لفلان بكذاء فأشار أن . 


ولو وُجِدَ له كتابُ وصيةٍ بعد موته» ولم يَقُمْ بينة على مضمونه» أو كان قد أشهد 
جماعة أن الكتاب خَطي» > وما فيه وصيّتي» ولم يُطلِعْهم على ما فيه؛ فجواب عامة 
الأصحاب أنه لا تند الوصيةٌ بذلك» ولا يُعْمَلَ بما فيه حتى يشهد به الشهودٌ مفصلاً 
کا و خْرَاسَانَ أراد أن يُوصِيَ » ولا يُطْلِعَ على وصيته أحداء 
فشاور العلماء» فلم يُفتُوا له بذلك» إلا محمد بن نَضْر المَرْوَزِي» فإنه قال فيما روى 
الإمامء والمتولي : يَكْفِي الإشهادُ عليه مبهماًء وفيما روى أبو الحسن العَبَّادِيُ أنه يكفي 


(1) قال في الخادم: كلام النووي في المنهاج مصرح بأنه تصريح» فإنه عده مع الصرائح» وذكر حكم 
الكناية بعده» والعجب أن كلام المحرر يقتضي أنه كناية أيضاً وقد احتج بعض المتأخرين إلى 
الصراحة على وفق ما في المنهاج . 
قال: ونص الشافعي في مسألتين يقتضي أنه صريح» والظاهر أن الحامل للرافعي على ذلك قول 
الوجيز فهو إقرار إلا أن يقول من مالي» وفي الوسيط لو قال هذا لفلان ثم قال: أردت الوصية 
فيقبل قوله إنه أراد الوصية إلى آخر ما ذكره. 

(5) قضيته الجزم بما قاله في التتمة وهو مخالف لجزم النووي في المنهاج بأن الكتابة كناية على أن 
الرافعي بعد ذلك أبدى انعقادها بالكتابة بحثاً قال: لأنها بمثابة الألفاظ سبق في البيع ذكر الخلاف 
في انعقاد البيع ونحوه بهاء فإذا كتب وقال: نويت الوصية لفلانء أو اعترف ورثته به بعد موته» 
وجب أن يصح. 

(۳) تقدم. 
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الكتاب من غير الإشهادء واحتج بقوله وق : ما وَوَصِينه e‏ عنْده) ا 
بأعتبار الكتابة.. 

واعلم أن انعقاد الوصيّة بالكتابة ليس بِبَّعيدِء وإن استبِعَدَةٌ؛ لأن الكتابة [بمثابة] 
كنايات الألفاظء وقد سبق في «البيع» ذُكْرُ الخلاف في انعقاد البيع ونّخوه بالكناية» 
وذكرنا الآن أن الوصيّة أشد قبولاً للكنايات» فإذا كتب وقال: نويتُ الوصيّة لفلانٍ أو 
أعترف الورثةٌ به بعد موته» وَجَبَ أنْ يصح . 

ولو اعتقلّ لِسَانُهُ صحّت وصيته بالإشارَةٍ والكتابةء وقد رُوِيَ أن أمامة بِنْتَ أبي 


العَاص موقت فقيل لها: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء فأشارث أن نَعَمْء فجُيل ذلك 
7 
صية 


ا فإن كانت الوصيةٌ لغَيْر مُعَيّن؛. كالفقراء والمساكين» لزمت بالموت» 
ولم يُشْتَرط فيها القبول» وإن كانت الوصية لمُعَيّنِء فلا بُدّ من القبول» كما في الهبةء 
ويجيء فيه خلافٌ من قولٍء سنذكره في أن الموصّئ به يُمْلَكُ بالموت» فإن صحة 
الوصية على هذا القول مستغنيةٌ عن القّبُول. 

ولا يضح قبول الوضية؛ ولا رذها في حياة الموصي وله الردُء وإن قبل في الحياة 
وبالعكس» وذلك لأنه لا حَقٌّ له قبل الموت؛ إِذْ هي إيجابُ مِلْكِ بعد الموت» فأشبه 
إسقاط الشفعة قبل البيع» وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إذا قبل في الحياة لم يكن له 
الرد بعد الموت [وإذا رد في الحياة؛ كان له القُبُول بعد الموت» ولا يشترط القبول في 
القور يغد الموت وإنم]؟ 1 . يُشْتَرَطُ ذلك في العقود الناجزة» التي يُعتَبّرُ فيها ارتباط 
القَبُول بالإيجاب» ثم للردٌُ بعد الموت أحوال. 

أحدها: أن يقع قبل القبول» فترتد الوصيةء ويستقر الملْكٌ للورثة» إن كان 
الموصئ”” به عَيْنَ مالل أو منفعته» فالعين للورثة» ولو أوصّئ بالعين لواحدٍء وبالمنفعة 
لآخرء فردٌ الموصّئ له المنافع» فهي للورثة» أم للموصّئ له الآخَرِ؟ فيه وجهان؛ 
أشبههما: الأول» ولو أوصّئ بخدمة عبد لإنسانٍ سئةٌء وقال: هو حرٌ بعد سنة» فرد 
الموصّئ لهء لم يعتق قبل السنةء خلافاً لمالك - رحمه الله -. 

الثانية : أن يقع بعد القَبُول وقَبْض الموصّئ لهء فلا تصحٌ» فإن رضي الورثةٌء فهو 
ابتداءً تمليك إِيَّاهُم . 


. ذكر القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما أنه يدخل ملك الوارث من حين الرد فتقطن له. فإن‎ )١( 
عبارة الرافعي توهم خلافه.‎ 
سقط في: أء ز. (۳) في ب: المولى.‎ )۲( 
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والثالثة : أن يقع بعد القَبُول وقبل القبضء ففيه وجهان: 


أحدهما: صحة الدّدٌ؛ لأنه تمليكُ من آدميٌ بغير عوض»› فيصح رده قبل القبض » 
0 


E‏ » فإذا قال الموصّئ له: ل 
«الأم» أنه إن قال: أردت لرضاهء كان ردا على + جميع الورثة» وإن قال: أردثٌ 
تخصيصه بالردٌ عليه فهو هبة له. خاصّة 


قال الأئمة ‏ رحمهم الله -: وهذا مفرّع على تصحيح الرد بعد القبول» وإلاً فماء 
لا يملكه لا يمكنه أن يملكه غيره» ثم لم يُعتَبَر أفظ الهبة والتمليكِ» وقال القاضي أبو 
الطيب - رحمه الله : لا بد منه» وهو القياس» ولو مات» ولم يبيّن ما أرادهء جَعِلَ رذاً 
عزن مهي 1 ار ثة». وإذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد 
الأمرين» فإن امتنع» حُكِمَ عليه بالرد. 


ولو مات الموصّئ له قبل موت الموصي» بَطْلَّتٍِ الوصية» ولو مات بعد موتهء 
قام وارثه مَقَامَهُ في القَبُول والرد. 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تلزم الوصية بموتهء ويجُور أن يُعْلّم؛ لذلك قوله: 
«انتقل حق القبول» بالحاء؛ واحتج الأصحاب بأن وارث الموصّئ له قَرْعٌ لهء فإذا لم 
ملك يَملِكِ الأصل بِغَيْر قبول» فالفرع أولئ» ولفظ «الملك» في قوله: «انتقل حق القبول 
والملك» يريد به حقٌّ التمليك» ويجوز أن يُحْمَلَ على نفس الملك» تفريعاً علّى أن 
الموصّئ به يملك المَوْتِ. 


)١(‏ قال في الخادم فيه أمور: 
أحدها: قضية أن الشافعي أطلق النص والحمل للأصحاب وهو في ذلك متابع لصاحب الشامل 
وليس كذلك فقد قال الشافعي في الأم في باب الوصية للرجل وقبوله ورده ما نصه: ولو قبلها ثم 
قال: قد تركتها لفلان من بين الورثة أو كان له على الميت دين فقال: قد تركته لفلان من بين 
الورثة قبل قوله تركته لفلان» يحتمل معنيين أظهرهما تركته تشفعاً لفلان أو تقرباً إليه. فإن كنت 
أردت فهذا هو متروك للميت بين ورثته كلهم وأهل وصاياه ودينه كما ترك» وإن مات قبل أن 
يسأل فهو هكذا؛ لأن هذا أظهر. 
الثاني: ما حكاه عن القاضي قال: إنه القياس ممنوع» بل النقل والقياس على الصحة» وإن لم 
يوجد لفظ الهبة ولا التمليك أو النقل فكلام الشافعي السابق مصرح بانعقاد الهبة بالكنايات . 
الثالث: لم يبين أي الإرادتين أظهر وفي كلام الشافعي أن الأولى أظهرء ولهذا فرع عليه أنه إذا 
مات قبل البيان حمل عليه كما جزم به الرافعي أخيراً. 
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َال الْمَرَالِنْ : وَالأصَحُ (ح م) مِنَ الأقوَالٍ أن المِلْكَ قَبْلَ القُبُولٍ مَوْقُوفٌء فَإِنْ قبل 
با المِلْكَ مِنْ وَفْتٍِ المَوْتِء وَإِنْ رَد نبا آلَانتِقَالَ إلى الوَرَئَةِ بالمَوْتِء وَيُمَلّكُ بالمَوْتِ 


. الملكِ كَالزّيَادَةٍ الحَادِنَة وَالنََقَةِ وَرّكَاةٍ الفطر وَالمَغَارِم وَأَنْفِسَاخ الاح إِنْ كَانَ المُوصَئ به 
رَوْجَةَ الوارثِ أو المُوصَئ لَه وَالعِمْقٍ إنْ كَانَ قَرِيبٌ المُوصَئ لَه أَوِ الوارثِء وَلَْ كَانَ 
المُوصَئ به أَبْىَ المُوصَئ لَهُ وَمَاتَ قَبْلَ القَبُولٍ وَكَبلَ أَحُوهُ الوَارِثُ عَتَقَ اَلأبْنُ بطري التبْيين 
مِن وَْتِ (و) مَوْتٍِ المُوصِيء كُمّ لا بَرث إِذْ في نَوْرِيثِهِ حِجَبُ الأخ وَإِنِطَالُ كُبُولِهِ قَفِي 
نَوْرِيهِ إنطال تَْرِيثهِء وَكَذًا إِنْ كَانَ القابل أَبْنَ المَيِتٍ إِذْ يَرْتَدُ حَقّهُ إلى القُبُولٍ في النْضفٍ 
وَمَنْ نِضَفُهُ حر لآ رت أَيْضاً. 

قَالَ الرَافِعِيْ : مَس يملك الموصّئ له الموصّئ به؟ فيه ثلاثئة أقوال: 

أحدها: عن رواية ابن عبد الحَكم المِضرِيٌء وأبي لَوْرِ: أنه يُمْلَكُ بالموت؛ لأنَّ 
أستحقاقه يتعلّق بالموت» فأشبه المِيرَاتٌ. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة» ويروى عن مالك» وأحمد ‏ رحمهم الله أنه يُملَّكُْ 
بالقبول؛ لأنه تمليك بعقد» فيتومّف الملك فيه على القَّبُولء كما في البيع ونحوه» 
وعلى هذا فالملك قبل القبول» للوارث أو يبقى للميت؟ فيه وجهان: 

أصحُهما: الأول» والثالتُ» وبه قال المزنيٌ» وهو الأصحٌ. أنا نتوفف في 
الحال» فإن قَبِلَء تبيئًا أنه مِلْكٌ من يوم الموت» وإلأ» تبيّئًا أنه كان ملكا للوارث من 
. يَومَئِذْ؛ِ لأنه لو ملك بالمَوْتِء لما أَْئَدٌ بالرد» كالميراث» وبتقدير أن يرتدٌّء وجب أن 
يكون انتقاله إَِيْهِمْ بحسب الهبة" منهم» لا بِحَسَب الإرث من الموصِي» ولو ملك 
بالقَبُول» فإما أن يكون قبل القُبُول للميت» واستمرار الملك مع المَؤت بعيد أو 
للوارث» وحينئذء فالموصّئ له يتلقّى الملك عن الوارث» لا عن الموصيء وهو بعيدٌ 
أيضاً. وأيضاًء فالإرث يأر عن الوصاياء كما قال تعالى: «مِنْ بِعْدٍ وَصِية يُوْصِيَ بها 
أو دَيْنَ» [النساء - ؟١]‏ وإذا بطل الجرْمٌ بالأقسام» وجب التوقف ولو أوصّئ بعتق عبْدٍ 
معيّن بعد موتهء فالملك في العبد إِلَئ أن يُعْتَنَ للوارث» ولا يُجْعَلُ على الخلاف» 
رفا بان لر تك لرن لايق الت بالك ا مق ارجف له الملك» 


)2000 سقط في : ز. 
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والعتق ليس بتمليك . ثم يتفرّع على الأصل المذكُور مسائل : 

أحدها: كسب العبدٍ. وثمرةٌ الشّجَرة» وسائرٌ زوائدٍ الموصّئ به إن حصَلَّث قبل 
موت الموصي» فهي له» والوصيَّةِ لا تتناولّهَاء وإن حصَّلَتْ بعده» وبعد القبول» فهي 
للموصّئ له» وإن حصّلّت بعد موته» وقَبْلَ القبول» فإن قلنا: إِنَّ الملك يخصّل 
بالموت» فهي للموصّئ له. قَبِلَ الوصية أوردّهاء وفيما إذا ردّها وجهٌ: أن الزوائد ترتدٌ 
أيضاً ؛ لأنه تبين أن سبب الملك لم يستقرٌ 

وإن قلنا: يحصّل بالقبول» فلا تكون الزوائدُ للموصّئ لهء قَبِلَ الوصيّة أو رَدْمَاء 
لأنها حدنّث قبل حصول ملكه. وفيما إذا قبلها وجة : أنها تكون للموصّئ له؛ لأن حى 
التمليك من وقت المَوْتء فهي حادثة عا محل يتف وإن قلنا: بالتوفف» فهى 
موقوفة ةٌ أيضاً إن قبل الوصية» فهي له وإلأء فلا 

وحيث قلنا: إِنَّ الزوائد ترتد فال مَنْ ترتدٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: إلى الموصِي» ع كرد عو جم ركابي ا ا وتنفد 
وصاياهء كالأصل . 

وأصحُهما: أنها تكون للوارث؛ لحدوثها بعد زوال ملك الموصِي؛ وعلى هذا 
الخلافي ولد الجارية» ونتاج [البهيمة]“ الموصل بهماء وعلق بها تفاصيلٌ وأحمام 
أخر تذكرها مو على الا - إن شاء الله تعال -. 

ومنها: فطرة العبد الموصّئ بهء إذا وقع وقْتُ وجوبها بين المَوؤْت والقُبُول» على 
من تجب يخرجء على هذا الخلاف . وقد أوردناه في «زكاة الفطرة». 

وقوله في الكتاب «والمغارم؟ أراد به النفقة والموّنَ المُحْنَاجٍ إِلَيْها بين الموت 
والقبُول» وحكمها حكم الفطرة؛ وذّكَرَ ذ في «الوسيط»؛ أنها على الموصّئ لهء إن قبل 
عَلى كل قول. وعلى الواردث» إن رد على كل قول ولا يعودٌ فيها الوجه المذكور في 
00 وإن كان يُحْتَملٌ أن يقال: الغْرْمُ في مقابلة الغنم؛ لكن إدخال جني دفي الملك 

هو أهونٌ من التزام مؤنة قهراء هكذا قاله» لكن فيما قدّمناه ذ في «زكاة الفطر» طرّد 

0 الوجه. والله أعلم . 

وإذا توكّف المُوصَّئ له في القَبُول أو الردء ألْزمّ التفقة» فإن أراد الخلاص ردّه. 

ومنها : إذا كان قد روج أمته من حرٌء وأوضّئ له بهاء فإن رد الوصية» استمرٌ 
النكاح› إل إذا قلنا: إن الموصن له يَمْلِكٌ بالموت» فينفسخ النكاح من يوم الموت». 


)١(‏ في ب: الدابة. 
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وإن كان الملك ضعيفاً؛ لأن الملك الك لا يجتمعان» وإن فيل انفسخ»› ويكون 
الانفساخ من يوم القَبُولء إن قُلًْا: : إِنَّ الملك يَخْصّلُ بالقبول من يوم المؤت» على 
سبيل التبيين » إن قلنا بالتوقف . 


وإن كان قد زوّْجَهَا من وارثه» ثم أوصّئ بها لغيره» فإن قبل الموصّئ له الوصيّة 
استمر النكاح. إل إذا قلنا: : إن الملك يحصّلٌ بالقبول؛ وإنه قبل القبول للوارث» فيه 
وجهان: 

أظهرهما: الانفساحٌ» ووجه الثاني أن الملّكَ ضعيفٌ يتعلّق باختيار الغير» بخلاف 
جانب الموصّئ له» على أن صاحب «التتمة» أشار إلى وجه هناك أيضاً [وإن درء انفسخ 
النكاح» وفي استناد الفسخ إلى حالة الموت لضعف الملك]» هذا الخلاف» هذا إذا 
خرجَت الأمَةٌ من الثّلث» فان لم تخرُجء ولم يُجِزِ الورثةء انفسخ النكاح؛ لدخول شيء 

مما يزيد على الثلث في ملك الزوج» وإن أجازواء وقلنا: يحصل الملك بالموت» أو 

قلنا بالتوقف» فهل ينفسخ؟ إن قلنا: إل إجازتهم تنفيذٌ لما فعله الوصيئ» وإن قلنا: 
ابتداء عطيةٍء فنعم؟ لكونها في مِلْكَهِمْ إلى أن أعطوه. 

ومنها: أوصّئ بجارية» فولَّدَتُ؛ فإما أن تلد قبل موت المَوصى له أو بعده؛ 
فهذه ثلاثة ثة أقسام : 


القسم الأول: إذا ولدت قبل موت الموصيء فَيُنْظَرُ؛ إِنْ تَقَضْي أقلّ مدة العدل 
من يوم الوصيّة» وهي ستة أشهرء فالولد غَيْرُ متناوَلٍ بالوصية؛ لأن حدوثه بعد الوصيّة 
مُحْتَمَلُء والأصلٌُ عدّمٌ الحمل. [يومئذ»] فلا يُجْعَلُ الموضّئ به بالضَّك والاحتمال 
وإن لم ينقصء عُلِمَ وجوده يوم الوصية» فيبنى على الخلاف في أن الحملء هل 
يُعْرّف» ويُغطئ حكماً قبل الأنفصال؟ إن قلنا: لاء فإنما النظَّرُ إلى حالة الانفصال؛ 
فالولد غير متناوّلٍ أيضاً بل هو زيادةٌ حدثت في ملك الموصيء فيكون لورثته» وإن 
قلنا: نعم» فهو كما لو أوصّئ بالجارية» وولدها بعد الْأنْفِصَالِء فَيُنْظَرُ؛ٍ أيقيلهما 
الموصّئ له» أم يردهماء أم يقبل أحدهما دون الآخر؟ 

وفي هذه الحالة مزيد بحث» موضّعُه أول الباب الثاني عند قوله: «وعند الإطلاق 
هل يتناول الحَمْل باسم الجارية؟ فيه خلاف». 

وإذا كان الموصّئ له زوج الجارية» وقَبِلَ الوصية في الوَلّدء عَتِقَ عليه بالملك» 
وله ولاؤُهُ ولا تصير الجاريةٌ أمّ ولد له؛ لأنها علقت منه برقيق 


)١(‏ سقط في: زء أ. 
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القسم الثاني : أن تَلِدَ منه بعد مَوْت المُوصى» وقبل قبول المُوصَى لهء فإما أن 
تلد بعد انقضاء أقل من مدة الحمل من يوم موت الموصي» أو قبله وحينئذ إما أن تلد 
بعد انقضاء هذه المدة من يوم الوصية» أو قبلها فهذه أحوال ثلاث . 


إحداها: إذا ولَدَتْ بعد انقضاء أقلّ مدة الحمل مِنْ يوم الموت» فالولّدُ غير 
موصّى به؛ لأحتمال حدوثه بِعْدَ الموت» إن كان الموصّئ له زوج الجارية» بُنَى حكم 
الولد علّئ أن الوصيّة» بم تُمْلَكُ؟ إن قلْنا بالقبول» وإِنّها قبل القبول لورثة الموصِي» 
فالولدٌ لَهُمْء لا إزثاً عن الميت» بل لحدوثه من [مللهم]”''» وإن قلنا تمليك بالموت» 
أو توقفناء فَقِبلَ» فيكون العلوق فى ملك الموصّئ له» فينعقد الولدٌ حرأ لا ولاء علَيْهِ؛ 
وتكون» الجارية أمّ ولد له. ٠‏ 

الثانية: إذا ولدث قبل أقلّ مدة الحمل من يوم المَوْتء وبعد انقضاء هذه المدة 
من يوم الوصية» فهذا لا يجوز أن يكون حدوتُّهُ بعد الموت» ويجوز أن يكون بعد 
الوصيّة» فيجعل كأنه حَدَتٌ بغدهاء فإن قلنا: الحملّ يُعْرَفُء فالولدُ زيادة حدنّثْ في 
ملك الموصي» فهو له ولورثته بعده وإِنْ قلنا: لا يُعْرَفُء ولا يعطئ حكماًء فينبني 
على أن الوصيّة بم يُمْلَكُ؟ إن قلنا بالقبول» وإنها للورثة قبل القَبُولء فالولد حادث في 
ملكهم. وإن قلنا بالموت أو توقُفُناء وكان الموصّى له زوج الجارية» فَقَبل» عَتَنَ الولدٌ 
عليه بالمِلّكء وله الولاءء ولا تصير الجارية أمّ ولد له؛ لأن العلُوقُ حَصَلَ وهو 
وار 

الثالثة: إذا ولدَّتْ قبل انقضاء مدة الحمل من يومّي الموت والوصيّة جميعاًء فإن 
قلْنا: الحمل يُعْرَفُْء فكأنه أوصَئ بالجارية والحمل جميعاًء وإلأ» فعلّى الخلاف في أنَّ 
الوصيّة» بم تُمْلَكُ؟ على ما ذكرنا في الحالة الثانية. 

القسم الثالث : أن تَلِدَ بعد الموت والقبول» فله أحوال: 


إحداها: أن تَلِدَ بعد انقضاء أقلَّ مدة الحمل من وقت القبول» فالولد للموصّئ 
له» وإن كان الموصّئ له زوج الجارية» أَنْعَقَدَ الوّلّدُ حْرَاًء وصارت الجاريةٌ أمّ ولد له. 

والثانية : أن تَلِدَ قبل انقضاء هذه المدّة من وفت القبول» وبعد انقضائها من وت 
المَرْتَء فإن قلنا: إن الوصيّة تَُمْلّكُ بالموت» أو توقفنا فَقَّبِلَ فالحكم كما في الحالة 
الأوّن. وإن قلنا: تُملّك بالقبولء وإنها قبل القبول للورثة» فإن قلنا: إل الحمل 
يُعْرَكُء فهو زيادةٌ في ملك الوَرَنَةء وإلأء فللموصّئ لهء وإذا كان الموصّئ له زوج 


)١(‏ في ز: ملكه. 


كتاب الوصايا/ أركانها 54 


الجارية» عَتَقَ الولدٌ عليهء ويثبت له الولاءء ولا تصير الجاريةٌ أمّ ولد. 

والثالثة : أن َلِدَ قبل انقضاء هذه المدة مِنْ وقت القبول والموْتِ جميعاً: أو بعد 
انقضائهًا من يوم الوصيةء فإن قلنا: إن الحَمْل يُعْرَفْء فالولدٌ غير متناوّلٍ بالوصيّة» فإن 
قلنا: لاء واعتبرنا حالَةَ ألأنْفِصَالٍ [فالانفصال]“ حصّلَ في ملك الموصّئ له» فيكون 
الوَّلَدُ له» ويُعْتَنْ عليه إن كان الموصّئ له زوْجّهاء ولا استيلاد. 

والرابعةٌ: أن تلد قبل انقضائها من يوم الوصية أيضاًء فإن قلنا: إل الحمل يُعْرَفُء 
فهو داخلٌ في الوصية» وإلأء فهو حاصل في ملك الموصّئ لهء فيكون لهء فإن كان 
زوْجَهاء عق عليه بالملك ولا استيلاد. 


وتناج سائر الحيواناتٌ يُقَاسُ بما ذكرناه» ويُرْجَعٌ في مدّة حمْلها إلى أهل الخبرة» 
فإنها تختلف . 


ثم تذنب المسألة بتذنيبات. 
أحدها: قال الشيخ أبو الفرج الزاز: حيث حكمنا بِمَصِيرٍ الجارية أمَّ ولد فيعتبر 
ES 2‏ حقيقة الإصابة من وت الملك» أم يكفِي إمكان الإصابة؟ وفيه وجهان. والثاني هو 
الملايُ لإيراد المُْظم . 
الثاني : قال: حيتٌ بَقَيْنَا الولّدَ على ملك الوارث» فالمعتبر من الثلث قيمةٌ الجارية 
کک ا م ا موت ارتي فإن 


قال e‏ : عبر قيمتها يَؤْمئِذ) as‏ و ةا في أول 
حال الانفصال» وإذا قومناهماء فخرجا من الثلث» فذاك» الا فلا يقرع › ولكن ننفذ 
الوصية في القَّدْر الذي يحتمله الثُلْكُ منهما على نسبة واحدة. 


الثالث: روى المزني في «المختصر» [أنه]” لو أوضئ بأمةٍ لرَؤْجهاء فلم يَعْلَمْ 
حتى وضَعَتٌْ له بعد موت سيّدها أولاداً, فإن قبل عُتُفُواء ولم تكن أمهم آم ولدِء حتی 
تلد مله بعد قبوله لستة أشهرء وفيه إشكال من وجهين : 

أحدُهُما: أنه لم اعتبر عدم العلم بالوصيّة» وهل يَفْتَِقُ الحالُ بِينَ أن يعلمَ أو لا 


يعلم؟ 


(۱) سقط في : ن آ. (۲) سقط في : ن أ. 


لا ا كتاب الوصايا/ أركانها 


والثّاني: أنه حكمَّ بحريّة الأولآدء وبأنّها لا تصيرٌ أمّ ولدٍ له: فَإِنْ فرع على أن 
الملك يحصلٌ بالموتِ» أو على قول التوقّف. قَلِمَ اعتبرٌ مُضِيَ الأشهُرٍ في مصير الجارية 
أ ولدِ له؟ وإنْ فرّع على الحصول بالقّبولِء قَلِمَْ بِحَكُمَ بحريّة الأولادٍ في الحالٍ؟ 

أما الأوّل: فعن الخضري ما يفتضي الفرق بِينَ العلم وعديهء واحتجٌ عليه بأنَّ 
الشَّافِعِئَ - رضي الله عنه ‏ حَكَمَ فيما إذا وَطِىء أَمَةَ الميْرٍ على ظنٌ أنّها زوجتُه الحرّة» 
بحريّة الولدِء ولو ظنّ أنّها زوجت الرقيقةٌ» يكونٌ الولدُ رَقِيقاً. فاختلفٌ الحُكمٌ باعتقادِه. 

والظاهِرٌ: أنه لا فرق في تُبوتٍ أَمْيّةِ الولدِ في أميّةء بِينَ أن يكونّ عالماًء أو لا 
يكونّء حتى لو وَطىءَ أمتّه على ظنٌ أنّها لغيره» أو أنّها حرةٌ وأحبلّهاء ثبت أميّة الولدء 
[فإِذّنْ] قولّه: «ولم يعلم» كاه خَرَّجّ مَخْرَجّ الغالب؛ فإِنَ الغالبَ أن الوصيّة لا تبقى 
المدةً الطويلةً معلّقةٌ غير مردودةء ولا مقبولةٍ» إلا إذا لم يعلم المُوصَئ له بالوصيّة؛ 
لغَيْبَة أو تَخوهًَا. 


وأمًا اللّاني : فقد قيل: إِنّه تخليط من المُرَنِيّ ‏ رحمه الله فقوله: «عتقوا» تفريع على 
أن المِلكَ يحصّلُ بالموتِ» وقوله: «لا تصيرٌ أَمْ ولدِ له» تفريعٌ علّئ أنه يحصّلّ بالقبُول. 

وقال الأكثرون: بل هو تفريعٌ على قول التوقف. وبين حصول الملكِ بالموتِ» 
وأراد بالقبولِ في قوله: «بعد قَبُولِهِ» الموتَ سمَّاهٌ قَبُولاً؛ لأنّه وقتٌ القُبُول. 

ومنْهُمْ من قال : لفظ الشَّافعيٌ ‏ رضِيّ اللّهُ عنه ‏ «المَوْبُ» لكنٌ المُرَنِيٌ غَلِطَ فيه» 
وبالجُمْلةء فهذا من المواضع التي أضبّ فيها الشَّارِحُونَ «المُحْتَصر» وحظ الفقه ما سبق . 

ولو كانت الجارية المُوصَئْ بها زوجة المُوضَئْ له» كما صوّرناء وماك المُوصَئ 
له قَبْلَ القُبولٍ والرّدّء فقد مر أن وره قائِمُون مَقَامَهُ في الردٌ والقَبُولِء فن قَبِلُواء فعلى 
الخلافٍ في أنَّ المِلْكَ بم يخصّل؟ إن قُلْنا بالموت» أو قلنا: هو موقوف فَمَبُولُهم 
كقَبُولٍ الموصّئ له في عتقٍ الأولادٍ بالملك» وفي انعقادِهِمْ على الحريةء وفي مصيرٍ 
الجارية أمَّ ولدِء وفي بِقائِهِمْ ممالِيك لورَئَّة المُوصِيء على اختلافٍ الأحوالٍ المذكورة 
في المسألةء ولا فرق إلا أهمء إذ عُتِقُوا بقبول الموصّى له وَرِنُوهء وإذا عتقوا بِقَبُولٍ 
الوَرَثةء لم يَرِنُوا؛ على ما سيأتي. إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

وإن قلنا يحصّلُ المِلْكُ بِالقَبُولء فإِنْ كان بين الوارثِ والأولادٍ قرابة تقتضي 
العِنْقَ؛ بان كان وارثٌ المُوصَئْ له أباهء فَيُعْتَقُونَ عَلَيْهِ؛ لأنّهم حَنَدَتُهُ وإلأء فوجْهَانِء 


كتاب الوصايا/ أركانها ۷۱ 


وإِذا لمْ يحصّل العنْقُء فهل يُقْتَضَئ ديون الموصّئ لَه منهاء أم تُسَلَّمُ للورثة؟ فيه 
E‏ ماده + : 

ومئها: إذا أوصّئ لإنسان [بابنه أو أبيه]”'"» لم يجب عليه قبولٌ الوصيّةِ كما لا 
يجب عليه شراؤه» إذا قَدَرَ عليه» بل له الردّء وعن مالك - رحمه الله أنه يجبُ عليه 
القبولء وفيه وجة أنه ممتنمٌ الرّدٌء إذا قَرَعْنَا علّى أن المِلكَ يحصلٌ بالموت؛ لأنه يُعْمَنْ 
عليه ولااار نيا حاو كريد على دالت افوا لكنّ المذهبت خلاقه. 
فإنّه لا ر يُعْتَّقْ عليه قَبْلَ القَبُولٍ. إذا عرفت ذلك فإِنْ رد فذاك. فإ قبل وقلنا: إن 
الملك يحصّل بالقَبِولِء عَتََ عليه حينئٍء وإن قُلْنا بالموتِء أو قلنا بِالتُوَقْفٍء تبيّنَ أنه 
عَتَقَ عليه يوم الموت. 

ولو ملّك ابن أخيه» فأوصّئ به لأجنبيّ؛ ووارثه أخوه فقَّبِلَ الموصّئ لَه الوصيّةٌ: 
فَهُرَ للأجنبيّ» وإن قلنا بالتوقف. أو بحصول المِلْكِ بالموتء وإنْ قُلْنَا: بحصوله 
بالقَبُولٍِ» وجَعَلْئَاه قبل القَبُولٍ للوارث» فقضيَّةُ الق على الوارثِ يوم الموتِ» لكر 
الحكاية عن الأصحاب أنه لا يُعْمَنُ علَيْهِ؛ كيلا تَبْطْلَ الوصيّةٌُ» هذا في رد المُوضَئ له 
وقَبِولِهِ بَفْسِهِ. أمّا إذا أوصّئ لإنسان بابنه» ومات المُوصَئ له بَعْدَ موتٍ المُوصِيء وَمَبْل 
القبول ففيه وجَهَانِ مرجُوحان» ووجة ثالث وهو المذهبٌ: 

أحدٌ الوجهينٍ المرجُوحَيْن: ما قَدَّمْنًا؛ أن الرد يُمتَنِمُ لعثّقِه على الموصّئ لَه اء 
على أن المِلْكٌ يحصّلٌ بالموتِ. 

والثاني: حكاه الشيحٌ أبو عليٌ؛ أنه لَيْسَ للوارثِ القَبُولٌ؛ لما فيه من العتتي على 
الميت من غير إذنو» وإثباتٍ الولاءِ لهُ» وإِنّما يجي هذا على قولنا: إِنَّ العِنْقّ» إِذًا 
حصلّ وقع [على]”" الميّتِ وستَعْرفٌ الخلاف فيه. 

والوَجْهُ الدَالتُ: أنَّ 0 قائمٌ مقامّه في الردٌ والقَبولٍ لتائبه عله في حقوقه» فإن 
قَبِلَ: فَهُوَ كما لو قَبِلَ الموصّئ لَهُ بتفْسِوء إن فنا بالتوقفيء أل يسول الماك ا 
وإنْ قُلنا بخصّوله بِالقَبُولٍء نُظِر؛ إِنْ لم يكن بينَ الموصّئ بهء ووارثِ الموصّئ له قرابةٌ 
تقتضي عِنْقَّهِ علَيْ بأن كانَ الوارث أخاً للمُوصَئ لهء أو ابْنَ أخيهء فهل يُحكمُ بعتقه؟ 
فيه وجْهَانٍ: 


)1١(‏ في ب: بأبيه أو ابنه. (۲) سقط في: أء ز. 
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أحَدُهُمًا: لا؛ لأنَّ القبول» الذي يترتبُ عليه العِتقُ وُجِدَ من الوارثِ؛ فيثبتٌ 
المِنْكُ لَهُ ابتداة» لا تلقّياً من الوارث» كما لو ورت حم الشفْعةٍ» كَأَحَذَّ اء ينتقل 
المِلكُ إليه من المُشْتَرِي لا من مُوَرَيْهء وهذا ما أوردّه صاحبُ «الشّامِل)» وآخَرُون. 


وأظهرُمُما: : تم وهو الذي 0 الذي أن عليٌء وصاحبٌ الكتاب؛ لن 
المُوصِيّ إِنّما أوجَبٌ المِلّكَ للمُوصّى يثبتٌُ لِغَيْرِه وإنّما عر القَبولُ للوارثِ على 
سبيل اليب ل م 1 وتعلق بِهًا صيدٌ بَعدَ موتّهء فإنا 
نحكم بثبوتِ الملك له . 


ون كان بين الموصّئ به وبَيْنَ وارثِ المُوصَئ له قرابة تف د تقْتضى العِنْق؛ بأنْ كان 
الوارثٌ أباً للمُوصَئ له [فنحكم ب EE‏ 
على الشوصئى GE‏ الولاه لمن لنت ث» وإذا لم يُحكمْ بالعئق 
هَل تُقْضَئ منه ديون المُوصَئ لَه آم يسَلُمُ للوارث؟ فيه وجهَانٍ عن رواية القاضي أبي 
ا 


: أن الوارتَ ملك لا من جهة المُوصَئ لَهُء [والوجه”" الأوّلٍء وُو 
9 7 اورت تلك زا فهو كالديّة الواجبة بقلوء تفضئ 
منها ديوتهء وإِنْ قُلنا: إِنْها تثيْتُ للوارث ابتدأء هذا حكمُ العتق؛ وهل يرث الذي عَتَقَ 
بن الموطين 94 إذا كل شا فيُنْظرٌ؛ إن قبل في حال الصَّحَْةٍ كَنَعَمْء وإِنْ قبل في 
مرض الموتِ» فار مبني عَلَى أنْ عِنْقَهُ إا حَصَلّ المِلْك [فيه] لا برض . َل بإزثِ» 
أو هبةء أو قَبولٍ وصيّة. يبَر من الثُلْثْء أز مِنْ رأس المالٍ» وفيه قان مذكورانٍ في 
الكتاب في «باب العتق» إن اعتبرنّاه من التُلْثْء لم يره وإلا وَرِنَّهُ اله في التّهُذِيبِء 
وهُوَ الأصحٌ. 


أما إِذَّا مات قبل القَبولِء وَقَبلَ وارثه» فن حَكَمْئا بحصولٍ الحريّةِ عند القَبولٍ» لم 
يرث من المُوصَى لَّه؛ لتأخر عتقه عنْدَ موتّه» وإِنْ حَكَمْنا بحصولها عند الموتِ» فان 
كان القابل مِمْنَ يحجُبّه المُوصَى به كالأخء لم يرث ؛ لأنّه لو ورگ ف 


رارج عن أن يكو وارثاًء وإذا خرّج عن أن يكونّ وارثاًء بطل قبوله ؛ فيَبْقى رَقِيقا 
فَيَمْتتَعُ وريه فإذن في توریثه إبطالٌ توريثه . 


وإذا كان القابلُ ممن لا يحجبّه الموصّى به كابن أخ» ففيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ في ب: طرح. (۲) سقط في: أء ز. 
(۳) في ز: ووجه. 
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أحدها: أنه يرثُ؛ لأنَّ توريئه لا يودي إلى جرمانٍ القابل» فصار كما لو مات عن 
ابْنِ مشهور النُسِب» وأقرٌ بابن آخرٌ يرثان معا. ولو مات عن أخء فأقرٌ بابن للميّتِء ثبت 
سول يَرِتْ . 

وأظهرُهُما: وهو المذكورٌ في الكتاب : المنعٌ؛ لأنا لَوْ ورّنْتاه؛ لارتدٌ حى القابل 

من القبولٍ في الكل إلى القَبِولٍ في النُصفٍ. ولا يصح من المُوصّى به أن يقبل تصيبٌ 

نَفْسِه؛ لأنّه إِنّما يقبل إذا كانَ وارثاًء وإِنّما يكونُ وارثا, إذا ُء وإِنّما يُعْتَقُْ إذا قَبِلَء فإذا 
ّى نصفَّه رقيقاًء ومَنْ بعضه رقيقٌ» لا یرتٌ» کمن كله رقيقٌ. 

قال الشَّيحُ أبو علي : ويفارقٌ هذا إقرارٌ الابنِ بابنِ آخْر؛ لأنهما حيئئذٍ مُقِرّانٍ بأنّهما 
ابا الميّت» فورثا المال. وها مَُا الت في جمييه لأ يصح إلأ بقبولٍ من يجوز جميع 
الترِكَةّ» ولا مدخل [للمقبول]”'' في القبول» فإنه لم يكن الأول جائزاًء بطل القَبول من 
ا 

والوجة الالتُ: عن الذّاركي : أنه إن نَبَت القبولُ للموصّئ له وهو مريض» لم 
يرئه» لأ قبول ورثته كَمَبُولِهِ» ولو أنه قَبَلّه لكان وصيّةَ والإرثُ والوصيّةُ لا يِجْتَمِعَانٍ. ون 
بت وهو صحيحٌ ورثَهُ ولا يَحْفَى بعد هذا الحاجة إلى إعلام قوله : «عتقُ الابن» بالواو. 

وقوله : «بطريق التبيين من وقتٍ موتٍ الموصي»: جوابٌ على قولنا : "إن الملكَ يحصلٌ 
بالموتِ» أويتبِينُ بِالقَبُولِ حصوله من وقتٍ الموت»» فأمًاإذاقلنا: «إلّه يحصلُ بالقَبولِ»» 
وحكمنا بوقوع العتق عن الموصّى لَه فلفظ الإمام أنه يسند العتق إلى الف > جين قبل موتٍ 
الموصى لَه » فيجوز أن يُعلّم لذلك قوله : «من وقت موت الموصى بالواو» . 

وفي «مُولّداتِ» ابن الحدّادٍ وشروجها فروعٌ تعلق بالاختلافٍ في وقتٍ الملكِ: 

أحدها : أوضّى بأمتِه الحامل من زوجها لإزوجهاء ولابن لها خرّء وماتَ وخرجَتٌ 
هي كلها من التلثِ» فقبلا الوصيّةٌ وهما موسران» يُنظر؛ إن قبلآها معا عُتِقّت الأمةٌ 
كلّها؛ على ابئها النصف بالمِلّكِء والباقي بالسراية وعلى الزوج نصفٌ قِيمتهاء ويُعبَنُ 
الحمل عليهما بِالسُوِيَةٌ بة. أما نصيبٌ الزوج؛ فلأنه ولذى وأمّا نصيبٌ الابن؛ فلأنٌ الام 
عُتِقَتٌ عليه والعتق يسري في الحامل إلى ما يملكّه المُعَتِقُ من حملهاء ولا يقومٌ نصيبٌ 
واحد منهما على الآخرء لأنّ العتىّ حصل عليهما [حصل] دفعةًٌ واحدةً» فأشْبّه ما إذا 
اد شترى ابنان أباهُما وأمَهُمَا عق عليهما ولا تَقُويمَ وإن قبل أحدُمْمَاء قبل الآخرٍء فإِنْ قلنا: 
يحصل المِلْكٌ بالموتء أو قُلْنا بالتودّفي, فالجوابُ كذلك؛ لأنَّ وقتّ الملكِ واحدٌ. 


)0غ( في ب: للقبول. 
(۲) أي زمن مما في الروضة كذا في حاشية الأصل. 
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وإن اختلفٌ وقتٌ القَبولٍ» وإِنْ قُلنا: يحصلٌ اليك بالقَّبِولِ»ء فإن تَقَدَمَ بول الابن» 
عَتَقَتْ الآمَهُ بالهلك والحمل بسرايةٍ العتتي من الأمّ إلى الحملٍ؛ وَعَلَيْهِ للزوج نصفٌ 
قيمتِهاء فان تقدَمَ بول الزوج» عَنَقَ ‏ جميمٌ الحملء عليه النْضْفٌ بالملك»؛ والنصفٌ 
بِالسْرَايةَ» فَيَعْرِمُ نصفٌ قيمته يوم الولآدة. ا ولا يُعْتنُ عليه من الأمَة شي 

وإذا قبل الابنُ عَتَقَ عليه جميعها بالملكِ والسراية» وغرّم للزوج نصفٌ قيمتهاء وإن 
كَل للزوج وحدّه عَتَنَ عليه الحمل النصفّ بالملك» والنصفٌ بالسراية» يعرم نصف قيمته 
لورئّة الموصي ولا يسري العتقُ في الحمل إلى الأم؛ لأنّ الحمل تبعٌ لها وليسث هي تَبِعا 
له فإن قبل الان وحذه عَنَقَا عليه وغرّم نصف قيمتها لورثة الموصي . 

الثاني : أوصى لإنسانٍ بمن يعتقٌ عليه وماك الموصّئ لَهُ عن ابنين فالقول في 
قُولِهما تفريعاً على الأقوالٍ في وقت المِلْكِ» > كما سبق والظَاهِرٌ صحتّه ووقوعٌ العتتي عن 
الميّتِء فإ قبل أحدُمُما دود الآخر يصح القبولٌ في الصفِء ويعتق على الميّت ثم 
قال ابن الحدَّادٍ وآخرونٌ: يُنظرٌ إن ورت القابل من الموصى له ما يفي بباقي قيمة العبْدٍ. 
قُوّمَ عليه البَاقِي فيما وَرِنّه وإلاً لمْ يُقَوْمْ عليه» ولا اعتبارٌ بيسارٍ القابل في نفسِهء ولا 
ل ينث [التنويم] في نصبت الذي لم يقل من الشركة . أما أنه لا اعتبارٌ بيساره في نَفْسِه؛ 
فلآن العتق و قعَ عن الميِّتِء فلا يكونٌ التقويمٌ على غیره» وإمًا آنه لا يثبتُ في نصيب 
نر فلأل سبّب العتتي القبول؛ فالّذي لم يقبل لم يُنْسَبْ إليه. 

ولك أن د تقول: هب أنه لم يُنسبْ لكنّه غيرُ منكر» عِنْقَ نصيب القابل» واقتضائه 
القوي والتقويم كين يلحقٌ التّركة» وقال المّيحُ أبو علي : يجب ألا يقوّم على الميّتء 
ويقتصر العتق على القذْرٍ المقْبُولٍ لِمَعْنْيَيْنِ . 

أحَدّمُما: أن الملكٌ حصل للميّتِ بغير اختياره» بل بِقَبِولٍ الوارث» فأشبّة ما إذا 
ورت شَحْصَاً شقصاً من عبدِء فعتق عليه لا يقوّمُ عليه البَاقِي. 

والّاني : أن العِتَنّ يحصّلْ بعد موه ولا مال لَه حيتعذِء فأشبّه ما إذا أعتقَ شقصاً 
عن عيدابعد ارت لا و عليه الباق + قال: وقَدْ رأيتُ هذا لبعض الأضخاب» 
وللذولين أن قرلا ؛ نحن نما حكمنا بالعتتي على الميْتِ؛ لِجَعْلِنَا الوارتٌ تَائباً عنه 
وكيف ينتظم مع القول بالنيابةء نفي اختيارٍ المَنوب» َعَم كلاهما حُكميان» وأمًا 
لاني قلا ا أل ل معتل د بر ج إلى نا تيل کر كنا 
تَقَدَمَ ثُمّ ولاءِ ما عَنَقَ منه للمبّتِء ويشْئّرِكُ فيه الابنان أم ينفردٌ به القابل؟ 

فيه وجهان: وجه الثاني: أنه انفرة باكتسابه فأَشْبَة ما إذّا شَهِدَ شاهدٌ بدّينِ للميْتِء 
وحَلَفَ معه أحدٌ الابنين فإله ينفرة الحالفٌ بيِضْفِوء ولا يشاركّه الآحْدُ فيه وَلَكَ أنْ 

تقول: المنفردٌ بالاكيِسَابٍ في هذه الصّورَةٍ لم ينْفُرذ ذ إلا بتصيبهء فما أثبته للميّتِء فوجَبَ 
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أن یکو ها مُنَا كَذلِك. ولو أُؤْصى لِنْسَانٍ بِبَعْض مَنْ يَعْتِنُ عِلَيِْه ومات الموصضّى لَه 
وقبل وارثه الوصية› فالقولُ في عِنْقّه على الميّتِء وتقويم البَاقي عَلَيْهِ علّى ما ذكَرْنَاه في في 
هَذِه المَسْألة. 


E عدا‎ 


الغَالتُ: أَوْصَى بِأْمَةٍ لأبُِهَا من غيره نظرء إن كَانَتْ تَخْرُجٌ من الثُلثِ» وقبل 
المُوصّئ لَه الوصيّة. عَتَقَتْ عَلَيه وإِنْ رَد بَقَيّث للوارثِ» ون لم تخْرج, فَالْيجَوابُ 2 
قدر الثلتَ كذلك. وأمًا الرّائدُ عليه فلو أَعتقّه الوارث» وهو مُوسِرٌ» عَنَقَ علّيى ٿم إن لم 
يقبل ابنها الوصيّة. فقذ بنا أن جميعَهًا للوارثِ» فيسري العتق من البعض الذي أعتقّه 
إلى لباقي وإنْ قَبِلَ عْتَقَ عليه ما قبل . 

قال ابن الحدّادٍ: ولا يُقَوْمْ نصيبُه على الوارث ولا نصيبُ الوارث عَلّيهء أما أنه لا 
قوم نَصيبٌ الوارث عليه؛ فلأنّه أعتّقّ نصيبّه قبل قَبُولِوِء وأا أنه لا يقوّمُ نصيبّه على 
الوارثِ؛ فلانًا نتبينٌ بالقَبُولٍ حَُصُولَ ملكه بالموتء وتقدّمّه على إعتاقٍ الوارث [الزيادة] . 

قال الشيخ أبو علي: والصواب عند الأصحاب أن يُقال: إن قلنا بحصول الملك 
بالموت ابتدای أو تبيناً فيقوم نصيب الوارث عليه؛ لأنا تبينا استناد عتقه إلى وقت 
الموت وعتق الوارث متأخر عليه؛ لأنه لا بد فيه من مباشرة الإعتاق» وإن قلنا بحصوله 
بالقبول فيعتق [الكل على الوارث لأنه يرى من نصيبه إلى قدر الثلث والقبول بعده 
كإعتاق الشريك الثاني بعد إعتاق الأول وهو موسرء هذا إذا حكمنا بحصول السراية 
بنفس]“ الإعتاق» وإن قلنا: إنها لا تحصل إلا بعد أداء القيمةء فقبوله كإعتاق الشريك 
الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة» وفيه وجهان: 

أحدهما : النفوذ؛ لأنه ملكه ما لم يأخذ القيمة. 


وأصحهما: المنع» لأن الأول بإعتاق نصيبه استحق تقويمه عليه للإعتاق» فصار 
كما لو استولد أحد الشريكين الجارية المشتركة» وهو موسر تصير أم ولد له» وليس 
للآخر إعتاق نصيبه» فعلى هذا له قيمة نصيبه على الوارث» وكأنه فوته بإعتاق نصيبه . 

ولو كانت المسألة بحالهاء ووارث الموصى ابن له من هذه الأمةء فإن رد 
الموصى له غتقِت على الابن الذي هو وارث السيدء وإ قلي يله إن خرجت من 
الثلث عقت على الموصى له وإن لم تخرج فالزائد على الثلث منها. أطلق ابن الحداد 
أنه يُعتَّق في الحال على الوارث» وفصل الشارحون فقالوا: إن لم يجز الوارث الزيادة 
على الثلث» فالجواب ما ذكروا وإن أجاز فعتقه مبنى على أن إجازة الوارث ابتداء عطية 


)0 اسقط ,في : ز. 
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منه» أو تنفيذ إن قلنا بالأول» فقد حكمنا للوارث بالملك قبل أن يُعطى فيعتق عليه 
وإن قلنا تنفيذ لم يُعتّق؛ٍ لأنا على هذا القول لا نجعل الزائد على الثلث للوارث» بل 
نقفه على الرد والإجازة فإذا أجاز تبين أنه لم يملكه وأما قدر الثلث فإنه يعتق على 
الموصى له» ولا يقوم نصيب أحدهما على الآخر. وأما أنه لا يقوم على ابن السيد؛ 
فلأنه ملك بالإرث» وعتق الشقص المملوك بالإرث لا يقتضي السراية. 

وأما أنه لا تقويم على ابنها الموصى له؛ فلأن نصيب شريكه عَيِق قبل عتق 
نصيبه» وإن قلنا: إنه يُملّك بالقبول» ومع عتق نصيبه إن قلنا: إنه يُملك بالموت» ولا 
تقويم على التقديرين . 

الرابع : أوصى بعبد لشخصين؛ أحدهما قريبه الذي يعتق عليه» فإن قبلا الوصية 
معاً عُتنَ جميعه على القريب» إن كان موسراًء النصف بالملك» والباقي بالسراية» ويُعْرّمْ 
للأجنبي نصف قيمته . 

وإن قبل القريب أولأء فكذلك حكم العتق. ويكون غرم النصف للأجنبي» إن 
SS‏ والوارث الموصي إن لم يقبل» وإن قبل الأجنبي أولاً ملك 

نصيبه ونصيب القريب موقوف إلى أن يقبل أو يرد فإن أعتق الأجنبي نصيبه قبل قبول 
القريب» ثم قبل فإن قلنا: الملك في الوصية يحصل بالقبول» قوم نصيبه على الأجنبي» 
فكان كما لو أعتق الشريك نصيبه» وهو موسرهء ثم أعتق الثاني نصيبه فإن قلنا: يحصل 
بالموت» أن عتق الأجنبي غير نافذ» وأنه عتق جميعه على الوارث» وعليه نصف القيمة 
للأجنبي واللّه أغلمُ . 
البَابُ الثاني في أخكام الوَصِيَةِ الصَّحِيحَة 

قال الْعَرَالِىُ : وَهِيٍ رذ تَنقَيمُ إلى لَفْظِيةِ وَإِلَى حُكميةٍ وَإِلَى جِسَابية أما اللّمْظِيَةُ كَلَهَا 
طْرَقَانِ : الأول في الموصى په وَإِذَا أَؤْصَئ بجارِية دُونَ حَمْلِهَاء وَبِالحَمْلٍ دون ن الجارية 
صَح» وَعِْدَ الإطلآق هَل ياو الحَمْلْ بم الجَارة؟ فيه جلاف فَإِنْ تَتاوَلَهُ قلا ينطع 
بِالأنْفِصَالٍ بَلْ يَبقَى مُوصَى به. 

قَالَ الرَافِِيْ : إذا استجمعت الوصيّةُ ية مما يفتقر َيِه صحتها» صححتء ووقع النْظر 
بعد ذلك في أحكامهاء والنّظَّر فيها تارءٌ يكون من جهة اللَفْظ؛ كنظرنا في أن الشّاة 
والدابّةء E‏ وتارةٌ من جهة المعئّ؛ كنظرنا في أحكام 
الوصية بالمنافع. بأيَة ية لفظة و درت الوصيةٌ ثم كمية الموصّئ به قد تُعْرَفْ من غير 


حساب» وقد يحتاج LL‏ أعمالٍ فكر» وضرب حساب جلي أو حْفِيّ» فلذلك جعل 
أحكامها ثلاثة أنوَاع لفظية› ومعنوية» وحسابية : 
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القسم الأول: اللفظيّة واللفظ المبحوثٌ عله قد يُسْتَعمَلُ في الموصّئل به» وقد 
يستعمل في الموصّى له: 

الطرف الأول في الموصّئ به. 

فمن مسائله: أنه لو أوصّئ بجاريةٍ حامل» واستثئل حَمْلْهًا لنفسه» جاز يخلاف 
ال وكذلك تجوز الوصية بالحمل وحده» على الشّرط الذي سبق › بخلاف بيعه ولو 
أوصّى بالحمل لرجل» وبالجارية [لآخر]“ صخت الوصيتان» ولو أطلق الوصيّة 
بالجارية» ففي دخول الحمل وجهان: 

أحدهما: الدخولٌ» كما لو باع الحامل. 


والثاني: المع ؛ لأنه ليس جُرْءاً مئهاء والأول أظهرٌ فيما دلَّ عليه كلام الأئمةء 
ولكن لا تبعد الفتوّىئ بالثاني» بخلاف البَنِع؛ لأن الحمل لا يُفْرَدُ بالبيع» فجعل تَبَعاء 
ويُفْرَدُ بالوصيّة» فلا معئئ لجعله تَبّعاً؛ ولأن الأضلّ التنزيل على الأقل المستيقن ولأن 
الوصيّة عفد ضعيفٌ لا يليق بحالِهًا الاستتباع» فإن قلْنا بدخوله» فلا تنقطع الوصيّة 
بأنفصال الحَمْل» بل يبقى موصّى به» والانفصال زيادةٌ حصَّلَّتْ فيه وقد ذكرنا من قبل 
فيمن أوصّئ بجارية» فولَدَتْ بحيث يعلم وجوده عند الوصية أمّا إن قلنا: إن الْحَمْل لا 
يُعْرَفُ فالولدُ غير متناوَلِ» بل هو لورثة الموصي» وإن قلنا: إن الحَمْل يُعْرَفْء فهو 
كما لو أوصن بهماء. :وتلا المسالةٌ هى المسألة المذكررة ها هناء .يعينهاء لأنه لو تقاض 
[في الوصية]”" بِالحَمْلٍ والجاريّةٍ معأء ارتفع الخلاف؛ كما لو أوصّئ بالجارية لواحدِء 
ِالحَمْلٍ لآخْرَء ولا يشدع سيه النصيض على الل تفريعاً على أن الحَمْلَ لا يُعْرَفْ 
بالتنصيص فيما إذا قال: بعغتٌ هذه الجارية وَحَمْلها وأنه غير جائز في أصحٌ الوجَهَيْنٍء 
حتى يجيء الخلاف ها هنا مع التنصيص» وذلك لأن الحملّ لا يجُورٌ إفراده بالبيع» ولا 
و خاد اا مقصودّيّه» ويجوز إفراده بالوصيّة . 

وقوله وبالحمل دون الجارية» صح هذه المسألة قد ذكَرَهًَا في الباب الأولء 
والعْرَّض الآن التنبية عَلَى توجيه المسألة السّابقة» أي: كما تجوز الوصيّة بِالحَمْل 
وخدَهُ» تجوز الوصية بالحَامل وخدَها بخلافٍ ال واللّه أعلم . 

َالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أؤصّئ بِطَبْلٍ مِن طَبُولِهِ وَلَهُ طَبْلُ لَهْوِ وَطَبْلُ حَزب رل عَلَى طَبْلٍ 
الحَرْبٍ ميلا إلى النُضحجِيحء وَل أَوْصَئ بِعُود مِن عِيتانه وَلَهُ عُود لِلَهْو وَالْبِنَاءٍ وَالقَوْسِ 
بطل لأ ظَامِرَهُ لِلهْوء وَقِيلٌ : نه يرل عَلَى عُودٍ البئاءِ أ اقوس كما إِذّا قَالَ: عُودٌ مِنْ 
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عِيدَانِي ولم يكن لَهُ إلا عُودُ القَؤْس وَالبنَاءِء وَلَوْ أَؤْصَئ بقؤس هل عَلَىْ مَا يُرْمِئ 
الشاب دُونَ ؤس الئذفَ وَالجَلامِقٍ إلا إِذَا قال نَؤْس مَنْ قِسِيّ وَلَمْ يَكُنْ ا لَهُ إلا 
الذفِ وَالجُلاهتي . 

قَالَ الرَافعِيٰ : فيه ثلاث صُوَرِ: 

إحداها: الطبْل أنواعٌ» أسلفنا ذِكْرّهاء وبيّئًا أن طَبْنَ اللهوء إن صَلّْح لمنفعة 
مباحة» ای وإما بغد التغيير الذي لا يطل اشم الطبل» صخت الوصية» ولا 
قلاء إذا تذكُرْت ذلك فلو أطلق» وقال: أعطوه طبْلاً من مالي» ولم يكن له طبل يَحِلٍ 
الانتفاع به اه 2 شترِيّ» ودُفِعَ إِلَيْه وإن قال: طبلا من طبوليي» فان كان له طَبْلٌ يحل 
الانتفاع به؛ كَطَبْل الحرب» وطَبْل اللّْهُوء لا تصحٌ الوصية به ونزل على طبل الحرب 
ونحوه؛ ميلا إلى التصحيح؛ لأن الموصي يقْصِدُ حيازة النَّوَابء فالظاهرٌ أنه يقْصِدُ ما 

تصح الوصية به وإن لم يكن له إلا طبُولٌ» لا تصح الوصية بهاء فالوضيّة باطلة فإذا 

ER‏ بالطيل؛ فالجِلدٌ الذي عليه» دع إلى الموصّئ لهء إن کان لا يق عَليهِ 
سم الطبل دُونَ الجِنْدِء والدّفُ تجوز الاس به» فإن كان علَيْه شَيْءٌ ء من الججلآجل 
وحرّمئاها نزعت» ولح بل له الاي أن يتم عليها. 


الثانيةٌ : اسم العُودٍ يقَعُ على هذا الَذِي يُضْرَبُ ب وهو عود الهو وعلى الواحد 
مِنَ الأخشاب» منها التي تستعمل في البناء» والتي تضلْح لِلْقِسِي والِعِصِي؛ والوصيةٌ 
بِعُودٍ اللْفْرِ ٠‏ كهِيَ بطل اللَّهُوء فَيُنطَرُ؛ هل يَصْلّحُ على هيئته؛ لمنفعة مباحةٍ» أو بعد 
التَغْييرٍ اْذي لا يَبْطْلُ اسم العُودٍء أو لا يَصْلْحُ؟ وإذا صححتٍ الوصيةٌ به لم يُذْقَع إِلَْه 
الور والمضرَابُ؛ لاله يسمي غودا دونهما. 

وإن قال: أغطوه عُودَاً من عيداني» تُظِرٌَ؛ٍ إن لم يكَنْ إل عيدان القسي والبناء» 
فيُْطَئ واحداً منهاء وكذا لو كان مَعَها عيدانٌ اللهوء لكنها تصلحُ لمنفعة مباحة» فيعطيه 
الوارثُ ما شاء من الكل وإن كان له عيدان اللهوء التي لا تلح لمنفعة مباحة» 
وعيدانٍ القسيّء والبناءء فوجهان: 

أحدهما: تنزيل الوصيّة على عيدان الْقِسِي» والبناء كمثله في الطَبْل» وكما لو لم 
يكُنْ إل عيدان القسيّ والبناءء فيعطئ واحداً منها. 

وأظهرهما: وهو المنصوص: أن الو صية تَر على عيدان اللهوء > فيُبطل؛ لأن 
اض العُود عند الإطلاق لهذا الذي يُضْرَبُ بهء واستعمالةُ في غيره مرجُوح» والطبل يق 


على طَبْل اللّهو وغيره وقوعاً واحداٌ وليس كما لو قال: عوداً من عيداني» لل 
أعوادُ البناء والقسي؛ لأن هناك التقييد متنا من الأحذ بالإطلآق» وها هنا فوائد: . 


ؤس 
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إحداها: لصاحب الوجه الأول أن يمنع ظهُور اشم العُود في الذي يُضْرَبُ به» 
ويقول؛ لفظ الغرة مرك يستعمل وفي الذي يُتَجَرُ به» وفي الواجد من الأخشاب 
بحسب الحاجة» ولا ترجيسً» ثم له أن يقول: إِنْ كانَ الاستعمال في غود اللهو أظهّرَ 
فكما ينصرف اللفظ إليه» إذا كان واحداًء يَنْصَرِف إذا كان جميعاً؛ فيلزم أن ينصرف 
قوله: «عمودٌ من عيداني» إليه» فحينئذ وجب أن تلغو الوصيةً» إذا لم يكن له عيدان 
لهوء وإن كان له ما يَصْلّح للأبنية والقسي . 

الثانية: إذا أوصى بِعُودِء ولا عود لَه فُقَضِيّةُ تنزيل مطلّقٍ العودٍ على عود اللهو 
إنطال ال شض أو أن يُشَْرَئ له عُودُ لَهْوِ يصلُحُ لمنفعة مباحة» وأطلق في «التتمة» أنه 
يُشْتَرَئ ما لو كان موجوداً في ماله» أمكن تنفيذ الوصية بالعُود به. 

الثالثة: وقوعٌ الطَبْل على أنواعه» ليس كوقوع العُود على معلنيه المذكورة؛ بل 
الطبل موضوعٌ للمشترك بين الأنواع» وليس مشتركاً بينهماء 0 شدي لخدي 
والذي يُضرَبٌ بهء والذي به لهو الي الأول غر د بَيْنَ ما يستعمل في 
الأبنية» ويضلّح للقِسِيٌ بل للمشترّكِ بينهما. 

الرابعةٌ : لو أوصّيئ بعُودِ من عيدانه» وليس له إلا عودٌ واحدٌ من أعواد اللهوء وواحدٌ 
مما يلح للبناء» وواحدٌ مما يصلح للقِسِىٌ» فإن جَعَلْنا لفظ العيدان على هذه الآحادء 
حملنا اللفظ المشترك عَلَى مَعْتََْهِ معا. وفيه نَظرٌ للأصولِيّينَ؛ فإن منع» فهذه الصورةٌ كما 
لو أوصّئ بعود من عيدانه» وليس له إل واحدٌ من أعواد اللهوء أو لا عُودله» وجب حمْلٌ 
قوله في الكتاب «وله عودٌ اللَهُوء والقَوْسِء والبئاء» على الجنس دون الآحاد. ۽ 

فَرْعّ: الوصية بالمزمّار كالوصيّة بعود اللهوء وإذا صح لم يلزم تسليم الجَمِيع› 
وهو الذي يجعله الزَامِرٌ بين شفتَيِهِ؛ لأن الاسم لا يتوقف عليه. 

الصورة الثالثة: اسم القَوْس يقع على العربيّة. وهي التي يُرْمَئ بها الئبل» وهي 
السّهَام العربية» وعلى الفارسيّة» وهي الّتي يُرْمَئ بها النْشَّابُء وعلى القِسِيّ التي لها 
مجرّى تنفذ فيها السّهام الصّغارء وتسمّى الحسبان» وعلى الجلاهِقٍ» وهو ما يُرْمَّى بها 
البندق» وعلى قوس النَّذّافين› والسابق إلى المَّهُم مِنْ لفظ القوس أحدٌ الأنواع الثلاثة 
الأولىء فلو قال أغطوه [ما يسمى] قُوْسَاً حمل على أَحدِمًا دون قَوْس الئذف» 
والجلافق» ولو فال أعطوه ما يسيد قوسا ففي «التتمة» أن للوارث أن يُعْطِي ما شاء 
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من الأنواع الثلاثة وعَيْرهاء ويشبه أن يكون كما لو قال: أعطوه قوسا إلا أن يقول ما 
يُسَمّْ قوساً غالباًء أو نَادِراًء أو ما أشبه ذلك» ولو قال: أعطوه قوسا من قِسِيّ» وله 
فِسِئْ من كل نوع» أَعْطِيَ ما يرمي به النبل» أو الشاب أو [الحسبان]”' دون قَؤْس 
النّذف والجلامِقِء وكذلك لو كان له شَيْء من الأنواع الئلاثة» فإن لم يَكْنْ له إلا قوس 
الجُلاهتي» أو قوس الندف ا اللفظ عليه؛ للتقييد والإضافة» وإن كان له الجلاهق 
ووس الا جا ماعط الجْلاهقَ؛ لأن الاسم أسبق إِلَيْه» وكل هذا عند 
الإطلاق» فلو قال ا قوسا يقال بهاء أو يَرْمِي الطيرء أو يندق» فقد أبان العَرَّض» 
وهل يستتبع الوصيّة بالقوس الوَّنّر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الانتفاعَ يتوقف عليه . 

وأصخهما: لا؛ لخروجه عن مُسمّى القوس» وصار كما أن الوصيّة بالدابئة لا 
يستتبع السرج» ويشبه أن يجيء الوجهان في بَيْع القَوْسء والنصل والريسٌ يذخلان في 
السهْم ؛ لثبوتهماء والله أعلم . 

قال الْعَزَالِيُ : وَلَو أَوْصَئ بِشَاةٍ دُفعَ إِلَهِ الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ وَالمَعِيبُ وَالسّلِيمْ والذَّكَرُ 

لأنقَ وَالضَأنُ وَالمَعْرُ َل يْطى الكش عَلَى النْص» > وَقِيلَ: يُعْطَئ إِذْ ليس النّاءُ فِيهَا 
ونم البَميرٍ في اول النّاقَةَ كَالشَاةٍ في تَتَاوَلِهَا الكَبْشن فيه خلافٌ وَالجَمَلُ لآ 
اَل الاق ولا النَاقَةُ الجَمَلَء ولا الدّوْرُ البَقَرَهَ وَلا عَكْسُّهَاء وَلاً الكَلْبُ الكَلَبَة وَلاً 
الجمَارَ الحمارة» وَلآ الدَابَةٌ الخَيلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَء فَإِنْ خَصّصٌ عُرْف بَلْدَةٍ بالمَرس 
قبل يُحَكَمْ بالغزفٍ» وَقِيلَ : يِل عَلَى الوضع . 

قال الرَافِعَيْ: : إحدّئ صُور المَضل: اسم الشاة يَنْنَظمْ صغيرةً الجنّة» وكبيرتّهَاء 
والسّليمةء والمعيبّة» والصحيحة» والمريضةً. والضأنِئّة» والماعزةً» وأما الكبّاشٌ» 
والتيوس» فنص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه في «الأم» أن اسْمْ الشاة لا يتناوهَاء وإِنّما هو 
للإناث بالعَرْف» ومن الأصحاب من قال : إنه يتناول الذكر والأنتئ ؛ لأنه ْم جس 
كالإنسان» وليست التاء فيه للتأنيث» يدل عليه قولهم : لَفْظْ الشاة يذكر ويؤنّث» ولهذا 
خملل قوله بد : «في أَرْبَعِينَ شَاةَ شاه على الذكور والإناث» وبهذا الوه أجابَ صاحب 
«التهذيب» وذكر أبو u‏ ا مصير الأصحاب [أكثرهم]”" إليه» ويؤيّده أنّا ذكرنا 


)0 في ب: الحساب . (۲) سقط في : ل ُ. 
(۳) سقط في: ز 
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وجهين في جواز إخراج الذّكّر عن حَمْس من الإبل» وبيّا أن الأصَح الجوارٌ؛ لشمُول 
الاسم» وفي السَّخلّة والعتاقق وجهان: 

أظهرهما: أن أَسْمَ الشاة لا يقَعُ عليهما. 

والثاني: يقع؛ بناء على أنه اسم جنس» فمن قال بالأوّل» حَمَلَ قؤْل الشافعيٌ - 
رضى الله عنه ‏ صغيرة أو كبيرة على صِعّْر الجئّة» وكبّرهاء وبه قال الصيدلانىُ ‏ رحمه 
الله ومن قال بالائي» مجدلة على الين ٤ ٠‏ 1 

إذا عرف ذلك» قلو قال أعطوه شاةً من شيّامِي» أو مِنْ غنمي؛ نُظر؛ إن لم يكن 
له غنم» فالوصيةٌ باطلةٌ وإن کان له عَم عطي واحدةً مها سليمةء أو معيبةٌ من 
الات ار المعرء .وإذا كانت كلها دكورا: عطي ذُكر وإن كانث كلها إنائاًء أطي 
ا وات كانت ذكورا وزتانا: :جار أن تقطن اک وفي الذكر الخلاف المذكورٌ في 
تناؤل الشاة الذَّكَرَِّ وكان يجوز أن يُقَالٌ؛ تفريعاً على أن اسم الشاة لا يَقعُ على الذكر: 
إن الوصية يه لوه إِذَا كان جميعٌ غنمه ذُكُوراً كما إذا قال: شاه من غنمي» ولا غَنَمَ له. 

ولو قال: أعطوءٌ شاةٌ من مالي أَعْطِيَ واحدةٌ يتناولها الاسم؛ فإن ملك غنماًء 
فللوارث أن يغطئ على غَيْر صفة غَنَمِهِء وإِنْ لم يمْلِكُ غنماء اشترّئ له شاة» بخلاف ما 
لو قال: من عتمي ؛ ولا عُكم له ولو قال: أَشْئَوُوا له شا حكيل صاحب «التهذيب» أنه 
لا يجوز أن يشتري معيبة ؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يَقْنَضِي ي السليم» كما في التوكيل 
بالشراء» وأيْدَىُ فيما حكاه أختمالاً. 

ولو قال: أعطوهُ كَبْشَاء أو تَيْساً أو شاة [ليتريها]”'' على غنمه» فالوصيَّةُ بالذكرء 
ولو قال: نعجدٌء أو شاةٌ يحلبهاء أو يتتفعٌ بدرّها ونَسْلِهاء ذ فهي”") بالأنى 

ر ني لفط ا في الان لدْفِعَ ِلَيْه الصغير والكبير والسَّلِيمء 
وَالمُعِيبُء والذّكرء والأنئّئ» والضأنُ» والمّغْرُه» وقد تطرح بعض الس لفظ الذكرء 
ا رخو هو الصوابٌ؛ لأن الخلاف في الكبْش مذْكُورٌ على الأثرء فكيف يذكر 
المسألة مرّةٌ بلا خلاف» ومرةً عَقِبَها مع الخلاف؟! 


فرع : : الظباء قد يقال لها: شياة البَرّء والنَّؤْرُ الوحشئٌ ب قد يُسَمّى شاءً في اللّغة 
لكن مطلَقُ الوصية بالشَّاة لا يحمل عليهماء فم الو فال : أعطوهُ شاه من شيّاهِي» 


(١)‏ سقط في : ز. 


(؟) قال النووي: في زياداته لم يفصح الإمام الرافعي بالغرض في هذه المسألة. فإن قال نعجة: فهي 
للأنثى من الضأن بلا خلاف عند الفقهاء وأهل اللغة. وقد أوضحت هذا في «تهذيب الأسماء 


واللغات». وإن قال: شاة يحلبهاء أو ينتفع بدرّها ونسلهاء فهي للأنثى من الضأنء أو المعز. 
العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ” 
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وليس له إلا ظباء ففيه وجهان في «المعتمد»”" . 


الثانية : البعير والجَمَل والناقة أسماء تشمل تشمل السليم والمعيب والبّخَاتِيَء والغِرَابَ» 
ولا يتناول الجملٌ الناقةء ولا الناقةٌ الجَمَلَء والبعيدُء هل يتناول الناقة؟ فيه مثل الخلاف 
المذكور في أن الشاة» هَل تتناول الذكرٌ؟ فالحكايةٌ عن النص المَنْعُ وتنزيل اسم الت 
منزلة الجَمّلء والأظهرُ عند الأصحاب التناوُلُ؛ لأنه اسم جنس في اللغة» وسُّمِعَتٍ 
العربٌ تقول: صرعتني بَعِيرِي» وحلّبَ فلانُ بَعِيَرَهُه وربما أفهمك كلام الأصحاب 
توسّطأً بيتهماء > وهو أن يُتَزّلَ النص على ما إذا عَم العُرْفٌ باستعمال البعير بمعنى 
الجَمَّل» والعمل بقضيّة اللغةء إذا لم تعم. واسم الثور للذَّكَره وفي البقرة وجهان: 

أصحهما: أنها لا تتناول الذّكّر ووجه الثانى: حَمْلٌ الهاء على التّؤْحيدء كقولنا 
ثمرةٌ وري وبهذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وكذا الخلاف في اسم البَغْلة . 


ولو قال: أعطوةٌ عَشْراً من الإبل أو البَمَّرٍ أو الغنم» جاز الذكر والأنتى. ولو 
قال: عشرة أَْئقِ أو بقرات. لم يُعْطّ إلا الإناتٌ, ولا فزق بين التصريح 0 
الات بين تقر ارح وهذا في البقراتِ جَوَابٌ على الصحيح. و 
أن البقرة للا 

ولو قال: أعطوهٌ عَشْراً من الإبلء أو عشّرةٌء جاز الذكر والأنشى؛ لتناول الإبل 
النوعين [وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيٌ وج : أنه إن قال: عشرةٌء فهي للذكور. ”© 


وإن قال : شرا فللإنّاث» وإن قال: أعطوةُ رأساً من الإبلٍ أو البقر أو الغنم» » جاز 
الذَكَرُ والأنث 


ولو اوضئ بكليء أو مار حكن صاحب الكثات وغيره أنّهما لا يعتاولان 
الأنئى؛ لأنهم ميّزواء فقالوا: ا وكلبةٌ.» وحمارٌء وحمارةٌء ويشبه أن يُقَالَ: إنّهما 
للجئس. وإ هذا التمييرٌ لَيْسَ مستهرًًء متقرّراً في اللّغة» ولذلك قال صاحب 
«الصحَاح)”" وربّما قالوا للأتان حِمَارةٌء فرواه روايةٌ الشَّيْء الغّريب» وبتقدير استمراروء 
فلا شكٌ أن العرف استمر بخلافه» وقد قال بعض الأصحاب: لهذا يتبع العُرْفَ”*. 


فرع تكميل البقر بالجواميس في نُصُب الزكاة» دخول الجواميس في البَمّر 
وكونهما نوعيٰ جنس واحدٍ. 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون الأصح تنزيل الوصية على واحد منها. 
(۲) سقط في: أ ز. 


(۳) قال النووي: الصواب ما قإله الغزالي وغيره. 
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وقال في «المعتمد» : الجواميسٌ لا تذخُل في البقر إلا إذا قال: : مِنْ بَقَرِيء ولیس 
له إلا الجواميس› فوجهان» كما ذكرنا في الظبَاء. 

الثالثة : الدابة به في اللغة اسْمّ لما يدِبُ على وجه الأرض» ثم إنه اشتهر استعماله 
فيما يُرْكَبُ من البهائم» والوصيةٌ تنزل علّئ هذا الموضع الثاني» فلو قال: أعطوهٌ دابَةٌ 
حمل على الخيل والبغال والحمير» فيما نص عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه -. 

واختلف الأصحابٌ ‏ رحمهم الله - فعنٍ أَبْنِ سُرَيْجٍ أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - 
إنما ذكَرَ ذلك على عادَةٍ أَهْلٍ مضرّ في ركوبها, جميعاًء وباستعمال لفظ «الدابة» فيهاء 
فأما في سائر البلادٍء فَحَيْتٌ لا يستعمل اللفظ إلا في الفرس» لا يعطّئ إلا الفرّسّ» 
وعن أبي إسحاق» وابن أبي هريرة» وغيرهما أن الحُكمَ في جميع البلاد» كما نص 
عليه» هذا ها أخار إليه ضاحت الكتاب بقؤله: «فقد قيل : يُحْكُم بالعرف» وقيل: رل 
على الوّضْع» يعني الوضعَ الثاني» وهذا أظهر عند الأئمة» وعلى هذا؛ فلو قال: دابَة 
من دَوَابّي» وله جنْسَانِ من الأجناس الثلاثة» يخير الوارث» فإن لم يكن لالا جن 
واجدّ» تعن » وإن لم يكن له شيء منهاء فالوصية باطلة . 

ويدخل في لفْظ «الدابّة» الذكر والأنئئ» والسليم والمعيب» والصغير والكبير» 
هذا عند الإطلاق . 

أما إذا قيد؛ فقال: دَابَةَ للكرٌء والمَّرٌ أو للقتال» حمل على الفّرسء» ولو قال: 
لينتفع بظهرها ونَسْلِها [ودَرّها]ء فكذلك» ولو قال: يظَهْرِهاء وتَسْلِهاء > حمل على 
الفرس› والحمارء ولو قال: للحمل» جيل على الخال الاير إا أن يكون في بلد 
[حرث] جرت عادتهم بالحمل على البراذين» فیدخل الكل . 

قال في «التتمة»: بل لو كان المعهودٌ في ذلك البلد الحَمْلَ على الجمال والبقرء 
فيجوز أن يُعطئ حَمّلاً أو بِقَرَهّ ولك أن تقول: هذا كلامٌ لم يصدّز عن تأمُل» فإنا إذا 
نزّلنا الدابّةَ علّى الأجناس الثلاثةء لا ينتظم مئًا حمْلّها علّى غير هذه الأجناس» بل 
نصفها بصفة» أو تقييدها بِقَيْد . 

قال ارال وَالرّقِيقٌ يَتَتَاوَلُ الْصَّغيرَ وَالكبيرَ وَالمَعِيبَ 0-0 وَالذَّكَرَ وَالأنتى 
وَالجُنْتَى وَإِنْ قَالَ: أَعطوهُ رَأساًمِنْ َقِقِي وَمَاتَ وَلَهُ واج تَعهِنَ ٠‏ وَإِنْ مَانُوا أَوْ قُتِلُوا 
قَبْل مَوْتِه نْفَسَحَتِ الوَصِيَةٌ. وَإِنْ يلوا بَعْدَ مَوْتِه نْتَقَل - ا إلى الْقِيمَةِ» ولو قَالَ: 
يفوا َي َد جَارٌ المَِيبُ» وَقِيلَ: يممص بالسليم غرف الشزع في الينيء ٠‏ وَإِنْ قَالَ: 
عقوا َي رقاب أله َلاق قَإِنْ وَفّى القُلْتُ نتن وَبَعْض الغَالِث أشْتَرَدٍ تا البَعْض عَلَى 
الأظهر (و)» وَإِنْ َف بِتَفِيسَيْنِ أو حَسِيِسَيْنِ وَبَعْضِ الثَاثِ فَفِي الأولئ ‏ تَرَدْدٌ . 


A٤‏ كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


قال الرَافِِيُ : اسم الرقيتٍ بالوضع يتناول الصّغيرء والكَبِيرَء والسّليم» والمَعِيبَ 
والمسلّم والكافي والذّكَر والأئئى » والخنتّى» وفيه مسائل : 

إحداها: إذا قال: أوصيتٌ برأس من رقيقي» أو أغطوه رأساً من رقيقي » نُظِر؛ إن 
لم يكن له رقيقٌ يوم الوصية» ولا حدّتٌ من بَعْدُء فالوصية باطلةٌ» وكذا لو قال: أعطوه 
عِبْدِي الحَبَشِيٌ أو العبد الذي صفته كيت وكيت» [ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية 
ولا حدث بعده» وإن حدث له أرقًائ]”'' له إرثاً بعد الوصية» ففيه الوجهان السابقان في 
أن الاعتبار بِيَوْم الوصية» أو بِيّوْمِ المَؤْتء وعليهما يُخْرّجٍ ما إذا كان له أرقاءٌ يوم الوصيّة 
وحدث آحَْرُونَ بغده؛ هل للوارث أن يُعْطِيّه رقيقاً من الحادثين» أم يتعين الأولون؟ ولو 
لم يملك إلا رقيقاً واحداًء وقال: أعطوه أسَيْنٍ من رقيقي » فتبطل الوصيةًء آم تصح 
ويُذْقَعُ إليه ذلك الواحِدٌ؟ فيه وجهان مذكوران في «التتمة» والمذهبٌ على ما حكاه من 
تلقّف عن الإمام هو الثاني. 

وإن كان له أرقاء أعطاه الوارثُ متهم مَنْ شاءء نعم» في الخنتّى وجهان: 

أصحهما: الجواز أيضاً؛ لوقوع الاسم عَلَيْه» فإنه إِمّا ذكرٌ أو أنث . 

والثاني: المنع؛ لأنصرافٍ اللفظ إلى الغالب المعْهُودء ويشبه ذلك بما لو أوصّئ 
بدابّة يضرف إلى المعهود دون ما يدِبُ على وجه الأرض» ولا يجوز أن يُغطئ غير 
أرقاتم بدلا الا نرفى احرف له رلا درن رات أناادوة رقا فاه راما 
بالرضّئ ؛ فلن حقّه غير متعيّن» والمصالَحَةٌ عن المجهول غيرُ جائزة. 

الثانية: له أرقاءء وأوصّئ بواحدة منهمء فماتواء أو قُتَلُوا قبل موت المُوصِي » 
بطلّت الوصيّةٌ ون بَقِيَ واحدٌء تعيّنَ ذلك الواجِدٌء وكذا لو أعتقهم إلا وَاجْدَاً؛ وليسن 
للوارثِ أن يُمْسك الذي بَقِيّ» زا إليه قيمة واحِدٍ من المقتولين» وإن قتلوا بعد 
موته» وبعد قَبُول الموصّئ له» انتقل» حتى الوصية إلى القيمة» فيصرف الوارثُ قيمة 
مَنْ شاء منهم إليه» وإِنْ قتلوا بعد الموت» وقبل القبول» فكذلك إن قلا بالوقف أو قلنا 
تملك الوصيّة بالموت» وإن قلأنا إِنْها تُمْلَكُ بالقبول» بطَلَتِ الوصيةٌء وإن مات واحدٌ 
منهمء أو قُتِلَ بعد موت الُوضي» وقَبُول الموصّئ له.-فللوارث التَعْيينْ فيه حتّى يجب 
[التجهيز]”" على الموصّئ له» وتكون القيمة له» إذا قتل» وإِنْ كان ذَلِكٌ بَعْدَ المَوْتِء 
وَقَبْلَ القبول» فكذلك أيضاًء إن قُلنا: تُمْلَكُ الوصيّة بالموت» أو توفُفناء وإن قلنا: 
تملك بالقبول» فيُعْطئ واحداً من الباقِينَ» كما لو كان ذَّلِك قبل موت المُوصِي. 

الثالثة : لو أوصّئ برقيتي من ماله» ولم يضف إلى أرقائه » فن لم يكن له رقيق» 


)١(‏ سقط في: زء أ. (۲) سقط في: ب» أ. 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ۸0 


يتحر يض ماله وإن كان فللوارث أن يعطيه واحداً من أرقائه» ويَشْتَرِيَ له كما يشاء» 
وإن قال: أَشْتَرُوا له مملوكاًء فكما ذگزنا في قوله «أَشَْرُ روا له شاةً» ولو قال: أعطوه 
شاة» ولم يمل من مالي» فالجواب في «التهذيب؟ أنَّ ذلك لا يكُونُ وصيّة وحكى 
المتولّي فيه وجَهَيْن ؛ هذا أحدهما. 

والثاني: تصحيحٌ الوصيّة» وجَغْلُها كما لو قَالَ: مِنْ مالي؛ لأنه المرادُ ظاهراًء 
وهذا هو المَذهب. 

الرابعة: لو قال: أغطوه عبداًء لم يُغْطَ أمة ولا خن مشكلاً ولو قال: أغطوهُ 
أمةء لم يُغْط عبدآء ولا خنئئ مشكلاً وفي الواضح الوجهان المذكُوران من فَبْلْ» ولو 
قال: رقيقاً يستمتع به» أو يَحْضنٌ ولدهء فهو كما لو قال : أمدّء ولو قال: رقيقاً يخدمه. 
فهو كما لو أطلَقّ. 

الخامسة : أَوْصَئ بأن يعتق عنه عبداًء فأظهر الوجهَيْن: أنه يعتق عنه ما يُقع عليه 
الاسم» كما لو قال: 01 

والثاني : واختاره الماسرجسيٌ : أنه لا يعتق إلا ما يجري في الكفارة؛ لأن للشّرْع 
عرفاً مغلُوماً في العتق» فَينّل لفظ الموصي علَيّه بخلاف العَطَايا والتمليكات فإنه لا 
عرف فيها. 

فرع قال اشئَرُوا بي عبداًء وأعتقُوهُ عن فامتثل الوارثٌُ ما رَسَمه» ثم ظَهّر عليه 
دَيْنّ مستغرقٌ» قال الأئمة: إن اڈ شتراه في الذمّة» وقع عنه» ولزمه الثمن» ويكون العنْقٌ 
عن الميت؛ لأنه أعتق عنه» وإن اث شتراه بَعَيْنِ التركة» يَطل الشراء» والعتق؛ لأنه تبين أنه 
توف وليه يعاق فطق الشيره فأشبه التصدّف في المرهون» هكذا أطلقوه.» ولم 
يذْكُروا فيه خلافاً؛ لكنه قد سبَقَ تفْصِيلٌ في تصرّف الوارث في التركة مع قيام الدَيْنء 
وذكرنا على تقدير البُطلان خلافاً في أنه إذا تَصرّف فيه» ثم ظهّر دَيْنْء تبيّن بطلانه» أم 
لا؟ وهذا ينبغي أن يكون على ذلك الخلآفٍ. 

السادسةٌ: إذا قال: أعيَمُوا عنّْي رقاباًء أو قال | مدرو لبي مالي رقاب 
وأعتقوهُمْ» فأقلُ عدد يَقّع علَئِهِ اسم الرّقَاب ثلاث فَيُنْظَرُ؛ٍ إن تيسّر شراءً ثلاثِ رقاب 
فصاعداء بثلثه فعل» قال الشافعىُ ‏ رضي الله عنه امو ا عد 

من الاستقلال مع الاستغُلآءِ؛ ومعناه أن إعتاق حْمْسٍ رقاب قليلةٍ القيمةء > أولى من 
إعتاق أربع كثيرة القيمة؛ لما فيه من تخليص رقبةٍ زائدةٍ عن الرْقّء وقد قال م : «مَنْ 
اق رَقَبَةَ أَْتَقَ اللّهُ ِكل عُضْو مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ لار" "؟ ولا يجوز ضرف الغلث» 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي رواية لهما: من أعتق رقبة مؤمنة» وفي الباب عن أبي 
أمامة صححه الترمذي» وعن كعب بن مرة أخرجه أحمد وأصحاب السنن. 


۸٦‏ كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


: هذه» إلى رقبتيْنِء أو رقبة» فإن صرفه إلى رقبتيْن» قال الشيخ أبو الفرج الزاز‎ e 
e يضمن الوصيُ الرقبة الثالة» وضمانّهُ ثلث ما نفذ فيه الوصيةء‎ 
ذه تلات كما لو دفع نصيب أحد أصناف الزكاة إلى اثنين» وإن لم يتيسّر شراءُ ڈ‎ 
0 رقاب بالثلث» فيُنْظه ؛ إن لم يوج به إل رقبتانء اشتريناهْمَاء وأعتقناهماء وإن‎ 
رقبتين» وفضل شيء»ء فهل يشتري بالفّاضل شِقْصاً؟ فيه وجهان:‎ 
أحدهما: ويُخكى عن أبي إسحاق: نعم ؛ تكثيراً للعتق؛ ولأنه أقرب إلى غرض‎ 
. المُوصِي‎ 


والثاني : : وبه قال ابن سُرَيْج : لاء لأن الشَّفْص ليس برقبة» فصار كما لو قال : 
اث شتَرُوا بكُلَيِي رقب وأعتقوه» فلم يجد به رقبةٌ» لا , يشتري الشقص ولأن نفاسة الرقبة 
مرْعُوبٌ فيهاء روي أنه ية سَيْلَ عن أَفْضَلٍ الرقاب» فَقَالَ: «أَكْتَُهَا كَمَتَأ واا عند 
أله فيراعيها إذا الزمنا محذور التُشْقيضّ» والوجه 0 
الكتاب» والثاني أظهّرُ عند عامّة الأضححَاب» وهو ظاهر النْص» فإن قلنا: ل يسدر 
الشّقُصء ا* شترينا رقبتين نفِيسَتَيْنِ ترق تنما الح قاذ لل عن الج ريه 
وجدناهماء بطلت الوصية فيه» ويرد على الورثة» وإن قُلْنًا: يشتري الشُّفْصء فذاكء إذا 
وجد شقّص د يشتري بالفَاضِلٍ» وزاد عل ثمن أنفس رقبتين شيء . أما إذا لم يكن شراء 
شقص بالفاضل» إما لقلتِهء أو لِفِقْدَانٍ المَّفْصء فيشتري رقبتان نفيستان» فإن مضل 
شيءٌ عن أنفس رقَبَتيْنِ وجدناهماء بِطُلَتِ الوصيةٌ فيه ل ل وم 
شِقْص» وإن لم یزد على ثمن أنفس رقبتين شَيْء؛ بل أمكن شراء رقبَْنِ نفيسََيْن س 
وأمكن شراءً خسيستين» وشِفْصٌ من ثالثة فأيُّ الطريقتين أولّى؟ فيه وجهان: 


أحدهما: الأول لمعتئ الئّقّاسَّة . 

وثانيهما: الثاني؛ لما فيه من كَثْرةٍ المثق» وهذا أشبه بمأَحَدٌ الوّجْه الذي عليه 
يع ولو كاد لفظ CS‏ أَضرُِوا تُلْئِي إلى العتق» فلا خلاف في انا نشتري 
الشَقّْص› ولو قال: ا شترُوا عدا بالق وأعتقوه» فلم يخْرّج الألف من ثلثهء وأمكن 


شراءٌ عبد بالقذر الذي يخرجء في فيشتري ويُعْتَقُ كما لو أوصّئ بإعتاق عبدء فلم يخرج 
0 فيتعين» إعتاق القدر الذي يخرج » وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا 


يستري وتَبْطلٌ الوصية. والله أعلم . 
قَالَ الْعَرَابِيُ : الطَرَفْ الكَّالِتُ فى المُوصّئ لَه فَإِذًا قَالَ: لِحَمْل فُلانةء كَذًا فَأَنَثْ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ : أعلاهاء بدل أكثرهاء وهو في الموطأ من .جديث عائشة بلفظ 
المصنف . 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة AY‏ 


بوَلَدَيْنٍ وَرّعَ عَلَيِهِمَا بِالسَّويَةِ» وَأَسَتَوَى الذَكَرٌ وَالأنى في المِقْدَارِء فَلَو خَرَّجَ حي وَمَيْت 
الكل لِلْحَيْ» وَقِيلَ يَسْقْطْ الشَّطْرٌء وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلّهَا عُلاما تَأَعْطوهُ فَوَلَدَتْ عُلامَيْنٍ 
أو عُلامَا وَجَارِيَةٌ لَمْ يَسْتَجِقْ» ولو قَالَ : إن كان في بَطْنِهَا غلم َأَعْطُوهُ آَسْتَحَق المُلامَ دون 
الجَارِيَة» وَإِنْ كاتا عُلآَمَيْنٍ اة أَوْجُهِء قِيلَ: يُوَرْعُ عَلَيهِمَاء وَقِيلَ : جيار النَعْيِينِ إلى 
الوَارثء وقيل : يُوقَفٌ بَيتَهُمَا إلى الصّلح بَعْدَ البُلْوغْ وَكَذَا الحكْمُ إِذا أَوْصَئ لِأَحَدٍ 
حك ا ss o‏ 
والوضية ر e,‏ ا لمعه الآن في قضية اللْفْط ا العدد. 
والڈكورةء وا وفيه صورتان : 

إحداهما: إذا قال اعد يا ا بكذاء فأتت بولدين» وزع عليهما 
بالسْويّة. ولا يفضل الذكر على الأنتّى» كما لو وَهَبّ من رجُلٍ وامرأةٍ شيثاء وإنما التفضيل 

فى التَّوْرِيث بالعْصوبة» تعم» لو فضل صريحاً فقال: إن كان في بطنها دك فله كذاء وإن 

كان في بطنها أنثى فکذاء كان الأمر على ما ذكرء ولو خرج حي وميْتٌ» فوجهان : 

أظهرهما: أن الكل للحي والميت كالمعدوم؛ ألا ترى أن الواحدء إذا انفصل مَياَ 
تبطل الوصيةٌ» ولا يضرف إلى ورثته شىء» وصار كالميراث الموقوف للحَمْل؟ وفيه وجة؛ 
أنه يسقُط الشطرٌء ويكون للوارث» ويصرف النصفٌ إلى الحيّ أخذاً بالأسوأ في حقّه . 

الثانية: لو قال: إِنْ كان حملّها غلاماًء فأعطوه كذاء وإن كان جاريةٌ فكذاء أو 
اقتصر على أحد الطرَّفَيْنَء فإن ولدث غلاماًء أو جارية» فعلّئ ما ذكرناء وإن ولدث 
غلاماً وجارية» فلا شيء لواحدٍ منهما؛ لأنّه شَرَط صفة الذكورة أو الأنوثة في جمْلة 
ا ولم يخصّلء» وإن ولدت غلامَيْن» فالجوابٌُ في الكتاب أنه لا شَيْءَ لهما؛ لأن 
التنكير يشعر بالتوحيد. 

ويَضْدُّق أن يُقَالَ: بأن حملها غلامان» لا غلام» لكنه ذكر في «الطلاق»؛ أنه لو 
قال : إن كان حملّكِ ذَكَراًء فأنتٍ طالقٌّ طلقةًء وإن كان أنئى» فأنت طالقٌ طَلقَّتَيْن 
فولدَث ذكَرَيْنء وجهين: 

أحدهما: أنها [لا]0" تُطلّنْ؛ لهذا المعتى . 

والثاني: تُطَلْقُ واحدة والمعئئ. إن كان جنس حملِكِ دَكرأًء ولا فرق بين البابَينء 


(1( سقط في : بء ز. 
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فيجيء وجه آخر؛ أنه يقسم المذكور بينهماء وهذا ما أجاب به الشيخ أبو الفرج الزازء 
قال: وبمثله لو قال: إن كان حملها ابئاً. فله كذاء وإن كان بنتاً فكذاء فولدَتٍ ابنين» 
فلا شيء » لهماء [وفرق] بأن الذكر والانثى أسماء جنس »2 فيقع على الوّاحد والعَدّد» 
بخلاف الابن والبنت» وهذا ليس بمتضحء والقياسٌ ألا" فَزْق. 

ولو قال: إِنْ كان ما في بَطْنِهًا غلاماًء والذي في بطنهاء فهو كما لو قال: إن كان 
حمْلُها غلاماً. ولو قال: إِنْ كاد فِي بَطَيْهًا غلامٌ» فأعطوه كذاء فولدّث غلاماً وجاريةً؛ 
استحق الغلامٌ ما ذكره؛ وإن ولدّث غلامَيْنَء فوجهان منقولان في «التتمة»: 

أحدهما: بُطَلآنُ الوصية» وهذا يخرّج على قولنا: «إن التنكير يقتضي التوجيدً» . 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنها [لا]“ تبطلُ» وعلّئ هذا؛ فثلاثة 


أوجه : 

أحدها: أنه يورّع عليهماء فليس أحدهما أولّى من الآخر. 

وأشبههما: أن الوارتٌ يتخيّر» فيصرفه إلى من شاء منهماء كما لو وقع الإبهام في 
الموصّئ به يرجع إلى الوارث . 

والغالث : أنه يوقّفٌ بينهما إلى أن يبلغاء فيصطَلِحَاء وتجري الأوْجُّه فيما إذا 
أوصّئ لأحد الشخصين» وجوّزنا الإبهام في الموصّئ له ومات قبل البيان ففي وجه : 
يُوَزَّعُء وفي آخر تَعْيين الوارث» وفي آخر يوقّفٌ بينهما إلى أن يصطلحا. 

ولو قال: إن كانت حاملاً بغلام» أو إن ولدَث غلاماًء فهو كما لو قال: إن كان 
في بطيها غلام» ولو قال: إن ولدت ذكراٌء 0 وإن ولدت أن د» فلها مائة» 
فولدت خا ذل إل این ون ولذت را را ٠‏ فلكل واحد منهما ما ذُكرٌ 
ولو ولدَث ذكَرَيْن وأنثيين جاءَ الوجهان. ثم الوجوه الثلاثةٌ في كل واحدٍ من الصنفين» 
وقد عرفت مما بيْئّا أن OE‏ فيما إذا قال: إن كان حَمْلها غلاما 
فأعطوه كذاء فولدَث غلامَيْنَء لا يلائم جوابه فيما إذا قال: إِنْ كان في بَطْنِها غلامٌ؛ 
فولدَث غلاميْن. 

وقوله: «إن جوّزنا الإبهامَ في المُوصَئْ به» وصحمحنا هذه الوصية» بَسْطْ في 
العبارة» وأحَدهُمًا معْنِ عن الآخرء والله أعلم . 


() قال النووي: بل الفرق واضح» والمختار ما قاله أبو الفرج » فيقسم بين الذكرين في الصورة 
الأولى» دون الثانية» لما ذكرناه من الفرق . 
(؟) سقط في: ب» ز. (۳) في أ: وإن ولدت ذكراً أو أنثى. 
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َال لزي : وَإذا أذ صَئ لِجيرانه أطي لِأرَِْينَ لح و) جار ِن أريعَة جََاِب كُنَام 
وَخَلْفٍ وَيّمين وَشِمَالٍ لِلحَدٍ يش وَآَسْمْ القرَاِ ِمَنْ يَْمَظ جَمِيعَ القُْآنِء إن لمْ يَحْفَظ عَنْ 
طَهْرٍ قَلْبِ فَوَجْهَانِء وَالعُلَمَاه يُتَوْلُ عَلَى العُلَمَاءِ بعلو الس ویذځل فيه فيه 
وَالحَدِيتٌ وَالفِقُهُ وَل يحل ذ فيه مَنْ يَسْمَعُ الحَدِيتَ قط وَلآَعِلْمَ ل لَهُ بطري الحَدِيثِ . 

قَالَ الرَافعي : في الفصل صور: 

إحداها: لو أوصّئ لجيرانه» فالمشهورٌ من المذْمَبٍ أنه يُصَرَفُ إلى أربعين دارا من 
كل جانب من الجوانب الأربعة؛ لِمَا رُوِيَ أنه بيا قال: «حق الْجِوَارٍ أَرْبَعُونَ دارا مَكَذَّاء 
وَعَكَذَاء وَعَكَذَاء وَهْكَذًَا وآشَاذ ثذاماء. و حلفا وها وة 

وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله الجار هو الذي يالاصق داره دارّة» وحكاه بعضهم 
وجهاً لنا. 

وقال الأستاذ أبو منصور: من يلاصق دارّه دارَهُ من الجوانب جارٌء وفيمن ليس 
بملاصق كالذي باب داره حذاء باب دارو والذين هم في زقاقٍ واحدٍ غير نافذ ‏ 
اختلافٌ للأصحاب”") 

وقال أحمد ‏ رحمه الله فيما روى صاحب «التهذيب» وة إن تجترافة الذي 
يخضرُون مسْجده» والمشهُور عنه كالمَشْهور من مذَّهّينا. 

الثانية : إذا أوصّئ للمرّاءء لم يُضْرَفٌ إلى من يقرأ به بعغضٌ القرآن» بل إلى الَّذِينَ 
يقرؤون الجميع؛ لأنهم اد بيقع الاسم اريم فى العا وهل يذل فيه من لا 
يخفظ» ويقرأ من المُصْحَف؟ فيه وجهان؛ يُنْظرٌ فى أحدهما إلى الوضعء» وفي الثاني 
إلى العُرف»ء وهو الأظهرء ولك أن تقول: اسم القراءء والمقرِئِينَ في هذه الأعصَارٍ 
يُطْلَّقْ على الحُمّاظء وعلى الذين يَفْرَؤُونَ بالألحان. 

وبالمعئّئ الثاني لا يش يُشتَرَط لإطلاق اللّمْظ الحِفْظء ولا قراءة جميع القرآن» فيجوز 
. أن يُقَالَ: إن كان هناك قرينة تُفْهِمَ أحد المعنَيَين» فذاك» وإلأء فَيّرَ كما لو أوصّل 


)١(‏ أبو داود في المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ : أربعون داراً جارء قال الأوزاعي: فقلت 
لابن شهاب : كيف قال الأربعون عن يمينه - الحديث ‏ قال البيهقي : وروي من حديث عائشة. أنها 
قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال: أربعون داراً» وفي رواية عنها: أوصاني جبريل بالجار إلى ' 
أربعين داراً عشرة من ههنا ‏ الحديث ‏ قال البيهقي : وكلاهما ضعيف» والمعروف المرسل الذي 
أخرجه أبو داود انتهى . ورواه ابن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناد عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروكء ورواه الطبراني من حديث كعب بن 
مالك نحو سياق أبي داودء وينظر في إسناده . قاله الحافظ في التلخيص. 

(۲) قال النووي: ويقسم المال على عدد الدورء لا على عدد سكانها. 
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ف 

الثالثة: إذا أوصّئ للعلماءء أو لأهل العلْم صرف إلى العُلّماء بعُلوم الشرع التفسير 
والحديث والفقهء ولا يدخل في هذا الاميم الذين يَسْمَعُونَ الحديتّ» ولا علّم لهم 
بطرقه لا بأسامي الرواةء ولا بالمُتُونَء فإِنَّ السماع المجرّد ليس بغلم» وكذلك لا يذل 
فيه المقرئون» والموعروف والأدتات والأطلاءء والمُنجمون» والحسّابء والمَهَنْدِسُون. 
وهكذا ذكر أكثرهم في المتكلّمين» وفي «التتمة» أن الكلام يذخْل في العلوم الشرعية» 
وهذا قريبٌ”"؛ لأن إطلاق اسم العلماء في المُقْهَاءِ عُرْفٌ مشهورء وهو بالفارسيّة في 


. قال النووي: الصواب ما رجحه الأصحاب: أنه لا يعطي إلا من يحفظ الجميع‎ )١( 

(؟) قال في الخادم: الصرف لمن ذكر أي من علماء التفسير والحديث والفقه إن دلت عليه قرينة فذاك 
وإن كان مستنده ‏ يعني الرافعي ‏ العرف العام فممنوع» فقد قال الكلاباذي» إذا أطلقوا كان المفهوم 
منه الفقهاءء فأما سائر العلماء فإنما يستعمل لهم ما يختصون بهء ولهذا يقولون هذا قول المتكلمين 
وقول المفسرين وقول اللغويين وقول النحاة وقول القراء ينسبون أهل كل نوع من العلم إلى متتحله . 
وأما العلماء فاسم يختص به الفقهاء عند الإطلاق» وحمل عليه قول النبي ييه «سائر العلماء» قال : 
أراد به علم الأحكام فإن البلوى فيه أكثر والحاجة إليه أمس . قال أعني.صاحب الخادم -: والذي 
قاله هو الذي يسكن إليه القلب» وقد قال المارودي: لو أوصى لأعلم الناس صرفها إلى الفقهاء 
خاصة لتعلق الفقه بأكثر العلوم» ويعلم من كلام الشيخ أنه لا يشترط في الصرف إليه الإحاطة بالثلاثة 
بل يكفي العلم بأحدهاء والمراد بالمفسر العارف بمعاني الآيات وأحكامها. قال الفارقي: ولا 
يصرف إلى من عرف تفسير القرآن ولم يعرف أحكامه؛ لأنه كناقل الحديث. قال: وهكذا لا يصرف 
لمن عرف طرق الحديث» ولم يعرف أحكامه؛ لأنه لا يصير من علماء الشرع بذلك القدر وتابعه 
تلميذه ابن أبي عصرون في الانتصارء وإليه يرشد قول الماوردي في الوقف أنه لا يصرف للقراء 
وأصحاب الحديث؛ لأن العلم ما تصرف في معانيه دون ما كان محفوظاً للتلاوة» وأفتى الكيا 
صاحب الإمام أنه لو أوصى للعلماء أو الفقهاء يدخل فيه كتبة الحديث لحديث «من حفظ على أمتي 
أربعين حديثاً» ولعله أراد كتبة الحديث لمن عنده شيء من العلم» والمراد بالفقه معرفة الأحكام 
الشرعية نصاً واستنباطاً فلا يدخل في ذلك الظاهر كما هو المنقول عن ابن سريج والقاضي الحسين 
وغيرهما والمقري والتالي. قال الشيخ ابن الرفعة في المطلب: أما العارف بالروايات ورجالها 
فكالعالم بطرق الحديث والمراد بالأدب النحاة وأهل اللغة قال في الخادم: وسّيْلَ ابن خزيمة عن 
الكلام في الأسماء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة 
الدين كمالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يح وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب 
والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. 
ثم قال ويجوز أن يكون مراد الشافعي المتكلم الذي ذمه وقال فيه: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب 
ما عدا الشرك خير من أن يلقاه بعلم الكلام» وذلك أنهم يبنون الكلام فيه على الفلسفة وأقوال 
أهل البدع وخلط الحق بالباطل وعلى هذا ينزل كلام الأكثرين أما من دأبه رد البدعة وتمييز 
الاعتقاد الصحيح ونصرته على طريق السلف فلا شك أنه من العلوم الشرعية» وعليه ينزل كلام - 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ۹۱ 


لفظ دَانْسْمَتَدانَ'' أظهر لكن لا يُعْرفُ في العُزف تزف ني ال لدت و 
المتكلّم» فليدخل الكل» أو ليخرُج الكل . 

ولو أوصّئ للمتفقهة؛ أو الفقهاءء أو الصّوفية» فعلّى ما ذكرنا في الوقُف؛ لكن 
لفظ صاحب «التهذيب» لا يقنع ؛ بما مر في تفسير الفقهاء؛ لأنّه قال: ولو أوصّئل 
للفقهاء» فهو لِمَنْ يُعْلّم أحكام الشّرْع من كل نوع شيئاً» وفي «التحمة»: أن الرجوع فيه 
E‏ مره 


ْو هذا للأحتجاج ؛ لأن حفظ الشيء ونه ن علن ال اا BIN‏ 
اعتبار أربعين مسألةء فقد تجتمع أحاديث كثيرة في المسألة”" الواجِدّة. 


ولو أوصّئ لأعقل الئّاس في البلدء صرف إِلَى أزهدهم في الدُنئياء حكاه عبد 
الرحمن بن أبي حاتم عن الرّبيع» عن نصّهء ولو أوصّئ لأجهل الاس» روى القاضي 
الرويانئ أنه يُضْرَفُ إلى عبدة الأوثانء كاذ كال !"هن السسلمين »قال رسيت 
O E‏ - وفي «التئمة» أنه يُضْرَفٌ إلى الإماميّة ية المنتظرة ة للقائم» وإلى 
المشبّمّة الذين يثبتون لله تعالى الجوارح والأغْضاء“. ٠‏ 


ال الْمَرَلِيُ : وَلَوْ أوْصَئ لِلْفْقَرَاءِ مَخَلَ المَسَاكِيُء وَلِلِمَسَاكِين دَكَلَ القُقَرَاء إذ 
يُطلّقُ الاسْمّان عَلَى القَرِيقَينِء وَلَوْ أَوْصَئ للمْقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ وَجَبَ الجَمْعُ بَينَ المَرِيقَين 


> المتولي والرافعي ولا ينبغي خلاف» وقد صرح بذلك الصيمري في شرح الكفاية وألحق الفارسي 
عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهما داخلان في علم الكلام. 

)١(‏ كلمة فارسية بمعنى: العلماء. 

(؟) رواه الحسن بن سفيان في مسنده» وفي أربعينه من حديث ابن عباس» وروى من رواية ثلاثة عشر 
من الصحابة. أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهيةء وبين ضعفها كلهاء وأفرد ابن المنذر 

۳( قال النووي: وقيل: يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين» إذ لا شبهة لهم والله أعلم. 
قال في الخادم : إن كلامهم على هذه الصورة يقتضي صحة الوصية للمذكورين» وهو لا يلائم 
قولهم إنه يشترط في الوصية لجهة عدم المعصية» وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاء فقال: 
ينبغي ألا تصح لهم الوصية لما فيها من المعصية كما لا تصح لقاطع الطريق. 

)€( وعصام بن يوسف هذا حتفي» وقضيته أن أبا إسحاق رواه لا من جهة عصامء وليس كذلك ففي 
تعليق القاضي أبي الطيب: سمعت الماسرجسي يقول: سمعت أبا إسحاق المروزي بمصر يقول: 
رأيت في رواية عصام عن الشافعي أنه قال : إذا أوصى للفقراء لم يدخل المساكين بخلاف 
العكس. قال القاضي : وهذا أصح»› والمشهور الأول. 
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وَإِنْ أَوْصَئ لِسَبِيلٍ الله فَهُوَ لِلعُرَاةء وَلِلرقًاب قَهُوَ لِلمكَائِينَ م) بغرفٍ الشزع» ثم لآ 
يجب بُ الاسْتِيعَابُ أل ما كفي مِنْ كُلّ جنس لاه (ح). وَل يجب ب اوي ين العُلآث 
إا إا أَوْضَئ لِتَلاثة مُعَبِنِينَ 


قال الرَّافِعِي : ا الوصيّة للفقراء المساكينُ» حنّئ يجوز الصرف إلى 
هؤلاء» وإلى هؤلاءء وكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء» ويجوز الصَّرْفٌ إلى 
الصَّتْفَيْنَ ؛ لأنّ كلّ واحد من الاسمَيْن يقع على القَرِيقَيْن عند اَلأنَفِرَادِ وعن أبي إسحاق 
المَرْرَزِيُ روايةٌ قَوْلٍِ: أنَّ ما أوصّئ به للفقراءء لا يجوز صرْقُه إلى المساكين» 
وبالككس» يجوز؛ لأن حاجة الفقراء أشدٌّء وهذا في «الرفم» منسوبٌ إِلَى رواية عصام 
ابن يوسّفَ عن الشّافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ولو جمع بينهماء فآوصیٰ للفقراء والمساكين» 
يجب الجمع بينهماء كما في الزكاة. 


ولو أوصّئ لسبيل الله؛ وقال ضَعُوا تُلَيِي في سبيل الله» فهو للغزاةٍ الّذين تُصْرَفُ 
إليهم الزكاءء ولو أوصّئ للرقاب أو قال: َعُوا ثي في الرقاب» فللماكتّبِينَ فإن ذُفِعَ 
إلى مكاتب» فعاد إلى الرّقٌء والمال باق في يده» أو في يد السيّدء استرد» ولو أوصیٰ 
للغارمين» أو لأبن السبيل» فلمن تُصرَّفٌ إليه الزكاة منهم؟ وبالجملة فالحُكُمْ في هذه 
المسائلٍ كما في الزكاة؛ أخذاً بعْرّفٍ الشرع فيها؛ ولذلك يقول: لو أوصّئ للفقراء 
والمساكية» يُجْعَلُ المال بين الصنقَيْن نضفَيْنِء ولا يُجْعَلُء كما لو أوصّئ لبني زَيْدِء 
بني عمروء حيث يقسم [المال]“ على عدَدِهِمْ» ولا ينف ولا يجب الاستيعاب. 


ويكفي الصَّرْف من كل صئفٍ إلى ثلاثة» ولا يجب التسويةٌ بين الثلاثة» ولو 
صرف إلى يِن › غرم» إما الثلث» أو أقلّ ما يُتَمَول؛ِ على الخلاف المذكور في «قسم 
المندقات»ات لمي له ديع ها يقرمة إلى ثالث» بل يسلّمه إلى القاضي؛ ليدفع بنفسهء أو 
يرده إليه» ويأتمنه في الدفع . 


والوصيةٌ للعلماء وسائر الموصُوفِينَ كالوصيّة ية لأصناف الزكاة في أنه لا يجبٌ 
الاستيعابث» ويقتصر على ثلاثة والأولّى استيعابٌُ الموجُودِينَ عند الإمكان كما في 
الرّكاة. ولو أوصّئ لفقراء بلدةٍ ياء وهُمْ عددٌ محصّورُون» فيشترط أستيعابُهم» 
والتسويةٌ بينهم؛ لتعيّنهم بل يشترط القبول [في] هذه الوصية بخلاف الوصية لمطلق 
الفقراء» ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» واعلم أنا سنذكر الخلاف في أن ما أَوْصَئ به 
للفقراء أو المساكين» هل يجوز نقلَّهُ من بلدة المّال إلى غيره؟ فإذا قلنا: لا يجوزء 


)١(‏ سقط في: زء ب. 
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وجب أن يكون قولّه «أوصيت للفقراء» وفقراء البلدة محصورُونٌ بمثابة قَوْلِهِ «أوصيت 
لفقراء هَذِهِ البلدة وهم محصٌورُونَ» ويدلٌ عليه أن الأستاذ أبا منصور ذَكر في الوصيّة 
للغارمين أنه يعطئ لثلاثة منهم» إن كانوا غَيْرَ محصّورين. وإن كانوا محصورين» 
استوعبواء فإن اقتصر الوصيُ على ثلاثة» فيجزئه أم يضمن حصّة الباقين؟ جعله على 
جوابَيْنِء إن قلنا بالثاني» فالحساب عَلَئ ديونهم» أم على عدد رؤوسهم؟ فيه وجهان0© 


ولو أوصّئ لثلاثةٍ معينين» وجب التسوية بينهم» بخلاف الثلاثة المضروف إِلَيْهم 
من القُقّراء وسائر الأصناف» فإنا عرفنا ذلك من معْهُود الشّرْع في الزكاة» وها هنا 
الاستحقاق مضافٌ إلى أعيانهم . 


ويجوز أن يُعلَّمّ قوله: «دخل فيه المَسَاكِين؛ بالواو» وقوله: «فهو للمكاتّبين» 
بالميم» وقوله: «وآقل ما يكفي من كل جنس ثلاثة» بالحاء والألفِ» لأن الحُكم ها هنا 
كما في الزَّكَاةَء وسنذكر مِذْهَبَهُم ذ في «اقسم الصلاقات؟. 


ولو أوصّئ لسبيل البرء أو الخَيْرء أو النُواب؛ فعلّئ ما ذكرنا في الوّقف؛ ولو 
قال: ضغ لشي حيث رَيْتَء أو فيما أراكَ الله لا يضَعْهِ في نفْسِوء كما لو قال بغ 
بكذاء لا يبيعه من نَفْسِو را مره إلى اقازجة الخرعي الذين لا برو يه ثم إلى 
محارمه من الرّضَاع» ثم إِلَى جيرانه” "© واللّه أعلم . 


)١(‏ قال النووي: الصحيح المعتمد ما قاله الأصحاب. 
قال الزركشي: فيه أمران: 
أحدهما: ما نقله عن صاحب التهذيب من وجوب الاستيعاب واشتراط التسوية واشتراط قبولهم» 
في الثلاثة كلام. أما الأول وهو الاستيعاب فصرح النووي في تصحيح التنبيه أنه لا خلاف فيه 
حيث قال : الصواب أنه إذا أوصى لفقراء بلد معين» وهم محصورون وجب استيعابهم. انتهى . 
وينبغي تخصيص الاستيعاب بما إذا كان يحصل لكل واحد مع التوزيع قدر له وقع فإنه على 
الموصى به وكان المدفوع إلى كل فرد لا يعني شيئاً لعائلته فيظهر التخصيص بحسب الحاجة 
والعيال . 
وأما التسوية ففيه نظر؛ لأنه لم يثبت لهم على التعيين» وقال في المطلب: المراد بالتسوية الدفع 
إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو الرقاب أو الغارمين ين أو في سبيل الله إنما بنى على قدر 
حاجتهم لا في مقدار العطاياء فإذا كانت حاجة بعضهم تندفع بمائة والآخر بمائتين والآخر 
بثلاثمائة وكان الثلث لا يفي بذلك فالتسوية أن يعطي الأول سدس الثلث والثاني ثلثه والثالث 
نصفه؛ لأنه يقسم الثلث بينهم أثلاثاً كما بين ذلك في قسم الصدقات. 
أما القبول فكلام القاضي أبي الطيب يقتضي عدم اشتراطه . 

(؟) قال في الخادم: فيه أمران. 
أحدهما: وفي عبارته إيهام جواز صرفه إلى أقاربه الوارثين وليس كذلك كما نص عليه الشافعي = 
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قال الْعَرَالِيُ : وَل أؤصَئ لِرَيِدٍ وَلِلفْقَرَامِء قَالَ الشَافِعِيٰ القياس أنه ايء فقيل : 
اا E‏ أو خَمْسَةٌ فَيِْطِيهِ الحُمْسَ أو السُدُسَ يون كَأحَِِمْ (و. 
وَقِي[ يَكفِيهِ (م ح) َل ما َون إذ لَه تك في آحادٍ الفُقَرَاءِء وقيل: بُ يُعْطِيهِ الريع (خ) 
د أل عد الفُقَرَاء لاه وَقِيلَ: النْضْفٌ (م) لِرَنْدٍ وَالنْضْفَ لِلفُقَرَاء ء لِلمُقَابَلةٍ في الذكْرٍ 
وَهْوَ جلاف النْصّء وَلَوْ أَوْصَئ لِلعَلَوبِينَ أو الهَاشِمِئِينَ أو قَبلَةِ عْظِيمَةٍ كفي صِحةٍ الوصِةٍ 
ۆلان» وَوَجْهُ الإبطالٍ َر الاسيعابٍ» عأ لازت في لزع بخص بلق بجلا 
الفقَرَاءِ . 


قَالَ الرَافِعِئْ: هذا الفضلٌء والذي بغدّهء ليس لهما كثير اختصاص [بهذا 
الموضع]ء ولعل ركُنَ الموصّئ لهء أو ركن الصيغةء أحقٌ بهماء ثم فِفه الفضل 
مسألتان: 


إحداهما: إذا أوصى لزيدء ولجماعة معه؛ فإما أن يكونوا موصوفين أو معينينَ: 
القسم الأول: إذا كانُوا موصٌوفينَ غيْرَ مخصّورِينَء كالفقراءِ والمساكين» ففي 
المسألة وجه أن الوصيّة في حقٌ زيد باطلة؛ E‏ إليه» حكاه أبو الفرج 


[الزاز] ٠ة‏ في «الأمالي؟ وهو ضعيف بمرّة» والصَحيحٌ صحتها 3 وعلّى هذاء فوجهان». 


أظهرهما: ما روى المَرَّنْيُ عن الشافعيٌ رضي الله عنه - في بغض كتبه : أنه قال : 
اقباس انه احا روج الل يما إا أوصن لويد ولأولاد عَمْرِو فإن زيداً يكون 
کآحدهم» ثم اختلفوا في تَمْسِير ما ذكَرَهُ عل وجوه: 


أحدها: أن معناه أن الوصِيّ يعطيه سهماً من سهام القِسْمَة إن سم المال على 
أربعة من الفقراءء أعطاه الخمس؛ لأن جملة المصْرّوف إليهم مس وإن قسّمه على 
خمسة منهم» أعطاه السدس» وعلّى هذا القياس» وهذا ما قرره الأستاذ أبو منُصُور. 


> اع ل لا ل لض وحكاه 
الثاني : E‏ هذه اال بالوكيل في البيع كما سبق من كلام الشافعي أنه لا يجوز للوصي 
أن يدفع منه شيئاً لولده كما لا يبيع له» وهو ما حكاه الهروي في الإشراف فقال: إذا قال ضع 
ثلثي حيث شئت قال الشافعي : لا يضعه في نفسه وابنه وزوجته ولا ورثة الموصي إلا فيما لا 
)١(‏ سقط في: ز 
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وأظهرهما: أنه كواحدٍ منهم في أنه يجوز أن يُعْطَئ أقلّ ما يُتَموّلُ إلا أنه لا يجوز 
حرماتهُ للنصٌ عليه ويُعطئ غنياً كان» أو فقيراً. 

والثالث : وبه قال مالك [رحمه الله] : أن لزيد الربع. والباقى للفقراء؛ لأن قل 
مَنْ يقع عليه اسم الفقراء ثلاثةء فكأنه أوصّئ لزيدء ولثلاثة معَهُء ثم نصيبٌ الفقراء يقسّم 
بينهم على ما يراه الوصيُ من نَسَاو وتفاوْتٍ» ولا بد على اختلاف الأوجُه من الصَّرْف 
إلى ثلاثة من الفقراء» وربما أفهم لفظ صاحب «الشامل» تفريعاً على الوجه الأوسط 
وجوز الاقتصار على اثنين مهم إذا كان زيد فقيراً. 

والوجه الثاني: وبه قال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله : أن النصف لزيدء 
والنصف للفقراء؛ الأنه قابل بينه وبينهم في الذكرء فأشبه ما إذا أوصَئ لزيد وعمروء 
وعن أبي إسحاق أن زيداً إن كان فقيراًء فهر كأحدهم. وإلأء فله النصف»ء حكى 
البندنيجي عنه؛ أنه ذكره في الدّرْسء ونقله إلى الشَّرْحء فهذا وجه ثالتٌ. 

وفي «التّدمة» أنه إن كان غنياًء فله الربع؛ لأنه يدخل في الفقراءء فهم ثلاثة» وهو 
رابعُهم» وإن كان فقيراًء فله الكُلْتْءٍ لدُّخُوله فيهم. وهذا وجة رابعٌ. 

هذا كله فيما إذا أطلق ذكْر رَيْدِء أما إذا وصَفّه بمثل صفة الجماعةء فقال: لزيد 
الفقيرء وللفقراءً». جرى الخلاف فيما لزيد إن كان فقيراء ومنهم من خصص الأوجه 
بهذه الحالة» ونفى القول بكونه اجيم عند الإطلاق»› وإن كان غنيّ لم صرف ِلَيْه 
ي ونصيبه للفقراء» إن قلنا: نه كأحدهم» وإلأء فهو لورثة الموصِي» وإن وصف 
زيداً بغير صفة الجماعة ؛ فقال: لزيد الكاتب» وللفقراء . 

قال الأستاذ أبو منصون + له النضف قرلا واحداء ويشبة أن يجرء فيه القؤل بان له 
الربُعُ إن لم تجىء باقي الاختلافات . 

ولو أوصّئ لزيدٍ بدينار» للفقراءِ بِثُلْثِ مالِهء لم يُضْرَفْ إلى زيد غَيْر الدينار» وإن 
كان فقيراً؛ لأنه قطع اجتهاد الوصيٌ بالتقدير» ولك أن تقول: إذا جاز أن يكون 
التنصيص على رَيْدٍ في قوله: «لزيد وللفقراء؛ لثلا يُحْرّمَ زيدٌّء جاز أن يكون التقدير ها 
هنا: لثئلا ينقص المصروف إِلَيْه عن دينار» وأيضاًء فيجوز أن يقصد عيْن زيد بالدينار» 
وَجهه الفقراء بالباقي» فيسنوي في غرضه الصَرّف إلى زيد وغيره. 

ولو أوصّئ لزيد» وللفقراء» والمساكين» فإن جعلناه كأحدهم في الصورة 
السابقةء فكذلك ها هناء وإن جعلنا له النضفَ هناك فله الثلثٌ ها هناء وإن جعلنا له 
اربع هناك فله السيعُ ها هنا. 

القسم الثاني : إذا كانوا معينين» نُظِر؛ إن لم يكونوا محصّورِينَ كالعَلُوِيُينَ 
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َالطَالِبيّينَ» فسنذكر الخلافٌ في صحة الوصيّة لهم وإن صحححناء فالحُكم كما إذا كانوا 
موصوفينٌ › وإن لم نصحح » قال المسعودي : هو كما لو أوصّئل لرجل وللملائكة» وإن 
كانوا محصٌّورِينَ» فهو كأحدهم أم له النصف قال الأستاذ أبو منصور: فيه احتمالان 
أظهرهما الثاني» ثم حكى اختلافاً للأصحاب في أن النضفَ الذي هو لهم“ يُقَسّمْ بين 
جميعهم» أم يجوز صرف إلى ثلاثة ثة منهم؟ والمشهورٌ لزومٌ القشمة على الجَمِيع . 

فرع : له ثلاث أمهات أولادء وأوصى لأمهات أولادهء وللفقراء» والمساكين . 

قال المتولي : ظاهر المذْمَبٍ قسمة المال علّى الأصناف أثلاثاً» وعن أبي علي 
الثقفيّ: أنه يُقسّمُ على خمسة؛ لأن أمهاتٍ الأولادٍ محصوراتٌ» ويجب استيعابَهُنٌ ؛ 
والفقراءً» ام الك َيُجْعَلُ كل واحد من الصْفَيْنِ مصرفاً وکل واحدة 

من أمهات الأولاد مصرفاًء [والله أعلم]. 

المسألة الثانية: في الوصية لجماعة معينين غير محصّورين؛ كالعلُويّة» والهَاشِمِيّة: 
والطالبية › قولان» ويقّال: وجهان: 

أ صخهما: وبه قال أحمد- رحمه الله أنها صشيتحة كالوصية للفقراء» 
والمساكين . 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله أنها باطلة؛ لأن التعميم يَقْنَضِي 
الاستيعاب» وأنَّه ممتنمٌ بخلاف الفقراءء فإنا عرَفًْا هناك عرفاً مخصصاً للشرع بثلاثة» . 
فاتّبَغناه. ومَنْ نَصَرّ الأول قال: ذلك العرف إِنّمَا يثبت في الفقراء» وأصناف الزكاة» ثم 
ألحق به العلماء ونحوهم بالاتفاق» فجاز أن بلتحق يه الخلرئة» ومن في معناهم عدر 
الاستيعاب » فإن قلنا بالأول» لم يجب الاستيعابٌ» ويجور الاقتصارٌ على ث ثلاثة منهم ۰ 
ولا يجبُ التسوية» كما في الفقراء» ولا يُشْتَرَطْ القبول. 

ومهما أوصّئ لبني فلان» فإن عدوا قبيلة كبني تميم» وبني هاشم» فهي كالوصيّة 
للعلّويّة» وفي جواز الصرف إلى [أبنائهم]”"" وجهان» ذكرناهما في ارقت لق بن 
تميم؛ والأظهرٌ الجوازٌ: فإن لم يُعَدُوا قبيلة؛ كبني زيل وبني عَمُرو» فيشتر قوري او 
والاستيعاث» والتسوية» ولا يجوز ز الصَرْف إلى الإناث . 


وأما لفظ الكتاب فقوله: «وإذا أوصى لزيْدء وللفقراء»» أجرى ذكر زيد من غَيْر 
وضف بِالمَمْر ولا غيره» فيجوز أن CSA‏ تجريد ذكر زيدء 
ووصفه ويجوز أن يريد صورة التجريد على ال لتقدِيرَين» فيجوز أن يُعْلَّم قولَهِ: «قال 


)١(‏ في ب: له. (۲) في ز: إنائهم. 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ۹۷ 


الشافعئُ ‏ رضي الله عنه -: «القِيَاسُ أنه كَأَحَدِهِمْ» لما ذكرنا أن بعضهم لمْ يُنْيِتْ 
القول في صورة التجريد» وحَمَلَ لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ على ما إذا أوصّئ لزيد 
الفقير» وللفقراءء ويجوز أن يُعْلَّمَ ما سوّئ وجه «النضف» بالحاء والألف؛ لأنهما 
يقولان بذلك الوجه» وما سوى وجه «الربع» بالميم؛ لأن مالكاً يقول به» وقوله: «أو 
قبيلة عظيمة» د يعني التي تنحصر» لا التي تكثر. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ أَوْصَئ َي وَلِجِبْرِيلَ فَالئْضْفٌ (و) لِرَنِد وَالبَاتِيَ بَاطِلَء وَكَذَا لو 
قَالَ: لِرَيِدٍ وللريح» وَقِيلَ: الكل آ له إِذ آلإِضَافَةٌ إلى الرّيح لآغِية ِي بخلآفٍ جِبْرِيلَ» ولو 
أَوْصَئ لِرَنِدٍ وَلِلّهِ قِيلَ: الكل لِرَئدِء وَذِكْرْ الله تَعَالَى تَأَكِيدٌ لَِرْبَةِ الوصيةء وَقِيلَ: المُضًا 
إلى الله للفقراء َإِنْهُمْ مَصَبُ الحُقُوقٍ . 

قَالَ الرَافِعِي: إذا أوصّئ لزيد وجبريل عل فوجهان: 

أصحهما: أن النضفٌ لزيد وتبطلُ الوصية في الباقي» كما لو أوصّئ لزيدء 
ولأحد ابْنَيْه» يكون لزيد النضفٌ. وتبطل في الباقي» إن لم نصحح الوصيّةَ للوارث» أو 
صحًحتاهاء ورد بسائر الورثة كما لو أوصّئن أبن زيدٍء وابِنٍ عمرو. و يكن لعمور 
ابْنّ أو لزيدٍ وعَمْرِوء وابئَيْ بَكرء ولم يكن لبكر إلا ابن جم دا يكرت الشف 
للموجود» ويبطل الباقي. 


والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : أن الكل لزيدء ويْخُو ذكْرٌ من لا يثبت 

الملك ويفارق تلك الصورة؛ فإن المذكور هناك ممّن يثبت له الملك» د 
الكتاب في المسألة سِوّى الوجه الأول» وال فل : لزيد وللريح» وأوهم 
القطمٌ بما ذكر في الصورة الأولى؛ فرقاً بأن جبريل حي قادرٌء والإضافة إلى اليح لاغية 
مِنْ كل وجه» والأكثرون نقلوا فيهما وجْهَيْن بلا فرق» وطردوهما في كل صورة. أَوْصَئ 
لزيد ولمَنْ لا يُوصَفٌ بالملك؛ كالشيطان"'. والبهيمة» والحائط» وغيرهاء ولو أوصَّئ 
لزيد وللملائكةء أو لرَيْدٍ وللرياح» أوله وللحيطانِء فإن جعلنا الكل لزيدٍء فذاك. وإلاء 
فله النصف, أو الربِعٌ» أو للموصِي أن يعطِيّهُ قل ما مول على الخلافٍ المذكورٍ فيما إذا 
أوصّئ لزيد» وللفقراء» أو لو أوصّئ لزيد وللَّهِ تعالّى» فوجهان: 


أحدهما: أن الكل لزيد» وذكْرٌ اللّه تعالئ للَبرّك؛ كقوله تعالّئ في آيتي المَيْءء 
)١(‏ ما جزم به أن الشيطان لا يملك به نظر لورود الأحاديث بأنه يأكل ويشرب وقد جعل النبي مَل 


العظم زاد الجن وغير ذلك وهذا يستدعي تصور الملك. وعلى هذا فيصرف لزيد النصف ويكون 
كما لو أوصى لمجهول لتعذر الوصول إلى تمليك الشياطين. 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۷ 


۹۸ كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


والعيمَة : «فآنٌ لِلّهِ حُمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ» [الأنفال  .]٤١‏ 

والثاني: أن النصفٌ لزيد والباقي للفقراء؛ فإنّهم مَصَبُ الحقوق المضافة إلى الله 
تعالّى . قال الأستاذ أبو منصور: وهذا أصحٌ الوجهّيْنء لكثه لم يخصص النصف الباقي 
بالفقراء» بل [لو] قال: إنه في سيل الله يُضْرَفٌ إلى وجوه القَُرْبِء وفيه وجه ثالث 
عن ابن القاصّء أن النصف يرجم إلى ورثة الموصي . 

واعلم آنا حكيّنا فيما إذا أوصّئ لأجنبي» ووارث يطلب الوصيةٌ في حقٌ الوارث 
وجهاً أنها تبطل في حقٌ الأجنبيّ أيضاًء بناءَ على أن تفريق الصفقة لا يجوزء وذلك 
الوجَهُ على ضغفه يلزم طْرْدُه في نَصِيبٍ زيْدٍ في هذه الصورة. 

قَالَ الْعَرَالِيّ: وَلَوْ أَوْصَئ لأثَارِبٍ رَنِدٍ دَخَلَ فيه الوَارِتُ وَالمَحْرَمُ وَغَيِرْ 
المَخْرَم (ح)ء وَلآ يَدْحْلْ الأَبُ وَاابْنُ قلا يُعَرّفَانِ بالقّريبء وَيَدْحُلُ الأخْفَادُ 
0 وَقِيلَ: لآ يَذخل (ح) الأصُولُ افر وَقِيلَ: يَذخل 2 وَل 
يتف في بني الأغمَام م الآقارب إا إلى أرب جد يُنْسَبُ إِلَيْهِ الرَجُلُء حَبَى 
7 0 قارب الشَافِعِيٌ في رَمّانه أَرْتَقَينَا إلى بني شان ل ا بني عبد ماف 
وَبَنِي المُطْلِبٍ» وَفِي زَمَانِنَا لآ يُصَرَف إا إلى الاد الشَافِعِيَ ومن تب يَنْتَسِبُ إِلَبِه ل 
۱ إلى بني شَافِع ؛ وَقَرَابةٌ ا تذل في وَصِبَةٌ ولا تذل في وصيّة العَرَب 

عَلَى الأظهر لاهم لا يَعْدُونَ ذلك قَرَابَهَ إلا إِذَا وص لِلأرْحَام قَإِن لفظ الرجم 

لا يُخَصُونَ بهو وَلَوْ أَوْضَئ لأقارب نَفْسِهِ حرج وَرَنَتَه لِقَرِيئَةٍ الشزع, وَكَانتِ 
الوَصِيَةٌ كلها لِلآخَرِينَ ‏ وَقِيل: يُوَرّعُ بطل نَصِيبٌ الوَارثِ وَيَصِحُ البَاقِي . 

قال الرَّافِعِيْ : الكلامُ في هذا الموضع ع إلى آخر الطْرّف في الوصيّة للقرابة» 
وتشتمل مسألئَينِ : 

إحداهما: إذا أَوْصَئ لأقارب زَيْدِء فيتضح الحكم بِذِكْرٍ جُمَلٍ : 

إحداها: يدخل في هذا اللفظ الذكّرٌ والأنئّئ» والفقيرٌ والغنىُء والوارث وغيرٌ ' 
الوارثِ» والمحرمٌ وغير المحرم» والقريبُ والبعيدٌء والمسلمٌ والكافرٌء لأن الاسم ينتظم 
الجميع. وقال أبو حنيفة: لا يذخل الغنى» ولا غيرٌ المَحْرّم» ولا يسوى بين القريب 
وَالبَعِيدِء بل يعدم الأقربُ» فالأقربُ» ولا يصرف إلى العَمّ شيءٌ مع ولَدٍِ الأخ. ولا إلى 
ابن العم مع العم . 1 

وقال مالِكٌ ‏ رحمه الله -: لا يدخل غير الوارث» وعن أحمّد ‏ رحمه الله أنه لا 
يدخلٌ الكافر» ولو أوصّئ لأقارب نفسه. فنِي دخول الورثة وجَهَان. 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ۹۹ 


أحدهما: أنهم لا يذخلون لقّريئة الشَّرْع» لأنَّ الوارث لا يُوضَئ له» خاصّة؛ ولا 
يدخل في عموم اللفظ. تعلو اعذا ی ا اا E‏ 
الصَّيْدَلانِيّ » ولفظ الكتاب يقتضي ترجيخه» ولم يذكر في «التتمة» غيره. 


والثاني: يدخُلُونَ؛ لوقوع الاسم عليهمء ثم يبطل نصيبهم. ويصح الباقي لغير 
الورثة . ولك أن تقول: وجب أن يختص الوجهان بقولنا: إِنَّ الوصية للوارث باطلةء أما 
إذا قلنَا: إِنّها موقوفةٌ على الإجازة. فَليُقْطَعْ بالوجه الثاني . 

الثانية : في دخول الأصُولٍ والفُرُوع أوجة: 

أحدها: وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق ‏ رحمهما الله -: إن الأبَوَيْنِء والأولاد لا 
يدْخّلونء ويدخل الأحفادٌء والأجداد؛ لأن الولد والوالد لا يُعَرّكَانِ بالقريب في العُرْف» 
بل القريب من ينتمي إِليّْهِ بواسطة. 

[والثاني: أنه لا يدخلٌ واحدٌ من الأصول والفروع؛ إذ: لا يُسَمّوْنَ أقارب]”''. 

والشالث: يدخلُ الكل وهذا ما أورده المتولّي» ور جحه الشيخ [أبو الفرج] الزازء 
ولهما أن يمنعا ما زَعَمَهُ صاحب الوجّه الأول في تفسير القَّرِيب» وأنْ يحتجا بأنَ الأب والابن 
يدخلان فيما إذا أوصّئ لأقرب الأقارب» فكيف يكون الشخص أقْرَبَ الأقارب» ولا يكون 
من الأقارب» وعلى هذا؛ فالأوّلٌ أظهرُ من جهة النقل» كما يشعر به نظمُ الكتاب» حتى أن 
الأستاذ أبا مَنْصُورِ اع إجماع الأصحاب عَلَى أنه لا يدْخْلٌ الأبوان والأؤلآد. 

الثالثة : يعتبر أقربُ جد يُنْسَبُ إليه الرجُلُ» ويعدٌ أصلاً وقبيلة في نفسه» فيرتقي 
في بني الأعمام إليه» ولا يعتبر من فوقه حى لو أوصّئ لأقارب حَسَّنِي؛ أو أوصى 
حَسَنِنُ لأقارب نفسه» لم يدل الحسينيون. وكذلك وصيّة المأموني لأقاربه» والوصية 
قارب المأمونيٌ لا يدخل فيها أولاد المح وسائر العباسية» والوصية لأقارب 
الشافعيٌ - رضي الله عنه - في زَمَانِهِ يضرف إلى أولاد شافِع» ولا يدخل فيها أولادُ عَلِيٌ 
والعباس» وإن كان شافمٌ» وعليٌ» وعبّاس» كلّهم ولاڈ السائب بن عُبَيْدِ والشافعيُ هو 
مُحَمّدُ بن ريس بن العبّاسِء ن عُْمَانَ بن شَاقِع بْنِ السَاِب بن عُبَيدٍ بن عَبْدٍ يَزِيدَ بِْ 
هَاشِم بْنِ عَبْدٍ المُظلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَكافٍ . 


ولو وص مُوص لأقاربَ بَعْض أولادٍ الشافعيٌ - رضي الله عنه - في هذه الأزمنة. 


دحل فيه أولادٌ الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ دون یر من أولاة ايع وعلول هذا 
القيا 
ياس ٠.‏ 


)0 سقط في: نز أ. 


۰۰ كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة 


وع أخمتات رلحمة اف انه ب إلى الأب فاك مرف الرضية إلى :ارلا 
دون أولاد الأب الرابع» ومن فوقه. 

الرابعة : وصية العبّمء يدْخُلٌ فيها قرابة الأب» والأمٌ في وصية العَرَّب وجهان: 

أظهرهما: عند المصئّف وصاحب «التهذيب»: أن قرابة الام لا تدخلٌء وبه قال 
أحمد ‏ رحمه الله لأن العرب لا تعذها قرابة» ولا تفتخر بهاء وإنما تفتخر بِمَنْ ينتمى 
لهم من جهة الأب. ۰ 

والشاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وهو ظاهر النص في «المختصر»: 3 
الدخول كما في وصية العجم» ولتي لقعا متاح الرجة الأول متو ء ألا تَرَىُ إلى 

ما روي أنه ييه قال: «سَعْدٌ الي فَلَيّرِني أَمْرْ 3 خالة""© ورهن اجات أضحاينا العراكرة 

وهو الأقوى. 

الخامسةٌ: لا فرق بين أن يقول: أوصيتٌ لأقاربي» أو لقرابتي» أو لذِي قرابَتتي» 
أو ذي رَحِمِيء أو ذُوِي قرابّتي» أو ذُوِي رَحِميء في جميع ما ذكرناء لكن قرابة الام 
على ما هو ظاهرٌ النص يدخل في لفظ الرْحِمء بلا خلاف» قي وصية العرب والعجمء 
جميعاً؛ لأن لفظ الرجم ليختن بطرت ا وإذا لم يوجَدْ إلأ قريبٌ واحدّء صرف 
المال إليهء إن أوصی لذوي قرابته» أو ذي E‏ أو لقرابته» فإن القرابة مصدرٌ 
يوصَفٌ بها الواحدٌ والجميعٌ» أما إذا كان اللفظ : الأقاربي؛ أو أقربائي» أو ذوي قَرَابِتِي 
أو ذوي رحمي » فوجهان في أنه هل يكون له الكل : 

أظهرهما: نعم؛ لأن الجميع ليْسَ مقصوداً ها هناء وإنما المقصود الصَّرْف إلى 
جهة القرابة» 7 وجه الإمام. لكنه لو كان كذلك» لما وجب الاستيعابٌ؛ كالوصية 
للفقراءء وإذا قلنا: لا يكونٌ الكل لذلك الواحدء فله الثلتٌُ» ويبطل الباقي» وحكى 
ا أبو منصور وجّهاً آخْرَ؛ أنه يكون له النصفٌء إن كان هناك جماعةٌ محصّورون» 
rS‏ المال بينهم بالسوية» ولا بد من استيعابهم. خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله ۔ حيث 
جوز صرف المال إلى ثلاثة منهم . 


وچک الحناطي وجهاً مله وقد مض نحو منه عن رواية الأستاذ أبي منصور» 


)١(‏ أخرجه الترمذي. والحاكم من حديث جابر قال: أقبل سعد يعني ابن أبي وقاص - فذكره. 
(تنبيه) خؤلة سعد للنبي بيه من جهة أمه آمنة لأنها من فخذه بني زهرة وقد وقع مثل هذا في حق 
أبي طلحة الأنصاري رواه الحاكم عن أنس نحوهء وخؤله أبي طلحة له من جهة أم والده عبد الله 
ابن عبد المطلب» لأنها من فخذه بني النجار. 

زفق في ب: ذوي. 


كتاب الوصايا/ أحكام الوصية الصحيحة ۱۹۱ 


E N Es والقَباِلِ‎ sl e وإن‎ 


اله لعن عاضا انرق مله وإليه 8 

وقوله «وفي زماننا لا يُضْرَفُ إلا إلى أولادٍ الشافعيّ» أي: إذا أوصّئ لأقارب 
بعض أولاد الشافعيٌ» وقوله: الأن لفظ الرجم لا يخصّصّونه؛ يعني أنهم لا يخصّصون 
هذا اللفظ بقرابة الأب» بخلاف لفظ القَريب وآللّه أغلم . 

قال الْعَرَالِيُ : وَلَوْ وص لِأَقْرَب أَقَارِبه دَخَلَ فيه الأب وَألابْنْء م م لا تزجيج 
الذّكُورَة فْيَسْتَوِي الأب الأ وَالأَحُ وَالأحتُ» وَالأحُ مِنّ الجَانِيين أَوْلَى مِنّ الأخ مِنْ 
جهّة واحدة» وَالَآَحْمَادُ وإِن سَفَلُوا ُقَدْمُونَ عَلَى الإخوةٍ» وَكَذَا بو الإخو على الاك 
لِقّوَةِ ة الجهةء ولا قد أبن بن الأخ لآب الام عَلَى الأخ لآب وَل عل أبِنه لان جهَة 
الحو رة وَاجِدَةٌ فَيْرَاعَئ قُرْبُ الدّرَجَة وَْقَدَمُ أبن لبنت عَلّى حَفَدَةٍ الأب لْقْربٍ وَلاً ينظ 
إلى الورَاثة وَفِي الجَدٌ مَعَ الأخ للب قؤلآن: أَحَدْعُمَا: ي يَسْتَوِيَانِء وَالئَانِي : الأ أؤلى 
لِقّوّتِهء وَفِي الجَدٌ مَعَ أبن الأخ قَولآنِ: أَحَدهُمًا: الج الى لِقريِ: والآخَر: أبن الأخ 
أَوْلَئ لِقُوةٍ البو وَالْجَدُ أب الام مع م الأخ لم گاب الأب ب مَعَ م الآخ لآب . 

قال الرّافِعِيْ : المسألة الثانية : إذا أوصّئ لأقرب أقارب َي دَخَلَ فيه الأبوانٍ» ثم 
في الأب والابن» إذا اجتمعا وجَهانِ» وعن رواية القاضي ا الطب فرلان: 

أحدهما: أنه يسوي بينهما؛ لاستوائهما في الرتبة» وعلى هذا؛ يُقدّم [الأب على 
ابن الاين . ش 

وأظهرهما: ولم يورد طوائف سواه: أنه يُقَدّم]”'' الابن لقوة إزثه وعصوبتهء 
وعلّئ هذا؛ فالأولادُ يُقَدّمُونَ عَلَّى مَنْ عداهم» ويليهم البطنٌ الثاني» ثم الثالثُ إلى 
ا ا وأولادٌ البنات. 


قضى أل الإرث بالضوة في ولاو ان تلم م على ولاه الات قل لمكن اعد 
من الأولاد والأحفادء فيْقدّمُ م الأبوان» ويعدهما الأجدادٌ والجدات. إن لم توج الإخو 


والأخواث» على شرط تقديم الأقرب فالأقرب مثهمء أو الإخوة والأخوات» إن 0 


)١(‏ سقط في: زأ. 
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وإذا اجتمع الجدٌ والأخ. 

فأظهر الطريقَيْن أن المسألة على قَوْلَيْنَ: 

أحدهما: أنهما يستويان؛ لأستوائهما في الدرجة. 

وأصحهما: تقديمُ الأخ؛ لِقُوّة البنؤة وهما كالقولَيْنَ فيما إذا أجتمع جَدٌ المعتق» 
وأخوه. 

والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني» فإن قلنا بالتسوية» فالجد أولّئ من ابن 
الأخ؛ لقربهء وإن قدمنا الأخ؛ فكذلك يُقدّم ابن الأخء إن سَفَلء وأجري الخلاف في 
ابن الأخ مِنْ أب الخد والظاهرٌ تقديم ابن الأخء : ثم يقدم بعدهم أولادٌ الأخوة 
الا ات ثم الأعمامٌ والعَمّاتَء ويساويهم 50 والخالاتُ» ثم أولادُ هؤلاءِء 
والأخ من الجهتين يدم على الأخ من جهة واحدة؛ لزيادة قرابته . 

وحكى الإمامٌ في «باب النكاح» أن بعض الأضحاب أثبت في تقدمه”' قَولَيْن؛ 
كما في ولاية التزويج» وهكذا نذكر الحناطي» والأخ من الأب والأم» والح من الأم 
يستويان فيه» وكذا القول في أولاد الإإخوة» والأعمام» والأخوال» وأولادِهِمْ. وفى 
تقدم الجدّة من الجهِنَيْنٍ. على الجَد من جهة واحدةٍ وجهان» وهما كالوجهَيْن في 
الميراث؛ اد السدس بينهما أم تفضل صاحب الجهتين جرع مما ذكرنا أنه إذا اجتمع 
أولادٌ إخوة مفترقين 2 وأولاد أخوات مفترقات» فالمال لولد الأخ من الأبوَيْنِء وولد 
الاش الأبوَيْن» وإن لم يوجَد أولادٌ الإخوة والأخوات من الأبويْن» أُولادُهُمْ من 
الأب وأولاذهُمْ من الأمّ سواءء هذا إذا استوّتٍ الدرجةء فإن اختلفت» فُذّم الأقربُ 
منهم مِنْ أي جهة كان» حنَّى لا يُقدّم ابن ابن الأخ من الأبوين على الأخ من الأب» ولا 
على ابنه» بل يُقدّمان عليه» وكذا يُقدّم الأخ من الأم. وابنه؛ لأن جهة الأخوّة واحدةٌ 
فيراَئ من قرب الدرجةء فإذا"" اختلفتٍ الجهة البعيدةٌ من الجهة القَرِيبَة» تُقدّم على 
القَرِيبٍِ من الجهة البَعِيدَةٍ حتى يُقدّم ابنُ ابن الابْنِ على الأخء وابنُ ابن الأخء وإن 
سَفْلَ على العم . 

ولا ترجيح في هذا الباب بالذُكُورة» ولا ينظر إلى الورثة بل يستوي في 
الاستحقاق الأب والام والابن ولام والأخ والأختُ. كما يستوي المُسْلِم والكافِر» 
ويُقدّمُ ابن البنت على ابن [ابن] الاق وکل ذلك ؛ لأن الاستحقاق ا بزيادة 
القرب . 


)١(‏ في أ: تقدمته. (۲) في أ: مفرقين. 
(۳) في ب: فأمًا إذا. )٤(‏ سقط في: ز. 
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فَرْعَانِ: الأول: لو أوصّئ لجماعة من أقرب أقاربّ رَيْدِ فلا بد من الصرف إلى 
ثلاثق» فإن كان له في الدرجة القرّئ ثلاثة» كبنين» أو بناتء أو إخوةء دفعَ إليهم» وإن 
كانوا أكثر من ثلاثة» ففي وجوب تعميمهم وجَهّان. 

أحدهما: أنه لا يجبُ؛ لأن الجماعة تَخْصّل بثلاثة» فيختار الوصيُ ثلاثة ملهم› 
كما لو أوصّئ للفقراء . 

والثاني: وهو الذي اختاره صاحب «الشامل» وحكاه عن القاضي أبي الطيب في 
«المجرّد) : أنه يجب التعميم» وإلأصارَتٍ الوصيّة لغير معيّن» بخلاف الوصيّة للفقراء؛ 
لأن المعتبر هناك جهةٌ الفقرء وإن كانُوا دون الثلاثة» تمّمئًا الثلاثة» ممن يليهم» وإن 
كان له ابنان وابن ن ابن دْفِعَ إليهم. وإن كان له ابن» وابنُ ابن» وابن ابن ابن ع 
اليم وإن كان له ابن وابنا ابْنِء فكذلك. وفي ابنء وابنٍ ابن» وانْئي ابنِ ابن » يُذْفَعُ 
إِلَى الأبنْ» وان الابن» واخ م الذين هم في الدرجة الثالئة» أم تعممرن؟ فيه 
الوجهانء. وإذا قلنا: رت فالقياس التسوية بين كل المدفوع إليهم. وفي «تعليق» 
الشيخ أبي حامد أن الكُلْتَ لِمَنْ في الدرجة الأولّى» والثلث لمن في الثانية» والثلث 
0 هذا ما نقل عن النّص وكلام الأصحاب في القَرْع, وكان الأشبه أن 

ها وضية لون مي لأن لفط الا كر فضار كنا لو أرط عة 
أن اة له على التعيين من اخماغة مين : 

الثاني : لو أوصّئ لأقرب أقارب تفْيه» فالترتيبُ على ما بيناء لكن لو كان الأقربُ 
وارثاًء» صرف إلى من د ا ا ادا سبحم الريك نوارك أو 
صححناهاء ولم يُجِزْ سائرٌ الوَرَتَقٍ ھا ل «التهذيب)7١‏ وره وهو احوانت 
عَلَى قولنا: إنه لو أوصّئ لأقارب نفسهء لم تُدْخْلٍ الورثة بقرينة ة الشّرْع أما إذا قلنا: 
إنهم يَدْخُلُون ويورّع المال عليهم. وعلّئ من ليس بورثة» فها هنا تبطلٌ الوصيةء إل 
أن يتعدّد الأقربون» ويكون فيهم وارثٌ» وغَيْرُ وارث . 

وأما لفظ الكتاب» فقد تغير ترتيب بعض مسائل الکتاب”" فيما ذكَْناه ولا باس 
بمثله عند الحاجّة» وقوله : «فيستوي الأبُ والأمٌ) وكذا قوله : «والأخ من الجانبين أولّئ 
من الأخ من جهة واحدة» فإنَ هذا اللفظ ينتظم الأ من الأب» والأحّ من الأمّ وكلاهما 
جواب على أنَّ قرابة الأم يدْخْلُون في الوصية مطلقاء وعلّن ذلك؛ يتفرّع ما بيناه في 
شرح المّضْلء فن قلنا: إنهم لا يدْخْلُون في وصيّة القرب» فلا استحقاق للأخ من الأم 
بحال» وقوله: «وفي الجَدٌ مع الأخ للأب قولان» يجوز إعلام لفظ القولَيْن بالواو؛ 


)١(‏ في أ: التقريب. (۲) في أ: الكتا 
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للطريقة القاطعة. بتقديم الأخء ويمكن إعلام قولّه «يستويان» وقوله: «الأخ أولّئ» 
بالحاء ؛ لما ذكر الأستاذ أبو منصور أن قياس قول أبي حَتِقَة - رحمه الله - في الميراث 
تقديمُ الجَدٌ على الأخ. وذلك خلاف القولَيْنِ جميعاًء وعلى هذاء يمكن إعلام قوله: 
«ابنْ الأخ أولّئ» بالحاء أيضاً. 
وأما قوله : «والجدٌ أب الام مع الأخ للام كالجَدٌ أب الأب ب مع الاخ للأب» فينبغي فينبغى 

أن يُعْلَمَ بالواو لأنه يتفرع على إدخال قرابة الأمٌ في الوصيّةء ٹم لا شك لن هذا ا الوه 
في مجيءٍ القولين في الأخ للام مع الجدٌ للام لكنْ إيراد الكتّاب مع التقيبد أولاً في قوله 
وفي الجَدٌ مع الأخ للأب يشعر إشعاراً ظاهراً بتقديم الجدّ أب ب الأب على الأخ للام 
جَرْما كما في الإرث» لكن الذي ذكره أصحابنا العراقيُون» وصاحب «التهذيب»» 
وال رهم انه - أنه لا فرق ويَجْرِي القولان في الجَدُ أب الأب مع الأخ للأم» 
وفي الجد أب ب الام مع الأخ للأب» وهذا هو قياس الباب. 


ثم إِنا نَخْتّم هذا القسم برو تليق به [ونوردها أنباع]](1) بتوفيق الله تعالئ» 
مقْتَصِرِينَ على بيان الألفاظ المستعملة في الموصّئ لهم فنقول: 

آل رسول الله و بو اشم » وينو المُطْلِب ب أمْ جَمِيعٌ أمته. فيه وجهان 3 

في «الصلاة»ء والأصح الأول وعن مالف اله افا ولو أوصّئ لال عير 
فوجهان : 

أحدهما: بطلانٌ الوصية؛ لإبهام اللفظ؛ وتردُده بين القرابة وأهل الدّين وغيرهما. 

وأشبههما: الصحّةُ؛ لظهور أَصْلٍ له في الشْرِيعَة؛ وعلى هذا قال الأستاذ أبو 
منْصٌور: يُحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة» ويُحْتَملٌ أن يُفَوَض إلى اجتهادٍ الحاكم» فإن 
0 > أو الوصئْ؟ حكى الإمام: فيه وجهين» ولم 
يذكروا أن الحاكم والوصي يَتَحَرّيَانٍ مُرَادَ الموصي» أم أظهر معاني اللفظ بالوّضع» أو 
الاستعمالٍ» وينبّغْي أن قال : المرعِيُ مرادٌهُ إن أمكن العدُورٌ علَيّْه بقرينة» وإلاأ فاظهر 
المعاني”" . 
وفي أهل بَيْت الرّجُل وجهان: 
أحدهما: الحمْلْ على ما يُحْمَلّ عليه الآلٍ. 
والثاني: دخول الزوجة أيضاًء وكأنه أشبه» وفي أهله دون لفظ البّيت وجهان 
أيْضاً: ١‏ 


(۱) سقط في : ز» ب. 
(۲) قال النووي: وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار. 
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أحدهما: الحَمْلُ على الزوجة خاصّةء وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله -. 


والثاني : على كل مَنْ تلرٌمُه نفقتة» فعلى الأول؛ لو صدرّت الوصيةٌ من امرأة 
بطل E‏ 

وآباء فلان: أجداده من الجهتين» وأمهاته جدّاته من الجهتين» » هكذا ذكره الأستاذ 
أبو منصور وغيره» وحكى الأستاذ عن أصحاب الرأي أن الأجَدَادٌ من جهة الأم لا 
يذخلُون في الآباء وَالجَدّاتُ من جهة الأب لا يذْحْلْنَ في الأمهات . 

وجعل او المذْهَبَيْنِ رون راي الاه ر ما فت إل اهل الرأيء ولا 
خلاف في * ب شُمُول الأجداد والجدات من الجهتين» ولا يدخل في الإخوّة وَالأَحَوَاتِ 
والأحفاد. والأَحَبَانُ أزواج البنات» ولا يدخل في أزواجٌ العَمّاتَء والخالاتِ» وفي 
أزواج الأخوات وجهان: 

أصخهما : عند الإمام المنْعُ؛ ويدخل أزواج الحوافدء وإن فلا بول الأحفاد 

فى الوصيّة للأولادء عن أبي حنيفة - رحمه الله - آنه يدخل رؤج کل ذات رَجم محرم» 

لفات وجه مثله» a‏ بکونه زوجاً عند الموت» فلو كانت خليّة يوم 
الوصية» منكوحة يوم الموت» استحق قّ زوجها. 

ولو كانث مزوّجةٍ يوم الوصية» مطلّقةٌ يوم الموت فإن كان الطَلاَقٌ زجعا 
فالاستحقاق بحاله» وإلأء فلا شَيْء له وإِنْ طلق بيْن المَؤت والقبول» استحق.» إن 

قلنا: إن المِلْكَ في الوصيّة يخصّل بالموت» أو توقفنا فإن قلنا: يحصل بالقبول» فعلى 

وجهين . ويجري الخلافٌ فيمن تزوّجت بعد موت المُوصِي» ثم قتل زوجها. 

وأحماء الرجل بوا زوجته» وفي دخول أجدادها وجَدّاتها ترد حكاه الإمام - 
رحمه الله -» ولا يذخل أبوا زوجة ة الأب» واا رَوَجَةَ ة الائن» والأصهارٌ كالأحماء» هذا 
ما نقله الأستاذ أبو منْصُورء وتابعه إمام الحرَمَيْن 

وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيٌ : ل المحارم» وأبو زوجته 
و وات ار تشمل الأختان والأحماء””" . 

ويدخل في المحارم كَل محَرّم بالسب» وبالرّضًاعء أو بالمُصَاهَّرة» والأولادء 
والذريّة» والئشل› والحَقّب» والعِْرّة» عَلَ ما ذكرنا في الوّقف . 


الوجهين الثاني . 
(۲) قال النووي: وهذا الذي قاله السرخسي هو المعروف عند أهل اللغة. والله أعلم. 
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ولو قال: لورثة قُلآنِء افلمن وَرِثّهُ مِنْ ذَكَرِ وأنئّئ ينسب أو سبّبٍ بالسوية» لا 
على مقادير الإزث». فان لم يكن له وارثٌ خاصٌ» وقرف اا ت الال ت 
الوصية. 


وإن ورثته بنتُ واحدةٌ ولم يحكم بالرد» فتستحق - جميع الوصية› أم بعضها؟ فيه 
وجهان: 


أصحهما: عند الأستاذ: أؤلُهماء ولو مات الموصيء والذي أوصّئ لورثته. أو 
لَعَقِبِهِ حي؟ فالحكايةٌ عن بعض الأصحاب بُطْلاَنُ الوصيةء لأن الإنسان لا يرثه. ولا 
ةا وهو حي وقال صاحب «النّهاية» الظامرٌ عِنْدي صحة الوصيّة في لفظ 
العقب» إن كان له أولادٌ؛ لأنهم يسمون أعقاب الشّخْص في حياته. 

قال: ومثل هذا محتمل”' في لفظ الورثة» وعلئ هذا؛ فيومَفٌ إلى أن يموتّ» 
5 2000 
فيتبين من يرنه ئه . 

ولو أوصّئ لعصبة فلانٍء لم يشرط في الاستحقاق كون فُلآنِ ميتاً يوم موت 
الموصي » ال ا والعَقَب» ثم أؤلآهم بالئغصيب أولاهم 
بالوصيّة 


للمَوَالِي؛ على ما ذكرنا في «الوفف»» ولو كان له موالٍ من الأعلى والأسفل». 
ففيه الوجوه» وعن رواية البويْطي قول آخر؛ أنه يوقّف إلى الاضطلاح ؛ وإن لم يكن إلا 
أحدهّماء فِيُصِرَفٌ المال إليهء وها هنا کلامان : 


أحدهما: : قد يبحث عَنْ موضع الأوْجُهء فتقُول: إن قصد أحدهماء وجب أن 
يُحْمَلَ اللفظ عليه. ولا يجيء فيه الخلافء وإن فرض الكلام؛ فيما إذا لم يَقْصِدْ واحداً 
منهماء فلا معنى لقولنا: إن الظاهر الإخْسَانُ إلى المُعْتَقٍ مكافأة» أو أن العادة الإحسانٌ 
إلى المَمَالِيكِء بل لا تتجه إلا القِسْمَةٌ عليهماء أو الإبْطال. 

والثاني : ا إلا أحذهماء فينقدِحٌ أن يُفَرَعَ على الأوجه فَيّقَالَ: إِنْ قلنا 
بالقسمة» فينبغي أن يُضْرَفَ الآن إلى الذي وَجَدَ النُضفء وإن قلنا بالحمل على 
المعتق» أو الق فإن كات المؤكودة: مو المخمول علنة»-فذاك رزلا نط ال تة 
وإن قلنا بالبطلان» فكذلك ها هنا؛ لأن إبهام اللَفْظ لا يختلِفٌ بين أن يوجد مجاملةء أو 


)00( في ز: يحتمل. 
(۲) قال النووي : هذا الذي اختاره الإمام في العقب وهو الذي قطع به صاحب (العدةة وجعله مذهينا 
وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة . وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. 9 
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لا يوجدء ثم إذا اقتضَئ الحال الحَمْل على الموالي من الأسفل» أو صرح الموصى بهء 
ثبت الاستحقاق لكل من عَنَقّ عليه سواءٌ تبرّع بإعتاقه»› أو أذ به كفارة أو نَذْراً أو 
أَعْتِقَ علَيْه بالملك. 


وفي مهات أولادوء وميك نويه 00 لخي يُعْتَقُون بموته 5 


وجهان. 
أشبههما: ما قيل في سهم القَيْء والغنيمة: نعم» ولا بد من تعميم المستجقّين» 
هذا إذا انحصًرؤاء [وأما] إذا لم يتخصرواء فيجوز e‏ على ثلائة» وجزم 


الأستادٌ باه شتراط الفقر فيهم› لكنّ الوجهين مشهورانٍ في < خمس الخمس مع عدم 


00 والرَمَنى كالأيتام في التفضيل والخلاف" 
سم الأرامل يقّعٌُ على اللواتِي مات عنْهّنَ الأزرّاجج» وعلى المختلعات» 
0 دُون د والأيامّى غير ذوات الأزواج؛ هذه عبارة الأستاذ [أبي 
eS‏ رحمه الله 0 القَرْقُ أن الأرملة التي كانث لها زوج 
والأيُمْ لا يُشْتَرَطَ فيها تقدّم زوج» ويشتر کان في اعتبار الخُلْرٌ عن الزوج في الحال» 
وعبارة اع «المهذب» والشيخ القراء لا يعبر تقدم الزوج في تفسير الأرامل» وذكروا 


فى دول كن لا زوجة لمن الرجاق في ار رش لأن الاسم في العف 
للنساءء لكن الشاعر قال [البسيط]: 


كَل الأرايل قَدْ قضيّث حَاجَتَهُمْ فَْمَنْ لِحَاجَةٍهَدًَا الأزمَل الذَّكَرٍ 
وفي اشتراط الفقر الوجهَان المذكُورَان في الأيتام» وبالاشتراط أجاب الأستاذ ها 
هنا . 


والمعتَّبّرُون من الأقارب الّذين يعترّضون.ء ولا يسألونء وذو القنوع الذين» 
يسألون. 


. 


)١(‏ قال النووي: الأصح: لا يدخلان» إذ ليسا من الموالي» لا حال الوصية» ولا حال الموت. 

(۲) قال النووي: قطع صاحب «العدة» بعدم اث شتراط الفقر فى الزمنى» قال» ومثله الوصية لأهل 
السجون وللغارمين» وتكفين الموتى وحفر القبور» ويدخل في كل ذلك الغني» > والفقير» 
والمختار طرد الخلاف. 

(۳) قال النووي: الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجهاء ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي» 
وهو المفهوم في العرف» والأصح: أن الرجل لا يدخل في الأرامل. 
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وثيب القبيلة : النساء ذون الرّجَالٍ على أظهر الوجَهَيْن» وبه قال أبو حنيفة_رحمه الله-. 
والثاني : أنه يذل الرجَالٌ الذي أصابُواء وفي الأبكار هذا الخلافٌ. 
وغِلْمَان القَوْم وصبِيائهُمْء وكذا الأطفالء والذَرَاري» واختلف الجوابُ في 
الشيوخ» والفتيان» والشبان ففي «المهذب» و«التهذيب» أن الشيوخ الذين جاوز روا 
الأربَعِينَ» والفتيان والشبّان الذين جاوَرُوا البلُوعٌ إلى الثلاثين» والمفهومُ منه أن الكَهُول 
هم بين الثلاثينَ والأربَعِينَ» فرواية الأستاذ عن الأضحَاب ب الرجوع في ذلك إلى اللْمَقَ 
واعتبارٌ كَؤْن الشّعْر في السوادء والبياقن 4 لاط واف ذلك بأختلاف أمزجة 
.00 
الأبدان" . 


(1) قال النووي: هذا المنقول عن «المهذب» و«التهذيب» قاله أيضاً آخرون» وهو الأصح المختار. 
وصرح الروياني وغيره بأن الكهول: من جاوز.ثلاثين إلى أربعين. وكذا قال أهل اللغة: إنه من 
جاوز الثلائين لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين. وقد أوضحت هذه الأسماءا مع 
اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في «تهذيب الأسماء». ومن المسائل المتعلقة بما سبق» لو 
أوصى للحجيج» قال صاحب «العدة»: يستحب دفعه إلى فقرائهم» فإن صرف إلى فقرائهم 
وأغنيائهم» جازء لشمول الاسم . وينبغي أن يطرد فيه الوجهانء كالأيتام» والأرامل. واشتراط 
الفقر هنا أرجح 


[القسم الثاني: في المسائل المعنوية] 


ال الْمَرَالِيُ : القِسمٌ الثاني في الْمَسَائِلٍ المَعْنَوبّةِ : أُوْهَا الوَصِية بِمََافِع الدّارِ وَعَلَةٍ 
البُسْتَانٍ وَتَمَرَتِهِ نص الشَافِعِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى ِتِه وَكَذَا مَنَافِعُ العَبْدِ وَهُوَ تَمْلِيك 
منفكة فد و ی مَاتَ المُوصَئ لَه وُرِثَ (ح) عَنْهُ وَيَصِحُ 
(ح) إِجَارَتَهُ ولا رَد يَضْمَنُ إِذا تَلِفٌ العَبَدُ فِي يَدِوِء ويلك ج ااب العَبْدٍ مِنّ 
الأضطِيَادٍ وَالأختطاب» وَل ينك وَلَدَ الجَاريَة لاء عَقْرَهَاء وَلَآَمَا مَا يَمْلِكَهُ الْعَبِدٌ بالاتهاب 
عَلَى أَظْهَر الوَجَهَينِء وَهَلْ يَمْلِكُ المُسَائَرَة ها دُونَ رضًا المَالِكِ فيه و 

قَالَ الرَافِعِيٰ : ا الوصيّة بمنافع العبد رار یا موا ومؤقتة» 
وكذا بعَلّة الدارء والحانوت» وكذا بثمار البستان ا ستحدّثٌ على الأصحٌ» ولو أوصّئ 
عدا عد ا عن الس ولم يعيّن. [فيجعل] التعيين إلى الوارث [وصحت 
الوصية]؛ قاله الحُضَرِيُء وغيره ويجوز أن يجعل له ثمرة بستانه [فإن لم تثمر فثمرة]“ 
العام القابل» أو خدمة عبده العام فإن مرض » فخدمة العام الثاني» وكذا يجوز أن 
يوصِيّ بخدمة عبده لإنسان مده حياةٍ زيد. 

إذا تقرّر ذلك» فالغرض الآن الكلامٌ في فروع الوصية بالمنافع» ويبنى على أصل»ء 
وهو أن هذه الوصيّة تمليك للمنافع بعد المَوْتَء وليستٌ مجرّد إباحة . 

كما أن الوصيّة بالأعيان تمليكٌ لها بعد الموت» فلو مات الموصّئ له وَدُنْتُ 
عنه ؛ RAE‏ وله الإجارةء والإعارةٌ. والوصية بهاء ولو تلف العبد في يَدِه» لم 
يضمَئْه» كما لا ر يضمَنٌ المستأجر. 

قال في «التهذيب» وليس عليه مؤنةٌ الود . 
الإجارةء هذا إذا أطلق الوصيّة بالمنافع» أو قيّدها بالتأبيد» والمرادُ من التأبيد استيعابٌ 


)١(‏ سقط في: ز 
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الوصيّة بمنفعة العبد مده حياته» وكذا الحكمٌ فيما إذا أوصّئ بمنفعته مده مقدرة من شهر 
أو سنة» وحُكيّ عن رواية أبي علي الطبريٌ؛ وغيره وججة آخْرٌ؛ أنها لا تنتقل إلى وَارث 
الموصى له لا عند الإطلاق ولا إذا قدر بمدّة معْلومَة» ومات الموصّئ له قبل انقضائهاء 
والمذعث المشهوز الأول 

أما إذا قال : أوصيتٌ لك بمنافعه مدة حياتِكٌ» فهو إباحةٌ» وليس بتمليكِ» فليس 
له الإجارة» وفي الإعارة وجهان. وإذا مات الموصّئ له» رجع الحقٌ إلى ورثة 
الموصي» ولو قال : أوصيتُ لك أن تَسْكنَ هذه لدان احجان يسك هذا الك فيو 
إباحة ت أيضاًء لا تمليك؛ بخلاف قوله: «أوصيتٌ لك بسُكتاها أو خدمته» هكذا ذكره 
القَمّال وغيره» لكنا ذكرنا وجهَيْن فيما إذا قال: جنك لتَفْعَلَ كذاء أن العقْدَ الحاصل 
إجارةٌ عَيْنِء أم إجارةٌ في الذَّمّة؟ فإنْ قلنا: إنه إجارة في الذّمّة فينبغي ألا يفرق ها هنا 
بين قوله: «بأن يسْكتهَاء أو بِسْكْتَاهًا» . 


وفي «فتاوى القمّال»: أنه لو قال: أطعموا فلاناً كذا مَئَاً من الخبز من مَالِي» 
اقتضى تمليكة» + كا في العام الكفارة» ولو قال: أن روا الطب واصرفوه إِلَى أل 
محلتي» > فسبيله الإباحةٌ» هذا هو الأصل . 


وأما الفروع: فمنها ما يتعلق بجانب الموصّئ له فيملك إثبات اليد على العبد 
الموصى بمنفعته أو منافعه» وإكسابه المعتادّة من الاحتطاب والاصطياد» وأجرة الحرّقة؛ 
فإنها أبدال منافعه» وفى الأكساب النادرة؛ كالموهوب والملتقط وجهان: 


أظهرهما: المنع» فإنّها لا تقصد بالوصية» وذكر الحناطيٌ» أبو الحسن العبادي 
الوجهَيْن في مطلق الأكساب» وسيأتي في آخر الفصل ما يحقّق روايتهما. 


)١(‏ في ز: قولان. وقال في الخادم: ما جزم به من منع الإجارة خالفه في باب الإجارة فقطع 
بالجوازء والموقع له في هذا تعليل صاحب التهذيب فإنه قال هنا: أما إذا قال أوصيت لك 
بمنافعه حياتك» فهو إباحة ليس بتمليك» فليس له أن يؤاجرهء وقال في كتاب الإجارة: ولو 
أوصى لإنسان بمنفعة داره ما عاش» فمات الموصي وقبل الموصى له الوصية وأجرها جاز فإذا 
مات الموصى له في خلاف المدة تنفسخ الإجارة لأنه انتهى حق الموصى له هذا كلامه وتابعه 
على ذلك صاحب الكافي u,‏ وسبق أن الصواب الجواز وأنهما مسألتان ثم بعد ذلك 
بأسطر ذكره شيخه البلقيني» ولفظ الشيخ البلقيني بعد ذكره عن التهذيب ما تقدم لم يحك في 
التهذيب الوجهين في هذه بل حكاهما فيما إذا كانت صيغته أن يخدمك هذا العبد أو تسكن 
هذه الدارء ولقائل أن يقول بطرد الوجهين في الصورة التي في الكتاب؛ لأنه إنما أوصى بأن 
يخدمه أو يسكنها. وقضية هذا أن الخطاب يتصرف إلى نفس الموضى له فإذا أراد أن يُغيره 
لغيره ففيه وجهان من أجل فقدان معنى المخاطبة لكن في كلام البغوي شيء يقتضي طرد 
الوجهين في صورة الكتاب أيضاً وهو قوله لأنه إباحة» وليس بتمليك. 
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ولو أتت الجاريةٌ الموصّئ بمنفعتها بولدٍ من زوجء أو زنّى» فوجهان: 
أحدهما: أنه يملكه الموصّئن له؛ كالأكساب» وقد روي أنه ية سى وَلَدَ الوجل 
وأصحهما: أنه لا يملكهء وعلّى هذاء فوجهان: 
أحدهما: أنه ملك لورثة الموصى؛ لأن أستحقاق المنفعة لا يتعدّى إلى الولدء 
كما في الإجارة. ۰ 
والثاني: أن حكمه حكم الأمٌ؛ رقبته للورثة» ومنفعته للموصّئ له؛ لأنه جزء من 
الأمّ» فيجري مجراهاء وبهذا أجاب العراقيون» وصاحب «التهذيب» وإذا وَطِنَتْ بشبهة› 
أو زُوْجَتْءْ فلِمَنِ المهْرٌ؟ فيه وجهان؛ جواب العراقيين بأسرهم: أنه للموصّئ له» 
توجّهاً بأن المهر من نماء الرّقَبَة وغلتهاء فكان كالأكساب» وتابعهم عليه صاحب 
«التهذيب». والمنسوبٌ إلى المرَّاورَّة: أنه لورئة الموصي؛ لأنه بدل منفعة البُْضعء 
ومنفعةٌ البْضْع لا تجوز الوصية بهاء فبدلها لا يستحق بالوصية» وإذا تَعَذّر ذلك كان تابعاً 
للرقبة؛ وهذا أشبه وأظهرُ على ما ذكره صاحب الكتاب» وهو الذي أورده أبو سعد 
المتولّي» ولا خلاف أنه ليس له وطؤهاء لكن لو وطتهاء لم يُجَنّ للشبهة» وفيه وجه: 
أنه يُحَدّء كما لو وطىء المستأجرء ولو أولدها بالوطء لم تَصِرْ أمّ ولد له» لكن الولد 
حر للشبهة . 
وحكى العباديٰ وجْهَاً؛ أنه يكون رقيقاء فإذا قلنا بحريته» فإنْ جعلنا الولد 
المملوك كالكسب» فلا قيمة عليه» وإلأء فعلّيه القيمة» ثم هل هي لمالك الرقَبّة أم 
يشتري بها عبداً تكون رقبته لمالك الرقبة ومنفبّهُ للموصّئ له فيه وجهان» هذا ما ذكروه 
5 الصورة» ولم يَفْرِقُوا بين أن يقول: أوصَيْتٌ بمنفعة العبدء أو بغلتهء ا 
أو بخدمته» أو بمنفعة الدارء أو سكناهاء أو غَلَّتِهَاء وكان الأحسن أن يُقَالَ: الوصية 
بالمنفعة تَفِيدُ استحقاق الخدمة فى العبد. والسكنئ فى الدارء والوصية اة 
والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع ؛ ألا ترى أنه إذا استاج عبداً للخدمة» لم يملك 
تكليفه البناء» والغراس» والكتابة؟ وإذا استأجر دارا للسّكئّئ لم يكن له أن يعمل فيها 
عمل الحدّادين» والقصّارين» ولا أن يطرح الزيل فيها؟ ولا يبِعْدٌ أن يكون المرادُ هذا. 
وإن أطلقوا الكلام إطلاقاً» وأجِرّوًا الصُوَّرَ مُجْرَى واحداًء بل ينبغي أن يُقَالَ: 
الوصيةٌ بالعَلَةء والکشب» لا تفيدٌ استحقاق السكتئ ء والركوب» وال والوصية 
بواحد منها لا تُفيد اتاق الغلّق والكشب» وَالغَلّةٌّ فائدةٌ عينيةٌ» والمنفعة تَطلَقْ فى 
مقابلة العَيّْنء فَيُقَالُ: الأموال تنة تنقسم إلى الأعيان والمنافع » وهذا يوافق ما حكاه ا 
أن الموضئ له بالمتقعة لا يستحيٌ مطلق الكسب: 
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وهل ينفرد الموصّئ له بالمسافرة بالموصّئ بمنفعته؟ فيه وجهان : 

أحدهما: لاء كما لا يجوز لزوج الأمة أنْ يُسَافِر بهاء رعايةً لحق المالك. 

وأظهرهما: نعم» وإلاء فيتبعض عليه الانتفاع» وليس كالرّوْج مع السيدء فإن 
المنفعة هناك للسيد» ولذلك يستقل بالمسافرة وملك الرقبةء ها هنا لا يستقل. 

وقوله في الكتاب في مبدأ الفصل «الوصيةٌ بعتافع الدارر وغْلَةِ البَسْتَانْء وثمرته 
لفظ الغلّة» بالدار أليق منه بالبستان» فلو قال: بمنافع الدار» وغلتهاء وثمرة البُسْتَانِ كان 
أولّى» وهكذا هو لفظ الشافعىٌ - رضي الله عنه - في «المختصر» قال: «ولو أوصّئل 
بخدمة عبده» أو بِعَلَةِ دارِهِ أو ثمرة بستانه». 

قَالَ الْعَرَالِيْ : وَالِوَارِتُ يَمْلِكُ إِعْتَاقَهُ ثم يَبْقَى (و) من مُسْتَحِقٌ الماع بَعْدَ المثق » 
وَيَلْرَمُهُ (ح) الإنْمَاقُ قَبْلَ الِنْقء فَإِنْ راد الحَلآصٌ فَلْيْعْتِقْ وَقِيل الإنْقَاقُ عَلَى المُوصَئ 
لَه كما آنا عَلَى الرْوْج» وقيل : ل: إِنْهَا في كَسْبو) وَل يَمْلِكُ الوَارِثُ بَيعَهُ إِنْ أوصَئ 
ِمَنفَعَتِهِ مُوَبّداً وَإِنْ كَانَ مُوْقْتاً و َهُوَ بيع المُسْتَأجِرِ وَهَلْ يَمْلِكِ كِتَابَتَهُ وَل كَسْبَ [ له إا 
الصَّدَقَاتٌ؟ فيه وَجَهَانِء وَالمَاشِيَة شِيَةٌ المُوصى ِتَاجِهَا لِلعير يَجُورُ بَبِعْهَا لِبَقَاءِ بَعْض المَنَافِع . 

قال الرَّافِعِيُ : ومن الفروع ما تتعلق بجانب وارِثِ المُوصِي» وهي أربعة: 

إحداها: الوارثُ يملك إعتاقّ العَبْدٍ المُوصى بمنفعته؛ لأن رقبته خالصةًٌ له 
وأشار صاحب «الرقم» وغيره إلى خلاف”' فيه؛ والمذهب الأول؛ وحكى الإمام 
وجهيْن في جواز إعتاقه عن الكفارة . 
وأصحهما: المنع؛ لأنه عاجرٌ عن الكسب لنفسه» فأشبه الزَّمَنَء ثم إذا أَعْتِقّء 
فوجهان: ش 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: بل في معظم كتب الأصحاب: أن الوصيّة 
تبقَئ بحالهاء وتكونٌ المنافعٌ مستحقّةَ للموصّئ له» كما كانت؛ كما إذا أعتق العبد 
المستأجرء ولا يرجع العتيق على المعتق بقيمة المنفعة» بخلاف ما إذا آجر عبده» ثم 
أعتقه» حيث قلنا: : على رأي : إنه يرجع بقيمة المنفعة للمدّة الباقية؛ لأنه أتلف عليه 
منفعيّهُ بد العتق» بعقد قبله» وأخذ عوضّهَاء وها هنا مِلْكُ الرقبة مسلوب المنفعة» > ولم 
يفوت عليه شيئاً . 


والثاني : نقله أبو الفرج الزاز أن الوصيّة صي نَنِطلُ» ويبِعْدٌ أنْ يكون الخرٌ مستحجقٌ 


۲( هذا الخلاف صرح به المارردي وغيره. 
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المنفعة أبد الدهرء وعلى هذا؛ فهل يرجع الموصّئ له على المعْيِتي ببدل المَنَافِع؟ فيه 
وجهان» وهل للوارثِ كتابةٌ هذا العبد؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا؛ لأن أكسابه مستَحَقَّةٌ للغير فلا تنصرف إلى جهة الكتابة . 

والثاني: نعم؛ أعتماداً على ما يأخذه من الزكاة. 

الثاني : إن كانت الوصيةٌ بمنفعة مده معلومة» فنفقته على الوارث؛ لأنه مالك 
الرقبة. كما إذا آجر عبده» وإن كانت الوصية بها على التأبيد» فثلاثة أوجه: 

أصحهما: أن الجواب كذلك» فإن كان يتضرّر بذلك فخلاصّة في أن يعتقه. 

والثاني : وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ والإصطخريٌّ: أنها على الموصّئ 
له؛ لأنه ملك منفعته عَلَى التأبيدء فأشبه الرّوْجَ . 

والغالث: أنّها في كسبه» فإن لم يكن له كشبٌء أو لم يَف بهاء ففي بيت 
المال"“؛ لأن الإيجاب على الوارث؛» ولا فائدة له في العبد وإجحافٌ به» والموصّئ 
له» لا يملك الرقَبّة» حتّى نوجب عليه» فتعيّن ما ذكرناه» والفطرة على ما ذكره أبو 
الفرج السرخسي» وطائفة» كالنفقة» ففيها الخلاف. 

وعلى ما أورده صاحب «التهذيب» القطعٌ بوجوبها على مالك الرقبة» وهو كما 
حَكَيْئَا عن أبى الفضل بِنْ عبدان في «باب الفطرة» فيما إذا أوصّئ برقبة عبده لرجل» 
وبمنفعته لآخرء وعلفٌ البهيمة كنفقة العبد» وعمارة الدار الموصّئ بمنافعها وسقي 
البستان الموصى بثماره» إن تراضيا عليه» أو تطوع به أحدهماء فذاك» وليس للآخر 
منعه» وإن تنازعاء لم يبز واحدٌ منهماء بخلاف النفقة؛ لحرمة الحيوان. 

وأشار بعضّهم إلى طرد الخلاف المذكورء في العمارةء وسار المونافق”: 

الثالث: بيع الموصّئ بمنفعته مدة؛ كبيع المستأجرء وإن كان مَوّصَّى بمنفعته عَلَى 
التأبيد» ففي بيع الوارثِ الرقبة وجوه: 

أحدها: الصحة؛ لكمال المِلْكِ فيها. 


)١(‏ وأطلق الماوردي في نقل الثالث ولعله وجه رابع» الدارمي صرح به فقال: تفقه على أربعة» 
أوجه: 
أحدها: على مالك المنفعة» والثاني: على مالك الرقبة . والثالث: في بيت المال: والرابع : في 
كسبه مما فضل فللمالك منفعته وإن عجز فعلى بيت المال. 

فق هذا الذي جزم به من عدم إجبار أحدهما مخالف لما نقله في باب الرهن عن الروياني أن الراهن 
والمرتهن لو اتفقا على ترك سقي الثمرة مع إمكانه أن لا يجوز وادعى الروياني أنه الأصح ووجهه 
ظاهر لأن تركه إضاعة المال وهو غير جائز. 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۸ 
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والثاني: المئعٌ ؛ لأستغراقٍ المنفعة بح الغير. 

والثالث : أنه يصح بيع العبدء والأمة» دون البهائم والجمادات؛ لأنه يُتَقَرَبُ إلى 
الله تعالّئ بإعتاقها . 

والرابع : أنه يصح البيع من الموصّئ لهء ولا ر يصح البيع من غيره؛ إِذْ لا فائدة 
[له] فيه وهذا أرجح على ما يدل عليه كلام الأئمة - رحمهم الله -؛ ومنهم مَنْ قَطعَّ 
بالمنع» إذا باع من غير الموصّئ له. 

والماشية الموصّئ بنتاجها للغير» > يجوز بيعها؛ لبقاء بعض الفوائد» والمنافع ؛ 
كالصوف واللبن والظهرء وإ وإنما الخلاف فيما إذا استغرقت الوصيةٌ المنافع» وهذه لمر 
الثلاثة هي المذكورةٌ في الكتاب» والمواضع المحتاجةٌ إلى العَلآمَاتَ منها غير حَافيّة . 


وقوله: «ولا يملك الوارث بيعه إن أوصّئ بمنفعته مؤبداً ظاهره الجوابٌُ بتَفى 
الصحة مطلقاًء لكنه علّئ ما يدل عليه كلامُةٌ في «الوسيط؛ أراد الوجه الفارِقٌ بين ما إا 
بَاعَ من الموصّئ لهء أو من غيره؛ ؛ والمعنى إلا أن يبيع من الموصّئ له. 

وقوله: «ولا كسب له إلا ما يأخذ من الصدقات» فيه إشارة إلى توجيه الوجَهَيْن 
ويمكنٌ أن تجعل مجموعة وجهاً للمنع» أي لا كسب له إلا ما يأل من الصّدقاتِ» 
وأنها عارضة لا أعتماد عليهاء فلا للتصحيح . 

الفرع الرابع : ليس للوارث وطء الجارية الموصّئ بمنفعتهاء إن كانث ممن تَخبَل؛ 
لما فيه من خوف الهلاك بالطلق» والتقصان والضّعْف بالولادة والحمل» وقد يوجه أيضاً 
بأنه غير تام الملك فيهاء وإن كانت ممّنْ لا تحمل» > فعلّئ وجهين» كما ذكرنا في وطء 
المراهق الجارية المرهونة . 

وقطع صاحب التَّيِمَةِ ة بالجوازء وإن كانت ممِّنْ لا تحبل» وذكر وجهين فيما إذا 
كانت ممُنْ تَحْبَلُ» > فيحصل من ذلك ثلاثة ثة أوجُه في المسألة؛ فإن حرمنا الوطء» 
فوطىء» فلا حد؛ لظهور الشبهة» ووجوب المهر يُبْئَن على أنها لو طت بالشبهة؛ لمن 
يكون المَهْر؟ إن جعلناه للوارث» لم يجب عليه المهرُ ها هناء وإلأء وجب. 

فإن أولدهاء فالولدٌ حرّء وعليه قيمته» وتكون القيمةٌ للموصّئ لهء أم يشترى بها 
عبداً يخدم الموصّئ له ورقبتّهُ للوارث؟ فيه وجهانٍ كالوجهَّيْن فيما إذا ولدّث ولداً 
رقيقاً. وتصير الجاريةٌ م ولد له» وتعتق بموته» مسلوبة المنفعة» وفيه وجه ضعيف؛ 
أنها لا تصيرٌ أمّ وَلَّدِ. 


قال الْعَرَلِيّ: إِذَا يِل العَبْدُ فَللوَارثِ أَسْتِيقَاءُ القصاصء وَيَحْبْطُ حَقْ المُوصَئ لَه 
فْإِنْ رَجَعَ إِلَى القِيمَةٍ فَقَدْ قِيلَ: إن الوَارِتَ يَحْنَصٌ بهَاء وَقِيل: يُشْتَرَى يُشْتَرَى بها عَبْد فَيَقُومُ 
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مَقَامَهُ وَقِيل: يُوَزْعُ عَلَى الرَقبةٍ ااا المَنْفَعَةَ ة وَعَلَى المَنْفْعَة وَيُقَسم ب َه 
لأعَتبَار وَإِنْ جَنَئ هُو تَعَلّقَ الأزش بِرَقَبتِهِ فَإذَا بيع بَطَلَ حَقْ المُوصَى لَه 55 قدا 
الشْيّ أَسَْمَرٌ حَقُّ وَالصّحِيحُ أن طَرِيقَ أَْتِسَابه مِنَ القْثِ أن يُعْبَرَ ما نص يِن فيم 
يسَبّب الوَصِبَةٍ ية بمَنْفَعَتِهِ . 

قَالَ الرَافِعِئ : في هذه البقيّة ثلاث مسائل : 

إحداها: في الجناية على العبد الموصّئ بمنفعته» فإن قُتِلَء نُظِر؛ إِنْ كان قتلاً 
يوجب القصاص› فلمالك الرقبة الاقتصاص› وإذا اقتصّ » حبط حق الموصل له كما 
لو مات» أو انهدمّتٍ الدارء وبطَلَتُ منافعهاء وإن كان مما يوجب المالء أو رجع إِليْه 
ففي القيمة المأخوذة أوجه: 

أحدها: أنه للوارث» بحق ملك الرقبة» ولا شيء لمستحِقٌ المنفعة» كما لا حق 
للمستأجر في بدل المستأجرء ولا لزوج الأمة في بدَلِها. 

والثاني : ويُخكى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه د يشترَئ بها عبد يقوم مقامه» 
فتكون رقبته للوارث» ومنفعته للموصی له؛ لأن القيمة بدل الرقبة ومنافعهاء فتقوم 
مقامهاء وهذا أصمٌ عند الشيخ أبي حامد والإمام - رحمهما الله تعالى -. 

والثالث: أنها توزع على الرقبة مسلوية المناقع » وعلى المنفعة وحدها وطريقه أن 

يُقومٌ الرّقبة بنافعهاء ثم تقوم بلا منفعة» ولا بدٌء وأن يكون لها قيمة؛ لما في إعتاقها من 
ت وجَلب دك فقدر التفاوت هو قيمة المنفعة» فما هو اسحا الزقبة من القيمة» 
فهو للوارث» وما هو حطّةٌ المنفعةء فللموصضّئ له وهذا الوجه والذي قبله مأخذهما 
واحدّء وافتراقهما في أن القيمة تصرف إلى عبدٍ آحَرَء أو نمسم بحالها. 

ولولا ما سنذكره من الإشكال في تقويم المنفعة» لأقتضى القياس ترجيحٌ الثاني» 
كما في غرامة سائر المتلفات» وإنما يتوجه تحصيل عبد آخر في «الوقف». 

والرابع : أنها للموصّئ له خاصّةً؛ لأن تقويمه بمنافعه» والمنافع حقّه؛ ويخرج 
على هذا الخلاف [فيما] إذا قتله الوارث» أو الموصّئ له؛ فلا شيء على مَنْ لو كان 
القاتل غيره» لكَانَتِ القيمةٌ مصروفة إليه» وإ جى عل بطم يعض أطراقة؛ فم من 
طرد الأوجه الثلاثة ة الأول في الأرش» وذكر أنه يُشْتَرَئ به على الوجه الثاني» ولا يبد 
تخريجٌ الوجه الرابع علّئ هذه الطريقة يقة؛ تشبيهاً له بالولد» والزيادات: الغينية؛ ومنهم منْ 
قُطْحَ ها هناء بکون الأرش للوارث» واتفقوا على ترجيحه» وإِنْ ثَنْتَ الخلاف» وكان 
سببه أن العبْدَ بقي منتفعاً به» ومقادير المنفعة لا تنضبط» وتختلِفٌ بالمرض والكبرء 
وكأنّ حقٌ الموصّئ له باقياً بحاله . 
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الثانية: في جنايته» فإِنْ أنّئ بما يوجبٌ القصاصء وأقنْصٌ منه» فقد ضاع حقٌ 
المالك» ال له يما : وإن وجب المال» تعلّق برقبته» فإن لم يفدياهء بيع في 
الجناية» وبل حقهماء > ويتقدم حق المجنيّ عليه على حقهماء ا 
الأرش» قال أبو الفرّجٌ السرخسيٌ: يُقَسّمُ بينهما على نشسْبّة حقّهماء وينبغي أن يجي 
الخلافٌ السابق» وإن فدياهء 0 وإن فداه مالك الرقبة فكذلك. 0 فداه 
الموصّئ لهء فوجهان في لزوم الإجابة على المجنيّ عليه: 

أحدهما: لا يلزم؛ لأنه أجنبيٌ عن الرقبة. 

وأشبههما: اللزوم؛ لظهور غرضه فيه» وهذا فيما إذا قَدَىْ أحدهما العبّْدَ بمنافعه» 
فإن فد حصتهء قال أبو عبد الله الحناطي : اع نصيب صاحبه» وفيه إشكال؛ لأنه إن 
فذى مالك الرقبة» فكيف تباع المنافع وخذها؟ وإن فدّى الموصّل له واستمر حقه فيع 
الرقبة يكُونُ على الخلاف الذي مَرٌ في أن الوارث» هل يبيح الرقبة؟ 


وقوله في الكتاب: «فإن فداه السيد استمرٌ حقّه؛ يعني حم الموصّئ له» 
وتخصيص السيد بالذّكر يمكن أن يكون إشارة إلى الخلاف في أن فداء الموصّئ له» هل 
تلزم إجابته» أو والاختيار أنها لا تلزم . 

الثالثة: كيف يُحْسَبٌ الوصية بالمنفعة من الُلْتْ؟ إن أوصّئ بالمنفعة أبداًء 
فوجهانء ويُقّال: قولان: 

أحدهما: أنه يُعتبر الرقبة بتمام منافِها من الثلث. كما لو باع بكَمَنِ مؤجلٍ يعتبر 
قيمته من الثلث» وهذا؛ لأنه حال بينها وبين الوارث» والحيلولة كالإتلاف ؛ ألا تَوَىْ أن 
الغاصِبّ يضمن بها؟ وأيضاً فإن منافع الرية وترائنها ندب يظلت على الوارك” فكأنه قد 
فوّتها بالكلية. 


والثاني: خرّجه ابن سُرَيْح: أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة 
المنفعة؛ لأن الرقبة باقيةٌ للوارث» فلا معنى لأحتسابها على الموصّئ له» وهذا أصحٌ 
عند صاحب الكتاب وطائفة» والأول أصحٌ عند الأكثرينء وهو نصه في اختلاف 
العراقِيينَ فى «الإملاءة» وبه أجاب ابن الحدّاد» ووجه أيضاً بأن المنفعة أبداً هي التي 
00 والمنفعة أبداً لا.يمكن تقود لأن المنفعة أبداً عى بها منفعةٌ مدة العمر». 
ومدةٌ العمْرٍ غَيْرُ معلومةء فمنفعة مدةٍ العُمْرٍ غير معلومةء وما لم يُعْلَمْ ولا يضبط لا 
يمكن تقويمٌة . 

وإذا تعذّر تقويم المنافع وحدهاء تعيّن تقويم الرقبة؛ وحُكِيّ هذا الوجهٌُ عن أبي 
إسحاق . 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۷ 
ا 0 يي ب 


واعلم آنا ذكرنا ما قيل في طريق تقويم المنفعة من قبل» ويشبه أن يُقَال : نه غير 
صالح لتقويم منفعة الموصّئ بها" كما ذكره أبو إسحاق» لكنه صالح المعرفة ما فات 
على الورثة» أمّا الأول؛ فلأنًا إذا قوّمنا الرقبةٌ مع منافعهاء فلا يعبر َبرُ فيه إلا صفاتٌُ الرقبة 
في الحال» ولا ينظر إلى تأبدهاء ولا تأقتهاء كما لا يُنْظَرُ في الذّات إِلَى مدة بقائهاء 
والموصّئ به ليس له مجرّدُ المنفعة» بل منفعة مدة العمرء فإِذنٍ الطريق المذكورء لو 
أفاد» إنما بيد معرفة قيمة المنفعة» لا قيمة المنفعة أبداء وهي التي أوصّئ بها. 


وأما أنه صالِحٌ التعرنة جا نات على ا ثة؛ فلأنا إذا قوّمناه منتفعاً به« ومسلوب 
المنفعة» عَرَفنا أن ما نَقَصَ هو الذي فوته على الورثةء فأمكن أَنْ يقال: 0 
الثلث» ل الور بر اك EE‏ 
بأحد مصراععي الباب» وزوْجي الت: | 

والذي ينيمي أن لر من اللي عر الذي تقس من يها ع 
على الوَارثِء كما لا ا 

أظهرهما: الأول» ولنوضخ ذلك بالمثال: 

أوصّئ بمنفعة عبد» قيمته بتمام منَافِعِه مائة» ودون المنافع عَشَرةٌ» فعلى 
المنصوص يُعْتَبَرُ من الثلث المائة» ويشترط أن يكون له سوى العبد مائتان» وعلى الثاني 
المعتبر التسْعُونَء فيشترط أن يبقّى للورئة ضعْفٌ التسعين مع العَشّرة على وجه» ودونها 
على وجه» هذا إذا أوصّول بمنفعته أبدأء وإن أوصى بها سنة أو شهراًء ففيه طرق : 

أحدها: أن الحكم كما في الوصية المؤيّدة» نقله بعض الشارِحِينَ . 

والثاني: عن الحُضَرِيّ : إِنٍ أعتبرنا تاوت ما بين القيمَيْن هناك» فها هنا أُولّىء 
وإن اعتبرنا قيمة الرقبة» فها هنا وجهانٍ؛ بناة على جواز بيع المستأجر. إن جوزناه» 
اعتبرنا من الثلث قدر التفاوت» وإلأء اعتبرنا قيمة قيمة الرقبة ؛ نها كالتالفة» ويمكن على 
هذا القياس أن كى الخلاف فيما إذا أَْصَّئْ بمنفعته أبداً على الخلاف في أل الوارث» 
هل يتمكنٌ من بيعه؟ 

:والغالث: أن المعتبر الكل من قيمة منفعة تلْكَ المدة» وهي أجرة المثل» 


واستبعده في «الوسيط» لأن المنافع تحدّتٌ بعد الموت» فليس الموصي مفوتاً لها مِنْ 


)١(‏ ف: الموصى له. 


1۱۸ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 
فلكت كك 007 1 ت ا 


والرابع : وهو الأظهر: أنه يقوم العبد بمنافعه» ثم يقوم مسلوبٌ المنفعة في تلك 
المدة فما نقص» فهو المعتبرٌ من الثلث» وقيمة الرقبة فى هذه الحالة محسوبة من التركة 
بلا خلاف. ويتفرّع على الخلاف المذّكور ضور ` 

إحداها: إذا أوصّئ بمنفعة عبدِهٍ ثلاث سِنِينَء ولا مال له سواه» إن أعتبرنا قيمة 
الرقّبّة من الثلث» صخت الوصية في منافع الثلث» وَرُدْتْ في الباقيء وإن اعتبرنا ما 
نقّصٌ بسَبّب الوصية» وكان النقصان نصف القيمة» فبّرَدُ الوصية في سدس العبد» أو 
ينقص من آجر المدّة سدُسّها؟ فيه وجهان. 

أظهرهما الأول؛ لأن قيمة المنافع تختلفٌ بأختلاف الأوقات. 


والثانية: أوصّئ برقبته لإنسان» وبمنفعته لآخّرء إن قلنا: يُعْتَبَمْ من الثلث كمال 
القيمة» فَيُنْظَرُ فيما سواه من التّركة» ويسلم إلى كل واحد حقّه كاملاً دك وإنْ 

قلنا: المعتبر التفاوثُ, فإِنْ حسبنا الرقبة على الوارث [إذا بقيت له ها هنا يحسب كمال 
القيمة عليهما وإن لم تحسب الرقبةٌ على الوارث]2'0, > فكذلك لا تحسب على الموصّئ 
له بهاء وتصح وصيته من غير اعتبار الثلث» كذلك ذكره فى «التتمة». 

والثالثة : أوصى بالرقبة لإنسان» واستبقى المتفعة للورثة» فإن قلنا: المعتبر من الث 
كمال القيمة» لم تعتبر هذه الوصية من الثلث» ١‏ عبان ES‏ العف SS‏ 
وإن قلنا: المعتبرُ التفاوتٌ فإن حسبنا قيمة الرقَبَةٍ على الوَارِثِ» فها هنا تُحْسَبُ قيمة الرقَبَةٍ 
على أرباب الوّصَايَاء وندخلها في الثلث» وإن لم تحسب قيمة الرقبة على الوارث» فها هنا 
يحسب قدر التفاوت على الوارث» ولا يحسب قيمة الرقبة على أرباب الوصايا. 


ua‏ العبد 7 بمنفعته . لو غصبه غاصب» فلمن تكون أجرة المدة التي 


قال في «التمة»: إن قلنا: : المعتبّرُ من الثلث جميع القيمة» فهي للموصى له 
فكأنه قوت الرقبة على الوارث» وإن قلنا: المعتَبّرُ التفاؤت› فوجهان: 

أحدهما: الأجرة لمالك الرقبة» كما لو عُصَبّ العبد المستأجر. 

وأظهرهما: أنها للموصّئ له؛ لأنها بدل ملكهء وتخالف الإجارة لأن الإجارة 
تنفسِحُ في تلك المدّةء فتعود المنافع إلى ملك مالك الرقبة. 


والخامسة : لو أوصّئ بثمرة بستانه» خرج على الخلاف» ففي وجه : تُعْتَبْرٌ جميع 
قيمة البستان من الثلث› وفي وجه : ما بين قيمته بمنافعه وفوائده» رين ينه سارت 


زفق سقط في اء ر 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۱۹ 


المنفعة" فإِنٍ أحتمله الُلْثْء فذاك. وإلأء فللموصى له القدرٌ الذي يحتمله والباقي 
للوارث» فإن لم يحتمل إلا النصف» فله من ثمرة كُلَّ عام النصف» والباقي للوارث. 


فرع : : لابْن الحَدَّادٍ ‏ رحمه الله - إذا أوصّئ لرجل بدينارٍ كل شَهْر من غلة داره» أو 
كسب عَبْدِو وجعله بعده لوارثه» أو للفقراء والمساكينءٍ وَالقلهء TT‏ مثلا؛ 
فأعشاد هذه الوصية من الثلث كاعتبارٍ الوصيّة بالمنافع مده معلومةً ؛ لبقاء بعض المنافع 
لمالِكِ الرقبة > فيكون الظاهر فيهما أنَّ المعتَبرَ قذْرٌ التفاوت بين القيمتَيْنء ثم يُنْظرٌ؛ إن 
خرجت الوصيةٌ من الثلث» قال ابن الحدّاد: ليس للورثة أن يبيعوا بعض الدارء ويدعوا 
مايخصّل منه دینار؛ لأنٌ الأجرة تتفاوت؛ فقد تتراجَعٌ. وتعود إلى دينار وأقل؛ 
وحينئذ» فيكون الجميع للموصئ له» وهذا إذا أرادُوا بيع بعضها علَئ أن تكون الله 
للمشتريء فأما بيع مجرّد الرقبة» فعلئ ما سبق من الخلاف في بيع الوارثٍ الموضّئ 
بمنفعته » وإن لم يخرج من الثلث. فالزائد على الث رقبة» وغلة للوارث يتصرّف فيه 
كيف يشاءء وإن كانت الوصية حشر الغلة في كل سنة» فما سوى العُشْر يخلص 
للوارث» يتصرف فيه كما يشاء» والمَّرْقُ ظاهر 0 


فْرْعّ: أوصّئ لإنسانٍ بدينار كل سنةء حكى الإمام أن الوصيّة تصح في السنة 
الأولى بدينارء وفيما بعدها قولان: 


أحدهما: الصحة؛ لأن غاية ما فيها الجَهَالَةُ وأنها لا تمنعُ صحة الوصيّةء 
وأيضاًء فالوصيّةٌ بالمنافع صحيحةً لا إلى نهايةء فكذلك ها هنا. 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران 
أحدهما: لم يحك هنا الوجه الثالث في العبدء وقضية قوله يخرج على الخلاف جريان الأوجه 
السابقة في العبد كلها وسكوته في الوجه الثاني عن حكم الرقبة لا يدل على شيء» وصرح في 
البيان بان صاحب الوجه الثاني هو القائل بتقديم المنفعة على الموصى له» والرقبة على الوارث 
مفرقاً بأن البستان قد يجف فتبطل الوصية بالمنفعة فثمرته ويمكن الوارث الانتفاع . 
الثاني : هذا الخلاف فيما إذا أوصى له بها على التأبيد كما قيده في المهذب أما إذا أوصى بالثمرة 
مدة معلومة ففي البيان أن الرقبة تقوم في حق الوارث المنفعة من حق الموصى له وجهاً واحداء 
والظاهر أن مراده أن الرقبة لا تقوم على الموصى لهء ولا تترك بلا تقويم» بل يقوم على الوارث 
قطعاء ولا يقوم على الموصى له سوى المنفعة» ويجيء في طريق تقويم المنفعة الوجهان فيما لو 
أوصى بمنفعة العبد مدة معلومة. ١‏ 

(۲) قال في الذخائر: وما قاله ابن الحداد صححه الأصحاب» وقال ابن الصلاح: في فتاويه لم أجد 
لابن الحداد مخالف في صحة الوصية في هذه الصورة مع اشتمالها على إنشاء الوصية للفقراء 
حتى لا يوصي وبعد موت الموصي يجيز ثم لم يفسدها فدل على أن ذلك لا يؤثر. 


۱۲۰ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وأظهرَهُمًا: البطلانُ؛ لأنه لا يعرف قَدْر الموصّئ به حى يخرج من الثلث؛ فإِنُ 
صخحناها" فإن لم يكَنْ هناك وصيّة أخْرَى» فللورثة التصرّف في ثُنّئَي المال لا 
مَحالةء وفي ثلثه وجهان: ١‏ 

ا نفودٌ التصرّف بعد إخراج الدّينار الواجِدٍ؛ لأنا لا نذري أستحقاق 
الموصّئ له في المستقبل . 

والثاني : أنه يوقف؛ لأن الأستحقاق قد يثبت بقبول الوصية» إِلَى أن يظهر قاطع» 
وإن قلنا بالتوقف» وبقي الموصّئ له إلى أن استوعب الدنانير الثلث» فذاك وإن مات» 
فعن صاجبُ «التفريب» أن بقية الثلث تُسَلّم 

قال الإمام: وفيه نَظَر؛ لأن هذه الوصيةء إذا صحّححناها كالوصيّة بالثمار بلا 
نهاية» فوجب أن ينتقل الحقٌ إلى الورثة» وإن نمُذنا تصرفهم فَكَلْمَّا انقضت سنة» طالب 
الموصّئ له الورثة بدينار»ء وكان ذلك كوصية تظهر بعد قسمة الورثة التركة» وإن كان 
هناك وصايا أ قال صاحب «التقريب» يغض الثلث بعد الدينار الوّاجد على أرباب 
الوصاياء ولا يتوقف فإذا انقضت سنة أخرّئ» أسترد منهم بدينار ما يقتضيه التقسيط . 

قال الإمام: وهذا بِيّنّء إذا كانت الوصية مقيِّدة بحياة الموصّئ لهء أما إذا لم نقيد 

فَرْعٌ: لو انهدّمَتِ الدّارُ الموصّئ بمنافعهاء فأعادها الوارثُ بالاتهاء هل يعود حقٌ 
الموصّئ له؟ فيه وجهانٍ محكيّان فى «المعتمد». ولو أراد الموصى له إعادَتها بآلاتهاء 
فعلى الوجهين . رلا ١‏ 

َال 5 الانية: إذا أَوْصَئ بالحَجٌ عَنْهُ نُظِرَ إِنْ كَانَ تَطْوْعاً صَحَتْ إِنْ جَوَرْنا 
آلأسْيتَابَة نوع الحَجّء > قم هُوَ مَحْسُوبٌ مِنَ القُلْثِء وَلَكِنْ : َل ملف على حَجُو من 
الميقّات» َو مِندُوَنِرةٍ أَهْلِهِ فيه وَجهَانِء وَإِنْ کان حَجة الإسلآم فلآ حَاجَة جَة إلى الوصيّة 
ئه دَيْنْ يَخْرْحُ مِنْ رَأْسِ المَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصٌ به كَالرْكُوَاتِ وَسَائِرٍ الدِيُونِء وَلَكِنْ إن 
ال : حُجُوا مِن ثُلَئِي كان فَائِدَنهُ رَحْمَةَ الوصَايَا بالمُضَارَبَةٍ وَلاَ يُقَدُمُ الج عَلَى الوَصَايا 

في اللْثِ عَلَى الصّحِيح (و). كُمْ إن لم ب يتنم الخج يجا خضل من العضار بَةِ كمل مِنْ 

َأ المالٍ» ما الحَجةُ المنذُورَةُ فَفِيهَا في الصَّدَقَِ المَنْذُورَةٍ وفي الكَفارَاتِ د َه أَوْجهِ : 
(أَحَدُهَا) أَنَهَا ديون كالركوَاتِ (والئاني) نها كَالتطَوْعَاتٍ لاه برع بِالْتِرَامهَاء فَإِنْ أَوْضَئ 


)١(‏ في ز: صححنا. (۲) قال النووي أصحها العود والله أعلم. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۲۱ 
0 ا > 


أَحْمْيِبَ مِن الثُلْثِ (وَالاِتُ) أَنّ الْتِرَامَهَا كالوصِية فَيِوَدئ مِن اللْث وَإِنْ لَمْ يُوصّ. 

َال الرّافِعِن : الحجٌ ضَرْيَانِ: متطوّع به» ومفرُوض: 

الضرب الأول : المتطوع به وصحة الوصية [به] مبنيةٌ عل دخول النيابة فيه » 
وفيه قولانٍ مذكورانٍ في «كتاب الحجاء أصحّهما الجواز» ثم هو محسوبٌ من 
الأ“ ؛ كسا كر التبرعات» ويُحج عنه من الميقات. إن قيد به» ومن بلده» إن قيد به 
وعند الإطلاق فيه وجهان: 


أحدهما: من الميقات؛ حَمْلاً على أقل الدّرَجَات. 


والثاني : مِنْ بَلَّدِهِ؛ لأن الغالبَ التجهيرُ للحَجٌّء والنهوض له من البلدء وإلى 
الأول ميل أكثرهم؛ لكن في «عيون المسائل» عن نصّه: أنه إذا أوصَئ أن يحج عنه 
متطوعاء فبلغ ثلثه الحج من بلده» أحج عنه من بلده» وإن لم يبلغ أحج عنه من حيث 
بلغ ثلثه؟ وربّما حمل ذلك على ما إذا قيد به» وهل يقدم حج التطوع في الثلث على 
سائر الوصايا [عن القمّال: أنه على القولين في تقديم العتق على سائر الوصايا]'"؟ لأن 
الحج قربةٌ كالعتق. قال الشيخ أبو علي - رحمه الله -: ولم أرَ هَذَا لأحدٍ من أصحابناء 
وجعلوا الوصيّة به مع سائر الوصّايًا على الخلافٍ فيما إذا اجتمع حقٌ الله تعالّ :وحقوق 
الآدميين" . وإذا لم يف الثلث. أو حصة الح منه بالحج» بَطْلَتِ الوصية. 


وكذا لو قال: : أحجوا عني بمائة من ثلثي» ولم يمكن أن يحج بهاء ولو قال: 
أحجُوا عني بِتُلّني» صرف ثلثه إلى ما يُمْكِنُ من حجتين» وثلاث فصاعداًء فإن فَضَلَ ما 


)١(‏ هذا متفق عليه لأن ذلك تبرع مضاف إلى ما بعد الموت. 
قال في المطلب: ولو كان معضوباً فاستأجر من يحج عنه تطوعاً في مرض موته وصرف فيه مالا 
لم يحسب عليه من الثلث كما يصرفه في ملاذه وشهواته . 

۳( قال البكري: قيل فظاهره أن يكون الأصح تقديم الوصية بحج التطوع على الوصية للفقراء أو 
غيرهمء وفيه وقفة . 
قلت: ليس الأمر كذلك وإنما جاء هذا التوهم من اختلال فيما نقله المصنف عن الشيخ أبي علي 
وإنما حكى الشيخ أبو علي هذا التخريح فيما إذا اجتمع حج التطوع مع الوصية ويخرج من هذا 
أن حج التطوع وصدقة التطوع سيان» وهي مسألة عزيزة النقل» ولم يصرح بها غير العبادي في 
الزيادات فقال: الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة» وهذا يحتمل في هذا الزمان 
انتهى» وقد يفهم أن مذهينا بخلافه» وحيث قلنا: بتقديم الحج» »> فشرطه للحاج زيادة على أجرة 
المثل لم يقدم تلك الزيادة لا سبب التقديم مدة الحج فاجتمعت به» وقيل يقدم لأن مصرفها 
الحج» واستبعده الإمام قال في الذخائر: وهو ظاهر قول أكثر الأصحاب. 

(۳) سقط في: ز. 


۱۲۲ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 
جا ي ا ا د س ت 


لا يُمْكنُ أن يَحُجٌّ به» فهو للورثة. 

ولو قال: أججُوا عني بثلثي» حجة صرف ثلثه إلى حجة واحدةء ثم إن كان 
الثلث قذْرَ أجرة المثل» أو دُونّهاء فسواءٌ رغب وارث» أو أجنبىٌ» وإنْ كان أكثر من 
أجرة المثل» لم يستأجز به الأجنبيْ؛ لأن الزيادةً محاباةٌ» فلا تجوز للوارث . 

الضرب الثاني : المفروض»› وهو حبجة الإسلام أو غيرها. 

أما حجة الإسلام» فمن مات» وهی فى ذمته» قُضِيَِتْ من ماله وإن لم يوص 
بهاء كالزكوات» وسائر الديون» ويجوز أن يُعْلُم بالواو [قوله في الكتاب] «فإنه دين 
يخرج من رأس المال» بالحاء والميم؛ لما ذكرنا في «باب الحج» أن أبا حنيفة ومالكاً ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ قالا بأنّهَا تسقط بالموت» ولو أوصّئ بحجة الإسلام» نُظِرَ: إن 
إضافها إلى رأس المال» فهى تأكيدٌ وتذكير منه» وكذلك يفعل» لو لم يوصء وإن 
أضاف إلى الثلث» قضى منه› كما لو أوصّل بقضاء دينه من ثلثه» وتتضمن هذه الوصية 
ترفيه الورثة بتوفير الثلثين علَيْهِم . 

وفي تقديم الحَجٌ على سائر الوصايا وجْهّان. 

وقال الشيخ أبو عليّ: قولان للشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ يجريان فيما لو أوصّئ 
بقضاء َيِه من الثلث: 

أحدهما: التقدّم؛ لأنه لو لم يُوصء كان الحج مقدّماً في جميع المال على 
الوّصَايَاء وإذا جعَلهُ في الثلث. تقدّم فيه على الوصايا. 

والثاني: لا يتقدّم؛ بل يزاحمهما بالمضاربة؛ لأنه لما علّقه باكَلّْث الذي هو محل 
الوصاياة كان صبيلة [سبيلها]؟”© وهذا أصحٌ عند صاحب الكتاب» ثم إن لم ي الثْلْثُ 
بالحَجّ على الوجه الأول» أو الحاصل من المضاربة على الوجه الثاني» كُمْلَ من رأس 
المالء كما لو قال: اقْضُوا دَيْنِي من تيء فلم يف الثلث بهء وحينئذ فالمسألة تَدُودُ 

إن أطلق. ولم يضف إلى الثلثء ولا إِلَى رأس المال» فالجواتُ على 
الاختصارء أنه يُحَجُ عنه من رأس المال عَلّى المذهَّب» وقيل من الثلث» وفي «البسيط» 


0 سكت في الحالة الأولى عن الفاضل هل يكون للوارث أو يكمل به نفسه الوصاية وقال في 
المطلب: لم أر فيه نقلاً. 
والظاهر أنه للوارث» وأفهم من كلامه أنه لو أمكن صرف الفاضل إلى العمرة لم يصرف وبه 
صرح الماوردي لأنه أوصى بالحج لا بالعمرة. 

(۲) سقط في: ب» ز. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۲۳ 


أن المُرَنِيّ قال في «المختصر» : ولو أوصّئ أن يُحَجّ عنه» ولم يَحُْجّ حجة الإسلام» فإن 
بلغ ثلث حجة من بلدة» أججّ عنه من بلده» وإن لم يبلعُ أججٌ عنه من حيْتُ بلغ 
وظاهره يقتضي أن يُحَحّ عنه من ثلثه» فعن أبي الطيّب بن سلمة» وأبي حفص بن الوكيل 
في آخرين : : أنهم أثبتوه رلا وقالوا: لما أوصّئل به أخرجة مُخْرَّج الوصاياء فجعله من 
الثلث» كما لو صرح به. والجمهور منَعُوا منه. وقطعُوا e‏ المال» كما لو لم 
يوص » وقالوا: ليس في هذه الوصيّة يه إلا تذْكِيدُ الورثةء ثم هؤلاء فريقَانٍ: 


فريق ووه في النقل» وقالوا: الصوابُ نقْلْ الربيعء وهو ما نسبناه إلى «عيون 
المسائل» وذلك في تطوّع الحج وآخرون أَولُواء فعَنٍ أبن سُرَيْحِ حمل ما نقله المزَنيُ 
على ما إذا كانت عليه حَسة الإسلام» وأوصّئ بحجة أخرَى تَطَوعاًء ومنهم مَنْ حمله 
على ما إذا قال : أَحِجُُوا من ثلثي» ولو قرن بالوصية بالحج ما هو من الثلث» كما لو 
قال : أججوا عني أو أعتقواء أو تصدّقُواء ولم يتعرّض للثلث» ولا لرَأْسٍ المال» فمن 

جعل الحج من الثلث عند تجرد الوصية عن القرينة» فها هنا أَوْلَء وأما غيرهم» فعن ذ 
ابن أي غريرة: : أنه من الثلث بالقرينة المضمومة إليه» واستمر عامتهم على جوابهم 
لأن المقترنين ا بلقن نكما برك ی ا 
قال: أوصيت إليكم لتُحِجُوا عني» ر بسكن لف و وكا حضوا 
وأعتقواء قال: هو كما لو تجرد ذكر الحَمٌّء والأشهر ألا فرق ثم مهما" جعلنا الحج 
من رأس المال» فيْحَجَ عنه من الميقات؛ نكالو كان جياه ل يليه ل حت لد 
كان في سَفْرِ تجارةٍء ثم بدا له الحجح حتى انتهى إلى الميقات› جاز. 


وإِنْ جعلناه من الثلث». إما لتصريجه بالإضافة إلى الثلث» أو فى صورة الإطلآق» 
فوجهان كما في حَحَحٌ التطوع : 

أحدهما: وبه قال أبو إسحاق: يُحَجّ عنه من بلده؛ لأنّ الأصل وجوبٌ الإحرام 
منه» قال الله تعالّئ : وَأَتِمُوا الح وَالْعُمْرَةَ لِلّهه [القرة > 15! ون عم وهلي - 
رضي الله عنهما ‏ أن إتمامها أن تحرم بهما من دُوَيْرَةٍ أهلك“ > لكن رخص في ترك 
الإحرام إلى الميقات» فيقي السعْيُ من البلد واجباء وعلى هذا قال أبو إسحاق: إِنْ 
أوصئل بالححٌ من الثلث» فجميعه من الثلثء». وإن أطلق» فوجهان» فإن جعلناه من 
الثلث» فالذي هو من الُلْثِ مؤنةٌ ما بَيْنَ البلد إلى الميقات» فهو من رأس المال. 


وأظهرهما: أنه بح يخج عنه من [الميقات لأنه الذي أستق؟ وجوبه في الشَّرْع» وعلى 


خش مما (1) تقدم. 


۱۲٤‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


هذاء فلو أَوْصَئ بأن يح عنه من بلده]"» فلم يبلغ ثلثه حَبَةَ من بلدهء شحج عنه من 

حيث أمكن» وإن لم يبلغ الحج من الميقات» تُمُّمَ من رأس المال ما يتم به الحج من 
الميقات» هذا في حجة الإسلام . 

وأما الحجة المنذورةٌ: ففيها وجهان متأْيّدَانٍ بترددٍ قولٍ محكِيّ في «الأم؟. 

أظهرهما: أنها كحجة الإسلامء والزكوات» والدذيون»؛ لوجوبها. 

والثاني: أنها كالتطوعات؛ لأنها لا تلْرّمُ ابتداة» وإنما تتعلّق بالتزامه» فعلّى هذا؛ 
إن لم يوص بهاء لم تقضء وإن أوصّيئلء كانت من الثلث» وعلى الأول؛ إن أوصى 
بهاء فكما أوصّل بحجة الإسلام ؛ فِيُئظر في إطلاق الوصية وتقييدهاء وإن لم يوص 
بهاء فتقضي من رأس المال أو الث فيه؟ وجهان: 

أصحهما: فق رين المال؛ لوجويها. 

والثاني: من الثلث؛ لأنه بالئذر متبرّع» فجعل نذره كالوصيّة» ولأنها لو قُضِيَتْ 
الكتاب» ويجري الخلاف في الصدقة المنذورَةٍ والكقّارات”" . 

فْرْعٌ: : أوصى بأن د ج عنه حجة ة الإسلام من الثلث› وأوصّئل لإنسانِ بمائة» 
وجملةٌ التركة ثلاثمائة, وأجرةٌ الحَجٌ مائدٌ» فإن قدمنا الحج على سائر الوصاياء صرف 
الثلث إلى الحَجء وإن لم يُقدّمء ووزعنا الثلث» دارت المسألة؛ لأن حصّةً الح تكمل 1 
من رأس المالء وإذا أخذنا شَيْئاً من رأس المالء نَقَصٌ الثلثء وإذا نقص الثلث» 
نقَصَتْ حصة” الحجء فلا تعرف حصة الحج ما لَمْ يُعْرَفٍِ الثلث. ولا يُعْرَفٍ الثلثٌّ» 


)١‏ سقط في زء أ. (۲) فيه أمور. 
أحدها: هذا الخلاف إذا كان لالتزام في الصحة» فإن كان في المرض فهي من الثلث قطعاًء 
رخ به القوراتي في كتات الع قال في الكفاية: وهو ظاهرء نقله في البحر عن بعض 
أصحابنا بخراسان وأقره. 
الثاني : ما ذكره في تحصيل الخلاف نازعه في المطلب» لأن لكلامه تصريح بأنا نخرج ذلك من 
الثلث مع قولنا إنه كواجب الشرعء وأنه الوجه الثالث وإذا تأملت الوجه الثالث وجدته مفرعاً على 
قولنا إنه محايد الشرع وبينهما فرق. 
الثالث: أنا إذا فرعنا على أنها كالتطوع ولم يوص بها لا تقضي قطعاء وليس كذلك بل فيه وجه 
أنها تقضي من الثلث» » وإن لم يوص بها لأنذره لذلك يغن عن الوصية بخلاف التطوع. حكاه 
صاحب الذخائر وهو متجه. 

(۳) وهذا الخلاف فيما إذا صدر النذر قبل المرض» فإن صدر في المرض اعتبر من الثلث قطعاً. 

)٤(‏ وهذا حكاه الإمام عن الأصحاب. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 1۲0 


ما لم يُغْرَفِ المأخوذ من رأس المالء اف رن e E‏ > فالطريقٌ 
أن تأخلٌ من التركة شيئاً لإكْمَالٍ حصّة الحجء قن كلاثمائة إلا شيعاً: يفرز ثلثه» وهو 
مائةٌ إلا ثلث شيء يمسم بين الحج ال ار فنصيبٌ الححٌ خمسون» إل 
سدس شيءء فيضم الشيءٌ المُفرز إليه» يبلغ خمسين وخمسة أسداس شيء تعدل مائة؛ 
ال يبق خمسة أسداس شيء في مقابلة 
جين وإذا كانت خمسة أسداس الشيء خمسين» كان الشيء ستين فعَرَفَْا أن ما 
قرّرئاه سِنُونَ فنأخذ ثلث الباقي وبعد الستين» وهو ثمانُونَ» ونقسْمه بَيْن الوصِيْتَيْن 
يخص كل واحدة أرْبَعُون والأربعون مع الستين تمام أجرة الحَجٌ. 

فَرْع: : أوصّل بان يُحَجّ عنه تطوعاً» أو حجة الإسلام مِنْ ثلثه بمائةء وأوصّئ بما 
يبقى من ثلثه بعد المائة» لإنسان» وثلث ماله لآخرء ولم تُجز الورثة ما زا عَلَى الَلْثِء 
فيقسّم الثلث بين الموصّئ له بالثلث» وبين الوصيَيْنِ› الأَخْرَيَين نضْفَيْن؛ لأن الوصية له 
بمثل الوصيَّتَيْن الأخريين» فإذا كان ثلث المال ثلاثمائة» كان للموصّئ له بالثلث مائة» 
وخمسون» والباقي بين الح والموصّئ له بالباقي» وفي كيفية القسْمّة بينهما وجَهَان: 

أحدهما: ويُحْكَئن عن ابن حَيْرانَ : أنه يُضْرَفُ حْمْسُون إلى الحجٌ ومائةٌ إلى 
الموصّئ له بالباقي؛ رعايةٌ للنسبة , بين الوصيّتئِن على تقدير الإجازة» وأيضاً فإن الموصى 
له بالباقي» يغول لماح ارخ لي بالللت ولك أثلاثاً» ثم دخل علينا الموصّئ له 
بالثلث» فليس لك أن تُدَخلَ عَلَي ضرراً بدُحُوله علينا. 

وأصحُهما: أنه يصرف مائة إلى الحَجّء وخمسُون إلى الموصّئ له بالباقي؛ لأنه 
ل الحجٌ. 

ولو كان الثلتٌ مار ی الس ويدخل الموصّئ له بالباقي في 


و ولا شيْءَ للموصّئ 5 ونظيره المعادة 0T‏ وفي الوه الثاني 
المائة» الثانية» بين الحج والموصّئن له بالباقى فى الحساب بالسوية . 

ولو كان الثلثٌ مائةٌ؛ فيقسم بين الحج والموصّئ له بالثلثِ نِضْفَيْنِء ولا يذخل 
الموصّئ له بالباقي في الحساب؛ لأنّ الثلث غَيْر زائدٍ على ما عيّنه للحجٌ؛ ولا شيء 
للموصى له بالباقي» وإن لم نوجد الوصية الثالئّة» بخلاف ماء إذا كان الثُلْتُْ فوق 
المائة . 

ولو كائّتِ الوصايا بِحَالِها؛ لكنه أوصّئ أولاً بالثلث لإنسان» ثم أوصئ بالحج 
بمائة» ثم» لآخرٌ بما يبقى من الثلث بعد المائة» فعن أبي إسحاق أن الوصيّة بالباقي من 
الثُلْث بعد المائة باطلةٌ؛ لأن الوصيّةَ الأولّى قد استغرفَتٍ الثُلْثْ. 


۱۲١‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وقال أَبْنُ أبي هريرة وعامّة الأصحاب رحمهم الله تعالى - رقن التقديم 
والتأخير» والوصيّة بالمائة» وبما يبق من الثلث بَعْد المائة» وصيّة بثلث آخر› وهذا 
الشخصٌ قد أوصّئ بالثلئين» ولولاً ذلك» لحكمنا فيما إذا أوصّئ لرَيْدِ بالنلث» ثم 
لمرو بالثلث ببطلان الوصية الثانية» ولما وزّعنا التلْتَ عليهما. 


وهذا کله جوابٌ على أن الحجٌ لا يُقَدُمْ في الثلث على سائر الوصاياء وإِنّما قدّمنا 
مائة الحَجّ علّئ وصيّةَ الموصّئ له بالباقي؛ لأنّ موصى قدَّمها لفظاً . 

فأما إذا قدّمنا الحجّ على سائر الوصاياء فإن كان الثلث ثلاثمائة» والمائةٌ المقررةٌ 
للحَجٌ أجرةً مل الحج» فتوْحَدُ المائة من رأس الثلث؛ وكيف يُقَسَمْ الباقي بين الموصّئ 
له بالباقي» والموصّئ له بثلث جميع المال. 

قال ابن الحداد: َل بينهما نصفَيْن ؛ لأذاكن ا لو أنفرَدَ مع الحج 
لأحَدَ ما زاد على المائة» وغلّطه عامَةً الأصحاب» وقالوا: يُقسّم الباقي بينهما على قذر 
وصيتهماء والوصية للموصئ له بالباقي بما تبيّن» ا بثلاثمائة » ٠»‏ فيقسشم 
الباقي بينهما على حَمْسَة أنهُم؛ للموصّئ له بالباقي ثماثون لسهمَيْن» وللآخر مائةٌ 
وعشرُون بثلاثة اهم وإن كان أجر مثل الحم خمسين» والصورة بحالهاء ا 
الشف هون ارلا ثم قال ابن الحدّاد: ويُجِعَل لباقي بين الموصّئ له بالثلث» وبين 
الحجّ والوصية لاخر نصفين؛ للموصّئ له بالثلث مائة وخمسة وعشرون» ويُضْرّف 
من الباقي خمْسون إلى الحم بالوصيةء والباقي للموصّئ له الآخر. 


وقال الآحْرُونَ : بل يمسم الباقي بعد أجرة مثل الحح على أحدّ عَشَرَ سهماً؛ لأن 
الوصية في هذه الصورة للموضّئ له بالثلث بثلائماثة والح » وللموصى له الآخر بماثتين 
وخمسين» والنسبةٌ بينهما ما ذكرناء' فللموصّئ له بِالئُلْتْ ما يخص ستة» والباقي يقدم 
الحا منه بخمسين ؛ لأنّ حقٌ الموصّئ له الآخر مؤخّر عن مائة الحج. والباقي له . 

ولو كان التُلْثُ مائتين» فإن كان أجرة مثل مثل الح مائةء أَجِدٌ من رأس المالء ثم 
ل اس يي كط رصن على الصّجيح يُجْعَلُ بينهما علّى 

ثلاثة أسهُم؛ لأن الوصية لهذا بمائة» ولهذا بمائتين لاج قا ال 
فود مون ارلا والبائق. ملق فول و 
الوصيتين الآخربين بالسّوِيّة» ثم يقدم الحا بخمسين من حصتهما. 

وعلى الصحيح: يُجْعَلُ المال بعد الخمسين على سبعة أسهم؛ لأنه أوصّئ 


لأحدهما بماثة نين وللحخ؛ وللآخر بمائة وخمسينّ» فللموصّئ له بالثلث ما يخصض 
أربعة» والباقي يذ منه خمسُون ن للحجٌء والباقي للموصئ له الآخر. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۲۷ 


ولو كان الثلثُ مائة؛ فإن كان أجرة جل الى كن E Ca‏ 
كان أجرة مثله خمسين» جذ للح خمسون» ثم على ما ذكر ابن الحدّاد؛ الباقي بين 
الحجّ والموصّئ له بالسويّة» وعلى الصّحيح الباقي ب بن الخ والموضس لات علي 
ثلاثة ؛ للحجٌ واحذ؛ لأن الوصيّة في هذه الصورة للحجٌ بخمسينء وله بمائق» وإذا لم 
َف حصّةٌ الحجّ في هذه الصورة بالحَجٌ» “لزن كانت الوصدة + بَحَجّ التطوع. بَطلت» وإن 
كائّث بسَحبَة الإسلام» كمّلنا من رأس المال» وقد بيا طريقة 


ىع 


َال الْعَرَالِيُ : َم الكَفَارَة مَهُمَا أخْرَجَهَا الوَارِتُ يِن مَالٍ نَفْسهِ وَلَمْ كن لَه 
وَقَعَتْ عَنْهُ نَشْبِيهاً بِقَضَاءِ الدّيْنِء وَيَسْنَوِي فيه العنْقُ وَالإِطْعَامُ وأا الأَنَبِيْ إذَا بر ب به 
َفِي نُقُوذِهِ عَنهُ وَجَهَانء وَلاً يَجُورُ التبَرُعٌ المي الي لهس لازم عَلَى المت للوارثِ 
وَلِغَيْرِو وَلَوْ أَوْصَئ بِالعِنْقٍ في كَفَارَةٍ مُخَيِرَةِ وَالكُلْتُ لآ يَفِي به د نهو اد وَإِنْ كان 
إخدَى خِصَالٍ الواجب» ما الدّعَاءِ للمَيْتِ يَنْفَعْهُ بدَلِيلٍ احبر وَكَذَا الصَّدَقَةُ وَأَمّا الصَّلاةٌ 
عله قَضَاءِ لما فَانَهُ فلا تَنَفَعْهُ (و)» الصو أضَاً لا بقع عَنْهُ عَلَى القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 


2 


قَالَ الرَافِعيٰ : : جرت العادة بكر عا يي لقن لحت مكل الخ ف ا المَوْضِعْ 
لمناسبة الج عنه؛ إما بالوصية» أو دونها؛ فالحج يؤدّى عنهء إن كان قَرْضاًء ثم إن 
عَيّن شَحْصاًء أو أوصى إليه فيه» فعله عنه وارثاً كانء أو أجنبياء ولو قال: أججوا 
عني » ولم يُعَيّنَء فللوارث أن يَحُْحّ عنه بنقسه» وله أن اف اجا بذلك» وإن لم يُوص 
به أصلاٌ فللوارث أن يج عنه» وكذا للأجنبي » إن أذن الوارث» ودون إذنهء وجهان: 
أظهرهما: الجوازٌء كما لو كان عليه ذَيْنّء فقضاه عنه. 


والثاني : المنعُ؛ لأن الحج عبادة تفتقر إلى النية» ولا تصحٌ النية إلا باستنابته أو 
باستنابة نائبة» وأما حج م التطوعء ففي جريان النيابّة فيه خلاف» قد سَبَّقء فإن 
أجريناهماء ففي «أمالي» السرخسيٌ» أن للوارث أن يُنِيبَ فيه» وأنه إذا أوصّى الميت إلى 
معيّنء فعل» ولو استقل به أجنبيٰ» فوجهان: 


أصحهما: المنع وفي هذا الإيراد تجويز الإنابة للوارث» وتجويز › فغله بنفسه» 
وإن لم يوص [الميت به» لكن الْعِرَاقِيُونَء أطلقوا أنه إن لم يوص ب بح التطؤع]”"'» لم 
يحج عنه» والزكاة المؤداة عنه» كالحجٌ الواجب حتى يجوز للأجنبىٌ أن يؤدّي عنه زكاة 


المال؛ وزكاةً الفِطر علّى الأظهرء وقد حكاه الرُويانيُ في «التجربة» عن النص. 


)۱( سقط في: نْء آ. 


۱۲۸ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


وأما الكمًارةٌء فإن كانت مرّتبةٌ» فللوارث أن يؤدي الواجبَ المالِيّ من التركةء 
ويحصل الولاء للميّت إذا أعتق» وإن كانت مخيّرة» فله أن يطعمء 500 وفي 
الإعتاق وجهان: 

أحدهما: المع ؛؟ لأنه لا ضرورة إِلَيْه . 

وأصحهما: الجوازء والوارث نائبه شَرْعَاّء فإعتاقه كإغتاقه» ولو آدّى الوارثُ من 
مال نَفْسهء ولا تركهء فالظاهر الجوارٌ» وفيه وجهان. آخران: 

أحدهما: المنعٌ؛ لبعد العباداتِ عن النيابة» وإِنّما جوّزنا هناك؛ لِمَكانٍ التركة. 

والثاني: تخصيص المنع بالإعتاق؛ لَبّعْدٍ إثبات الوّلآء للمَيّتء وإذا قُلّْنا: بالجوازء 
فلو تبرع الأجنبيٌ بالطعام» أو الكسوة» وأذّى عنه؛ فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يقع عنه؛ لأنه عبادةٌء فلا بد من نيته أو نية وارثه» ؛ بخلاف ما لو 
قضئا دينه. 
ٍ وأشبههما: الجوازٌء كما في قضاء الذيون؛ ووبّهه امام بأنه» لو أشتر ترط | الوراثة 
لاغتبرَ صدوره من جميع الورثة. كالإقرار بالنُسب» ولا يعْتبر» بل يستبدٌ به کل واحد 

من الوَرَثةء ولو تبرّع بالعتق؛ فمنهم مَنْ جَعَله على الوجْهَيْنَء وهو قضيّة إطلاق الكتاب 

ها هناء وقَطع قاطِعُون بالمنع» وهو الذي أورده صاحِبٌ الكتاب في «باب كفارة 
اليمين». ال هناك : والأجنبي لا يُعْتَقُ عنه متبوعاً»؛ 0 عدم النيابة ويُعْدِ إثبات 
الولاء للمَيّتِء وإذا لم يكُنْ على الميت: عنْقٌ أصلاًء فأعتق عنه عنه معيّقٌ؛ لم يُجزء وار 
كان أن اجا خلى فان العيادات ». و ھا اورا ن می الو لان بل يكوة 
العنْقٌ والولاءٌ للمُعْيّق . 

ولو أوصّئ بالعتق في الكفارة المُخيرة» وزادث قيمة الرقبة عَلَئ قيمة الطعام 
والكسوة؛ ففيه وجه: أن الوصية ت ت ماين المّال؛ لأنه دا واجب» والأصح 
اعتباره من الثلث؛ لا غير اخ فا وتحصل براءةٌ الذمّة بما دُونّه» وعلّئ هذاء 
فوجهان» قال في «التهذيب»: قولان: 

أحدهما: أنه تُعْتَبَرُ جميع قيمته من الثلث» وإن لم يَف الثلتٌُ به» عُدِلَ إلى 
الإطعام . 


)١(‏ لم يرجح شيئاً من الطريقين. قال في الخادم: وعبارة الرافعي تقتضي ترجيح طريقة القطع فإنه قال 
منهم من جعله على الوجهين وقطع قاطعون بالمنع. قال أعني الزركشي ‏ وهو قضية كلام 
القاضي أبي الطيب وابن الصباغ في باب كفارة الظهار ورجح في المنهاج رجح طريقة الوجهين. 
انتهى ما أردته منه. ومحل الخلاف في الكفارة المخيرة. أما الكفارة المرتبة فصححنا هناك صحته 
من الأجنبي بناء على إحدى العلتين في المخيرة وهي سهولة التكفير بغير الإعتاق. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۲۹ 


وَأقْيسُهُمًا: أن المعيبّرّ من الثُلْتُ ما بين القيمتيْن من التفاوت ؛ لأن أقلّ القيمتين 
لازم لا محالة» ويجري الخلافٌ فيما إذا أوصّئ بأن يكسو عنه» والكسوة أكبرٌ قيمة من 
الطعام» والمسألةٌ معادة في «كتاب الأيمان». 


وسنذكُرُ هناك ما يزيدٌ به هذا الخلاف وضوحاً ‏ إن شاء الله تعالى - ولو أعتقّ في 
ترظن مريت من غ ا تحار »نقد طاق فى «التتمة» آنه لا يُعْتَبَرُ قيمة العَبّد من 
الثلث؛ لأنه مؤدٌ فرضاً؛ وهذا كأنه جر ل ادك الذي قُلْنا: إنه لو أوصّئ بهء 
اعتبر من رأس المال. 

وقوله في الكتاب فيما إذا أخرَجَ الوارث الكمّارةَ من مال نفيه «وقعت عنه» مُعْلَمْ 
بالواو؛ لما مرء وقوله: «ويستوي فيه العمْقُ والإطعَام» كذلك؛ للوجه الفارق بينهماء 
وقوله: «ولم يَكُنْ له تركةٌ؛ تَدْعُو إلى البَخث عما إذا كانّث له تركةء ويشبه أن يُقَالَ: 
الوارثُ حينئذٍ كالأجْئَبِيّ» وقوله: «تشبيها بقضاء الديون»» ويؤيد ترجيح الوّججه الذاهب 
إلى أنه يجوز للأجنبيٌّ الإخرا؛ لأنه لا فرق في قضاء الدّين بَيْن الوارث والأجنبيّ . 

وأما الدعاءٌ للمَيِّتَء فإنه ينفعهء قال الله تعالى : ودين جَاؤوا ِن بَمْدِجِمْ 
يَقُولُونَ رَبَنَا َغَفِرْ لتا وَلإِخْوَانِئَا اللي شُبَقُوتَا سَبَقُونَا بالإيمَانِ» [الحشر  ]٠١‏ أثئا ثئى عليهم 
ا - أن النْبيّ كل قال: «إِذًا مَاتَ أَبْنُ 
دم م أنْقَطْمَّ عَمَلْهُ إلا مِنْ ثَلآثْ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَمَعُ بو أو وَلَدِ صَالِح يَدْعْوا 
ا ؛ والصدقةٌ عنه تنفعه أنْضاً؛ لما رُوِيَ أن رجلا قال للنبي لا : «إنَّ أبي مَاتَ وَتَرَكُ 
مالآ ولم يُوصء هْهَلْ يُكَثْرُ عَنْهُ أن أَنَصَدّقَ عَنْه؟ كَالَ: ا يستوي في الصدقة 
والدعاء الوارثٌ والأجنبيّ» قال الشافعيُ ‏ رضي الله عنه -: «في وُسْع الله تَعالّى أن يُيبَ 
المُتَصَدٌقٌ أيْضاً». ١‏ 


وعلّى هذا قال الأصحابٌ: يُسْتَحَبٌ أنْ ينوي المتصلق الصدكةٌ عن أَبَوَيْهِ قن 
الله تعالل «ينيلهما الثواب ولا ينقص عن أجره شیا" وذكر صاحب «العدة»)؛ أنه لو 


)١(‏ رواه مسلمء وقد مضى في كتاب الوقف. 

(؟) رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة» وهو في مسلم بدون قوله: وترك مالاً. 

(۴) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ظاهر السنة وقوع الصدقة عن الميت بخلاف الدعاء فإنه 
شفاعة أجرها للشافع ومقصودها المشفوع منه. وقال ابن أبي الدم في باب الإحصار: إذا كانت 
الصدقة تقع عن الميت بلا خلاف فلا يخلو إما أن يقع في يد الفقير عن ملك الميت أو عن ملك 
المتصدق فإن وقعت عن ملك المتصدق فكيف يثاب الميت على صدقة غيره بمال وفعل غيره 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وإن وقعت عن ملك الميت» فالميت لم يملك هذا المال في 


حياته» وليس أهلا للتمليك بعد موته إلا بسبب تقدم في حياته كنصب شبكة نصبها ثم مات فوقع = 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۹ 


۳۰ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


أنبط عيناء أو حَفّْر نَهْراًء أو غرس شّبَرة» أو وَقَف مُضْحَفَاً فى حال حياته» أو فَعَل 
غيره عَلْهُ بغد موته» يُلْحَقُ الثواب بالميّت. ١‏ 

واعلم أن هذه الأمُورَ إذا صَدَرَتْ من الحىٌّ» فهي صدقاتٌ جاريةٌ يلحقه ثوابُهَاء 
بعد الموت» كما ورد في الحَبر. 

وإذا فَعَلَ غيره عله بغد موته» فقد تصدّق عنه. والصدقة عن الميت تنفعه» ولا 
ينبغي أنْ يخصّص الحكم بوّقف المَضْحَفء ٠‏ بل يُلْحَقُ ب به كلّ وقف»ء وهذا القياس 
يقتضي جوازٌ النَضْحِيّة عن الميت؛ فإنها ضرْبٌ من الصدقة» وقد رأيت أبا الحَسَنِ 
العبّاديٌ أطلَىَ القَوْلَ بجَوَاذٍ التضحيّةٍ عن الغَّيْرِ. ووو قي و لكن في 
«التهذيب» : أنه لا تجورٌ التضحيّةٌ عن العَيْر بِغَيْر إذنهء وكذلك عن الميّت إلا أن یکوت 
قد أوصّئ به واللّه أعلم . 


وما عَذَا هذه القُرّب تَنْقّسِمُ إلى صوم وغيره : 
أما الصومم. TT‏ 
وفي قضاء اة عنه قولان» سبق ذكْرُهُما في «كتاب الصوم». 


الجديد: المنع» والقديم أن لوليه أن يصوم عَنْه؛ وعلّئ هذا فلو أوصّئ إلى أجنبي 
ليصوم» كان بمثابة الولي ولو مرض بحَيْث لا يُرْجَئ برؤوء ففي الصوم عنه وجهان» 


= فيها صيد فلم يوجد ناقل الملك إليه ولأن وجد منه سبب نقله إليه في حياته فلم يبق إلا أن يقال 
إذا كان الإجماع منعقداً على وقوع الصدقة عن الميت تعين أن يقدر حصول الملك له قبيل 
الصدقة لترتب على هذا النقل حصول الصدقة عنه أو يقال بقدر حصول الملك له قبيل موته وهو 
بعيد وكل هذا مشكل انتهى . 
وليس المراد ما قال» بل المراد أن ثواب الصدقة يحصل للميت بقصد المتصدق ذلك ومن هذا 
قال القاضي عياض : يكون انتفاع المتصدق عنهء وإن لم يكن له فيه نية أن المتصدق وهب أجرة 
منه» ولا امتناع فيما قاله أن يتفضل إلا سبحانه وتعالى عند هبة الحي ثواب عمله للميت يجغل 
ثواب ذلك ثواب للميت. 

(1) قال الحافظ في التلخيص كأنه يريد ما رواه أبو داود. والترمذي والحاكم» من حديث علي: أنه 

٠‏ كان يضحي بكبش عن النبي بء وبكبش عن نفسه ‏ الحديث - وفيه: أنه أمرني أن أضحي عنه 
أبداًء صححه الحاكم» وقال في علوم الحديث: تفرد به أهل الكوفة» وفي إسناده حنش بن 
ربيعة» وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه» وكذا شريك القاضي النخعي» وقال ابن 
القطان: شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله. ة قلت: وفي الباب حديث آخر عن أبي رافغ : أن 
النبي َة ضحى بكبش عنه» ويكبش عن أمته» أخرجه البزار وغيره. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۳۱ 


وأما غير الصؤم؛ كالصلاة عنه قضاءء أو غير قضاءء وقراءة القرآن عنه: فلا 
تنفعه» واستثنى صاحب «التلخيص» عن الصلاة ركعتي الطواف» وقال: يأتي بهما 
الأجيرٌ عن المحجوج عنه» ووافْقَهُ بض الأصحاب» وقالوا: [إنّه] يقع عنه تبعاً 
للطواف» ومنهم من قال: هِيّ عن الأجير وَتَبْرَأْ ذم المحجوج عنه بما يفعل» كما لو 
ارتكبّ محظوراًء ولزمه الدّمُء أو الصّوْم. 

والظاهرٌ الأرّلُء ويمكن أن يُعْلَمّ قوله: «وأما الصلاءٌ عنه قضاءً لما فاته لا تنفعه» 
بالواو لتخريج من الصوم أشرنا إليه» وقد ذكرناه في «باب الصوم». 

والذي يعتاد من قراءة القرآنٍ عَلّى رأس الفَبُور قد ذكرنا في «باب الإجارة» طريقين 
في عَوْدٍ فائدتها إلى المَبّتَء وعن القاضي أبي الطيّب طريقٌ ثالتٌ» وهو أن. الميت 
كالحيّ الحاضر› ترصن اله الخد وووصول البركة إليه» إذا أَهْدذى الثوات إلى القارىء. 

قَالَ الْعَرَالُِ : القَالَِة إذا مُلِكَ قَرِيبُه في مَرَضٍ المَوْتٍ بالإزث عَتَنَ (و) مِنْ رَس 
المَالٍِء وَإِنْ مُلِكَ بالشراءِ عَنَقَ مِنَ الثُلْثْ. ما راد َم يعم وَإِنْ مَلِكَ بُقَبُولٍ وَصِيَةِ أو 
هِبة فَفِيه وَجْهَانِ وَكَذْرُ ر المحَابَاةٍ مِنَ المَبيع كَالمَوْهُوب» م إا عَمَقَ مِنَ القُلْثِ لَمْ يَرِتُْ 
(ح و م) إِذ يَنْقلِبُ الغ تَبرْعاً عَلَى وَارِثِ فَيمْمَيعُ وَإِنْ عَمَقَ مِنْ رَأس المَالٍ وَرتَ (و) 
أنه وَكَعَ مُسْعَحَفًاً شَرْعاً . 1 

قَالَ الرَافِعِي : ضمن هذا الفصا e‏ 

أحدهما: إذا مَلَكَ في مرض موته مَنْ بُ يُعْتَنُ عَلَيْه نُظر: إن ملكه بالإرث» 
ا ا ا ا 

أحدها: من الدُلْتْ؛ لأنه حَصّل في ملكوء ثم زال» فأشبه ما إذا أَعَْقَ عَبْداً وره 
في مَرَضِدِ وما إذا وَرتَ مالا فاد شْتَرَى به مَنْ يُعْتَقْ عليه . 

والثاني» ويحكول عن مالك - رحمه الله -: أنه يُعْتَقُ من رأس المال؛ لأنه لم يقْصِدْ 

تملكاً ولا إِزَالَةَ ملك بل حصل بغير أختياره. وأيضاً لم يبدل في مقابلته مالا فيتضرر به 
الورثة» وبهذا الوجه أجابَ صاحِبٌ الكتاب ها هناء ونقل الوجهَيْن في كتاب «العِنّق) 
و 0 يما يا الأول ات وخر المتولي أنه 0 لص وأن 
a DS‏ واا 
الأستاذ أبو منصور غيره. 


ولو وهب مئه مَنْ يعتق علیه» أو أوصّئ له بهء فإن قلنا: إنه لَوْ وَرئه» لَعَتَقَ من 


۳۲ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


الثلث» فها هنا أُولّى وإِنْ قلنا يعتق من رأس المال هناكء فها مُنَا وجهان: 

أحدمماء ونه قال آبى اة : أنه يعتق من الثلث» كما لو وهب مئه مَنْ لا يُعْتَقُ 
عليه» ذف فقَبِلَّهُ وأعتقه. ويُجَعَلُ قضدُه إلى تملك من يعتق علَيْه كابتداء العتق في المرض . 

بالا وبه قال ابن الحدّاد والأستاذ أبو منصور: أنه يعد يُْدَنُ من رأس المال؛ 
لأنه لم يبذل في مقابلته مالأ» والزوال حصّلٌ بغير اختياره» إن قلنا: بی من راس 
المال» عَنَقّ» ون لم يكنْ له مال سواهء وكذا لو كان عليه دَيْنّ مُسْتَمْرقٌ» وكذا المفلس 
المحجُور عليه إذا قبل ولا سبيل للغرماء علي" وإِنْ قلنا: إِنّه يُعْتَنْ من الثلث» فلو 
لم يكن له مال سوا لم ي يُعْتَنْ إلا ثلثه» ولو کان علَيْهِ دَيْنّ لم يَعْتَقْ وبيع في الدّيْن» 
وكذا في المفْلِسٍ المخجُور عليه» ولو اشترى المريض مَنْ يُعْتَىُ عليه» فإما أن يكون 
عله كين أن ك فإن كانَّء فقي صحة الشراء وجهان» ويقال: قولان. 


وجه المنع: أنه لو صمٌّء لملكه. ولو ملکه» لَعَتَنَ عليه وفيه تضييعُ حُقُوقٍ 


وأصخهما: الصححّة ؛ لأنّه لا خَلَلَ في الشراءء فيثبت مقتضاه»› وهو المِلك لأنه لا 

يُعْتَنُ لحقٌ الغرماءء وبهذا أجاب ابن الحدّاد. وذكر الشيخ أبو على أن الخلاف مبنيٌ 
ال عن لاا د ا و 
للوليّ القبول؟ في قول: لا وإلأء لِعَنَقّ وقُومَ م عليه الباقي» فيه إتلاف مال الصبيٌ» 
وفي قول : : نعم ولا يُقَوّم عليه فعلى هذا: يصح الشراءء, ولا يَعْتَق وعلى الأول: لا 
يصح › اا ا ل ل لأنه لا يملك بالاختيار وبذل 
في مقابلته المال» إن خرَّجَ كله من الثلث» صح الشّرَاء وعَتَقَ كلف وإلاء ففي صحة 
الشّراء فيما زا عَلَى الث مغل الخلاف فيما إا كان عليه كَيْنء فإن قلْنا: لايصحٌ. 


ت 


ففي قذْرٍ الثلث الخلاف المذكورٌ في «تفريق الصفقة»ء وإن قلنا: : يصح» عَتَقّ من 
الثلث» و يفت ا رة وعلئ هذاء ينطبق قولّه في الكتاب «وإن ملك بالشراءء نی 
من اثلث قَمَا أزاد لم بُ يكو وروع الأنتاذ أب لصون وها طلقا أن شرا الْمَريض 
أباه باطِل ؛ لأنه وصيّةٌ والوصيةٌ موقوفةٌ على الخرو ج من الثلث أو الإجازةء والبِيعٌ لا 
يصح موقوفاء وجميعٌ هذا فيما إذا لم يكن محاباةء ما إذا اشتراه محاباةً» كما لو كانث 
قيمثّه مائةٌ فاشتراه بِحْمْسِينَء كان قدر المحاباةء كالموهوب فيجيءٌ الوَجْهَان في أنه 
يُعْتَبَرٌ من الثلث ادن راس المال فن أعتبرنا المومُوبَ من التُلْثْ فجميعٌ المائة مِنّ 
الثُلث» وإلأ فالمعصر مله تمسون. :ثم مهما كنا بالة يعتى من الفلث» فلا يرت 


دلق سقط في : «Î‏ ز. 


كات الؤصانا/: الال اة قا 


العتيق؛ لأن عنْقَهُ وصِيّةٌ ولا سبيل إلى الجَمْع بين الوصيّة والميراث» فلو وَرِثٌّء 
لصَارَتِ الوصيّةٌ وصيّةَ للوارث» فيُبطل» وإذا بَطْلَ العثقء امتنع التوريثٌ» فإذن في 
توريثه عَدَمُ توريثه» هكذا أطلقوه حكماً وتعليلاً» وكأنه مبنئّ على أن الوصيّة للوارث 
باطلةٌ» فإن وقفاها على الإجَازَّةَ فلا يمتنع الجَمْعُ بين الوصية والميراث» فيحتمل أن 
يُوقَفَ الأمْرُ على الإجازة» ويحتمل خلا » وحَكى الأستاذٌ وجهاً: أنه يرث؛ لأنّه لا 


)١(‏ قال في الخادم: وقد جزم بالاحتمال الأول الفارقي في فوائده فقال: وتعليل الشيخ بأن الإرث 
والوصية لا يجتمعان هو على أحد القولين» وعلى القول الآخر تصح الوصية للوارث مع 
الإجازة» فإن أجازء أي: فإن أجاز وصح العتق ويرث وإن لم يجيزوا بطل العتق. 
قال صاحب الوافي: لا ينبغي التفريع مع الصحة مع الإجازة إذ ربما لا يجيزون فيؤدي إلى بطلان 
العتق بالكلية إلى آخر ما نقله عنه في الخادم وفي آخر كلامه نظر. 
قال الزركشي في الخادم أيضاً: وفي كل من الاحتمالين نظرء أما الأول فمن وجهين. 
أحدهما: أن الذي يتوقف على الإجازة إنما هو التبرع لا الإرث والتبرع قد تقرر أولاً أنه من 
الثلث فكيف ينعكس أخراً ويقال بل يتوقف على الإجازة مطلقاً وهذا الاحتمال لشيخه البلقيني 
وبقية كلام شيخه وتحرير المقال أنه لا يخلو في أول الأمر أما أن يحسب ذلك من الثلث من غير 
توقف على إجازة الوارث أو يتوقف على الإجازة من أول الأمر أن يتوقف على الإجازة من أول 
الأمر لما فيه من إبطال حق الميت في الثلث مع أن العتق وجد حين لا إرث» وكان يلزم عليه أنه 
لو لم يكن له وارث خاص أو كان ولكنه صغير أنه لا يعتق منه شيء ولا قائل به وإذا أثبت أنه 
لا يتوقف على الإجازة من أول الأمر ثبت العتق من الثلث وإذا ثبت من الثلث فلا إرث لثلا يؤدي 
إلى الجمع بينهما للوارث ولا سبيل إلى التوقف على الإجازة في الإرث ولا في التبرع لما تقدم 
فلا إرث حينئذ سواء قلنا إن الوصية للوارث باطلة أو متوقفة على الإجازة لأن محل القولين فيمن 
صلح للإرث من غير توقف إرثه على الإجازة أما من لم يثبت له الحرمة إلا بعتق من الثلث فليس 
محل القولين على أن الرافعي لم يجزم بالبحث بل قال ويحتمل خلافه والمعتمد ما قلناه: 
وأيضاً فإنه لا سبيل إلى أن التبرع على الوارث يحسب من الثلث؛ لأن الثلث خارج قهراً على 
الورئة» والتبرع على الورثة يحتاج إلى الإجازة فينافي موضوعها انتهى. والشيخان لا يقولان إن 
العتق موقوف على الإجازة لأنهما فرضا المسألة أنه خرج من الثلث وإنما نازعا من علل بأن 
الإرث والوصية لا يجتمعان فقالا: كأنه مفرع على أن الوصية للوارث باطلة أي وهذا عدم الإرث 
ظاهر.ثم قالا فإن قلنا: يقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينهما وبين الإرث أي فانتفى 
قولهم إنه لا سبيل إلى الجمع بينهما وإذا تقرر أنه يمكن الجمع بين الإرث والوصية فانتفى منع 
تعليل الإرث بذلك ثم ذكر احتمالين: أحدهما: توقف الأمر أي من الإرث على الإجازة أي فإن 
قلنا إنها ابتداء عطية فلا إرث وإن قلنا تتقيد فالإرث. 
والاحتمال الثاني : خلافة أي من الإرث لا يتوقف على الإجازة فيرث» وهذا هو الظاهر من كلام 
الشيخين . 
وأما قول الشيخ البلقيني إن محل القولين فيمن صلح للإرشاد. . . إلى آخره» والظاهر أنه من تفقه 
الشيخ وقد تقدم كلام الفارقي وظهر بحمد الله تعالى أن ما ذكراه بحثاً هو المنقول كما ذكره- 


7 كات الما الال التعدرية 


يلك رقتفت نی يقال: أوْضَيخ له بها وإنما ينتفع باليشق» فهو كانتفاع الوارث 
بمسشجد» وقنطرة بناهما المورّثُ» وذلك لا يمنع الميراتء فَلَيُغلم؛ لهذا راي 
الكتاب «لم يرث» بالواو» ويجوز أن يعلم بالحاء والميم أَيْضَاً؛ لأنّهما ذهياً ك و 
ويُخكى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يسع في قيمته» حبّى يخرج عتقه عن أن يكُونَ 
وصيّةٌ مهما کا بان يعت مخ راس الال فوجهان: 


أصحهما: أنه يرث ؛ لأن العئقء لاوط و 
شرعاًء فلا يلزم الجمع بين الميراث والوَّصِيّة 

والثاني : وبه قال الإصطخريٰ : e‏ ويُجْعَل عتقه وصيَّةُ في حقه» وإن لم 
يُجْعَلٍ وصيّة في حق الوارث؛ كما لو نكحَتٍ المريضةٌ بدُونٍ مَهْر المثل» تع a‏ 
BRET‏ إن لم ي يكن الرُوج وارثاء وإن کان وارثأء يُجْعَلَ وصيّةء فتبطل» ويجبٌ 
مَهْرٌ المثل . 


َالَ الْعَرَلِيُ : وَل قال : أَعْيُِوا عَبْدِي بَعْدَ مَؤْتِي لَمْ يفتقز إلى بُولِ العَبْدٍ لآ لِلَهِ 


= الفارقي وهذا من علو درجة الشيخين وبركتهما وكيف لا وتحرير المذهب راجع إليهماء ثم ذكر 
الشيخ البلقيني جرياً على ما تقرر عنده فقال: يستنبط من ذلك أن من كانت له جارية ثم في مرض 
موته أعتقها ثم تزوجها أنها لا ترث لأن عتقها من الثلث ومن يعتق من الثلث لا يرث» وهكذا 
أطلق صاحب الحاوي الصغير لكن لو كان للرجل مستولدة فأعتقها في مرض موته ثم تزوجها ثم 
مات فإنها ترث؛ لأن عتقها لا يحسب من الثلث ولو لم يوجد العتق لعتقت بالموت من رأس 
المال إلى آخر ما ذكره. 
وما ذكره الشيخ عن الحاوي الصغير مصرح به في الروضة في مسائل الدور الحكمي قبل الباب 
الثاني عشر في اختلاف الزوجين في النكاح فقال ما نصه : أعتق أمة في مرض موته ونكحها على 
مهر سماه نظر إن لم يخرج من الثلث فحكمه ما ذكرناه في المسائل الدورية في كتاب الوصايا وإن 
خرجت من الثلث نظر إن كانت قدر الثلث بلا مزيد بأن كانت قيمتها مائة وله مائتان سواء فالنكاح 
صحيح ثم إن لم يجر دخول فلا مهر لها لأنه لو ثبت المهر لكان ديناً على الميت وحينئذ لا 
تخرج من الثلث ويرق بعضها وحينئذ يبطل النكاح والمهر فإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط وإن 
جرى دخول فقد ذكرنا حكمه في كتاب الوصايا وسواء دخل أم لا فلا ترث بالزوجية لأن عتقها 
وصية والإرث والوصية لا يجتمعان فلو أثبتنا الإرث لزم إبطال الوصية وهي العتق» وإذا بطلت 
بطلت الزوجية» وبطل الإرث إلى آخر ما ذكرا في هذا الباب لأنه لا يمتنع الجمع بينهما وذكرا ما 
تقدم تقريره فمسألة الأمة أيضاً مبنية على ذلك إن قلنا الوصية للوارث باطلة فلا إرث» وإن قلنا: 
موقوفة على الإجازة فلها الإرث . 

00( جا ستيه التي من نيتو رمن رأشن إلكالة بكر المعو عاد جتع من الا حرين بمنهم الشيخ 
البلقيني والشيخ الأذرعي وإن كان النووي في المنهاج أنه من الثلث. قال الأذرعي: تبع المحرر 
الاي ا على علدت ع سحت حيدم الهاج و تمستا ل 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية نارين 


حَقَاً في الْمِْقِء وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيتُ لَه ريه كي آذ شْتِرَاطٍ القُبُول وَجْهَانِ. 

قَالَ الرَافِمِْ : الثاني : إذا قال: أَعْتَقُوا عبْدِي بغد مَوْتِي» لم يفتقر إلى قبول العبد؛ 
لأن لله تعالّى حقّاً مؤكّداً في العِنْقء فكان كالوصيّة للجهات العامّة وبناء المسجد 
وَالقَنْطَرّة» ولو قال: أوصَّيْتٌ له برقبته» فهذه الوصيةٌ صحيحةً» ومقصودُها الإعتاق» 
وهل يفتقرٌ إلى قبوله؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لاء لأنه في المغْئّئ كقوله : 7 عَبْدِي2. 

وأصخهما: وبه أجاب الشيخ أبو على : له يفتقرٌ لَه ؛ لأقتضاء الصّيغة القَبُول» 
وسار كه لو ل و أو ملكتك تَفْسَكء فإنه يحتاجُ إلى القبول 
في المجلِسء وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : لا حاجة إلى القَبُول من شيء مِنْ هذه 
الصورء ولو قال: وهَبْتُ نفْسَكء لا على طريق التمليك» بل نَوَى وبه المغْتِقُ عتق مِنْ 
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َال الْعَرَالِيُ : وَلَؤ أعْتَقَ ثُلْتَ الْعَبْدِ بَعْدَ مَْتِهِ وَلَيِسَ في المَالِ مَس لَمْ يشر لِأنّهُ 
مُعْسِرٌ وَالمَالُ لِعَيرهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. 

قال الّافعِي : الثالِتُ: لو قال: إذا مت فأعتقوا ثُلْتَ عِبْدِي» أو قَالَ: تُلْتُ عَبْدِي 
ا إذا مت لم ي يعْتَقْ إذا مات أكثر من ثلثه؛ لأن إعتاق بَعْض الرقيق» إنْما يَسْرِي إلى 
الباقي», إذا كان المعْيِقُ مالكاً للباقي» أو لم يكن مالكاً إا أنه موسِرٌ بقيمته» وإذا مات» 
زَالَ مله عن الباقي وعن سائر أملاكه» فلا هو حينٌ التق مالك للباقي» و جو مور 
بقيمته » ويخالف ما لَوْ أعتق المريض بغض عبده» حيث يَسْرِي إلى الباقي› إذا وفّى 
الثلث به؛ لأنه مالك للبّاقِي» ولو ملك ثلاثة أَعْبُدِ مُتَسَاوِي القِيمَة > لا مال له سوام« 
فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهم. فقال: أثلاث هؤلاء أحرارٌء وثلتٌ كل واحد 
خرٌء ففيه وجهان: 

أَحَدُمُما: أنه يُغْتَنُ مِنْ كَل واحدٍ منهم تلن كما ذكرنا. 

وأصخهما: : أنه يُفْرَعٌ بينهم؛ لتجتمع الحرية في واحِدٍء فإن عَم المالك» لا 
ا وإعتاقه بعض مملوكه كإعتاقه جميعَةء فكأنه قال: أعتقّتٌ هؤلاءء ولو قال ذلك 


)١(‏ قال في الخادم: صورة المسألة أن لا يلحقها كاف الخطاب والمعنى وهبت لله نفسك أي جعلتها 
له أما إذا وجد خطاب فلا بد من القبول وعنها احترز ‏ يعني الرافعي بقوله لا على طريق 
التمليك وغلط من فهم من كلامهما خلاف ذلك» والثابث في نسخ الروضة الصحيحة كما في 
الرافعي . 


هل 1 كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


لأْرَعْنَا بينهم بسهمي رق وسهم عتق» فمن خَرَجَ له سَهُمُ العثق» عَمَنَّه فكذلك ها هنا. 


ولو قال: : أفتقث تُلَكَكُمْء أو ثكم حر ر فهو كما لو قال: أعتقتُكمْ أو أعتفْتُ 
واحداً منكم» فيفر يُفْرَعُ بينهم» ولا يجي الوَّجْهَانء ومنْهُمْ مَنْ جاء بالوجَهَيْنَء وجعل 
الصِيعْتَيْن i‏ أثلاثُ هؤلاءِ أحرارء ولو أضاف إلى الموت» فقال: أثلاتُ 
هؤلاءِ أحرّارٌ بعد موتي» أو تلت كل واحدٍ منهم» فيُعْتَقُ مِنْ كل واحدٍ مهم لَه ولا 
0 لما ذكرنا أن العتق بغد المَؤت لا شري نعمء ذو اد ما أعتق على الثلث؛ 
يقر يقرع لردٌ الزيادة لا للسّراية SS‏ 
في مرض الموت» فَمَنْ خر له سهم العِنّق» عَنَقّ ورقف الآخران» والصجيح 5 
وبه أجاب ابن الحدّادء ل ابابا ارمح فقال: لو قال للأعبَدٍ الثلاثة: النُضف 
مِنْ كلّ واحدٍ منكم حرٌ بعد موتي» فقد عَتَنَّ نضفٌ ماله فإن لم تُجز الورئة» لقرِعَ بين 
العبيد بسَهْمٍ رق وسَهْمَيْ عِيْقِ فالذي أصابه سَهُمْ الرْقّ يرق واللذان أصابَهُما سَهُمَا 
الق يَعْتِقّ ِن كل واحدٍ منهما نصضْفُه ولا يَسْرِي ولو أعتق الانصاف في مَرَضْدِء 
فمن عتق مله شيءٌ» 0 قية إلى أن يتم الثلث» فية 
رق» وسهم عتتي» فمن خرج له سهمُ الجنق» عَتَقَ كله وهو ثلث المالٍء ولو لم يَمْلِكُ 
إلأأعبدَيْنٍ قيمتهما سوا فقال: : نصفٌ غَانِمٍ حر بعد موتي» ولك سال :عن ر 
فقد أعبَقٌ عق خمسة أسداس العبد وليس له إلا إغتاق َي عَبدِء فيقرع بينهما؛ لردٌ 
الزيادة» فإن خرّج سهم م الع لخادم عق نصفه. وعَتّقَ سدس الآخرء ليم الثلثٌ» وإن 
خر لسالمء 0 عَتَقَ ثُلْكُ غانم» وإن أعتق نضفٌ واحد منهما في مرضه» 
فرع بينهماً فمن حرج له سهم العتق» عَتَقّ ثلثاه» ورَقٌ باقيه مع جميع الآخرء وهذا 
كله مغرو فيما إا فتن الأبعاضش في لتر ماه بأن قال: أثلاثُ هؤلاء أحرار» 
وتضيت کل واد مما فأما إا قدّم وأَخّرء فيقدّم الأسبق» فالأسبقٌ» حتى لو 
قال: نصف غانم جر وثلتُ سَالم حر يعتق من غانم ثلثاه ولا قُرْعَة . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ أَعْتَقَ الجَارِيَة دُونَ الحَمْلِ في السَرَايَة إلى الحَمْلٍ بَعْدَ مؤت 
وَجْهَانِء من حَيِتُ إِنُّ ِن الل كَعْضو مُعَيْن لاًب يَقِف المِنْقُ عَلَيِ وَكَذَلِكَ إِذا تى 
الجَنِينَ صَرِيحاً عَنِ الحُرَيَة قَنِي صِحَةٍ الأسْينْتَاءِ وَجْهَانٍ . 

قال الرَافِعِيُ : الرابع: لو أعتق جاريئَّهٌ بعد الموت» وهي حامل» ذة ففي الحملٍ 
وجهان: 

أحدهما : لا يعتق ؛ لما مر أن عى المشع لا بسري: 


وأصحهما: أنه يعنَّقُ لأنّ الجنينَ كعضو من الأمْ» والعتقُ لا يثبت في بعض 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۳۷ 


الأعضاء دون عضو؛ لأن الأمء تستتبع الحمل» > كما في البيع» وهذا البح أقوَئ ؛ لان 
اك ذا أميقَ الحم 9 : تعتق الأمّ ولو كان كعضو منهاء لعَتَقَّتْ و 
ستثتّى الحمل صريحاًء فقال : : هي رَه بعد موتي إلا جنيئيا [أو .دون جنينها]”'' ففى 
0 
أحدهما: الصحَةٌ؛ لأنه يعرض الانفصالء والاستثناء يجعله ال 


والأشبه : 00 كاستشناء : الأيضاء ؛ وقد قيل : إن الوجه الصائر إِلَى أنه لا يعتقُ عند 


وقوله في الكتاب «وإن أعمَّقٌ الجارية دُون الحَمْل؛ أي : أعتقها ولم يتعرّض 
للحَمْل» فأما إذا قال دُون الحَمْل» > فهذه صورةٌ التضريح بالاستئناء. 


وقوله «لا يقف العتق عليه» أي : على الأصل بَلْ يسري هذا إذا أَعَتَقَ e‏ 
الموتء فأمًا إذا نجز عْمَهَا في الحياة» ففي «التهذيب» وغيره: أنَّ الحمْلَ يعتق أيضاًء 
فإن الاسشناء لا يضح ولم يذكروا فيه خلافاً» ووجهوه بأن الاستثناء ء في الْبَيْع لايصخ. 
فكذلك ها هناء إلا أن البيع يطل من أصلهء والعتق ينفذ فيهما؛ لغلبته لغلبته» ولو كانت الام 
لواح 0 لآخْرٌ فأعتق مالك الأم الأم» وعتقَّتْ دون الحمل؛ لأنَّ اختلافٍ الملك 

قال م وَلَوْ أَوْصَئ بِكُلْثِ عَبْدِه قَاستْجق ق فتاه نَرَلَتِ الوَصِية عَلَى تُلَيِهِ اللي 
بقِيء وَقِيل: لا يَبِقَّى فى لِأوصية إلأ لك الث بحم الشيوع. 

قال الرَافِعي : الخامس : أوصئ بِثأْثِ عبدٍ معيّن أو دارٍ أو غيرهماء فاستحق شح ثلثاى» 

:إن لم يملك شين خر فللموى له ثلث الثلت الباقي [وإن ملك غيره» و واحتمل 
فلغ القت الباقي» فقد قال في «المختصر» له الثلْتُ الباقي» ]° وروي قول "إن له ثلث 


الباقي» وهذا نسبه صاحب «التهذيب» إلى رواية الربيع والمتولي إلى بعض نُسَخ 
«المختصر» وللأصحاب في المسألة طريقَانٍ: 


أصحهما : أن فيها قولَينِ: 


أظهرهما: أن الوصية رل علق فلي الباقي » وتصح فيه لآن المقصود من الوصيّة 
إرفاقٌ الموصئ له فإذا ار الثلث» أمكن رعايةٌ عِرْضِهِ منهاء فيصار 
ليه . 


e ا‎ 


)١(‏ سقط في: أء ز. (0) سقط في: أء ز. 


۱۳۸ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


والثاني : وهو الختيان ابن سرج ويُخكى عن أبي حنيفة ومالك والإصطخريٰ - 
رحمهم الله أن له مُلَتَ الثُلْتْ الباقي ؛ لأن الوصية بالئلث الشائع » فإذا خرج الثلثان 
الخ ل الرم تولك جين وهو نُسْعُ الجملةء وصار كما لو أوصّئ بثلث 
ماله فاستُجق ثلثاه» لا يكون من الباقي إلا الث . 


والطريق الثاني: القطعٌ بان له ثلتَ اثلث الباقي» وحمل ما رواه المزنيُ علّئ ما 
ا ولكن كان له ثلاثونَ من العَّنَم مثلآ» في الظاهرء فقال: : أعطوة 
عَشَرةَ مئهاء ثم استحنٌ عشرون منها بِعَيْنها أو علّئ ما إذا أوصَئ بأحد أثلاثِ العَبْدِ 
المعيّن» ل أو على ما إذا أوصّئ بثلث معيّن من الدارء فاستحق ياقيها أو 
على ما إذا اشترَى ثُلّمَها من زيْد وثلثيها من عمرو وأَوْصَئ بما اشتراه من زَيْدِء واستحق 
ما اشتراه من عمروء فإن في هذه الصور[ة] يكونُ له الِلْتُ الباقي» واعلم أنَّ أصحاب 
الطريقة الأول مَنْ يعبرٌ عن الخلاف بالوجهيْن أو بالمنصوص والمُخْرّج» وربعا وجهوا 
الأظهّر بأنّ الظاهر أنه إنما يوصّئن ويُتصرّف فيما يملكه» وقد اشتهر رَ الخلآفٌ في العَبْد 
المشْتَرَّكِ بين اثنين بالسويّة. إذا قال أحذْهُماء بعت نصفَةُ أن البيعَ يضرف إلى نصفه أو 
يشيع › ولا فزق في ذلك بين اليم والوصيّة» حل أجيتي ا 
أو يقال: هو هوء َم عن ابن سرج أن الوصيّة ّما ت تنتفي في ثلث الثلثِ الباقي» إذا 
كان قد قال: أوصيتٌ له بثلث هذا العبد» فأما إذا قال: ا ه ثلثه» دفع إليه الثلث 
الباقي كاملاًء لا محالة» ولو أوصّئن بأثلاث الأعبد الثلاثة» واستحق اثنان منهم» فلا 
شك أن الوصية تنفد إلا في ثلث العبد الباقي» ولو أُوصَئ بثلث صُبّرةء فتلف ثلثاهاء 
فله ثلث الباقي بلا خلاف؛ لأنَّ الوصيةٌ تناولتَ التالف» كما تناوآتٍ الباتِيَء وها هنا لا 
تتناول المستحق . 


َال الَْرَلِئْ : َرْعٌ إذَا متنا نَقْلَ الصَدَقَاتِ فَفِي تَفْلِ مَا أوْصَئ به في بَلَدِِ ِلمَسَاكين 
وَجَهَانٍ. 


َالَ الَافِْي: ما أوصّئ به للمساكين؛ هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المَال 
قان 


أحدهما: أنه على قولَيْن» كما في نقل الزكاة؛ تنزيلاً للفظ المطلّق على ما ورد به 


والثاني : ترتيب الوصيّة على نقل الزكاةء إن جوّزنا نقل الزكاةء ففي الوصية 


)١(‏ قال التووي اضيا النقل والله اع 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ۱۳۹ 


أولى» وإن منغْئاه ففي الوصيّة وجهان. 

والفَرْق أن الزكاةً مطمح نظر الفقراء؛ من حيث إِنّها موظّفة دارو والوصية 
بخلافه» ولهذا يجوز تقييد الوصيّة بمساكين سائر البلاد. 

والطريق الثاني: وهو المذكور في الكتاب» لكن الأكثرُونَ أوردُوا الأول» وهو 
الذي يدل عليه نص الشافعيٌ - رضي الله عنه - فإِنّه نص في «المختصر» ههنا علئ منع 
النقلء وهو جواب منه على أحد القَوليْنَء وإذا قلنا: لا يجوز النقلء فلو لم يكَنْ في 
تلك البلدة فقيرء فتنتقل كالزكاة أو تبطل الوصية؟ فيه وجهان في بعض الشّروح» ولو 
عين فقراء بلده» ولم يكن فيه فقيرٌء بطلّت الوصية”'' كما لو أوصّئ لولدٍ فلان» ولا وَلَدَ 
لهء واللّه أغلم . 

قَالَ الْعَرَالُِ : : القِسْمم اللات فِي المسَائِلٍ الجسَابيةء إِذَا قَالَ: ا 
تصِيب بي و بِتَصِيبٍ (ح و( بتي وَل أبن وَاجِدٌ فَهُو وَصِيَةٌ ِالئُضْفٍ (و). وَلَوْ كان لَه 
بان وَأَوْصَئ بتصِيب وَاجِدٍ فَهُوَ وَصِيِة الثُلْثِ م وَإِنْ كَانُوا تلا الي (م) وَبِالجَمْلَةٍ 
يَسَوْى بَنِنَهُ وَيَيِنَ البَنِينَ في القِسْمَةٍ َكدا إا أْصئ پتصِيب ابن ا لو گان وَلَمْ يكن 
فِي الحَالٍ فَهُوَ كُمَا لو كان وَأَوْصَئ بِمِثْلٍ نَصِيبِهء وَلَوْ أَوْصَئ بِمِثْلٍ نَصِيبٍ أَحَدٍ وَرَلَي 
0 وَلّو أؤصَئ بضغف نَصِيب وَلَدِهِ أغطي مِْلّ ما أغطئ 
وَلَنَهُ م 

ال ا المسائل الحسابيّةٌ من الوصايا طويلةٌ كثيرٌ ألأنُشِعَابِء ولذلك 
جِعَلُوها مع سائر المَسَائْلٍ الدُوْرِيّة؛ علا برا وأفردوه بالتذريمس والتصنيف» ولم 
e‏ الكتاب في هذا القشم إلا مسائل معدودةء فالوّجه أنْ نشْرّحَها ونضم إليها 
ما لا بد مه في الباب من الإيجاز وبالله التوفيق . 

فمما ذكره: إذا أوصّئ بمثل نصيب ابنه» وله ابن واحدٌ لا يرئه سواه» فالوصيةٌ 


)١(‏ فيه أمران. 

أحدهما: : ما جزم به من البطلان ن مشكل بما لو أوصى للرقاب ولم يكن في الدنيا مكاتب قفي 
البحر عن نص الشافعي أنه يوقف الثلث حتى يوجد الاحتمال بالكتابة فيما بعد. قال: ونمل 
بطلان الوصية وهو قوي لما في الوقف من الإضرار بالوارث. وقد ذكر النووي من زوائده في 
آخر كتاب الحج قبل باب الهدي ما يخالف المذكور هنا. 

الثاني : : سكت عما إذا كان فيه فقير واحد فلا بد من صرف شيء لله وهل هو الثلث أو غيره يشبه 
أن يكون على الخلاف فيما إذا أوصى لذوي قرابته» وليس له الأقرب واحد وتبع صاحب المطلب 
ذلك القسم الثالث. قاله الزركشي. 


١‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


بالتضنف237 فان 1 يجزء ردت إلى الغلث» وكذا لو كان له ابئان أو بنون» فأَؤْصّئ 

وَعَن مالك - زخمة اللت: أن الوصية في الصورة وصية بالكل» واحتج الاصَّحابٌ 
بان الوصية بمثل نصيب الأبنٍ تقتضِي أن يكون للابنٍ نصيبٌء, وللموصّئ له نصيبٌ» وأن 
يكون النُصيبَان مثلين؛ > فيلزم التسويةٌ وربما قالوا: الأب يأخدٌ الكل ؛ لولاء الوصية» 
فإذا نل الموصّئ له منزلته» فقد أثبت الكل له أيضاًء والمبلغ ! إذا عال بمثله» كان الزائد 
مثْلَ المزيد عليه ولو لم يكن له أَبْنّ أو لم يكن له وارثاً ره وغيره» فالوصية باطلةً؛ 
لأنه لا نصيب للابن» ولو قال: أُوصَيْتٌ له بتصِيب ابنِي» ولم يذكر لمظ المثل» 
فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أن الوصيّةَ باطلةٌ؛ لورودها على حى الغَيِرء وهذا 
أصح عند أصحابنا العراقِيينَ وتابعهم صاحب «التهذيب» . 


والثاني : وبه مالك رحمه الله : أنها صحيحة» والمعنى بمثل نصيب ابني» 
ومثله كثير في الاستعمال. وهذا ار الأستاذ بو منصور» وهو الأصح عند الإمام 
والقاضي الرٌويانيٌ رحمهم الله تعالى - وغيرهماء وقالوا: إن الوصية واردةٌ على مال 
الموصيء وليس للابن نصيبٌ قبل موته» وإنما الغرض التقدير بما يستحقّه من بعد 

ويجري الوجهان. فيما لو قَالَ: بعت عبدي مك بما باع به فلانْ فَرَسَهُء وهما 
يعلمان قذْرَهٌُ فن صځحناء فهيّ وصيةٌ بالنُضف» كما لو قال: أَوْصَيْتُ بمثل نصيب 

بي ؛ وفي «التهذيب» وجه آخر: أنها وصيةٌ 4 بالكل ولو كان له ابنان» فأوصّئ بمثل 
نصيب أحدهِما أو بمثل نصيب ابن فالوصيةٌ بالُلّث» ولو كانوا ثلاث فبالربع» وإن 
کانوا ا فبالخمس» وعلى هذا القاس ويجعل الموصّئ له كابن آخْرَ معهم . 

وعن مالك رحمه الله أن الوصية فى صورة الاثَيْن بالٌُضف. وفي الثلاثة 
باللْثْء وعَلَى هذا؛ فالضابط عنده أن يعقبَرَ نَصِيبُ الموضّئ بنصيبه؛ لو لم تكن وصية› 
وعندنا يعتبرٌ بعد الوصية» فتقام فريضةٌ الميراث» ويزاد عليها مثل سهم الموصّئ 
بنصيبه» حتى لو كانت له بنتّء وأوصّئ بمثل نصيبهاء فالوصيةٌ بالثلث؛ لأن المسألة 


)١(‏ قال في الخادم: صورة المسألة إذا لم يقل مع ذلك بما كان نصيبه فأما لو أوصى له بمثل ما كان 
نصيب ابنه كانت وصية بجميع المال إجماعاً صرح بذلك الماوردي وفرق بأنه في المسألة الأولى 
جعل لابنه مع الوصية نصيباً فلذلك كانت فيه بالنصف» وفي الثانية لم يجعل له نصيباً فلذلك 
كانت الصيغة بالإضافة للجميع» فأما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن لي لو كان وفي نصيب 
ابتي لا يصح على الأصح. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 1٤١ ١‏ 


من اثنين» لو لم تكن وصية”'' فتزيد على الاثنين ين سهماً وتعطيه سهماً من ثلاثة أَسْهُم . 

ولو أوصّئ» وله بنتان بمثل نصيب إحداهماء فالوصية بالربع» لأنّ المسألة من 
ثلاثة ؛ لأن الوصية لكل واحدة منهما سهمٌء فتزيد للموصّئن له سهماًء > فتبلغ أربعة . 

ولو أوصَئْ بنصيبهما معاء فالوصية بخمسّي المال؛ لأنهما من ثلاثةء ولهما 
سهمانٍ من الثلاثة؛ فتزيد على الثلاثة سهمَيْن» يبلغ خمسة. 

ولو أوصّىل» وله ثلاث بنات وأخّ بمثل نصيب واحدة مهن فالوصية بسهمَين من 
أخلعثر جا لأن المسألة من تسْعّة. لولاء الوصية» ونصيب كل بنتٍ منهما 
سهمان» فتزيد على النّسْعَة سِهِمَيْنِ يكون أحدّ عَشَّرٌ وكذا إذا أوصّل» وله ثلاثةٌ بنِينَ» 
وثلاثُ بناتٍ بنصيب ابْنِ» ولو اوضر وله ثلاثة بنِينَ وبنت بمثل نصيب البئْت. 
فالوصيةٌ بالثمن؛ لأنّها من سَبْعَة» لو لم تكن وصيّة للبنت» مها واحد فيزيد على السّبْعة 
واحد. 

ولو كان له ابن وثلاتُ بناتٍ وأبوانٍ وأَْصَئ بمثل نصيب الابن؛ فالمسألة تصحٌ 
من د لين لو لم تكن وعية» تسيب الاين ا قاب + كريد مان على الثلاد 2 


ونقول : ال بثمانية أسهُم ثمانية وثلاثين سهْماًء تروّئ هذه الصورة عن علي - رضي 
ل 
الله عنه 


ثم في الفصل مسألتان: 

إحداهما: أَؤْضَئنء وله ابن» بمثل نصيب ابن ثانٍ لو کان» أو أَوْصَئْء وله ابنانٍ» 
بمثل نصيب ابن ثالث» لو كان فالحكُمٌ في الصورة الأولّى» كما لو كان له أبنانٍء 
واف ا فتكون الوصيّةٌ بالثلٹث» وفي الثانية كما لو كان له ثلاثة 
بنين لهء وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم. فتكون الوصيّةٌ بالربع» وحكى الإمامٌ عن شَيْخه 
اَن الأستاذ أبا إسحاق كان يقول: هذه الوصية تتضمُن إقامة الموّصّئ ل له مُقَام الابن 
المقدرء فتكون الوصيةٌ في الصورة الأولى بالنصف» وفي الثانية بِالتلْثِ» وهل من فرق 
بين أن يحذف لفظ «المثلٍ»» فيقول: «بنصيب ابن ثان أو ثالثِ» لو كان»» وبين ألا 
يحذفه؟ القياسٌ أنه على الوجهَّيْن فيما إذا أضاف إلى الوازث الموجودء. وسكى الأستاذ 
بو منصورٍ عن الأصحاب أنْهم قَرَقُوا ههنا بين اللفظين» وإن لم يَفْرِقُوا فيما إذا أضاف 
إلى الوارث الموجودء وقالوا: إذا أو هده ستل انهم دفع إليه نصيبه» لو كان مزيداً 
على سهام ا وإذا أَوْصَئْ بنصيبهء دفع | اا لو كان من أَصْل سهام 


)0( في ب: ولكل واحد منهما سهم. (۲) قال الحافظ لم أره. 


١‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


الفريضةء فعلّئ هذا لو أَوْصَّئْء وله ابنان بنصيب ابن ثالث» لو كان» فالوصيّة بالئلث» 
[ولو قال بمثل نصيب ابن ثالثِ لو کان فبالربع» كما سبق» ولو أُوصَئ وله ثلاثة]0© 
بنين» بمثل نصيب بنتٍء لو كانت» فالوصية بالمن» وعلّئ ما حُكِيّ عن الأستاذ أبي 
إسحاق بالسبع . 

وقوله في الكتاب «وكذا إذا أو ب ابن ثالثِ لو كان" إلى آخره ينطبق على 
القول بالتسوية بين أن يذكر لفْظ «المثل» أو يُحذقة وهو الذي 5 ذ في الوَارِثِ 
الموجودٍ أيضاً . ويجوز أن يُعْلَمّ قوله «فهو كما لو كان» قار كر كل تصيوطة ی 
عن كلّ واحدٍ من الأستادّيْنِ» وقوله: «ولم يكن في الحال» كالمستغْئّئ عنه وفي لفظه 
«لو كان» ما يشعر به. 

فرع: لات سَرَيْج : : له ابنانِء فأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب ابن رابع » لو کان» 
ولعَمْرِو بمثل نصيب ابن خامس» لو كان. فللحساب طريقان: 

أحدهما: أن يقال: المسألةٌ من اثنين» لو لم تكن وصيّة» ومن أربعة» لو كانوا 
أربعة» ومِن خمسة كانوا خمسة» فههنا اثنان وأربغةً وخمسةً» والاثنان والأربعةٌ 
متداخلآنٍ» فتسقط الاثنين تبقى أربعة وخمسة» يضرب أحدها في الآخرء تبلغ عشرين» 
وهذا العددُ ينقسم على الاين بلا وصيةء وعلى الأربعق لو كانواء ونصيب كل واحدٍ 
خمسة» وعلى الخمسة» لو كانواء ونصيبٌُ كلّ واحد أربعة» فيأخذ الخمسة والأربعة 
ونزيدهما على العشرين» تبلغ تسعة وعشرين لرَيْدِه خمسة من تسعة وعشرين ولعمرو 
أربعة» والباقي للاثنين. 

والثاني : أن يقال : لو لم تكن إلأ وصيةٌ زيْدِء لكان له سهُمٌ من خمسةء فِيقسّم 
الباقي على خمسة؛ لوصيته لعمرو بمثل نصيب ابن خامس» فيخرج من القسمة أربعة 
أخماس» وهو نصيبُ کل ابن» لو كانوا خمسة» فتزيد على الخمسةء درآ 
خاش يكون خمسة. وأريغة أخماس لزيد منها واحدء ولعمرو أربعة أخماس» 
والباقي للاثنين» فإذا بِسَطْنَاها أخماساًء كانت تسعةً وعشرين. 


وإنْ شئْتَء قلت : لو لم تكنْ إلأوصيةٌ عمروء لكان له شه امن ون م 
الباقي على أربعة؛ لوصيته لزيدٍ بمثل نصيب ابن e‏ فير من الع واحد وربعء 
وذلك نصيب کل ابنٍ» لو كانوا آرت فتزيد على الستة؛ لزيد واحداً وربعاء يكون 
ما ورا ارو اوا ولزيدٍ واحد وربعٌ» وإذا سنظباها أزباعاء كاتنت فة 


a 


٠ وعسرين‎ 


)0غ( سقط في : ر“ آ. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ١‏ 


ولو كانت المسألةٌ بحالهاء وأوصى رَيْدِ بمثل نصيب ابن ثالث» لو کان» ولعَمْرِو 
حبكل تعیب ابن رابع لو كان» فعَلَى الطريق الأول» تقول المسألةٌ من اثنين ومن 
ثلاثة» لو كانُوا ثلاث el‏ و انوا ار فهنا اثنان وثلاثة ری يسقط الاثنان ؛ 
لدخولهما في الأربعة» يبقَى ثلاثة وأربعة» تضرب أحدهما في الآخر» تبلغ اثني عشَّرٌ 
وهذا العدد ينقِسِمٌ على الاثنين» وعلى الثلائة» ونصيبٌُ الواحدٍ أربعةٌ» وعلى الأربعة» 
ونصيبٌ الواحدٍ ثلاثةٌ» فنزيد الأربعة والثلاثة على ألأثئَي عَشَّرَء يكون تسعة عَشَرَء فلزَيدٍ 
منها أربعةٌ» ولعمرو ثلاثةٌ» والباقي بين الاثنين. 

وعلى الثاني نقول: لو لم تكن إلا وصيَّةُ زيدٍء لكان له سهمْ من أربعة» يقسّم 
الباقي على أربعة» للوصية الأَخْرَئ يخرج من القسمة ثلاثة أرباع فهي نصيبُ کل 
واحد» لو كانوا أربعةً» فيزيل. ثلاثة أرباع على الأربعة لعمروء منها تصح القسمة» وإذا 
لها أرياعاء كانت تة عر أو تقول: لو لم تكن إل وصيّة عمروء لكان له سهْمٌ 
من خمسة» يقسّم الباقي على ثلانَةٍ للوصية الأحرّئ» برچ من ال واحد ولت 
وذلك نصيبٌ کل واحدء لو كانوا ثلاثة. فتزيد واحداً وثلثاً على الخمسة لرَيْد تبلغ سه 
وثلثاًء مها تصح القسمةٌ» وإذا بسطتها أثلاثاًء كانت تسعة عشّرَ. 

المسألة الثانيةً: أوصئ لإنسانٍ بمثل نصيب أحد ورثته» أطي ثل سهم أقلّهم 
ا والطريقٌ أن تقام سهامٌ الورثة بلا وصيّةء ويزاد عليها مثل سهم أقلّهم نصیباًء ثم 

قم فلو كان له ابن وبِنْتٌء فالفريضة بلا وصيةٍ من ثلائةء للبت منها سهمء فتزيد 
ا سهماء ونقول: الوصية بالربع » فيقسمٌ المال» كما يقسم بين ابن وابنتين» 
ولو كان له زوج وأم وأختانٍ من الأب» فالفريضة بلا وصيةٍ من ثمانية للام وهي أقَلّهم 
تصضبياء > سهم منهاء فنزيد على الثمانية هما ونقول: الوصية بالتّسعء وفي بتتين وثلاثِ 
زوجات وأخ الوصيّة يجزء من خمسة وعشرين» وفي بنْتِ وبنت ابن وأخ الوصية بسع 
المال» ولو كانث صِيغةٌ الوصيَّة في هذه الصورة «أوصيتٌ لفلانٍ بمثل نصيب أحدٍ 
ولديّ» قال الشافعئّ ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» أعطيئُهُ سُدْساء وأغرفٌ فيه شيئَيْن : 

أحدهما: أنه أراد سدّساً عائلاً» وهو السّبُع لا سُدُساً كاملا وحينئذٍ فالجوابُ» 
كما لو كانّثْ صيغةٌ الوصية «بنصيب أحد وَرَثَنِي). 

والثاني : أن في وقوع اسم الولدٍ علّئ ولد الولد خلافاً سَبَقَ في «الوَفف» فإن وقع 
عليه فالتصوير ظاهرٌء ولا قالمنع عند الإطلاق» فأما ههنا فالنية في قوله: «أحَدَ 
وَلَدَيّ) قزيئة تين [راذتهينا جميعا. 

وعن مالك رحمه الله -: أنه إذا أَوْضَئْ بمثل نصيب أحد الورثة» اغتبر عدَدُ 
زؤوسهم »ولا ينظر إلى عنقاتهم “ولا انصبائهمء فيجود. أن غ٠‏ لذلك قرله: أي 


١5‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


مل سهم أقلّهم نصيباًء ولو أوصئ بْلِ نصيبٍ أكثر الورثة نصيباًء > أقيمث سهام الورثة 
بلا وصيّةء فتزيد علَيِهًا مث سهام أكثرِهِمْ نصيباً ثم يقسم؛ بلا ابن و 
فالمسألة من ثلانّةٍ للابن مها سهمانء نزيد على الثلاية سهمَّيْنء ونقول: الوصية 
بخُمسّي المال. 


فرع: : له ابنان» وأوصیٰ لزِيْدٍ بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو يشل نصيت الثاني 
فإذا أجاز الوصِيتَيْنِء قسم المال بينهم أرباعاً» وإن رد الوصِيَّتَيْنِء أرتدتا إلى الثُلْتْء 
وكان الثلث بينهما بالسوية» وإن أجازا إحداهماء وردًا الأخرئ» فظاهر المذهب أن كلّ 
واحد منهما يأخذ سدس المال؛ أستحقاقاًء ويأخذ الذي أجاز لهء ذلك نصف سدس 
آخر؛ اعتباراً بحال من أجاز وصيته بما لو أجاز الوصيئّيْنَ؛ وبحال الآخرء بما لو 
رداهماء وتصح ح المسألة من أربعة وعشرينٌ ن للذي أجاز وصيته سنّة» 0 
ولکل ابن سبع وعن تخريج ابن سَرَيْج : أن الذي أجاز له يُضَمْ سدس لى ما اين 
وتشيزنه انوا والذي رد وصيته يأخد السدس وتصح من ثمانية عَشَرَ٬‏ وإن أجاز أحد 
الابنين لأحدهما دون الآخرء ورد الثاني الوصيَيْنِء فطل تمدهت المسالة من أريقة 
وعشرِينٌ لمَنْ لم يُجرْ له اربع والذي أجاز له يستحقٌ أربعةٍ بلا إجازة» والباقي إلى 


ت 
و« 


تام وصلته سهماد؟ قبأخذاسهما م أجاز لت a‏ خمسة» وللمجرد شيع 
وللراڌ ثمانية» وعلّئ ما كي عن ابن سرج هي من ثمانية عَشَرَ ر؛ للموصى لهما ستةٌ؛ 
أستحقاقاً لكل واحدٍ ثلاثة يبق لكل ابن ستةٌ» يَدْقُمُ المجيز مما في يده سهماً إلى من 
أجاز له؛ لأنهما لو أجازا ل لكان لکل واحدٍ منهم خمسةً» فإذا أجاز أحذهماء أعطاه 
نضف ما بَقِىّ» وهو سهمء فيخضل أله أرئعةٌ » وللابن الععير خسة وللآخر ستةٌ. 
وللموصّئ له الآخر ثلاثة. 


قال العَزَلِيُ: ولو أَْصَئ بِضِعْفَينٍ أغولي ْلَه لآ مَرَاتٍ (ح م)ء وَإِنْ أَؤْضَئ 
كلا أضعَافه أغطي مله أَْبَعَ مَرَاتِء إن أَوْصَئ بحظ أو تصِيب أ سَهم أي أل ما 
يمول (ح م و)» وَلَو أَوْصَئ بالثُلْثِ إلا شيعا َوْلُ عَلَى أَكَلَ مَا يَمَول. 

قَالَ الرَافعِيٰ: في الفصل مسألتان : 

إحداهما: الضعْفُ عبارة عن الشَّيْء ومثله» روي أنه أضعف عمر ‏ رضي الله عنه 
- الصّدَقَة عَلَى نَصَارَئ بني تغلب ومعلوم أنه كان يأخذٌ قذر الصدقة ومثله» فلو أوصى 
بضعْفِ نصيب ابنه» وله ابن واحدء فهذه وصية بالئلثين» ولو قال: بضعف [نصیب]“ 


(1) سيأتي في الجزية. (۲) سقط في: ب» ز. 


كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية ل 
سا وص ال کا لمم 


أحد أولادِي» أو أحد وَرَئتي» أطي مل نصيب أقلهم نصيباًء > فإن كان له ثلاثة بنين» 
فيجعل المال على خمسة أسهم» لكل ابن سهم» وللموصّئ له سهمانٍء ولو أوصَئ لزيدٍ 
بمائة» ولعمرو بضعفهاء 0 ين» وضِعْفًا الشيء عبارةً عن قُذر ذلك الشيْءٍ 
ومثله» وإن شئت قلت : ثلاثة أمثالهء ولو ار يشيعت اماد وله ابن واحد» 
5 ولو أَوْصَّئ بضِعْفَي تُصيب» جد و وله ثلاثةٌ بنِينَ قُسْم 
المال علّئ ستة» لكل واحد منهم سهْمٌء وللموصّئ له ثلاثة 0 
بمائة» ولعمرو بِضِغْفِهاء فالوصيّة يه بشلاثمائة» وعلى هذا ثلاثة ثهُ أضعافٍ الشيء أزيعة 
أمثاله» اة أضعاف خمسةٌ أمثاله . 

وقوله في الكتاب «أَعْطِيَ مثلَهُ ثلآتَ مََاتِ؛ معلم بالحاء؛ لأن عن أبي حنيفة إذا 
أوصَئ بضعفّي الشيْءِء أطي مثلَهُ أربع مراتِ» وفي بعض الشروح نسبته إلى مالك» 
فيجوز أن يُعْلَمَ بالميم أيضاًء واحتج الأصحابٌ ا إذا كان الشف أن يزاد على 
الشئء مثله» كان الضعفان أن يزاد عليه مثْلاه» وربما قالوا: الماد من الضعمَيْنٍ أن 
يضعف مرةً بعد مرق واللفظ محتملٌ له فوجب أن ينزل على الأقل . 

الثانية : إذا أوصئ بجزء من ماله أو نصيب أو حط أو قشْطٍ أو شيْء أو قليلٍ أو 
کثير أو سهم رجعنا في التفسير والتفُدير إلى الورثةء ويقبل منهم التفسيرٌ بأقلٌ ما 
يُتموّل؛ لان هذه الالفاط ت على القليل والكثيرء ۽ ألا تَرَىُ أن الشريك في الدار بأدنى 
جزء [كان» ]( أن : إنه له سهمٌ في الدارء ولهذا لو قال: : بعبّكَ سهماً من 
الدار» لم يصحٌ؛ لأنه غير مضبوط. وساعدنا أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله في لفظ 
ال والتصيب والحظ والقشط: 

وقال أبو حنيفة : لو قال: أَعْطوه كثيراً مِنْ مالي أو عظيماًء لم يُقْيّلِ التفسيرٌ بأقل 

ي يُتَموّلٍ بل الحكمٌ كما سبق في «الإقرار»» وعنه في لفظ السهم روايتان: 

أظهرهما: أن للموصّئ له أقلٌ الأمرَيْن من نصيب أقلٌ الورثة نصيباً أو سدس 
ماله . 

والثانية: له أكثر الأمرَيْن من السدُس أو نصيب أقلهم [نصيباً)"» وعن أحمد 
ثلاث روايات: : 

أصحها: أن له السدّسٌ. 

والثانيةٌ: نصيب الأقلّ من نصيب [أقل]”" الورثة نصيباً أو الث . 


0( سقط في: زء أ. (۲) سقط في: بء ز. 
زلف سقط في : ب ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ٠١‏ 


٤٦‏ كتاب الوصايا/ المسائل المعنوية 


والثالثةٌ: : أنه يزاد على سهام الفريضَةٍ بعد تصحيحها سهم للموصّئ له» وعن 
أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - اختلافٌ منهم مَنْ قال : له السدس» ومهم من 
قال : ان وسووا ر بين السهم والحظ والنُصيب» وحكى أبو الفرج الزاز عن ابن سَرَيْج 
ئه يحتملٌ أنْ يكون ن الجواب في لفظ السهمء > كالرواية الثانية عن أحمد» فيجوز أن يُعْلَمٌ 
قوله في الكتابٌ «أَعْطِيَ قل ما يُتَموّل» بالحاء والميم والألف والواوء وإذا عرف ذلك» 
فلو عين الورثة قدراً من المالٍ واأعى الموصّئ له أن الموصِيّ أراد أكثر من ذلك . 


قال الأكئؤونَ» مهم الأستاذ أبو منصورء والحناطيٌ والمَسْعُودِيُ يحلف الوارث 
على أنه لا يغلم إرادته الزيادة» وحكى صاحب «التهذيب» أنه لا يتعرض للإرادة» وإِنّما 
يحلفٌ على أله لا يعلم استحقاق ق الزيادة» وسلم أنه لو أقرّ بم بمبهم» ومات» وجرّى مثل 
هذا النزاع بَيْن المقّرٌ له» وبين الوارث» حلت الزارية علد نفي إرادة المورث. وفرق 
بن الإقرار إخبار» والوصيّة إنشاءً أمر على الجهالةء وهذا قد ذكرناه في «باب الإقرار؛ 
وللأولين أن يقولوا: نعم الوصيةٌ إنشا لعن كد يطب الموصي الوارث يما أراد؛ إما 
قبل الإنشاء أو بَعْدهء فإذن احتمال الإطلاع قائم في الصورتَيْنء ورد صاحب «التتمة» 
افتراق البابين إلى شيء آخرء فقال: : اورت مهنا يحلف على أل لا غلم أن المويي 
أراد الزيادة» [ولا يحلف]”' على أنه أراد هذا القذرء وفي «الإقرار»؛ يحلف على أنه لا 
يَعْلّم الزيادة» وعلى أنه [أراد](© هذا القذر. والله أعلم. 


ولو أوصّئ بثلث ماله قينا كيل ا وتنزيله على اقل ما 
يتمؤّل» وحمل الاستثناء ء علّى مال كثير» وذكر الأستاذ أبو منصور - رحمه الله - في 
«القضايا» أن هذه وصيةٌ بنصف الثلْثِ؛ فيكون المستثنى دون النضفي. فعلّى الوارث أن 
يعطيه السُّدْسَء ويزيد ما يشاءء قال: وكذا لو قال: أعطوهٌ ثلث مالي إلا قليلاً ولو 
قال: أعطوه الثُلْتَ إلا كثيراً» جاز أن يعطيه الوارثٌ أقلَّ من النضف». والمشهورٌ الأول. 


فروع: : لو قال: أعطوه ه من واحد إلى عشَّرَق فعلى الأُوجُه المذكورة فى «الإقْرَار»» 
وحكى الأستاذ أو لوو عن بع الأصحاب أ إن آرادالحسات فللموضى له ةت 
وخمسون. وهو الحاصل من جمع واحدٍ إلى ءَ عشرةء على توالي العدّدٍ. وإن لم يرد 
الحساب» فله المستيقن › وهو ثمانية ولا شك في اطراد هذا في الإفرار 0 


)١(‏ سقط في: أءز. (۲) سقط في: أء ز. 

(۳) فيه أمران: 
أحدهما: : توهم أن هذا الاستدراك وجه آخر في المسألة لا يقيد وليس كذلك بل هذا هو المتعين 
توجيهاً ونقلاً. 


الثاني: ظهر بما نقلناه من كلام الأستاذ أنه لم يحكه وجهاً كما ادعاه الرافعي . 
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ولو قال: أعطوه واحداً في عشَّرَةٍ ري چ أطلق الأستاذ بثبوت ما 
يقتضيه الضَرّب» وذكرنا فيه تفصيلاً في «الإقرار»”") 


لو قال: أَعْطُوه أكثر مالي» ال رة تما فرق الف ولو قال؟ أككر مالي 
ونصفه» فالوصيةٌ بما فوق ثلاثة أرباع» ولو قال: أكثر مالي ومثله» فبالجميع . 

. ولو قال : أعطوه زهاء الف درهم م أو مغظم الألف أو وعامته فالوصيّة بما فوق 
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ولو قال: أعطّوه دراهِمَ أو دنانيرَء فأَقَلُ ما يعطّئ”" ثلاثة» ولفْظ «الدراهم 
والدنانير» عند الإطلاق يُحْمَل على النقّْدٍ الغالب» كما في «البيع»» وليس للوارث 
التفْسِير بغيره» فإن لم يكن عَالِبٌ» فالرجوع إلى الوارث» وإذا قال: أعطوه كذاء وقال: 
كذا وكذاء أو قال: : كذا درهماً أو قال: كذا وكذا درهماًء فعلّئ ما ذكرنا في «الإقرار» . 

ولو قال: مائة ودرهما ا أو ألفاً وڍزهَماًء لم يلزم أن تكون الماثة و والألف دراه 
ولو قال مائةٌ وخمسِيْن درهماً أو مائةٌ وحْمْسَةًٌ وعشرين دزهماًء فعلى الخلافٍ المذكور 
هناك . 


قال في «التهذيب»: ولو قال كذا وكذا من دنانيري» يعطّئ ذیناراً» ولو قال: كذاء 


وكذاء وكذا من دنانيري» يعطى دينارَينٍ» ولو قال: كذاء وكذا من دنائيري» يعطى 
حبةً» ولو قال: كذا وكذا من دنانيري» فحبتان» ولك أن تقول: لصاحب الدنانير دينار 


ودنانير» وکل ما هو دينار» فهو من دنانيره» فإذا جاز حمْلٌ قوله «كذا من ديناري» على 
حبة » وجب مثله في قوله «كذا من دنانيري2. 

ال الْعَرَالِنُ : وَإِذَا َوؤْصَئ بِجُزْءِ مِن مَالِهِ وََهُوَرََهُ فَطرِيقُ تَضحِيح الوَصِية أن يُنْسَبَ 
جَرْءُ الوصية إلى مَا ما يى من الْمَالِ الَذِي هُو مَخْرَجُ الوَصِية وَيْرَادُ مل به عَلَى مَسْألة 
الْوَرَنَِ َة قَمَا بَلَعّ مئه صح المَسْألتَانِ ائه أوْصَئ بِكلْتُ مَالِهِ ولف آبتين وَين ماله 


)١(‏ هذا الذي نقله عن الأستاذ غير محررء فإن لفظ الأستاذ في كتاب القضايا: ولو قال أعطوه كذا في 
كذا مثل قوله خمسة في ستة فقد قال زفر وابن شبرمة: : له العدد الأول من غير ضرب. 

(۲) قال النووي: هذا في «زهاء» مشكل» > لأن زهاء ألفء معناه في اللغة: : قدر ألفء ولا يصدق 
ذلك على خمسمائة ودرهم. والله أعلم. 
وهذا تابع فيه الأستاذ وكأنه بناه على أن زهاء معناه معظم وليس كذلك والمتجه إعطاء آلف درهم إن 
كان الموصى لغوياً نعم رأيت في كتاب الأخفش النحوي في باب ما يمد وزهاء كذا ونحوه. . انتهى . 


(۳) كذا قاله الأستاذ قال: وعن أهل الظاهر اثنان بناء على أن أقل الجمع اثنان ومقتضى ذلك أن يكون 
فيه وجه فإن الخلاف في المسألة الأصولية وجه عندنا. 
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الوَصِيةٍ مِنْ َةٍ وَمسأَلَةُ الور من سِنة وَنسْبَةُ جُزْءٍ الوصِةٍ صِية وَهُوَ وَاجد إلى مَا بَقِي مِنْ 
مَخْرَّجِهَا وَهُوَ الثْلانَهُ مل الضف إِذِ البَاتِي بَعْدَ إِخْرَاج الوَاجِدٍ أنْتان ١‏ زالواعة كال بس 
ين يا لن مأ اودلة وهي من سه مغل نضنها ليصير يشم قفن المُوضئ له 
للك لاه بق سه نصح عَلَئ الورئة أم إذا أوضئ بما يزيد عَلَى القْثِ ور مَا زَادَ 
على الث رة ن بغرت نبة الت بين اب الوصا حال الإجاة قشم الك 
بيهم على يلك انب ٠‏ فلو اص لوَاحدٍ بنِضفٍء وَلِآحْرَ بكْلْثِ الاه ِن عة جد 
الإِجَارْة لِلْمُوصَئ ا له بالْضف ثلانة تة وَلِلْمُوصَئْ ا لَهُ الث سَهْمَانِء وَالمَجْمُوعٌ خحَمْسَة 
اله يتما بالأحماس» تلب مالا له تحنس هضرب كللة في فيه وو خفتة 
عَشَرَ وَيُصْرَفٌ نَلانَةٌ مِنَ الحَمْسَةٍ إلى الموصّئ له الضف وَسَهْمَانٍ إلى المُوصَئ لَه الث 
فَهَذَا طَرِيقٌةُ وَهَذَا الوجيرٌ لا يَْتَمِلُ أَكْكرَ من هذا البََانِ في الْحِسَاب . 

قَالَ الرَافِعِي : من له ورنّةٌ إذا أوصّئ بالجزء الشاء ئع وأورذنا قشمة التركّة بين 
الور والموضئ له إا أن :يوسي یالت شو أو باكر 2 الللك. 

القسم الأول : إذا أوصَئ بالثلث فما دونه فله حالَتَانِ: 

إحداهما : : أن تكو الوصيّة بجزء واحدٍء فتصححح مسألة الميراث عائلةً أو غيْرَ 


عائلة» وينظر في مخرَج جزء الوصيّة. ويخرج منه جزء الوصيّة. ثم إن القسم البافي 
علّئ مسألة الورثة» صحّحت المسألتانء وذلك كما إذا أوصَئ بربع ماله» وخلّف ثلاثةً 
بِينَ ٠‏ فمخرج جزء الوصيّة أربعة» والباقي بعد إخرا- اج الرْبعِ ينقسم على البنِينَ» وإن لم 
يقسمء فلك طريقان: 

أحدهما: : أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثةء فإن تبايّئاء ضربت مسألة الورثة 
في مخْرّج الوصية» وإِنْ توافقاء ضرت وقَنْ مسألة الوَرَة في مخُرّجٍ الوصية» فما بلغ 
تصحح منه القسمةٌ» ثم مَنْ له شِيْءٌ من مخرج الوصيةء أخذه مضروباً فيما ضربته في 
مخرّجٍ الوصيّة. ومن له شَيْءٌ مِن مسألة الورثةء [أخذه] مضروباً فيما بقي من مخرّج 
الوصيّة بعد إخراج جزء الوصية» إن كان الباقي مع مسألة الورثة متبايئَيْنء وإن كانًا 
متوافمَيْنِء ففي وَفتي الباقي . 

والثاني : وهو المذكورٌ في الكتاب: أن تَنْسْبَ جزء الوصية إلى البَاتِي من مَحْرَجِها 
بعد الجزيء وتزيد بمثل تلك النسبة على مسألةٍ الورثةء فما بلع فمنه القسمةٌء فإن كان 
فيه کسر ضربته في مخرج الكسرء فما بلغ تصح منه القسمة. 

المثال: ثلاثة بنِينَ وأؤْصّئ بثلثِ ماله : مسأل الورثة من ثلاثة» ومخْرّجٌ الوصية 
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ثلاثةٌ أيضاًء والبَاقي بعدُ جزء الوصية اثنانِ لا ينقسمانِ على ثلاثة فعلّئ الطريقٍ الأوّل؛ 
لا موافقة بيْنَ الائنينٍ والثلائق» فتضرِبُ ثلائةٌ في مخرج الوصيَة؛ تبلغ تسعة» منها تصح 
القسمةٌ > كان للمُوصَئ لَهُ سهم فيأخذه مضروباً في الثلاثة التي ضريئاها في مخرج 
الوصيةء وکال لكل ابن سهمٌ من مسألةٍ الورثةء فيأخده مضروباً في البَاتِي من مخرج 
: الو يعد إخراح جرء الوق وهو اثنانٍ» وعلّى الطريتي الثّاني؟ تقول: جرءٌ ء الوصية 
نصفٌ الباقي من مخرجهاء فتزيد على مسألة الورثة ة نصمّهاء كرد أربعة ونضقاً' تبسعلهًا 
أنصافاً؛ تبلغ تسعة . 


أبوان وخمس بنات» وَأَوْصَئ بِحُمْسٍ ماله؛ مسألةٌ الورثة: من ستة» ر 
ين ومخرج جزء الوصية خمسة والبَاقي بعد إخراج جزء الوصيّة اة لا تصِح 
على الثلائِينَ ؛ فعلّى الطريق الأول هما متوافقانِ بِالنْضْفء فتضربُ نصف مسألة الورثة» 
وهو خمسة عَشَنٌ في مَخْرَجٍ الوصيّة؛ تبلغ خمسة وسبعينَ» کان للموصئ له سهمٌ من 
مخرج الوضة باخ مضروباً في خمسةً عشّرٌ وكانَ لكل واحدٍ من الأبُويْنِ خمسةٌ من 
مسألة الور يأخذه مضروباً في نصف الأربعةٍ الباقية من مخرج الوصيّةء تَكونُ عَشَرَةٌ 
e‏ أو تأحذُمًا بحس عير تكونُ ثمانية . 


ربعهاء س وف E‏ کو 

أبوانٍ وبنتانء أو ابنانٍ وبنتانٍ» وأؤصئ بالثّلثِ» وهذا المثال مذكورٌ في الكتاب 
مسألةٌ الوصية: من ثلاثة» ومسألة الورثة من ستةء والبَاتّي بعد إخراج الجزءٍ ء سهمانٍ لا 
ينقسمانٍ على ستة؛ فعلّى الطريق الأَوّلٍ نقول: هما مُتَوافقَانٍ بالنصف» > فنضربٌ نصفٌ 
الستة» وهو ثلاثة في مخرّج الوصية؛ تکونٌُ نة كان للموصّئ لَه سهمّ من مخرج 
الوصيةء يأخذَّه مضروباً في ثلاثةء وكان لکل ابن سهمانٍ من مسألة الورثةء يأخذهُما 
مضروبين في نصف البَاقي من مخرّج لواف 201 وهر واحدٌء وكانَ لكل بِنْتِ سهمٌء 
0 


مسألة ١ E.‏ كر تسمة و يشا عن اة ية بمرة ره فقال: 
يراد علّئ مسألةٍ الورثة مث الجزءٍ لذي هُو قبل جزء الوصيةٍء فإن كانتٍ الوصيّة يِه بالثُلْثْء 
يزادُ علَيْها النصف› وإ كان بالربع » فالڭلڭ› وإنْ كان بالحْمُس» > فالريع» وعلّئ هَذا. 

الحالةٌ الثانية : أن تَكُونَ الوصيةٌ بجزئيْنٍ فصَاعِداً فَيُؤْخَذٌ مخرجٌ ج الجزَيْن بالطريقي 


الذي ياه في أصولٍ مسائل الفرائض» ثم العَمَّلْ علّى ما تبين في الحالة الأول : 
المثال: رانء اع لل ارال علي وة لا مَسألةٌ الورثة من ثلاثةء 
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ومخرجٌ الجُزئيْن أربعُونَ» يُخْرَجّ منهمًا الحُمْسُ ثمانية» والّمنُ خمسةً» تبقى سبعةٌ 
وعشرونٌ» وتصح على ثلاثةٍ 

ثلائةٌ بنين» وأؤْصَئ بربع ماله لرجلٍ وبنصف سدسه لآخخر : مسألة الورثة من ثلاثة 
ومحرج ج الوصيتين : اننا عسشر» ومجموعٌ الجزئين أربعة إذا أخرَجُتاهاء يَبْقَ ثمانيةٌ لا 
تصحٌ على ثلاثة. 

فعَلى الطريق الأول نقول: لا موافقّة فنضربٌُ ثلاثة فِي انْئَيْ عَشَرٌ تبلّمُ سنّةٌ 
وثَلائينَ» e‏ 


ETT 110‏ فتَكُونُ تسعةً» لکن 
ل وانّذي يصيبُهُما من النّسْعَةِ ثلاثةٌ 

ٿه لا ي يَنْقسِمُ على أربعةٍ ولا ا رَبُ الأربعَة في تسعة» تبلغ ب ولي 
00 والوصيتَانِ بحالهمًا؛ فعلّى الطريقٍ الأول نقول: البَاقّي ‏ وهُو ثمانية 
لا يصح على ستوٍء E‏ عدر لني عشّرء تبلغ 
ستةٌ وثّلائِينَ» والطريق الدّاني كما سبق 

TT CS ER‏ إن كانّتِ الوصيةٌ لِشَخْصٍ واحدٍ 
أو لجماعة يث يشتركونَ فيه : إِمّا بجزء؛ كالئُصبي» أ بجرئَيِنٍ ؛ كالئُصف والرُبع » فمدارٌ 
المسألة كما سبق في إجازة الوَرئةِ وردهم» وقذ سبق بيان الحُكم والحساب» وإِنْ أؤصَل 
لواحدٍ بجزءء وَلآخْرَ بجزءء فها هّنا يزدادٌ النْظَرٌ في الحساب» فن أجارّ الورثةء دَفِعَ 
إلى كل واحدٍ منهم ما سُمْيَ لهه وقُسَمَ البَاقِي بين الوَرَةِ وطريقٌ القِسْمَةِ ما مر في 
القِسْم الأَوَلِ وإ رَدُوا ما زادَ على القُلْثِ سم الت بيكهم على قدر نسبة أنصبائِهمْ 
بتقدير الإجازَةٍ» ولا فَرْقٌ بينَ أن يزيد على أحدٍ الجُرَْيْنِ وحده على الثُلْثِ كالنْضفٍِ 
وَالتُلْثْء أو لأ يزيد واحدٌ مئهما؛ كالثُلْثِ والربع . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن لَمْ يكن في الأجرَاءِ ما يزيد على الدُلْثِ يُقَسَمْ 
هكذا على التَّمَاوْتِ وإِنْ كان فيها ما يزيد علّئ وحده على التُلْتْء فلا نعتبرٌ الزيادَة في 
القِسْمَةٍ عند الرد حى لو أَوْصَئ لواحدٍ بالنُضفيء وَلآحَرَ بالقُلْثِء ورد الورثةء قُسّم 
الثلثٌ بينهمًا بالسّويّة . 

لنا: أنه أؤْصَّئ بجزئين مختلمَيْن لشخصين. فإذًا ارتدتٍ القسمةٌ إلى التُلْثْء رُوعِيَ 
تفاوثُ الجرَّثِينِء كما لو أؤْصّئ بجزئَيْن لا يرتد واحدٌ منهما على الت . 


المثال: أبوانٍ وابْئانء وأوْصّئن لواحدٍ بتصف مالوء وَلآخرَ بالألث» وأجَازُوا 
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الوصِيّتَيْن فمسألَةٌ الورئة من سنّةء يخ ارسي ؤس ابا لقان د برع 
جْءَي الوصيّة لا ينقسِمْ علّئ ستةٍ» فسبيل القِسْمَةٍ على الطَرِيقٍ الأؤل: أن تُضْرَبَ السنّة 
في مخرج الوصِيَْيْنِء تصيرٌ ستةٌ وثلاثينَ 

وعلى الاي أن نقولٌ: جزء الوصيّة خمسة أمثال البَاتِي من مخرّجِهَاء فيزادُ على 
مسألةٍ الورثةٍ ثة خمسة أمثالهاء تبلغ ستة وثلائِينَ»؛ فمنها تصحٌ القِشمة» وإِنْ رَذوا الوصِيئَينٍ 
إلى التُلْثْء قَسَّمْنَا الثُلْتٌ بيهم على خمسة؛ لأ نَصِيبَهُمَا بتقدير الإِجَارٌةِ خمسة أسهم 
من ستة» ولّك طريقَان: 

أَحَدُهُما: أن تَنْظَرَ إن ما زاد من جُمْلة الوّصايا على الثُّلثِء وَتَنْقُصٌ بتلكٌ السب 
عن نصيب كل واحدٍ من المُوصى لَهُمْء ونسبة ما زاة في هله الصورة ثلاث ٿه أخماس لأ 
مجموعٌ الوصِيْتَْنِ بخمسةٍ من ستةٍ» لك مخرجٌ الوصِيََّيْنِ لا حمس لَه. ونصيبٌ كل 
واحدٍ منهما لا خْمْس له» فنضربٌ مخرج الحْمْسٍِ في ستةء يکود تاين > منها خمسة 
عشرٌ للمُوصّئ له بِالنْصفء وعشرةٌ للمُوصَئ له بالألثء فينقصُ كل واحدٍ من النْصِِبَيْنٍ 
ثلاث أخماسه. ینمی للأوّل سن وللئَاني أربعة» والباقي عشرونٌ للوَرَنِ مذ الأنضباء 
مُتوافقةٌ بالنُصفء فتردها إلى أنصافهاء وتُقَسَمْ من خمسة عشرٌ. 


ولتي : : أنَا ! إذا كا نقسمُ الثّلكٌ بينهما أَحْمَاساً فالسئّةُ التي هِيّ مخرجُ الوصيّتَين» 
تنقسم ثلئها أخماساً فنطلب مالاً لثلثه خمس فتَضرِبٌ مخرجٌ الثلثِ في مَخْرّجٍ 
ا يكو حَمْسَة عَشْرَّء يُدْقَعٌ ّا إليهمًا : ثلاثة إلى المُوصَئ له بالنُصفء وائنين 
إلى الآخر؛ تَبْقَى عَشَرَةُ للورثةء ومسألتُهُمْ من سئّةَء وعَشَّرةٌ لا تصح على ستةٍ» لكنْ 
يتوافقانٍ بالئصف» فنضرب نصف السكَة» فما صحّث منه الوصيتانِء وهو ية عر 
يكو خمسة وأربعينَء منها تصح القِسْمَةُ هذا إذا لَمْ ت تستغرق الوصيّة صيْةُ الالء بل بَقِيَ 
منه شيءٌ» فإِنِ استغرقث» وأجارٌ الورثة قَسْمّ المالٍ بين أرباب الوَصاياء ون ردُوا قُسْمَ 
الل حو على د أنْصِبَائِهمْ دير الإِجَارَة وإن زادت ا یه على المَالء كما إذا 
أَوْصَئ لواحدٍ بجميع مالِوء ولاخرَ ُء فان أجازواء فقذ عَالَتِ المسألهُ بها إلى أزبعة 
فيقسّمٌ المال بِيئَهُمَا علّئ أربعة: لمُوصَئ له بالجميع ثلاث وللآخر واحدّء وإِنْ رَدُواء 
قُسْمَ الثلثٌ بِينَهُمَا على أربعة» وتكونُ قسمة الوصية ية من اثئَيْ عَشَرّء قال أبو حنيقَّة - 
رحمه الله -: وإِنْ ردواء سم الثلتُ بينهُمًا بالسّويّْةء وإنْ أجازوا ففيه رواياتٌ: 
ِنهَا أن صاحبَ الجميع ينفردٌ بدَعْوَى الُلثينٍ» فيسلُمْ له التُلقَانِء ويترَْاحَمَانٍ معاً 
و فیشترکانٍ فيه » a WaT‏ وللآخر سدس . 


نصف المال؛ ؛ لاگ لا تار ف يبقّى من المال ET e‏ 
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فيحصلُ للأرّل ثلاثةٌ أرباع» وللآخرٍ ربعٌ ولو أوْصَئ لواحد بنصف ماله ولآحَرَ بالكل 
ولآخرّ بالرْبعٍ ؛ إن أعاز الورئةة س المال بينم على ثلاثة عشرٌ سهماًءٍ وان رَدُواء 
سم الت على ثلاثة عَشَرّهُ وقال أبو حنيفّة ‏ رحمه الله - إنه إن أَججازُواء سَلْمَ لصَاحِبٍ 
الضف السدس الذي يفضلٌ به على [صاحب”" الثُلْثْء > ثم گل واحدٍ من صاحب 
لضفب » وصاحب الث فصل صاحب الربع بيعب سدس» فيأحذٌ كل واحدٍ منوا 
نصف سدس المَالِ» م يسم الباقي ب بِيئهُمْ أثلاثاً وإِنْ رَدُواء فالمُوضن به باک من الثلث 
شرت إا اة ر ف وع من ا عفر ها لصاجب الصف 
أربعةٌ ولصاحب الثُلثِ كذلك ولصاحب الربع نَلانة. 


ولو او لإِنْسَانٍ بِعَبْدٍِ قيميّه ماه ولِلآخَرٌ بدارٍ قيمئها ألفٌ. وَلآخَرَ بخمسمائةٍ 
ولت ماله تَمَابْمائة فقذ أَوْصَئ بثلن مالو فإِنْ أجاز الورثةء فداكء وإلأء فالرٌائدٌ علّى 


الثلثِ مثل نصف جميع الوَصَايَاء فتردُ كل وصيةٍ إلى : نصفِهًاء ويْحّص كل واحدٍ منَهُمْ 
بِنِضْفٍ ما عيّنَ لَهُ. 


ولو اقيق لزيد كشو لمر الله رة ولكالق تة ول ماله وة 
ولم بُجز الورثة» فُسَمَ م العشرونٌ بيهم على خمسة أسهُم : لكل واحدٍ من الْأوَلَيْنِ ثمانيةٌ 
ولخالدٍ أربعة : ذلك لأنهم لو أجازواء لكان الخمسة والعشرونٌ بينهم علّئ خمسةٍ 
أسهم» ولَوْ كَانَتِ المسألةٌ بحالهاء وقالٌ: كَدّموا خالداً علّى عبدٍ اللَّهِ؛ قال ابن الحدَّادٍ ‏ 
رحمه الله - لزيد ثمانيةٌ» ولد الله سبع ولخالد خمسة؛ وذلك لأنّه قدّمَ خالداً على 
عبدٍ الله فتممنا فتممنا لهُ الخمسة التي كان يأحدُمَاء لو أجيزتٍ الوصَاياء وأذخَلئا الثفص على 
عبدٍ اللّهِ ولو قال؛ قَدّمُوا خالداً عليهماء فنتم له الخمسةء ويُدْخِلُ النفْص عليهما 
بِالسّويّة فيكونٌ لكل واحدٍ سبعةٌ ونصف. 


ولو زص بعد لزيلاه ولعمرق جما بين :من كلك ماله 'نظزئا في ماله عند المونت؛ 
فإِنْ َرَج العبدُ من [الثلث دفعنا إلى زيد ودفعنا إلى عمرو الباقي من]”" الثّلثء فن 
بقَيَ شيءٌ» ولا بَطلّتِ الوصيّةٌ له وإِنْ مات العبد قبل موت المُوصِي» لم يَحْسَبٌ من 
التركة»› ويُنظر في سائر أموالهء فط من ها ية الد ويدفعٌ الباقي إلى عمروء 
فان لم يبق شيءٌ» فالوصيتَانِ لاغيّتان» وإِنْ مات بعد موتٍ المُوصِيء عد من التركةٍ 
وَحُسِسبَتْ قيمتّه من الثُلثِ» ٠‏ فلن بَقِيَ شَيْءٌ دُفِعَ إلى عمرو ولو لمْ يكن له مال سوى 
العبدء فأَوْصَئن لزيد به ولعمرو بثلاثة» أو بثلث ماله ولم يجر لفظ «يَقئَضِي' الرجوع 


ت 


عن الوصيَّة الأولّى› فإِنْ أَجَارّ الورئةٌ» قُسَمَ مالغد نيكهمًا أرتاعا: لري فلا أرباعهء 


)١‏ سقط في: أء ز. (۲) سقط في: ز. 
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ولعمرو ربِعُهُ» وإنْ لم يُجيرُواء قسّم الثلثُ كذلِكَ وإِنْ كان له مال آحَرَّء والوصِيّتَان 
هكذاء كما إذا كانَ له سواه ألمَانِء وقيمةٌ العبدٍ ألفُ: فإنْ أجَارٌَ الورثةٌ» جُعِلَ العبدٌ 
بينهُمَا أرباعاً» ولعمرو مع ربع العبدٍ ثلتُ الْألْمَيْنَء وإذا كان العبدُ الذي هو ثلتٌ المَالٍ 
أربعة» كان الألِمَانِء وهما ثُلكَاه ثمانية؛ لكنْ لَيْسَ للثمانية ثلثٌّء فنضربُ مَخْرَج الثْلثِ 
في اثني عَشَرَء يکود سه وثَلائِر ثِينَ؛ العبدٌ منها اثنا عشرّء تسعةٌ منه لزيدء وثلاثة مع 
ثمانية من البَاتِي لعمروء والبَاتي للورثة» وإ رَد الورنُّ» قُسْمَ الثلتُ بِيئَهُمَا علَّى عشرينَ 
سهماً؛ لأنَّ جملةً سِهَام الوّصايًا حالةً الإجَازَّةِ عِشْرّونَء وإذا كان العبدٌ» وهو ثلثٌ المالٍ 
عشرين» كان الجميعُ ستينَ» لزيد يِسْعَةٌ من العبدِء ولعمرو ثلاثةٌ منه» وثمانية سهم من 
البَاتّي؛ كما كان في حال الإجازة؛ يَبْمّى ل للورثة ثَمَانِية أسهم من العبدٍء واثنانِ وثلائونَ 


يبهدئ 


من الباقي› وذلك 0 الوصيّة. وجميعٌ ما ذكرّنا فيما ! إِذَا جار جميع 
الورثة جميعٌ الوصَايّاء كا جميعٌهم إلى الثْلثء وَوَرَاءَهُمًا حالاتٌ حْمْسٌ. 


إخدَاها: أن TT‏ دون بعض . 

والثّاية : أن يجيرٌ بعضُهُم جميعاًء ويرد بعضهُم جميعاً. 

والثالثة : أن يجيرٌ بعضُهُم جميعاًء وبعضُهم بعضاً دون بعض . 

والرابعةٌ : ن يرد بعضهُم جميعاًء ا 

الخامسةٌ : أن يجيرٌ بعضهم بعضاًء وبعصهم البععض الآخرٌ. 

والطريق في هذه الأحوال أن يُصحَحٌ المسألةٌ على تقدير الإجارّةٍ المطلقَّةء وعلى 
تقدير الردٌ المطلقء فإِنْ تماثلت تا اكتمَّيْتَ بواحدة منهُمَاء وإ تداحَلتَاء اكتفيتَ 
بالأكثر» واسْتَدْعَيْتَ عنّ الصَرْبٍ وإنْ تَبَاِيئَتَاء ضَرَبْتَ ت إحداهُمًا في الأخرئ» وإنْ 
توَافْمَتَاء ضَرَيْتَ جزءً الوَْقٍِ من إحداهِمًا في الأخرَئ» ثم يقسْمْ الما بينهُمَ على تقدير 
الإجارَةء والردٌ جميعاً من ذلك العدد» ويُنْظَرُ في الحاصل لكل مجيز على التقديرَيْنٍ» 
فكو قدرٌ التَّاوتِ بينهمًا لمن أَجَارَ له. 

الال ابنانء وأوْصَّن لزيد بتصٍ ماله ولعمرو بالث المسالة عَلَى تقدير 
الإجارّة : من انْئَيْ عشرّء وعلّى تقدير الردٌ: من خمسةً عشرّء وهُمًا متوافقانٍ بِالثُّلثِ» 
فنضربُ ثلك إحداهمًا في الآخرء تبلغ سنّينَ : لزيدٍ منها؛ على تقدير الإجَارَّةٍ المطلقة : 
ثلاثونٌ» ولعمرو: : عشرونٌ» .ولكل ابن خمسةٌ ولزيد؛ على تقديرٍ الردٌ المطلق : 
عشَّرٌ ولعمرو: ثمانية» ولكلّ ابن عشرودء ل يد 


وإنْ أجارُوا وصيةٌ زيدٍء فقذ سامحه کل واحدٍ منهمًا بتسعةٍ فیتم له ثلاثونٌ؛ ويبقّى لکل 
واحدٍ أحدّ عشرَء وإِنْ أجارزًا وصيةً عمروء فقد سامّحَهُ كل واحدٍ بستة» فيتم له 
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عشرونٌ» ولل واحدٍ أربعة عشرً» وإِنْ أَجَارَ أحدُهمًا الوصِيِّتَيْنِء وردُمُما الآخْرٌ فقد 
سامح المجيرٌ زيداً بتسعةء وعمراً بستة» فيكونٌ لزيد أحد وعشرون» ولعمرو أربعة 
عشرّ» وللمجيز خمسةً وللآخر عشرون» وإِنْ نْ اجار أحدمُمًا الوصِيتَيْن ‏ وردَّهُمًا الآخرء 
فقد سامح المجيرٌ زيداً بتسعةء وعمراً بست فيكونٌ لزید أحدٌ وعشرون» ولعمرو أربعة 
عشرَء وللمجيز خمسةً. وللآخر عشرونٌ» وإِنْ ن جا أحدُمُمًا الوصِيّتَيْنِ وأجَارَ الآخره 
وصيةٌ زَيْدِءِ تم لزيد ثلاثونَ» وإِنْ أجارّ الآخرُ وصية عمروء تَمُ له عشرونٌ» وإنْ أجارٌ 
أحدمُّمًا وصية زيدٍء والآخرٌ وصيةً عمروء فهذا سامح زيداً بتسعةء وذاك سامح عمراً 
بستةء فيكونٌُ لزيدٍ أحدٌ وعشرونء» ولمجيز وصيّته أحدّ عشر»ء ولعمرو أربعةً عشرء 
ولمجيز وصيّته. مثْل ذلك . ْ 

ابنان» وأؤْصَئ لزي بجميع مالِهوء ولعمرو بثلثِ ماله؛ على تقدير الإجارّةٍ 
المطلقّق من أربعةٍ : ثلاثةٌ لزيد وواحدٌ لعمرو؛ علّئ تقدير الردّ المطلّق: من اثئيْ 
عشرّ: لزيد ثلاثة» ولعمرو وواحدٌ» ولكلٌ ابن أربعة» N‏ داخلةٌ في الاي عشرء 
فنكتفي بهّاء إن أجازٌ وصيّتة ري فقَدْ سامححه كل واحدٍ منهما بثلاثة نوء فيتمٌ له ثلاثة 
أرباع المالٍء وإِنْ أجَازَّ وصيةً عمروء فقذ سامَحَه كل واحدٍ منهما بسهم» فيتم له 
1 ربع]” '؟ الخال وإن اجاز احذهنا وضكة رند رالا وة عرو فالّذي أجارٌ لزيد 
سامحّه بثلثه؛ يبق له واحدّء ويحصّلٌ لزي ست والّذي أجَارٌ لعمرو» وسامحه بسهمء 
يبقَ له ثلاثة» ويحصلٌ لعمرو سهمانء وَقِسي غلئ هذا ما أردتٌء وباللهِ التوفيق» فهّدًا 
شرح ما في الكتّاب. ١‏ 

وأما قم الحساب [من المسائل الت يُخكَاجٌ فيها إلى الجبر والمقابلة؛ من 
الوصّايًا وغيرها قزل من ضاخنة لكثاب لم زر ةقينا وهاه لحرن و ا 
إهمالَهًا؛ لكنّ إشباعَ القولٍ فيها يُحْوِجٌ إلى ذكرٍ المسائلٍ الست الجبرية وأصولهاء وال 
طريقة الخطائين وغيرهاء وَيَنْجَُ إلى ما يطول الخَطبُ فيه وهو من برأسه. وإِنّما يحسبٌ 
البسط فيهء إذا افر واحداً قصداً فاقتَدَيَْا بعامّة : الاصحاب في سلو مَسْلّكِ وسَطء 
ْنَا من كل نوع مثها قُصُولاً في ثلاثة أبواب؛ مقتصرينَ علّئ استعمالٍ ما يتفقٌ من 
طريق الحُسَّابٍ في كل مسألةء دون أن راء أو تكلم في أصولهاء مادعا 

أحدٌ المسائل الدورية: من الوَضَايًا : 


والثاني : فى المسائل الدوريّة» فى سائر التصرّفَاتِ الشرعية . 
والثَالتُ: في مسائل العّين والدَّيْنَء والاستعانة باللّه تعالّى. 


)0 سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
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آلبَابُ الأول في الدَّوْرِئَاتِ مِنَ الْوَضَايَا 


قصل في الوصيّة بنصيب أحدٍ الورثة وبجزءِ شائع من المال 

UEC الجزءٌ الشائع ا‎ ٠ 
مضافاً إلى جميع المالء فإ كان مضافاً إلى جميع المالٍء نُظِرَ إنْ لم يزذ جملة‎ 
وو ا‎ E المُوصَّئ به على الثْلثِ جُعِلَ المُوصَئ له النصيب؛‎ 
الورثةء ثم يؤخدذٌ مخرج الوصيّةء ويُخْرَج منه جزءٌ الوصيّةء وينظرٌء هل ينقسم البَائِي‎ 
على مسألة الورثة» إن انقسَمَء فذاك وإلأء فطريق التُصحيح ما سبقء وإن زادت على‎ 
الثلث» وأجارٌ الورثةء فكذلك الحسابٌ والجواب") وإِنْ لم يُجيزواء قُسّم الت على‎ 
. نسبة القسمة عند الإجازة‎ 

المثال : ثلاثةٌ بنينٌ » وأوصّئ بمثلٍ نصيب أحدهم. وَلآخْرَ بِعْشْرٍ الْمَالٍِ؛ فمسألةٌ 
الورثة والمُوصَئ له بالأصيب من أربعةٍ» ومخرجٌ الجُْءِ عَشَرَةٌ يبق منها بعد إخراج 
الجزء تسعةٌء لا تنقسمٌ على أَربعةٍ» ولا موافقّة» فَتُضْرَبُ أربعة في عَشَرَةٍ تبلغ أربعينَ» 
للمُوصّئ لَه بالحُشر أربعةٌ» ولكلّ واحدٍ من البنينَ والمُوصّئ لَه بالنّصِيبٍ تسعةٌء وجملة 
الو ن لان ر وإِنْ أردتٌ استخراجه بطريتي الجَبْرِء فَحْذْ مالا راطو 
نصيباً؛ يَبْقَّى مال سو نصيب» سقط مئه عُشرَ جَمِيعَ المالِ للوصيّة الأخرئ» تبقئ 

تسعةٌ أعشَارٍ مال سوى نصيب» يعدل ثلاثة أنصباء» تُجبرٌ وتقابل» يكون تسعة أعشار 
مال معادلة اربع“ أنعياة ‏ فاضرب الأربعة في مال له عَشْرٌء وأقله عشرة» يكون 
ا كلها ترج بالطريق الأوّل» وإن كان الجرْءٌ مضافاً إلى ما تبقى من المالٍ بعد 
الْنُصِيبٍ؛ مثل أنْ يختلف ثلاثة ثة بنين» ويوصى لزيد تکل لبون ا ووو 
بِسدُسٍ ما تبقّى من الما بعد النصيب» فالمقصوةٌ من هذه المَسألَةٍ وما في معناهاء 
يُعْرفٌ بطريقٍ . 

ومنها طريقةٌ الجبرء ولها وجوة: أسهلّها أن تأخدّ مالا وتُسقط منه نصيباً لزيدٍء 
ويبقى مال سوى نصيباًء يسقّطُ سدسُه لعمروء تبقّى خمسةٌ أسداسٍ مال إلا خمسة 
أسداس نصيب» يعدِل أنصباءَ الورئةٍ» وهي ثلاثة تبر قبل ٠»‏ فيكونٌ خمسة أسداس 
مال مُعَا لَه لثلاثة أنصباء وة ة أسداس نصيب » قَنْضْرتٌ ثلاثةٌ وخمسة أسداس مال في 
أل دد له ت وهو سنَّةٌ تكونٌُ ثلائةٌ وعشرين : الل هن للك ةة ق 
ثمانية عَشَرَّء سُدُسُهَا لعمرو» تبقّى خمسة عَشَرَ؛ِ لكل ابن خمسةء وهذا ما كان يستعمله 
الحَسنٌ بْنُ أحمدّ بن حَسَانِ الفَرائْضِيْ القَرْوِيننُ» وهو من المتقدّمين. 


)0 في ب: والحكم . )۲( في ب: ثلاثة . 
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ومئهما: أن يُجْعَلَ المالٌ كله ديناراً وستةٌ دراهمء والوصيةٌ بالسدس تجعل الدينار 
نصيبٌ زیدِ» ودرهماً من الستة لعمرو؛ يبق خمسة دراه للبئين؛ لكل واحدٍ منهم 
درهمٌ م وثلئان؛ فعلمنا أنَّ قيمة الدينار درهم م وثلثان» وكئًا جعلنا المال ديناراً وستة 
دراهم» فَهُو إذن سبعةٌ دراهمَ وثلثان» فنبسطها أثلاثاً» تكونٌ ثلاثئة وعشرينَ» وتسمّئ 
هذه الصورة طريقة الدينارٍ والدراهم . 

قال الأستادٌ أبو منصور: ريما سمي العُثْمَانِيَةُ يَهُ؛ لأنّ عشمانَ بْنّ أبي ربيعة 
الباهلي”'2 كان يستِعمِلُهًا . 


وا : مسألة الوّرئةٍ من ثلاثةٍ سهامء فيكونٌ لزيدٍ سهمٌ مثلّ واحدٍ منهاء ويزيدٌ 
على كل واحدٍ من سهام البنينَ مثل خمسة؟ لأنّه أوصَّئ بسدسهاء سدس کل شيءٍ مل 
خمس الباقي بعد إخراج السُدس» فيكونٌ جميعٌ م الما أربعة سهام» وثلاثة أخماس» 
e‏ ك وعشرينَء وهذه تُسمّئ طريقةً القياس . 


ومنها: تقس بام الورثة وجي» ثلاثةٌ وتصنيف اسا لزيد يكونٌُ أربعةٌ 
ا يكونٌ أربعة وعشرينَ» يسقّط يسقّط منها الحاصلل من ضرب الجزء 
المُوصَّئ به بعدَ النصيب في النصيب» وهو واحدّء يبق ثلائةٌ وعشرودً» فهي المال» 
فإن أردثٌ النصيبٌ؛ أت ا وضربتَه في مخرج السدس» بكرن شا 
منْهًا ما أسقطته من المال؛ يبقى خمسةء فهي النصيبٌء وهذه تشتهرٌ بطريقةٍ ة الحشوء 
ويُسَمّى هذا الذي يُسْقَطُ سَهْمَّ الحَشْوء ويقال: كان محمدٌ بن الحسنٍ يعتمدٌُ علّيهاء 
وسمّاها ابْنُ حسّانَ القزويني حسابَ 9 

ومِئْهًا: تَأَحْدُ سهامٌ الورئة» وتضربُها في مخرج السدس» يكونُ ثمانية عَشَر 
تصرف سُدُِّسُهَا إلى عمرو؛ تبقّئ خمسة عشرَ؛ لكل ابن خمسة» وإذًا بان أن النّصِيبَ 
خمسة» فيزيدٌ خمسة على الثمانية عشر» يكونٌ ثلاث وعشرين . 

ومنهًا: أن يقال: المالُ كله سد ونصيبٌ النْصِيبٍ لزيد وسهمٌ لعمرو» يبق 
اة لا تصحٌ على ثلاثق ولا توافق تَضْرِبُ ثلاثةٌ في ستقٍء تكونٌ ثمانية عشرّء ع 
النصيب المجهولٍ. سدس الثمانية عَشّر لعمروء والبَاقِي بين البنينَ؛ لكل واحد خمسة. 
نا أذ النفيت المجهول ةه وأنّ المال ثلاثة وعشرون. 


مَسْأَلةٌ : ثلاثةٌ بنينَ » وأوصّئ لزيد بمثلٍ نصيبٍ أحيجم. ولعمرو بثلث ما يبق من 
المالٍ بعد النُصيب استخراجها بطري الحْطائِيْنِ : يُقَدّرُ المَالء إِنْ شِئْنَا أربعة؛ لعليكا أ 


)١(‏ قال الحافظ لم أقف على إسناده. (۲) في ز: القسم. 
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E a 


هُنَا نصِيباً وثلثاً بعد اللصيب» ويجعلٌ النْصِيبُ واحدآء ويدفعُ ثلث الباقي إلى عمرو؛ 


يبقَى اثنان» ونحن ن نحتاج إلى ثلاثة؛ لیکونٌ لکل ابن مثل اللصيب المفروض» فقذ تَقَص 
عن الواجب واحدء وهَذَا هُرّ الخطاً الأول . 


ثم نجعَل المال خمسةء ونجعل النصيبَ منها اثيْنِ ٍ» وندفعٌ ثلك البَاقِي إلى 
عمرو» يبق اثنان» ونحنُ نحتاجُ إِلَى ستة؛ ليكودٌ لكل ابن مثل النصيب المفروض» 
فقذ تمص عن الواجب ريح وهو الخطأ النّاني» والخطآن جميعاً ناقصان» فسقّط 
أولّهما من أكثرهماء يمى ثلائةٌ؛ فنحفظَهَاء ثم نضربُ الما الأَوّلَ في الحَطَأ الئاني» 
يكونٌ ستةً عشرٌ ونضربٌُ المال الثَانِيَ في الخطأ الأؤّل» يكونُ خمسة يسقطً الأقل من 
الأكثر يبق أحدّ عشرّ سهماًء تُقِسّمُّها على الثلاثة المحفوظة» يح من ا ثلاث 
وثلثان» نَنْسُطْهًا أثلاثاً بالضُربٍ في ثلاثة یکول أحدّ عش فهو المال: ثم نضربٌ 
الئْصِيبَ الأول في الخطأ الاڼيء يكونٌ أربعة»؛ ونضربٌ النُصيبَّ الثاني في الخطأ الأول 
يكونُ اثنينِ» يسقطً الأقل من الأكثر؛ يبقى اثنَانِء نقسّمها على الثلاثة المحفوظةء يخرج 
من القسمة ِء وإذا يَسَطْنَاء كانا اثنين ن» فهما النصيب فتدفع اثنين من أحدّ 0 
زيدء وثلتُ الباقي ثلاثة إلى عمرو؛ يبت ستةٌ لكل واحدٍ اثنان» وهذا إذا أجَارٌَ الورئةٌ» 
فالوصيّتَانِ زائدتَانٍ على الدُلْثْ ونُسَمّئ هذه الطريقة «الجامِعَ الكبيرَ من طرق 00 


وبطريقة الباب: نقول: سهامٌ البنينَ ثلاثة» وقد أَوْصَئ بثلثِها؛ فيبقّى لكلّ ابن د 
سهم» فتبيّن أن النصيب المُوصّئ به لزيد ثلا سهمء ثم نضم الثلتُ المخرجء د ينا 
الئْصيبَ إلى أنصبَائْهم» فيكونٌ جملةٌ المال ثلاثة ٿه سهام وثُلئَيْ سهم نبسطها أثلاثاً؛ تكونٌ 
أحد عشَّرَّ. 


وبطريق المقاديرٍ: يُعْطى المُوصّئ ا لَهُ بمئلٍ النصّيبٍ نصيباً من المال؛ يبقّئ منه 
مقدارا تُذْقَعُ تُلنّه إلى عمروء ويبقّئ ثلا مقدار نُقَسّْمُها بينَ البَنِينَ؛ صل لكل واحدٍ 
ُسْعَا مقدار» فَنَعلّمْ بذّلك أن ما أخذَهُ المُوصَئ له بِالنْصِيبٍ تُسْعَا مقدار فالمالٌ كله إذن 
مقدارٌ ونَسُعًَا مقدارء نبسطها أَنْسَاعاًء يكون أحد عَشَّرء وتَخْرُحُ ج المسألةٌ السابقة بهذه 
الطرق الثلاث خروجٌ هذه المسألةٍ بتلك الطُرُقٍ الست . 

وَقَذْ تكونٌ الوصيةٌ بجزء من جزء من المالٍ» فما بَقِيَ يُعَدُ ال E‏ 

مثاله : ثلاثةٌ بنينَ» وأَوْصَئ لزيد بمثلٍ نصيب أحيهم» ولعمرو بِكُلَْثْ ما تبقّئ 
ثُلْثِ المالٍ بعد النُصِيبٍ: ندنل الما عدحا له تلت لقوله بعلب الباقي من ااي 
وليكنْ ثلثه. فيزيدٌُ عليه واحداً للأصيب» فيكونٌ أربعة» وإِذًا كان الثلثُ أربعةًء كان 
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الثلثانِ ثمانية وجملةٌ المالٍ اثنا عشرٌ تدفع إلى زيدٍ واحداًء وإلى عمرو واحداً وهو ثلتُ 
اة الباقية من ثلثِ المالٍ» يبقى سهمانء تضُمُهُمَا إلى تُلتّي» المَالٍِ تكونٌ عشرةٌ 
وکال ينبغي أن یون ثلاثة؛ ليكونٌ لكل ابن مثلٌ النّصيبٍ المفروضء» فقذ زا علّى ما 
يت عة وهو الخطأ الأوّلُ. 

تم يُقَدْرُ الثلتُ خمسةء ويُجْعَلُ النصيبٌُ اثنين وتُدفعٌ إلى عمرو واحداآًء يبقى 
' سهمانء يزيدذهُما على ثلئَيْ المالٍِ» وهو عشرةً» على هذا التقدير» يبلغ اثني عشرًء وكانَ 
ينبغني أن يكونّ ستة؛ ليكون لكل ابن سهمانٍء فزادَ علّى الواجب ستةّء وهو الخطأ الثَاني. 

عل : لما أخذّئا أربعةٌ؛ زاد على الواجب سبعةٌ ولمًا زذنا سهماًء نَقَصّ عن الُطاً 
ني للح ان كن سي يريد يعمل بد د ا وقد بقي من الخطأ سِنّهُ أسهم» 
فنزيدٌ لها ستة أسهم» يكوك أحدّ عشرّ سهماً» فهو ثلتُ المال؛ النّصِيبُ منها ثمانية» وجميعٌ 
المالٍ ثلاثة وثلائونَ» ويسم هذه الطريقةٌ #الجامعٌ الصَّغِيرَ من طرق الخطأين». 

مسألةٌ : : ابئان» وأوصّئ بمثل نصيب أحدهِمًا لزيدٍء وأَؤْصَن لعمرو بنصفي ما تبقّ 
من الثلثٍ بعد الأصيب: 

استخراججهًا بطريق الهَنْدَسَةٍ : أن يُجْعَلَ المال كله خط أ ب» ويُقَسّمَ ثلاثة أ 
متساوية» هي خطوط أح حد دب» ثم نأخذٌ خط آح» ماحم كر 
ونْقَسُمْ الباقيّ بِقِسَمِْينٍ متساوِيَيْنٍ؛ وما خَطًا هو و ج» فيُغْطِي زيداً النصفٌ» وعمراً خط 
هو ببق منه خط وحء ودا كان خط أح نصيباً وقسَمِينٍ متساويَيْنِء كان خط ح ب 
نَصِيبَيْنَ وجملة أربعة أقسام متساوية؛ إذا ضَمَمْئَا إليه القِسْمَ الاني من خط أ ج» كان , 
المبلعٌ نصيبَينِ وخمسة أقسام؛ يسم بينَ البنينَ» لانن هوان وللثالثِ خمسةٌ أقسام ؛ 
باد أنَّ النصفٌ الذي اقتطعْتاه خمسةً» والقسمان الباقيانٍ منهُ سَهْمِانِء فجميعٌ خط اع 
ب وهو ثلث خط أ ب» فخط أ ب أحدٌ وعشرون» وهو صورته أه وح دء و 
لزيد يبقَئ اثنان: أحدُهما لعمروء ويبقى واحد يضمها إلى أربعةٌ عشرّ؛ يكونُ خمسة 

عشرٌ للبنين؛ لكل واحلٍ خمسةٌ. 

مسألةٌ: أربعة بين ؛ وأؤْصَئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم. ولعمرو بربع ما بَقِيَ منَ 

اللْثِ بعد النصيبٌ بأحدٍ أربعةٍ أسهم؛ لقوله : «بربع ما بَقِيَ" ويزيدُ عليه النصيبُ واحداء 


2. 


ويجعلٌ الخمسةٌ ُلك المالِء فندفمٌ منها سهماً بالنصيب إلى زيدٍء وها بربع ما تبقّى 
إلى عمرو. تبقّى ثلاثة» نُضمُها إلى ثلثي المالٍ عَشّرة تبلغ ثلاثة عشرء وكانّ ينبغي أن 
يكونٌ أربعة» فزادث تع :وهو [النفيلة] © الأول 


الى ا 


نم تضعف قف نا کا احذناء اول فتأحذٌ ثمانيدٌ» وتزيدٌ عليها النصيبّ مثل ما ذكرنَاه 


)١(‏ سقط في: ز. 
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َه 


أولآء وهو واحدّء ونجْعَلٌ التسعة؛ ثُلْتُْ المالٍ: واحداً منها لزيدٍء وسهمانٍ هما ربع 
البَاتّي لعمرو؛ يبقّئ ستةء نضمُها إلى تيء المالٍ؛ تكونُ أربعة وعشرين» وكا ينبغي 
أن يكو أربعة» فزاد عشرونٌء وهو الخطأ الئَانِي» والتفاوثٌ بينَ الخطأين أَحَدَ عَشَرٌ 
فَهُو النصيبٌ» ثم نضربُ المالَ الأولّء وهو خمسةٌ في الخطأ النّاني» وهو عشرودً؛ 
تكونٌ مائة؛ ونضربٌ المال الناني» وهو تسعةٌ في الخطأ الأول وهو تسعةٌ؛ يكونٌُ أحداً 
وثمانينَ» والتفاوثُ بِينَ الملعَينٍ تسعة ة عشر» فهو ثلث المالٍ: لزيد منه أحدّ عشرّء 
يبقى ثمانيةٌ» ربعُها لعمرو سهمان» يبقئ ستةٌّء نضمُها إلى مائةٍ وثلاثينَ» يكونٌ أربعة 
وأربعينَ ؛ لكل واحدٍ أحدّ عشرٌ بثلثِ النصيب» وتسمّئ هذه الطريقةٌ الجامعَ الأكبرَ مِن 
طرق الخطائين . 

وبطريقة المقادير؛ نأخدٌ ثلتُ المّالٍء وتُسْقِط منه نصيباً لزيدِء يبقئ منه مقدارٌ 
وقذ بي من المالٍ ثلثاهء فنصرفٌ من كل ثلثِ نصيباً إلى ابن؛ ؛ يبقّئ من كل ثلثِ مقدارء 
ويُعْلَمْ أ عمراً لآيستحقٌ إلا ربع مقدارٍء فجميعٌ الباقِي مقداراق)» وثلاثة كُ أرباع : مقدارٌ 
يكونُ للابنينٍ اللّذَْنلَمْ يأحَدَا شيئاًء فيكونُ النصيبٌ مقداراً وثلاثة أئمان مقدارء 
والنصيبٌ منه مقدارٌ وثلاثةٌ أثمان مقدارء نبسطها أثماناً؛ فيكو الثُلتُ تسعةً عشرّى 
والنصيبٌ أحدّ عشرّء وبطريقة الدينار والدّْهم : : نجعلل المال دينارء ومن الدراهم عدداً 
له ريع وليكن أربعة دراهم» ولنصرف الدينارٌ بالنصيب إلى زيدٍء ودرهماً إلى عمرو» 
ويبقَى ثلاثةٌ دراهمء نيعا علي شات الحا يبلغُ دينارين وأحدّ عشرٌ درهماًء دل 
أربعة دنانير [فنلقى دينارين بتار '' يبقى ديناران في مقابلة أحدّ عشرٌ درهماًء 
فالديئارٌ الو ايك يعدل خمسةً دراهم ونصف درهم» وكئًا جعلءا الثلاتٌ ديئاراً وأربعة 
دراهم ء فهو إذن تسعة دراهم ونصف» نبسطها أنصافاً؛ یکول تسعةً عشرّء فهي الثلتٌ 
والديئارٌ الذي هو النصيبٌُ أَحَدَ عشرٌ. : 


مسألةٌ: أبوان وبنتانِء وأوصّئ لزيدٍ بمثل أحدٍ الأبوَيْنِء ولعمرو ثلاثةٍ أخماس ما 
يبق من الثلثِ : 
ET‏ يه التحر ا ا 1 1 


منها الحاصل من ضرب الأجزاء eT‏ وهي ثلاث في النصيب: 
وهو واحدٌ؛ يكون ثلاثة [نشقِطها من الخمسة والثلاث ا يبقى اثنان وثلاثون فهي 


)١(‏ في ز: سبعة. (۲) في ز: يبقى دينارين. 
(۳) سقط في: زء أ. 
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ثلث المالٍء فإِنْ أرذنًا النصيبّء أخذنًا سهماًء وضْرَبْئَاهُ في مَخْرَج الأحمّاس؛ يكونٌ 
خمسة» نضربها في مخرج الثلثِ» يكونٌ خمسةً عشرء سقط متها ما أسقطنا من الأولء 
يكونٌ اثني عشَّرٌَء فهو النصيبُء فإدًا دَفَعْنَا اثني عشرّ إلى زيدِء يبقى من الثلثِ عشرون 
تدفع ثلاث أخماسه إلى عمروء يبقى ثمانيةٌ» نضمُها إِلَى ثلثي المالٍ أربعةٍ وستينَ؛ يكونُ 
اثنين وسبعينَ ؛ .لأحدٍ الأبَويْنِ منهًا السدس اثنا عشرّ؛ كالئُصيبٍ المفروض . 

وبحساب الجَبْر: ناخد ثلتَ المالٍء ونُسْقِطً منه نصيباً؛ يبق ثلتُ مالٍ غيرَ 
نصيب» سقط ثلا ثلائةً أخماسه لعمرو» ويبقى حُمْسَا ثْلثِ المالٍ سوى حُمْسَيْ نصيب» 
نضمُها إلى ّي الما يبلغُ ثي مالي وحْمْسَيْ ثلثه سوى حُمُسَيْ نصيب» يعدلٌ سهامً 
الوَرَئةٍ ةه وهيّ ستةء تُجبَرُ وَتُقَابِلُ؛ فتكونٌ ثلا مال وحُمْسَا ثلثه معادلاً لستةٍ أيضأء 
وحْمْسَيْ نصيب» َنضْرِبُ الستة والخمسينَ في أقل عددٍ له حْمْسٌء وهو خمسة؛ يكونٌ 
انين وثلاثين» فهو الثُلتُ. 

مسألة: : ثلاثةٌ بنينٌ» وأَوْصّئ لزيدٍ بمثلِ نصيبٍ أحيهم» ولعمرو بثلثِ ما بَقِيَ من 
اللثِ بعد نصف النصيب» خذْ ثلتَ مالل وأَسْقِط منه نصيباًء يبق ثلتُ مالٍ سوى 
نصيب » وأشقط منه ثلث البَاقِي بعد نصف الصيب» وهو تُسّمُ مالل إلا سدس نصيب» 
فیبقی د سا مالٍ إلا حَمْسَةُ اسداس نصيب» زذه على ثلئّي المال؛ فيكودٌ ثمانية أنساع 
مال إل خمسة أسداس نصيب» يعدِلٌ ثلا ة أنصباءً فأجبر وقابل تعدل ثمانية أتساع مال 
ثلاثة أنصباء» وخمسة ةٌ أسداس نصيب» فاضْرِبْ ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة؛ تبلغ 
أربعةً وثلاثينَ ونصفاًء السطيا انضافاء تكو تسعةً وستينَّ» فهي المال: لزيد منها 
بالنصيب ستة عشرّ»ء ولعمرو خمسةء وهو ثلث البَاتِي من الثلثِ بعد نصف النْصِيبٍ» 
وهو ثمانيةٌ: يبق سهمانٍ زدهم على تيء المالء يبلغ ثمانية وأربعينَ ؛ لكل ابن ستهٌ 
عشِرٌُ كالنّصيب. 


قَصْلٌ 

فى الوصية بنضيب أحد الوركة مع الوصية بجزئين أحدهُمًا بجميع المالء الآ 
تا مثالة : : ئت وا ا ا ولعمرو بربع المَالٍء 
ولثالث بنصنب البَاقِيء يُعَدْ ذلك الحسابٌُ بطريتي القياس : نا نعل أنه إذا خد عمروٌ ربع 
المالٍ» وزد نضا ينبي أن يکود للباقي نصفٌ» وأَقُلُ عددٍ لّه نصفٌ اثنانٍء وللثالث 
واحدٌ منهمًا؛ يبق واحدّء لكل واحدٍ من الوارثين نصف سهم» فعلِمّنا أن النصيبَ 
نصف سهمء فيكود الباقي من المالٍ بعد الربع سهَين ونصف سسهم» وذلك ثلاث أرباع 
المالٍء تزيدُ عليه ثلئّه. وهو خمسة أسداس» يبلغ ثلاثة وسُدْسَين؛ تنسطهًا اسداس 
تكونُ عشرينٌ : لزيدٍ ثلاثةٌ ولعمرو خمسةٌ يمى اثنا عشرٌ للثالث ستةٌ ولكلّ واحدٍ من 
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الواربين 0 ثلاثةٌ؛ كالأصيب المفروض؛ ولو کات الصورة بحالها إلا أن وصية عمرو 
بخُمُس المَالٍِء ووصية ت اثالث لث الباقي» فالمال سةب ولعب وَاحَدٌ. 


فيما إِذَا كان الجزآن مَحَ النُصيب أحدّمُما بعد الآخر: 

مثالة : e a‏ 1-0-7 ولعمرو بربع ما تبن من 
لك تاخ ملا تلم ا 0 تلقى من هذا لباقي ربعٌهء يبقّئ 

لان أرباع مال إل ثلا ةَ أرباع نصيبٍ ثُلقّي من البَاقِي ثلثه؛ وبق نصفٌ مالٍ إلأ نصفَ 
عر عر يق ربع مال إلأ ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباوء تجبرُ٬‏ 
وتُقابل فرب مال يعدل ثلاثة أنصباءء وربع نصيب» فنضربٌ الثلاثةٌ والربع في أربعةء 
تكونٌُ ثلاثةً ئةَ عشرَء النصيبٌ منه واحد» يبقّى اثنا عَشَّرَّ: لخمرو ريه ثلاثة يبقل تسغة» 
للثالث الثلتٌ يبق ستةء للرابع نصفُه ثلائة» يبقّى ثلاثة لكل واحدٍ من الورثة واحدٌ؛ 
كالنصيب . 


محال و وروا لاضنو دار يشمي ا ورو ين اا 
اللثِ» ولثالثِ بثلث الباقي من الثلث بعد ذلك» يجعلٌ ثلتٌ المالٍ ديناراً» ومن الدراهم 
عدداً له نصفٌء ولنصفه ثلثٌء وليكن ستةً» تُعْطِي زيداً الديناره ونصف الدَرَاهِم عمراًء 
ثلا ثلاث عطي ثلتها للثالث؛ يبق سهمانء نزيدهُما على ثلنّي» المالٍء وهو دينارانٍ» 
ا تبلغ دينارَينٍ وأربعة عشرٌ درهماًء وذلك يعدل ثلاثة دنانيرٍ تُلْقِي 
دینارین بدينارين قَصاصاً٬‏ يبق دينارٌ ل أربعةَ عشرّ درهماًء وكانّ الثلثُ ديناراً وستةٌ 
فَهُرَ إن عشرونٌ» والنُصيبٌ eels me‏ ق م لعمرو 
نصفهّاء تبقی ثلاث للثالث ثلثهاء يبقّن سهمانء تضمها إلى ثلتي المالٍ» تبلغ اثنين » 

وأربعين» لکل ابن أربعة عشرٌ. 

ل 
في الوصيّة بنصيبَيْنٍ مع الوصية بجزءٍ بعدّ كلّ نصيب: 

نال ثلاثة بنينٌ › وأَوؤْصَل لزيدٍ بمثل نصيب أحدهمء ولعمئرو ہلت ها تق من 
الثلث» ولثالثِ بمثلٍ نصيب أحدهم ولرابع بنصف ما تب من الثلثِ بعد النصيب» 
فأخذ أحدٌ أثلاث المالء فتدفع منه نصيباً إلى زيدٌء ق متداذ يلاقم للا إلى عر 
يبق معنا ثلثا مقدارء تاذ ثلثاً آخرء فتُدفعُ منه نصيباً إلى الثالث» يَبِقَى مقدارٌء يُدفع 
نصِفَّهُ إلى الرابع» يبق نصفٌ مقدارء فيضم الباقي من الثلثِ»ء وهو مقدارٌ وسدس مقدار 
العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ١١‏ 
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إلى الثلثِ الثالثِ» وهو نصيب ومقدارٌء يكونٌ نصيباً ومقدارَيْنِ سدس مقدارء وذلك 
يعدل أنصباء الورثة» وهو ثلاثةٌ تُسقط نصيباً بنصيب ؛ يبقَى مقدارانٍ وسدس مقدار» فى 
معادلةٍ نصيبيّن فالنصيب الواحدٍ مقدارٌ ونصفٌ سدس مقدارء وکئا قُرضتًا كل ثلثِ نصيباً 
ومقدارًء فهو إذن مقداران ونصفٌ سدس مقار نبسطهًا بالصرب في اثٿيٰ عشرّء تكونُ 

خمسة وعشرينٌ › وجملة المالٍ خمسة وسبعون والنُصيبُ ثلاث عَشَرَ لزيد ثلاثة عَسَر 
ولعمرو أربعة وللثالثِ ثلاثة عشر وللرابع نه وتحيلة ذلك ستةٌ وثلاثون» تَبْقَ تسعة 
وثلاثونٌ للبنينَ» لكل واحدٍ ثلاثة عشر؛ كالنصيب . 

ولو كانتٍ الصورةٌ بحالها إلا آله أْصَئ للرابع بنصف ما تب من الثلَيْنِ بعد 
الأصيب الئَّانِي؛ فنأخڈٌ ثلثء ونجعلٌ منه نصيباً لزيد؛ يبقّئ مقدارٌء تَجْعَلُ ثلاثة لعمروء 
وتأحدُ ثلثاً خر تدقع تیا ت إلى الثالث» يبق مقدارٌ نضمّه إلى الثلثِ الثالث» يبلغ 
نصيباً ومقدارَيْنِ ؛ ذف إلى الرابع نصفّه» وهو نصفٌ نصيبٍ ومقدارء, ويبقّى معا نصف 
نصيب ومقدار» وكا قذ بَقِيَ من الثلثِ الأول ثلا مقدار يعدِلُ كل ذلك أنصباء 
الورثة» وَهِيَ ثلاثةٌ ٠‏ قلقي نصفٌ نصيبٍ بنصفٍ نصيب؛ يبق مقدارٌ ولا مقدارٍ في 
معادلة نصيبَيْنِ ونصفب نصيب» فيكونُ النصف ثلث مقدار؛ فإذن کل ثلث مقدارٌء وثُلْتُ 
مقدار نبسطهًا أثلاثاًء كن كد والمال خمسة عَشَّرء والنصيبٌ اثنانء لزيد اثنان» 
ولو اة وللثالثِ اثنان» وللرابع آرت تب سنَّةُ للابتينٍ 


في الوصيّةٍ بالنصيب وبجزءٍ شائ ئع علّئ شرط ألأ يضام بعض الورئة» » آي : لا 
يدل النقْصٌ عله . 
مثاله : ابنان» وأَؤْصَّئل لواحد بربع المالٍ» ولآخرٌ بنصيب أحدٍ الابِنَيْنِ على آلا 
يضامٌ الثاني بالوصيْتَيْنَ» هي من أربعةٍ لذكره الربع : واحدٌ للموّصئ له بالربع» واثنان 
للابن الذي شَرَطَ ألأ يضام [يبقى]“ واحدٌ للموصّئ له النَّانِي» وللابن الثاني ل يصح 
علَيْهِمَاء فَنضَرِبٌ اثنانٍ في أربعة. 
مسألة : : ثلائةٌ بنينَ » وأَؤْصَئ من ثلثِ ماله لزيدٍ بنصيب أحدهم» ولعمرو بثلث ما 
تب من الثلثِ”» وشَرَط ألا يضام بَكرٌ منهم: ناخد ثل المالء ونَدقُمُ منه نصيباً إلى 


زيل ؟ يبق مقدارٌ» نذفْعٌ ثلنَهُ إلى عمروء يبق ثلنًا مقدارء نَضْمْه إلى الثلئّينِ» وهما 
نصيبانٍ ومقداران» وذلك کله يعدل ثلتٌ المالٍ بتمامِهِ ونصيبين» أمَا ثلث المالء فهو 


)0( سقط في : ر (؟) سقط في: از 
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الذي توفيه بكرا غَيْرَ منقوص » وأا النصيبان» فهما نصيبًا الابئَينِ الآخرين» وذلك ثلاثة 
أنصباءٍ ومقّدَارٌ سقط نصيبَيْن بنصيبَيْنِ ومقداراً بمقدار؛ يبق نصيبٌ في معادلةٍ 
مقدار» وثلئَيْنِء فعرَفْنًا أَنَّ النصيبّ مقدارٌ وثلثان» وأنَّ الثلت مقدارانٍ وثلثان» نبسطهمًا 
أثلاثاً فيكونٌ ثمانيةٌ وهي ثلث المالء والنصيبٌ منهما خمسةء رة المال ريع 
وعشرون؛ EES‏ ولعمرو واحد» ولبكر الذي شَرَطٌ آلا يضام ثمانيةٌ بم عشرف 
للآخرينَ ؛ كل واد حب ؛ كالنّصِيبٍ . 
َيل 
في الوصية بالنصيب مع استثناءِ جزءٍ من المالٍ عله 

ماله : : ثلاثة بنينَ اص بمثلٍ نصيب أَحَدِهِم إلأ ربع جميع المالِء ناخد مال 
مقط سه يا يبقّى مال ناقصٌ بنصيبٍ نزيدُ عليه ربع المالٍ المُستنئى » يبلغ مالا 
وري مال إل نصيباً وذلك يعدل ثلاثة أنصباء وهي أنصباء تبر تقايل ؛ ؛ فإذن مال وري 
تئل أربعة أنصباءء نبسطها أرباعاًء ونقلبٌ الاسمء فالمال ستةٌ عش والنصيبٌ 
E‏ نُذْفْعُ إلى المُوصَّئ له خمسةٌ وتسترجع منه رُبْحَ الما أربعة» يبقَى مَعَنَا خمسة 

عشرَ؛ لكل ابن خمسة؛ كالنُصيب . 

وبطريقة ي يَجْعَلٌ المال أربعة» والنصيبٌ اثنين» يدقع إِلَى المُوصَئ له 
اثنين» ونُسْترْجَعُ ربع م الال واحداً؛ يبق معنا ثلاثةٌ وکال يجب أنْ يبق ستة؛ ليكونٌ 
لكل ابن مَثلُ النصيب» فقَد نَقَصَ عنّ الواجب ثلاث وهذا هو الخطأ الأَوّلُ. 

ثم نجعل المال ثمانية» والنصيبٌ ثلاثة ثةء نُدفعُها إليه» ونُسترجمٌ اثنين ربعَ المالٍء 
يبق معنا سبعةٌ وکال ينبي أنْ کون تسعةًء فقد نَقَصّ اثنانٍ. وهذا هو الخطأ الثّاني. 

وهما ناقصان». قَتْسْقِطُ منّ الأكثر ؛ بق وائحد ت ع تقار ب المال الأوّل» 
وهو أربعةٌ في الخطأ النَانِي» وهو اثنان» تكونٌ ثمانيةً» ونضرت ث المال الئّاني» وهو 
ثمانيةٌ في الخطأ الأَوّلِء وهو ثلاثةٌ» يكوك أربعةً وعشرينٌ» فَتُسْقِطُ الأقل من الأكثرء 
يبق ستة عشرّء نُقّسَمُهُ على الواحدٍ المَحْقُوظ يكون سه فك قَهُوّ المال» ونضربٌ 
التصيب الأول وهو ائنانٍ في الخطأء الثاني يكو أربعة» والنصيبٌ الئّاني» وهو في 
الخطإ الأَوّلِء وهو ثلاثةٌ» يكونُ تسعةًء تُسْقِطٌ الأقلّ من الأكثر» ونِقسَمٌ الحاصلّ على 
الواحدٍ المحفوظ» يكونُ خمسةء فهو النصيبٌ. "2 ' 

وبالدينار ر والدرهم نَِْعَلَ المال دارا وارئدة دراهمء وَنذَقَعُ الدينارٌ بالنصيب إلى 
المُوصَّئ ل له ونُسْتَرْجِعُ منه رُبُعَ جميع المالٍ» وهو ربع دينار ر ودرهم. بحسل هنا 
خمسة ة دراهممء [وربع دينار» وذلك يعدل ثلاثة دنانير» ونسقط ربع دينار بربع دينارء 
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وتبقى خمسة دراهم] ف في معادلة دينارَيْن» وثلاثة أرباع دينارء فإذا قِسَّمْنَا عدد الدراهم 
على عددٍ الدنانير» خرجٌ ج الدينارٌ خمسة أجزاء من أحدٌ عشرٌ جزم نَجَمَعُ بين هَذَيْن 
العددَيْنِء یکول سِنَّةَ سر فهو المال. 

مَسْأَلَةٌ: ابن وأَؤْصّئ بمثلٍ بنصيب إلأ نصفّ المالء تأخ مالا وتُسْقِطٌ منه 
لصا ثم تشترجع من النصيب نصف مالي يحصّل معنا مال ونصفٌ غيرٌ نصيب» يَعدل 
نصيباً واحداء ُجْبْرٌ وثقابل» + فكو مال وَنْضف» يعدِل نصييَين» نبسطهُمًا أنصافاً ونَقْلِتُ 
الاسم کرت امال ار والنصيبٌ ثلاثة تدفع إلى المُوصَئ له ثلاثة وُسترجعٌ منه 
اثنينٍ › يبق عنده واحدّء وهو مثلُ نصيب الابن ناقصاً بنِصِفٌ المالٍ. 


مسألةٌ: ابن وأَوْصَئ بنصيب ابنٍ رابع » لو كان إل عُشْرَ الالء ول او 
a‏ فنأخذدٌ مالا وتُلْقِي منه نصيباء ونسترجع 
عَشْرَّ المالٍ» يكونُ معا مال وعشرٌ مالي سوى نصيب» تخل ارت اتان ر مجر 
ييل فإذن مال وعشرٌ يقابل خمسة أنصباءء فنبسطها أعشاراء ونَقَلِبُ 2 9 
خمسونٌ» والتضيث اعد عدو ندْقَعُ إلى المُوصَئ له أحد عشر؛ ونستَرْجِعٌ منه عَُشْرَ 
المالء وهو خمسةٌ؛ يبقّئ للمُوصَئ له ست وتَأَحُدُ للابن أربعةٌ وأربعينَء ولو كانوا 
وة لخد كل واحدٍ أحدّ عشرّ؛ كالتُصيب. 


ضا 
في الوصيَّةِ بالنصيب» مع استثناء جُزْءِ نّا تبن من المالي هذا : إا أن يُقْرَض 

لم لومي ا يمنا نكن من ا ی > أوْ معٌ التقييدٍ بجزء 
مما تبقّئ من المالٍ بعد الوصيّ» أو يُفْرَضٌ ممّ الإطلاقٍ وَإِهْمَالٍ كَل واحدٍ منّ القَيْدِينِء 
فهذه ثلاثة هة أقسام . 

ما الم الأوّلُ فمثاله : 

ثلاثة بنِينّ» وأَؤْصَئ بمثلٍ نصيبٍ أحدجم إلا ربع البَاقي من المالٍ بعدّ النصِيبٍ: 
ناخد مالأ وللقطامنة نضيياً؟ یہی مال ناقصٌ بنصيب نَريدُ عليه ربعَُ ومُوَ الذي 
يستردةُ من جملة الأصيب وُه ربع مالي إلا ريغ » نصيب» فَيَبلُمُ مالا وربع مال إلا 
نصيباً ورُبُعٌ نصيب» يعدلٌ ثلاثة أنصباءء فيُجيَرُ ويُقَابَل فإذن مال ورب مال يَعْدِلٌ 
أربعة أنصباءِ ورُب نصيب» فنبسطها أرباعاًء ويُقْلَبُ الاسم فالكال سحعة ع 
والنصيبٌ خمسةٌ نَذْقَمُ إلى المُوصَّئ له خمسة» يبق اثنا عشرّ» يسرع من الخمسة ربع 
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الباقي» وهو ثلاث يبق عند المُوصَئ له سهمان» نعل للبنِينَ خمسة عشرّ» لكل 
واحدٍ خمسةً. وبالمقادير تدقع إلى المُوصَئ له نصيباًء يبقَئ مقدارٌ» نسْتَرْجِعْ رَبْعَهُ من 
النصيب» ونزيده على المقدَارِ» يبلعُ مقداراً وربعٌ مقدار» يعدل انا الورئة» وهِيّ 
ثلائةٌ ٠‏ فالئصيبٌ ثلتٌ مقدارء وثلتٌ وربعٌ مقدار؛ أله إذا َس المقدا والربع على 
ثلاثة» يخرج لاهن القشيمة ا والمال مقدارٌ وثلتٌ مقدار وثلتُ وربع م مقدار نبسطها 
بأجزاءِ ثلثِ الربع» وذلك بالضزْب في انْنَيْ عشرء فكو الال س عه والنصيبٌ 
-حمسه . 

وبالقياس : علمتا أن الباقيّء من الما بعد النصيب عددٌ له رب فيكونُ أربعةً وقد 

ستنتى الربغ». فنزيدٌ ربع الأربعة علَيْهّا» يكونُ خمسة. للبنينَ لكل واحدٍ سهم وثلثانِ؛ 
علدا ال سيب سد ی حا ا » نبسطهًا أثلاثاً 
فالنصيب خمسةً. والمال سبعة عشر. 


مسألة : الصورةٌ بحالهاء لكنّه قالَ: إلا رب البَاقي من المالٍ بعدّ نِضْفِ النصيب» 
تَأخدُ مالا ونُسْقِطُ منه نصيبآء يبقَى مال ناقصٌ بنصيب» نزي عليه رُبْعَهُ بعد نصفٍ 
الصيب» وهو ربع المال ب إلا ثُمْنَ نصيب» فيبلغٌ مالاً ودبع مال إلا انصيباً خاد اة 
أنصباء ولم نصيب» بها انان وَتَقْلِبُ الاسم فالمالٌ ثلائةٌ ئةٌ وتَلاَثُونَ والنصيبُ 

عَشَرة [تخرج عشرة]' “ وننظر في الباقي من المالٍ بَعْدَ يضف العشرةء فإذا هو ثمانية 
وغشرون» تُسترجع رَيُعَهَاء وهو سبعةً من العَشَرَة يقن للمُوسن له لله الباقي الاثوة: 
لكل واحدٍ عشرةٌ؛ كالنُصيب. 


متسألة + ووجة وبواد ايتا وازن ل بمثلٍ نصيب أحدٍ الابئيْن إلا جزء ما 
بق من المالٍ بعدّ الأصيب : مسالة الورثة تصح من شما تائيه وار 4 وتجعل اة 
ديناراً» نضمُهًا إلى هذه و السّهامء ثم سقط نصيب ابن» وهو هو ثلاثة عش هنف يبق 
حسة ونارن سيا ودیناراًء ناخد حَمْسَهَاء وهل انبعة أسهيء وح دينار» وة 
من نصيب الابْنِء يبق ستةٌ أسهم إلا حمس دينار» وذلِك”” يعدل المضموم إلى 
السهامء فإِذًا أَخَبَرَنا وقابلكا+ عادلت دة ة أسهم دیناراًء وحْمُسٌ دينار» فيكونُ الدينارٌ 
الواح خمسة أسهم » فتبيئًا أن المضمومٌ إلى سهام الورثة حَمسةٌ» وأنّ جميع المالٍ ثلاثة 
وخمسونٌ سهماًء يخرجٌ منها ثلاث عشرّ فيب أربعونٌ تُسترجعٌ من الثلاثة عشرّ مثل 
خْمُس الأربعينٌ» وهو تمان يبقَئ مع المُوضَئ له خمسة أسهمء والباقي كما 
وأَربعُونَ للورثة . 
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القسم الثَانِي: ما إِذَا قُيّدَ الاستثناءً بِجُزْءٍ مما يى منّ المالٍ بعدّ الوصيةء قال 
المعنيُون بهذا المَنّ: الجزء من باقي الما بعد الوصية مكْلُ الجزء الذي يقح تَحْمّه من 
باقي المالٍ بعْدَ الأصيب› فعُشرٌ البَاقِّي بَعْدَ الوصيّة كتسع الباقي بعد اللصيب [وتسع 
الباقي بعد الوصية» كثمن الباقي بعد النصيب] وعلى هذا القياسٌ؛ حى ينتهيّ إلى 
ثلث البَاقي بعد الوصيّةُء فهُوَ كنصفب الباقي بعد النُصيبء وخَرّجُوا صُوَرَ هذا القِسْم 

أَحَدُهُمًَا: البناء على القاعدة المذْكُورَةٍ؟ فإدًا أَوْصَئْء وله ثلاثةٌ بنين بنصيب 
أحَدِمٍمْ إلا [ربع ما يبقى من المال بعد الوصية» نهر كبا لو ارصن ضيب اخدهم 
إلآ]”" ثُلْتَ ما يبقئ بعد التصيب. فَنأَخدُ مالأ ونلقي منه نصيباً؛ يبق مال ناق 
بنصيب نزيدٌ عليه ثلقّه؛ للاستثناء» وهو ثلتٌ مال إل ثلك نصيب» يبلغ مالا وثلتٌ مال 
إلا نصيباً وثلك نصيب » دل ثلاثة أنصباءء فيجبرٌ ويقابل؛ فان مال وثلتٌ مال يذل 
أربعة اليا ولك نصيب » نبسطهًا أثلاثاً ونقلبُ الاسم فالمالٌ ثلاثةً 0 
أربعة تُدقَعُ إلى المُوصَئ له أربعة» ويب تسعة تُسترد من الأربعة ثلك النسعَةٍ الباقية 
يبق عندّه سهم ويحصل للبنينَ اثنا عشرٌ؛ لكل واحد أربعة ؛ فالّذي أده ا 
مثلُ النصيب إِلأ ثلك الباق بعد النُصيب» ومثلُ النُصيب إلا ربع البّاقي بعد الوصيَّةٍ ؛ 
لأ البَاتِيَ بعد الوصيّةٍ اثئا عشرّء رها ثلاث : 

والثاني : أنا نعلَمْ أن باقيّ الما في الصورة المذكورة بعد الوصيَة ية أنْصِبَاءُ البنينَ 
وهي ثلاثة وربعها ثلاثة أرباع نصيب » فهو الیم ف لحو البنين › يبق ربع 
نصيب 2 وهو الوصيةٌ ريد على أنصباءِ البنينَ » تبلغ ثلاثة ا ۽ ورَبُعَ نصيب » نَبْسْطَهًَا 
أرباعاً بالصَرْب في أريعق» يكونٌ ثلاثة عشرَّء والوصيةٌ سهم . 

ال م الثالثٌ : ما إِذًا أطلقٌ الاستثناة» فقال: أوصيثُ له بمثلٍ نصيب قُلآنٍ إلا د 
ما تَبقَى من المالٍ» ولم يقل بعد الأصيب» ولا بعد الوصيّةٍ ته حكى الأستادٌ أبو منصور 
م ش 

أحدُمُما: آنه يُحْمَلُ على البَاقِي بعد النُصيبء لِأنّ المذكور» هو النصيبٌء 
فينصرفٌ الاستثناءٌ إليه 

0 وبه قال أكثّرهم: أنه يُحْمَلُ على البَاقِي بعد الوصيّة» لأنَّ البَاتِي بعد 
الوصيّةٍ أكثرٌ من البَاقِي بعد النُصيب» فيكونُ جزء المُستئئئ من النْصِيبٍ أكثرٌ؛ فيكونٌ 
الان اد وقد تقرّر تنزيلٌ الوصَايًا والأقارير على الأقلٌ المستيمّن» ثم 
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طريق الجساب على ما سبق هذا هو النقل في الاقام الثلاثة» وان يحتملٌ أن يُجْعَلَ 
الاستثناء منّ لباقي بعد الوصيّة صريحاً كالاستثناءٍ من الْبَاتِي بعد الُصيب [لأن 8 
به هو النصيبُ» فسواءء قال بعد الوصية أو بعد النصيب] إلا نهم قالوا: لفط 
اليب لا ول إلا ما أخن الوارت ولفظ «الوصيةة يَحتملٌ ما دول فإِذًا صححخحنا 
المسألةٌ عل ما مضّئء فقذ وفيا بالمستيمنٍ من قضية اللفْظِء فصار كما لو أَوْصَئ بمالٍ» 
ينرّلُ على الأقلٌ. 
فصل 

«في الوصيَّةٍ بالنصيب مع استثناءِ جزءٍ مما تبقّى من جزءٍ من المال». 

هذا يَجِيءٌ فيه الأقسَام المبينة في الفصل السابتيء والقسمُ الثَّالتُ فيه e‏ 
وإِنْ صرح بكر النصيب» اوق وله ثلاثةٌ بنينَ بمئل نصيب أحدِهم إلا ثلك ما تبقّئ 
من الثّلثِ بعد النُصيب» فاخ ثلك مال وتلقي منه نصيا؛ بیش ثلث مال سو نصيب» 
نزيد علَيْهِ ثلقى وهو تسم مال إلا ثُلْتَ نصيب الاستشناءء فيبلغٌ أربعة أنساع مال سوى 
نصيب » وثلثِ نصيب» فنزيده علّى ثي المالٍء كمال وتسع مالٍ سوّئ نصیب؛ وثلِ 
نصیب› يعدل أنصباء الورثةء وهي ثلاثة فَتَجَبَرٌ وتُقَابلٌ: فمالٌ وتسعٌ مالي يعدل أربعة 
اناد ب > نبسطهًا أتساع» وتقلب الاسم فالمال تسعةٌ وثلاثونَ» والنُّصيبٌ 

عشرةٌ ناخد الثلث ثلاثة عشر» فنسقط منه نصيباًء وهو عشرة ْفى تلائ نستزجع ثلقها 
بالأستثناءء يبقّئ تسعة» تُسقطها من المال؛ ي هة يبقّى ثلاثونُ لكلّ ابن عشرةٌ. 

وبطريقٍ آخْرَ تقول: اثلث المال تيب ولات أسهمه نَدفعٌ النْصِيبَ إلى المُوصَّئ 
لهء ونستردُ منه بقدرٍ ثلث الباقي» وهو واحدٌء ونضمه إلى الثلاثة ٿة التي معئاء يكون أربعة 
نضمها إلى ثلقي» المالٍ» وهو نصيبانٍ» وستة أسهمء يبلغُ نَصِيِبَنَ وعشرةً أسهم. [تدفع 
النصيبين إلى ابنين» تبقى عشرة لابن الثالث» فعرفنا أن النصيب عشرة أسهةً]" وأن 
الثلث ثلاثة عشرٌ سهماً. 

ولو كانتٍ المسألةٍ بحَالِهاء إلا أن البنينَ خمسةء فالخطائين تأخذُ ثلتٌ المال اثنين 
مثلاء وتجعل النصيبَ سهماًء فسترجع ثلاثة من اللصيب» ونضم الس م الك إلى 
ثلئّي المالٍ» وهو أربعةٌ تبلغ خمسة وثلثاًء وكانٌ ينبي أنْ يكونَ خمسة؛ لیکو لكلّ 
ابن كالئصيب» ٠‏ فأخطأنا بثلثِ سهمء وهو الخطأ الأوّلُ. 


ثم تجعل ثلث الما ثلاث والنصيبَ سهِمَيْنِء يبقّى سهم نستزجمٌ ثلقّه من 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


۱۸ كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


النُصيب» ونضم السّهُمَء والكّلتٌ إلى ثلئي» المالء وهو ستةٌ يبلعُ سبعةٌ وثلثاء وكان 
ينبي أن يكونٌ عشرةٌ فقدْ نقَصٌ اثنان» وثلثان. رهق ا ماني . 


وهذا ناقصٌ والأولُ زائدٌ» نجمع بِيتَهُمَاء ؛ تبلغ ثلاث نحفظهاء فهي المقسوم 
علَيْهاء ثم نَضْرِبٌ ما أخذئاه ألا وهُرٌ الاثنانٍ من الخطإ الثّاني» يبلغ خمسةٍ وثلثاًء 
ونَضَرِبُ ما أحذّنَاه ثانياً» وهو ثلاثة'“ في الخطأ الأَوّلِء وهو ثلث يكونٌ سهماً نجمع 
بِينهُمَاء يكونٌ ست وثلثاً» نبسطها أثلاثاً» يكونٌ تسعة عشرّء فلو قَسَمْئَاها على الثلاثة 
المحفوظةء خرج من القسمة ستةٌ وثلتُ؛ واحتّججنا إِلَى البّسط ليزولٌ الكسرٌء ٠‏ فینزل 
القسمةٌء ونقول: الثلث : تسعةً عَضَرَّ وتَضْرِبُ النُصيبّ الأول في الخطل الثّاني؛ يكونُ 
اثنين وثلاثين َ» والكصيبٌ الَانِيّ في الخ الأول وهو تلت يكونٌ ثَلائِينَ ومجموعهمًا 
ثلا وثلثٌ» نبسطها أثلاثاً؛ ونترك القسمة» فالنصيبُ عشرةٌء نأخذٌ ثلتٌ المالٍ تسعة 
عشرٌ ونُسقْط منه النضصّيبَ» وهو عشرةٌ تبقّئ تسعةٌ» نستزجع ثلگها من النْصِيبٍ» يبقّى 
عند الموّصِي سبعةً» نسقطها من جملة المّالٍ؛ يبق خمسة للبنينَ . 


مسألة : أربعةٌ بنينَ» راوس تمل تبح اح إلا رُبْعَ ما بقِيَ من الثّلثِ بعدَ 
ثلث التُصيب» تأْخُذُ ثلتَ مال وتُسقِطً منه نصيباً يَبِقَىْ ثلت مالي سوء نصيب» د 
تز من النسينا ريع الباق دن اعت عة تل السب ٠‏ ركو لصاف ن غالا 
سدس نصيب؛ ونضم إلى ما معتاء تيل خمسة أجزاء من اث عشرّ جزءاً من مال إل 
نميا وجزءٌ من ائئَيْ عشرٌ جزءاً من نصيب» نزيده على ثُلئَي المالء يبلغ مالا وجزءا 

من اي عشر جزءاً من مال إلا نصيبأء وجزءً من اَي عشر جزءاً من نصيبٍ يعدلٍ 
أنصباءِ الورئة» وهِيّ أربعةء 5 نجْبّدٌ وتقابلُ فإذن مال وجزءٌ من اث ئَيْ عشرَ جزءاً من مالٍ 
يعدن خمدة اا وا الي عفر جا ف ثم إن شنت» فقل : : نبسطها 
بأَجْرَّاءِ اثتئئ عشرّء ونقلب الاسمّء فالنصيبٌ ثلاثة عشرّ والمال أحد وستون وإن شئتٌ» 
فقل : تضربُ خمسةً وجزءاً من اثني عشر في اثني عشز يبلغُ أحدّ وستين» فهو المال» 
ولكنّ ليسّ لأحَدٍ وستينَ ثلتُ؛ فنضربُها في ثلاثةٍ ٠»‏ تبلغ مائةً وثلاثةٌ وثمانينَ» فهُرَ الما 
والنصيبٌ تسعةٌ وثلاثونٌ» ناخد ثل المال؟ وهو أحدٌ وستون» EET‏ 
للئُصيب» ثم نَسترْجِعٌ منه اثنَيْ عَشَرَ عَشَرَء لأنّ البَائِّي من الَلّثِ بعد ثلثِ النصيبٍ ثما 
وأربعونَ» وربعُهًا اثنا عشرَ يبقَى للمُوصَئ له سبعةٌ وعشرونَ» تُسقطها من المالٍ» يقن 
مائةٌ وستةٌ وخمسونَ؛ لکل ابن تسعة وثلاثون. 


فَرْعٌ: لو أؤْصَئ بمثل نصيب أحدٍ الورثة إلأ ثُلْتَ ما يبقَء ولم يزذ علَيْهء فعنْ 


)١(‏ في ز: ثلثه. (۲) في ز: إل نصف سدس. 
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أبي حنيفة : آنه يُجَعَلُ کأنه قال : إل ثلتٌ ما يبقّى من الثلثِ بعد النصيب» وعندنًا : كأنه 
قال: إلا ثلتَ ما يبقَى من المالٍ بعد الوصية؛ لأنّه الأقلّ المستِيقَنُ» فإِذًا كان له ابناِء 
والصورةٌ هذه فنحنٌ نعطيه واحداً من تسعةٍ؛ لأنَّ لكل واحدٍ من الابنين والمَوصّئ له 
ثلاث ثم نسترجمٌ منه بِقَدْرِ ثلثِ الباقي» وهو سهمانٍء يبقئ معنا واحدّء وعلّى قولهم 
يُْطى تمامٌ الثلثِ؛ لائ ذا ِي ثلاثة > لم يبق من الثلثِ شية؛ حن يستثنى ويضمّ 
إلى ما للورثة» ذَكَرَ الفرع هكذا صاحب التبم وفيه اظ واللهُ أعلم . 


وما ذا صرّح بذكر الوصيةء والباقي من الجزءٍ فمّال» وله ثلاثةٌ بنِينَ: أَوْصَيْتٌ 
بمثلٍ نصيب أحيهم, إلا ثُلْتَ ما يبقّئ من الثلثِ بعد الوصيةء فطريق الحساب فيه علّى 
قياس ما سبَّقٌ؛ لكنْ يستعمل بدلّ ثلث البَاقي من الثلثِ بعد الوصية؛ نصف البَّاتّي من 
الثلثِ بعدٍ النصيب؛ كما مر في الفصل السَّابِقِء وجري في الصورة المذكورة طريقيْنِ : 


ع وو 


إحداهما: طريقة ةٌ المقادير: فنأحَذ ثُلَتَ وتسا افع ياء يبق ثلثُ مقدارء 
فنزيدٌ عليه نصمّه ؛ للاستثناء ء يحصل معنا مْدَار ونصفٌ مقدارء فندفع من كل ثلثِ نصبباً 
إلئ أنْ يبقَى من كل ثلث مقدارٌ نضمّه إلى ما معنا من الثلثِ الأول فيحصّل معنا ثلاثة 
مقاديرَ ونضف مقدار» فهو للابن الثالث› فعلّما أن النصيب ثلاث مقاديرَ ونصفٌ مقداره 
وكانٌ الباقي من الثلثِ بعد النصيب مقدارٌء فيكونُ جميعٌ الثلثِ أربعَة اد تف 
مقدار» تسظها تضاف تبلغ تسعةٌ وجميعٌ يع المال سبعةٌ وعُشرون» والنصيبٌ سبعةٌ» فإِذًا 
أخدّنا ثلتٌ الما وهو تة عر ا تبقّى اثنان» انُسترجِعٌ نصمّها من 
النصيب» وهو واد" بنقرة مع المُوصَئ له ستةٌ» ومع م البنينُ أحدٌ وعشرودء لكل 
الخلا سيف كالئّصيبء وإِذًا خرجت المسألةٌء هكذاء فما أخذّه الموصّئ لهء كما أنه 
مئلُ النصيب لأ ضف ما يب من الثلثٍ بعد النصيب» فهو مث النصيب وإلأ ثلت ما 
يبق من الثلث بعد الوصيّة؛ لأنّ الثلتَ تسعةًء والوصيةً ستةٌء فالبّاقي ثلثة» والسنَّةُ 
ناقصةٌ عن النصيب يثلث الثلاثة. 

والثانيةٌ: أنْ يقَالَ: ثلتُ المالٍ نصيبٌ ناقص» وثلاثة أسهم فجميع المال ثلاثة 
أنصباءَء وتسعةٌ أسهم» لكن تعلمْ أنه لا قصال في : نصيبَيْن؛ لأنهما لابين › وإنّما 
النقصانُ في نصيب المُوصّئ له» فرجعت السَّهامٌ إلى سبعقٍ ندفعٌ نصيبيْنِ كاملَينٍ إلى 
أثنين . يبقَى سبعةٌ أسهم» تأحذُها للابن الئّالث» فعرْفنا أنَّ النصيبَ الكاملَ سبعة 5 أسهمء 
وأنَّ النصيبٌ الأاقص ستةٌء لاله كَمُلَ بسهم فإذن الثلتٌ الذي قلنا: له نصيبٌ ناقص 
وثلاثة 5ُ اسهم والمال سبعةٌ وعكتروة: وهذه الطريقةٌ حكافها إمامٌ الحرّميْنٍ عن 


)١(‏ في ب: عشر لنا. (۲) في ب: أحد. 


كن كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


الصيدَلأَنِيٌ ودَكَرَ أن الصيدلائِيٌ وغيّرّه: لم يتعرّضُوا للوّجُوهِ الثلاثة التي فصّلئَاها في 
الاستشناءء و وريمًا اعتضد بما حكاه الاحتمال الذي قدمناه في أن التضريحَ في 


شل 

في الوصيّة بجزءٍ من المالٍ وبالأصيب مع استثناء جزءٍ من باقي المال البَاقي من 
المالء قد يقيد بما بعد النصيب وقد يقيّدَ بما بعدّ الوصيةء وقذ يُطَلَنُ كما مب؛ فإِنْ 
جرّى ذكرٌ النصيب؛ بان أوْصَئء وله ابئان» لزيد بربع المالٍء ولعمرو بمثلٍ نصيب 
أحدهماء إل تُلْكَ مات تبقئ من المالٍ بعد النصيب» فتأخذ مالا ونجعل دُبَْهُ لزيد يبقى 
ثلاث أرباع مالي شرت نه : نصيباً إلى عمروء يبقّئ ثلاثة ُ أرباع مالٍ إلا نصيباً يبا» نسترجع 
من النصيب مثلّ ثلث هذا الباقيء وهو ربع مال إلا لت نصيب» نزیده على ما معنا 
يبل مالاً إلا نصيباًء وثُلْتَ نصيب» وذلِك يعد نصيتَيْنٍ» همُجِيرُ 2 وَتُقَابل : فإذن فال يَعَدل 
ثلاثة أنصباءء وثلتَ نصيب» فنبسطها أثْلاثاً» وتقلب الاسم قالعال كير والتصيت 
ثلائةٌ نصرفٌ ربع العشرة ة إلى زيد؛ يبق سبعةٌ ونصفٌ» نعل منها ثلاث ثة لعمرو يبق 
أربعةٌ ونصفٌ نرْجِعْ ثلكها من الثلائةء وهو واحد وتصفة ونضمه إلى ما معنا يبلغ ستة؛ 
لكل واحدٍ ثلاثةٌ كالنصيب» فن أرذنًا إزَالةَ الكسرء بسطنا العشرةً أنصافاًء وقلنا: المال 
عشرونء والنصيبٌ ستةٌ وبطريقٍ المقادير: نجعل المالّ عدداً له بعد الربع والنصيب 
ثلث فليكن ثلاثةٌ نزيدُ عليها ثلكهاء يكونٌُ أربعةً» نقسّمُها بين الاثنين»” لكل واحد 
منهما سهمانٍ فإذن: النصيبٌ سهمانء نزيدُهُما على الثلاثة sS‏ 
أرباع المالٍء فنزيدٌ عليها ثلتها؛ لنكمل المال» تبلغ ستَةٌ وثلاينَ نبشطهًا أثلائاء یکول 
عشرون» وبالخطائين يجعل المال ثمانية مثلاء ونسقط ربعّها لزي ثمّ نجعلٌ النصّيب 
ثلاثةٌ ونست رج مم منها ثلتّ البَاتِي» وهو واحدٌ يبلغ ما معنا أربعةٌ» وكانَ ينبغِي أن يكونّ 
ستةٌء ليأخذٌ كل واحدٍ منها ثلاثةًء فقد نقص اثنانء وهو الخطأ الأوّل. 


ثم نجعلٌ المالّ الئَيْ عشرّء ربعُهًا لزيد ونجعلُ النصيبٌ ثلاثة» ونسترجمٌ منها 
ثلتٌ الباقي» وهو اثنانٍ يكونٌ معنا فان وكان ينغي أَنْ یکول ستةٌء فقد زادَ اثنانٍ» 
فجمع بين الخطاين؛ لان حتفنا زائدٌ» والآخرٌ ناقصء يبلغ أربعةٌ فتحفظهاء ثمّ 
تَضرتٌُ بُ المال الأول في الخطل الئّاني» یکول ستةً عش وتضربٌ المال الثاني في الخطا 
الأوّلِء يكونٌ أربعةة وعشرينّ» ونجمعٌ بينهماء ٠‏ یکول أربعينَ» نُقَسْمُهَا على الأربعة 
المخفوظة؛ يخرج ج عشرةٌ فهو المال» ويبلعٌ بالبسط عشْرينَ وهذا إا فيد بالنّصِيب» أ 
إذا فيد بالوصيةء فأؤْصَّئن» وله ابئان بربع المالٍء ولآخرٌ بمثلٍ نصيب احدعماء إا 
ثلث ما يبقّئ من المال بعد الوصية» فهو بمثابة ما لو قال: إلا نصف ما يبق من الما 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا ۱۷۱ 


بعد النصيب؛ على ما أسلفناء وحيئئذ: فنأخدٌ مالا ونجعل لزيدٍ ربعه» تبقئ ثلاثة أرباع 
مال» ندفعٌ منها نصيباً إلى عمروء يبقّ ثلاثةٌ أرباع سوّئ نصيب» نسترجعٌ منه نصف 
00م ثلاثةٌ أنْمانٍ مال سوى نصف نصيبء ونزيدُه على ما معناء فييلع مالا 

تمن مال را نصيباًء ونصفٌ نصيب» وذلك دل نصيبين » ذا جبرنًا وَقَابَلْتاء فمالٌ 
وتم تمن مال يعدلُ ثلاث ة أنصباءِء ونصف نصيب» نبسطها اثلاث والمال ثمانية وعشرون» 
ا تدقع ربع المالٍ إلى زيدِء وهو سبعة» 5 تبقن أحد وعشرون قرو متها 
[تسعة]7") لعمرو؛ یبقی اثنا عشرّءٍ نُسترجعٌ منها نصفّهاء وهو ستة من التسعة» ونضمها 
إلى ما معئاء تبلغ ثمانية عشرٌ لكل ابن تسعةٌ؛ كالنصيب» » فالثلائةٌ السالمة لعمروء كما 
أنها مثل النصيب إلا نصفَ البَاقي من المالٍ بعد النصيب» فهُوَ مثلُ النصيب إلا ثلك ثلكّ 
البَاِي من المالٍ بعد الوصيةء لان البَاقِيَ من المالٍ بَعْدَ الوصية ثمانيةٌ عَضَرَّء والستة 
المستناةٌ ثلّها . : 


ار 

في الوصيّة بجزءِ شائع من المالٍ وبالنصيب مع استثناء جزءٍ ما يبقل من جزء من 
المال». 

مثاله : : خمسة بنينّ» وأوْصى لزيد بثمن ماله ولعمرو بثلثِ ما تبقئ من الثلث بعد 
اللمنِء والنصيب» نأخذ ثلث مالٍ. وثَلقِي منه ثمن جميع المالٍ» يبق خمسة ة من أربعةٍ 
وعشرينَ جزءاً من المال» تُفرز منه نصيباً لعمرو؛ يبق خمسة من أربعة وعشرينَ جزءاًء 
سوى نصيب» نسترجعَ من النصيب ثُلْتَ هذا الباقي» ولَيْسَ للخمسة ثلكُ صحيحٌ» 
فنضربٌُ المال في ثلاثة» يكون اثنين وسبعينَ» ويكونُ معنا خمسة عشرّ جزءاً من اثنينٍ 
وسبعينَ جزءاً من المالٍ» سوى منیب انزيد الث هلا المبلغ عليه يكون عشوين من انين 
وسبعينَ جزءاً من المالٍ» يتوق يي ولت تضيب بريد على ثي الان وهو ثمانية 
وأربعون» يكونُ ثمانية وسنَّينَ نّ جزءاً من اسن وین ن جزءاً سوّق نصیب وثلثِ نصيب » 
يدل أنصباءً الورثة» وهي هة فإدًا جَبَرْنا وقابلنا؟ فثمانية وستونٌ تَعْدِلُ ستة ة أنصباءء 
وثلتٌ نصيب » فنبسطها بأجزاء. أثنينٍ وسبعينّ» ونقلبٌ عدم فالمال أربعمائة وستةٌ 
وخمسون» والنصيبٌ ثمانيةٌ وستون» تاخ ثلك المال؛ وهو مائةٌ واثنان وخمسون وثُلقِي 
مئها ثُمُنَ المالء وو نة وتمسو3» يبق خمسة وتسعونٌ؛ نلقي منه ناء وهو 
ثمانية وستونٌ؛ بق سبعةٌ وعشرون» وتسترجعٌ من النصيب ثُلقَهَا ونزيدُها على السبعَةٍ 
والعشرينٌ» تبلغ ستة وثلاثينَ» نزيدها على لي المالِ وهو [ثلاثمائة وأربعة أسهم تبلغ 


زفق في ز: سبعة. 
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لاثماثة]”'' وأربعينَ» لكل ابن ثمانيةٌ وستونٌ؛ كالنصيب» هذا إذا صرّح بذكر النصيب . 


aS‏ ع ل ا 
الثمن» وبعدّ وصيّتهء فالحسابُ كما مضَئ ولكنْ نجعلٌ بدلّ استثناءِ ثلث البَاقي من 
الثلثِ بعد الوصيّةٍ صيِّةِ نصف الباقي من الثلثِ بعدّ النصيب» ونستخرجٌ المسالةء فاخا تلك 
مالٍ» ونسقط منه ثمنَ جميع المال؛ يبقَئ حَمْسةً من أربعة وعشرينَ جزءاً من المالٍ» 
رر منه نصيباً لعمرو» ونسترجعٌ من النصيب نصف البَاقِي» وليسَّ للخمسة نصفٌ 
صحيحٌ » فنضرِبٌ المال في اثنين» تكو ثمانية وأربعينَ» ويكونٌ معنا عشرةٌ أجزاءِ من 
ثمانية وأربعينَ جزءاً من المالٍ سوى نصيب» نزيدُه عليه نصفّه» یکول خمسة عشرٌ جزءاً 
من ثمانيةٍ وأربعينَ سوّئ نصيب» ونصف نصيب نزييه على ثلثي المالٍ» وهو اثنانٍ 
ثلاثو من ثمانية وأربعينَ جزءا. يبلعٌ سبعة وأربعينَ جزءاً من ثمانية وأربعينَ سوى 
نصيب ونصفٍ نصيب يَعْدِلُ أنصباءَ الورثة» وهي خمسة» فتجبرٌ وتقابل فسبعةٌ وأربعونٌ 
جزءا من ثمانيةٍ وأربعينٍ ندل ستة أنصباء ونصف نصيب» نبسطها بأجزاء ثمانية وأربعينَ 
فالمال ثلائمائةٍ واثني عشرَء والنصيبٌ سبعةٌ وأربعينٌ؛ ناخد ثلتَ المالِء وهو مائ 
وأرئعة ولشقط ميث ثُمَنْ المال» وشهواتسعة وثلاتوةء يبق خمسةً وستونٌ» فتُسقِطٌ منه 
ا ا ا نسترجعٌ من النصيب نصفّهاء تسعة : ونزيدها 
علَيْمًاء > تكونُ سبعةٌ وعشرينَ» نزيدها على ثلئي المالٍ» وهو ماثتانٍ وثمانية» تبلغ مائتين 
وخمسة وثلائينَ لكل ابن سبعةٌ وسبعون فالتسعةٌ التي هي نصفٌ البّاقي من الثلثِ بعد 
المنِ› والنصيبٌ ثلث لباقي من الثلثٍ بعد الشمنٍ والوصية» فإِنٌ الثُمْنَ تسعةً وثلاثونٌ» 
والذي يُسلّمٌ لعمرو ثمانيةٌ وثلائونَ» يبق سبعةٌ وعشرونٌ. 


في الوصيّةِ بمثْلٍ نصيب وارثٍ أو عدد من الورثةء إلا بمثل نصيب وارثٍ آخر» 
وعدد مھم هذه الوصيةٌ إما أَنْ ب تتجرّد عن الوصية بجزء شائع من المالٍء والوصيةٌ بجزء 
ا جتن هن الماك اوک حر ای أن لا که 
أا الحالة الأولئ : : فلا حاجةً فيها إلى الطرق الجبْرِيّة . ولکن تقام مسألة الورثةء 
سمه فينقص منها نصيبه من أستثئّ تن مثل نصيبه» ويزاد 
2 قي على مسألة الورئة. فمنه تصح : 


المثال : زوجة وأختٌ وعم وأوصّئل بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة» 


زفق سقط في : ز. 
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هي من أربعة» ونصيب الأختٍ سهمانء ينقمن متهما نصييه الزوجه: وهو سهُمء يبقى يبقّى 
سهمء نزيدة على الأريعة» فيكون خمسة واحدّء منها للموصّئ له والباقي للورثة . 


زوجة وثلاثُ أخواتٍ متفرّقات» وأوْصّئ بمثل نصيب الزوجةء إلأ مثل نصيب 
الأختٍ للم فالمسألةٌ سول إل ثلاثة عشر» ومنها تصح للزوجة» مها ثلاثة د تسق نه 
نصيت الأب للام يبق واحدّء نزيده على الثلاثةه فان أوْصَئ مع ذَلِكَ الآخر بمثلٍ 
نصيب الأختٍ للأب ES ea‏ 
وهي ستَّةُ ونقّضئا منها نصيبَ الزوجةٍء وهو ثلائثةٌ؛ يبق ثلاثةء نزيدُها أيضاً علّى 
الثلاثة عشرّء يكون الكل سبعةً عشرّ. واحد اوسن رل وثلاثةٌ للنّاني» والباقي 
للورثئة» ولو أَوْصَئ بمثلٍ نصيب بَعْضٍ الورثة إلأ نصيبَ وارثِ آخرّء لو كانَّء فيقام 
سهام الفريضة من عدد. يصح على الموجودِينَء وعليهم مع ذلك للوارثِ المقدّر» ثم 
ناخد نصيبَ الذي أوْصَئ بمثلٍ نصيبهء ونسقِطً منه نصيبٌ المستئئئ مثلَ نصيبه» فما 
بَقِيّ » يزادٌ على ذلك القددٍ وتصح منه. 

ماله : ثلاثةٌ بنينَ وزوجٌ» وأوصت بنصيب ب الزوجء إل نصيبَ ابن سادس» لو 
كان فمسألةٌ الموجودِينَ من أربعة» ولو كان البنون ستةٌ مع الزوجء لکت هن اة 
نجعلّها من ثمانيةء وناخ نصيبَ الزوج» وهما سهمان فنقصٌ منها نصيبَ الابنٍ 
السادس» لو كانّ؛ يبق سهم نزيده على الثمانية. 

الحالة الثانيةٌ: إذا لم يتجرّذء وفيه صورٌ: 

إحداها: أن يوصّئ مع ذلك بجزء شائع من المالٍ: 

مثاله : أبوان» وأَؤْصئ لزيد بربع ماله ولعمرو بمثلٍ نصيب الأب إلا مثل نصيب 
الأم فالحسابٌ أن يُنْظَرَ في مسألةٍ الورثة وهي من ثلاثة» فاحل نالا فنلقى رب به لويد 
هة یی ثلاث آرباع» نلقّى منها نصبيَينٍ مثلّ نصيب الأب تزجع نصفّها مث نصيب الأمْ؛ 
فيبقئن ثلا 5 أربع مال سو نصيب يَعدِلُ ثلائة أنصباء ؛ هي سهامٌ الورثة» فتجبرٌ وتقابل : 
فثلاثةٌ أرباع مال تذل أربعة اناف نها أرباعاً. وتقلب الاسم فالمال ستة عشر»ء 
اليب تلذ وإ حدما اة عق + وأسقطنا مها بقي ائنا عَشَرٌَ نسقط منها 
نصيبين» وهما ستة؛ ونسترجع نصيباًء وهو هو ثلاثةٌ يبقى للموصّئ له ثلاث فإذا أسقطنا 
الوصيتَيْن من المالء يبق تسعة + للأب ستة» وللأم ثلاثة» ولو كان مع الأبوين زوخ» 
وأو لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثلٍ نصيب الزوج» إلا مثل نصيب الأب فنقسم 
مسألة الورثة من ستةء ثم نأخذ مالا ونلقي عليه ثلاثةٌ لزيد؛ يبقى ثلثا مال؛ نسقط منه 
ثلاثة أنصباء» هي سهامٌ الزوج» ر ا فيبقّ ثلثا مال إلا 
نصيباًء يعدل ستة أنصباءء فتجبر وتقابل : فثلثا مال يَعْدِلُ سبعة أنصباءء فنبسطها أثلاثاًء 


1١7‏ كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


ونقلب الاسمء فالمال أحد وعشرونء والنصيب اثنان» نأخذ أحداً وعشرين» ونسقط 
ثلثهاء لزيد؛ يبقى أربعة عشرء نأخذ منها ثلاثة أنصباء مثل نصيب الزوج» وهي ستة 
ونسترجع منها أربعة» يِبْقّى لعمرو سهمان» فإذا أسقطنا الوصيَتيْن» من أحد وعشرين؛ 
يبقى أثنا عشر» للزوج سعد وللأب أربعة» وللأم سهمان. 
ش وآلثانية: أت يوصى مع ذلك بء مما تبقّ من المال: 

مثاله أبوانٍِ» وأوصی الزيد بمثلٍ نصيبٍ الأب إلأ مثل نصيب الام ولعمرو.بربع ما 
يبق من المالء تأخذ مالا وتُلّقي منه نصيبين» هما نصيبٌ الأب من مسألة الورئة» 
ونسترجع نصيباًء وهو نصيب الأمْ؛ فيبقى مال سوى نصيبٍ» ندفع رَبُعه إلى عمروء 
وهو ربع مال إلا ربع نصيب» نلقي” اويا ثة أرباع إلأ ثلاثة أرباع نصيب » تَعغْدل ثلاثة 
أنصباءء هي سهام المسألةء فنجبر ونقابل» بثلاثة ثة أرباع مال» تعدل ثلاثة ة أنصباءء وثلاثة 
أرباع تضنسيةة كنتشطها أزباعاً ونقلب الاسمء فالمال خمسة عشرءٍ والنصيب ثلاثة» 
نأخذ خمسة عشر» ونسقط منه نصيبين» هما ا ونسترجع نصيباً» وهو ثلاثة يبق 
اثنا عشرء ربعهًا لعمرو. يبق تسعة» ستة للأب» وثلائة للأم . 

والثالثة: أن يوصِيّ مع ذلك بجُزْءِ من جزء مما تبقّى من المال: 

مثاله : اا وأوصّئل لزيدٍ بمثل نصيب الأب» إلا مثل نصيب الأم» ولعمرو 
بربع ما يبق من ثلثي المال» نأخذٌ ثلثي مال» ونسقط منه نصيبَيْنِ ونسترجع منه نصيباً؛ 
يبقَ ثلثا مال» سوى نصيب؛ نسقط ربعة لعمروء وهو سدس مال» إلا ربع نصيب؛ 
يبق نصف مال إلأ ثلائة أرباع نصيب» يزيد على ثلث مال» يبلغ خمسة أسداس مالء 
إلا ثلائة أرباع نصيب» تعدل ثلاثة أنصباء» هي سهام المسألةء فنجبر ونقابل» فخمسة 
أسداس مالٍ تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب» نَبْسُّطها [بأجزاء]”" اثني عشرء 
ونقلب الاسم فالمال خمسة وأربعون» الضف عشرة» نأخذ ثلثي المالء وهو 
ثلاثون وتسقط منها نصييين وهما عشرون وتسترجمع نصيباً يبقَ معنا عشرون» ونسقط 
ربعه لعمرو. يبق خمسة عشر» نزيدها عَلَى ثلث المالء يكون ثلاثين» للأب عشرون 
وللأم عشرةٌ. 


في الوصيّة بالنصيب » مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء 0 ع أيضاًء الجزء 
المستثئئ مع النصيب قد يكون من جميع المالٍء وقد يكونٌُ من باقِي المالٍء وقد يكونٌُ 


)١(‏ في ز: يبقي. (۲) سقط في: ز. 
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من جزءِ من الباقي : مثال الأوّل: أبِوانٍ؛ وأوصّئ بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الام 
وإلأً عشر [جميع]“ المالء نأخذ مالأ وتلقى منه نصيبين» ونسترجع نصيباً وعشر 
جع المال» يبقى مال وعْشرٌ مال إلا تضيا يعدل اسا الورثة» وهي ثلاثة» فنجبر 
ونقابل» فمالٌ و عشرٌ مال يعدل أربعة أنصباء» نبسطها أعشاراًء ونقلب الاسم» فالمال 
أربعون» ا عَشَّره نأخذ أربعين» ونسقط منها نصيبيئن وهمااثنان 
وعشرون» ونسترجع منها نصيباً» وهو أحدّ عشّرٌ وعُشْرُ جميع المالٍ» وهو أربعةً 
فيسلم للموصّئ له سبعة» يبقى ثلاثة وثلاثون» اثنان وعشرون منها للأب» وأحد عشر 
للم . 


ومثال الثاني : المسألة بحالها إلا أنه استثنى مثل نصيب الأمّ وعُشر ما تبقئ من 
المال بَعْدَ نصيب الأم تأخذ مالا وتلم منه نصيب الأب» اوهو نصيبان من ثلاثة 
أنصباءء هي سهام المسألةء ونسترجع منه نصيباءٍ يبقى مال إلأ نصيباً» نزيد عليه مثل 
عشره» وهو عَشَْرٌ المال إلا عشر تنصيب: يبلغ مالا وعُشْر مال إلا نصيباً ومُشْر نصيب» 
يعدل ثلاثة أنصباءء هي سهام المسألة؛ فنجبر ونقابل» ونبسطها أعشاراًء ونقلب الاسمء 
فالمال أحد وأربَعُون» والنصيب أحدّ عَشَرٌ تأخذ أحداً وأربعينء ونسقط SS E‏ 
وهما اثنان وعشرون» وتسترجع تفا فيكون معنا ثلآثون. تدرج عر e‏ 
ذلك النصيب أيضاًء وهو ثلاثة» وتزيده علّئ ما مَعَناء يبلغ ثلاثةٌ و ثين ثين» اللاب اثنا 
وعشْرُون» وللأم أخد عَشَّرَ. 


ومثال الثالثِ: المسألةٌ بحالها إلا أنه استشتى تشن منه نصيب الأم» وثمن ما تبقَىئ من 
ثلنّي المال بعد نصيب الأم» فتأخذ ثلئَيْ مالٍ» وتسقط منه نصيبين» وتسترجع نصيباًء 
يبقى ثلثا مال سی نصيب» تسترجع ثمن هذا المبلغ أيضاً من النصيب» وهر صب 
سدس مال إلا ثمن نصيب» ونزيده علّئ هذا المبلغ» > يكون ثلاثة ثة أوباع مالي إلأ نصيباً 
وثمن نصيب» نزيده علّى ثلث مالٍ» يبلغ مال ونصفٌ سدس مال» إلأ نصيباً وثمن 
نصيب» وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهي سهام المسألة» 0 فمال ونصف 
لسن مال» يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب» فتبسطها بأجزاء أ ربعة وعشرين» وبها 
التفاوتُ بين الثمن ونصف السدس» وتقلب ا فالمال تسعة وتسعون» والنصيب 
ستةٌ وعشرون» تأخذ ثلقي المال» وهو ستة وستّون» وتسقط منه نصيبين» وهما اثنان 
وخمسون» وتسترجع نصيباًء يبق معنا أربعون» ونسترجع ثمنه من النصيب أيضاء وهو 
خمسة وتزيده على الأربعين» يكون خمسة وأربعين» تزيده على ثلث المال» وهو ثلاثة 


)١(‏ سقط في: ز. 
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وثلاثون» تبلغ ثمانية وسبعين للأب بنصيبين اثنان وخمسون» وللأم بنصيب ستة 
وعشرون» ولو كانت المسألة بحالهاء لكنْ قال : وإلأ ثمن ما يمى من ثلئّي المال بغد 
تنيب الآ فتأخذ ثلثِي المال» وتسقط منه نصيبين » وتسترجع نصيباً يبق ثلثا مال 
سوّئ نصيب» وتسترجع أيضاً من ثلثي المال بعد النصيبين» > وهو نصف سدس مال إلا 
ربع نصيب» نزيده على ثلئَيْ مال سوى نصِيب يبلغ ثلاثة أرباع مالٍ إلاً نصيباً وربع 
نصيب » نزيده علّئ ثلث مال» يبلغ مالا ونصف سدس مال» إلا نصيباً وربع نصيب» 
هد ار »تي برها بل فمالٌ ونصفٌ سدس مال يعدل أربعة أنصباء وربع 
نصيب» فتبسطها بأجزاء اثنَيٰ عَشَرٌ وتقلب الاسمء فالمال احد ورف والنصيب 
ثلاث 50 نأخذ ثلئي المال» وهو أربعة وثلاثون» يسقط منه نصيبين» وهما ستة 
وعشرون.» ود تسترجع نصيباً يبق للموصّئ له ثلاثة عَشَرَ تر عن أينا نم حاتي 
من الأربعة والثلاثين بَعْد النصيب» وهو واحدٌ يبقَئ له اثنا عشّرٌء يسقطها من جميع 
المال» يبق تسعة وثلائون» للأب نصيبين ستة وعشرون» ولام ب بنصيب ثلاثة عَشَرَ. 


ا sS‏ -- 
لال : إما أن ت تتجرد عن الوصية بغيرهاء والاستثناء فيها أو لا تتجَرٌ 
القسم 57 فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدة أو بتكملتين فصاعداً: 
مثال الأول: أَربعةٌ بنين» وأوصّئ بتكملة ثلثِ ماله بنصيب أحدهم» فتأخذ مالا 
وتصرف ثلثه إلى الموصىل له» وتسترجع منه نصيباً» فيصل معنا بلغا مال ونب 
وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهي أربعة» فتلقى نصيباً بنصيب قصاصاًء يبق ثلثا مال في 
معادلة ثلاثة E‏ نبسطها أثلاثاً» وتقلب الاسم فالمال نة والنصيب اثنان» 
والتفاوت بين النصيب والثلث يواحد» فهو التكملة يدفع إلى الموصئل ل له» يبقى ثمانية » 


وبطريق الدينار والدّرْهم : تجعل ثلث المال ديناراً ودرهماً» وتجعل الدينار نصيباًء 
والتكملة درهماً تدفعه إلى الموصى لهء يبمّى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان» يأخذ 
ثلاثة بين ثلاثة دنانير فيبقَى درهمان» يأخذه الابن الرابع فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان» 
وأنَّ ثلث المال ثلاثة دراهم» والأصيب درهمان وبالقياس نقول: إذا أخذ الموصّئ له 
وصيئّة. كان الباقي مقسوماً على أربعة» فيجعل الباقي عدداً له ربع» وأقله أربعة» فإذا 
. ضمَمْنا سهماً مئها إلى التكملة» كان ثلث المال» وذلك يعدل ثلث تكملة» وسهماًء 
وثلث سَهُم؛ أن ية المال تكملة» وأربعة أسهم» فثلثها ثلث تكملة وسهم وثلث؛ 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا ۱۷¥ 


فنسقطً ثلث تكملةٍ بثلث تكملة» وسهماً بسهم قصاصاًء يبقى ثلثا تكملة تَعْدِلٌ ثلث 
سهمء فالتكملة الواحدة تعدل نصف سهم» فالسهم مثلاً التكملة»؛ فالسهم اثنان» 
والتكملة واحدء فثلث المال ثلاثة ثة أسهمء فجميع المال تسعةٌ. 

ومثال التكملتين أربعةٌ بنين وبنت» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن» ولآخر 
كيه رع ماله نميب لدج 

الوصية الأولى : ثلث مال سوى نصيبين» والثانية : ربع مال سوّئ نصیب؛ لأن 
لكل ابن سهمين» وللبنت سهماًء وكل سهم في مثل ذلك يسمى نصيبًء » فتأخذ مالا 
وتسقط منه الوصيتين» يبقى خمسة أسهم من اث ثى عَشَرَ سهماً من مال وثلاثة أنصباء 
تعدل أنصباء الورثة؛ وهى تسعةٌ تسقط ثلاثة ثة أنصباء بثلاثة ة أنصباء قِصّاصاً؛ يبقى خمسة 
أسهم من اثني عشر سهماً من مال في معادلة ستة أنصباء» ثم إن شئتء قُلْتَ: نبسطها 
بأجزاء اث عَشَرَ ونقلب الاسم فالمال اثنان وسبعون. والنصيب خمسة» وإن شئت» 
قُلتُ : إذا كانت خمسة من اثني عشر تَعْدِلٌ ستة» فالمال بتمامه» يعدن ا عق 
تسوه نبسطها أخماساًء تبلغ اثنين وسبعين» نأخذ ثلث المال» وهو أربعة 
وعشرون» ونسقط منه نصيبين» وهما عَشَرَةٌ؛ يبقى أربعة عشر؛ فهي الوصية الأولى» 
ونأخذ ربعه» وهو ثمانية عشرء نسقط منه نصيباً واحداًء ا يبقى ثلاثة عَشَرَّ 
فهي الوصيةٌ الثانية» كَُسْقِطُ الوصيتيْن من المال؛ يبقى خمسة وأربعون؛ لكل ابن عشرةٌ» 

وأما القسمُ الثاني : فيصوّر على وجوه: 

منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال. 

مثاله : ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بِرٌبُّع ماله ولعمرو بتكملة النصف بنصيب أحد 
البنين» نأخذ مالا ونلقي منه ربعه لزيد» نم نلقي نصفه لعمروء ونسترجع منه نصیباً 
يبقى معنا ربع مال ونصيب» وذلك يعدل ثلاثة أنصباءء ونسقط نصيباً بنصيب؛ ؛ بق ربع 
مال في معادلة نصيبين نبسطهًا أرباعاً» ونقلب الاسمء فالمالٌ ثمانيةٌ والنصيب واحد 
تأخذ ثمانية» فتعزل ربعها لزيد» ثم تأخذ نصف الثمانية لعمروء وتسترجع منه واحداً؛ 
يبقى معنا ثلاثة ؛ لكلّ واحدٍ من البنين واحدٌ. 

وبطريق القياس نقول: ربع المالٍ ونصفُّهُ يستحقّها زيد» وعمروء وأَحَدُ البنين» 
فتأخذ مالا له ربع ونصف» وهو أربعة» لاسعلا ينه] Ll‏ يبق واحد» 
تقسمه بين الاثنين الآخرين» فلكل واحد منهما نصفٌ» فعلمنا أن النصف نصفٌ سَهُم 
تسقطه من الثلاثة التي أسقطناها من المال» يبقى اثنان ونصف» وتسقط منها ربع جميع 
المال» يبقى واحدٌ ونصفٌ» فهو التكملة» تبسط الجميع أنصافاًء لزوال الكسر فالنصيب 
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واحد» والتكملة ثلاثة» والربع اثنان» والمال ثمانية» وبالدنانير والدراهم يُجَعَلُ نصف المال 
ديناراً ودزهماً ويدفع الدرهم بالتكملة إلى عمروء ويبقى ديناران ودرهم . تسقط منها ربع 
المال» وهو نصف دينارء ونصفٌ درهم» :يبقى دينار» ونصف ديئار» ونصف درهم» وذلك 
يعدل ثلاثة دنانير» تسقط الجنس بالجنس فيبقى دينار ونصف» في معادلة نصف درهم» 
نبسطها أنصافاًء ونقلب.الاسم. فالدينار واحدٌّء والدرهم ثلاثةء وهو التكملة. 

ومنها الوصيَّةُ بالتكملة» مع الوصية بجزء مما مى من المال. 

مثاله : أربعة بنين » وأوصّئ لزيد بتكملةٍ ُلْثِ ماله بنصيب أحدهم» ولعمرو بربع 
ما تبقّ من المال» نأخذ مالا وندفع ثلثه إلى زید» ونسترجع منه نصيباء ونزيده علّئ 
باقي المال» فيحصل معنا ثلثا مال» ونصيب؟ يخرج ربعه لعمرو» وذلك سدس مال» 
وربع نصيب يبقى نصف مال» وثلاثة أرباع نصيب» يعدل أنصباء الورثة» وهي أربعةٌ» 
فنسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب» يبقى نصف مال في معادَلَةٍ ثلاثة أنصباءء 
وربع نصيب؛ فنبسطها أرباعاً» ونقلب الاسمء فالمال ثلاثة عَشَّرّء والنصيبُ سهمان؛ 
لكن ليس لثلاثة عَشَرَ ثُلْثٌّ؛ فنضربها في ثلاثة؛ تبلغ تسعةً وثلاثين» فهي المال» 
والنصيب ستةء نأخذ ثلثهاء وهو ثلاثة عشر» ونسقط منه نصيباً؛ يبقى سبعةٌ؛ فهي 
التكملةء ندفعها إلى زيدء يبقى من المال اثنان وثلاثون» ندفع ربعها إلى عمرو» وهو 
ثمانية» تی ار وعشروة ل لكل واحدٍ ستة. 

بطريق الخطائين : يجعل المال خمسة أسهم. والتكملة واحداً منها تدفعه إلى زيدء 
وتدفع ربع الأربعة الباقية إلى عمروء يبقى ثلاثة للبنين لكل واحدٍ ثلاثة أرباع» فإذا ضممناها 
إلى التكملة» كان الحاصل واحداً وثلاثة ثة أرباع» وكان يجب أن يكون واحداء وثلثين؛ لأن 
ذلك ثلث الخمسة التي قَدَرْنَا أنها المال» فقد زاد نصف سدس» وهذا هو الخطأ الأول» ثم 
يدل المأ لتنا اکا انين اھ روا الان ا 8ک راس 
ثلاثةٌ أرباع» نضمها إلى التكملة؛ يكون اثنين وثلاثة أرباع» وكان يجب أن تكون اثنين» فقد 
أخطأنا بثلاثة أرباع» وهذا الخطأ زائدٌ أيضاً؛ فنسقط الأقل من الأكثرء يبقى ثلثا سهم. 
فنحمظه» ثم نضرب المال الأول في الخطأ الثاني» بخصلا وثلاثة أرباع» ونضرب 
المال الثاني في الخطأ الأول؛ يحصل سهم يسقط الأقل من الأكثر ؛ يبقى ثلاثة وربع» يقسم 
على لي سهم» يخرج من القسمة سهمان وسدس» يبسط أسداساًء يكون ثلاثة عشرء فهو 
المال» ويتتهي إلى تسعة وثلاثين؛ كما سبق . 

ومنها الوصية بالتكملة» مع الوصية بجزء مما يبقى من جزء من المال: 

مثال: ثلاثةٌ بنين» وأوصّئ لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم؛, ولعمرو بِكُلْثِ 
ما يبق من الثلث» نأخذ ثلث مال ونلقي منه نصيباً؛ يب 2 بيقن كلكا مال الا تفا ندفعه 
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إلى زيد» ؛ فإنه التكملة؛ eS‏ يبقى ثلثا 
نصيب » نضمه إلى تُلّنِي المالء وذلك يعدل أنصباء الورثة» فهي فهي ثلاثة» تسقط ثلثي 
نصيب بق الضيب» يبقى ا مال يعدل. نصيبين؛ لي ل قد قلنا: 
نبسطها أثلاثاً» ونقلب الاسم فالمال سبعةٌ والنصيب اثنان» وإن شئْئاء قلنا: إذا عادل 
ثلثا مال نصيبين» وثُلْتَ نصيب» فالمالٌ كله معادِلٌ ثلاثة ة أنصباءء ونصف نصيب ؛ 
تسيظها أتضافا؟ يكون سبعةٌ؛ لكن ليس لسبعة ثلتٌ صحيحٌ» فنضربها في ثلاثة ؛ يبلغ 
أحداً وعشرين؛ فهو المال. والنصيب ستة» نأخذ ثلث المال «سبعة»» تلقى منه النصيبث 
استةق يبقى واحدٌء فهو التكملةء وتدفع ثلث الستة إل عمروء يبقى أربعة» نضمها 
إلى تي المالء يكون ثمانية عشر؛ لكل ابن ستة. 

قال إمام الحَرَمَيْنٍ: هكذا ذكروه؛ لكن لو تجردت الوصية الأولّئ في هذى 
فأوصى له ثلاثة بنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم» فالوصية باطلةٌ ؛ لأن نصيبٌ كَل 
ابن مستغرق للثلث؛ فلا تكملة؛ وحينئل : يمكن أنْ يقال ها هنا: الوصية الأوآئ باطلةٌ؛ 
والثانية فرعها [فتبطل أيضاً]؛ ووجه ما ذكروه أن الوصية الثائية نيه تَنْقَص النصيبّ عن 
الثلث» ويظهر بها التكملةء قال : ويجب أن تخرج من المسألة وأخواتها على الوجهين 
في أن العبرة باللفظء أو بالمعئئ» كما إذا قال : بتُك بلا ثمن» وجوه [وذلك أن 
يخرجه على الخلاف فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدةً؛ ؛ فإنا على وجهٍ: 
نقول: الاستشناء الأول باطلٌ» والثاني فرعٌ علية» فيبطل أيضاًء وغل وجه قول 
الاستثناء الثاني أخرج الأول عن أن يكون مستغرقاًء ولعله إلى هذا المأخذ أقرب]2"' . 

ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب. 

مثالّهُ : ثلاثةٌ بنين» وأوصئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة ثلث ماله 
نأخذ ثلث مال» فندفع منه نصيباً إلى زيدء والباقي إلى عمرو. يبقى معنا ثلثا مال» 
يعدل أنصباء الورثة» وهي ثلاثة نبسطها أثلاثاًء ونقلب الاسم فالمال تسعة» والنصيب 
اثنان» نأخذ ثلث التسعةء ثلاث ندفع منها أثنين» إلى زيدء وسهماً إلى عمروء وهو 
التكملة يبقى ستة للبنين. 

يقة أخرَئ: ينظر في مسألة الورثة» وهي من ثلاثة» فيزيد عليها مثل نصفهاء 

يبلغ أربعة ونصفها نبسطها أنصافاًء يكون تسعة. فإذا أردنا أن نعرف قدر التكملة» نظرنا 
في مجموع ما تصح منه المسألةء وما زدنا عليه» فالتكملة ما تزيد منه علّئ ما تصحٌ منه 
المسألة مضمُوماً إليه؛ مثل نصيب الموصي بنصيبه فن لم يزد عليه شيء. فالوصية 


فق ما بين القوسين سقط . 
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بالتكملة باطلةٌء ففي الصورة المذكورة: المجموعٌ أربعةٌ ونصفٌ» والزائد على ما تصح 
منه المسألة مضموماً إليه نصيبٌ نصف سهم قبل البَسْطء وسهم بعده» فهو التكملة؛ 
وعلى هذا القياس: لو أوصّئن» وله خمسة بنين» بمثل نصيب أحدهم»› ولآخر تكملة 
الخمس فنقول: الفريضة من خمسة» يزاد عليها ربعهاء تبلغ سنة » زرنعها تبط آرياعاً» 
يكون خمسة وعشرين» نأخذ خمسها خمسة» التكملةٌ منه واحدّء والنصيب أربعة . 


ولو أوصّئء وله عَشَّرَةٌ بنينَ» بنصيب أحدهم» ولآخر بتكملة السدس» فهي من 
عشرة» يزيد عليها خمسهاء تبلغ اثني عشر نأخذ سدسهاء اثنين» التكملةٌ واحدٌ» 
والنصيب واحدٌ. 

ولو ترك اثنين» وأوصّئ بمثل نصيب أحدهما ولآخر تكملة الثلث» فالوصية الثانية 
باطلةٌ ؛ [لأنا إذا زدنا نصف ما تصحٌ منه المسألة عليه» لا نزيد شيء منه» عل ما تصحح 
منه المسألة مضموماً إِلَيْه النصيب]» وكذا لو أوصّئ» وله ثلاثة بئين؛ بمثل نصيب 
أحدهم» ولآخر بتكملة الربع . 

ومئها: الوصية بالتكملة مع استثناء جُْءِ من المال: 

مثاله: ثلاث بنينَ» وأوصى بتكملة نصف ماله» بنصيب أحدهم إلأ ثْمُْن جميع 
المال: طريقة ة أن يقال: تضف- المال تضيت: وتكملةً» والتكملةٌ شيء » وثمن جميع 
المال يدفع الشيء إلى الموصّئ له يبقى من النصف نَصيبٌ وثمن جميع المال» نَضْمْهًا 
إلى النصف الثاني» يحصل معنا خمسة أثمان المال ونصيب» يعدل أنصباء الورثة» وهي 
ثلاثة ة قط نفا نيب يبقى خمسة أثمان المالء تعدل نصيبين» فنبسطها أثماناً» 
ونقلب الاسمء فالمال ستة عشرء والنصيب خمسة» نأخذ نصف المال» وهو ثمانية» 
يسقط منه النصيبٌ خمسة؛ يبقى ثلائة» يسقط منها ثمن جميع المال» وهو اثنان؛ يبقى 
واحدء وهو التكملة؛ يسقط من جميع المال» يبقى خمسة عشر للبنين. 

صورةٌ أُخْرَئ: عشرة بنين» وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إل تسع 
جميع المال: [ثلث المال نصيبٌ وتكملة» والتكملة شيْء» وتسع جميع المال]"» 
يدفع الشيء ء إلى الموصى لهء يبقى من الثلث نصيبٌ وتسع جميع المال» نُضمها إلى 
ثلث المال» يحصل تسعة أتساع مال» ونصيب يعدل أنصباء الورثة» وهي عشرة؛ نسقط 
نصيباً بنصيب ؟؛ يبقى سبعة أتساع مال» يعدل تسعة أنصباءء فنبسطها أتساعاًء ويقلب 
الاسم. فالمال أحد وثمانون» والنصيبٌ سبعة» نأخذ ثلث المال» وهو سبعة وعشرون» 
فَنُسْقِط منها النصيبّ سبعةًء يبقَى عشرون» نسقط منها ْح جميع المالء وهو تسعة» 


)۱١(‏ سقط في : ز» آ. 
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يبقى أحد عشر: للموصى له؛ تسقط أحد عشر للموصّيئن لهء يبقى سبعون؛ لكل ابن 
سبعةٌ؛ كالنصيب. 


ومئها الوصيةٌ بالتكملة مع استثناء جُرْءِ مما يبقّى من المال: 


ستة بنين» وأوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهمء ٍ إلا ثمن ما تبقّئ من المالء 
نأخذ ثلث المال» ونسترجع منه نصيباً؛ يبقى ثلث مال» ال لاء فهو التكملة» يبقّى 

معنا ثلثا مال» ونصيب» تسترجع من التكملة ثمنهء وينتظم الحساب من أربعة 
وعشرينء لذكر الثلث والثمن؛ فالذي معنا ستة عشرء ونصيب» وثمنه اثنان وثمن 
نصيب» نزيده عليه؛ يبلغ ثمانية عشر جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مالي ونصيباً 
وثمن نصيب» يعدل”'' أنصباء الورئة» وهي ستةٌء تسقط المثل بالمثل» يبقى ثمانية عشر 
جزءاً من أربعة وعشرين جزءاً من مال دل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب» نبسطها 
بأجزاء المال» وهي أربعةٌ وعشرونء ونقلب الاسم فالمال مائةٌ وسبعة عَشَرّء والنصيب 
ثمانية عَشَرّء نأخذ ثلث المالء وهو تسعة وثلاثون» ونسقط منها نصيباً؛ يبقى أحد 
وعشرون» هو التكملة إذا أسقطناه عن جميع المال» يبقى ستة وتسعون؛ ثمنه الا عَشَرَء 
نسقطه من التكملة؛ يبق تسعة» فهي التي يأخذها الموصّئ له؛ يبقى مائة وثمانية 

ومئها: الوصيةٌ بالتكملةء مع استثناء جزءٍ مما تبقّى من جزء من المال. 

سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلأ ثلث ما تبقّ من الثلث» 
نأخذ ربع مال» ونلقى منه نصيباً؛ يبقى ربع مال» سوى نصيب» وهو التكملة» نلقيها 
من الثلث» يبق نصف سدس مال» ونصيب» تلقى ثلث ذلك من التكملةء وينتظم 
الحساب من ستة وثلاثين؛ فإنه أقل عددٍ لنصفٍ سُدِّسِهٍ ثُلْفُ؛ٍ فإذن الذي معنا من الثلث 
ثلاثة ونصيب» نسترجع م ثلاثة”"2 من التكملةء وهو واحدّء وثلتٌ نصيب ؟؛ يبقى للوصية 
ثمانية أجزاء من ستة وثَلائِين جزءاً من مال إلا نصيباً ولك تيبي سقطيا عه القال 
وثلث نصيب يبقى ثمانية وعشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال [ونصيب وثلث 
نصيب وذلك يعدل سبعة أنصباء تسقط المثل بالمثل]" في معادلة خمسة أنصباء وثلثي 
نصيب نبسطها بأجزاء ستة وثلث وينقلب الاسم» فالمال مائتان وأربعة» والنصيبٌ ثمانية 
وعشرون [تأخذ ربع المال» وهو أحد وخمسون» وتسقط منه النصيب؛ يبقى ثلاثة 
وعشرون]“ هي التكملةء نلقيّها من ثلث المال» وهي ثمانية وستون؛ يبقى خمسة 


)١(‏ في ز: يعدل أربعة. (۲) في ز: ثلثه 
)۳( سقط في: ف () سقط في: ز 
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وأربعون» نسترجع ثلثهاء وهو خمسة عَشَرَ من التكملة؛ يبقَئ ثمانية» فهي الوصيةء 
نسقطها من المال؛ يبقى مائة وة وتسعونٌ للبنين ؛ لكل واحد ثمانية وعشرون. 

ومنها: الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرَى : 

ثلاث بنينَ» وأوصّئ بتكملة نصف مال [بنصيب أحدهم إلأ تكملة ثلث ماله 
بنصيب أحدهم؛ نأخذ نصف مال وتأخذ منه نصيباً» فالباقي هو تكملة النصف. ثم 
تأخذ ثلث مال» ونسقط منه نصيباًء فالباقي هو تكملةٌء] الثلث تسقط تكملة الثلث 
من تكملة النصف؛ يبقى سدس مالء بلا استثناء» فالوصية إذاً: بسدس المال؛ يبقى 
حمسة اداي دل اة اناب ف ها اماتا ونقلب الاسم» فالمال 
عَشَرّه والنصيب خمسة؛ نأخذ نصف المال تسعةء ونسقط منها النصيب؛ يبقَئ أربعة» 
فهي تكملة النصف» ثم نأخذ ثلثه ستة» ونسقط منها النصيب؛ يبقّئ واحدء فهو تكملة 
الثلث. نسقط واحداً من أربعة؛ يبقَى ثلاثة؛ فهي الوصية نسقطها من جميع المال» يبق 
خمسة عشر للبنين؛ لكل واحدٍ خمسة . 

ومئها: الوصيةٌ بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقّى من المال: 


خمسة بنين» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة ربع ماله» 
بنصيب أحدهم» ولثالث بثلث ما يبقَى بعد ذلك» نأخذ ربع مال» وتنقص منه نصیباًء 
والباقي هو تكملة للربع» تدفعه إلى عمروء وتدفع النصيبٌ إلى زيدء فانصرف الربع إلى 
الوصيتين؛ يبقى ثلاثة أرباع المال» تدفع منها واحداً إلى الثالث؛ يبقَئ رُيعَانِ يعدلان 
أنصباء البنين» وهي خمسة» نبسطها أرباعاً» ونقلب الاسم؛ فالمال عشرون» والنصيب 
اثنان» نأخذ ربع المال خمسة؛ تدقع منها اثنين إلى زيد» وثلاثة إلى عمرو؛ يبقى خمسة 
عشرء ثلثها خمسة للثالث» والباقي للبنين. 

وبطريق الخطائين : يقدر المال ثمانية» ويجعل النصيب واحداًء والتكملة كذلك؛ 
يبقى ستة: اثنان منها للثالث؛ تبقى أربعة» وكان ينبغى أن يكون خمسة» فقد نقص 
واحدّء :وهذا عو الخطأ الأول 1 

ثم يجعله اني عَشَره فالنصيب منها اثنانٍ» والتكملة واحدٌ؛ تبقى تسعةً ؛ ثلاثةٌ 
منها للثالث؛ يبقى ست وذلك ينبغي أن يكون عشرةٌ» فقد نقص أربعة» وهذا هو الخطأ 
الثاني» ينقص الأقّل من الأكثر» يبقى ثلاثة» فنحفظهاء ثم نضرب المال الأول في 
الخطأ الثاني» يكون اثنين وثلاثين» ونضرب المال الثاني في الخطأ الأول» يكون اثني 


)١(‏ سقط في: ز. 
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عشرء تسقط تسقط الأقل من الأكثر ؛ ؛ يبقى عشرون» وا ره ا و 
الخطأ الثاني» يكون أربعة» ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّلِء يكون اثنين» 
تسقط الأقل من الأكثرء يبقى اثنان» فهو النصيبٌ. 

ومئها: الوصيةٌ بالتكملة» مع الوصية بالنصيب وبجزءٍ مما تبقّى من جزء من 
المال: 

خمسة بنين» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب» 
ولثالث بثلث ما تبقّئ من الثلث بعد الوصيتين» يحتاج إلى مال له ربعٌ وثلتٌ» والباقي 
من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث» وأقله ستة وثلاثون» تأخذ ربعه» وهو تسعة» فنصرفها 
إلى الوصيّة بالتكملة» والنصيب» وإذا أسقطنا تسعةً من الثلث ؛ يبقَى ثلاثة» نضرف منها 
زاحنا إلى الثالث؛ يبقى اثنان» تزيدهما على ثلئّي المال» ا تعدل 
أتصباء الوزثة» زهي خمسّة) نبسطها بأجزاء سنة وثلاثين» وتقلب الاسم قالمال مالة 
وثمانون» والنصيب ستة وعشرون؛ نأخذ ثلث المال» وهو ستون» وتلقى منه ربعه» 
وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأُولَييْنِ» ستة وعشرون بالوصية بالنصيب» والباقي 
بالرهية الأ يبقّئ من الثلث. خمسة عشر» نضرف ثلثها إلى الوصية الثالثة؛ يبقى 
عشرة تزيدها على ثلئّي المال» تبلغ مائة وثلاثين» لكل واحد ستة وعشرون. 

ومنها: الوصيةٌ بالتكملةٍ مع الوصية بالنْصِيبٍ مستدئى منه جزءٌ مما تبقّئ من المال. 

أربعة بنين» وأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم» ولعمرو بمثل نصيب 
أحدهم الأ خفن ما يبقى.من_ المال ناخد كلت المال» ونصرفه إليهما بالنصيب 
والتكملةء ونسترجع من النصيب خمس الباقي» ولنقرر المال خمسة عشر؛ ليكون الباقي 
بعد الثلث خمس فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة؛ إذن خمسة نسترجع من النصيب 
خمس الباقي» وهو اثنان؛ فالحاصل معنا اثنا عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من 
المالء وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهي أربعة» نبسطهًا بأجزاء خمسة عَشَرَ ونقلب 
الاسمء فالمال ستُونء والنصيبٌ اثنا عشرء نأخذ ثلث المال» وهو عشرون» ونلقى منها 
النصيب اثنَيْ عَشَرَ؛ يبقئ ثمانية» وهي التكملةء وندفعها إلى زيدٍء ونسترجع من 
النصيب حمس الباقي» وهو ثمانية» يبقى لعمرو أربعة» فالوصيتان جميعاً اثنا عشر؛ 
يبقى ثمانية وأربعون للبنين؛ لكل واحدٍ اثنا عَشّرّ. 

ومنها الوصية بالتكملة» مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزءٌ مما تبقى من جزء 
و لكل : خمسة بنين» وأوصئ لزيد بتكملة الربع بنصيب أحدهم» ولعمرو بمثل 

نصيب أحدهم» إلا ثلث ماڌ تبقّ من الثلث بعد ذلك» نحتاج إلى مال له ربعٌ وثلثٌ» 
ونا من الثلث بعد إسقاط الزيع ُلْتُء وأقله ستة وثلاثون» نأخذ ربعه» وهو تسعد 
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فتصرفها إلى الوصيتين» وتسترجع من النصيب ثُلْثَ ما تبه تبقى من ثلث المال» وهو واحد 
تزيده علّئ الباقي من الثلتٌ يبقَى أربعةء نزيدها عل تأي المال» تبلغ ثمانية وعشرين 
جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال» وذلك يعدل أنصباء الورثة» وهى خمسة» نبسطها 
بأجزاء ستة وثلاثين» وتُقْلِبُ الاسم؛ فالمال مائة وثمانون» والنصيب ثمانية وعشرون» 
نأخذ ربع المال» وهو خمسة وأربعون» فنلقي منه نصيباً» وهو ثمانية وعشرون؛ يبقّئ 
سبعة عشرء فهي التكملةء ثم نلقي الربع من الثلث جميع المال» وهو ستون» يبقى 
خمسة عَشَرَ؛ لسبط ا ن ا يبق لعمرو ثلاثةٌ وعشرونَ» والوصيتان معاً 
أربعون؛ فقن اة ارون لل لكل واد فان وعشرون. 
فصل 

في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة: 

ثلاثة بنينَء وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم» إلا تكمزلة ثلث ماله بالنصيتب» نجل 
ثلث المال ديناراً ودرهماًء ونجعل النصيب ديناراً» ندفعه إلى الموصى له ونُسترجع منه 
درهماً؛ لأنّ التكملة درهمٌ يبقى من الثلث درهمان» تريدهما على الثلثين تبلغ دينارين 
وأربعة دراهمء تعدل أنصباء الورثةء وهي ثلاثة دنانير» فتسقط المثل بالمثل ؛ يبقى أربعة 
دراهم في معادلة دينار» فنقلب الاسم ونقول: الدينار أربعة دراهم والدراهم واحد 
فالئلتُ خمسةء والمال خمسة عَسَرَء تأخذ ثلث المال» وهو خمسة» ندفع منها إلى 
الموصّئ له نصيباً وهو ازب وتسترجع واحداٌ وهو التكملة؛ يبق للموصّئ له 
ثلاثة» تطرحُهًا من المال» يبقى اثنان عَشر؛ لكل واحدٍ من البنينَ اربخ 


في الوصايا المتعرضة للجُذُور» والكعاب. 

الجَذْرٌ: کا روت ف ن والحاصل من الف ت تشقن فا واجدوراء 
ومربّعاً والكَعْبٌ كل ما ضرب في مثله» ثم ضرب مبلغه فيه والحاصل من الضربين 
يسم مككباًء فالواحدٌ جذره» وكَّعْيّه الواحد. 

والأعداد ضربان : 

أحدهما: ماله جذرٌ صحيحٌ» فينطق به؛ كالأربعة؛ جَذْرُها اثنان» والتسعة جَذْرُها 
ثلاثة» والمائة جذرها عشرة. 

والثاني: ما ليس له جََذْرٌء ينطق به» وإنما تتح جدرم ار 
كالعشرة» والعشرين» ويقال له الأصمٌء وفي التسبيحات : سبْحَانَ مَنْ يَعْرفٌ جِدْرَ 
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اأص“ . وكذلك من الأعداد: ماله كَعْبٌ ينطق بهء كالثمانية كَعْبها اثنان» والسبعة 
والعشرون كعبها ثلاثة: 
بالتقريب» وقد 50 العدد منطوقاً بجذره وکعبه؛ Ly a‏ ا ثمانيٌ 


وكعبها أرط وقد يكون أَصمٌ في الجذرء دون الكعب؛ كالسبعة والعشرين» أو في 
الكعبء: دون الجر كالأربعة» والتسعةء أو فيهما كالعشرة9؟. 


6 فتعرض الوصية للجذر والكعب يفرض من وجوه: 
منْهًا: الوصية بجذرء المالء قال الأستاذ أبو منصور: تفرض المسألة من عدد 

0 إذا سقط منه جذره» انقسم الباقي صحيحاً على سهام الورثة ناذا اع تحتو 
مالهء وله ثلاثة بنين» فإن جعلت المال تسعةء فللموصى له ثلاثة» والباقي بين البنين 
لكل [ابن سهمان» وإن جعلته ستة عشر فللموصى له أربعة والباقي للبنين لکل“ واحدٍ 
أربعةٌ» ولو أوصّين بكعب ماله» والورثة هؤلاءء يجعل المال م منه 
كعبه انقسم الباقي على سهام الورثة بلا كسْرء فإذا جعل المال ثمانية» فائنان لتر 
له» والباقي بين البنين» وإن جعلته سبعة وعشرين» فثلاثةَ للموصّئ له والباقي بين 
البنين» وقضى الإمام العَجَبَ مِنْ إرساله الكلآمّ هكذا؛ لاستحالة أن يكون ll‏ 
ذلك على التخيير» والفرض كيف شاء الفارض» فإنّ الأقدار تختلف باختلاف العدد 
العف ناذا كان الال تما فالجتر تله المال: وإن ان س عش فالتجدر 
أربعة . ' ّْ 

وفيه إشكال آخْرٌ: وهو أن كل عددٍ مجذورٌ إلأ أل من الأعداد: ما لا ينطق 
بجذرِه» ومنها: ما ينطق على ما سبق» وليس في اللفظ إلأ جَذْر المال» فلم حمل على 
مجذور صحيح؟! ولم شرط أن ينقسم الباقي على الورثة صحيحاً؟ فإِذّنُ : كلام الأستاذ؛ 
على ما بينه الأمام» محمولٌ على ما إذا قيد الموصى وصيّته بما يقتضي الحمل علّئ عدد 
معيّن من الأعداد المجذورة» فإذا قال: نزلوا مالي على اول مجذور صحيح» إذا خرج 
جذره» انقسم الباقي على سهام ورثتي بلا كسرء تعيّن الحمل في الصورة المذكورة على 
تسعة» وكانت الوصية بثلث المال» وإن عين مرتبة أخرّئ» تعينت. 

قال الإمام: فإن أطلق الوصية بالجذرء ولم يقيد بشيء من ذلك» لكن أراد 
بالجذر ما يريد الحُسَّابِء فإن كان ماله مقَدْراً بكَيْلء أو وزنِء أو زَرْعَ؛ كالأرض» أو 


)١(‏ قال الحافظ لم أر هذا. 
(۲) في ز: على العشرة. (۳) سقط في: ز. 


۱۸٦‏ كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


عددٍ؛ كالجوز ‏ ُرْلَ عليه» ثم إن كان جذره مما ينطق بهء فذاكء وإِلاً فالقَدْرُ المستيفَنُ 
يسلم للموصّئ له ولعدو الح كر ف يفل أمره بالتراضي» وإن لم يكن المال مقذراً 
بشَيْءٍ من ذلك؛ كعبد وجارية» وم م وذْفِعَ جذر القيمة إلى الموصى له. 

ومنّها: الوصية بِجَذْر النصيب» فلو أوصّئ من خلف ثلاثة بنين يجذر نصيب 
أحدهم : قال الأستاذ: يجعل نصيبٌ كَل ابن عَدَداً مجذوراًء ثم يجمع أنصباء ء البنين» 
ويزاد عليها جذر نصيب أحدهم. فما بلغ تصح منه القسمة» فإن جعلنا نصيب كل ابن 
واحد» فأنصباؤهم ثلاث تزيد عليه واحداًء تبلغ أربعة» تصح منه القسمة» وإن جعلنا 
النصيب أربعةً» فأنصباؤهم اثنا عشرء تزيد عليها اثنين» يبلعٌُ أربعة عشرء تصح منه 
القسمة» ولو أوصّل بجذرّي نصيب أحدهم» وفرضنا النصيب أربعة» فأنصباؤهم اثنا 
عشرء تزيد عليها جذري النصيب» تبلغ ستة عشرء منها تصح القسمةء ولو أوصى 
بكعب نصيب [أحدهم جعلنا النصيب مكعباً وجمعنا الأنصباءء وردنا عليها كعْبَ 
نصيب]”'' قال الإمام: وليكن هذا الجوابُ فيما إذا تَقَيدَتِ الوصيةٌ» كما ذكرناء وفيما 
إذا قال السائل : : كيف يصوّر عدد تصح منه الوصية والميراث؟ فيجاب بأنه يمكن فيه 
وجوه؛ منها: كيت وكيتء أما إذا أطلق الوصيّة بجذر النصيب» فقد ذَّكّر فيه احتمالين: 


أظهرهما: أنه ينظر في حصة ابن مِنّ التركة» TG‏ أو أصمء 
كما ذكرنا في جذر جميع المال» فيزاد على مسألة الورثة 

والثاني : لالد لحف عر توق المسألةء فيُؤْخَذٌ جذره» ويزاد 
على مسألة الورثة» وعلّئ هذاء فنصيب كل ابن ها هنا واحدَّء فيزاد على السهام الثلاثة 
واحذء ويصير ير الحكم كما لو أوصّئ بنصيب أحدهما. 

ومنها: الوصية بجذر [النصيب وجذر المال معاّء َو أوصَئ من خلّق ثلاثةٌ بنين 
بجَذْر]”"' نصيب أحدهُمْ لزيد ولحمرو بجذر جميع المالء, الیم من کال 
أن يقال : ر ريد خا ر تعيب ابن فنصيب کل ابن مال» ثم يجعل المال 
اال لها جور وة فن شئت جلها أريية أموال» فتكون وصية عمرو جَذْرَيْنِ 
كما أن جذر أربعة من العدد اثنان» فتكون الوصيتان ثلاثة أجذار» تشقطها شر الال 
يبقى أربعة أموال» إلا ثلاثة ثة أجذارء تعدل أنصباء الورثة› وهي ثلاثة أموال» فتجبر 
وتقابل» فأربعة أموال تعدل ثلاثة ثة أموالء وثلاثة ة أجذار» فتسقط الجنس بالجنس» فمال 
يعدل ثلاثة أجذارء فالجذر ثلاثةٌء والمال تسعةً وتقدير الكلام مال يعدل ثلانة 
أجذاره؛ حينئذٍ: فالتركة ستةٌ وثلاثونَ؛ لأنها أربعة أموال» ونصيب كل ابن تسعة يأخذ 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
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زيدٌ جذر النصيب» وهو ثلاثة» وعمرو جدَرَ المال» وهو ستةٌء يبقَ سبعةً وعشرون 
للبنين» وإن شئت كت جلها نها أموال: فكون:وضية عبرو اا أجذارة كما آن حدر 
تسعة من العدد ثلاثة» فتكون الوصيتان أربعة أجذارء نسقطها من المال» يبقى تسعة 
أموال إلا أربعة أجذارء تعدل أنصباء الورئة» وهى ثلاثة أموال» فتجبر وتقابل» فتسعة 
أقوال تدك ثا آموال وار اجذان شفط الجن الجن فة امزال تعدل اة 
أجذارء فمال يعدل َي جذرء فالجذر ثلئا درهم» والمال أربعة أتساع» وقد كان المال 
تسعة أموال» فهي إذن أربعةٌ دراهم» والنصيب أربعة أتساع : لزيدٍء جذرٌ النصيب» وهو 
ثلثا درهم» ولعمرو جذر المالٍء وهو درهمان؛ يبقى درهم وثلث بَيْن البنين؛ لكل 
واحدٍ أربعة أتساع» ولو أوصّئ لزيد بجَذْر نصيب أحدهم. لتوو ارما و من 
المال» فوصية زيد جذرٌ» وکل نصيب مال» ويجعل المال بعد وصية زيد أموالاً لها 
جذورٌ صحيحةً» فإن شئت جعلتها أربعة أموال» فتكون وصية عمرو جَذَْرَيْن؛ وتجملة 
المال أربعة أموالء أو جذوراً. فإذا أسقطت الوصيتين من المال يبقّئ أربعة أموال إلا 
جدرين تذل قلضة أموال: فتجبر وتقابل فأربعّة أموال تعدل ثلاثة أموال وجذرين» 
فتسقط الجنس بالجنس» فمال يعدل جذرين» والجذر اثنان» فالمال أربعة» وقد كان 
جميع المال أريحة أموال وجذراً؛ فهو إِذْنْ: ثمانية عشر؛ اثنان مئها لرَيْدِ؛ يِبْقَى ستة 
عشر: جَذْرُها لعمرو» وهو أربعة» بى اثنا عشر للبنين» > وإن شئت» جعلتها بعد وصية 
زيد تسعة أموالٍ» فتكون وصية عمرو ثلاثةً أجذارٍء وجملة المال تبيغة أموال وجذر» 
3 اسقط الوضيتين» ينقد تة أموال إا ثلاثة اجذارء تعدل أنصباء الورثة» وهي 

نه أموال ن فة الجر الاك واا الجنس بالجنس» يبقَّئ ستة أموال في 
معادلة ثلاثة أجذارء فالمال الواحدٌ يعدِلٌ نصف جذرء فالجذر نصف درهم» والمال 
ربع وكأن - جميع التركة تسعة أموال وجذراً؛ فهو إِذَنْ: درهمان» وثلاثة أرباع درهم؛ 
لزيد جذر ال وهو نصف درهم؛ يبقّى درهمان وربع» لعَمْرِو جَدرة وهو درهم 
ونصف. يبقل ثلاثة أرباع درهم للبنين» قال الإمام: فغك المساكل كلها وضعية 
وطريق تطبيقها على الفقه ما سبق . 


ومنها: الوصية بالنصيب والجَذْرء فإذا أَوْصَئْء وله ثلاثُ بنين بمثل نصيب 
أحدهم» ولآخر بجذر المال؛ فيقدر كأن البنين أربعة» وأوصّئ بجذر المال وحده» وقد 
بال طريقٌة . 


ومنها: الوصية بالنصيب وبجزء شائع وبجذر شائع والجذر كما إذا حلّف ثلاثة 


)0غ( في ب: ما بقي. 
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بنين » وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم» ولآخر يجذر المال» ولآخر بئلث ما يبق من 
الثلث» فنأخذ ثلث مال» فنلقي منه نصيباً وجذراًء یق ثلث مال إل جذراً واتطنيباً: 

ونسقط ثلثه للوصية الثالثة» فيبقّئ من الثلث تُسعا مال إلاً ثي جذر وإلاً ثلثي نصيب» 
نزيده على ثلثي المال» يبلغ ثمانية أتساع المال إلا ثلنَيْ جذرء وإلاً ثلثي نصيب» يدل 
ثلاثة أنصباءء فتجبرء وتقابل؛ فيعدل ثمانية أتساع مال ثلاثة أنصباءء وثلئي نصيب» 
وثلثي جذر. فاجعل النصيب بعد ذلك أيّ عدد شئت؛ بشرط أن نزيده على ضعف 
الجذر؛ فإن جعلته ثلاثة أمثال الجذرء فمعك مما انتهت المعادلة إليه ثلاثة أنصباءء 
فيكون تسعة أجذار» وثلثا نصيب؛ فيكون جذرين» وثلشا جذر؛ فالمبلغ أحدّ عَشَّرَ 
جزءاًء وثلئا جذر؛ فإذن ثمانية أتساع مال تعدِل أحد عشر جذراًء وثلثي جذرء فتكمل 
أجزاء المال بأن يزيد عليها ثمنهاء ويزيد على عديلها مثله» تبلغ ثلاثة عشر جذراً وثمن 
جذرء فإذن مال يعدل ثلاثة عشر جذراً وثمن جذر» فالجذر ثلاثة عشر وثمن» نضربه 
في مثله» يبلغ مائة واثنين وسبعين درهماًء وسبعة عَشَرَ جزءاً» من أربعة وستين جزءاً من 
درهم فهو المال» نأخذ ثلثه» وهو سبعة وخمسون درهماً» وسبعة وعشرون جزءاً من 
أربعة وستين جزءاً من درهمء فنسقط منه جذر المال» ونسقط منه النصيب أيضاًء وقد 
فرضناه ثلاثة أمثال الجذرء فالحاصل أربعة أمثال الجذرء وهي اثنان وخمسون درهماًء 
ونب درج ؛ يبقى من الكلث اربعةٌ دراه وتشعةٌ وحعسون جزءا من أربعة وستين 
جزءاً من درهمء يدقع بها إلى الموصّئ له الثالث» وهو درهم واحد وأحد وأربعون 
جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم» فجملة الوضايا أريعة وخمسوة درهماء وتسعة 
أجزاء مد اة وستين جزءاً من درهمء إذا أسقطها من المال» وهو ماثتان» واثنان 
وسبعون درهماًء وسبعة عشر جزءاً من أربعة وستين جزءاً من درهم» وهي ثمن درهم» 
يقسم بين البنين» لكلّ واحَدٍ منهم تسعة وثلاثون درهماً» وثلاثة أثمان درهم» وهو ثلاثة 
أمثال الجذرء كما قررناهء هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زائداً على ضعف الجذرء 
فان فرض ضفن الجدن أو أل اسعحالك السا يان إذا فرصتا حتفف الجذر» 
الي معا وهو فلص اتا »ركلا ضكرن نة اجان نت جار رونا 
أيضاً ثلثا جذرء فالمبلغ ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال» فإن زدنا على كلّ واحد 
منهما ثمنه» صَارَ مال يعدل تسعة أجذارء فيكون الجذر تسعةء والمال أحداً وثمانين» 
نأخذ ثلثه» وهو سبعة وعشرونء» ونسقط منه جذر المال» وهو تسعة؛ يبقى ثمانية 


» نسقطها النصيب”""2. لأنّا فرضناه ضعْفٌ الجذر؛ فلا يبقى للوصية الثالثة شيْءٌ. 
ومنها: الوصيةٌ بالجزاء والنصيب مع استثناء الخدوو شيا 


)222 في ز: للنصيب. 
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المثال: أوصى» وله ثلاثة بنين بثلث ماله إلا جذر جميع المالء يدفع إلى 
الموصى لمثلث المال» ونسترجع منه جذراًء يكون معنا ثلثا مال وجذرء يعدل أنصباء 
الورثة» وهي ثلاثة» فيجعل المال عدداً له ثلث صحيحٌ بشرط أن ينقسم ثلثاه زائداً عليه 
جِدذْرُهُ علّى ثلاثة وأقل» وليكن ذلك ستة وثلاثون» فندفع ثلثه إلى الموصّئ له 
وتسترجع منه جذر المال» وهو ستةء يَبْقَى عنده ستةٌء فقد أخذ ثلث المال إلا جذر 
المالء يبقى ثلاثون للبنين» ولو أوصّئ بمثل نصيب أحدهم إلا جذر جميع المالء 
نأخذ مالا وتسقط فته تسا ونسترجع من النصيب جذر المال؛ يبقى مال وجذر إل 
نصيباً يعدل أنصباء البنين» فيجبرء ويقابل» فال وجار ل ارو اسا فل 
المال عدداً مور إذا زيد عليه حِدذرُةٌ انقسم علّئ أربعة» وليكن ستة عَشَرٌ إذا زيد 
عليه جذره» كان عشرين» إذا قسم على أربعة» يخرج من القسمة خمسة» فإذا نَقَضْتّ 
من النصيب جذراً المالء ھی واحد يدح إلى الموصّئ لهء يبقى خمسة عشر للبنين» 
ولو اوسن بل تسبي انهم إل جذر نصيب أحدهمء فالنصيب عدد مجذورٌء فإن 
جعلنه ار فالوصيّة اثنان» والأنصباء اثنا عشرء وجملة المال أربعة عشرء إذا دفعت 
إلى الموضّئ له اثنين؛ فقد أخذ مثل : نصيب أحدهم إ إلا جذر نصيب أحدهم. وإن جعلته 
تسعةء فالأنصباء سبعةٌ وعشرون» وال ستة . 


ومنها: الوصية بِالجَذُور المضافة إلى الجُذُور: 


المثال: ثلاثةٌ بنينَ» وأوصّئ لزيد بجذر نصيب أحدهم» ولعمرو بِجَذْر وصية 

زيدء ولثالث بجذر وصية عمرو: فاجعل وصية الثالث ما شف شفْتَ من الأعدادء فإن جعلته 
اثنين» فوصيّة عمرو أربعة» ووصية زيد ستة عشرء ونصيب كل ابن مائتان [وستة]7© 
وخمسون» وجملة المال سبعمائة وتسعون» ولو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم؛ 
ولعمرو بجذر باقي النصيب» فالنصيب مال» فاجعل وصية عمرو أيّ عدد شد ا 
جذراًء فإن جعلته ثلاثة إل لرا فاضربها في مثلهاء يحصل تسعة أعداد ومالٍ» إل 
ستة جذار؛ ألا ترى أنك إذا أردثٌ بالجذور واحداًء كان الحاصل ضرب اثنين في 
اثنين » والمبلغ آربعةء ولا قوق ران يقول: أربعة» وبين أن يقول: تسعة من العدة 
ومال» وهو واحد إلا ستة جذورء وهي ستةء والمبلغ المذكور. وهو نع ة ومال إل 
ستة أجذار يعدلُ الباقي من نصيب الابن بَعْدَ وصيّة زيدء وهو مال إلا جذراًء فيجبر ما 

في هذا الجانب ستة أجذارء ويزيد عليه ستة أجذار؛ فإذن: تسعة من العدد ومالٌ يعدل 
مالا وخمسة أجذار» يسقط المال بالمال» يبقى تسعة من العدد في معادلة خمسة 


)١(‏ سقط في: ز. 
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أجذار فالجذر الواحد درهم وار اا تضربه في مثلهء فيكون أحداً وثمانين 
جزءاً من أجزاءِ خمسة وعشرين جزءاً من درهم» فهي ثلائةٌ درَاهِم وستة أجزاء من 
خمسة وعشرين جزءاً من درهم» وذلك نصيب ابن» ينقص منه وصية زيد» وهي جذر» 
ودرهمء وأربعة أخماس؛ يبقى ستة وثلاثون جرا من أجراء خمسة وعشرين: ينقص 
منها وصية عمروء وهي جذر هذه الستة والثلاثين» وهو درهم وخمس» فالوصيتان 
مقابلته و والتركة اثنا عشر درهماً. وثمانية عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً 
من درهم . 

ومنها: الوصية الجامعةٌ بين الجَذْر والتكملة: 

المكال: أوصى بتكملة ثلث ماله بِجَذْر نصيب أحدهم: ل تلك المئان مالا 
وجذراء ويدفع المال إلى الموصى لهء يَبْقَ جذره» نزيده على ثُلَنّي تُلتَى المال» يبلغ مالين 
ا ثة أجذار» وذلك يعدل أنصباء البنين» وهي ثلاثة أموال» فتسقط مالين بمالين؛ يبقى 

ثلاثة أجذار في معادلة مال؛ فالجذر ثلاثة» والمال تسعة ثلث المال اثنا عشر» ا 

تسعة» نسقطها من المال؛ يبقى سبعة وعشرون للبنين» > وقد أخذ الموصّئ له ثلث 

المال» إلا جَذّر نصيب أحدهم» ولو ارس لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم» 
ولعمرو بجذر ما بی من ثلثه» فيجعل النصيب مالاً وثلث التركة مالا ووصية زيدء 
وهي ربع التركة إلا جذرا مغطافنه E‏ وهي جڏره؛ يبق من الثلث مال 
إا جذراً نزيده علّئ ثلثي التركة» وهو مالان ونضْفٌ تركة إا جِذْرَيْن» يبلغ ثلاثة ثة أموال 
ونصف تركة» إل ثلاثة اجار تحدل اناد الي وهي ثلاثة ثة أموال فتجبر ما معنا بثلاثة 
أجذار» وتزيد على عديله مثلهاء فشلاثة أموال ونصف تركة تعادل ثلاثة أموال وثلاثة 
أجذار» فتسقط الأموال بالأموال؛ يبقى نصف تركة» في معادلة ثلاثة أجذار؛ فالتركة 
ون ستة أَجذَارٍ وثلثها جَذْرَانَء وربعها جِذْرٌ ونصف» وقد كان ثلث التركة مالا وربع 
تركة إا جذراً» فإذا خرج جذر من ربع التركة؛ بالاستثناء» كان الباقي نصف جَذْرِء فهو 
وصية زيّدء نسقطها من ثلث المالء وهو جذران؛ بتكى عدن ولعيف» وذلك يعدل 
مالاً؛ لأا جعلنا باقي الثلث مالا والجذر درهمٌ ونصفٌء والمال درهم وربع» وهو 
نصيبٌ کل ابن» والتركةٌ ستة أجذارء فهي تسعة دراهم› نأخذ ثلثها ثلاثة» ونسقط منه 
ربع التسعة إلأ جذر نصيب» وهو ثلاثة أرباع درْهَمء وهي وصية زيد؛ يبقى من الثلث 
درْهَمَان وربع › اة جذره» وهو درهم ونصفك لعمرو» ويبقى من الثلث ثلاثة ة أرباع 
درهم» نزيدها من لتق المال» وهو ستة؛ يكون ستة دراهم» وثلاثة أرباع بين البنين ؛ 
لكل واحدٍ درهمٌ وربعٌ. 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا ۱۹۱ 
الوصايًا المتعرضة لمقدّر من المال من دِرْهَمء ودينار» وغيرهما: 
منها: الوصية بالنُصِيبٍ وبدرهم: 


المثال : رة بنين » وأوصَئ بمثل نصيب أحدهمء وبدرهم . 

قال الأستاذ: اجعل التركة أي عددٍ شعت بعد أن يكون بحيث إذا عزلت منها 
درهماً» وقسمت الباقي بين البنين والموصّئ له 0 كان النصيب الواحد مع 
الدرهم مل ثلث التركة أو أقلء فإن جعلت التركة أحد عَشَرَ درهماًء فأسقط منها 
درهماً. يبقى عشرة» لكل واحد سهمانٍء وإن جعلتها ثلاثة عشرء أسقطت درهماًء 
وقسمت البَاقِي بينهم فيخرج من القسمة اثنان وخخمسان رد على الخارج الدَرْمَمَ 
المنقوص» يكون ثلاثة وخمسين للموصّئ لهء فإن أردتٌ أن يزول الكسرء فانقصن 
الدرهم من ثلاثة عشرء واضرب الباقي في خمسةء يكون ستين» لكل ابن اثنا عشر؛ 
لأنه كان له اثنان وخْمّسان» فإذا ضرب ذلك فى خمسة» حصل اثنا عشرء وللموصى له 
مثل ذلك بزيادة درهم» واستدرك الإمام؛ فقال: القدر المدفوع إلى المُوصَئْ له يختلف 
باختلاف الأعداد المفروضةء والفتوى لا تحتمل التخبير بين القليل والكثير» فليحمل ما 
قاله الحسّاب على مثل ما مرة في الفضل السابقة أما إذا أطلق الوصيّة ية فتنزل على ما 
يوجد في التركة تعزل منها درهم» ويقسّم الباقي بين البنين» والموصّئ له» ثم إن 
انحصرت الوصية فى الثلث. نفذت وإلاً اعتبرت الإجازة» وهذا الاستدراك لا بذ منه فى 
أكثر أنواع الفصل. ٠‏ 1 : : 

ومنْهًا: الوصيةٌ بالنصيب مع استثناء درهم . 

فإذا أوصَئ بمثل نصيب أحد البنينَ الأربعة إلا درهماًء فإن جعلْتَ للموصّئل له 
درهمين» فاجعل لكل واحد من البنين ثلاثة ثة» واجعل التركة من أحد وعشرين» وإن 
جعلْتٌ له ثلاثة» فاجعل لكل واحد من البنين أربعة» واجعل التركة من خمسة عشرة. 

ومنها: الوصية بجزء شائع وبدرهم» فإذا أوصّئء وله ثلاثة بنين بسُدُس ماله 
وبدرهم. رج سدس التركة ودرهمء ويقسم الباقي بين الورثة. وبطريقة الجبر قالوا: 
7 مالأ وتسقط منه سدسه ودرهماء نقى کت اا مال» إل درهماً: يعدل 

اتان فيجبرء ويقابل» فخمسة اشا المال تعدل ثلاثة ناء ودرهماً فتكمل 
المال؛ بأن يزيد عليها مثل خُمسهاء ويزيد على العديل خمسة»ء فمال يعدل ثلاثة 
أنصباء» وثلاثة أخماس نصيب ودرهماًء وخمس درهم» فاضرب الأنصباء الثلاثةء 
وأخماس النصيب في عدد يلَع الحاصل منه مزيداً عليه الدرهم والخمس عدداً صحيحاً 
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وذلك بأن نضربها في ثلاثة فيحصل عشرة دراهم وأربعة أخماس درهم إذا زدت عليه 
الدرهم والحُمُس يبلغ ائئَيْ عَشَرَ درهماً فمنها تصح القسمة: لصاحب السدّس والدرهم 
ثلاثةٌ» ولكل ابن ثلاثة 


ومنها : الوصيةٌ بجزء شائع مع استثناء درهم» فإذا أوضَئن ٠‏ وله ثلاثة بين يسدس 
ماله إا درهماًء ا مالا ونسقط منه سدسه» ونسترجع من السدس درهماًء يحصل 
معنا خمسة أسداس مال ودرهم» يعدل ثلاثة أنصباءء فتكمل أجزاء المال بأن تزيد علَْهّا 
خمسهاء وتَزيدَ الخمس على كل ما في المعادلة» فمال ودرهمٌ وخمس درهم يعدل 
ثلاثة أنصباءء وثلاثة اخماش نصيب» فتضرب هه الانضناء والأخماس في عدد إذا 
نقص من الحاصل من الضرب درهم وخمس» كان الباقي عدداً صحيحاًء وهو سبعة» 
فإنه إذا ضرب سبعة في ثلاثة وثلاثة اخماش حصل خمسة وعشرون وخمسء فإذا 
نقص منه درهم وخمس» كان الباقي أربعة وعشرين» مئها تصحٌ المسألةء تدقع نكما 
إلى الموصّئ له» ونسترجع منه درهماً؛ يبقى أحد وعشرون للبنين. 


ومنها: الوصية بالنصيب» وبجزءِء وبدرهم» أو دراهم» أو مع استثناء دهم أو 
دراهم: 

المثال: : خمسة بنين» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم؛ ولعمرو بثلث مر 
يبْقَى من ثلثه ودرهم» نأخْذٌ ثلث المالء وتسقط منه نصيباً ودرهماً؛ يبقّى ثلث مال إلا 
نصيباً ودرهماً تسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهماً آخرء يبقى تُسْعَا مال إلا ثلنَيْ 
نصيب» وإلا درهماًء وثلثي درهم» نزيده علَئ ثلثي المالء يكون ثمانية أنساع مال إلا 
ثلثي نصيب» وإلا درهماًء وثلثي درهم. بعل اا فيجبر» > ويقابل» فشمانية 
أنساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهماً وثلثئي درهم» تكمل أجزاء المال 
مور ويزيد على كل ما في المعادلة ثمنه» فمال يعدل ستة أنصباء 

للاثة أثمان نصيب ودرهماً» وسبعة أثمان درهم, فنطلب عدداء إذا ضرب في ستة 

ثة أثمانء يكون الحاصل منه مزيداً عليه درْمَمٌ وسبعة اثمان EE‏ وهو 

6 ضربناها في ستة وثلاثة ئة أثمان» حصل تسعة وعشر وثمنء إذا بول عليه 
درْهَمْ وسبعة اثمان كان أحداً وعشرين» فمنه القسمة»ء والنصيب ثلائةء تَضْرّب 
الأنصباء في ثلاثة. نأخذ ثلث المال» وهو سبعة ؛ فندفع منها إلى زيد اوا بالنصيب 
والدرهم› يبق ثلاثةٌ تدفع ثلثها ودرهماً آخر' "لع عمرو؛ يبقى درهم» نزيده على 
ثلئي المال» يكون خمسة عشر للبنين الخمسة. 


)۱( في ز: أجزاء . 
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ولو أوصّئ» وله ستة بنين بهشل نصيب أحدهمء ولآخر بسدس ماله إلا درهماًء 
فتأخذ مالا وتسقط منه نصيباً لإحدى الوصيتين؛ وسدسه إلا درهماً للوصية الأخرّئ؛ 
يبقى خمسة أسداس مال ودرهم ‏ إلا تا تعد شثة اتصياء» فيجبرء ويقابل» وتكمل 
أجزاء المال بزيادة خمسهاء وتزيد علّئ كل ما في المعادلة حَمسةٌء فمال» ودرهم 
ومس درهم يعدل ثمانية الفيناء وحْمْسَيْ نصيب » فتضرب الأنصباء الثمانية 
والخمسين في عدد إذا نقصء فما يحصل من الضرب درهم وخمس» كان الباقي عدداً 
صحيحاًٌ وهو ثلاثة, إذا ضربناها في ثمانية وخمسين يحصل خمسة وعشرون» وخمس 
درهم» إذا نقص منه درهمٌ وخمس» بقي أربعة وعشرون» فمنها القسمةٌء والنصيبٌ 
ب إلى E‏ 0 درهماًء وهو ثلاثة. وإلى الموصئ له 

ومنها: ل رد وما في معناه من الأموال المقدّرة. 
المثال: أرط بنين» وأُوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم» وبدرهم ۰ والمرادٌ من 
الوصية الثلث إل نصيب أحدهمء وإلأ درهماً. 


استخراجها بالخطائين : أن نجعل المال خمسة عشر والنصيب ثلاثة» فتأخذ ثلث 
المال خمسة. ونسقط منها النصيب» ونسقط درهماً ا أيضاً ؛ يبقّن واحدء هو الوصية» 


نسقطه من المال؛ يبقى أربعةً عَشَرَّ > وكان ينبغي أن يكون ادْنَىْ عشرء فقد زاد اثنان» 
وهو الخطأ ل 


ثم يجعل المال ثمانيةً عَشَرَء والنصيب أربعة» فنأخذ ثلثه ستة» ونسقط منه 
النصيب أربعة» ونسقط درهماً أيضاًء يبقى واحدّء وهو الوصيةء إذا أسقطناه من المال» 
يبقى سبعة عشر» وكان ينبغي أن يكون ستة عشرء ققد زا و انفرع وهو الخطأ الثاني» 
يسقط الأقلّ من الأكثرء يبقى واحدّء نحفظه» ثم نضرب المال الأول في الخطأ الثاني 
يكون خمسة عشرء ونضرب المال الثاني في الخطأ الأول» يكون ستة وثلاثين» ونسقط 
الأقل من الأكثرء يبقى أحد وعشرون» فهو المال» ونضرب النصيب الأول في الخطأ 
الثاني» يكون ثلاثة» ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأولء يكون ثمانية» نسقط 
الأقلّ من الأكثرء يبقى خمسةء فهي النصيب. نأخذ ثلث المال» وهو سبعة» ونسقط 
منه النصيب خمسة ودرهماً آخر٬‏ يبقى واحد» فهو الوصيةء نسقطها من المالء يبقّ 
عشرون للبنين الأربعة. 

أرتغة بنين » وأوصّئ بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم» ولآخر بسدس ماله إلا 
درهماً بِقَدْرِ المال اثئيْ عَسَرَء والنصيب ائنين» فنأخذ قُلْقَهُّ» وهو أربعةء ونسقط منه 
النصيب اثنين» يَبْقَى للموصى له الأول اثنان» ونأخذ سدسه اثنين» ونسقط منه واحداً؛ 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۳ 
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يبقى للوصية واحدٌّء ينقص الوصيتين من المال» يبقى تسعة» وكان ينبغي أن تكون 
ثمانية» فقد زاد واحدء وهو الخطأ الأولء ثم نجعل المال ا اک 
أربعة» فنأخذ ثلئه ستة» ونسقط منه النصيب؛ يبقّى الوصية اثنان» نأخذ سُدْسَهُ بثلثه» 
ونسقط منه واحداً؛ تبقى الوصية اثنان أيضاًء نسقطهما من المالء يبقّئ أربعة عشرء 
وكان ينبغي أن تكون ستة عشرء فقد نقص اثنان بجميع بين الخطأين» يبلغ ثلاثةء 
نحفظهاء فهي المقسُوم علَيْهًا. 

ثم نضرب المال الأول» وهو اثنا عشر في الخطأ الثاني» وهو اثنان» تكون أربعة 
وعشرين» ونضرب المال الثاني في الخطأ الأولء تكون ثمانية عشرء نجمع بينهماء 
تبلغ اثنين وأربعين» نقسمه على الثلاثة المحفوظة» تخرج من القسمة أربعة عشرء فهو 
المال» ]227 ثم نضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني» يكون أربعة» ونضرب النصيب 
الثاني في الخطأ الأول» يكون أربعة؛ نجمع بينهماء يبلغ ثمانية» نقسمهما على الثلاثة» 
يخرج من القسمة دزهمَّان وثلثان» فهو النصيب» > نأخذ ثلث المال» وهو أربعة وثلثا 
درهم؛ ؛ فنسقط منه نصيباًء نبقي درهمان للموصي الأول» ونأخذ سدسه» وهو درهمان 
وثلث درهم ونسقط منه درهماً يبقى درهم وثلث للموصى له الثاني؛ نجمع بين 
الوصيتين» ونسقطهما من المالء يبق عشرة وثلثا درهم للبنين؛ لكل واحدٍ منهم 
درهمان وثلثان. 


فَرْعٌ: : ابنان وأوصئ لزيدٍ بمثل : نصيب أحدهماء ولعمرو بمثل ما تبقى من النصف 
وبدرهم. والتركة عشرون درهماً: : نأخذ نصف التركة عشرة ونسقط منه نصيباً لزید 
يبقى عشرة ة إلأ نصيباً تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهماً لعمروء وهو ستة إلا نصف 
نصيب ؛ ؟ يبقى من العشرة أربعةٌ إلا نصف نصيب» نزيدها على نصف المالء يبلغ أربعة 
عشر درهماً إلأ نصف نصيب» يَعْدِل نصيبي الابن» يجبر» ويقابل» فأريعة عكر تعدل 
تصن ونصف نصيب» نبسطها أنصافاًء فالمال ثمانية وعشرونء» والنصيب خمسة» 
يُقَسَّم المال على النصيب» يخرج من القسمة خمسةدزاهم» وثلاثة أخماس درْهَم» فهو فهو 
النصيب » نأخذ عشرة» وندفع منها إلى زيدٍ خمسة دراهم وثلائة أخماس؛ ؛ يبقى منها 
أربعة دراهم وخمسان» ندفع نصفهاء وهو درهمان وخمسٌ» ودرهماً آخْرَ إلى عمرو؛ 
يبق من العشر درغم وخسن» تزيده على العشرة ة الأخرّئ» يكون آخد عشر وسا 
للابنين» لكل واحدٍ خمسة دراهم» وثلاثة أخماس درهم . 


آحْرٌ : ابنان» وأوصّئل لزيد بمثل نصيب أحدهماء إلا ثُنْتَ جميع المالٍء ولعمرو 


)١(‏ سقط في: ن أ. 
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بثلث ما يبق من الثلث» وبدرهم» والتركةٌ ثلاثون درهماًء فنأخذ ثلث المال» وهو 
عشرة» ونسقط منه نصيباً ونسترجع من النصيب ثلث المالء وعواعشرة. يخصل معنا 
عشرون إلا نصيباًء نَدْفْعٌ ثلثهء وهو ستة دراهم» وثلثا درهم إل ثلتٌ نصيب» وَدِرْهَمَاً 
آخَرَ إلى عمرو؛ يبقى اثنا عشر درهماًء وثلث درهم إل ثلشي نصيب» نزيده على ثلثي 
المال» يبلغ اثنين وثلاثين درهماًء وثُلْتَ درهم إلأ ثلشي نصيب يعدِلٌ نصيبين» فتجبرء 
وتقابل» فاثنان وثلاثون درهماً وثلث درهم تَعْدِلٌ نصيبين وثلئَيْ نصيب» فنبسطها اثلاث 
فالنصيب ثمانية والمال سبعة وتسعونء نُقَسَم أجزاء المال على أجزاء النصيب» ره 
من القسمة اثنا عشر درهماًء وثمن درهمء فهو النصيبٌ» نأخذ اثئيْ عشر درهماً وثمن 
درهمء نسترجع منه ثُلْتَ المالٍء فهو عشرة يب معه درهمان وثمن درهم هي وصيةٌ» 
نسقطها من ثلث المال» يبقّ سبغة دراهم وسبعة أثمان» ندفع ثلثها ودرهما إل عمروء 
وذلك ثلاثة دراهم وخمسة أثمان درهم؛ يبقى أربعة دراهم وربع درهمء نزيدها عل 
ثلثي المال» وهو عشرون؛ تبلغ أربعة وعشرين درهماً وربع درهم للابنين» هذا طريق 
الحساب فيه . 

وقال الإمام: لو انفردتِ الوصيةٌ الأولّى» لبطلّتُ؛ لكون الاستثناء مستغرقاً 
ا ا أَخْرَّجْتهًا عن الاستغراق» فيجيء تردد في صحتها 


0 


| 
ء 
¢ 


فَضْلٌّ 

في نوادِرٍ الفُصُول المتقدّمَة : 

مسألة: ثلاثةٌ بنين وبنتٌ: وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب البنت» وثلث ما أوصّئ به 
لعمرق رر مكل ا البنين وربع ما أوصى لزيدء فتجعل وصية زيدٍ عدداً له 
ربعٌ' وليكن أربعة دنائيرء وصية ة عمرو عدداً له ثلتٌ› وليكن ثلاثة دراهم› وليعلم آنا ! إذا 
نقصنا من وصيّة ب غلك وة عمرو» وهو درهمء بَقِيَ أربعة دنانير» درشا 
وذلك نصيب البنت؛ لأن جملة وصية زَيْد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمروء وإذا 
نقَصْنا من وصية عمرو رَبْعَ وصية زيد» وهو دينار بَقِيّ ثلاث دراهم إلا ديناراًء € 
نصيب الابن» وإذا تين أن نصيب البنت أربعة دنانيرٌء إلا درهماًء ونصيب الابن 
دراهم إ إل ديئاراًء فيقابلٍ بين الجملتين» فيضعف نصيبٌ ب البنت؛ ليعادل نصيب 00 
وضعفه ثمانية دنانير إل درهمين» تعدل ثلاثة دراهم إلا ديناراً» فنجبر كل واحد من 
ا ونقابل فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم» فالدينار خمسة أسهم. والدرهم 

تسعة أسهمء وكانت وصيّة ويك أريعة چ فهي إذن عشرُونَ» ووصية عمرو ثلاثة 
دراهم» فهي إذن سبعةٌ وعشرون» ونصيبٌ كل ابن اثنان وعشرون؛ لأنه ثلاث دراهم» 
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وهي سبعةٌ وعشرون إل دينارً» وهو خمسةٌ ونصيب البنت أحدّ عَشْرَ؛ٍ لأنه أربعة دنانير» 
وهو عشرون إل درهماً» وهو تسعة» فوصيةٌ ه ري مثل نصيب البنت» وهو أَحَدَّ عَشَرَ مثل 
ثلث وصية عمروء وهي تسعة» ووصية عمرو مثل نصيب ابن» وهو اثنان وعشرون. 
مثل ربع وصية زَيْدِ وهو خمسة. 

مسألة: أريعة يتين وت : وأوضئ لزيد بمثل نصيب ابن إلا ثلث ما يبق من 
أربعة بعد النصيب» ولعمرو بثلث ما يبقّى من ثلثه بعد الوصية الأول aT‏ 
الوا ا ا ی 
فيبقّئ ربع مال إلا نصيبين يزيد عليه ثلاثة للاستثناءء فيبلغ ثلث مال إل نصيبين وثلئَي 
نصيب» وهذا هو الباقي من الربع بعد الوصية الأولّئ» ونحن نحتاج إلى معرفة الباقي» 
د ل الا لندفع إلى عَمْرِو ثلاثةء فنزيد عليه ما بَيْن الثلث» 
والربع › وهو نصف سدس» فيبلغ ربع مال ودس مال» إلأ نصيبين وثلشي نصيب» 
فيدفع ثلثه إلى عمرو. وتبقى عشرةٌ أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من المالء إلا نصيباًء 
مدان عد ون عر اذ لول جلو ارا ودس ا برس اين 
جزءاً من المال» إلا نصيباً وسبْعة معة سبْعَة أنسّاع نصيب» فنضربها تعدل أنصباء الورثةء وهي 
تا جو وال فارسة ردن جره من مقة وکن حزما من مال غدل رة 
أنصباء وسبعة أتساع نصيب» فنضربها في سنّة وثلاثين» نقلب الاسم فيهماء فالنتصيب 
أربعة وثلاثون؛ والمال ثلاثمائة وثمانية وثمانون» لکن ليس له ثلث صحيح» فنضربه في 

ثلاثة» يبلح ألفاً ومائة وأربعة وستين» ويكون النصيب مائة واثنين» نأخذ ربع المالء 
وهو مائتان» واحد وتسعون» فنلقي منه نصيبين» وهو مائتان وأربعة» تبقل سبعة 
وثمانون» نأخذ ثلثهاء وهو تسعة وعشرونء فنلقيه من النصيبين» فيبقئ مائة وخمسة 
وسبعون» فهي الوصية الأولّى» فنسقطها من ثلث المال» وهو ثلاثمائة وثمانية وثمانون» 
يبقّئ مائتان وثلاثة عشرء ندفع ثلثها إلى عمروء وهو أحد وسبعون يبْقَى مائة واثنان 
وأربعون» نزيدها على ثلئّي المالء تبلغ تسعمائة وثمانية عشر؛ لكل ابن مائتان وأربعة» 
للبنت مائة وسهمان. 

فسآلة: ثلاث بء وأوصَئ بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص من أحدهم 
بالوضكة» فقول لو لم تكن وصية؛ لكان لکل ابن : ثلث المال» وقد انتقص منه 
بالوصيّة شيء» فثلث المال نصيب وشيء» والمال كله ثلاثة ثة أنصباء وثلاثة أشياء» نذَفَعْ 
إلى الموصّئ له نصيباً إلا شيئاً؛ يبقّئ معنا نصيبان وأربعة أشياء» تعدل ثلاثة أنصباء» 
نسقط نصيبين بتَصِيبَيْن ؛ يبقّى نصيبٌ يعدل أربعة أشياء فالنُصيب أربعة أسهم» فالشيء 
سهم› وكانت التركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياءء فهي إذن خمسة عشر سهماًء والوصية 
نصيب إلا شيئاً» فهو ثلاثة أسهم» يبقَئ اثنا عشر للبنين» وقد أخذ الموصّئ له مثل 
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نصيب أحدهماء إلا ما نقص بالوصية» وهو سهم من خمسة عشر؛ لأنّه لولا الوصيةٌ» 
لكان لكل واحد منهم خمسة من خمسة عشر. 


ولو أوصّئل» وله ثلاثة بنين بربع ماله إلا ما انتققص من أحدهم بالوصيّة فثل* 
المال على ما ذكرنا نصيبٌ وشيء» وجملة المال ثلاثةٌ أنصباء وثلاثة ا نأخذ 
ربعَهاء وهو ثلاثة ' أرباع تصيب» وثلاثة أرباع شيء» فنسقط منه قذر النقصان» وهو 
شيء» يمى ثلاثة رباع نصيب إلا ربع شي نسقط ذلك للموصّئ له من جملة المالء 
وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ؛ يبقَئ نصيبان وربع نصيب» وثلاثة أشياء وربع شيء 
يُعدل ثلاثة أنصباء» فنسقط المثل بالمثل يبق ثلاثة أرباع نصيب» تعدل ثلاثة أشياء وربع 
شيء» فالنصيب الكامل يعذل أريعة أشياء» وأزيغة أجراء من اثئئ عشر جزءاً من شيء» 
فا ا عشر» ]'") ونقلب الأسمء فالشيء اثنا عشر»ء والنصيبُ اثنان 
وخمسون» وجملة المال مائةٌ واثنان وتشعون» نأخذ ربع المَالِ» وهو ثمانية وأربعون» 
ونسقط منه ما انتقص مِنْ نصيب أحدهم» وهو اثنا عشر؛ لأنة لولا الوصية لخد كل 
واحدٍ منهم أربعة وستين؛ يبق ستة وثلاثون» هي الوصية» نسقطها من المال؛ يبقّئ 
مائة وستة وخمسون». لكل واحد اثنان وخمسون. 


مسألةٌ : ثلاث بنينَ» وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم» إلا ربع ما يمى من ماله 
بَعْد جميع الوصاياء ولعمرو بمثلٍ نُصيبٍ أحدهم» إلا خمس ما يبق من ماله بَعْد 
الوصاياء ولثالثِ بمثل نصيب أحدهم إلأ سدس ما يبقّئ من ماله بَعْد الوصاياء فيعلم أن 
الباقِيّ من المال بعد الوصايا كلّها ثلاث هُ أنصباء» فوصيّة زيدٍ نصيبٌ إلا ربع ثلاثة أنصباء» 
وهو ثلاثة أرباع نصيب؛ يبق وصية بربع نصيب» ووصية عمرو نصيب إل خمس ثلاثة 
أنصياء » دعن ثلان قاس تصن يد ر یی و ووصيةٌ الثالث بنصيب 
إلا سد س ثلاثةٍ أنصباء» وهي نف نصيب» فوصيته بنصفٍ نصيب» فجملة الوصايا 
ريم اليب ويا ب ونصف نصيب» وهي نصيبٌ وثلاثة أجزاء من عشرين جزءاً 
من نصیب؛ فيبقَئ مال إلا نصيباًء وثلاثة أجزاءِ من عشرين جزءاً من نصيب» وذلك 
يعدل ثاذثة أتصياءء فى + ويُقابَلٌ : فمال يعْدِلُ أربعة أنصباءء ثلاثة أجزاء من عشرين 
جزءاً من نصيبء نَبْسُّطها بأجزاء عشرين» ونقلب الاسم فالمال ثلاثةٌ وثمانون» 
والنصيبٌ عشرون؛ نلقى الوصايا كلها وهي ثلاثةٌ وعشرون؛ يبقّئ ستون للبنين» ولزيد 
نصيت إلا ربع ما يقن »من العال بد الوضاناء.:وهو حقسة كر قله كمسا ولعمرو 
نصيبٌ إلا خمس ما يبق بعد الوصاياء وهو اثنا عشرء فلَهُ ثمانية» وللثالث نصيب إلا 


)١(‏ في ز: أثني عشر. 
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سدس ما يبق بعد الوصاياء وهو عَشْرٌء فله عشرة. 

سال : خمسة" بنينَ وأوصّئ بمثل نصيب أحَدِهِم إل سدس ما يبق من ماله 
بَعْد الوصيةء وإلأ ثلث ما يبقَّى من ثلثه بعد الوصية» فيجعل الوصية شيئاء والباقي 
اعد الورثة» فالمال شيء وثلاثة 4 اضيا فتسقط الوصية [ونأخذ ا الباقي وهو 
نصف نصيب فتحفظه ثم تأخذ ثلث المال وهو نصيب وثلث شيء فتسقط منه 
الوصية]”") وهي شيء؛ يبق نصف نصيب إلا ثلئَيْ شيء» نأخذ ثلثئه» وهو ثلث نصيب 
إل تسعي شيء وخر عن ليت فتضمٌُه إلى نصف النصيب المخفوظ» يصير خمسة 
أشكاين تفت إلا نَسْعَيْ شيء» وهو المستئئئ من النصيب» فتضمه إلى الوصية» 
وهي شيء؛ لنتكملٌ النصيب» فيبلغ خمسة أسداس نصيب » وسبعة ة أتساع شيء» وذلك 
يعدِل نصيباً وتسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها؛ يمى سدس نصيب في معادلة سَبْعة 
أتساع شيء» فالنصيبٌُ الكامل تعدل ار أشنا وثلنيٍ شيء» نبسطها ائلاثاًء ونقلب 
الاسم ؛ فالنصيب أربعة عشر» والشيء ثلاثةٌ» الال كله ية وأربعون؛ لآنه ثلاثة 
أنضبياء وشيء» ثُلقي الوصيّة من المال؛ يبقَّئ اثنان وأربعون» تأخذ سدسها سبعة» 
وتحفظهاء وتلقي الوصية من ثلث المال أيضاًء و ؛ يبقى اثنا عشر؛ نأخذ 
0 رعو أربعة. ونضمها إلى السبْعَّة المحفوظة» يبلغ أحد عَشَرَ رَ» تلقيها من النصيب» 


0 وأوصّئ بمثل نصيب أحدهم إل ثلث ما تبقّى عن قذر 
الوضيّة من ربع .ما يبقئ جن الوصية صيّة بالمال شيء هو الوصيّة وخمسة أنصباء؛ تأخذ ربع 
الباقي بَعْد الشّيْء وهو نصيبٌ وربع نصيب» نسقط منه الشيء» يبق نصيب وربع 
نصيب إلا شيئاً» نأخذ ثلثه» وهو ربع نصيبٍ وسدس نصيب» إلا ثلث شيء؛ وهو 
لجسن من ا فتضمه إلى الشَّيء ليكمل التب وإذا ضممناه لَه بلغ ربع 
A‏ ا وثلئي شيء» وذلك يعذل نصيياًء نسقط الربع والسدس بمثلهاء 

يبقّئ ثلثا شيء في معادلة ثلث نصيب وربع نصيب» فعرفنا أن النصيب مكْل الشيء 
وسبعة» فالنصيب تان والشيء سبعة» والعال كله سبعة وأريفوة؛ ل خمسة أنصباء 
وشيء» نأخذ ربع المال بَعْدَ الوصية» وهو عشرة» ونسقط منه الوصيّة ؛ يَبْقَى ثلاثة» 
نأخذ ثلئها وهو واحدٌ نسقطه من النصيب يبقئ سبعة» فهي الوصيّة» وإذا أسقطناها من 
الالء يف ريغن لكل واد من البنين ثمانية 1 


مسألَةً: ثلاثةٌ بنين» وبنتٌ؛ وأوصّئ لزيد بمثل نصيب البنت إلأ ثلث ما أوصّئ 


)0( في أء ز: ثلاثة . (۲) سقط في: ز. 
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نرو ولعمرو بمثل نصيب أحدٍ البنين إلا ربع ما أوصّئ لزيدء فنجعل وصية زيد عدداً 
له ربع » وليكن أربعة دنانير» ووصية ة عَمْرِو عدداً له ثلث وليكن ثلاثة دراهم» ويعلم أنا 
إذَا أحدنا غلك وصية عمرو» واه إلى وصية زيد بلغ أربعة دنانير ودرهماًء وذلك 
كل تفت الت فنصيب كل ابن ضعفه» وهو ثمانية دنانير ودرهمانٍ وإذا اقا عد 
ذلك» ربع وصية. وهو دينار؛ بقن سبعة دنانیر ودرهمان» وهي وصيةٌ عمروء ونقابل 
بها الدراهم التي جعلناها وصيّة أولاًء فنسقط درهمين بمثلهماء يبق سيعة دنانير في 
مقابَلّة درهم واحدء فالديئار واحد» والدرهم سبعة» كانت وصية زيد أربعة دنانير» فهي 
إِذّنْ الك وكانت وصية عمرو ثلاثة ة [دراهم]” 1 فهي إذن أحد وعشرون» ونصيب 
البنت أربعة دنانير ودرهم› فهو إذن أحد عشرء ونصيبٌ کل ابن اثنان وعشرون» فما 
أخذه زيدٌ مثل نصيب البنت إل ثلث وصية عمروء وما أخذه عمرو مثلٌ نصيب ابن إلا 
ربع وصية عمرو. 


مسألةٌ: زوجة وأبوان وابن» وأوصّئ لزيد بتكملةٍ ثلث ماله بنصيب أحدٍ الأبوين» 
ولعمرو بتكملة ربع ما تَبْقَى من ماله بنصيب الآخرء فنجعل الوصيتين شيئاً واحداً» 
فیکون المال شيئاً وسهام الورثة» وهي أربعة وعشرون» نأخذ ثلثهاء وهو ثلث شيء 
اة اسهم فنسقط منه نصيبٌ أحد الأبوين» وهو أربعة؛ يبقى أربعة وثلث شيء ١‏ 
فهو وصية زَيْدِه نسقطها من المال؛ يبقّى عشرون وثلثان نأخذ ربعه. رعو جي 
وسدسي شيء»ء نسقط منه نصيب أحد الأبوين» يبقى سهُمٌ وسدس شيء» فهو وصية 
عمرو تجْمّعٌ بين بين الوصيتَيّن › يبلغ خمسة ونصف شَيْء وذلك يعدل الشيء الذي جعلناه 
أولاً مجموع الوصيتين» نسقطً نصف شيء بنصف شئْء؛ يبقى خمسةً في معادلة نصف 
شيءء فالشيء عشرة”" نزيدها على سهام الورثة» تبلغ أربعة وثلاثين» كان لزيد أربعةٌء 
وثلث شيء» فهي سبعة وثلث» وهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المالء وكان 
لعمرو سهم وسدس من شيء. فهو سهمان وثلثان» وذلك مع تنصيب أحد الأبوين ربع 
الباقي من المال بَعْدَ وصية زَيْدِ؛ تبقّئ بعد العشرة أربعةٌ وعشرون للورثة. 


ولو كانت المسألةٌ بحالهاء وأوصّئ لثالثِ بتكملة نضفٍ ما يبقّى بعد الوصيّتَئِن 
الأوليينِ بنصيب زوجة» فنجعل مجموعً الوصايا شيئاً: ونسقط من المال وصيئّي رَيْد 
وعمروء وكما بينا؛ يبق تسعة عشرء ممتي ارد ميا [وهو تسعة» 
ونصف سهم › وربع شيء. نسقط منه نصيب الزوجة )" وهو تاد مق مك وتف 


)١(‏ سقط في: ز. () في ز: اثنا عشر. 
(۳) سقط في: ز. 


باللا كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


سهم وربع شيء» فهي وصية الثالث» نضمها إلى الوصيتين الأوليين؛ تبلغ أحد عشر 
سهماً» ونصف سهم وثلاثة أرباع شيء» وهذا يعدل الشيء الذي جعلناه ي 
الوصايا؛ نسقط ثلاثة أرباع شيء بثلاثة أرباع شيء» يب ربع شيء في معادلة أحد عَشَرَ 
سهماً» ونصف سهمء فالشيء الكامل يعدِلٌ ستة وأربعين» نزيدها على سهام الورثةء 
يبلغ سبعين» كان لزيد أربعة و ا فله تسعة عشر وثلث» وتوم نقيت أحد 
ا ا وکان '' لعمرو سهم وسدس» فله ثمانية وثلثان» وهو نُسْعُ 

نصيب أحد الأبوين ربع الباقي بعد وصية زيدء وكان للثالث سَّة› ونصف سهم» وربع 
شيء» فله ثمانية عشر› وهي مع نصيب الزوجة نصفٌ الباقي بَعْد الوصيتين» وجملة 
الوصايا ستة وأربعون؛ يبْقَى أربعة وعشرون للورثة. 


ال س كيم وأوصّئ بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا بتكملة سدس ما 
تبقّى من ماله بعد الوصية بنصيب أحدهمء فتَجعَلُ الوصية شيا وبنصف من المال يبقَ 
مال إا شيئاء نأخذ سدسه» وهو سدس مال» إا سدس شيء» وهذا السدس الناقص 
سدس شه كل وم الال إل ما لأن الربع الناقص شيء ما هو إلا نصيب من تكملة 
سدس الباقي المستثناة» وسدس الباقي نصيبٌء» وتلك التكملةء فإذن سدس مال إل 
سدس شيء يذل ربع المال إل شيثاًء فيجبر الربع بشيء» ويزيد الشيء على دول 
فإذن ربع مال یدل سنن مال وخمسة أسداس شيء» نسقط المثل بالمثل» يبقّئ 
نصف سدس مال في معادلة كيسة اداس شيء» فالمال ادل عر أشياء» اه 
عر مال جف عة اعفار مال ين لين وتسعة لا تنة م على ولا موافقة 
بينهما» فنضربُ بُ عدد البنين في مخرج العشرء يكون سبعين» والنصيبُ تسعةً» نأخذ ربع 
المال» وهو سبعة عشر» ونصف»› فنلقي منه نصيباء وهو تسعة؛ يبقى ثمانية ونصف» 
فهي تكملة ربع المال بالنصيب» » ثم نسقط الوصية» وهي سبغة من المال؛ يب يبقى ثلاثة 
وستون» نأخذ سدسهاء وهو عشرة ونصف» فنسقط منها النصيب؛ يبق سهم ونصف» 
هو تكملة سدس الباقي من المال بَعْد الوصية» نسقّطهًا من تكملة ربع الباقي من المالء 
وهي ثمانية ونصف؛ يبق سبعة» وهي الوصية» فإذا أسقطناها من المال» يبقَىئ ثلاثة 
وستون» لکل ابن تسعةٌ. 

مسألةٌ : ابن وبنت وار بوصية » إذا ت غاا اة دراهم» كانت مثل نصيب 
البلت» فإذا زدتٌ عليها تسعة دراهم» كانت مثل نصيب الان ء فيجعل نصيب البنت 
شيئاً وأ دراهم» ونصيب الابن شيئاً وتسعة ة دراهم» ثم نُضَعُف نصيب البنت» 


(۱) في ز: وقد كان. 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا ۲١۱‏ 


يكون شيئين وثمانية دراهم» وذلك يعد نصيب الابْنِ» فتسقط شيئاً بشيء؛ وثمانية 
ا بشمانية درام ؟ يبق شيء مدل درهماً. فهو الوصية» فإذا زدتثٌ درهماً علّئ 
أربعة» بلعث خمسة» رض نمي ال فإذا زدتٌ درهماً على تسعة» بلعْثْ عشرةً» 
وهي نصيبٌ الابن» وجملة التركة سن عَسَرَء ولو أوصّئ بوصية» إذا زدنّها على نصيب 
البئت» بلغ أربعةًّء وإذا زدنّها على نصيب الابن» بلغ. ةف مل الوضية قينا 
ونلقيه من أربعة» يى أربعة إلا شيعا فهي نصيبٌ البنت» د تبقل سبعة 
إلا شيئاًء فهي نصيبُ الابن» ثم نضعُف نصيب البنت ثمانية إلا ٠‏ شيئّين» وذلك يعدل 
نصيبٌ الابْن» فيجبر الثمانية بشيئين » ونزيدهما على التعديل» فثمانية عن وشيئاًء 
ا ی ی يبق واحد يعدل شيعا الاي واحد» وهو الوصية» ونصيب البنت 
ثلائةٌ ونصيب الابن سنّة وجملة التركة عشرةٌ. 

مسألةٌ: ابنان وبنت وأوصّئ لكل واحَدٍ من ربد وعمرو بوصيّة؛ إذا زدثٌ على 
وصية زيْد أربعة دراهم. كانت مغل نصيب البنت» وإذا إذا زدتٌ على وصية عمرو تسعة 
دراهم» كانت مثلَ نصيب ابن » والوصيتان جميعاً عشْرُون» کم ات وكم الأنصباءء 
ؤكل وة ية» فنجعل نصيب البئت شيئاً؛ فيكون نصيب الابن د شيئين» ويكون وصية زي 
شيئاًء إلا أربعة دراهم» ووصية عمرو شيئين إلا تسعة» فالوصيتان ثلاثة أشياء إل ثلاثة 
عشر درهماًء وذلك يَعَدل عشرين درهماًء فِيَجِبِرٌ ويُقَابَلٌ: فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة 
وثلاثين» فيكون الشيء أحد عشر» فهو نصيبٌ البئت ونصيبٌ کل ابن اثنان وعشْرون» 
فإذا نقصت من أحد عشر أربعةٌ بدي يجه فهي وصيةٌ زَيْد وإذا نقصث من اثنين 
وعشرين تسعةٌ؛ بقي ثلاثة عشرء فهي وصيةٌ عمروء فالوصيتان معاً عشرون» والتركة 
5 ومون 

ولو قيلَ: كانت وصيةٌ زيدٍ إذا نقصت من خمسة عشرء بقي مل نصيب البنت» 
ووصية ة عمرو إذا نقصَّتُ من أربعين» بقي مثل نصيب ابن» والوصيتان عشرون» كم 
التركة؟ وكم الأنصباء؟ وكل واحدة من الوصيتين؟! فجعل نصيب البنت شا ونطلست 
الابْن شيئين» وينقص نصيب البنت عن خمسة عشر؛ يبق خمسة عشر إلأ شيئاً» فهو 
وصية زيد» وينقص نصيب الابن مِنْ أربعين؛ يبقّئ أربعون إلا شيئين» فهو وصيّة 
عمرو» فالوصيّتان خمسةً وخمسون» إلا ثلاثة أشياءء وهي دن عشرين» فتجبر 
وتقابل: فخمسة وخمسون دل عشرين» وثلاثة أشناء سقط عشرين بعشرين» يبق 
خمسة وثلاثون في معادلة ثلثا شيء» فالشيء يعدل أحد عشر وثلثيئن» وهو نصيب 
البنتان أنقصته من خمسة عشر؛ يبِقَى ثلاثة وثلثين, فهي وصية زيْدِء ونصيب الابن ثلاث 
وعشرون وثلث» إذا نقصته من 06 ؛ يبق سبعة عشر» وثلثانٍ» فهي وصيةٌ عمْروء 
فالوصيتان عشْون» والتركة ثمانية وسبعون وثلث. 


۰۲ كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


مسألة : ثلاث بنينَ» وأوصّل لثلاثة أشخاص بوصاياء هي مثل نصيب أحد البنين› 
ووصية زيد وعمرو معاً أكثر من وصية بكر بثلائة دراهم» ووصية عمرو وبكر معاً أكثز 
من وصية زيد بسبْعَة درا > ووصية زيد وبكر معاً أكثر من وصية عرو باثي عشر 
درهماًء كم التركة وكم كل وصية؟ تجعل نصيبَ كل ابن شيئاًء فتكون الوصايا كلها 
شيئاً» تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو وعلى وصية بكر وهو ثلاثة ثة؛ يبقى شيء إلا 
ثلاثة دراهم» نأخذ نصمَهُ وهو نصف شيء إل درهماً ونصفاء فهو وصية بكرء ثم 
تمان لذ و ا ق 
ڌراهم» نأخذ نصفه» وهو نضفٌ شيء إلا ثلاثة دَرَاهِمَ ونصف درهمء فهو وصية زيار 
ثم تسقط منه فضل وصية زيد وبكر على وصية عمروء وهو اثنا عشرء يبق شيء إلا 
ثنَيْ عشرء نأخذ نصفهء وهو نصفُ شيء إلا ستة فهو وصية عمروء وجميعها عند 
الأصمّ شيء ونصف شيء إلا أحد عشر درهماًء وذلك يَعَدَل شیا فيجبر ويقابل: 
فشية ونصفٌ شيء يعدل شيئاً وَأحَد عشرء يسقط الشيء بالشّيْءء فالنصف يعدل أحد 
عَشسَّرّه والشيء الكاملٌ يعدِلٌ اثنين وعشرين» فعرفنا أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون» 
رك جع الوضنايا: فإن أردنا أن نعرفٌ كل وصية أسقطنا من مبلغ الجميع فضلَ 
وصِيئَيْ زيد وعمرو» علّئ وصية ة بكرء وهو ثلاثة؛ يبقّى تسعة عشرء نأخذ نصفهاء وهو 
تسعة ونصف» فهي وصيةٌ بكر» ثم أسقطنا مه فضلّ وصيتَنٰ عمرو وبكر على وصية 
زيد» وهو سبعة؛ يبق خمسة عشر» نأخدٌ نضفّهاء وهو سبعةٌ ونصفٌ درهم» فهي 
وصية زيدِء ثم أسقطنا منه فضل وصِيئَيْ زِيدٍ وبكرٍ على وصية عمروء وهو اثناً عشرء 
يبق عشرة» نأخذ نصمّها خمسة» فهي وصية عمروء وجملتها اثنانِ وعشرُونء 
والتفاوْتُ كما وقع السؤال عنه. ولما كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثاً» وكانت کل 
اثنين مها تفضّل الثالثة بعَدَدِء كانت كل مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بَعدَ 
إسقاط الفضل» ولو كانت الوضايا أربعاء وكلٌ ثلاث يفضل الرابعة بِعَدُوه فتكون 
المفضولة ثُلْتَ الباقي من جملة الوصايا بَعْدَ إسقاط الفضل» ولو كانت الوصايا خا 
وكل أربع منها يفضل الخامسة بعددء فتكون المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بَعْدَ 
إسقاط الفَضْلء وعلّئ هذا القياس. 


مسألة: ابنان» وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهماء ولعمرو بثلثِ ما يبقّى من 
النصف وبدرهمء وترك ثلاثين درهماً فنجعل الوصيئَيْنِ شيئاً» ونلقيه من التركة؛ يبقّى 
ثلاثون درهماًء إلا شيئاً لكل ابن خمسة عشَّرَ إلا نصفٌ شيء» فهو النصيبٌ» ثم نأخذ 
نصفٌ المال» وهو خمسة عَشَرّه فنسقط منها نصيباًء e‏ 
يبق نصف شيء. نأخذ لعمرو ثلاثة» وهو سدس شيء» ونضم إليه درهماء فالوصيتان . 
معاً ستةً عَضَرٌ إلا ثلث شيء» وذلك يعدل شيئاًء رقا فستة عشر درهماًء 


كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا رلا 


تعدل شيئاً ولت شيء» فالشيء يعدل اثئَيْ عشر درْهَماًء وهي جملةٌ الوصيئين» يبقَى 
ثمانية عشر للابنين نأخذ نصف المال» وهو خمسة عشر دزهماً فتسقط نصيباً» وهو 
تسعةء تدفعه إلى زيد؛ يبقَ ستة نأخذ ثلثها ودرهماًء لعمرو؛ يبقَئ ثلاثة نزيدهًا على 
النصف الآخرء تبلغ ثمانية عشر؛ لكل ابن تسعة. 

مسألةٌ: ستة بنينَ» وأوصّئ لزيد بمثل نصيب أحدهم» و و بثلثِ ما يبق من 
اللث» والتركة ثلاثةَ عَشَّرَ درهماًء وثوب فأخذ زيد الثوب بحقه كم قيمته فجعل الثوب 
شيئاً فتكون التركة ثلاثة عشر درهماً وشيئاًء نأخذ ثلثهاء وهو أربعة دراهم» وثلث 
درهم» وثلث شيء» فيُسقط منه بالنصيب شيئاًء ی اربغة درا اوبات درم إلا 
ثلشي شئء فنسقط من ذلك ثلاثة» وهو درهم] 2 > وأربعة أنساع درهم» الأتسعن 
شيء ؛ يبق درهمان» وثمانية أتساع درهَمء إلا أربعة أتساع شَيْء نزيده على ثلثي 
المال وهو ثمانية أتساع درهم ! إلا أربعة أتساع شيء» نزيده على ثلثي المال» وهو ثمانية 
دراهم» وثلثئا درهمء وثلثئا كيه بلغ اد عشر ذرهماً وخمسة ة أتساع دزهم» وتسعَيٰ 
شيء» وذلك يعدل سنّة أشياء» فنسقط تسعَيْ شيء» بتُسْعَيْ شيء؛ يبق أحد عشر 
درْهَماً وخمسة أتساع درهم» في معادلة یآ وة أتساع شيء» فنبسطها 
أتساعاًء فتكون الأشياء اثنين وخمسينء والدراهم مائة وأربعة؛ فالشيء الواحد يعدل 
درهمين» فعرفنا أن قيمة الوب درهمان» نأخذ ثلث المال» وهو خمسة دراهم. يدفع 
التب منها إلى زَيْدِ بدرهمين» يبقى ثلاثة» يدفع منها واحداً إلى عمروء يبقى اثنان» 
نزيدهما على ثلثي المال» يبلغ اثني عشرء لكل واحد درهمان» ولو كان البنُونَ ثلاثةء 
فالعمل على ما ذكرنا إلى أن يعادل أحد عشر دِزهماً. 

وخمسة أتساع درهم» وتسعا شيءء ثلاثة أشياء تسقط تُسْعَيْن بِتْسْعَيْنْء فأحد عشر 
درهماً» وخمسة أتساع» يعدل شيئين» وسبعة أتساع نبسطها أتساعاًء فالأشياء خمسةٌ 
وعشرون» والدراهم مائةٌ وأربعة» فالشيء يعدل أربعة دراهم» وأربعة أجزاء من خمسة 
وعشرين جزءاً من درهم» فهو قيمة الثوب» وجملة التّركة سبعة عشر درهماًء وار 
أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من درهم» نأخذ ثلثه ؛ وهو خمسة دراهمٌ وثمانية عشر 
جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم» فنسقط منه لزيد أربعة دراهم وأربعة أجزاء 
من خمسة وعشرين جزءاً من درهم؛ ؛ يبق درهم» وأربعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين 
جزءاً من درهم» نأخذ ثلاثة» وهو ثلاثة عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم 
[يبقى درهم وأربعة عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم» نأخذ ثلثه» وهو ؛ 
ثلاثة عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم ؛] يبقى درهم وجزءٌ من خمسة 


)١(‏ سقط في: ز. 2020520 (؟) سقط في: زء أ. 


نين كتاب الوصايا/ الدوريات من الوصايا 


وعشرين جزءاً من درهم» تزيده على ثلثي المال؛ وهو أحد عشر درهماًء وأحد عشر 
جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من درهم» يبلغ ائئيْ عَشَرَ درهماء واثني عشر جزءاً من 
خمسة وعشرين جزءاً من درْهَم لكل واحدٍ أربعةٌ دراهم وأربعة أجزاء من خمسة 
وعشرين من رهم . 


مسألة: اثنان» وأوصّئ بوصية» إذا نقصتها من نصيب أحدهماء بَقِيَ مثْلُ الوصيّة 
وربع جميع المال» كم الوصية» وكم النصيب؟ نجعل ربع المال ا وتغلم أنه إذا 
انضمت إليه وصية» كانت مثل نصيب أحد الابنين» إلا وف فع جل ن شيءُ 
ووصيتان» ثم نأخذ المال كله» وهو أربعةٌ أشياءً ؛ لأنا جعلنا الربع شيئاً» فنسقط منه 
الوصية» يبقَّئ أربعة أشياء إلا وصيّة» وهو يعدل نصيبَيْ الابنين» وهما شيئان دارع 
وصايًا؛ لأنّ كل نصيب شيْءٍ e‏ فتجبر وتقابل؛ فأربعة أشياء تعدل شيئَيْن 
وخمس وصاياء تُسْقِطٌ شيئين به حون يا مان فى مطالة سن رمق ا 
الاسم» فتقول: الشيء خمسة. والوصية اثنان» فكان المال أربعةً أشياء» فهو إذن 
عشرون» ونصيب کل ابن شيء ووصيّتَانء فهو إذن تسعةٌء فإذا نقَضنا الوصيةً» وهي 
اثنان من النصيب» تبقى سبعة» وهي مثل الوصية وربع جميع المَالٍ. 

مشألَة: ابن وبئتٌء وأوصَئ بثلاث وصايًا لثلاثة أشْخاصء وكان إذا جمعت 
وصيتا زيد وعمرو كان المبلعٌ مثْلّ نصيب الابن» وإذا جمعت وصيتا زيد ويكرء کان 
مثل ثلث التركة» فِيُجْعَلٌ وصية عمرو شيئاًء ويسقطه من نصيب الابن؛ يبق نصيبان إلا 
شیا فهو وصية زيد» ويسقط الشيء من نصيب البنت» ييقئ نصيب إلا شيئء فهو 
وصيّة بكرء ثم يجمع وصيتي بكر وزيد» وهما ثلاثة أنصباء إلا شيَيْن» وذلك ثلث 
المال؛ فالمال إذن تسعة أنصباء إلا ستة أشياءء فتلقى منه الوصايا كلهاء وهي ثلاثة 
أنصباء إل شيئاً؛ لأن وصية زيد نصيبان إلا شيئاً» ووصية عمرو شيء. ووصية بَكْرٍ 
نصيب إلا شيئاً. 


وإذا أسقطنا ذلك من المال» بقى ستة أنصباء إل خمسة أشياءء تَعْدِلُ أنصباء 
الورثة؛ وهي ثلاثة» فتجبر وتقابل» فستة أنصباء تعدل ثلاثة أنصباء» وخمسة أشياء 
تسقط ثلاثة أنصباء بمثلها؛ يبقَى ثلاثة أنصباء تعْدِلٌ خمسة أشياءء فيقلب الاسمء 
ونقول: الشيءٌ ڈ ثة» والنصيبٌ خمسة» فللاين عشَرَةٌ وللبنت تخ ووصية زيد 
شب لأنها نصيبان إلا شيناء ووصية ة عمرو ثلاثةٌ ؛ لأنها شِيْءٌ» ووصية بكر اثنان؛ لأنها 
نصيب إلا شيئاًء والتركة تسعة وعشرون. 


مسألة : ابن وبنت » وأوصیٰ لزيد وعمرو بوصيتين » فكانت وصية زيد ضغفٌ 
وصية عمرو» وكانتا معا سدس المال» وإذا ضربْتٌ كل واحدة منهما في نفسهاء 


كتاب: الوصايا/ الدوريات من الوصايا ۰0 


وأسقطت الأقلّ من الأكثرء كان الباقى مثْلَ نصيب البنت؛ فيُجْعَلُ وصية عمرو شيعا 
ووصية زيد شيئين» وهما معا سدس المالء فالمال ثمائية عشر شيعا ثم نضرب وصية 
عمرو في نفسهاء فَيُجَعَلُ مال. ووصية زيد في نفسها يجعل أربعة أموالء تسقط الأقل 
من الأكثر؛ تبقَى ثلاثة أموال. فهي نصيبٌ البنت. 


فنصيبٌ الابْنِ ستة أموال» نزيد الوصيتين على مجموعهماء تحصل تسعة أموالٍ 
وثلاثة أشياءء وهي تعدل جميع المال؛ وهو ثمانية عشر شيئاًء يسقط ثلاثة أشياء 
بمثلهاء تبقى تسعة أموال في معادلة خمسة عشر شيئاًء فالشيء واحدٌ وثلثان» وهو 
وصية عمرو» ووصية زيد ثلاثة وثلث» وهما جميعاً سدس التركة» فهي إذن ثلاثون» 
وإذا ضربت درهماً وثلئَيْ درهم في نفسه. حصل درهمان وسبعة أتساع» وإذا ضربت 
ثلاثة دراهم وثلث درهم في نفسهء حصل أحد عشر درهماً وتسع درهم› وإذا أسقطت 
الأقلّ من الأكثرء يبق ثمانية دراهم وثلث؛ وهي مثل نصيب البنت والابن ستة عشر 
وثلثان. 


مسألة: زوج وأم» وأخ وأوصّئ لزيدٍ بمثل نصيب الأخ. ولو بات ما يبقئ 
ا وشرط آل تُضَامٌ الأم» فمسألة الورثة من ستةء ونل قلت الال سهما 

ثلاثة دراهم» أما سهما فلانٍ الأخ الموصّئ بمثلَ نصيبه» لفقي ب E‏ 
ا دراهمء فلذكره ثلث ما يبق من الثلث. فندفع سهماً إلى زيد؛ يبقى ثلاثة 
دراهمء يُذْفَعُ منها واحدٌ إلى عمْرو يبق درهمان» نزيدهما على ثلثي المال» وهو 
سهمان وستة دراهم» يكون سهمين وثمانية دراهم» وذلك يعدل ثلث المال وأربعة 
أَسْهُم؛ لأن الأمء إذا لم تُضَمْء أخدّث ثُلْتَ المال كاملاً. 


وللزوج والأخ أربعة أسهم. وثلث المال سهمٌ وثلاثةٌ دراهم» فإذن: سهمان 
وثمانية دراهم تعدِل خمسة أسهم وثلاثة ثة دراهمء يسقط المثل بالمثل» »> فتعود السهام إلى 
ثلائة» والدراهم إلى خمسة» وتقلب الاسم› ويعول السهم خمسة. والدرهم ثلاثة. 
وكان ثلث المالٍ سَهْماً وثلاثة دَرَاهِمَء فهُوّ إذن أربعة عَشَرء [تعزل]“ منها نصيب 
الأخ› وهو خمسة لزيد» وثلث الباقي» وهو ثلاثة لعمروء يِبْقّئ ستة» نزيدها على ثلثي 
المالء يبلغ أربعة وثلاثين ؛ من ذلك ثلث المال للامء وهي أربعة عشرء يبقَى عشرون 
للزوج بثلثه خمسة عشرء وللأخ بواحدٍ خمسة» والمسألة ونظائرها تُفْرَضُ فيما إذا أجاز 


)0 في ز: يعدل . 


۲۰١‏ كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 
البّابُ الثاني 
في المَسَائِلٍ الدّوْرِيَة ية 
من سّائر التصرفات الشرعية 


ونوردها على ترتيب أبوابها في الفقه . 

فمنها البيعٌ : وقد ذكرنا في تفريتي الصفقة مسائل؛ منه يفرض لها الذور. 

فمن تلك المسائل أن يبيع المريض قفيزاً جيداً من الحنطةء قيمته عشرون بقفيز 
رديءء قيمته عشرة» وبيّنا أن هذا البيع باطل أصلاً على أحد القولَيْن» وإذا بَطلَ البيع 
على ذلك القوؤل» بَطْلَّتِ المحاباة التى هِىّ فى ضمنهء وليس للمشتري أن يقول: : رددتٌ 
البيع» فسلموا إليّ قذر المحاباة. 1 ا 

وعلى القول الثاني ي يصح البيع في بعض القفيز ببعض القفيزء واستخرجنا بالجبر 

ه: أن ذلك البعض هو ثلثان» ولو باع كُرَاً قيمته خمسون بِككرٌ قيمته ثلاثون» وله 

م صح البيع في جميع الكرٌ؛ لأنه رجع إليه ثلاثون» وعنده عشرة» 
فيبقئ لورثته NT‏ ولم يُحَاب إا بعشرين» ولو كانت قيمة ة الكر الجيد خمسين» 
وقيمة الكر المقابل خمسة عَشَرَء وله عشرة» فنقول: صح البيع في شيْءِ من الكر 
الجيد» وقابله من الثمن ثلاثة أغشّار ذلك الشيء» فبقيت المحاباةٌ سبعة أعشار شَيْء مع 
الورثة ؛ عشرة دراهم أيضاًء وهي عشرا كو فيجتمع معهم كر وعُشر كُرٌ إلأ سبعة أعشار 
شيْى وذلك يعدل ضغفٌ المحاباةء وهي شيء وأريعة أعشار شَيْء ؟ لأن المحاباة سبعة 
أعشار شيء» فيجبرء ويقابل فكر وعُشر کُر يعدل * شيئين وعُشر شيء؛ نبسطها أعشاراً. 
ونقلب الاسم» فيكون الكر أحداً وعشرين» والشيء اثئَيْ عَضَرَّء فيصح البيع في اثني 
عشر جزءاً من أحد وعشرين جزءاً من الكر. 

وذلك يعدل أربعة أسباعه بأربعة أسباع الكر الرديء» وهي بالقيمة ثلاثة أعشار 
المبيع من الكر الجيدء فيُجْعَل الكر عدداً له سم وعْشْرء وأقله سبعون» فيصح البيع في 
أربعة أسباعه» وهي أربعون بثلاثة أعشار الأربعين» وهي اثنا عشرء فبقيتٍ المحاباةٌ 
بثمانية وعشرين . 

. ومع الورثة مما بَطلَ البيع فيه ثلاثون وعُشر كرء وهما أربعة عشرء بأجرَّاءِ 
السبعين» فيجتمع عندهم ستة وخمسون»ء ضغف المحاباة» وبطريق النسبة والتقدير: 
نقول: ثلث الكر والعَشّرة المتروكة عشرون» والمحاباة بخمسة وثلاثين 

والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثين» فيصح البيع في أربعة أسباع الكر. 
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ولو باع كراً قيمته مائة» بكر قيمته خمسون» واعلي كز براق كينا تحط 
العشرة من ماله زر كانه لا يلك زلا معيو وثلثها ثلاثون» والمحاباة بخمسين» 
والثلاثون ثلاثة أخماس الخمسين» فيصح البَيْم في ثلاثة أخماس الجيدء بثلاثة أخماس 
الرديء» فيخرج من ملكه ستون» ويعود إليه ثلانُونَ؟ ويبقى مما بَطل فيه ثلاثون» وذلك 
ضعف المحاباة . 


وإذا كان على المريض ذدَيْنَء وله مال سوى ما باع تركة» فيقابل الدين بالتركةء 
فإن تساويا؛ فكأنه لا دين» ولا تركة» وإن زاد أحدهماء اعتبرنا الزائد على ما بيناه. 

0 بكر شعير قيمته عشرة» فإِنْ قلنا: نصح البيعٌ 
في البعض بقِسْطِه من الثمن» فالجواب كما لو باع الحنطة الجيدة بالرديئة» فيصح البيع 
في ثلثي الحنطة» بثلثي الشعير› وإن قلنا: يصح فيما يحتمله الثلث» وفيما يوازي» 
الثمن بجميع الثمن» فيصح البيع في خمسة أسداس الحنطة بجميع الشعير؛ لأنه يصح 
في قدر الثلث» وفيما يوازي الشعير بالقيمة» وهو النصف». ولا بأس بالمفاصلة في 
الكيل ها هنا. 


فضل 
في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة» أو نقصان في المبيع. . 


أما الزيادة: فالاعتبار بالقدر الذي يصح فيه البيع بيوم البيع» وزيادته للمشتري غير 
محسوية عليه» والاعتبار في القدر الذي يبطل فيه البيع ويبقى للورثة بيوم الموتء ولا 
قَرْقَ بين أن تكون الزيادةٌ لمجرّد ارتفاع السوق» أو لصفقة تزيد في القيمةء فإذا باع عبداً 
قيمته عشرون بعشرةء ثم زادَتْ قيمته» فبلغت أربعين» وصخحنا البيع في بعضه على ما 
بيناه في تفريق الصفقة؛ فإن صحححنا البيع في بعضه بجميع الثمن» فللمشتري بالعشرة 
نصف العبد» وهي قيمته يوم الشراءء يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون» 
تضمه إلى الثمن يبلغ ثلاثين» فله من ذلك شيء بالمحاباةء وشيء يتبع المحاباة؛ بسبب 
زيادة القيمة غير محسوب عليه. يبق ثلاثون درهما إل شيثين» يعدل ضعف المحاباة؛ 
وهو شيئانء فيُجْبّر ويقابّل» فثلاثون تزهماً تعد أربعة أشياءء فالشيء ربع الثلاثين» 
وهو سبعة دراهم ونصف درهم» وهذا ما يجوز التبرّع فيه» وهو ثلاثة أثمان العبد يوم 
البيع» فيُضَمْ إلى النضفٍ الذي ملكه المشتري بالثمن؛ فيحصّلٌ له بالتبرع» والشمن سبعة 
أثمان العبدء يبقى للورثة ثمنه» وهو خمسة يوم الموت» والثمن» وهو عشرة» وهما 
ضعف المحاباة. 
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وإن صحّححنا البيع في بعضه بقسطه من الثمن؛ فنقول: صح البيع في شيء من 
العبد بنصف شيء من الثمن؛ فيكون المحاباة بنصف شيء ويبطل البيع في عبد إلا 
شيء» وقيمته عند الموت أربعون درهماً إلا شيئين» وإنما استثنى شيئين؛ لأن الاستثناء 
يزيد بحسب زيادة المستثنى منهء فيضم إليه الثمن» وهو نصف شيء» يبقى أربُون إلا 
شيئاً ونصف شيء؛ وذلك يعدل ضعت المحاباة» إليه الثمنء فَيُجبَرٌء ويقابل . 


فأربعون تعدل شيئين ونصف شىء. فالشيء خُمسا الأربعين» وهما ستة عشر. 
وهي أربعة أخماس العبد يوم البيع» فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة أخماس 
الثشمن» وهى ثمانية؛ [فتكون المحاباة بثمانية» وللورثة أربعة أخماس الثمن» وهي 
ثمانية]"“ وخمس العبد وقيمته يوم الموت ثمانية» فالمبلغ ستة عشر؛ ضعف المحاباة. 

ولا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض» بل وجودُهًا كعدمها. 

وأما النقصان: فإما أن يحدث في يد المشتري» أو في يد البائع المريض: 

القسم الأول: إذا حدث النقصان في يد المشتري؛ فإما أن يحدّتٌ قبل مَوْت 
البائع » أو بَعْذهٌ: 

أما الحالة الأول فمثالها: أن يبيع عبداً قيمته عشرون بعشرة» ثم تعود قيمته إلى 
عشرة» ثم يموت البائع » فإن صحّححنا البيع في يعض العبد بجميع الثمن» فنقول: يملك 
المشتري نصف العبد بالعشرة» ويْصم نصفه الآخر يوم الموتِ» وهو خمسة إلى الثمن» 
EBES‏ فللمشتري شيء من ذلك بالمحاباة» وذلك الشيء محسوبٌ عليه 
بشيئين ؛ بشيثين؛ لأن النقصان بالقشط مخسُوب على المتبرّع عليه؛ فيبقى للورثة خمسة عشر إلا 
شيئاً» يعدل ضعف المحسوب علَيّْه من المحابّاق» وهو أربعة أشياءء فيُجْبَرُء ويُقَابَل 
فخمسة عشر تَعْدِلُ خمسة أشياء» فالشيء ثلاثةء وهي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت» 
وإذا انضم إليها النضف الذي ملكه بالشمن» وهو خمسة يَوْمّ المَْتء كان المبلغ ثمانيةء 
وهي أربعة أخماس العبد [يوم الموت» فيصح البيع في أربعة أخماس العبد»]“ وهو 
ج عر بدي احور وهو عَشَّرة؛ يبفى يبقى التبرع بستة» وللورثة خمس العبد» وهو 
دِرْهَمَان» والثشمن» وهو عَشّرة» وجملتها اثنا عشر ضعًف المحاياة . 

وإن صحّححنا البيع في بعضه بالقِسْط فنقول: يصح البيع في شيّء من العبد 
ع حي اين ويبطل في عبد ناقص بشيء؛ و 


)١(‏ سقط في: زه أ. (۲) سقط في: زء أ. 
(۳) سقط في: زء أ. 
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بلا استثناء» وهي تعدل ضغْف المحاباة» وهو شيء» فالشيء عشرة دراهم» وهي نصف 
العبد يوم البيع» فيصح البيع في نصفه» وهو عشرة بنصف الثمن» وهو خمسة» 
فالمحاباة بخمسة دراهم» وللورثة نضف العَبْد يوم الموت» وهو خُمْسة» ونصف 
الثمن» وهو خمسة» وجملتها ضعف المحاياة. 

وفقه هذه الحالة: أن ما يصح فيه البيع» فحضته من النقصان محسوبة على 
المشتري ؛ لأنه مضمون عليه [بالقبض» وما بطل فيه البيع » فحصته من النقصان غير 
مضمونة]('2 على المشتري» لأنه أمانة في يده؛ لأنه لم يتعدٌ بإثبات اليد عليه» ولا قبضه 
لمنفعة نفسه. واستدرك الإمام» فقال: إن كان النقصانٌ مجرّد انخفاض السوق» فهذا 
صحيح؛ لأن نقصان السوق لا يُضْمَنٌ باليد مع بقاء العين» وأما إذا كان النقصان في 
نفس العبد؛ فيحتمل أن يقال: إنه مضمون على المشتري؛ لأنه مقبوض على حكم 
البيع » حى لو برأ المريض» كان البيع لازماً في الجميع . 

وإذا كان المقبوض بالبيْعم الفاسد مضموناً على المشتري لأعتقادٍ كَوْنِه مبيعاًء فهذا 
أولّى؛ فعلى هذا: CG E‏ اماد مع العم ويختلف القدر 
الخارج من الحسَاب . 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يحدث النقصان بعد موت البائع؛ فظاهر ما أورده الأستاذ أبو 
منصور: أنه كما لو حَدَثْ قبل الموت؛ حى يكون القدر المبيع ها هناء كالقدر المبيع 
فيما إذا حدث قبل موتهء قال الإمام: وهذا خطأء إن أراد هذا الظاهر؛ لأن النْظر في 
التركة» وحساب الثلث والثلثين» إلى حالة الموت» ولا معنى لاعتبار النقصان بَعده؛ 
كما لا يعتبر الرٌيَادّة. 

القسم الثاني : إذا حدث النقصان في يد البَائع» بأن باع المريض عبداً يساوي 
عشرين بعشرة» ولم يسلمه؛ حتى عادّث قيمته إلى عشرة؛ ذكر الأستاذ: أنه يصح البيع 
في جميعه؛ لأن التبرع إنما يتم بالتسليم» وقد بان قبل التسليم أنه لا تبرع» وأنه باع 
الشيء بثمن مثله» وبمثله ا لو عادت القيمة إلى خمسة عشر؛ لأن التبرّع يكون 
بخمسة» والثلث واف بهاء واعترض الإمام بأن التبرع الواقع في ضمن البيع لا يتوف 
نفوذه» وانتقال الملك فيه على التسليم ؛ فوجب أن ينتظر إلى وقت انتقال الملك» راه 
يفرق بين النقصان بعد القبض وقبله» وهذه الاعتراضات بينّه. ۰ 

فرع : النقصان الحادث في يد المشتري» إن كان بانخفاض السوق» لم يُرْفْع خيار 
المشتري بتبعض الصفقة عليه» وإن كان لمعئّى في نفس المبيع» فقد شُبّهُوهُ بالعَيٍب 
الحادث» مع الاطلاع على العَيْب القديم. 


(۱) سقط في: 3 أ 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ١5‏ 
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قصل 

محاباة المشتري د ُعْتَبَرٌ من الثلث؛ كمحاباة البائع الأن كل واحد منهما مفوّت 
للملك على الورثةء فإذا اشترى المريض عبداًء قيمته عشَّرةٌ بعشرين» لا يملك غَيْرَهاء 
فثلثٌ ماله ستة وثلثان؛ والمحاباة عَشَّرةء وستة» وثلثان ثلثا العشرة» فيصحٌ الشراء في 
ثلئي العبد؛ وهو ستةء وثلثان بثلثي الثمن وهو ثلاثة عشر وثلث» يبقى مع الورثة ثلث 
الثمن وهو ستة وثلثان - وثلثا العبد ‏ وهو ستة وثلثان» وذلك ضعف المحاباة. ٠‏ 

هذا إذا أجاز البائع البَيْع» وله أن يفسخ» ويسترد العبد؛ لتبعض الصفقة عليه 
ولو اشترى عبداًء قيمته عشرة» بعشرين» فزادت قيمة العَبّْدٍ في يده» أو في يد البائع» 
فصارت خمسة عشر» فقد زادّث خمسة في تركتهء فإن قلنا: يصح الشراء في بعض ما 
حابى فيه بجميع ما يقابله» فيضم الخمسة الزائدة إلى الثمن؟ فيصير جميع التركة خمسة 
وعشرين» وثلثها ثمانية وثلث» فيقال للبائع: ثلث ماله ثمانية وثلث» وقد حاباك 
بعشرة» فإما أن يفسخ العقد» وتسترد العبد» وإما أن ترذ ما زاد على الثلث. وهو درهم 
وثلثان» فإن ردء فمع الورثة العبد. وقيمته يوم الموت خمسة عشر» ومعهم درهم 
وثلثان» وهما ضعف المحاباة» وإن قلنا: يصح الشراء في بعضِه ببعض ما يقابلهء 
فنقول : يصح الشراء في شيء من العبد بشيَيْن من الثمن؛ فتكون المحاباة بشيء. 

يبق عشرون درهماً إلأ شيئين؛ يضم إليه المُشْتّرى من العَبْد وكان شيئاً فصار 
شيئا ونصفاء يبلغ عشرين إلا شيئاء ونصف شيء» وذلك يعدل ضعف المحاباة» وهو 
شيئان» فيجْبَرُ ويُقَابَلُ فالعشرون» تعدل شيئين ونضف شيء» فالشيء ثمانية؛ وهي 
حْمُسا العشرين» را عماس الع فيص فيصحٌ البيع في أربعة أخماس العبد» وهي 
ثمانية بأربعة أخماس الثمن» وهي ستة عشر؛ فتكون محاباةٌ المشتري بثمانية» يبقى 
لورثته خمس الثمن؛ وهو أربعة وأربعة أخماس العبد» وهي اثنا عشر يوم الموت 
فالجملة ستة عشرء ضعْفٌ المحاباة. 


ولو اشترّئ كما ذكرناء ثم نقص العبد في يد المريض» فعادّث قيمته إلى خمسة» 
فإن قلنا. 

بالأول من القولين» فقد كانت تركته عشرين» وصارت بالآخرة خمسة عَشَرٌَ 
وثلئها خمسةء فيقال للبائع: إما أن ترد على الورئة خمسة؛ ليكون معهم العبدء وهو 
والدراهم الخمسة"» فيكون لهم ضغف الخمسة» وإما أن تفسخ البيع» وتردٌ الثمن 
بتمامه» وتستردٌ العبد ناقصاًء ولا ضمان للمشتري» وإن قلنا بالتقسيطء فقد ذكر الأستاذ 


)22 في : لم وهو خمسة والدراهم. 
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أبو منصور: أن المُشْئَرِي يضمن قسْط ما بطل البيع فيه من النقصان» وينقص ذلك من 
التركة؛ كدَيّن يلزمه قضاؤه» قال الإمام: هذا رجوعٌ إلى ما قدمنا أن المأخوذ على أنه 
مبيع ۰ يكون مضموناً عليه ومناقض لما ذكر الأسْتَادُ أن ما لا يصح فيه البيع أمانة في يد 
المشتري» ثم حسابه أن يُقال: صم الشراء في شيء من العبد» بشيئين من الثمن» وبّطل 
في عبد ناقص» بِشَيْءِء قيمتّه بالتراجع خمسة دراهم» إلا يضف شيء» فينقص القدر 
الذي نقص من التركة» تبقّى خمسة عشر درهما إلا شيئا ونصف شيء؛ تضم إليه الشيء 
المشتري من العبد» وقد رجع إلى نصف شيء» فيكون الحاصل خمسة عشر [درهماً إلا 
شنا يعدل ضغْف المحاناة» وهو شيتان فتجبر وتقابل فخمسة عشر]('؟ تعدل ثلاثة أشياء. 

فالشيء ثلث الخمسة عشر» وهو نصف العبد» فيصح اتراو تعبات العيد 
بنصف الثمن» فتكون المحاباة بِحْمْسَة؛ يبق للورثة نصف الثمن» وهو عَشّرة» ونصف 
العبد» وهو اثنان ونصف» يسقط من المبْلّغْ قسط ما بَطلَ العقد فيه من النقصان» وهو 
اثنان ونصف شيء» يبقى في أيديهم عشرة ضغف المحاباة. 

فرع : اشترى المريض عبْداً يساوي عشرة بعشرين» وله ثلاثون درهماً» وقبض 
العبدء وأعتقه» فالمحاباة بعشرة» وهى ثلث ماله قال ابن الحدَّادٍ: إن كان ذلك قبل 
توفية الشمن على البائع نفذ العتق» وبِطَلْتٍِ المحاباة» والبائع يأخذ كَذْر قيمة العبد بلا 
زيادة» وعلل بأن المحاباة في الشّرَاء. كالهبة» فإذا لم تكن مقبوضة حن جاء ما هو 
أقوّىُ منهاء وهو العتق» أبطلها: وإن كان بعد توفية الثمن» بطل العتق؛ لأن المحاياةً 
المقبوضة قد استغرقت الثلث . 


قال الشيخ أبو علي : قد أكثر ابن الحدّاد التبجح”” بهذه المسألةء وهو غالطٌ فيها 
عند الأصحاب كلَهمء وقالوا: لا فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضةً أو لا تكون 
مقو ةا لأنها متعلقة بالمعاوظنة [والمعاوضات]" تلزم يتن العقد» ولهذا كن 
الواهب من إبطال الهبَةِ قبل المَبْض»ء ولا يتمكن من إبطال المحاباة . 


وقد أجاب ابن الحدّاد في «باب الصداق» بهذاء إذا أصدق المريض المرأة أكثر 
من مَهْرٍ مثلهاء وإذا لم يفترق الحال بين أن تكون مقبوضةء أو غير مقبوضة فالجواب 
في الحالتين تصحيحٌ المحاباةٍ المتقدّمة» وإبطال العتق المتأخر» قال: وأما قوله: «إن 
البا؛ ئع يأخذ قيمة العبد بلا زيادة»؛ فهذا لا يجوز أن يلزم» ويكلّف به؛ لأنه لم يَرُلُ ملكة 
5 بعشرين» ولكن يُخْيرٌ بين ما ذكروه» وبين أن يفسخ البيع ويبطل العثق . 


)١(‏ سقط في: زء أ. (۲) في: ز: الحجج. 
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صل في إتلاف المريض المُحَابِيء أو صاحبه ما أخذه 
باع المريض عبد يساوي عشرین »› بخمسة» وأتلف الثمن الذي أخذه؛ فإن قلنا : 
يصح البيع في بعض ما حابّئ فيه بجميع ما يقابله» فقد ملك المشتري ربع العَبْدٍ 
بالخمسةء وأتلف البائع الخمسة من ماله» فعادّتٍ التركة إلى خمسة عشر للمشتري من 
ذلك لبي بالمحاباة» يبق للورئة خمسة عَشَر إلأ شيئاً يعدل ضعف المحاباة» وهو 
شيئان» فَيُجبَنْ ويُقَابَلُ؛ فخمسة عشر تعدِلٌ ثلاثة ثة أشياء ؛ فالشيء خمسة» وهو ربع 
العبد؛ فيحصل للمشتري نضف العبدء ربعه بالثمن» وربعه بالتبرع» وهو خمسة؛ يبقى 
للورثة عَشَّرة ضعغف المحاباة. 

وإن قلنا بالتقسيطء صح البيع في ثلث العبد بثلث الثمن» وقد بينا ذلك بطريقة 
الجبر وغيرهاء فيما إذا باع قَفِيرَ حنظة يساوي عشرين» أو ثلاثين» بقفيز يساوي عشرة 
في «باب تفريق الصفقة» وهذا الجوابُ مطردء كيف فُرضث قيمة الجيد والرديء على 
اختلاف الأقدار؛ وين ذلك بطريقتين أخريتين والتصوير فيما إذا كان الجيّدٌ يساوي " 
عشرين» والرديءٌ عَشَرَة. 

إحداهما: بطريقة الخطائين» فقدر القفيز الجيّد خمسة أسهم. وتصحيح م البيع في 
سهم بنصف سهمء فتكون المحاباةٌ بنضف سهم؛ يبق أربعة أسهُم ونضف سهمء 
يقضي مئْهًا القفيز الرديء» وهو سهمان ونصف» ويبقَى في يد الورثة سهمان» وكان 
ينبي أنْ يکود سهماًء ولو ضعف المحاباة فأخطأنا بسهم واحد» ثم نعود ونصححح البيع 
في سهم وثلث سهم من الخمسة بنضفه. وهو ثلثا سهم؛ فتكون المحاباةٌ بثلئّي سهم. 
تبقّى في يد الورثة أربعَةٌ وثلث . 

نقضي منها القفيز الرّديء» وهما سهمان ونصف» يبق سهم وخمسة ة أسداس 
ا وكان ينبي أنْ يكون سهماً وثلثاً» فأخطأنا بنصف سهمء فنقول: لما زَدْنَا ثلث 
سهمء ذهب نصف الخطأ. فلو زدنا ثلئَيْ سهم. ذهب جميع الخطأء فإذن ما يصح البيع 
فيه من الخمسة سهم وثلثان» وذلك ثلث الخمسة. 

والثانية: طريقة الدينار والدرهمء ندر القفيرٌ الجيّد ديناراً ودرهماً» ونصخح البيع 
في الدينار. ويعود إليه نصفهء فتبقى المحاباة بنصف دينار» ويكون عنده درهم ونصف 
دينار» وهو العائد إليه» وقد أتلف الرديء » وهو نصف درهم ونصف دينارء فينقصه مما 
بقي للورثة» يبقى نصف درهم» يعدل بتضف المُحَاباة» وهو دينار» فعرفنا أن الدينار 
نضف درهمء وهو ثلث القفيز. 

ولو أتلف المريض بعْض القفيز الرديء» كأنه أتلف نصفه»ء وقيمة القفيز الجيّد 
عشرون» فبطريق النسبة والتقدير يقول: مال المريض عشْرُونء لكنه أتلف خمسةء 
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كتخط ل فال يتين كيين مه كا عة والسكاناة عر وال نفيك 
العشرة» فيصحٌ البيع في نصف العبدء بنصف الثمن» فيكون المحاباة بخمسة» يبق 
للورثة نصف العبدء وهو عشرة» ضغف المحاياة. 

وبطريق الدينار والدرْمَم: يِجِعَلُ القفيرٌ الجيّد ديناراً ودرهماًء نصحح البيع في 
الدينار بمثل نصفه» يبق درهم ونصف دينار؛ يُقضّئ منه الدّين» وهو ربع دينار وربع 
درهم؛ لأ الرديء نضفٌ دينارء ونصف درهمء والمتلف نصف الرديء» فيبقَئ مع 
الورئة ثلاثة أرباع درْهَم وربع دينار» يعدل ضعف المحاباة» وهو دينار» فنسقط ربع 
دينار بربع دينار؛ يبقّى نّلائة أرباع درهم» يعدل ثلاثة أرباع دينار» فالدينار مثل الدرهم» 
فعرفنا صِحَْةَ البيع في نضفب القفيز بنضفٍ القفيز. 

فروع أحدها: باع المريض قفيز حنطةٍء قيمته خمسة عشر لأخيه» بقفيز قيمته 
خمسة» فمات أخوه قبله» وخلف بنتاًء وأخاه البائع» ثم مات البائع» ولا مال لَهُما 
سوى ما تصرّفا فيه في فيصح البيع في شيء من القفيز الجيدء ويُرْجَعٌ بالعوض ثلث 
شيء؟ يبقّى معه قفيز إل ثلثي شيء» فالمحاباة بثلثي شيء» ويحصل مع المشتري شيء 

من القفيز الجيد» والباقي من قفيزه» وهو قيمة القفيز الجيد. ثلث قفيز إلا ثلث شيء» 

فهما معاً ثلث قفيز وثلثا * شيء» يُرْجَعٌّ نصفه بالإرث إلى البائع» وهو سدس قفيز وثلث 
شيع فنزيده علّئ ما كان للبائع. فالمبلغ قفيز وسدس قفيز إلا ثلث شيء. وهذا يعدل 
ضعف المحاباة» وهو شيء وثلث شيء. فيُجَبَرُ ويقابل. 

فقفيز وسدس قفيز يعدل شيئاً وثلئي شيء» فنبسطها أسْدَاساًء ونقلب الاسمء 
فالقفيز عَشَّرةء والشيء سبعة» فيصح البيع في سبعة أعشار الجيد» وهو عشَّرَةٌ ونصف› 
بسبعة''2 أعشار الرديء» وهو ثلاثة ونصف فتكون المحاباة بِسَبْعَة» يبقّئ مع البائع من 
قفيزه أربعة ونضفء وقد أخذ بالعوض ثلاثة دراهم» ونصف دَرْهَمء فالمجموع ثمانية» 

تري من قفيزه دِرْهَمٌ ونصف ومن القفيز الجيّد عَشرة ونصف» يكون اثنّيْ عشر 
درهماًء يُرْجَعُ نصفه إلى البائع» وهو ستة» يبلغ ما عنده أربعة عَشّر» وهي ضغف 
المحاباة . 

ولو كان القفيز الرديءٌ بالقيمة نضف الجيدء والجيد يساوي عشرين» صمح البيع 
في الجميع؛ لأنه يكون المحاباة بعَشّرةء فيبقَى عنده عشرة» ويُرْجَعْ إليه بالإرث عشرة. 

الثاني : باع المريض عبداًء يساوي عشرين» بعشرة» فاكتسب العبد عشرين في يد 
البَاِع» أو في يد المشّري» ثم مات المريض» فإن ترك عشْرَّةٌ سوّئ ثمن العبيد» نفذ 


)١(‏ في: ز: تسعة. 
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البيع في جميع للعبدء وكان الكسب للمشتري» وإن لم يملك شيئاً آخر» بطل البيع في 
بعض العبد؛ لأن المحاباة لا تحرج عن الثلث . 

ثم حكى الإمامٌ عن الأستاذ: أن الكسْب بتمامه للمشتري؛ لأنه حصل في ملكه. 
ثم عرض الفسخ والردء وكان كما لو أَطْلّعَ المشتَري على عيب قديم بعد الكسب» ٠‏ فإنه 
يرده» ويبقى الكسب له» قال: وهذا زللٌ عظيمٌ؛ بل الوجه القطعٌ بأن الكسب تبعٌض 
بتبغض العبد» كما في العتق» وليس هذا فسخاً؛ ورداً للبيع في بعض العبد. بل نتبيّن 
حصول الملك للمشتري في بعغض العَبْد دون البَغض» وصحة البيع» وهذا حقٌ؛ لكنّ 
الأستاذ غير مبتدىء بهذا الكلام» ولا مبدله من عند نفسه حتى يعدل عليه» وإنما رواه 
عن جواب ابن سُرَيْجِ وأكثر الأصحاب. ثم حكى عن بعضهم: أن الكَسْب كالزّيادة 
الحادثة في قيمته؛ وعلّئ هذا: فيكون الحكمُ التبعيض» كما في الزيادة» ولو اشترّى 
المريض عبداًء قيمته عشرة بعشرين» فاكتسب» فالكسْبٌ كالزيادة في القيمة؛ لأنَّ التركة 
تزدَادُ به وحكم الزيادة ما سبق. 

الثالث: لو اشترى المريض عبداً بعَشّرة» وترك سواء بعشرين» وأوصّئ لرجل 
بِعشّرة» ثم وجد بالعبد عيباً ينقصه خمسة» فاختار إمساكه» جاز» وكأنه حاباه بخمسة. 
والمحاباة مقذمة على الوصية» وللموصى له باقي الثلث»ء وهو خمسة» وإن وجد الورثة 
العَبْد معيباًء وأمسكوه» للموصّئ له العشرة» وما نقص بالعيب» كأنهم أتلفوه ؛ لأنهم لو 
شاءوا لمَسَحُواء واستردوا الثمن» ولو اشترى عبداً بثلاثين» فأعتقه. وخلف سعين 
درهماًء ثم وجد الورثة به عَيْباًء ينقصه خمسة دراهمء» رجعوا على البائع بالأرش ولو 
وهبه وأقبضهء لم يرجعوا؛ لأنه ربما يعود إِلَيْهمء فيردوه» هذا جواب الأستاذ : 

وفيه وجه آخر مشروحٌ في موضعه» ولو لم يخلف غير العبد» وكان قد أعتقه» 
عَتَقَ منه خمساه» وهو عشرة دراهم» يرجع الورثة بالأرش» وهو خمسة على البائع» 
ا وهي خمسة عشر؛ فتكون عشرين ضغف المحاباة. 


قال الأستادٌ: و ئع أن يأخذ ثلاثة أخماس العَبّْدء ويرد ثلاثة أخماس الثمن» 
ويرم E‏ وهر ا زلر كان فد هت وأقبضه يَدَلَ الإعتاق» فالخمسة 
الناقصة قَصة تخد تخسَّبٌ من الثلث؛ لأن المريض هو الذي فُوْتَ الرجوع بالأرش بما أنشأ من 


الهبة» وللموهوب له خمسه» وهو خمسة» وللورثة أربعة أخماسه وهي عشرون. 
الرابع: ترك عبداً قيمته ثلاثون» وأوصى بأن يُبَاعَ من زيد بعشرة» فثلث ماله 
عشرة» وأوصّئ بأن يُحَابَ بعشرين؛ فإذا لم ي يُجز الورثة» بيع منه على قول ثلثا العبد 
بجميع العشرة؛ لتحصّل له المحاباة بمَذر الثلك؛ ول زد 
وعلى قَوْلٍ التقسيط يُبَاعٌ منه نضف العبد بنصف الثمن» ولو أوصّئ مع ذلك بثلث 
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ماله لعمرو» فالثلث بينهما على تَلانَةِ ؛ لزيد سهمان» ولعمرو سهم»› [قال الأستاذ: 
فعلّئ أحد القولين : يبَاعُ من زيد حْمْسَةُ أتساع العبد» وهي ستة عشر وثلثان» عشرة](07) 
بالئمن» والباقي محاباةٌ بجميع يع العشرة» ويْذْفُمٌ إلى عمرو ثلاثة وثلث» ي 2 قى رون 
للورثة» وعلى الثاني : ْنَم لث الد وهو عشرة» بثلث الثمن» وهو ثلاثة وثلث» 
ويُدْقَمُ إلى عمرو ثلاثة وثلث. والباقي للورثة وهو عشرون. 

ومن التصرّفات التي يعتريها الور السَّلّم فإذا أسلم المريضٌ.عشرة في قَذْر من 
الحنطة مؤجلاً. يساوي عشْرَةٌ» ومات قبل أن يحل الأجل» فللورثة الخيار؛ إن أجازواء 
فالسلم بحاله» وإن قالوا: لا نَرْضَئْ بالأجل في محل حقناء وهو الثلثان. فلهم ذلك 
على ما ذكَرْنًا في بيع الأعيان» بثمن مؤجل» وحينئذ فالمُسلّم إليه بالخيار؛ إن شاءء 
فسخ السَلّم» ورد رأس المال بتمامه› وإن شاء» رد ثلثي رأس المال؛ وفسخ العقد في 
الثلثين» وبقي الثلْتُ عليه مؤجّلاء وإن شاء عجُل ثلث ما عليه» ويبقى الثلث مُوَجَلا 
عليه» فأيهما اختار» سقط حقٌ الورثة من الفسخ. 


ولو أسلم عشرة ة في قَدْر يساوي ثلاثين » فللورثة الخيار أيضاً مع الغِبْطة بسَبّب 
التأجيل › وللمسلم إليه الخيارٌ كما ذكرناء فيكفيه أن يعٌجل مما عليه ثلثي العشرة» وذلك 
تسعا ما عليه من الحنطة» فيكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجَلء وإنما كفاه تعجيل هذا 
القدر؛ لأنه يقول: عليه الأمر؛ أنه وهب مني العشرة» وأنتم رددتُمْ تبرعه في ثلثيها؛ فلا فلا 
يحصل لكم إلا ما أعجلهء ولو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة» فللورثة الاعتراض 
ها هنا من جهة التأجيل» ومن جهة أنه تبرُع بما فوق الثلث» فإذا لم يجيزواء فالمسلم 
ِلَيْهِ بالخيار؛ إن شاءء فسخ السلم» ورد رأس المالء وإن شاءء فسّخه في الثلاثين» 
ورد ثلثي رأس المال» ويكون الباقي عليه إلى أجله» وإن شاءء عَجّلَ ما عليه؛ مع ما 
زاد من المحاباة على الثلث. 


ولا يكفيه تعجيلٌ ما عليه ها هنا؛ لأنه يحصّلٌ للورثة ثلثا المال» ولو عل نصف 
ما عليه مع نصف رأس المال» وذ فسخ السلم في النصف»› كفى» ولو أسلم المريض إلى 
رجلين ثلاثين درهماً في قفيز من الحئطة» قيمته عشرة ة إلى أجل ؛ ولم بجر الورثة. 
واختار المسلّم إليهما إمضاء السَلّم فيما يجوز فيه السَلّمء فن فرعنا علّئ أن العقد يصح 
في بعض ما حاب فيه بقسْطه مما يقابله» صم لهما السَّلَمُ في نضف المسلم فيه» وقيمته 
خمسة دراهم» بنصف رأس المال» وهو خمسة عشر؛ ؛ فتكون المحاباة بعشرة وللورثة 
نضف المسلّم فيه وهو خمسة» ونصف رأس المال» وهو خمسة عشر» وذلك ضعْفٌ 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: ما يبقى. 
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امانا فار هاب احتهنا بعد الغا وشار ما ور ت المال مده 
فلابن سريج وجهان: 

أحذهما: أنهما إذا رَضِيًا بالمسلم فيما يستحقّه الغائب من المحاباةء 0-00 
قَبَضْة ؛ فيدخل في حساب التبرع» وما عليه في الحال جُعل كالتالف» وكان ما في يد 
الحاضر كل التركة» فيصح السَّلَّم في ثلاثة أعشار نضف المسلم فيه لنحاضر بثلاثة 
أعشار نصف الثمن» TE‏ صم السلم لهما في شيء من المسلّم فيه بثلاثة 
أشياء من الدراهمء فتكون المحاباة بشيئين» فيؤدي الحاضر تعيف الشيء بشيء 
ونصف» ويرد باقي الدراهم التي قبضهاء وهو خمسة عَشَر إلا شيئاً ونصف شيء» 
فيضمه الورثة إلى ما أخذوا من المسلّم فيه؛ فيكون خمسة عَشر درهماً إلا شيياء وذلك 
يدل ت المحاناة »وه ازب اشيا ةقانا + 

فخمسة عَشَرَ تعدل خمسة أشياء» فالشىء خمسى الخمسة عشرء وهو ثلاثة» 
وهى ثلاثة أعشار القفيز» يؤدي الحاضر نصف ذلك» وهو ثلاثة أعشار نصف القفيزء 
وقيمتها درهم ونصف» بثلاثة أعشار نصف الدراهم» وهي أربعة ونصف» فتردُ باقي 
النصف من الدراهمء وهي عشرة ونضف» يضمه الور إن ها الخدراء يبلغ اثني عشرء 
وهي ضغفٌ محاباته» ومحاباة صاحبه الغائب» وكل ما يحصل بالمحاباة له» يحصل 
صاحبه مثله . 

ثم إذا حضر الغائب» وأحضر ما عليه» صح لهما السلم في النصف» فيؤدي 
الغائب ربع القفيز» ونصف ما قبض من الدراهم» ويؤدي الحاضر تتمة الربعء ويسترد 
من الورثة ثلاثة دراهم. 

والوجه الثاني: أنا نقدر كأن الميت [لم]”'' يعامل إلا الحاضرء وكأنه أسلم خمسة 
عشر في نصف تفيزء قيمته خمسة» فيصحٌ السلم في ربع قفيزء بنصف رأس المالء ثم 
إن تلا عار i‏ فالذي جرّئ ماض على الصحةء وإن حضر الغائب أذّى ربع 
القفيز» E‏ '' ما قبض من الدراهم» هذا على قول التّفُسيط . 

أما إذا قأنا: يصح العقد في بعض ما حابّئ فيه بجميع الثمن. 

قال الأستاذ: إذا اختار إِمُضَاء العَقّدء صح السلم في جميع القفيز بثلئَيْ رأس 
المال؛ فيؤديان القفيزء ويردّان عشرة دراهم» وإن كان أحدهما غائباً» وأجاز الحاضرء 
جعلت الثلث سهمين بين الحاضر والغائب» وللورثة الثلثان» يسقط سهه”" الغائب؛ 


4)1١(‏ سقط في: ز. )١(‏ في: ب: وهو. 
زفرف في : ز: أربعة يسقط سهم . 
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لأنه يأخذ مما عنده» ويقسم الحاضر من التركة» وهو خمسة عشر بين الورثة والحاضر 
على خمسة أسهم» للحاضر منها سهم؛ وهو ثلثه› وهي وصية؛ فيؤدّى نصف القفيز 
وقيمته خمسة بتمامه؛ ثلاثة منها محاباة» ويرد سبعة دراهم؛ فيكون للورثة نصفٌ القفيزء 
وسبعة دراهم» وذلك اثنا عَشَّرَ ضعف ما يخصّلٌ لهما من المحاباة. وعلى الوجه الأول 
الذي تقدّر أن الميت لم يُعَاملٌ غير الحاضرء فيؤدي نصف القفيز» ويرد خمسة دراهم . 

ومنها الضمان» والإقرار» والشّفْعَة: وقد ذكرنا مثال الدَّؤْر فيهاء في أبوابهاء ومن 
صوره فى ي الإقرار» إذا قال زيد لعمرو علي عشرة؛ إلأ نصف ما على بكرء وقال بكر 
لعمرو: غل هحرة» إلا تصلفت نا على بد فعلى کل واحد من زيدء وبکر عشَّرةٌ إلا 
شيئاًء نأخذ نصف ما على أحدهماء وهو خمسة إلأ نصف شيء» وذلك يعدل الشيء 
E r‏ لأنا نعلم أن ما على كل واحد منهما إذا زيد نصفه على عشرة إلا 

ياء كان المبلغ عشرةً؛ فإذن: خمسة إلا نصف شيء» غدل غا فِيُجبَرْ ويُقَابَلُ 
فخ تعد ا وتا فالشيء ء ثلثا الخمسة» وهو ثلاثةٌ ولگ فهي الشيء» 
تسقطها من العشرة» يبقى ستة وثلثان» فهي التي يجب على كل واحد منهما. 

ولو قال: كل ا عشرة إلا ربع ما على الآخرء قلنا: على كل واحد عشرة 
إلا شيعا َأخْذٌ ربُعَ» ما على أحدهماء وهو درهمان ونصف» إلا ربع شيء» وذلك 
بعل الشيء الناقصض0ء فيُجْبَرٌ يقابل فيقع درهمانٍ ونضف في معادلة شيء وربع ؛ 
شيء فالشيء درهمان». يسقطهما من العَشَرَة يبقَى ثمانية» فهي التي تجبٌ علّى كل 
واحد منهما. 

ولو قال أحدهما: عَشّرة إلأ نصف ما على الآخرء وقال الآخر: عشرةٌ إلأ ثلث 
NES‏ ة أشياء لذكر الثلث» يسقط ثلثها من العشرة» تبقّئ 

عشرة إلأ شيئاً» فهي التي على الآخرء نأخذ نصفهاء وهو خمسة إلأ نصف شيء» 
فنزيدها على ما على الآخرء وهل اد اشيا فتكون خمسة دراهم وشيئين ونصف 
شيء » وذلك يعدل عشرة» يسقط الخمسة بخمسة» يبق خمسة دراهم في معادلة شين 
ونصف» فالشيء الاح درْهَمَانَء وكان على أحدهما ثلاثةٌ أشياء» فهي ستة دراهم. 
وعلى الآخر عشرة إلا شيئاً» فهي ثمانية . 


ولو قال كل زان هما له خدرة نشت ها على الآحرء فقول على كل واحد 
منهما عشرةً وشيء» ونأخذ نضفٌ ما على أحدهماء وهو خمسة ونصف شيء» وذلك 
يعدل الشيء ء الزائد على العشرة» فيسقط نصف شيء بنصف شيء؛ يبق نصف شيء في 
ا فالشيء ء عشرة دراهم وعلى كل واحد عشرون» ولو قال کل 
واحد: عَشَرةٌ وثلث ما على الآخر [فيزاد على العشرة ة نصفها تبلع خمسة عشر فهي 
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الواجب على كل منهما ولو قال وربع ما على الآخر]"'" قَيْرَادُ على العشرة ثلثهاء 
ويُقّال: على كل واحد منهما ثلاثة عشر وثلث» وعلى هذا التنزيل. 
ومنها الهبةء وفيها فضلآن: 
ل 

إذا وهب المريض عبداً مثلاً من غيره» ثم رجع الموهوب» أو بعضه إلى الواهب 
بهبة» أو غيرهاء دارت المسألة؛ لأن التركة تزيدُ بحسب قذر الراجع» وإذا زادت التركةٌ 
زات الثلثء وإذا زاد الثلث» زاد الراجع وزادَتٍ التركة» وتضمن الفضل مسائل . 

مسألة: وهب المريض عبداًء فأقبضه. ثم وهبه الثاني من الأول وهو مريض 
أيضاء وماتاء ولا مال لهما سو العَبّْد فبالجبر: نقول: صحت هبة الأول في شيء 
أ من العَبْدء فبقي عبد إلا شيئاً؛ وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء» فيرجع إلى 
الال ثلث شي»؛ ويكون عند عبد إلا تلن شي وذلك يعدل ضعف ما صخت هبت 
فيه» وهو شيئان» فبعد الجبر؛ عبد يعدل شيئين وثلئَئْ شيء» نبسطها أثلاثاًء ونقلب 
ات : 

فالعبد ثمانية» والشيء ثلاثة؛ فتصح هبة الأول في ثلاثة أثمان العبد» وتبطل في 
الباقي» وتصح هبة الثاني في ثمن من الأثمان الثلاثة؛ فيبقَى مع ورثة الثاني ثمنان» وهما 
ضعْف هبته» ومع ورثة الأول ستة أثمان العبدء وذلك ضعف هبته. 

وبطريق السهام : تطلب عدداً له ثلثء» ولثلثه ثلث؛ لمكان الهبتين» أله تس 
فتصحٌ هبة الأول في ثلاثة» يُرْجَعُ من الثلاثة 5 راتكه إل الأول وهذا هو سهم الدّؤرء 
يسقطه من التسعة» يبقَئ ثمانية» تصح حّ الهبة في ثلاثة منهاء كما سبق فإن كان الباقي 
سیکا صخت هبة الأول في شيء من العبد؛ فيبقى عبد إلا شيئاً. ثم يرجع ذلك 
الشيء بالهبة إِلَيْهه فعنده عبد كامل» يعدل ضعف ما صخت فيه الهبة» وهو شيئان» 
فنقلب الاسم» ونجعل العبد اثنين» والشيء واحداً؛ فتصحٌ الهبة في نصفه» ويُرْجَمُ 
إليه» فيكون عنده عبد تام ضف ما وهب ولو وهب الثاني من مريض ثالثِ» وأقبضه. 
ثم وهب الثالث من الأول» فتصح هبة الأول في شِيْءٍ من العبد» وهبة الثاني في ثلث 
ذلك الشيء وهبة الثالث في ثلث ثلاثة» وهو 0 فيرجع إليه تسع ذلك الشيء» يبقى 
معه عبد إلا ثمانية أتساع شيء» وذلك يعدل هَن شَيْكَيْنَء فبعد الجبر : عبد يعدل شيئين» 
وثمانية أتساع الشَّيْء. 


)١‏ سقط في: ز. 
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قنبسطها أتباغاً: وتقلب الاسم فالعبد ستة وعشرون» والشيء تسعة» 
الأول في تسعة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من العبد» وهه ة الثاني في ثلاثة منْهاء يبقول 


- 
< 


مع ورثته ستة؛ هي ضعف هبة الثالث في واجدء يَبِقى يبق مع ورثته سهْمّان) ا 
إلى ما بقي مع ورثة الأوّل» يكون ثمانية عشرء وهي ضغْفٌ ما صح فيه هبته . 

وبالسّهَامٍ تطلب عدد له ثلث» ولثلئه ثلث ولثلث ثلثه ثلث» لاجتماع الهبات 
الثلاث› وأئله سيعة وش و سقط منه سهم ادر يبقى ستة وعشرون» على ما 
ذكرناء ولو أن المريض الثاني ومَبَهُ من المريض الأوّلء ومن مريض ثالث معاًء ثم 
وهب الثالث ما صار له من الأول» ثم مَانُوا: فتصحٌ هبة الأوّل في شيء» يبق عبد 
ناقص بشيء» ويصح هبة الثاني من ثلث الشيء؛ لكل واحد من الموهوب لهما سدس 
شيء» وتصح هبة الثالث في ثلث السدس الذي صار لهء وهو جزءٌ من ثمانية عشرءٍ 
يرجم إلى الأول من الثاني سْدْسُء ومن الثالث تلت سدس شيء» فيكون عنده عبد إلا 
أربعة عشر جزءاً من ثمانية عشر جزءاً من شيء. 

وذلك يعدِل شيئثين» فبعدّ الجَبْر» والمقابلة» والبسط بأجزاء الثمانية عشرء وقلب 
الاسم يكون العبد حُمْسَيْن والشيء ثمانية عشرء فتصح هبة الأول في ثمانية عشر من 
خمسين من العبد» وهبة الثانى فى ثلثه وهو ستة› وهبة الثالث فى ثلث ما ضَارَ له» وهو 
واحد» فيُرْجَعُ إلى الأول من الثاني ثلاثة» ومن الثالث واحدٌء يجتمع معه ستة وثلاثون» 

مسألة: إذا كان للواهب شيء من التركة سوّى المَؤْهُوب» كأن وهب عبداً» قيمته 
مائةٌ وأقبضه. ثم وهبّه ه الموهوب منه» وهو مريض أيضاً من الأول» ثم ماتاء للأول 
خمسون سوّى العَبْدَ. 

فطريق الدينار والدرهم نقول: العبد دينارٌ ودره تصح هبة الأول في درهم» 
ويُرْجَعُ إليه بهبة الثاني ثلث درهمء بق معه من العبد دينارٌء ومما سواه نضفٌ دينار» 
ونصف درهم» فإنه مثل نصف العبد» وار إليه ثلث درهم» فالمبلَغُ دینار ونصف 
دينار» وخمسة ة أسداس درهم» وذلك یدل ضعف المحاباة» وهو درهمان»ء يسقط 
خمسة أسداس دزم بخمسة أسداس درهم» يبق دينار ونصف دينار في معادلة درهم 
وسدس درهم» > قسطها اناما ونقلب الاسم . 

فالدرهم غت والدينار سبعة» وكان العبد درهماً وديناراً؛ فهو إِذَنُ: ستة عشر؛ 

تصحٌ الهبة في تسعة منهاء ونُرْجَعْ إليه بالهبة الثانية ثلاث ثة» ومعه تركة مثِلّ نصف العبد 
ل عشر» ضغف التسعة» ولو كان على الواهب الأوّل دَيْنَء ولا تركة سوى 
العَبْدء فإن كان الدَّيْن مثل العبدء أو أكثرء فالهبة باطلة» وإن كان أقل؛ بأن وهب عبداًء 
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قيمته مائة» وعليه عشرون دیناراًء فتصح هبة الأول في شيء» ويُرْجَعٌ | ليه ثلث شيءء 
فقى عبد إلا ثلث شىه؛ يض منه ادن وهو خمس العبد» يبقي أربعة أ 
العبد إلا ثلئّن شىء» يعدل * شيئين » فبعد الجبر: أربعة أخماس عبدٍ يَعْدِلُ * شيئين» وثلثي 
شيء» فنبسطهًا بأجزاء 0 والخمس بأن نضربهما في خمسة عشرء وا الاسمء 
فالعبد أربعون» والشيء اثنا عشر؛ تصحٌ هبة الأول في اثني عشرء من أربعين من العبدء 
وتعود إليه أربعة» يبقى اثنان وثلاثون» يُقُضَئ منه الدين» وهو ثمانية أجزاءء مثل خمس 
الد يقل أريعة وضو مقف الهبة 

ولو كان للمريض الثاني تركةٌ سوى العبد؛ بأن كان العبد مائة» وللثاني حَمْسُون 
سوى العبد» ووهب جميع ماله؛ فتصحٌ هبة الأول في شيء من العبدء ويكون مع الثاني 
E‏ يرج ثلثه إلى الأول» EKG‏ شيْء» فيجتمع عنده 
عبد وسدض علد إلا ثلثي شيء» يعدل * شيئين» فبعد الجبر عبْدٌ وسدسٌ عبدٍ يعدل 
شيئين وثلڻي شيء؛ فنبسطها أسداساً. 

ونقلب الاسمء فالعبد ستة عشرء والشيء سبعة» ومع الثاني يِف عبد» وهو 
ثمانيّة» [مع الشيء وهو سبعة]”'' فالمبلغ خمسة عشرهء يُرْجَعٌ إلى الأول من هبته 
خمسة» فالمبلغ أربعةً عَشّر» ضعف الهبة» ولو كانت الهبتان» كما ذكرناء ولا شيء 
لهما سوّى العَبّدء وعلى الثاني خمسّة وعشْرُون ديناراً. فيُجْعَلٌ العبد ديناراً ودرهماًء 
وتصحٌ هبة الأول في الدراهمء ویقضی منه دين الثاني ؛ وهو ربع دينار وربع درهم ؛ ؛ لأن 
الدّيْن ربع العبدء فيبقَى ثلاثة أرباع درهم إلا ربع دينار؛ وبعود ثلثه بالهبة الثانية إلى 
الأول فيجتمع معه خمسة أسداس دینار» ونصف سدس ديئار» وربع درهم» وذلك 
يعدل درهمين» فيَسْقْط ربع درهم بمثله» يبق خمسة أسداس دينار» ونصف سدس 
دينار في معادلة درهم» وثلاثة أرباع دِزْهم . 

فنبسطها بأجزاء نصف السدس» ونقلب الاسْمٌّ؛ فالدرهم أحد عشرء والدينار أحد 
وعشرون» وكانّ العَبّْد ديناراً ودرهماًء فهو اثنان وثلاثون؛ يُمْضَئْ من أحد عشر دَيْن 
الثاني» وهو ثمانية؛ لأنه رُبُع العبدء يبقّى ثلاثة» يعود منها إلى الأول واحدٌّء يكون 
اثنين وعشرين ضغف الهبة» ولو كان لکل واحدٍ منهما خمسون سِوَیٰ العبد» فتصح هبة 
الأول في شيء من العَبْدء ومع الثاني خمسون» وهو نضفٌ عبد» فيجتمع معه نصفٍ 
عب وشيء» يَرْجَعْ ثلاثة ثة إلى الأول» وهو ثلث عبد وثلث شيء » ومعه عبد ونصف إل 
: يئا» فالمبلغ عبد وثلثا عبد إلا ثلثي شَيْءء فبعد الجبر: عبن ولف اعد دل تين 
وثلئيَ شيء. 


)١(‏ سقط في: ن أ. 


كتابب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ۲۱ 


فنبسطها أثلانا وتقلب الاسم؛ فالعبد ثمانية» والشيء خمسة» فتصح الهبة في 
خمسة أثمان العبد» ومع الثاني نضف عبد» وهو أربعة) فالمبلغ تسعة أجزاءء تصح 
هبته في ثلاثة منهاء فِيخْصّلٌ مع الأول هذه الثلاثة ة الراجعة» والثلائةٌ التي بقيث عنده 
نصف عبد وهو أربعة» فالمبلغ عَشَرةٌ ضعف هبته. 

مسألة: وهب المريض عبداًء قيمته مائة» فمات في يد المتهب» ثم مات 
الواهب» ولا مال له فعن ابن سَرَيْج وجهان: 

أحدهما: تصح الهبة في جميع العبد؛ لأنه لَمْ يَبْقَ شيءء يُورَثُ عنه» فتُجَعَلُ 
هبته ؟ كهبة الصجيح . 

وأصحُهما: أنها باطلة”''؛ لأنها في معنى الوصيّة. ولا تثبت الوصيّة في جزءء ما 
لم يثبتٍ الإرْتُ في جزأين» فإن قلنا بالبطلآن» لذن خسو الضمان على المنّهب 
وجهان : 


وجه الوجوب أنه قبض لنفسه» فكانت يده كيد المستعير» والأشبه المنع» 
كالمستعِير؛ فإنه قبض ليردء فإذا كان مضمود الردُء كان مضمون العين» فإن أوجبنا 
الضمان» قال الأستاذ: يضمن ثلثي قيمته لورثة الواهب. 

وقياس بطلانٍ الهبة أن يضمن جميع القيمة» ولو اكتسب العبْد في يد المتهب 
مائة» ثم مات فإن صحححنا الهبة في الجميع» فالكشب للمتّهب» وإن أَبْطْلْنَاها في 
الجميع ٠‏ إذا لم يكن كَسْبء فها هنا تصح الهبة في شيء من العبد» ويكون للمتّهب 
ا > غير محسوب عليه من الوصيةء وللورثة باقي الكسب»› وهو مائةٌ إلا 
شیا يعدل + شيئين» فبعد الجبر والمقابلة : : [مائة]“ تعدل ثلاثة أشياء» فالشيء ثلث 
المائَةء صح الهبةافي لث اليد وتبطْلٌ في ثلثه» ولورثة الواهب ثلثا كسبه. وذلك 
ضغْف ما صخت الهبة فيه ولح بخشت تلا العيد على ورثة الواهب؟ لأنه تلف قبل 
موت الواهب» وحسبنا على المتّهب ما تلف من وصيته؛ لأنه تلف تحت يده. 


مسألةٌ : وهب من أخيه عبد لا مال له سواه» فمات الأخ قبله» ریاف بنتاء 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدهما: ما صححه هنا هو قياس ما صححه في كتاب العتق عن الصيدلاني وأنه أجاب به أبو 
زيد في مجالس المحمودي. 
الثاني : هذا إذا تلف فأما لو أتلفه المتهب كان ضامناً بلا خلاف» ومن ثم قال في الحاوي غرم 
المتهب المتلف الزائد. 

(۲) سقط في: ز. 


۲۲ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


وأخاه الواهب» ثم مات الواهب» فتصحٌ الهبة في شيء من العبد» ويُرجَعٌ بالميراث 
ca AS‏ وذلك يعدل شيئين فيُجبرُ ويقاَل؛ فعبد يعدل 
شيئين ونصف شيء» فالشيء خمسا العبد؛ فتصح الهبة في خمسيه» وتبطل في ثلاثة 
اماه بالميزاك اعدا ا انت وو 
ضعْفٌ ما صخت الهبة فيه . 

ولو خلف الواهب مائة درهم» سوّى العَبْدء وقيمة العبد مائةٌ أيضاء فة فتصحٌ الهبة 
في شيء من العبد٬‏ ويُرْجَحُ بالإرث [نصف]“ شيء e‏ إل 
نصف شيء» فبعد الجبر عَبْدَان يعدلان شين ونصف شيء. 

فنبسطها أنصافاًء ونقلب الاسم؛ فالعبد خمسةء والشيء أربعة» تصح الهبة في 
أربعة أخماس العبد. فيُرْجَعُ بالإرثِ حُمسان» وقد كان معه خمس» ومثل العبدء فهي 
ثمانية أخماس ضغف الهبة» ولو مات ولا مال له سوى العبد» وعليه خمسُون ديناراء 
فتصح الهبة في شيء» ويزجَع نصف شيءء اجن مدا[ لصحي اي وَيُقَضَئ منه 
الذيْنَء وهو نصف عبد» يبق نصف عبد إلأ نصف شيء» يعدل د شيئين » فبعد الجبر : 
تصق عبد يعدل شی ونصف شيء. فالشيء ES E‏ فهو عشراً عبد 
كامل. فت فتصح الهبة في عَشْرَيْه ويَرْجِمْ م بالازث احدهناء» فى عبد إلا شرا يفضي 
6 وهو نصف عبد؛ يبق أربعة أعشار عبد ضعف الهبة . 

ولو خلف المتهب مائةً» سوى العبد» فتصحٌ الهبة في شيء» فينضم إلى ما 
للمتهب› و فيجتمع عبد وشيء» a‏ وهو نصف عبد 
ونصف شيء» فيحصل عبد ونصف عبد إلا نضفٌ شيء» يعدل شی فبعد الجبر: 
عبد ونصف عبد» يعدل شيئين ونضف شَيْء؛ فنبسطها أنصافاً» ونقلب الاسم؛ فالعبد 
خمسة» والشيء ثلاثة» تصح الهبة في ثلاثة أَحْمّاس العبد» ومع المتهب مثل العبدء 
ويرجع نصف الجملة بالإرث» وهي أربعة أخماس؛ CaS‏ ان 
فالمبلغ [ستة]“ أجزاء» ضعف الهبة. 

فلز عات ولا وإرك له سوك الموهوت» وعليه هة وعشرون ديناراً؛ فتصحٌ 
الهبة في شيء» يقضى منه دين المتهب» وهو ربع عبد؛ يبقى شیئین إلا ربع ؛ ؛ زجع 
نصفه بالإزث» وهو نصف شيء إلا تمن عبد فيجتمعٌ سبعة أثمان عبد إلا نصف 
شی يعد كد شيئين» فبعد الجبرء سبعة أثمان عَبذ يعدل شيئين ونصف شيء. 


فنبسطها أثماناًء ونقلب الاسمء فالعبد عشرون» والشئء سبعة» تصح الهبة في 


)١(‏ سقط في: زء أ. ش (۲) في ب: ستة عشر. 


كتاب -الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ۳ 


سبعة أجزاء من عشرين جزءاً من العبدء يُقْضَىئ منها دَيْن المتهب» وهو خمسة» يبقّى 
جزءانء يُرجَعُ أحدهما بالإزث إلى الواهب» فيجتمع أربعة عشر جزءاً» ضغف الهبة. 

ولو تلفي كل واد كوبا سين رى الد صځت الهبة في شيء؛ فيكون 
للمنّهب شيء. وطل عت الع رج هه إلى الوا [وهو] ' نصف شيء وربع 
عبد» فيجتمع مَعه عَبْد وثلاثة أرباع عبد» ول د شيئين إلأ نصف شيء» ا 
فبعد الجََبْر: عبدٌ وثلاثة أرباع يعدل شيئين ونصف شيء» فنبسطها أرباعاًء ونقلب 
الاسم؛ فالعبد عشرة» والشَّىّْء سبْعَة» فتصح الهبة في سبعة أعشار» مثل خمسة 
أعشاره» فهي اثنا عشر جزءاًء يُرْجَعُ نصفها إلى الواهب» وقد بَقِيَ معه ثلاثة أعشارء 
ومثل خمسة أعشارء فالمبلغ أربعة عَشَرَ جزءاً» ضغف الهبة. 

مسألةٌ: أ وأختٌ مريضان» َكب كل واحد منهما من الآخر عبداً لا يملك 
غيره» وهما متساويا القيمة» ثم مات الأخ› وات بنتين» والأخت الواهبة» أو ماتتِ 
الأخك. وجلفت زؤحاء وال الواهبّ»ء فإن ماتت الأختٌ أولأء صارث هبتها للأخ 
وضِيَّةٌ لوارث: وأما هبة الأخ فتصحٌ في شيء؛ ويُرْجَعٌ إِلَيْهِ بالإرث نصف شيء مع 
نصف العبد الذي كَانَ لَهَاء sS‏ وذلك 
يَعذل شي فبعد الجَبْر عبدٌ ونصفٌ عبْدٍ يعدل شيئين شيئين ونضف شيء» فنبسطها أنصافاًء 
ونقلب الاسم؛ فالعبد خمسة» والشيء ثلائَةٌ» تصحٌ الهبة في ثلاثة أخماس العبدء 
ويُرْجَعُ إليه بالإرث» نضمُها ونصف العبد الذي لهاء وهو أربعةٌ أخماس» فينضم إلى 
الخمسين الباقيين له» فيكون ستة أجزاء ضغف الهبة. 


ولو مات الأخ أولآء صارث هبته للأخت وصية ة لوارث» وتصح هبة الأخت في 
شيء من العبدء ويُرْجَعُ إليها ثلثها مع ثلث العبد الي كان له اجن لور ها عي 
ول د إلا لني شيءء يعدل شيئين» فَبَعْدَ الجبر: غبد ولت عبد يعدل شيدق 
وثلئَيْ شيء؛ فنبسطها أثلاثا, ونقلب الاسشمء فالعبد ثمانية» والشيء eT‏ 2 
نضفهاء فتصحٌ الهبة في نصف العبد» وتنضم إِلَى ماله وهو عبد؛ فالمبلغ عبد 
ونصف» يعود ثلثها إلى الأخت» وهو نضصْفٌ عبدء فيجتمع لورثتها عبد ضعف الهبةء 
ولو عمى موتهماء ولم يرث واحدٌ منهما من الآخّرء صحّت هبة كل واحدٍ منهما في 
نصف عبده. 

مسألةٌ: وهب مائة لآ يَمْلِكُ غيرها من زوجته» وأقبضهاء وأوصَثْ هي بثلث 
مالهاء ثم مائّث قبل الزوج» فتصحٌ هبته في شيء من المال» وتصحٌ وصيتها في ثلث 


)١(‏ سقط في: ز. 


۲٤‏ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


ذلك الشيى» ويرْجَع م إلى الزوج مس وهو ثلث شيى جل 
الزوج مائة إلا ثلئَيْ شيء» وذلك يَعْدِلُ * شيئين» فبعد الجبر مائةء» تعدل شيئين شيئين وثلئَيْ 
شيء. 

فنبسطها أثلاكاء وتقلب الاسمء فالمائة ثمانية» والشيء ثلاثة» فتصح الهبة في 
ثلاثة أثمان المائة» وتصِحٌ الوصية في ثمن. ويرْجَعٌ بالإرث ثمن إلى 0 فيحصل 
عند ورثته ستة أثمان» وهي ضغْفٌ الهبة ولو أن ازوج بعد البة [أوصى ]9 بثلث ماله 
لإنسانٍ» فالهية لى لم تكن وصية؛ a‏ لأنها تصح في شيء» ويْرْجَعْ 
إلى الزوج نضفه. يبقَئ مائة إلأ نصف شيء» يعدل شيئين» فبعد الجَبْر: مائة تعدل 
شيئين ونصف شيء» فالشيء خمسا الماثة» وبُرجَع م إلى الزوج اجا افيجتمع له 
أريعةٌ أخماسهاء وهي ثمانون» فإذا جرت الوصيةٌ» فعن أبن سَرَيْج: أنه شرف إلى 
الوصية من الثمانين تتِمّة ثلث المائة» فيكون لورثة الزوج ستةٌ وستون وثلثان» وللموصئل 
له ثلاثة عَشَرَ وثلث» ولغير الزوج من ورثة الرَّوْجَة عشْرُون. 

وقال الأستاذ أبو منصور: هذا غَلَطْ؛ لأ الهبة المقبوضة مقدّمة على الوصية» 
وقد استغرقت الهبةٌ الثلث» والوصية بعد استغراق الثلث باطلةٌء فكأنه لا وصيّة . 


قال إمام الحَرَّمَيْنِ: وليس قول ابْنِ سُرَيْجِ مع هذا استدراكاً ساقطاً عدي ؛ لأنه 
أوصّئ بثلثِ مرسّلٍ» والاعتبار في الوصايًا بِمَالِهَاه وإذا استقرّث له أربعةٌ أخماس المال 
أجزاءء لم ينعد تنفيدٌُ الوصية فيما يبقّى من الثلث بعد الهبة». وإن ن لم يزاحم الهبة. ولو 
وهب المريض عبداً من مريض»› وأقبضه. ثم وهب الثاني من الأول وأقبضهء ولا مال 
وناخ A a‏ وماتا؛ قال ابن سُرَيْج : المسألة تصح من أربعة وعشرين» 

رثة الواهب الأول ثلثاهء ولورثة الثاني ربعه. و اي ا وهو نصف 
سدسه. قال الأستاذ: هذا خطأ عند داي الأصحابء والعتق باطل؛ ؛ لأنه قدّم الهبة 
على العتق» وهي تستغرق الثلث» وإذا بطل العنْقُ» صخت هبة الأول في ثلاثة ة أثمان 
العبده ويُرْجَح إليه بالهبة الثانية ثمنهء فيجتمع عند ورثته ستة أثمان» وهي ضعف الهبة . 

وصوّب الإمام ابن سُرَيْجَء فقال: إذا اجتمع للأولٍ ستة أثمانه» ثم أعتق» فتنفيذ 
العتق في تمام الثلث لآ يتمص حقّ ورثته عن الثلثين» ولا حتى الموهوب له» فيتعيّن 
المصيرٌ اليه ؛ وحينئذٍ: فلا بد من تعديل الثلث والثلئين» ورعاية الأثمان» فنضرب ثلاثة 
في ثمانية» تبلغ أربعة وعشرين» كما ذكره» َعَم لو أعتقه قبل هبة الثاني» ثم وهب | 
الثاني » فهذا عتق لا يُضَادِف محلا فيلغوا إلا أن يحتمل الوقف . 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 0 


فَرْعَانِ: أحدهما: رك العريض و ي 
خمسين» ثم مات المتهب» لفت بنتين › وأخاه الواهب» ثم مات الواهب» فتصح 
الهبة في شيء من العَبد ويتبعه. من الكسب مثل نصفهء وهو نصف شيء؛ يبق لورثة 
الواهب عبْدٌ إلا شيئاًء ومن كسبه نضف عبد إل نضفَ شيء» يرجم الو رك للك 
ما حصّل للمتهب» وهو نصف شيء» فالمبلغ عبد ونصف إلا شيت يعدل شيئين ؛ فبعد 
الجبر : عبدٌ ونصفٌ يعدل ثلاثة ة أشياء؛ فالشيء نصف العَبّد؛ تصح لفكتي يعات 
العبد» ويتبعه من الكسب نصفه. وهو قدر ربع عبد غير محسوب عليه» فجملة ما 
يحصّل للمتهب ثلاثة أرباع عبد يبق لورئة الواهب نضف عبد ويتبعه من الكسب 
نضفهء وهو ربع عبدء ويِرْجِمٌ إليهم بالإرث» وثلث ما للمتهب وهو ربع عَبْدِء فالمبلغ 
عبد تام ضعف الهِبَةِ. 

والثاني : في زيادة الموهوب» ونقصانه كالزيادة والنقصان في العبد المعْتقء لكن 
ما يُحْسَبٌ هناك للعَبّْد المعتق أو عليه» تُحْسَبُ ها هنا للمتهب أو علَيْه» وما يُحْسَبٌ 
على ورثة المُعْتَقِء يَحْسَبُ ها هنا على ورثة الواهب» وسنوضحه في «العتق». 

فرع ثَالِثُ: وُهِبَ المريض من أخيه عبد« ثم وهب المتهب منه نصف العبدء 
وهو صحیح › ومات قبل المريض» وخلّف بتتاً وأخاه الواهب» ففيه قولان: 

أصحهما: عند الأستاذ أبي منصور: أن مِبّةَ الاي تنْحَصِرٌ فيما ملكه بهبة الأولء 
وتصحٌ في جميعه» والحساب أن هبة المريض تصح في شيء› E‏ 
الشيء كله؛ لأن الواهب الثاني صحيحٌ» کون هخه عبد بعال + شيئين» فالشيء نصف 
عبد؟ فت فتصح الهبة في نصف العبدء ثم يَرْجَعْ إليهء فون ارز ف ا مت اة 

والقؤل الثاني : أنها تشيع لمصادفتها ما ملك» وما لم يملك» فتصح في نصف ما 
ملك» ا ات ل ويُرْجَعْ بهبة الثاني نصف 
ذلك الي ثم يُرْجَعٌ بالإرث نصف ما بقي» وهو ثلاثة أرباع شيءء يبق عبد إلا ربع 
شيٰءِ» يعدلٌ شيئين» فبعد الجبر: يعدل شيئين وربْعَ شيء؛ ‏ فنبسطها أرباعاً. - 
الاسم؛ فالعبد تسعة» والشيء ء أربعة» ف فتصح الهبةُ في أربعة أتساع العبد» ويْرْجَع إِلِيْه 
بالهبة تُسْعَانء eG a Ey‏ 

ولو كانت الصورةٌ بحالهاء إل أن الثاني وهِبَ من الأول ثُلْتَ العبدء فعلى القول 
الأول؛ : تمع الفية في شىء من الحبده ويز إليه من :ذلك الشيء كلك خب بالهية 
فيخصّل عبد وثلث عبْدٍ إلا شيا ويبقّئ للمتهب شيء إلا ثُلْتَ عَبْدِء ويُرْجع نصفه 
بالإرث» وهو نصف شيء إلا سدس عبدء فالحاصل وعنده عد وسدسٌ عبد إل نصف 
شيء» يعدل كشن فر ويقائل؟ فد وتن عبد بعل ف و ت شيء ١‏ 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ه6١‏ 


0 كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


فنبسطها أسداساً» ونقلب الاسم؛ فالعبد خمسة عشرء والشيء سبعة» وتصحٌ الهبة في 
سبعة من خمسة عشرء ويَرْجِعٌ بالهبة ثلثٌ العبدء وهو خمسة» وبالإرث سهم آخرء وقَذ 
” ا اق بتدا سا د ل وعلى القول 
اا یا ا ی 2 ا ا 
شيئين وثُلْتَ شيم فنبسطها أثلاثاً ونقلب الاسم فالعبد سبعة» والشيء ء ثلاثة ؟ تصح 
الهبة في ثلاثة أسباع العبد» ويَرجِعٌ منها سبع بالهبة» وسبع بالإرث» فيجتمع ستة 
أسباع» ضغف الهبة. 


شا 
فيما إذا وُطِنَتِ الجاريةٌ الموهوبةٌ وَطئاً يوجب المهر 
إنْ وطئها أجنبيٌ بالشبهة قبل موت الواهب» فالمهر كالكسب» يُقَسُمْ على ما 
يَصِحّ فيه الهبة» وعلّئ ما لا يصح» فحصّةٌ ما تصح فيه الهبة لا يُحْسَبٌ على المتّهب› 
وحصة ما لا تصحٌ فيه الهبة تسب على ورثة الواهب. 
وإن وطعها الواهب في يد المثهبء .ومهرها مثل قيمتهاء > فتصح الهبة في شيءء 
OS‏ لعي على لزاب كل OS‏ من المهرء فيقضي مما بقي» يبقى جارية 
5 و يعدل شيئين» فبك الجبر E‏ تعدل أربعة أشياءء فالشيء ربع 
الجارية. و: تصعٌ الهبة في ربع الجاريةء وثبت على الواهب مثل رَبعِهاء يُمَضْئ من 
الجارية» يبق مع الورثة نضمها نضفهاء وهو ضعف الموهوب. 
فإِنْ وطئها المتّهب» ومهْرُ مثلها مثل قيمتهاء > فتصح الهبة في شيء» 0 
جارية سوى شيء؛ ع ل وهو جاريةٌ إلا 
شيئاً» فيحصّلُ له جاريتان إل شيئين [يعدلان شيئين]”" فبعد الجبر: جارِيّتَان تعدلان 
أربعة أشياء» فالشيء نصف جارية؛ فتصحٌ الهبة في نصفهاء ويستحق بالوطء مثل 
نصفهاء فيحصل للورثة جاريةً تامدّ وهي ضعفٌ الموهوب. 
وإن كان مَهْرٌ مثلها نضفٌ قيمتهاء فتصحٌ الهبة في شيء» ا 
شيء» ويستحق حو يستحق الواهب على المتّهب مثل نضف ما بَطْلْتْ فيه الهبة» وهو نصف جارية 
إلا نصف شيء» فيجتمع عند الواهب جاريةٌ ونضف إلا شيئاً» ونصف شيء» يعدل 
شيئين» فبعد الجبر: جاريةً ونصف تعدلٌ ثلاثة أشياء ونصفاً؛ فنبسطها أنصافاء ونقلب 


(1١)‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية يفف 


الاسم. فالجارية سبعةً» والشيء ثلاثةٌُ؛ تصحٌ الهبة في ثلاثة أسباع الجارية» وتبطلُ في 
أربعة أسباعهاء ويُغرّم 00 فيجتمع مع ورثة الواهب 
ستة أسباعهاء ضغف الموهوب. 

وإِنْ وطيها الواهِبُ والمتهب جميعاً» ومهرها مثل قيمتهاء فتصح الهبة في شيءء 
ويثبت للمتهب على الواهب مثل ذلك الشيء ؛ يبق جارية إلا شيئين» يثبت للواهب 
ل ا ا ل ا إلى ما يبق للواهب» 
يبلغ جاريتين إلا ثلاثة أشياءء وذلك يعدل شيئين» فبعد الجبر : جاريتانٍ يَعْدِلآنِ خمسة 
أشياء؛ فالشيء خمس الجاريتين» 1500-7 جارية» فتصح الهبة في خمسهاء ويثبت 
للمتهب على الواهب خمسان آخران» فالمبلغ أربعة أخماس» ثم يسترجع الواهب مل 
ما بطلت فيه الهبة» وهو ثلاثة أخماس» فيجتمع لورثته أربعة أخماس» وهو ضعف 
الموهوب . 

ولو كان مهرها نصف قيمتهاء تصح الهبة في ثلاثة أثمانهاء وتبطل في خمسة 
أثمانهاء وثبت للمتهب على الواهب ثمن ونصف ثمن» فيجتمع له أربعة أثمان ونصف 
ثمن» ثم يسترجع الواهب نصف ما بطلت فيه الهبة» وهو ثمنان“ ونصف» فيجتمع 
لورثته ستة أثمان» ضعف الموهوب. 

ومنها: التاق والشلع وقد مر أل المريض إذا تح تهر امثل؛ > جَعِلَ ذلك من 
رأس المّالٍء ك فالزيادة من الثلث» وإن كانت وارثة» فالتبرُع على 
الوارث» وذكرنا أنه» إِنْ ماتت الزوجةٌ قبله» وورثها الزوجٌ» وقع الدّوْر؛ لأنه لا يرث 
منها؛ فنزيد بالدّؤرء وإذا زاد ماله زاد ما ينفذ فيه التبرع ؛ وإذا زاد ذلك» زاد ما يرث 
منهاء إذا تذّكرت ذلك» قفي الفصل مسائل : 

إحداها: أصدق المرأةً مائدٌ» وَمَهْرُ مثلها أربعون» فمائّتُ قبله» ولا مال لهما 
سوى الصَّدَاق» > فلها مهر مثلها أربَعُون من رأس المال» ولها شيء بالمحاباة» فيبقّئ مع 
الزوج سئّون إلا شيا ويزجع | م إليه بالإارث نصف ما للمرأة» وهو عشرون» ونصضف 
جى فالمبلغ ثمانون إلا تف شيء» يعدل شيئين » ضعْف المحاباة» فبعد الجبر: 
يعدل ثمانونٌ شَيْكَيْن ونصف شيء؛ فالشيء خمسا الثمانين» وهو اثنان وثلاثون» فلها 
انان وسین أربعون مِهْرُ مثل» والباقي محاباة» يبقى مع الزوج كباله رفز 


ريم 


ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون؟ فيجتمع لورثته أربع وستون» ضعف المحاباة. 
فإن كان لها ولدّء فالراجعٌ إليه بالإرث رُبُعُ مالِهاء وهو عشرة. ورُبُمُ شيى ؛ 


)١(‏ في ز: ثمان. 


۲۸ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


O a‏ شيئين؛ فبعد الجبر؛ سبعون 
تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء» فنبسطها أرباعاً» فيكو اندرا تغين وثمانين» 
6 أحه مق تفم الدراهم على الأشياء» يخرج من القسمة خمسة وعشرون» 
وخمسة ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» فهذا قدر المحاباة» فيكون لها بالمهر 
والمحاباة حَمْسة وستون درهماً وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم, يُرْجَعُ إلى 
الزوج ربع ذلك» وهو مبتة عشر درهماًء وأربعة ل ل ا 
[فيجتمع مع ورثته خمسون درهماً وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم]' “ وذلك 
ضِعْفٌ المحاباة . 


ولو كانت الصورةٌ بحالهاء وعلى الزؤج عشرةٌ دراه دينارء فإن ورث منها النصف» 
فلها أربعون من رأس المال» ولها بالمحاباة شيء يبقّئ للزوج ستون إل شيئاًء في رجع 
إليه بالإرث نصف مالهاء وهو عشرون» وهف شيء» SS‏ إلا نصف شيءِ» 
يقضا منه ذَيْنْه» وهو عشرة؛ ؛ يبق سبعون إلأ نصف شيء» يعدل د شيئين» فبعد الجبر ؛ 
سبعون تَعْدِل شيئين ونصف شيء» SEC‏ وهو ثمانية وعشرون»› فهو 
المحاباة» فلها بالمهر والمحاباة ثمانيةٌ وستون» يرچ م إليه نصفهء أربعة وثلاثون» وكان 


بَقَىَ له اثنان وثلاثون» فالمبلغ ستة وستون؛ يُقَضْئلْ منه عشرة» يبق ستة وخمسون» 
Es‏ 


e. a e E o 
محوث تعدل شين ونلا أراع شيء. کک‎ EES : شي ء٠ تعدِلٌ‎ 
فالدراهم اا وأربعون» والأشياء أحدّ عَشَرَء يقسّم الدراهم على الأشياء» يخرج من‎ 
القسمة واحد وعشرول» وتسعة ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم؛ ؛ فهو محاباة» فلها‎ 
إذن بالمهر والمحاباة أحد وستون درهماً وتسعه ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهمء‎ 
. يَرْجِعٌ إلى الزّوْجَ ربعة» وهو خمسة عشر وخمسة ة أجزاء‎ 

وكان قد يم بي له ثمانية وثلاثون درهماً وجزءان من أحد عشر جزءاًء فالمبلغ ثلا ثلاثة 
وخمسون» وسبعة ةه أجزاء من أحد عشر جزءاً. يُقَُضَئ منها الدَّيْن عَشّرة» يبقى ثلاثة 
وأربعون درهماً وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» وذلك ضغف المخاباة. 

ولو كانت بحالهاء وعلول المرأة ق عشرة دراهم دنا ولا شيء على الرّوْجء فلها 
أربَعُون من رأس المال» ولها بالمحاباة شىء » فذلك أرَيعونَ وشيء» يَقْنَضِي منها 


0 تعر (9) سقط فل از: 


كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ش 1۹ 


الدّيْنَء يبقّئ ثلاثون وشيء» للزوج نصفه إذا اقتضى الحالٌ النضف» رور عشرء 
زتها شي فيكون له خمسة وسبعونٌ إل نصف شيء» وذلك يعدل * شيئين » فبعد 
الجبر: خمسة وسبْعُون تغدل شيئين ونصف شيء» فالشيء خمسا الخمسة ا 
وهو ثلاثون» فهو المحاباة» ولها بالمهر والمحاباة سبْعُونء يُقضَئ منها الذَِّينُ عشرة» 
يبق ستون» يرجح نصفها إلى الزوج» وهو ثلاثون» وقد كان بَقِيَ له ثلاثون» فالمبلغٌ 
ستول ضغف المحاياة . 


ولو كانت بحالهاء وعلّئ كل واحدٍ منهما عشرةٌ دَيْناًء فلها أربعون» ولها بالمحَابَاة 

> فيقضي من ذلك ڏَينها؛ يبقَئ ثلاثون وشي ء٠‏ وَيَرْجعْ بالإرث نصفةُ إلى الزوج› 
ل ا ده عد لمكي وسدره 1 علا مين يُفُضْل 
منها دَيْنه؛ يبق خمسة وستون إلا نصف شيء» وذلك يعدل * شيئين» فبعد الجبر: 
خمسة وستون ول كاي ريطت شيء» فالشيء خا الخمية والستين» وهو ستة 
وعشرون» فهو المحاباة» ولها بالوجهين ستة وستون؛ ويُقَضَئ منها دينهاء يبق ستة 
وخمسون. يُرْجَعْ نصفه إلى الزوج» يبقَئ ثمانية وعشرون» وكان قد بَقِيَ له أربعة 
وثلاثون» فالمبلغ اثنان وستون» يُقضَئ منها الدّين» يبقَئ اثنان وخمسون» ضغفٌ 
المحاباةء وهذا كله فيما إذا لم يكن لهما شيء سِرّى الصداق. 

فإن كانت الصورة بحالهاء وخلف الزوج سوى الصداق مائةَ درْهَمء ولا دَيْن» 
نَقَذّت المحاباةٌ بِالشَّيِئِيْنَ؛ لخروجها من الثلث» ولذلك لو ملك سبعين سوى الصداق؛ 


لا يملك المائة بالمهر والمحاباةء ويرجع ! م إليه بالوزث خمسون» فيجتمع لورئة الزروج 
مائةٌ وعشرون» ضعْف المحاباة. 


فإن كان لها ولدء لم تنفذ المحاباة كلهاء ولكن لها أربَعُونَء ولها بالمحاباة 
شيء ) يبقى للزوج ستون إلا شيئاء ويرجع أيه بالإرت عَشّرة إلا ربع شيء. وله سبعون 
سوى الصّداق ل اس أرباع شيء؛ يعدل * شيئين» فبعد الجبر: 
مائة وأربعون تعدل شيئين» وثلاثة أرباع شيء» نتشطها أرباعاء ا س 
وستون» والأشياء ا عشرء تقسّم الدراهم على الأشياءء يخرج من القسمة خمسون 
درهماً 00 أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» وهو المحاباة» فإذن لها بالمهر 
والمحاباة د تشعوك درهيا وع رة ة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. يبقى [مع 

١ 0)‏ 
الزوج] تسعةٌ دراهم وجزة من أحد عشر جزءاً من درهم؛ وسبعون سوى الصّداق» 
يَرْجِعٌ إليه بالإزث اثنان وعشْرُون درهماً وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم. 


)١(‏ سقط في : زر 


۳۰ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


فالمبلغ مائة دراهم. وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم» وذلك فت 
المحاباة. وإن خلفت المرأة شيئاً دون الزوج» فإنْ كان ما خلفته قدراً» إذا ضُمّ إليه 
الصداق. كان الراجع إلى الزوج ضغف المحاباة» نفذت المحاباةٌ بتمامهّاء وإلاء لم 
تنفذ بتمامها . 

مثاله: : إذا كان ما خلفته في الصورة المذكورة ء َر دراهم» فلها آریځون من را 
المال» وشيء بالمحاباة» والعشرة المخلفة» ؛ فجملتها خمسون درهماً وشيء؛ فإذا اقتضى 
الخال رجوع النصف إلى الزوج» فجملة ما يحصّلٌ له خمسة وثمانون إلأ نصف شيء» يعدل 
شيئين» فبعد الجبر : يظهر أن الشيء حمسا خمسة وثمانين» وهو أربعة وثلاثون» فلها أربعة 
وسبعون من الصداق» والعشرة المخلفة» جع نع المباخ إلى ا وهو اثنان 
وأربعون» وكان و ي له سه و شروت فالمبلغ ثمانيةٌ وستون» ضِعْفٌ المحاياة . 

وإن خلّف کل واحد منهما عشرَةً سوى الصداق» ولغ مالا نود و ي 
زجع م إلى الزوج نضْفُه وهو خمسة وعشرون ونصف حي وله عشرة سوى الصداق» 
وستون إلا شيئاً من الصداق» فالمبلغ خمسة وتِسْعُون إل نضفٌ شيء» يعدل شيئين» 
فبعد الجير» الشيء حمسا حمسة وتشعين + وهو ثمانية وثلاثون» فلها من الصداق ثمانية 
وسبعون» ولها عشرة سوى الصداق» يُرْجِعٌ صف المبلغ بالإرث» وهو أربعة وأربعون» 
ضعْفٌ المحاباة. 

فَرْعٌ: وصية الزوج› أو الزوجة» أو كليهما بثلث المال» كديْن عليهماء أو على 
أحدهماء وقياس الحساب ما ذكرنا. 

المسألة الثانية : أعتق المريض جاريةٌ» ونكحَهًا على مهر مسمّى» نظِر: إن لم يملك 
غيرهاء فالنكاحٌ باطلٌ؛ لأنه لا يعتق جميعهاء والنكاحٌ والمِلّك لا يجتمعان» ثم إن لم 
يدخل بهاء »> فلا مَهْرَ لهاء وإن دخل فالوطء وطء شبهةء فلها من المهر بقسط ما عتق منهاء 
يق فيه الذوْر؛ أن الَدْرَ الذي يلزمه من المَهْر كدَيْن يلحق التركة» فيوجب نقصان ما 
عَتَقَ وإذا نقص ما عتق» نقص ما يلزم من المهرء وإذا نقص ما يلزم» زاد ما يعتق . 

فإذا كانت قيميّها مائةٌ» والمهرُ خمسين» فيعتق منها شىء ولها بالمهر نضفٌ 
شىء؛ لأن المهر نضفٌ القيمة» تبقّ جاريةٌ إلا شيئاً ونضفٌ شىء» يعدل شيئين» فبعد 
الجبرء جاريةٌ تعدل ثلاثة أشياء» ونضْفَ شيء» فالشيء سبعاً الجارية» فينفذ العتق في 
سبعيهاء ويبطل في خمسة أسباعهاء فيصرف سبعٌ منها إلى مهر السبعين» يبق للورثة 
أربعةٌ أسباعهاء ضغْفٌ ما عَتَقَ به؛ ثم السبع المصروف إلى المَهْره إن رضيت به بدلا 
عما لها من المهرء فذاك» ويعتق عليها حين ملكته. لا بالإعتاق الأول» وإن أبت بيع 
سَبْعِهَا في مهرها هذا إِذَا لم يملك غيرها. 


كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ۲۳١‏ 


وإن ملك مالا آخر» وكانت الجاريةٌ قَدْرَ الثلث؛ بأن خلف مائتين سواهاء فإن لم 
يدخل بهاء فلا مهر لها؛ لأنها لو استحمّت المهر للحق دين بالتركة» وحينئذ: فلا 
يخْرْج جميعُها من الثلث» وإذا لم يخرج جميعها من الثلث» بَطلَ النكاح» فيسقّط 
المهرء وهذه الحالة من أحوال المسألة مذكورة في الكتاب في «باب النكاح». 


وإن دخل بهاء قال الشيخ أبو علي : تُخَيّرٌ: إن عفت عن مهرهاء عتقت» وصح 
النكاح» وإن لم تَعْفْء فلها ذلك؛ لأنه أتلف منفعة بُضْعِهًا؛ وحينئظٍ يتبين أن جميعها لم 
يُعْتَنْء وأن النكاح فاسدٌء ولها مهرها ما عتق منهاء وطريقٌ استخراجه أن يُقَالَ : 7 
شيءَ ولها بالمهر نضفٌ شيءء يبقى للورثة ثلائمائة لأ شيئاً ونضفَ شيء» يعدل شيئين 
فبعد الجبر: ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء ونضفٌ شيء» اا 
نبسّطها أسداساًء ونقلبٌ الاسم فالشيءَ ستة» والمائةٌ سبعة» فالشيء ستة أسباع الجارِيّة 


الثالثةٌ: سبق القول في أن خلع المريض [بأقل من مهر المثل]”" لا يُْتَبَرُ من 
الثلث» وأن المريضة لو تُكحث بأقلّ من مهر المثل» جازء ولا اعتراض للورثةء 0 
يكن الزوج وارثاً وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الخُلْع: أن المريضة» لو اختلعت 
بأكثر من مهر المثل» كانت الزيادة معتبرةً من الثلث» إذا تمهد ذلك . 

فلو نكح في مرضه امرأةٌ بمائة» ودهرها أربعون درهماًء ثم خَالَعَتْهٌ في مرضها 
نمَائة 4-وماتا من رهما ولا مال لهمًا إلا ماف فاا أن بكرن الخُلْع بعد الدخول» أو 
قَبْلّهِ : 

الحالة الأولى: إذا كان بعد الدخول» فللمرأة أربعون من رأس المال» ولها شيء 
بالمحاباة» ثم يَرْجِعٌ إلى الزوج أربعون بالحُلّع» فله ثلث شىء بالمحاباة» فيحصّلٌ لورثة 
الزوج مائة إلا ثلثي شيء» يعدل شيئين» فبعد الجبر: مائةٌ تعدل شيئين شيئين وثلئَيْ شيءء 
فالشيء ثلاثةٌ أثمان المائة» وهو سبعةٌ وثلاثون درهماً ونضف درهم» وهي المحاباة 
فللمرأة بالمهر والمحاباة سبعةٌ وسبعون درهماً ونضفٌ درهمء ثم يأخذ الزوج من ذلك 
أربعينَ درهماً بِعَرَض الخلع» وبالمحاباة ثلث الباقي» وهو اثنا عشر ونضف» وكان قد 
بي له اثنان وعشْرُون ونضفء فالمبلغ خمسةً وسبْعُون» ضغْف المحاباة. 

هذا إذا جرى الخُلْع بمائة في ذمتهاء أما إذا جرى بعين المائة التي أصدقهاء فقد 
خالعَهًا على مملوك وغير مملوك. 0 


قال الأستاذ أبو منصور جواباً على أن المسمّئ يبْطلُ» ويرجع إلى مهر المثل: لها 


)١(‏ سقط في: ز 


ضف ٠‏ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


أربعون من رأس المال» وشيء بالمحاباة» وللزوج عليها أربعونٌ بالخلع» ولا شيء له 
بالمُحَاباة؛؟ لأن المسمى» إذا بطل» بَطلّ ما في ضمنه من المحاباة» فيكون لورثة الزوج 
مائةٌ إلا شيئاًء يعدل شيئين» فبعد الجبر والمقابلة تبين أن المسمى ثلث المائة» وهو 
ثلائةٌ وثلاثون درهماً وثلْثُ درهم» فلها بالمهر والمحاباة ثلائةٌ وسبْعُون درهماً وثلث 
درهم» يأخذ الزوج من ذلك أَربَعِينَ » فيجتمع لورثته ستة وستونٌ وثلثان» ضغف 
المحاياة . 

الحالة الثانية: إذا جرى الحُلْع قبل الدخول» فتْشْطَرُ الصداق» فالحاصل للمرأة 
نصف مهر المثل مِنْ رأس المال» وهو عشرون درهماً وشَيْءٌ بالمحاباة» للزوج من ذلك 
مهْرُ المثل أربعون؛ يبقى شىء إلا عشرين درهماء له ثلاثة بالمحاباة» وهو ثلث شيء 
إلا سنّة دراهم» وثلثي درهم. يبقى لورثتها ثلثا شىء إلا ثلاثة عشر درهماًء وثلث 

؛ [فيجتمم عند ورثة الزوج مائة وثلائة عشر درهماً وثلث ٣]‏ إلا ثل“ 
درهم يجح ورثة لزوج تدر 3 ارقم ! ثلني 
شيء» وذلك يعدل ضغف المحاباة شيئينٍ» فبعد الجبر: مائة وثلاثة عَشْرَ وثلث»› تعدل 
شيئين ثلثي شيء » فالشيء ثلاثة أثمان . 

هذا المبلعٌء وهو اثنان وأربعون درهماً ونصف درهم» وهي المحاباة» فللمرأة 
نصف المهر» والمحاباةٌ اثنان وستون درهماً ونصف درهم» يبق للزوج سبعة وثلاثونٌ 
درهماً ونصف درهم» ونأخذ مما صار لها بعوض الخلع أربعين» فيأخذ أيضاً ثلث 
الباقي» وهو سبعة دراهم ونصف» فالمبلغ خمسة وثمانون» ضغْف المحاياة. 

هذا ما أجاب به الأستاذء واعترض الإمام؛ بأل مهر المثل مع المحاباة الصَّدَّاق؛ 
فوجب أن يَرْجِعَ شطرٌ الجميع إلى الزوج» وألا يفرد المحاباة عن مهر المثل؛ وعلئ 
هذا: فطريق الحساب: أن يُقَالَ: لها من رأس المال أربعون» والمحاباة شيء» يبق 
للزوج سئُون إلا شيئاً» ويَرْجِمُ إليه شطر ملكته صداقاًء وهو عشرون ونضف شيء. 

فللزوج ثمانون إلأ نصف شيء» ثم يأخذ مما بقي لها أربعون؛ يبق لها نصف 
شيء إلا عشرين درهماء تأخذ بالمُحَاباة ثلث هذا الباقي» وهو سدس شيء إلا ستة 
دراهم. وثلثي درهم» فيجتمع عند ورثته مائةٌ وثلاثة عشر درهما وئلث درهم» إلا ثلث 
شيء» وذلك يعدل شيئين» فبعد الجَبّْر والمقابلة: تبين أن الشيء ثلاثة أسباع» مائة 
وثلاثة عشر درهما وثلث درهمء وهو ثمانية وأربعون درهما» وأربعة أسباع درهمء يبقّى 
للروج أحد عشر درهماً وثلاثة أسباع درهم» ويُرْجمٌ إليه بالتشطير أربعةٌ وأربعون [درهماً 
وسبعان» ويأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل» زعو اهوت وثلث الباقي» 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية ۳ 


وهو درهم وثلاثة أسباع » فالمبلغ سبعة وتسعون درهماًء وسبع درهم» وذلك فت 
المحاباة» يبقَئ الورثة المرأة دِرْهَمَانَ وستة أسباع درهم» وعلّئ جواب الأستاذ يَبْقَى لهم 


ر 
چ 


خمسة عشر 
ثم لتعرف في المسألة أموراً: 
أحدها: لا فرق فيها بين أن يموت الزؤْجٌ قبل المرأة» أو بالعكس» أو معاً؛ 
لانقطاع الميراث بالاختلاع . 
1 والثانى : الدّوْرُ في المسألةء إنما يِمَعْ فی جانب الزوج»› ڏون الزوجة؛ لأنه لا 
يعو إِلَيْهَا شيء مما يخرج منها. 

۰ والثالث : المسألة في الحالة الثانية تتعلّق بأصولٍ ب تَشْرَحٌ في موضعهاء ٠‏ مثا القولان 
في تفريق الصفقة» ومنها القَوْلاَنِ في الحضرء ون٠‏ ومنها القولان في أَنَّ الرجوع 
عد فساد الصّداق إلى بدلهء أو إلى مهر المثل؟ ويَظهّر حينئذ: أن الجوابّ المذكور ها 
هناء علام يتخرّج من الأبواب التي يقع فيها الدؤر الجنايات؟ 

افا حي خد عل نه طا و المجني عليه» ومات» لم يكن العفوُ وصيّة 
لقاتل؛ لأن فائدته تعودٌ إلى السيدء فإن أجاز الورثة فذاك» إلا نفذ في الثلث» وانفك 
لك العبد عن تملى الأرش» وأشار الإمام فيه إلى وجه آخر؛ [أنه لا ينفك]”'2 كما أن 
شيئاً من المرهون لا ينفك» ما بَقِيَ شيء من الدين» والظاهر الأوّلء ثم السيد بالخيار؛ 
بَئْنَ أن يسلم ثلثيه للبَيْع» وبين أن يفديه. فن سلمهء فلا دورء بل يُبَاءٌ ويُؤدّى من 
ثمنه ثلثا الأرشء» أو ما تيسّرء وإن فداهء فيفدي الثلثين بثلئي الأرش» كم كانء آم 
بالأقل من ثلثي القيمة» أو ثلئّي الدية؟ فيه قولانء فإذا كان الفداءٌ بثلئَيْ قيمته» فلا 
دور» وإذا كان الفداء بالدّيّة» لزم الدورء فيقطع الحساب. 

مثاله : قيمةٌ العبد ثلاثمائة» وقومءًا الإبل» فكانت ألْفاًء ومَائتَي: ¢ بطخ العفو في 
شيء من العبد٬‏ ويبطلُ في عبدٍ ناقص بشيء يفديه السيد بأربعة أمثاله؛ e‏ أربعة 
أمثال القيمة» وأربعة أمثاله» 0 أعبد إلا أربعة أشياء : فيحصّلٌ لورثة العافي أربعة أعبد 
إلا اربعة اياف وذلك يعدل ث فو ر و فأزيعة أغبد معدل عة اشيا 
فنقلب الاسم . 

ونقول: العبدٌ سنّة» والشيء أربعة» وهي ثلثا الستةء فيصح العفو في ثلثي العبدء 
وهو مائتان» ويفدي السيد ثلثه بثلث الدية» وهو أربعمائة» فيحصل لورثة العافي ضعف 


)۱( سقط في : ز. 


٤‏ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


المائتين» هذا إذا لم يترك العافي سوى ما يستحقٌ من الديةء فإن ترك شيئاً آخر» نُظِرَ 
إن كانت القيمة أقلَّ من الديةء وكان ما تركه ضعف القيمة صح العمُو في جميع العبد 
لأن السيد لو اختار تسليمَ العَبْده يتحصّل ورثة العافي إلأ على قيمته» وإن كان ما تركه 
دون ضغف القيمة» فيضم ما تركه إلى قيمة العبده وتصححح 1 GELE‏ من 
العبدء وإن كانت القيمة أكثرٌ من الديةء فِيَجَمَعٌ بين ما تركه» وبين الدية» ویصځح العفو 
في ثلث الجملة من الدية» ونوضح هذه الأحوال بالأمثلة مَضْبُوبَةَ في قَالَب الصّورة 
المذكورة : 

مثال الحالة الأولئ: المتروك ستمائةء يصح العفو في جميع العبد؛ لأنَّ عبد ورثة 
العافي ضعفه . 

ومثال الثانية : المتروك ثلاثمائةء و السيد العبّْدَ بالقيمة والتركة معاًء ستمائة 
للسيدء ثلثها مائتان» وذلك مثل ثلتّي العبده ف فيصح فيصح العفو في ثلثيه» ويْبَاعٌ ثلثه» ويضرف 
ثمنه إلى ورثة العافي» ومعهم ثلاثماثة. فالمبلغ ضعْفٌ ما صح العفو فيه. وإن اختارٌ 
الفِدَاءء وقلنا: الفداء بالأقلٌ من الدية» أو القيمةء فالجوابٌ كذلك؛ ويُِدُْمُ إليهم ماثة. 

وإن قلنا: الفذَاءٌ بالديةء فيصح العفو في شيء من العبدء ويُفْدَى باقيه بأربعة 
أمثاله» وهي أربعةٌ أعبد إل أربعة ا إليها الثلاثمائة» يبلغُ خمسة عشر إلا 
أربعة أشياء» وذلك يعدل شيئين» فبعد الجبرء وقلب الاسم يكون العبد ستة» والشيءٌ 
خمسة» فيصحٌ العفو في خمسة أسداس العبدء وَيُفْدَىُ سدسه بأربعة أمثاله» ومع الورثة 
مثل العبده فالمبلغ عَشَّرَةٌ أسداس» ضعْفَ ما صح فيه العفو. 

فُرُوعٌ : : أحذها: لو لم يترك سوى ما يستحقٌ من الدية» وعليه مائتان دَڀناء وسلمه 
للبيت» واختار الفداءء وقلنا: الفداء بأقلٌ الأمرين» فيسقط الدَّيْن من قيمة العبدء يبق 
مائة للسيد؛ ثلثهاء وهو ثلاثةٌ ة وثلاثون درهماً وثلٹ درهمء وذلك تسع العبد. فيصحٌ 
العفو في تسعة» يبا ثمانية أتساعه» أو يفديه السيد بثمانية أتساع قيمته» وهي مائَتان 
وستة وستون درهما وثلثان» يمْضی منها الدَيْن» يبق ستة وستون وكُلنان ضغف ما 
صح فيه العفو. : 

وإن قلنا: إن الفداء بالدية» فيص ح العفو في شيء؛ ويُمْدِي السيد الباقي بأربعة 
00 وهي أربعة أغبد» إلا أربعة E‏ 0 قدر الدين» وهو ثلثا عَبْد؛ يبقّى 

ثة أعبد وثلث عبد إلا ا أشياء ؛ تَعْدِلُ شيئين» فيُجْبَرُ ويُقَابَلُ: فنبسطها أثلاثاًء 
00 الاسم. 


فالعبدٌ ثمانيةٌ عَدَّ عشرّء والشيء ء عَشَّرة وهي خمسة أتساعِهًاء ذ فيصح فيصحٌ العفو في خمسة 
أتساع العبدء وهى مائةٌ وستة وستّون درهماً وثُلَئان ويَفْدِي السيد بَاقِيَةَ وهى مائة 
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وثلاثة وثلاثون درهماًء وثلث درهم بأربعة أمثاله» وهي خمسمائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث» يُقُضَئْ منها الدّين» يبقّى ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم» ضغفٌ ما صح 
فيه العفو. ‏ 
الاي حكن يدان شط علد + حر فعفا عنهماء وماتٌء ولا مال له سِوَّىْ ما 
يستحقٌ من الدية» فإن اختار السيّد أن يسلمهاء أو اختار الفداءء وقلنا: الفداءٌ بأقلّ 
الأمرين» صح العفو في ثلث كل عبدء وبيع ثلثاه. أو فَدَى سيده ثلثيه بثلئّي القيمة. 
وإِنُ قلنا: الفداء بالدّية» فلو كانت قيمة كل عبد ثلاثماثة» وقيفة الدب الف 
ومائتان» كما قدمناء فيصحٌ فيصحٌ العفو في شيء مِنْ كَل واحد منهماء وفداه السيد باقيه 
بضعفه؛ لأن نصف الدية» هو الذي يتعلق بكلّ واحد منهماء ونصف الدية ضغعف» كل 
واحد منهماء فيحصّلٌ لورثة العافى أربعةٌ أعبد إلا أربعة أشياء [وذلك يعدل ضعف ما 
جا فالغو توه أزيعة فام 
فبعد الجبر» أربعةٌ أَعْبُدِ ال اة اشا فنقلبٌ الاسْمَء ونَجِعَل | العبد ثمانية» 
والشيء أربعة» وهي نصمهاء فيصح العفو في نصف كل عبدء ويفدي کل سيد نضضفٌ 
عبذه» بعبد» فيحصّلٌ للورثة عبدان» ضغف ما صح العفو فيه وإن اختار أحذهما 
الفداءء والآخر التسليمَ» وقلنا: الفداء بالذية» صح العفو في شيء من كل واحد من 
العبدين ؛ يسام الأول عبداً إلا شيئاًء ويفدي الثاني باقي عبدِهٍ بضِغفه» وهو عبدان إلا 
شيئين» فيجتمع عند وَرَنَّةِ العافي ثلاثة ثة أعبد إلا ثلاثة أشياءء غدل ی نا صم العفو 
فيه» وهو أربعة أشياء» فبعد الجَبْره وقَلْبٍ الاسم يكون العبد سبعة» والشَّيْء ثلاثةء 
فيصح العفو في ثلاثة أسباع كُلَّ واحد منهماء ويسلّم للأول أربعة أسباع عبده» ويفدي 
الآخر أربعة أسباع عبده بِضِعْفِهاء وهو ثمانية ُ أسباع» فيجتمع لورثة العافي اثنا عَشَر 
غا ضغف ما صح العفو فيه. 
- ولو مات اغد العبدَيْنِ قبل أن نفصل الأمرء ففيه جَوَابَانِ عن الأضحًاب : 
أحدهما: أن المَوْتَ لا يُحْسَبُ على الورثة» ولا على الموصّئ لهء ويقدر كأن لم 
يكن» فعلل هذاء إن اختار السيدٌُ تسليمّ اليد الثاني» نفذنا العفو فى في ثلثه. وبعنا ثلثيه» 
ون اختّار الفداءء وقلنا: الفداء بالأرش» فيصحٌ العفو في نضف العَيْدٍ ضف الدية. 
٠‏ والثاني: أنه يُحْسَبُ حصّة العبد الذي مات من العَفُو؛ لأن العفُوٌ توجّه نحوهما 
جميعاً» فعلّئ هذاء يتبعض العفو في حقٌّ الحي؛ لأنه يصح العفو في شيئين منهاء وقد 


)١(‏ سقط في: ز. 
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تعذّر تحصيل التركة من الذي مات» فيحصّلُ من الآخرء فإن سلمه سيّده للبيع بهذا 
العبد إلا شيئاً يعدل ضعْفٌ العفو في العبدين» وهو أربعة أشياءء فبعد الجبز والمقابلة؛ 
عد يدل خمبة أشناءن فنقلب الاسمء فالعبد خمسة» والشيء خمسة» فيصح العفو في 
كل حمس کل واحد موا وَيَسَلم صاحب العبد الثاني أربعة HE‏ للبيع› وهو 
ضعف الحْمْسَيْنِ لذبن نَمَذَ فيهما العمُو؛ فإن اختار الفداءء وقلنا: الفداء بالدين» فى 
باقي عبده» وهو عبْدٌ إل شيئاً يضعفهء وهو عبدان إل شيئين» وذلك يعدل أربعة 
أشياء» فبعد الجَبْر: عبدان يعْدِلآن ستة أشياء» فنقلِبُ الاسم فنقول: العبْد ستة» 
والشيء اثنان» وهما ثلث الستة» ف فيصح فيصح العفو في ثلث كل واحد منهماء يفدي سيد 
الثاني شن وهي أربعة أثلاث» ضعف ما صح العفو فيه. 

الثالث : نَل عَبْدٌ حرَيْنِ غا تعلّقت برقبته الديتان» فإن اختارٌ سيّده التسليم» 
بيع وورّع الثمن عليهماء وإن اختار الفداءء وقلنا: الفداء بالقيمة» وزعت القيمة» وإن 
قلنا: الفداءٌ بالدية» فداه بالديتين» فإن عناء أحدهما في مرضه» فعن ابن سَُرَيْجَ: أنه 
يدقع إلى ورثة العافي ثلثا نصفهء وإلى ورثة الذي لم يَعْفٌ بتمام النصف» > كأنّ حَقٌّ كل 
واحد منهما متعلّق بنصف ثمنه» فينفذ عفو العافي في ثُلْثِ محل حقه. 

قال الأستاذ أبو منصور: هذا لا يستقيم على أضل الشافعيٌ رضي الله عنه .بل 
الديتان متعلّقتان بجميع العبدء وإذا عفا أحدهماء سقط ثلث الدية» فورئَيّةُ وورَنَةُ د الآخر 


- 


يتضاربون؛ هؤلاء بثلنَيْ دية مورّئهمء وهؤلاء بتمام دِيَةِ مورّثهم. 

وها الى إذا أعتق المريض ٍ عبداًء فاكتسب مالا قبل موت المعتق» يوزرّع 
الكسب على ما يہ يَْتِنُ منه» وعلّئ ما يَرِقُّء وحصة ماءَ عَنْقَ؛ لا يحسب عليه» وحصة ما 
رق تزيدٌُ في التركة» وإذا زادت التركة» زاد ما عَتَقّء فيزيد حصته من الكسب» وإذا زاد 
حصة ما عتق». نقصت حصة التركة» فينقّصٌ ما عتق» فيزيد المال» فيزيدٌ ما عتق» 
وهكذا نَدُورٌ زيادته علئ تُقُصانه» ونقصاثه على زيادَته» فيقطعٌ الدّوْر بالطرق الحسابية» 
وفيه مسائل : 

مسألة: اكتسب العبدٌ مثْلّ قيمته» فيعتق منه شيء» ويبعه من الكسب شيء غَيْر 
محسوب عليه» يبقى للورثة عبدان إل شيئين» وذلك يعدل ضغفٌ ما عََقَ» وهو 
شيئان» فبعد الجَبْر: عبدانٍ يعدلان أربعة أشياء» فنقِلِبُ الاسم» فالعبدُ أربعة» والشيء 
اثنان» والاثنان نصف الأربعة» فعلمنا أنه يعتق من العبد نصفه» وتبعه نصف الكسب 
غير محسوب عليه» يبقًى للورثة نضف العبد» ونصف الكسب» وذلك ضغفٌ ما عََقَ. 


)١‏ خ ز: ثلثيه 
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وبطريقٍ السهام ناخد للعتق سهماًء ولما تَبِعَهُ من الكسب سهماًء ونأخذ للورثة 
ضغْفٌ ما أخذنا للعِتّق» وهما سهمان» فيجتمع معنا أربعةٌ أسهمء ثم تأخذ الرقبَة 
والكسبٌء وهما مثلان» اا يخرج من القسمة نضفء فعلمنا أن 
الذي ء عَتَقّ نصف الرقبة 


وبطريق الخطائين : نجعل العبد ثلاثة ثة أَسْهُمء ونجيز العتق في سهم ؛ يبق للورثة 
سهمان» ولهم من الكشب سهمان» فالمبلغ أربعةٌ وكان ينبغي أن يكون اثنين» فقد زاد 
اثنان» وهو الخطأ الأَوّلُ. 


ثم نجعله خمسة» ونجيز العتق في سهم؛ يبق للورثة أربعةٌ» ولهم من الكشب 
أربعة» فالمبلغ ثمانية» وكان ينبغي أن كو اثنين » فقد زاد إذن ستقٌ وهو الخطأ 
الثاذ 
لي . 


يسقط الأقل من الأكثر؛ يبقّئ أربعةٌ» نحفظهاء ثم نضرب المال في الخطأ الثاني» 
يكون ثمانية عَشَرّء والمال الثاني في الخطأ الأوّل» يكون عشرة» يسقط الأقل من 
الأكثر؛ يبمَّى ثمانية» نقسمها على الأربعة المحمُوظةء يخرج من القسمة اثنان» فعلمنا 
al‏ على ليله ثم نضرب ما أجزنا العتق فيه ألا الخطأ الثاني ؛ 
يكون ستة» وما أجزنا فيه العِيْق ثانياً فى الخطأ الأول؛ يكون اثنين» يسقط الأقل من 
الأكثرء يبقى أربعة» ا على ار المحفوظة» يخرج من القسمة واحدٌء فهو 
الذي يفن الواح من الاثنين نصف» ولو اكتسب العبد» وقيمته تسْعُون» مثْل قيمته» 
ومثل نصفهاء فيُعْتَقُ منه شيء» ودس لماي وعم غير مخسوب عليه؛ 
يبق للورثة عبدان وتضف إلا + شيئين ونصف شىء» يعدل شيئين» فبعد الجبر: عبدان 
ونصف يعدل أربعة أشياء ونضف شيء. فيان 0 ونقلب الاسمء فالعبد 
تسعة» والشيء خمسة» فيعتق منه خمسة أتساعه» وقيمتها خمسُونَ» ويتبعها خمسة 
أتساع الكسب» وهي خمسة وسبعون؛ يبق للورثة اة أتساع العَبْد» وهي أربعون 
وأربعةٌ أتساع الكشب» وهي ستون» وهما مائة ضعْف ما عَمّقَ وبالسهام يأخذ للعثق 
سهماًء ويتبعه من الكسب سهْمٌ ونصف سهم» ونأخذ للورثة ضعف العتق» وهو 
سهمان؛ فالمبلغ أربعةٌ ونصف يُقَسّم عليها قيمة الرقبة والكسْبُ هي مائتان وخمسة 
وعشرون؛ فنبسطهًا أنصافاً» فيكون المقسُوم عليه تسعة» والمقسوم أربعمائة وخمسين» 
يخرج من القِسْمّة خْمسون. فذلك قيمةٌ ما عَتَنَ منه» وهو خمسة أتساعه . 

ولو كانت الصورةٌ الثانيةٌ بحالِهّاء وعلى السيد مثْلٌ قيمة العبد دَيْناًء فيعتق منه 
شيء٠‏ وتبعه من الكسب شيءٌ ونصف؛ E‏ ونصف عبد» إلأ شيئين 
ونصف شيء» يسقط منه عبد للدّيْن؛ ويبئئ عبد ونصف إلا شي شيئين ونصف شيء» يعدلٌ 


۴۸ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


ضغْفٌ ما عتق» وهو شيئان» فبعد الجَبْر: عبدٌ ونصف يعدِل أربعة أشياء ونصف شيء. 
فنبسطها أنصافاًء ونقَلِبُ الاسم فالعبْدٌ تسعةء والشيء ثلاثةٌ» يعتق من العبد ثلاثة 
أتساعهء وتبعه من الكشْب ثلاثة أتساعهء يُقْضَي الدين من الباقي؛ يبق عند الورثة 

وبطريق الدينار والدزهم؛ يُجَعَلُ العبد ديناراً ودرهماء والكشب ديناراً ونضفٌ 
دينار» ودرهماً ونضفٌ درهم» ويُعْتِقٌ من العبد دیناراً ويتبعه من الج دينازٌ ونصف 
حي يفن ع الور ديئار ونصف»› يسقط منه الدَيْن ديناراً ودرهماًء يبق درهم 
ونضفٌ إل ديناراً يعدل ضعف ما عتق» وهو دينارانء فبعد الجبر: يعدل درهم ونصف 
ثلاثة دنانير» فنبسطها أنصافاًء ونقلب الاسمء فالدينار ثلاثةء» والدرهم ستةء» وجملة 
العَبْد تَسْعَةّء فإن كانت بحالهاء إلا أنه لا دَيْنَ على السيدء وله سوى العبد» وكسبه 
تسعون» فيعتق مئه شيء) ويتبعه من الكشب شيء ونصف› يبق مع الورثة * 
ونضف إلا شيئين ونضف شَيْء ومعهم مثل قيمة العبدء فيجتمع عندّهم ثلاثة أ 
ونضف عبذ إلأ شيئين ونضف شيء» يعدِلٌ شيئين» فَبَعْدَ الجبر: ثلاثةٌ أعبدٍ ا 
فد يغدل أربعة أشياء ولف ين فنبسُطها أنصافاًء ونقلب الاسمء فالعبد تسعةء 
والشيء سبعةٌ» فيعتق منه سبعةٌ أتساعه» وهو سبْعُون» ويتبعه من الكشب سبعةٌ أتساعه» 
وهو مائةٌ وخمسون» يبقَّئ للورثة تسعاه عشرون»ء وتسعا الكسب ثلاثون» ومعهم 
تسعون» أيضاً فالمبلغ مائةٌ وأربعون» ضغْفٌ ما عتق. 

ومنهما ترك السيد ضعْف قيمة العبد» عتق جميعه» وتَبِعَهُ كسْبّه» ولا دَؤر. 

وإذا كان عليه دین» وله سوى العبد» وكسبه مال» ويل الدين بذلك المالء فإذا 
تساوياء فكأنٌ لا دَيْنَء ولا مَالَء وإن زاد الدَّيْن فكأن قَدُرُ الزائد هو الدَّيْنَ» وإن زاد 
المالء فكأن القَدْرُ الزائد هو المتروك . 

والمؤهُوبَ من العبد وأرش الجناية عليه كالكشب. 

فَرْعَانِ: أحَدهُما: قيمته تسعُون» واكتسّب مثل قيمته بَعْد الِعِنّْقَء فاستقرضها السيد 
منه وأتلفها * ثم مات» فعتق منه شَيْءٌ» ويستحقٌ على السيد شيئاًء هو ذَيْنّ عليه» يبق 

رثة عبد إلأ شيئين» يعدل ضعْفٌ ما عتقء فبعد الجيْر: عبد يعدل أربعة أشياءء 
فنقلبٌ الاشم» ونقول: عَتَقَ منه رُبْعْهُ ويتبعه ربعه» كربع كسبه» يبْقَئ للورثة نصفهء 
وهو ضعف ما عَنَّقّ ثم ربع الكسبٍ الذي هو دَيْنء إن أداه الورثة من عندهمء جاز» 
واستمرٌ ملكهم على ثلاثة أرباعِهٍٍ ولك جهن ما تسلجو إلية ري ال وإن تراضوًا مع 
العبد علّئ أن يكونٌ ربع رقبته بدلاً من ريع الكسب» > جازء وعَتَقَ منه ربعٌهُ على نفسه. 


ثم عن ابن سُرَيْج: أن ولاء ذلك الريع يحون لبيت المال» وعن غيره من 


كتاب الوصايا/ في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية خرف 


الأصحاب: أنه لا ولا علَيّْهِ؛ وإن أراد الورثة بيعه من غيره» وقال العَبْد آحَذهُ بدلاً عن 
الذَيْنَء فقد ذكر الأستاذ: أنه أحقُ بنفسه من الأجانب . 

قال الإمامٌ: وهذا مَحْمولٌ على الأولويّة دون الاستحقاق. 

الثاني : مات العَبْد المعتق قَبْلَ موت السيدء فهل يموت حرا أو رقيقاًء أو ثلثه 
حرا وثلثاه رقيقاً؟ فيه ثلاثة أوجه مذكورة في الكتاب في «باب العتق» وهو كالخلاف 
الذي أسلفناه ه في موت العَبْد الموهوب» قبل موت الواهب المَريض 


قال الأسناة أن رر و اهر ر فن الذي الوح الأول: والثاني» تخريجٌ 
ابن سُرَيْجء وإنْ كان العبدٌ قد اكتسب ضعْفٌ قيمته» ولم يخلف إلأ السيد» فيموت حرا 
بلا خلاف» أما إذا قلنا: إنه يموت حرّاًء إذا لم يخلف شيئاًء فها هنا أولّئ» وإن قلنا: 
إنه يموت رقيقاًء هناك فلأن سببه: أنه لم يخلف شيئاء وههنا يرث السيدٌ بالولاء كَسْبَُ 
فيحصل لورثته ضعْفٌ العبده وإن كان الكسبٌ مل قيمته» فإن قلنا: لو لم يخلف شيئاء 
لمات حرا فها هنا أولئ ؛ وإن قلنا: مات رقيقاً» فها هنا لا يرث جميعه؛ لأنه خلف 
شيئاً» ولا يعتق جميعٌة؛ لأنَّ الكسب ليس ضعمَّه. 

وان قلنا: إن مَنْ بعضّه حرٌ» وبعضّه رقيقٌ يُورتُء فيْعْمقُ نصفه» فيكونُ جميع 
كسيه للسيد» النصف بحقٌّ الملك» CD‏ ويتحضل لوانت 
ضغفٌ ما عَتّقَ وإن قلنا: إنه لا يُورَتُء قال الإمام: ب يعت منه شيء» ويتبعه من الككسشب 
شيء» يُصْرَفٌ ذلك الشيء إلى بيت المالء نتن هيد ناتش بشني يعدل ضعْف ما 
عتق» وهو شيئان» فبعد الجبر: عبد يعدل ثلاثة أشياءء فالشيء ثلث العبد» فيعتق ثلثه» 
ويتبعه من الكسب ثلتُهُ؛ يبق للسيد ثلثا كسبه بح الملكء وهو ضعف ما عَتَىْء فإن 
كان الكسْبٌ ضغْف القيمة» وخلّف العتيق مع السيد بتتاًء فإن قلنا: : لولم يخلّف بنتاء 
لمات حرَأًء فكذلك ها هناء والكسب بين البنت والسيد بالسوية. 

وإنَْ قلنا: يَمُوتُ رقيقاًء فإن قلنا: مَنْ بعضّه حرٌء وبعضّه رقيقٌ» يُورَتُ» فيعتق منه 
شيء» ويتبعُهُ من الكسب شيئان» يرث البنت أحدهماء والسيد الثاني» فيحصل لورثة 
السيّد ضعف العبد إلا شيئاًء وذلك يعدل شيئين» فبعد الجبر عبدان يعدلان ثلاثدٌ أشياء . 

فالشيء ثلث العبدين» وهو ثلثا عبدٍء فَيُعْتَقُ من العبد ثلثاه» ويتبعه ثلا الكشب» ثم 
يرجع أحدّمُما بالإرث إلى السيدء فيحصل لورثة السيّد ثلثا الكسب» وهما ضعف ماعَنَقّ . 

ون قلنا: إل مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق» لا يورَتُ» فلا ترث البنت منه؛ لأنها 


لو ورثت» ّما خرج جميعه من الثلث» فيرف بعضه» فإذا رق بعضه» لم يورث. فيؤدذي 
توريثها إلى إيطال توريثها. وهذه من الدوريات الحكمية» وإذاءلم ترث» فكأنّه لم 
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يخلف إلا السيد» فيموت حرا ويكونُ جميع الکشْب للسّيّد كما مَرْ 


وإن كانت الصورةٌ بحالهاء وخلّف بدل البنت ابناً فإن قلنا: إنه يموت حرّآء لو لم 
يخلف شيئاًء فكذلك ها هناء والكسب للابن» وإن قلنا: يموت رقيقاً هناك فإِنْ قلنا: 
مَنْ بعضّه حر» وبعضه رقيق» يُورَتُء فيعتق منه شيْءٌ) E‏ و شيئان» هما 
للابن» يبق لورثة السيد باقي الكسب» وهو عبدان إلا * شيئين» فيعد الجبر: عبدان 
يعدلان أربعة أشياءء فالشيء ربع العبدين» وهو نصف 1 فيعتق نصف العبد» ويتبعه 
من الكسب نصفهء يفوز به الابن» يبقَئ لورئة السيد نضف كشبه بحقٌّ الملك» . و 
ضغْفٌ ماعتق» وإن قلنا: إل مَنْ بعضه حرء وبعضه رقيق» لا يُورَتُ فيموت حرا 
وجميع الكسب للسيدء ولا يرث الابنُ للدّؤرء ولو لَمْ يَمْتِ المعتق» لكنْ كان له ابن 
خُرّء فمات قبل موت السيدء وترك أضعاف قَيمَة أبيه» وليس له إلا أبوه» وسيّد أبيه» 
فلا يرث منه أبوه؛ لأنه لو ورثء» لأسْتَغْرق» ولم يخْصّل للسيد شيء؛ وحينئذ: فلا 
يعتق جميعه» فلا يرث» وإذا لم يرث حُكِمَ بحريته» وورث السيِّدُ مال ابنه بالولاء. 


ولو كانت تركة الابن مثْلَ قيمة المعتق» فيعتق منه شيْءء ويثبت للسيد الولاء 
بقذر ما ع على الابن» قرت ين تركته شيعا :ولا يرنه آبوه؟ لأ مَنْ بعضه رفيق لا 
يرث فيحصل لورثة ثة السيد عَبْدٌ إلا شيئاًء ا الذي ورثه السيد بالولاءء فيتم لهم 
عبْد؛ لأن تركته مكل العبدء وذلك يعدلٌ * شيئين» فالشيء نضفٌ العبد» فيعتق نصفهء 
ويكون للورثة نصفهء ونضِفٌ تركة ابنه» رقنا لكان عن 


مسألة: من الأصول المقررة: أن المريض إِذَا أعتق عبيداً» لا يملك غيرهم» معاء 
قرع بي يديم وإن ان على الترتييه بُدِىء بالأوّل فالأول» فإن زاد الأوّل على 
الثلثء عَتَنّ منه قَدْرُ الثلث» فلو أعتق عبداًء قاكتسب مثْلَ قيمته» ثم أعتق عبداً آخرء 
ولا مال سواهماء وهما يناريا القيمة ليت تن الأو في»» ويتبعه من الكسب شَيْءِ 
غير محسوب عليه يبقّ للورثة ثلاثةٌ أعبد إلا : شيئين» فبعد الجبر: ثلاثةٌ أعبدٍ تعدل 
أربعة أشياء» فالشيء ثلاثة أرباع العبدء عق من الأول ثلاثة أرباعه» ويتبعه ثلاثة أرباع 
الكسب» يمى عبد ونصف» وهما ضعًفٌ ما عتق 


ولو اكتتب الثاني مل القيمة دون الأولء عََقَ الأول وبقي الثاني» وكسبه 
للورثة» وإن اكتسب کل واحد منهما مثْلّ قیمته» ا وتبعه كسبهء وبقي الثاني 
وكسبه للورثة» وإن اكتسب الأول مثل قيمتهماء عَتَقّ منه شيء» وغه من الكسي 
شيئان» ببق للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء » اال 2 شيئين » فبعد الجبر يكونُ الشَّيْء 
خُمْس أربعة أعبد» وهو أربعة أخماس عبد» يعتق من الأول أخماسه» ويتبعه أربعة 
أخماس الكَسْبء يبقّئ للورثة خمسة» وحُْمُس كسبهء والعبد الآخرء وإن اكتسب الثاني 
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مل قيمتهماء » عَبَقَ الأول» ومن الثاني شَيْء ويتبعه من الكسب شيئان؛ يبق للورثة من 
الثاني وكَسْبه ثلاثة أعبد» إلا ثلاثة أشياء» تعدل ضغف ما عََق» وهو عبدان وشيئان؛ 
لأنّ الذي عَتَنَ عبد وشيء» فبعد الجَبْر: ثلائةٌ أعبد تعدلٌ وعبدين وخمسة أشياء» تُسْقِطُ 
عبدين بعبدين ؛ ؛ ييف عبد في معادلة خمسة أشياء. 


فالشيء حمس الخد فالذي عَتَقَ من الثاني حْمْسّه وكذلك الحكم»› » لو اكتسب 
كل واحد منهما مثل قيمتهماء ولو أعتق العبدَيْن معاً أقرعٌ بينهماء > فمن خرجت له 
القرعة» فكأن السيد قدّمه» والحسابٌ في الصورة على ما ذكزنا. 


ولو أعتق المريض ثلاثة ة أعبد معا» لا يملك غيرهم» فاكتسب أحذهم قَبْل موته مثل 
قيمته » وقيمتهم متساويةء بقْرَعٌ بينهم بِسَهُم عِنْق» وسهمَيٰ رق فإن خرج سهم العثق على 
المكتسبء» عنَّقّ و تسوه والآخرآن للورثة ؛ وإن خرج لأحد الآخرين» عَتَقّء ثم 
تَعَادُ القرعة ؛ لاستكمال الثُلْثْء > فإن خرج للآخر» عَتَقّ ثلثه» و 
E‏ ولادور» فإن خرج سهم العثق في القرعة الثانية للمكتسبء e‏ 
فنقول: د يعتق منه شيء » ويتبعه من الكسب شيءٌ» يبقَى للورثة ثلاثة نه أعبد إلا * شيئين» يَعْدِلُ 
ضَعْفٌ ما عَتَنّه وهو عبدان وشيئان» فيد الجبر : ثلاث ل 0 
فتُسْقِطَ عبدين بِعَبْدَيْن؛ يبق عبد في معادَلّة أربعة أشياء. 

فالشيءٌ رُبُع العبد» فيعتق مله رَبْعه» ويتبعه ربع كسبه؛ يبقّئ للورثة ثلاثة أرباعه» 
وثلاثة أرباع كسْبهء والعبد الآخرء وذلك عبدان ونصفٌ» وهو ضغْفٌ ما عتق. 

وإن كانت الصورةٌ بحالهاء وعلى السّيّد من الدّيْن مثل قيمة أحدهم. فَيْفْرَحُ بين 
العَبْد سهم ذَيْنِء وسَهْمَيٰ تركة. ولسهم الدين حالتان: 

إحداهما : أن يخرج لأحدٍ اللذين لم يكتسباء يْبَاعُ في الذَيْنَء ثم يُشرَعَ بين 


الآخرين؛ لإعتاق الثلث بعد قضاء الدذين بسهم رِق» وسهم عِدْقٍ » فإن خرج سهم سهم العثق 
للذي لم يكتسب » عَنَقّ » والمكتسبٌ وکسبه للورثةء وإن خرج المكسييتة دخلة الدَّوْرء 


فيعتق منه شيء» ويتبَعُهُ من الكسب شيء» يبقّئ للورثة ثلاثةٌ نه أعبدٍ إلأ : شيئين [تعدل 
شمئير: فبعد]0) الجبر ثلاثة ة أعيد» تعدل أربعة أشياء » فالشيءٌ ربع إل عبد وهو ثلاثة 
أرباع عبد. 


الحالة الثانية: يخرج سهم الدَّيْن للمكتسب» فيباع منه ومِنْ كسبه بِقَّدْر الدذين» 
والدَّيْن مثل نصفهاء فيباعٌ في الدّيْن نضف رقبته» ونصف كسبه» ثم يُفْرَعْ بين الباقي 
)١(‏ سقط في: ز. 
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وَين الآخرين بسهم عثق» وسهمَيْ رِقُء فإن خرج سهم العثق لأحدٍ الآخرين» عَتَقَّ» 
والآخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة» وإن خرج للمكتسب» عَنَقّ نضمُّه الباقي» 
ويتبعه الكسب غَيْر محسوب» ثم تُعادُ القّرْعَة بين الآخرين؛ لاستكمال الثلث» فإنا لم 

نعتق إلا نف عبدء وقد بقي عبدان» فلأيهما خرج العثقء عَمَقَ ثلثه» فيكون جملهةٌ ما 


مه 


ق خمسَة أسداس عبدء يبْقَ للورثة عبْدٌ وثلثا عبد ضغف ما عَبَقّ. 


ولو كانت السورة تخالا إلا أن قيمتهم مختلفةٌ ؛ فأحدهم يساوي ماثئة» والثاني 
مائتين» والثالثٌُ ثلاثمائةء والكشب لكل واحدٍ منهم مثل قيمته» فَيْفْرَعٌ بينهم» فان خرج 
سَهُمْ العتق على الأعلى» عَنَّقّه وتبعه كسبه» والآخران وكَسْبُهما للورثة» وذلك ضف 
الأعلّنء هذه حالة» ووراءها حالتان: 

إحداهما: إذا خرج على الأدئىء عَنَقَّه وتبعه كسبهء وتُعادُ القُزعة» لاستكمال 
الثلث. فإن خرج سهْمٌ العتق للأوسَطٍ ؛ عَنَقّء وتبعه كسبهء ويبقّئ الأعلىء وكَسْبّْه 
للورئة؛ وذلك ضعف العتيقين» وإن خرج للأعلى» عَتَقّ منه شيء» ويتبعه من الكسب 
مثله» يبقى للورثة باقية وباقي كسبهء والعَبّد الأوسط وكسبهء وجملة ذلك ألفٌ إلا شيئين» 
غدل صف :ما عت وهو ماضات وشيقان» فة الجر : أف تخل ماين رار اا 
يسقط مائتين بمائتين» يبقَئ ثمان مائة تعدل أربعة أشياء» فالشىء مائتان» وذلك ثلثا 
الأعّئ» فيعتق منه ثلثاه. ويتبعه ثلا الكسبء يبقئ للورئة ثلثه وثلث كسبه؛ والعبدٌ 
الأوسط وكسبّهُء وذلك سثمائةء ضعْفٌ ما عََىَ من الأدئّئل» وما عتق من الأعلى . 


الحالة الثانية: إذا خرج سهم العتق على الأوسّطء عَنَققَء وتبعه کسبه» وَتَعَادُ 
القَرْعةء فإن خرج سهم التق للأدئّئ» عَتق» وتبعه کسبه» والأعلى وكُسْبه للورثة» وإن 
خرج للأعلى› عَتَقَ ثلثه» وتبعه ثلث کسبه» والباقي مع الأدنّئ للورثة. وطريق الحساب 
ما بينام . 

مسألة: إعتق المريض جاريةٌ» لا يملك غيرهاء فَرُْطِدَتُ بالشبهة قبل عَوْت السيّدء 
فلها مهر ما عت منْها غير محسوب من الثلث» وللسيد مهْرٌ ما رق منهاء فإن كان مهرها 
مثل ثلث قيمتهاء حبق بها کي بض اكور كي وباقيها للورثة.» وهو 
جارية ومثل ثلثها إل شيئاء وثلث شيء. يعدل ث شيئين» فبعد الجبر: جارية وثلث» تعدل 
ثلا" ثلاثة أشياء وثلث شىء» فنبسطها أثلاثا ونقلب الاسمء فالجارية عشرة» والشيء 
أربعة» فَيعْتَقُ أربعة أعشارها [ويتبعها أربعة أعشار المهرء يبقى للورثة» ستة 
أعشارها]”''» وستة أعشار مهرهاء وستة أعشار مهرها عُشْراً رقبتهاء فيجتمع لهم مثل 
)00( سقط في: أز. 

| 
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ثمانية أعشار الرقَبّة» ضعْفٌ ما عتق منها. فإن أحبلها الواطىءٌ» وولدّث قبل موت السيد 
ولّداً» قيمته يوم الولادة ثلث قيمتهاء فعلى الواطىء مع العفو قيمةٌ الولد» بِقَدْرٍ ما 
منها؛ لتقوية رِقهِ على السيدء سول انود ل ره لا e SS‏ 
الثلث» وت شيء ١‏ يبقى للورثة جاريةٌ ومثل ثلثهاء إل شيئاً وثلث شيْءٍ » 
وذلك يَعدِل شيئين 


فبعد الجبر: جارية وثلثا جارية تَعْدِل ثلاثة أشياء وثلئى شىء» فنبسطها أثلاثاً» 
ونقلِبُ الاسمء فالجارية أحد عَشَرَ والشيء خمسة» فيعتق منها خمسة من أحد عشر 
[ويتبعها خمسة من أحد عشر من الولدء ولها خمسة من أحد عشر]”'2 من المهرء يبقّى 
للورثة ستةٌ من أحد عشر من الرقبة» وستة من أحد عشر من المهر» وستة من أحد عشر 
من قيمة الوّلّدء والشيئَانٍ جميعاً كأربعة من أحدّ عَشَرٌ من الرقبة؛ فيجتمع للورثة مثل 
عشرة من أَحَدٌ عشر من الرقبة وهي ضعف ما عَنَقَ . 

فإن كان الواطىء مُعْسِرأَء فلم يحصّلْ منه مهرء ولا قيمة لم يتجزأء لآ عِنْقُ ثلثهاء 
وثلثاها للورثة؛ فإن أيسرء وحصّلّ مله المهر والقيمة» أتممنا عِنْقَهَا على ما يقتضيه 
الحساب» وتسترد الجاريةٌ من كسبها مقدارَ ما عََىَ مها زائداً على الثلث ؛ لنبين العتق فيه . 

وعن ابن سرج تخريجٌ وجه أنها لا تسترد» فإن كان الواطىء هو المعْيِقٌ» فعلّى 
ما ذكرنا في وطء الوآهب المَريض بعد الهبة» والإقباض . | 

مسألة : وإذا زادّتُ قيمة المعتَّق قَبْلَ موت السيدء دخل المسالة وء لأن زيادة 
القيمة بمثابة الكشب» فقسّط ما عَتَقَ› لا يحسب على العبد» وقُسّطً ما رق تزيد به 
التركة . وكذا نقصان القيمةٍ يوزّع» فقسط ما عَمَقَ يُحْسَبُ على العبد» كأنه شيء قبضه 
وأتلفه» وقسط ما رق كأنه تلف من مال المُعْتِق» وإذا نقص المال» نقص ما يعتق منهء 
ويحتاج في استخراج المسألة إلى الطرق الحسابية . | 

مثال الزيادة : a‏ فبلغت» قيمته قبْلَ موت 
السيد مائة وخمسين» فنقولٌ : يعْتّى منه شيء. وذلك الشيء محسوبٌ عليه بثلئَيْ شيء» 


يبق مع الورثة عب إلا شيقاء SE‏ وى الحا ضيورت 
شيء »2 بَعْدَ الجبر: عبْدٌ يعدل * شيئين وثلث شيء . ١‏ 

فنبسطها أثلاثاً» ونقلب 5 فالعبد سبْعة» والشيء ثلاثةء فيعتق منه ثلائة 
أسباعه» وقيمتها يوم الموت أربعةٌ وستُون وسبعان» والمحسوب عليه منها قيمةٌ يوم 


(۱) سقط في: ز 
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الإعتاق» وهي اثنان وأربعُونَ وستة أسباع» يبقّئ للورثة أربعةٌ أسباع العبد» وقيمنُهًا 
هة وثمانون» وحّمْسّة أسباع » وهي ضغْفٌ المخسُوب على العبد. 1 

ومثال النقصان: كانّث قيمته مائة» فعادّث إلى خمسين» فيعتق منه شيْءٌ» وهو 
محسوب عليه بشيئين» فالباقي وهو عبدٌ إلا شيئاً يَغْدِلُ ضعْفٌ المحسوب» وهو أربعة 
أشياء» فبعد الجَبْر: عبد يعدل نخمسة أشياءء فالمّنَه خمس العبد» فيعتق منه شيء: 
وهو خمسة» وقيمته يوم الموت عشرة» ويحسب عليه بعشرين؛ لأن قيمتهُ يَوْمَ المؤت 
عشرون» يبق للورثة أربعة أخماسهء وقيمتها أربعون» ضعْفَ المحاباة. 

ومنها الكتابة: فإذا كانّبَ في مرضه عبداًء لا يمْلِك غيره» ولم يؤدُ شيئاً من 
النُجُوم في حياة السيدء فثلثه مكاتّبٌ» فإذا أدى نجوم الثلث» عَتِقَ وهل يراد في الكتابة؛ 
لأن التركة قد زادت بما أدى؟ فيه اختلاف يجىء فى الكتابة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فإن 
زيدث؛ فقد ذكر في طريق الحساب: أن الكتابة تصحٌ في شيء من العبد. ويؤدي 
المكاتِبٌ عنه شيئاًء والفرض فيما إذا كانت النجومٌ مثل القيمة» فيحصّلٌ للورثة من 
الرقبة» ومال الكتابة مثل عبد» وذلك يعدل ضعْفٌ ما صحّت فيه الكتابة» وهو شيئان» 
فالشَّيء نصف العبدء فإذا أدى نجوم النصف. عَتَقَ نصفهء واسئَرَدٌ من الورثة كَسْبَ 
سدسه» فيحصل للورثة نضفٌ الرقبة» ونضف النجوم» وذلك ضغْفٌ ما صحّحت الكتابة 


ولو كاتّبٌ عبْدَهُ في الصحةء ثم أعتقه في المرض» أو أبرأه عن النُجُومء نُظِر إن 
بز نفْسَهء عََقَ ثلئه» ورَقٌ ثلثاه» وإن استدام الكتابة» فإِنْ كانت النجُوم مل القيمة» 
فوجهان: 

أظهرهما : أنه يعي يعتق ثلثه ويبقى الكتابة في الثلثين . 

والثاني : أنّه لا يُعْتَنُ ثلئه؛ حى يسلم الثلثان للورثة» إما بالعجزء أو بأداء نُجُوم 
0 أن ها بعر ال فيه» ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه» فإذا كانت الكتابة 

في الثلثين» والنجومٌ في الذمة. لم يخصّل في يدهم شيء. 

ومن قال بالأول: قال: لو لم يعتقه» لكانّ جميعه مكاتباً» وكانت الحيلولةٌ قائمةً ؛ 
فالإعتاقٌ ورَّدَ على محل فيه حيلولة» فليثبت العق في الثلث» وليبق الباقي بحالهء وإن 
كان بين النجوم والقيمة تفاوْتٌء فقد سبَّىَ أن المعتبر من الثلْثِ أقلّ الأمرين» فإن كانت 
النجومٌ أقلّ؛ بأن كانت ماثة» والقيمة ماثتين» فيعتق ثلث ويسقط ثلث النجوم» وهو 
المحسوب من الثلث ؛ يبق للورثة ثلا النجومٌ» إن أدّى؛ وثلثا الرقبة إن عجزواء إن 
كانت القيمة أقلّ بأن كانت مائةٌ» والنجومٌ مائتين» دخله الدور؛ لأنا نحتاج إِلَى أن يعتق 
مله شيئاً محسوباً من الثلث؛ ويسقط ثلثه من النجوم» غير مخسُوب من الثُلْثْ . 
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وحسابه أن يقال: عَتَقَ منه شيْء» وسقط من النجوم شيْئّان» يبق للورثة من 
النجوم مائَتًا درهم إلا شيئئِن» وذلك يغْدِلٌ ضغف ما عَتَنِّه وهو شيئان؟ فبعد الجبر: 
مائتان يَعْدِلآن أربعة أشياء» فالشيءٌ ربع المائتين» وهو نضفٌ العبدء فعلمنا أن الذي 
يعتق نصف العبد» وأنّه يُسْقِط نضف النجوم. 


يحكم ڊ E e‏ 1 1 ل 
الكتابة» ويستوفي وصيته . 


هذا ما اتفق إيراده الآن من المسائل الدورية في أبواب الفقهء وكما أوردنا طرَفاً 
منها في بعض الأبواب التي تتقدّم على الوصاياء فربما نورد طرفاً في بعض الأبواب التي 
يتأخّر عنها إذا انتهينا إلى فقّهها ‏ بمشيئة الله تعالى - ونختم الباب بمسائل يتولد الدّؤر 
فيها من ازدواج أصلين. 

مسألة: أعتق المريض عبداًء لا يملك غيره» ثم قتله» فينفذ العتق في جميعه؛ 
لأنه لا تركة. أو لا ي يعتق منه شَيْءء لأنه لا يبق للورثة ضعْف المحكوم بعتقه فيه 
خلافٌ سبق في نظائره؛ قال الأستاذ أبو منصور: قياس مذهب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه 
- الثاني» فإِنْ ترك السيد مالا إذا قضيت الدية عنه» كان الباقي ضعْفٌ قيمته» فهو حر 
وإن ترك من المال دون ذلك» عى بعضه» ورَقّ بعضه» ووجب على السيد قسط ما 
عَتَنَ من الدية» ولا يرث السيّد من دِيّتِهِ؛ لأنه قاتل لهء بل إذا كان له وارثٌ أقربُ من 
السيدء فهي له. وإلا فهو لأقرب عَصَبَات السيد. 


مثاله : قيمته مائةء وقيمة إبل الدية ثلاثمائة» 1 السيد ثلاثمائة» فنقول: يعتق 
منه شيء» وعلى السيد من الدية ثلاث أمثاله» وباقي العبد الذي بَطل العتق فيهء قد أتلفه 
بالَْلء ولم يترك إلا ثلاثمائة» وهو مثل ثلاثة أعبد» يقضي منْهًا ما وَجَبَ من الديةء 
يبْقَى ثلاثة أعبد إلا ثلاثئة أشياءء تعدل ضغفٌ ما عَتَقِّء وهو شيئان» فِيجْبَرُ ويُقَابَلَ 
فثلاثة أعبد تذل اة اقات فنقلب الاسم فالعبدٌ خمسة» والشيء ثلاثةء يعبَّقُ منه 
ثلاث أخماسه» وهي ستّون» ويجب عليه ثلاثٌ أخماس الدية» وهي مائة وثمانون» يبقَى 
مائة وعشرون. ضعْفٌ ما عتق» وبطريق السهام: تأخذ العبد بالعتق سهماًء ويتبعه من 
الدية ثلاثة أسهم» ولورثة السيد سَهْمَانء ضعْف سهم العتق» فالمبلغ ستة آسهم› 
ونسقِط منها سهماًء وهو الذي تلف من العبدء يبق خمسة أسهمء فهي سهام العبدء 
يعتق منها مثل سهام التركة . 

طريقةٌ أخرّئ: تضربٌُ قيمة العبْدِ فى ثلاثة؛ تكونُ ثلاثمائةء وتردٌ عليها الدية» 
تبلغ ستمائة» ينقص منها قيمةٌ العبد؛ لأنه تلف؛ يبق خمسمائة» نسب إليها التركة» 
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وهي ثلاثمائة» يكون ثلاثة أخماسهء فالذي يعتق من العبد ثلاثةُ أخمامن» ولو فُطِعَّ 
ِدّهُء فنقص من قيمته خمسُونَ ديناراً ودية اليد» لو كان حرَاً يساوي مائة دينار» وترك 
السيد مائة دينار» فيعتق منه شيء؛ ويجب على السيد من الدية شيء» وقد ترك السيد 
مائة دينار» وهو مثل عبد وما بَطلَ فيه العث من العبدء وهو عبد إلا شيئاًء وقد نقص 
مئه نصفه»› وهو نضفُ عبد إلاً نصف شيء» فالحاصل عبْدٌ ونضفٌ إلا نضفٌ شيءء 
نسقط منه بالدية شيعاً؛ يبق عبد ونصف إِلأ شيئاً ونصف شيء؛ وذلك يعدل ضعف ما 
عَقَ» وهو شيئان» فبعد الجبر: عبد ونصف يعدل ثلاثة أشياءء ونصف شيء» فنبسطها 
أنصافاً ونقلب الاسم فالعيد سبعةٌ والشيء ثلاثة» فيُعَْقُ منه ثلاثة أسباعه» وهي اثنان 
وأربعون ديناراًء وستة أسباع ؛ يبقى منه سبعةٌ وخمسونٌ ديناراً وسبَع دينار» ولكنه نقص 
نضفهء فعاد هذا الباقي إلى ثمانية وعشرين. ديناراًء وأربعة أسباع دينار» ومع الورثة من 
التركة مائة» يؤدّىُ ما وجب من الدية» وهو مثل ما عتق» يبق خمسة وثمانون ديناراء 
وخمسة أسباع دينار» وذلك ضغْفٌ ما عَتَقَّ. 


ولو أعتق المريض عبداًء قيمته ستون» لا يملك غيره» فقطع أجنبيٌ يده» ودية 
اليدء لو كان حرَاً مائةٌ وثمانون» ونقص من قيمته عشرة» فيعيّقُ منه شيء» ويجب على 
الجانِي للعَبدِ ثلا ثة أشياء» يبقّئ للسيد من رقبته عبد إلا شيئاًء فيستحقٌ به نصفه» وهو 
نصف عبد إلأ نصف شيء؛ لأن خراج العبد من قيمته كخراج الحُرٌ من ديته» فيجتمع له 
عبدٌ ونضفٌ عبد إل شيئاً ونضف شيء. 


لكنّه نقص سدس العبد» فینقص مما كان له سُدُس عبد إل سدس شیء» فيعود ما 
عند ورثته إلى عَبْد وثلث عبدء سوى شيء وثلث شيء» وذلك يعدل شيئين» فبعد 
الجبر: عبدٌ وثلتُ عَبْدِء يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء» فنبسطها أثلاثاًء ونقلب الاسم 
و شرا وا »بيس مه ا ا يبق للسيد ستة أعشارء يستحقٌ به 

ثلاثة أعشار؛ لكنه نقص من ستة أعشار واحدٌّء فالمبلغ ثمانية أعشار» خف ما عَتَقَ» 
ولو كانت قيمة العبد والدية كما ذُكَرْناء وقتله أجنبىٌ» وخلف العبد بنتاً وسيده المعتق 
[فيعتق]27 منه شيء» ويستحق من الدية ثلاثة أشياء» يقن للسيد عبد إلا شيك فيستحق 
به مثله على القاتل؛ لأن المُسَْحَنْ للسيد القيمة؛ فيحصُلُ له عبد إلا شيتاًء وله نصف ما 
استحقه العبد» وهو شيءٌ ونضفٌء فيجتمع للورثة عِبْدٌ ونضفٌ شيء» وذلك يعدِل 

ٿين» فلسقِطً نصف شيء بنصف شيء؛ ببق عبد يعدلُ شيئاً ونصف شيء؛ فالشيء 


1 
- 
<. 


ثلا العبدء فيعتق منه ثلثاه» وهو أربعون. ويجبُ به على الجاني مائةٌ وعشْرُونء يبقَى 


)1١(‏ سقط في: ز. 
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للسيد عشرون» ويرث من المائة والعشرين شيئين» فالمبلٌَ ثمانون» ضغف ما عَتَقَ . 

والمسألة تتفرّع علّئ توريث مَنْ بِعْضْهُ رقيقٌ. 

مسألة: أعتق المريض عبداً» فَجَتَى العبْدُ على أجنبيٰ بقَطع» ؛ أء ِء ولا مال 
للسيد غيره» نُظِرّ: إن كان أرش الجناية مأل قيمة العبد» أو أكثرء لم ب يعتق منه شيء؛ 
لأن الأزش دين يتعلق بالرقبة» والدَّيْن يتقدّم على الوصاياء وإن كان دُونّهاء كما إذا كان 
العبد يساوي مائةء والأرش خمسة وسبعين» فيعتق منه شيء» ويرق الباقي» والأرش 
يتورّع عليهما فحصّة ما عََقَء يتعلّق بذمة العبده خط ها ی يؤدّي منه» إن أراد 
0 ة أرباع القيمة» > فعلّئ السيد تسليمٌ ثلاثة ة أرباع ما رَقُّء وهو 

ثلاثة أرباع عبْدٍ إلا ثلاثة أرباع شيء» يبقى مع ورثته رُبُع عب إل ربع شيء» يعدل 
شيئين » فبعد الجَبر: ربع عبد يَعْدِلٌ شيئين» وربع شيء. 

فنبسطها أرْبَاعاًء ونقلب الاسم فالعبد تسعة» والشيءٌ واحدّء فيعتق منه سبعة» 
ويرق الباقي» فيسلم في الجناية ثلاثة أرباعه» وهي ستة أتساع ؛ يبقّى مع الورثة تُسْعَانِء 

مسألة : أعتق عبداً قيمته ستون» وخر قيمته أربعون» ولا مَالَ له غَيْرهماء ثم قتل 
السيد الذي قيمته ستون» وديته لو كان حرا تساوي ثمانين» فيقرع بين العبْدَيْنء فإن 
خرجت القزعةٌ للح عَتَقّ ثلثه» ورَقٌ ثلثاف ومات المقتول رقيقاً على الأظهرء إن 
خرجت للمقتولٍ» ا فيعتق منه شيء» ويرق الباقي» وشو عد ل 
شيئاً [وثلئُه شَيْءِ يعدل شيتَيْن» فبعد الجَبْر ثلثا عبد يعدل ثلاثة ئة أشياء وثلث ٩:‏ 


وقد تلف ما عَتَقَ» ا ا قيمته ثلثا عبد» يُقْضَئْ منه ديةٌ ما عتق 
من المقتول» وهو شيء وثلث شيء؛ لأن الدية مثل القيمة› ومثل ثلثها؛ يبقّ ثلث عبد 
إلأ شيئاً وثلث شيء. 
فنبسطها أثلاثاًء ونقلب الاسمء فالعبد عَشَّرةء والشيء اثنان» فيعتق e‏ 
وهما اثنا عشر. وعلى السيّد من الدية عشراهاء وهما ستة عشرء يُقَضَئْ من الحيّ» 
يبقّی منه أربعة وعشرون» ضغفٌ ما عتق. 
ولو أعتقهماء كما ذكرنا. 
وَقْتِلَ الذي قيمته أربعون» وقطع يد الآخرء فنقص من قيمته عَشّرة ودية كلّ 
واحد منهماء لو كان حرّاً يساوي ثمانين» فيُفْرّع» إن خرجت المُرْعَة للمفطوع» عَمَقَ 


)١(‏ سقط في: زء أ. 


۲٤۸‏ كتاب الوصايا/ فى المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية 


ثلثه» ورَقٌ تلا وان حرجت للمقتول» فيعتق منه شيء» ويرق الباقي» لكنه أتلفه 
فالذي يَبْقَى» لورثة العبد المقطوع, وهو بعد ما نقّص مثل عبد وربع عبد» a‏ 
لزمه من الدية» وهو شيئان؛ أن الدية ضعف القيمة» فيبقّئ عبد وربع عبْدٍ إل شيثين 
يعدل شيئين» فبعد الجبر عبد وربع عبد يعدِلٌ أربعة أشياء» فنبسطها أرباعاًء 8 
الاسم» فالعبد ستةً عَشَّرّه والشيء خمسة» فيعتق من العبد خمسة أجزاء من ستة عشر 
جزءاء وقيمتها اثنا عدر ريمت تركة السيد خمسون؛ يُقضَئ منها ما لزمه من الدية» 
وهو ضعف ما عَتَّق؛ يبقى منها خمسةً وعشرون» ضعْفٌ ما عتق. 
mY‏ 
إن كانت قيمته مثل الدية » صححت الهبة في نصفهء ويُبَاعُ ذلك النضف في الجناية» أو يفديه 
المؤمُوب له» فيخصّل لورثة الواهب قُذر نصفه» وقد بَقِيَ لهم النضف وهما ضعف ما 
صخت الهبة فيه»ء ويهدر نصف الجناية ؛ لأن جناية المملوك على المَالك مهُدرة . 
وإن كانتٍ القيمةٌ أكثر» كما إذا كانَ العبد يساوي ثلاثماثة» والدية مائة» فتصح الهبة 


ور 
0 


في شيء من العبد» وتښل في الاتي» رچ بالجناية إلى ورئة السيد لٿ شيء» كيبن 
معهم عبْدٌ إلا ثلنَيْ شيء» يعدل * شيئين ؛ فبعد الجبر عبدك يعدل”١'‏ شيئين» وثلثي شيء. 

فنبسطها أثلاثاًء ونقلب الاسمّء فالعبد ثمانية» والشيء ثلاثةء فتصح الهبة في 
ثلاثة أئمانٍ العبد وَيزْجِح إلى ورنّة الواهب ثُلْث ما صحت الهبة فيه» وهو ثمن» 
فيجتمع لهم سنّة أثمان» ضغف ما صحت الهبة فيه. 

وإن كانت القيمةٌ أقلٌء فإن قلنا: إن الفداء بالأقلّ من القيمة» أو الدية» فكذلك 
الجوابٌ» وإن قلنا: إِنَّ الفداء بالدية» فإن كانت القيمة مل نصف الدية»ء أو أقلّء 
صحت الهبة في جميعه» فإذا فداه كان عندهم ضغف ما صححت الهبة فيه أو أكثرء وإن 
كانث أكثرٌ من نصف الدية؛ كما إذا كانت القيمة مائَتَيْنَء والدية ثلاثمائة» فتصح الهبة 
في شيء من العبد» ويفديه بمثله» ومثل نصفه. سسا ادر عور هف ي 
يعدل شيئين» فيسقط نصف شيء بنصف شيء؛ يبقى عبد يعْدِلٌ شيئاً ونضفٌ شيءء 
فالشيء ثلثا العبد فصَحت الهبة فى ثلثيه» يبق للورثة من الرقبة ثلث» ومن الفداء مثل 
ورايك عفرت علارتك ستولا ماه لي 

فإن عفا الواهبٌ عن الجناية» فالهبة سابقة 2 عا لمق ا إن كانت 
القيمة مثْلّ نصف الدية» أو أكثرَء » بطل العفُوء لأن الهبة ت تستغرق الثلث» فلا يبق شيء 
ينفذ العفو فيه . 


(1) في ز: الجبر يعدل. 
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وإن كانت القيمة أقلٌ من نصف الدية» نُظِرَ: إن سلم الموهوب له العَبْدّء أو 
فداه وقلنا: الفداء بأقلٌ الأمرين» فكذلك الجوابٌء وإن قلنا: الفداء بالديّة فالفاضلٌ 
من الثلث عن الهبة يُضْرَفُ إلى العَفُو. 

مثاله : القيمةٌ مائةٌ» والدية ثلاثماثة» فتصحٌ الهبة في جميع العبد» ويصحٌ العفو في 
شيء منه» ويفدى الباقي» وهو عبد إل شيئاً بثلاثة أمثاله وهي ثلاثة 5 إلا ثلاثة 
أشياء» وذلك يعدل ضعف ما صم بالهبة» والعفوء وهو عبدان وسَّيْئَانَء فبعد الجبر: 

ثلاثة ثة أعبد تخل عبْدَيْنِ وخمسة أشياء سقط عبدين بعبدين؛ جتن عبد فى اداه 
خمسة أشياءء فالشيء خمس العبدء ة فيصح فيصحٌ العفو في خمسّهء وهو عشرون فقد صځت 
الهبة في جميعه وهو مائةء فالمبلغ مائة وعشرون» يبطْلٌ العفو في أربعة أخماسه» وهي 
ثمانون» يفديها الموهوتث بأربعَة أخماس الدية» وهي مائتان وأربعون» ضغف ما صح 
فيه العفو والهبة» وهذه الصّوّر وأوضاعها لا تتناهّيل» فتقنع بهذا القدر واللَهُ يمع به. 
البَابُ الثَالِتُ في مسائل العَين والدَّيْن 

بناء الباب علّئ أن يخلف الميت عَيْناًء ودَيْناً على بعض الورثة» أو على أجنبيٌ» 
فيصيب الوارث بعض ما عليه بالإرث؛ أو الأجنبِيَ بعض ما عليه بوصية تُفْرَض له 
وأول ما نذكره أن الميت» إذا لم يخلف إلا دَيناً على ب بعض الورثة» فالذي عليه يبرأ من 
حصته» ولا بخرنت رات على اتروير عط الأخين ؛ لأن الملك بالإزث م 
والإنسان لآ ب يسدق على نفسه شيا : 

ود طلك سا ا نُظِرَ: إن كان الدَيْنء من غير جنس 
العين» أو من غير نَوْعه. فيقسسم العين بين الورئثة» فما أصاب من لا دين عليه. قم 
إليه» NL‏ يدفع إليه» ويوقف عند من لا دين علَيْه» 
على سبيل الرهن؛ حتى]”'' يؤدي نصيب من لا دَيْنَ علَيْهه من الدين» وعندنا لا 
تتوقف» بل إن كان مقر مَلِيئاًء دُفِمَ إليه» وإن كان جاحداًء أو مُعْسِراً فالآخر مستحق» 
ظفر بغير جنس حقه» وحكمه مذكورٌ في موضعه. 

وإن كان الدَّيْنَ من ذلك الجنس» وذلك النوع» كما إذا حَلَف عَشَرَةٌ عينء وعَشَرَة 
دَيْناًه على أحد ابنيه الحائزين» فجواب الأستاذ أبى منصور: أن الذي لا دَيْنَ عليه يأخذ 
النشرة» 'تضقها ارتا ونضتها قصاضاء عجائيضيية من الذين :وق كيفية القصاص : 
الخلافٌ المذكورٌ المغدوف . ۰ ١‏ 


() سقط في: ز. 
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قال الإمام: وهذا بعيدء والأقوال في تقاص الدينين» لا في تقاص الدَّيْن والعَيْن» 
بل المذهب أن الإزتٌ يثبت شائعاً في العين والدين؛ وليس لمن لا دَيْن عليه الاستبدادٌ 
بالعشّرة التي هي عَيْنء إن كان المديون مقراً مليئاً؛ فإن تراضياء أنشأ عقداًء وإن كان 
جاجداء أو مُعْسِراَء فله أن يأخذها على قَضد التملك؛ لأنه ظفر بجنس حقه ممن تعذّر 
تحصيله منه . 

وإذا خَلّف ديناً وعيناًء وأوصّئ بالدَّيْنَ لإنسان» وهو ثلث ماله أو أقلُ» فحقه 
منحصرٌ فيه » فما تَض» دُفحَ إليه ولو أوصّئ بثلث الدَّيْنَء فوجهان: 

أحدهما: أن ما نض منه يُضَمْ إلى العين» فإن كان ما نض ثلث الجميع» أو أقلّ» 
ذف إلى المُوصَئ له؛ لاحتواء يد الورثة على مثليه . 

وأصِحُهما: أنه كلما نض منه شيء» دَفِحَ إِلَيْه ثلثه إلى الموصّئ له» وثلثاه إلى 
الوَرَئَةِ؛ِ لأنّ الوصيّة شائعةٌ في الدين. 

إذا تقرّر ذلك» فالدين المختلّفٌ مع العَيْنِ من جلْسه وَنوْعِهِء إما أن يَكُونَ على 
وارث» أو أجنبيٌ » أو عَليْهما: 

القسم الأول: أن يكونَ على الوارث» فنصييّهُ من جملة التركة: إما أن يكُونَ مثل 
ما علَيّْه من الدَّيْنء أو أكثر» أو أقل. 

الحالة الأولئ : إذا كان نصيبّه مثْلَ ما عليهء فتصحح المسألةء وتظرح» فما تصح 
منه المسألة نصيبٌ المديون» نمسم العين على سهام الباقين» ولا يُذْفَعٌ إلى المديون 
شيء » ولا يؤْحَلٌ منه شيء. 

مثاله : زوج وثلاثةٌ بنين» وترك خمسة دَيْنا على أحد البنين» وخمسّة عَشَّرَ عَيْناً 
فجملة التركة عشرون» ونصيبٌ کل ابن خمسةٌ» فما على المديون مثل نصيبه» فتصحح 
المسألة من أربعة» وتطرح منها نصيب ابن» يبقّى ثلاثة تقسم عليها العين» وهي خمسة 
عشر» يخرخ من القسمة جخمسة؛ ونصيب المديون» يقع قصاصاً بما عليه» هكذا 
أطلقوه؛ قال الإمام : : وهو محمول على ما إذا أوضّئ المديون بذلك» أو على ما إذا كان 
جاحداًء أو مُعْسِراً؛ والباقون من الورثة ظافرون بحبس حقوقهم من ماله؛ فيأخذونه» 
ويقسمونه بينهم» وعلى ذلك ينزل لجرك لكاي جوم المسائل . 

الثانية: إذا كان نصيبه أكْثَرَ مما عليه» فيقسم التركة بينهم فما أصاب المديون» 
يطرح منه ما عليه» ويأخذ الباقي من العَيْن. 

مثاله : الدّيْن في الصورة المذكورة ثلاثةٌ» والعين سبعةً عَشَرّء نصيب كلّ ابن من 
التركة خمسةً» وما على المديون ثلاثة» يسقطها من الخمسة» يبقى اثنان. يأخذهما من 
العين . 
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الثالثة: إذا كان نصيبه أقلّ مما عليه فَيُقَامُ سهام الفريضةء فيطرحٌ منها نصيبُ 
المديون» وتقسم العَيْن على الباقي» فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المَّذيُون» 
الذي طَرِحَ فما بلغ» فهو الذي حَيّ من الدين» والمراد من هذه اللفظة أن ما يقع في 
مقابلة العين من الدين» كالمستوفي في المقاصة؛ فكأنه حي من الدين فلولا المُقَاصَة 
فالدَيْن على المفلس ميت فائت ت» ثم الباقي من الدَّيْن بعد الذي حي يسقط منه شيء٠‏ 
ويبقى شيء» يودّيه المديون إلى سائر الورثة. 

والطريق في معرفة السّاقِط والباقي؛ أن يمسم جميع التركة بين الورثة» فما أصاب 
المديون يُطْرَحٌ مما عليه من الدَّيْنَء فما بَقِيَ هو الذي يؤديه المديون» فيقسمه سائر 
الورثة على ما بقي من سهام الفريضةٍ بعد إسقاط نَصِيبٍ المديون. 


المثال: الدين في الصورة المذكورة ثمانية؛ والعين اثنا عشر؛ يمسم سهام الفريضة 
ين ا ويُطرح منها نصيبٌ المديون» ويسم العين على الباقي؛ يخرج من القسمة 
أربعة» نضربها في نصيب المديون هو واحدّء يكون أريعة» فكذلك هو الذي خي من 
الدين ؛ يبق منه أربعة» SG aS‏ وهو خمسة» فَتَطرّخها مما 
عليه يبقَئ ثلاثة ة» فالثلاثة هي التي تبقئ من الدين» ويسقط واحدّء وتلك الثلاثة مقسومة 
. بينهم على السهام مما يصح منه المسألة» وهي ثلاثة» وهذا إذا لم تكن وصية» فإِنْ 
كانت؛ كما لو خلف ابنين» وترك عَشّرة عيناً» وعشرة ديناًء على أحدهماء وأوصّئل 
بثلث ماله لرجل» ففيه وجهان:. 


أحدهما: وينسب إلى ابن سريج: أنا ننظر إلى الفريضة الجامِعَةٍ للوّصيّة 
والميراث» وهي ثلاثة, للموصّئ له سهم› ولكلٌ ابن سهم فيأخل المديون سهمّة» و 
عليه» ويسم الابن الآخرء والموصى له العَيْن نَضْفَيْن» وقد حَيّ من الدَيْن خمسة»› 
يبقَى خمسة» للمديون ثلاثة» يبقَى ثلاثة» وثلثء إذا أداها اقتسمها الان الآخر» 
والموصّئ له نضْمَيْن؛ ووجهه أن الإرث والوصية ثابتان على الشيوع. فلكلٌ واحد من 
الابنين والموصّكئ له ثُلْتُ الدّينء وثْلْتٌ العَيْنَء فيبرأ المديون عن ثلث الدّين» ويجعل 


نصيبه من العين قصاصاً بثلث الدّين» فما يستحقانه على ما بينا كيفية المُقَاصّة يَبْمّى ١‏ ملت 
ادن لهما عليه بالسّويّة . 


والثاني: وينسب إلى أبي نَوْر : : أن الموصّئ له يأخذ ثلث العين» والابْنُ الذي 
لا دَيْنَ لته تاد ثلثها إ زثاء والثلث قصاصاًء فيبرأ المذيُون عن ثلئّي الدّين 
بالإرث» والمقاصّة؛ يبقى عليه ثلث الدين» يأخذه الموصن له ومَال الأستاد إلى 
هذا الوجه» ووجهه بأنه لو كان الدَّيْن علّئ أجنبيّ» لم يكن للموصّئ له من العين 
إل الغلث» فكذلكء إذا كان على أحد الابنين» لكنّ الجمهورٌ أجابُوا بالأوّل» وبه 
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وما ذكره الأستاذ مقلوبٌ عليه» فإنّهِ لو كان الدّيْن على أجنبيّ؛ لم يكن لأحد 
الابنين إلا ثلث العين؛ فكذلك إذا كان على أحد الابتيْن . 

ولو كانت الصورةٌ بحالهاء إلا أنه أوصّئ بربع ماله فعَلّى الوجه الأوّل الفريضةٌ 
الجامعةٌ من ثمانية؛ للموصئ له سهمان» ولكلٌ ابن ثلاثة» تسقط سهام المديون» يبقّى 
خمسة» يقسم عليها العَيْنْه وهي عشرة. يخرج لكل واحدٍ سهمان» فيكون للموضئ له له 
أربعة» وللابنٍ ستة» وقد حي من الدّين» يبْقَى من الدين أربعة» يسقط منها حصّة 
المديون» وهي دزهم ونضصف؛ لأنّ لكل ابن ثلاثة من ثمانية» يبقّ درهمان ونصف» إذا 
أدّاها اقتسمها الابن الآخرء والموصى له على خمسة؛ لهذا ثلائة» ولهذا سهمان» 
فيكمل للموصّئ له ريّعُ المال. 

وعلى الوجه الثاني : يأخذ الموصّئ له ربع العين» وثلاثة أرباعها للابن الذي لا 
دَيْنَ عليه بالإرث» والمقاصّة» وتبرأ ذمة المديون عن ثلاثة ثة أرباع الدّيْنَء يِبْقَ عليه ربعه 
للموصّئ لهء ولو كانت بحالهاء إلا أنه أوصّئ بالنصف؛ فإن لم يُجِزْ الابنان ما زاد على 
الثلث» فكما لو أوصّئ بالثلث» فإن أجاز» فعلّئ الوجه الأول: الفريضةٌ الجامعةٌ من 
أربعة» للموصئ له سَّهْمَانء ولكل ابن سهم يأخذ الغريم سهمه مما عليه ويقسم 
الابن الآخر» والموصى له العَيْن على ثلاثة؛ للموصى له ثلثهاء وللابن ثلثهاء وقد حي 
من الابن ثلثه» وثلث يبقّئ ستة وثلثان؛ للمديون ربعهاء يبقى خمسة» كلما اذى منها 
شيئاً» اقتسمه الابن الآخرء والموصّئ له ثلثاً وثلكين. 

وعلى الوجه الثاني يأخذ الموصّئ له نضف العَيْنَء ونصفها للابن الذي لا دَيْن 
عليه ارف امقام رئ المديوة ع تيف الد د عليه ت 
للموصّئ له؛ وإن أجاز الان المذيُون دون الآخر؛ ذكر الأستاذ تفريعاً على الوجه الأول 
أن نصف العين للمُوصّئ له» ونصفها للابن الآخر؛ كما لو كانت الوصيّة بالغلث» 
وللموصی له على المديون ثلاثة وثلث» ولاخ غا دزی وثلثان» فيحصل للموصئ 
له ثمانية وتلة» وللاحر عة وان ويشقط هن الد حسة وهو ربع الشركة 
الذي يستحقّه حيث أجازء وتفريعاً على الوجه الثاني : أذ لر له تلك ا 
والباقي يأخذه الذي لا دَيْنَ عليه» وللموصّئ له خمسة على المَدْيُونَ. 

وأما تفريع الوجه الثاني فبين» وأما الأول: فإن للإمام وجهاً ينصف العين بينهما؛ 
بأن المسألة مبنية على المُقَاصّةء وهي على ما ذكرنا مخصوصة بحالة الإفلآس» وليس 
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منهما يأخذ نضْف العين» لو كانت الوصية بالثلث» وإن أجاز الابْنُ الذي لا دَيْن عليه 
ديون المديون» فعلى الوجه الأول يأخذ الموصّئ له من العَيْن خمسة دراهم» وخمسة 
أسداس؛ لأنهما لو أجاز الأخذ, [لأخذ]'' الثلثين» ولو كانت الوصية بالغلث». لأخذ 
النصف» فإذا أجازا أحدهما دون الآخرء بنصف ما بَيْن النضف والثلثين» وهو درهم 
وثلثان؛ فنصفه خمسة أسداس» والباقى؛ وهو أربعةٌ وسدسٌ» يأخذه الابن الآخر 
بالإرث والمقاصّة» يبقَى للموصّئ له علّئ الابن المذْيُونٍ درْمَمان ونصف» وللابن الآخرَ 
عليه خمسة أسداس» ويسقط عنه ستةٌ وثلثان. 


وعلى الوجه الثاني يأخذ الموصّئ له من العَيْن خمسة؛ لأن الذي أجاز يلزمه أن 

7 إليه نصف ما عنده» وله على المديون ثلاثة و ثلث؛ وللابن المجيز نصفٌ العين 
زا وفاضا وهو قدر حقّه ولو كانت بحالها إل أنه أوضَّئْ بخمسة دراهم من ماله 

0 تفريعاً على الوجه الأول: أنه يدفع إلى الموصّئ له من العَيْن خمسة» 
ويأخذ الذي لا دَيْن عليه الخمسة الباقية؛ نصفها بالإرث» ونصفها قصاصاًء عما له على 
المديون» ويبرأ المديون عن نصف الدَّيْن بالميراث» ومن ربعه بالقصاص» يبقئ عليه 
ربع [الدين الآخر]"» وتوقف الإمام في هذا؛ لأن الاعتبار في الوصايا بما لها. 

وإذا كان المال بحاله؛ حتى مات فالتركة عشرون» والخمسة ربع العشرين» 

فليكن الحكم» كما لو أوصّئ بربع ماله» ولو أوصّئ كذلك» لم يكن للموصّئ له نضف 
العين» بل خمساهاء كما سبق» وعلى الوّجّه الثاني : للموصّئ له ثلث العين» فيكون 
الباقي من الدَيْن. ولاق كاف ورج وتلق و و ا عل أحد ا 
وخمسة عشرععيناً» وهو المال المذكور أولاً» ررقت r‏ 

فعلى الوجه الأول الفريضةٌ : الجامعةٌ من ستة؛ للموصّئْ له سهمان» ولكلّ واحد 
من الزوج والبنين سهم؛ يسقط نصيبٌ المَذْيُونَء يبق خمسةء يقسم عليها العَيْنَء 
يخرج من القسمة ثلاثة» وللموصى له ستة» ولكلّ واحدٍ منهم سوى المديون ثلاثة» 
وقد حي من الدَّين ثلاثة» يبقى من الدَّين درهمان» يسقط منها حصّة المديون» وهو 
ثلث درهم؛ لأن لكل ابن سهمان من ستة» يبقّئ درهم وثلثان» إذا أداهاء واقتسموها 
على خمسة» للموصّئ له ثلثان» ولكلٌ واحد من الابنين والرّوْجٍ ثلث 

وعلى الوجه الثاني» للموصّئ له ثلث العين» وهو خمسة» وللزوج والابنين الذين 
لا دَيْنَ عليهما الباقي بالتسوية؛ لكل واحد درهمان ونصف» بالإرث» وخمسة أسداس 


”> كتاب الوصايا/ مسائل العين والدين 


بالمقاصة› [ويبراً المديون عن سدس الدين بالإرث» وعن درهمين ونصف بالمقاصّة]27 


يبقى عليه دزهم وثلثان للموصی له. 

القسم الثاني: إذا كان الدَّيْن على أجنبيٌ؛ فيُنظرٌ: إن لم يكن وصيّةء فالورّةُ 
يشتركون في العَيْن والدَّيْنَء ولا إشكال» وإن كانت» فهي إما: أن تكون لغير المديون» 
أو للمَدْيُون» أولهما: 

إن كان لغير المديون» كما إذا خلف ابئين» وترك عشرة دراهم عيناًء وعشَّرَةٌ ديناً 
على رجلء وأوصّئ لرجل بثلث ماله» فالابنان والموصى له يقتسمون العين أثلاثاًء 
وكلما حصل شيء من الدين» اقتسموه كذلك» ولو قيد الوصيّة بئلث الدَّيْنء اقتسم 
الابنان العَيْنء وأما الدين» فقد سبق حكاية وجهين فيه: 


أحدهما: أن الحاصِل من الدّين يُضَمْ إلى العين» ويدفع [ثلث الدين»]"“ حصل 
ا لأنه حصر حق الموصّئ له فيما يَنْجَرُ من 
الدين . 
ين 


وأصِحُهما: أن ما يخصّلٌ من الدَّين يُذْفَع إليه ثلثه» ويشتهر هذا بوجه الشيوع» 
ولو أوصّئء والصورة ما ذكرناء لزيدٍ بثلثِ العَيْن» ولعمرو بثلث الدّين» فلزيد ثلث 
العين» وأما عمروء فإذا حَصَلَ من التركة خمسةء فعلّىئ وجه الشيوع : يُدفَمٌ إِلَيِهِ ثلثها. 
وهو درهم وثلثان» وعلى وجه الحضر: إن أجاز الورثة» دُفِمَ إليه من الخمسة ثلث 
الدين» وهو ثلاثة وثلث» وإن لم يجيزواء لم يُذْفَعْ إليه ثلث الدين تامّاً؛ لأن الموصّئ 
له بالعَيْن قد أخذ ثلث العين» فلو أخذ عَمْرو ثلث الدين» لا يصرف إلى الورثة ستة 
وثلثان» ولم يحصل في يد الورثة بَعْدُ إلا ثمانية وثُلْثْء وذلك دون الضَعْف. 

وإذا تعذّر ذلك فكم يُدْكُمُ إلى عمرو؟ قال الأستاذ أبو منصور: على تخريج أبي 
ثؤر يُدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة» فيكون المصروف إلى الوصيِّتَيْن خمسة» وفي يد 
الور عشرة» وعلى تخريج ابن سريج: تُضَمْ الخمسةٌ إلى العشرة التي هي عين» 
ويُؤْحَدُ ثلث المبلغ» وهو خمسة» يضارب فيها زيد وعمرو بجزئين متساويين» فيكون 
حصّة عمرو درهمين ونصف درهم» واحتج الأستاذٌ بهذه المسألة على ترجيح قول أبي 
نَوْرِ؛ لأنا إذا دَفَعْنا إلى عمرو دزْهَمَيْن ونصفآء وقد أخذ زيد ثلاثة وثلثاء وكان المبلغ 
خمسة دراهم وخمسة أسداس» وليس في يد الورثة ضغفٌ ذلك . 


قال الإمام: وجه الحصر في أوله ضعف. فليحتج بما يلزم منه من محذور على 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ مسائل العين والدين 00 
اح ل اك a‏ ا 


فساده» لا علّى فساد قول ابن سُرَيْج؛ علّئ أن القياس التفريعٌ عليه على قول ابن سُرَيْج 
رد نصيب زيد إلى درهمين ونصف [آنصافا]'» فلا يلزم المحذور المذكورء فإن كانت 
الوصيةٌ للمديون» فيْنْظر فيما يستحقّه بالوصية: أهو مثل الدين» أو أقل» أو أكثر؟ 
ويقاس بما ذكرنا فيما إذا كان الديْنُ على وارث» وإن كانت الوصية لهما؛ كما إذا 
أوصّئ» والصورة ما سيقء» بثلث العين لزيدء وللغريم بما عليه» ورد الابنان الوصيتيين 
إلى الثلث؛ فيكون الثلث بينهما على أربعة؛ لزيد سهمء وللغريم ثلاثة. 

فعلّى الوجه المنسوب إلى ابن سُرَيْجء الفريضة [الجامعة]" مر من اثني عشرء 
للوصيّتين أربعة» وللابنين ثمانية» فيقسم زيد والابنان العين على قدر سهامهم»› وهي 
تسعة؛ لصاحب العين سهمٌ وتَسْعء ولكل واحد منهما أربعة» وأربعة أتساع» ويبرأ 
العريع عن د أرباع الثلث» وهي خمسة دراهم؛ ؛ يبق عليه خمسة» كلما اذى شيئاً 
جعل بين زيد والابنين» وعلى تسعة» فيحصل لزيد خمسة أتساع درهم» فيتم له ربع 
الثلث» وهو درهم وثلثان» وللابنين أربعة وأربعة 5 أتساع؛ فبلغ_مالهما ثلاثة عشر درهماً 
وثلث درهم» وذلك ثلثا المال» ثم ليكن المصروف إلى زيد عند خُرُوجٍ الدين من 
العين» إن كانت باقية . 


وعلى الوجه المَنْسُوبٍ إلى تخريج أبي ثورء لزيد ربع الثلث» وهو درهم وثلئان. 
يأخذه من العين» والباقي من العين للابنين» ويبرأ العْرِيمُ من خمسة» يبقى عليه خمسة؛ 
إذا أذّاهاء فيقتسمها الابئان. 

ولو خلّف ابنين» وعشرين درهماً عَيْناًء وعشرة دَيْناً على رَجُلِء وأوصّئ للغريم 
بما عليه» ولزيد بعشّرة من العين» ولم يجز الابنان ما زاد على الثلث»ء فيجعل الثلث 
بينهما نصفين» ثم حكى الأستاذ فيه وجهَّيْن عن ابن سَرَئْجَ : 

أصحهما: أن الفريضة الجامعة من ستة؛ للوصيتين اثنان» وللابنين أربعةٌ؛ فيقسم 
زيد والابنان العشرين على قدر سهامهمء وهي خمسة؛ فَيَخْصّل لزيد أربعة» ولكلٌ ابن 
ا ويبرأً الغريم عن نصف الثلث»ء وهو خمسة» يبقّى عليه خمسة» إذا حَصَلَ منها 
شيء» جُعِلَ بينهم أخماساً حتى يتم لزيد خمسة» ولهما عشرون. 

والثاني : أنه يُذْفَعٌ إلى زيد من العين نصف وصية» وھ م ويبرأ الغريم من 
نصف ما علَيْهِ وهو خمسهء [وللابنين بَاتِي العيْن]» وهو خمسة عَشَرَء ويقتصان باقي 
الذينْ» وهو خمسة؛ لأن في أيديهما من العَيْن ضعْف ما أَجِذّ منهما والدّيْن لم يؤخذ 


)١(‏ في ز: أيضاً. (۲) سقط في: ز 
(۳) سقط في: ز. 


٦‏ كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 


منهماء وإنما برىء الغريمٌ مما عليه» قال الإمام: وهذا الوجّهُ علّى ضعفه يجري فيما 


القسم الثالث : إذا كان الدين على وارث وأجنبي [كما إذا خلف ابنين وترك عشرة 
عيناً وعشرة ديناً على أحدهما وعشرة ديناً على أجنبي]”'" وأوصى بثلث ماله؛ فعلى 
قياس تخريج ابن سريج الفريضة الجامعة من ثلاثة» يُجعل سهم للمديون ما عليه؛ 
ويقتسم الابن الآخر والموصئ له العين» نصفين. . وإذا حصّل ما على الأجنبي اقتسماه 
كذلك وعلى الوجه الثاني» يأخذ الموصى له ثلث العين» والباقي للابن الذي لا دين 
عليه [ويبرأ الابن المديون عما عليه وإذا حصل ما على الأجنبي أخذ الموصى له ثلثيه 
والابن الذي لا دين عليه ثلنه]' . 


فْرعٌ: ترك عشرة دَيناً على أحد ابنيه الجائزين» وعرضاً يساوي عشرة» وأوصّئ 
بثلثه» ؛ فلكل واحدٍ من الابنين والموصّئ له ثلث الدَّيْنَء وثلث العرض» فيبرأ المديون 
عن ثلث الدّين» ويُؤْحَدُ منه ثلثا الدّيْنَ لهماء ٠‏ فإن لم يملك إلا ثلث العرض أعطاهما 
ذلك عن حقّهماء > فإن لم يفعل باعه الحاكم» ودفع الثمن إِلَيْهما. 

ولو ترك عشّرة على أحدهماء وعبداً يساوي عَشّرة» وثوباً يساوي عَشّرة» فهَل 
يمنع المديون من التصرّف في حقّه من العين؛ حى يودي نصيب أخيه من الذَيْن» أم هو 
مطلق اليد فيه؟ حكى الأستاذ أبو مَنْصُورٍ فيه وجهَيْن» وَقَضَئ على الوجهَيْنٍ تُمُوذٍ ذ إعتاقه 
ا لكن إذا قلنا : اله ممنوعٌ من التصرّفٍ» بيع نصيبهُ من الثوب» ودع 

تمنه إلى أخيه عن جهة الدَّيْنء يرق نضفٌ العبد له» وإن أطلقنا يده. فإن كان موسراًء 
قَوّمنا عليه الباقي» فإن لم يملك إلا نصيباً من الثوب» بغناه وقضينا بنصف ثمنه» 
بنصف ما عليه لأخيه› ب ويرق ربعه» كأنا إذا أنفذنا تصرُفهء 
SCC SE E‏ فض يقم ذلك إلى ما عليه عن الثن» فيو ما يملكه 
عليهماء وإن لم ينفذ تصرُفه» لم تعتبره في غرم النَّقُويِمء وكان يجوز أن يلحق إعتاقه 
بإعتاق الراهن» إذا معناه من التصرّف؛ حتى يجىء فى عتق نضفه الخلاف» وهذا وقتّ 
العَؤْد إلى شَرْح الكتاب. 0 


الاب الثَّالثُ ذ في الرجوع عن الوّصِيّة 
ال الْعَرَلِيْ : وَيَصځ الرُجُوع عَنهَا قَبْلَ المَْتِ لِأنهُ جَائِدٌ لَمْ يَنْصِلْ به القَنْضء 
وَلِلرْجُوع أسْبَابٌ: أوّلهَا: صَرِيحٌ الرُجُوع كَقَوْلِهِ: نَقَضْتٌ وَرَجَعْتُ وَفْسَحْتٌ وَهَذَا 


)0( سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية o۷‏ 


لِوَارِئيء فلو قَالَ: هُوَ تَرکتي فَالظَاهِرٌ آنه ليس برْجُوع . 

قال الرَافِعِيٰ: يجوز للموصي الرجوع عن الوصية؛ لأنه عقد تبرع» لم يتصل 
القْض بهء فأشبه الهبة قبل القبض» وأيضاً: فإن القبول المعتبر في الوصية» إنما هو 
القَبّول بَعْد المَوْتء وكل عقد لم يقترن بإيجابه القبول المعتبر» فللموجب فيه الرجوع. 
وقد روي عن عَمَرَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال : ١يعَيْرْ‏ الرّجُل عَنْ وَصِينِهِ ما شاء»"“. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - مله . 

وكما يجوز الرجُوعٌ عن جميع الوصية» يجوز عن بِعْضهاء كما لو أوصى لعبدء 
ثم رجع عن نصفه ويعم جواز الرجوع كل تبرع معلق بالموت؛ كقوله: إذا مت» فلفلان 
كذاء ما دفعوا إليه» أو عبْديء أو فهو وقف نَحَمْ في الرجوع عن التَّذِييرٍ صريحاً خلآفٌ 
يُذْكَرُ في بابه» ولا رجوع عن التبرعات المنجزة في المرض”". وإن كان في الاعتبار 
من الثلث؛ كالمعلقة بالموت» ثم الرجوع يَخصّل بطرق: 

مئهًا: أن يقول: نقَضْتٌ وصيتين » أو أبطلتُهاء أو رددتهاء أو رفعْتّهاء أو 
فسَحْتْهاء أو رَجَعْتُ عنها: ولو سّيِلَ عن الوصيةء فأنكرها كان رجوعاً علّئ ما مر في 
جحود الوكالة 2 ولو قال: لا أدري. لم يكن رجوعاً؛ خلافاً لأبى حنيفة › فيما حكاه 
الأستاذ أبو منصورء وأشار إلى خلآفٍ الأصحاب» فيما إذا قال: هو حرامٌ على 
الموصئ له والمشهورٌ أنه رجوعٌ. كما لو حرّم طعامه على غيره» لم يكن له أكله. ولو 
قال: هذا لو أرڻي بعد موتي» أو هو ميراتٌ عنيء حَصّلَ الرجُوعٌ؛ لأنه لا يكون 


)١غ(‏ قال الحافظ : رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة» عن عمرو بن 
شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل فى وصيته ما شاءء وملاك الوصية 
آخرها. ١ : ١‏ 

(؟) قال الحافظ : رواه الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم عنها قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن 
حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. 

(۳) لا خفاء أن هذا في غير الهبة لولده فإن الهبة لولده يجوز له الرجوع فيهاء وعن القاضي الحسين 
والإمام وغيرهما أن الوصية تفارق العطايا المنجزة من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الوصية تقبل 
الرجوع والعطايا المنجزة في المرض لا تقبل الرجوع. 
ثانيها: أن الوصايا لا يملكها الموصى له إلا بعد الموت» ولا ينفذ تصرفه قبلهء والعطايا المنجزة 
في المرض يملكها المتبرع عليهء وينفذ تصرفه. 
ثالئها: أنهما إذا اجتمعا وضاق الثلث قدم المنجز على الوصية؛ لأنه ناجز وهي موقوفة. 

(54) وقضيته التفصيل بين أن يكون الانكار بالنسيان أو لغرض في الاخفاء وصحح بقاء الوصية» وعبارة 
الشيخ تفهم القطع بأنه رجوع مطلقاً. 
قال في الخادم: وعبارة الروضة توافق منقول الأستاذ ثم ساق لفظه. 


العزيز شرح الوجيز ج اام ۱۷ 


Yo۸‏ كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 
للوارث» إذا انقطع تعلق الموصى له عنه» هكذا قيل . 

TT‏ أنه إذا أوصى بشيء لزيد». ثم أوصّئ به لعمروء ولم يكن رجوعاًء 

يشترك بينهماء وكان د ل ماس . ويقال ببطلان نصف 
لز ولو قال: هو تركتي فوجهان؛ 

أحدهما: أنه رجوع؛ إذ التركة للورثة . 

وأظهرهما: لا؛ فالوصيّة من التركة. 

وقوله في الكتاب: «دلأنه جائز لم يتصل به القبض» لا يكاد يفسر العقد الجائز إلا 
بما يجوز إيطاله» والرجوع عنه؛ وحینئل : فلا يحسن تعليل جواز الرجوعٌ به فليجعل 
كناية عن التبرع» أو ما أشبهه. 

ر mm‏ ل 
رن يتميق ارقن ا ا ا وان غيرهما: 

والفعل ينقسم إلى ما يشعر [بقصد] التصرّف الذي يقع من لوازمه الرجوع» وإلئ 
ما يبطل اسم الموصّى به وإلى غيرهما: 

والثالث مِنْ كل نوع لا أثر لهء بقي القسمان الأوّلآن من كَل نوع» وهي الأربعة 
المذكورة في الكتاب . 1 

ولا ينبغي أن يُحْمَلَ قوله: «صريح الرجوع؛ على اللفظ الدالٌ على الرجوع 
بالوضع ؛ لأنه عَدّ من هذا القبيل قوله : : «هذا لوارڻي» معلوم أنه غير موضوع للرجوع› 
بل صريحٌ الرجوع محمُول على ما لا يقصد استعماله؛ إل الرجوعء وما يتضمن 
الرجوع ؛ على ما يقصد به غير الرجوع» إلا أنه يلازمه الرجوع؛ كما سبق» ولا بأس 
بأن يفسر لفظ الرجوع في قوله : «وللرجوع أسباب» بالبطلان والانتقاص؛ لأنه أدرج في 
مسائل الباب انهدامٌ الدّار الذي لا فغل للموصى فيه» ولا اختيار» ومثل هذا لا يجوز أن 
يُعَذّ رجوعاً منه» لکن يجوز أن يوَّثْر في البطلان. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : النَّانِي : ما يَتَضَمْنْ الرْجُوعَ؛ ؛ ابيع والمغق وَالككتابة وَالاسْتِيلادٍ 
ال 0 ذَلِكَ ضِدٌ الوَصيةء اا إِذَا أَوْصَئ بِعَبْدِ لِرَئِدِء د م أوْصَئ به لِعَمْرِو فَهُوَ 

تشريك بَينَهُمَا كَمَا لو قَالَ: أَوْصَيِتٌ لَهُمَاء ولو قَالَ: الي ضیف به لزید فقذ أَرْصَيتُ 

به لِعَمْرِو فَهُوَ رُجُوعٌ وَل أأوْصَئ بِثُلْثِ مَالِهِ وَبَاعَ جَمِيعَ مَالِهِ لَمْ يكن رُجُوعاً ا لان الثُلْتَ 
المُرْسَلَ لآ يَنْحَصِرٌ في العَنْنٍ الحَاضِرَة. 


كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية ۲0۹ 


قال الرّافِعِيُ : إزالة الملْكِ عن الموصّئ به بالبيع» أو الإصداق» 1 الإعتاق» أو 
جَعْله أجرةً في إجازة» أو عوضاً في خلعء رجوعٌ عن الوصيّة صيّة؛ لأنه نافذ التصدف فيه؛ 
لمصادفته خَالِصٌ ملكه؛ والوصيّة تمليكُ عند الموث» فإذا لم يبق في ملكه ما تنفذ 
الوصية فيه» بطْلّتْ؛ كما لو هلك الموصّئ به. 

والهبة مع القبض رجوعٌ أيضاًء ودون القبض وجهان: 

أصحهما: أنها رجوعٌ. لظهور قصد الصرْف عن الموصّئ لهء والرهن كالهبةء 
لهذا المعئّل» وفيه وجه : أنه لَيْسَ برجوع؛ لأنه لا يزيل الملك» وإنما هو نوع انتفاع ؛ 
كالاستخدام» والكتابةٌ رجوع. وكذا التدبير ؛ لأنه أقوّىٌ من الوصية؛ ألا توّىئ أنه لا 
يحتاج إلى القبول» والوصية صيّة تحتاج؟ وقيل : إِنْ جعلنا التدبير وصيةء فهو كما لو أوصّئل 
يمال لزيد 5 ثم أوصّئ به لعمروء فيصير نصفه مدير وتبقى الوصية في نصفه . 


ولو أوصّئ بالبيع» أو غيره مما هو رجوعٌ» فالمشهُور المنصّوصٌ أنه رجوعٌ عن 
الوصية الأولى لما مر وحكى أبو الفرج الزاز وجهاً أنه كما لو أوصّئ لزيدء ثم أوصّئ 
لعمرو؛ لأن كليهما وصية» وفرّق صاحب الكتاب في «الوسيط) ر ل بأن 
الموصّئ به ثاناً ها هنا لس من جنس الأول؛ حل يحمل على التشريك» ولذلك لا 

ينتظمٌ الجَمع بينهما في صيغة التشريك؛ بأن يقول: «أوصيتٌ به لفلان»› وأعتقوه؛ 
بخلاف قوله: «أوصيت به لهما» لكن هذا غير مُجٍِ لما ستَذْكٌر أنَّ معئئ قوله: «أَوْصَيْتُ 
لهُمَا به» أوصيت بالنصف لهذاء أو بالنصف لهذا» فالجمع هكذا منتظم مع اختلاف 
الجنس؛ بأن يقول: «أوصيت بنصفه لفلان» وبإعتاق نصقه» . 


والوجهان أوردَهُما أبو بكر الشاشِيٌ صاحب المعْتَمَدٍ فيما إذا أوصَى بعبد 
لإنسان» ثم أوصّئ بعتقه فعلّئ وجه: يُعْتَنُء وتبطْلٌ الوصية الأولى» وعلّئ وجه يُعْتَقْ 
نصفهء ويدفع إلى الموصّئ له نصفه. 

ولو أوصّئ بعتقه» ثم أوصّئ به لإنسان» فالقياس أن يُضْرَفٌ إلى الموصّئ له على 
الأول» وأن ينصف على الثاني» لكنه قال: أحد الوجهين: أنه يتعيّن العتق» وتبطل 
الوصية الثانية» والثاني التنصيف. والتوكيل بالتصرّفات المذكورةء كالوصية بها. 

واستیلاد الجارية الموصى بها رجوع؛ لخْرُوجها عن قبول النقل› ولو أقر بأن 
العبد الموصّئ به مغصّوبٌء أو حر الأصل أو قال: كنت أعتقته . 


قال الأسكاذ أبو متصؤو: تبطلٌ الوصية» وذكر أنه لو باعه. ثم فسخ بخيار 


المجلس. فإن قلنا: إن الملك يرول بنفس العقدء يحصل الرجوع › وإن قأنا: : يحصل 
بانقطاع الخيار. فلاً. 


0 كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 


ولك أن تقول: على كل حال هو أقوى من الرهن والهبة» قبل القبض» فإذا كان 
الظاهر فيهما حصول الرجوع» فها هنا أولّىء وتعليق العتق رجوعٌ» لتنجزه» قاله العبّادِي 
في «الرفم» ويشبه أن يجيء فيه الخلافٌ المذكور فيما لا يزيل الملك. 

وإذا أوصّئ بعين مال لزيدء ثم أوصّئ بها لعمروء ففي «التتمة» وجه : أن الوصية 
الثانية رجوعٌ عن الأولى كما لو وهب مالاً من زيدء ثم وهبه من عمرو قبل القبض» 
والمذهب المنصوص المشهور: أنها ليست برجوعء وبه قال أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد رحمهم الله وو جهوه بأنه يجوز أنه قصد الجمع والتشريك دون الرّجُوعء فيك 
هما وتنزل الوصيتان منزلة ما لو قال دُفْعَةٌ واحدةً : «أوصيبٌ به لهما» ولیس ما ذكروه 
من جواز فُضْد قَضْد التشريك من جهة اقتضاء اللَفظ التشريك» كما يقتضيه قَولهُ: «أوصيت به 
لهما» ألا ترّئ أن الأصحابٌ قَالُوا: إذا قال: أوصيتٌ لكما بهذا العبد» فرد أحدهماء لم 
يكن للآحَرٍ الا نصفه؛ لأنه لم وچب له إلأ الضف؟ [ولو أوصى به لزيد : ثم أوصى به 
لعمرو]“ ها هنا إذا رد أحدهما كان للآحّر أخذ الكل» ولو أوصّئ به ا 
أوصَّل بنصفه للآخرء فان قبلاه فثلثاه للأول» وثلثه للثاني» وإن رَدْ الأول» فنصفه 
للثاني» وإن رد الثاني» فكلّه للأول"“؛ فظهر أن النّفظ لا يقتضي الّشريك» ولكنّ 
وجي أنه ها ارصق لهذا هذ انا أرقن لذا فكأنه أراد أن يشرك بينهما؛ لأنه ملك 
كل واحد منهما جميع العبد عند المَرْتَء ولا يمكن أن يكون جميعه لکل واحد منهماء 
فيتضاربان فيه» كما لو أوصّئ بجميع ماله لزيد ثم أوصّل بجميعه» أو ثلثه لعمرو. 


)١(‏ سقط في: ز. 

۳( ادعى في المهمات أن ما ذكره الشيخان هنا غلط بل الصواب الجاري على القواعد أن للأول ثلاثة 
أرباعه» وللثاني : الربع» وأراد بالقواعد مسائل التزاحم كما إذا أوصى لزيد بعين ثم أوصى بها لخر 
فإنهما يشتركان فيهاء عل کے ا یا راک که ریا 
بالنصف» ويشتركان في النصف الآخر وصرح بهذا القاضي الحسين في فتاويه . 
قال في الخادم : لكن يعارضه قاعدة الباب وهو العول ولا يصير إلحاقها بمسألة الاشتراط فإنه ليس 
هناك معنى يلحظ ثم نقل عن نص الأم في اختلاف العراقيين في باب اليمين وإذا أوصى لرجل بثلث 
ماله ولآخر بماله فالثلث بينهما على أربعة لصاحب الثلث واحد ولصاحب الكل ثلاثة وذكر البويطي 
مثلهء وهذا موافق لكلام الشيخين» والمبادرة إلى دعوى غلط الشيخين عجيب خصوصاً والمسألة 
من منصوصات الشافعي وتقريرها على قاعدة العول أن مجموع الكل والنصف ثلاثة أنصاف فهي 
بمنزلة عول الستة إلى تسعة فيعطى لصاحب الكل الثلثان ولصاحب النصف الثلث . 
وعن القفال في فتاويه والشيخ أبي زيد أنه لو أوصى ب بجميع داره لرجل» ولآخر بثلثها قسمت 
بينهما أرباعاً ويفارق ما لو أقام بينة بملك كل الدارء ار بي نيا وهي في يد ثالث 
قضى بالثلثين لمدعي الكل وقد تعارضت البينتان في الثلث» فإن قلنا: بالقسمة جعل سدسها 
لمدعي ثلثها وباقيها لمدعي الكل . 


كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية ۳۱ 


وعلّئ هذا: فقوله في الكتاب: «فهو تشريك بينهما» معناه أن حُكَمَنا فيه 
التشريك» كما لو قال: أوصَّيْتُ به لهما؛ إلا أن قضية اللفظ التشريك. ولو قال: الذي 
أوصيتٌ به لزيدء فقد أوصيت به لعمروء أو قال: [لعمرو]”'' أوصيتٌ لك بالعبد الذي 
أوصِيْتٌُ به لزيد فهو رجوع؛ لإشعاره الظاهر بالرجوع» وفيه وجه؛ أنه ليس برجوعء 
كالصورة السابقة 

وفرقوا علّئ المذهب؛ بأنَّ هناك يجوز إرادة التشريك؛ كما بيْنّاء ويجوز أنه نسي 
الوصية الأولىء فاستصحبناها بقدر الإمُكان» وها هنا بخلافهء ولو أوصّئ به لزيد» ثم قال: 
بيعغوه» واصرفوا ثمنه إلى الفقراء» فهو رجوعٌ؛ بناءً على ما سبق ؛ أن الوصية بالبيع رجوعٌ 

عن الوصية للشّخْصء ولو أوصّيل ببيعه وصرف ثمنهء إلى الفقراءء ثم قال: بيعوة. 

واصرفوا ثمنه إلى الرقاب» جُعِل الثمنُ بين جهتين ؛ لأن الوصيتين متفقتان عَلَى البيع . 

وإنما الزحمة في الثمن» ولو أوصّئ له بدارء أو بخاتم» ثم أوصّئ بأبنية الدارء 
وبِمّصٌ الخاتّم لآخرء فالدار أو الخاتم للأول» والأبنيةٌ والمص بينهما؛ تفريعاً على 
المذهب المشهور. 

ولو أوصّئ له بدارء ثم أوصّئ لآخر بسكناها؛ أو بعبد» ثم أوصّئ بخدمته لآخرء 
نقل الأستاذ أبو منصور: أن الرقبة للأول» والمنفعة للثاني» وكان يجوز أن يشتركا في 
المنفعة؛ كما في الفصٌّ والأبنية . 

وهذا كلّه في الوصية الواردة على مال معيّن» فأما إذا أوصّئ بثلث ماله ثم 
تَصَرَفَ في جميع ما يملكه ببيع؛ أو إعتاق» أو غيرهماء لم يكن رجوعاًء وكذلك لو 
هلك جميعٌ ماله لا تبطلٌ الوصية؛ لأن ثلث المال مطلقاً لا يختص بما عنده من المال 
حال الوصية»› بل المعتبر ما يملكه عند الموت زاد» أو نقص» أو دل 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الَالِتُ: مُقَدْمَاتُ هَِهٍ الأمُورٍ كالعزض عَلَى البّيعء وَمُجَرّدُ الإبجاب 

في الرّهْنٍ والهِبّةٍ رُجُوعٌ في أَظهَرِ الوَجْهَينٍ لِدَلالتِهِ عَلَى قَصِدٍ الرجُوعء وَتَروِيجُ العَبْدِ 

الأب وَإِجَارَتَهُمَاء وَحْبَانْهُْمَاء وَتَعْلِيمُهُمَا ليس برجوع . وَالوَطءٌ مع م العَرْلٍ لِيسَ 
برجن ؛ ومع م الإنْرّالٍ َيل عَلَى قَضْدٍ الرُجُوع نه تسر وَلَو أَوْصَئ بِمَنْفَعَةِ س َم اجر 
َة ومَاتَ فَقَذ يل : : إله إن بي من مذ الوصبة شية عند اننيضاء الإجار و سُلُمَ إلى 
المُوصَئ لَهُ له يقئة الْسَّنَة وإلا لا شَيْءَ لَه وَقِيل: نه يسعَأنَفُ لَه سه كايِلَة بَعْدَ مُضِيْ مُدَةٍ 
الإجارة . 


)١‏ سقط في: ز. 


1۲ كتاب الوصايا/ الرجوع عن الوصية 
قَالَ الرَافِعِي : فيه مسائل : 
إحداها: في [أن] التوسّل إلى الأمر الذي يَحْصّلُ به الرجوع» هل يكون رجوعاً؟ 
مثاله : العرض على المبيع؛ فيه وجهان؛ كالوجهين في التوكيل بالبيع» والأظهرٌ 


أنه رجوعٌ» وكذا العَرْض على الهبة» ويجري الوجهان في مجرّد الإيجاب في الرهن» 
والهبةء والبيع . . 

الثانية : تزويج العبد والأمة الموصّئ بهماء وإجارتهما [وختانهماء] وتعليمهما: 
ليس برجوع» وكذلك الإعارة» والإِدْنُ في التجارة» والاستخدام وركوب الدابة» ولبس 
الثوب؛ لأن هذه التصرفات لا دلالة لها على الرجوع بل هي: إما انتفاع» وله المنفعة 
بالرقبة قبل الموت» وإما استضلاحٌ محض» وربما قَصَد به إفادةٌ المُوصَئ له. 

واعلم أن هذه المسألة لآ اختصاصٌ لها بهذا المَوْضع» وكان الأحسن أن يذكر 
أسباب الرجوع بتمامهاء ثم يذكر ما ليس برُجُوع . 

الثالثة : وطء الجارية الموصّئ بها مع العَزْل ليس برجوع؛ کالاستخدام» وإن أنزل 
الماء في الفرج» ولم يعزل؟ ففيه وجهان؛ قال ابن الحدّاد: هو رجوع» لأن الظاهر أنه 
أراد الإيلاد» والتسرّي» فكان كالعَرْض على البيع» وسائر ما يدل على الرجوع» 
واستشهد على هذا بأن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: في «الإملاء»: 0 
يتسرّى» فوطىء ء جارية من جواريه» وعزل» لم يحئثء وإن لم يعزل» حنث؛ لأنه قد 
طلب الولد» وطلب الولد هو التسرّي. وهذا ما أورده صاجبٌ الكتاب . 

وقال أكثرهم: لا يكون رجوعاًء ولا اعتبار بالعزل وتَّرْكهِء فقد ينزل ولا تَحْبَلَ» 
وقد يعزل» فيسبق الماء» وربما اعتذروا عن العَرْض على البيع ونحوه؛ بأن اقتضاء 
العَْض على البيع إلى البيع أَظَهَرُ وأقرب من إفضاء الوطء إلى الولد. 

وأما مسألة اليمين» فعن ابن سُرَيْج في التسرّي ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه لو وطىء من غير عزل على ما ذكره ابن الحَدّاد. 

والثاني: أن التسرّيّ هو مجرّد الوطء. 

والثالث: أنه الوطء مع المنع من الخروجء وعلى هذين الوجهين: لا فرق بين أن 
يَعْزِلَ أو لا يَعْزِلَ. ش 


الزابعة: إذا اوضق فة عبد إو خان سند كم أخر ا به سنةٌ مثلاً. نُظِرَ: 
4 1 صى د 5 ثم اجر صى 


(۱) سقط في: ز. 
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إن مات بعد انقضاء مدة الإجارة» فالوصية بحالهاء وإن مات قبلهء فوجهان : 


أرجحهما: على ما يقتضيه إيراد الكتاب وغيره [أنه]" إن انقضت مدة الإجارة 
قبل انقضاء سنة مِنْ يَوْمِ الموت [فالمنفعة بقيّة السّنة للموصّئ لهء ومنِطل الوضكة فنا 
مضّئء وإِنٍ انقضّث بعد انقضاء سنة من يَوْم المَوْتِ](” فالو صية باطلةٌ؛ وذلك لأن 
المستحق للموصّئ له منفعة السنة الأولّئ. فإذا انصرفَتٌ منفعتها إلى جهة أحزن» :بطلت 
9 


والثاني: أنه يستأنف للموصّئ له سنة من [يوم]" انقضاء مدة الإجارةء لأن 
الوصيّة بمنفعة سنة» وإنما يُضْرَفٌ إليه السنة الأولّئ مبادرة إلى توفية الحق» فإذا منع منه 
مانع» تداركنا بِسَئَةِ أخرى» فإن كان الموصي قد قيد وصيّته بالسنة الأولّئ وجب ألا 
يجيء الخلآفٌء ثُمّ قضية التوجيهين: أن يُقَالَ: لو لم يسلّم الوارث [حتى انقضت 
سا بلا خر فعلى الوجه الأوّل يغرم قيمة المنفعةء وعلى الثاني: يسلّم سنة 


٠ ع‎ 


أحرى . 


لقني لا يسلمُهء وال 0 


قَالَ الْعَرَالُِ : الرّابِعُ : : ما يطل په آم المُوصَئ به كما لو أَوْصَئ بِحِئْطَةٍ قَطْحَتَهَاء 
3 دَقِيِقٍ فَعَجَلَهء أو زل و فْنَسَجَهُ أَنْمَسَحَتِ الوَصِيَةٌ ولو أَوْضَئ بِخُبْرِ فجَعَلَهُ تيتا َو 
بلخم مده أو برَطْبِ فَجَفْفَُ أو فظن فَحَشَا په الفرَاش» أو پار فََنْهِدَمَثْ حى بَطَلَ 
آم الدَار أذ بقرضة فك انها از أؤ ؤب فَقَطَعَهُ قَميصاًء أو بِخَشَب اَذَه 
ابا« و بِشَيْءِ وََقَلَهُ مِنْ مَوْضِعْ المُوصّئ لَه إلى مَكَانٍ بَعِيدٍ قفي الكل وَجْهَانِ َم إا 
أَؤْصَئ يصاع جنطةء فَخَلَطَهَا بِعَيرَهَا كَانَ رُجُوعاًء وَإِنْ أَوْصّى صاع مِنْ صُبْرَة» فُصَبٌ فصب 
عَلَيِهَا صبْرَةَ مِْلَهَاء > لَمْ يكن رُجُوعاً؛ لِأنهَا ِيَادةٌ لَمْ تَدْحُلْ فِي الوصيةء وان کان أزداً 
فُوَجَهَانِ . 

قال الرَافعِيٰ: إذا أوصَئ بحنطةء فطحنهاء أو اتخذ منها سويقاًء أو بذّرَهاء أو 
بدَقِيقِ» فعجنه بَطلتٍ الوصيةٌء وكان ما أتى به رجوعاً منه؛ لمعنيين. 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: زء أ. 
)۳( سقط في: ز. )٤(‏ سقط في: ز. 
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أحدهما: أن اسم الموصّئ به قد بَطَلَّ قبل استحقاق الموصّئ له» وكانت الوصيةٌ 
متعلّقة بذلك الاسمء فإذا بَطلَء بطل الاستحقاق. 


والثاني: أن الوصيّة تمليك بعد الموت» فلو كان علّئ قصده الأؤلء لاستدام 
الموصئل به وهذه التصرّفات مشعرة بالصّرْف عنه» فإن الحنطة تُطْحَنُ » والدقيق يَعْجَنٌ 
للأكل. والاستهلاك. 


ونسب الشيخ أبو حامد المغتى الأول إلى الشافعيٌ - رضي الله عنه - والثاني إلى 
أبي إسحاق ‏ رحمه الله وليس [بطلان الوصية]”'' ببطلان الاسم واضحاً كل الوضوح ؛ 
ألا ترّىئ أن العصير المرهون» إذا تخمّر وتخلل قَبْل القبض» > لا يبطل الرهن فيه على 
رأي؟ بل يكون الكل مرهوناً مع بطلآن الاسم» والرهْنٌ قبل القبض والوصية متقاربانء 
ثم قضيّته أن يُمَرّقَ بين قوله: «أَوْصَيْتُ بهذا الطعام» وبين أن يقول: «أوصيت بهذا» 
ويقتصر عليه» أو يقول: «أوصيتٌ بما فى هذا البيت» ولو عرضت الأحوال المذكورة 
من غير إِذن الموصي» فقياس المعنى الأول بطلانُ الوصية» وقياس الثاني بقاؤها وقد 
نص الأئمة علّى وجهين في بعضهاء والباقي ملحق به» وألحقوا بهذا الصورة» إذا 
أوصى بشاقء فذيحهاء أو بعنجين فخبزه» لكن خبز العجين ما ينبغي أن يكون كعجين 
الدقيق» فإن العجينّ يَمْسْدٌ لو ترك فيحتمل أنه قصد الاستصلاح» والحَفْظ على 
الموصى له. 

وألحق أبو الحسن العبّادِئٌ بها ما إذا أوصّئ بجلدء فدبغه»ء أو يبيض » فاحضنه 
الدَّجَاجء ولك أن تقول: قياس المعنى الأول ألا يكون الدبْعْ رجوعاً؛ لبقاء الاسمء 
وكذا الإحضان إلى أن يتفرّخ. ثم الكلام في صَوّر: 

منها: إذا أوصئ بخبزء فجعله فتيتاً: فيه وجهان. 

أشبههما: أنه رجوعٌ؛ لإشعاره بالصرف عن الوصية؛ لأن الخبز يفتت ويدق 
ليؤكل . 

والثاني : لا؛ لأنه يقال: «خبز مذْقُوقٌ» ولم يبطل الاسم بالكلية» وقاسوا الوجه 
الأول على ما لو تَرَدَمُ لأنه ينتظم أنْ يقال: «خبز مثرودٌ» فليجر فيه الخلافٌ» وعلى 


الوجهين : ما إذا أوصئ بلخم فقدّدّه لأنه لا يسمّئ لحماً على الإطلاق» لكن يقال: لحم 
قديد. 


ولم يذكروا خلافاً فيما إذا طَّحَنْهء أو شَّوَاهُ أنه رجوعٌ مع صحة القول: بأنه لحم 


)١(‏ سقط في: ز. 
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مطبوخ. ولو أوصّئ برطب فتمره» فوجهان أيضاً؛ لأن اسم الرّطب قد زال؛ لكنّه صيانة 
له عن الفسادء فلا يشعر بتغيّر القصدء والأشبه ألا يُجْعَلُ هذا رجوعاًء وكذا تقديد 
اللخم» إذا كان تعرض للفسَاد . 

ومنها أَوْصَئل بقطن. فغزله. أو بغزل فنسجهء فهو رجوعٌ وحکی ابن الصباغ - 
رحمه الله - في نسج الغزل وجّجهاً آخرء ولو حشا بالمُطن فرَاشاًء أو جُبّة فوجهان؛ لأنَّ 
الاسم باق» لكنه يشعر بقصد الصرف عن الوصية» والأظهر أنه رجوعٌ . 

ومنها: أوصى بدارء فهدمها؛ حتى بطل اسم الدار» فهو رجوعٌ في الأخشاب 
وَالنّقُضء كذا في العَرْصة؛ على أصح الوجهين. 

والثاني: أن وصيّته تبقّئ في العَرْصة؛ لأن الهدمّ ورد على الأبنية دون العَرْصة؛ 
وإن انهدمت» قال صاحب التتمة : في النقض وجهان. 

أصحهما: بطلانٌ الوصية فيه؛ لزوال اسم الدار. 

والثاني : بقاؤها؛ لأنه لم يوجَدْ منه فعْلُ وتصرّف؛ وأما العَرْصةء. فتبقى الوصيّة 
فيهاء وفيه وجه أيضاء وإن كان الانهدامٌ بِحَيْثْ لا يَبِطلُ اسم الدارء وبقيّتِ الوصيةٌ فيما 
بَقِيَ بحاله» وفي المنفصل وجهان”''. حكاهما صاحب المُعْتَمَدِ . وإذا قلنا في الانْهِدَام : 
إن الوصيّة لا تبقّئ في النقض» فلو فرض الانهدام بعد الموت وقبل القبول» فطريقان: 

أحدهما: التخريجٌ على أقوال المِلْكِ. 

وأصحهما: القطع بأنه للموصّئ له؛ لأن الوصية تستقرّ بالموت» وكان اسم الدار 
باقياً يَوْمَئِذِ. ومنها: أوصّئ بِعَرْصَةَء فزرعهاء لم يكن رجوعاً؛ كبس الثوب» ولو ب 
فيهاء أو غَرَسَء فوجهان: 

أحدهما: أن الجوابّ كذَّلِك. 


وأصحهما: أنه رجوع؛ لأنه للدوام ؛ فيُشْعِر بأنه قصد إبقائها لنفسه» وأبطل قضده 
الأول» فإن لم نجعله رجوعاًء فموضع البناء والغِرّاس كالبياض المتخلل؛ حتى يأخذه 
الموصئ لهء إن زال البناء والغراس يوماء أو تبطل الوصية فيه» ويصير تبعاً للبناء؟ فيه 
وجهانء. ومطلق عمارة الدار ليس برجوعء لكن لو بَطلَ الاشم؛ بأن جعلها خاناً» فهو 
رجوعء وإن لم يبِطل؛ ولكنْ أحدث فيها بناء وباباً من عنده» فعلى الوجهين فيما لو بت 


)1( سكت الشيخ عن الترجيح . 
قال في الخادم : والأرجح عدم بطلانها فيه فقد نص عليه الشافعي وقال به جمهور أصحابنا كما 
قاله الماوردي في الحاوي. 


0 كتاب الوصايا/ الرجوع.عن الوصية 


في الأرض» فإن لم نجعله رجوعاًء فالبناء الجديدٌ لا يذخْل في الوصية» وفيه وجة أنه 
لا يدخل؛ لأنه صار من الدار. 

ومثها لو أوصّئل بثوب» فقَطعَهُ قميصاً. ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه رجوعٌ. ولا يخفى مأخذهما مما تقدّم» ولو غسله لم يكن رجوعاً؛ 
ا العبد» ولو صبغه» فالأظهر› وهو المذكور في «التهذيب» : أنه رجوع › وفيه وجة 
آخر؛ كما في عمارة الدار؛ ولو قصّرهء فإن قلنا القصارة أثراً محضاًء فهو كالغسل» 
ولا ا ولو وص بثوب مقطوع › فخاطه. لم يكن رجوعاًء وعن أبي حنيفة 
خلا . واتخاذ الباب من الحْشّب الموصّئ به كاتخاذ القميص من الثوب. 

ومنها: لو أوصّئ بشيء» ونقله من بلد الموصّئ له إِلَى مكان بعيدء ففيه وجهان؛ 
لأنه لو كان على قصد صزفه إليه» لما بعده عنه» والأظهر المَنْع؛ ويشبه أن يكون 
الخلاف مخصوصاً بما إذا أَشْعَرَ التبعيد بتغيّر المَضْد. 

فأما إذا أوصّئ صحيح البدن بدابة» ثم أركبها رجلاً أو حمل عليها إلى بلد بعيدء 

ومئها ادلو اوی بوا خنطة بيه ثم نخلطها بجئطة أخرى فور رجوع؟ لأنه 
أخْرّجَهُ عن مكان التسليم» وذكر أبو الفرج الزاز أن الشيخ أبا زيد فَصّل؛ فقال: إن 
خلطها بأجود منهاء فهو رجوع › وإن خلطها بمثلهاء اودارا مدي ؛ لم يكن رجوعاً؛ 
لأنه إذا خلطه بالأجودء حدثت فيه زيادة بجودة الخلط› والوصية لم تتناولهاء وإن خلط 
بالمثل» أو بالأردأء فلا زيادة» والأول هو المشهور والمَنْصُوص. 

وإن أوصّئ بصاع من صُبْرة» ثم خلطها بعَيْرهاء نُظِر: إن كان الخلْط بالمثلء لم 
يكن رجوعاً؛ لأن الموصّئن به ها هنا مخلوط بغيره» شائعٌ فيه» فلا تضر زيادة الخلط 
ولا يختلف فيه الغرضء» وإن كان الخلط بالأجودء فهو رجوعٌ؛ لأن الزيادة الحاصلة لم 
تتناولها الوصية» وقد ذكرنا في البناء المستخدَّث فى الدار وجهاً؛ أنه يدخل فى الوصية؛ 
لأنه صار من الدار». وذلك الوجه ها هنا أقرب منه في البناءء وإن لم يذكروه» وإنْ كان 
الخلط بالأردأ فوجهان: 


أحدهما: أنه رجوع لتغير الموصى به عما كان. كما لو حلط بالأجود. 
وأظهرهما: المنع؛ لأن التغير فيه بالنقصان» فأشبه ما لو عيب الموصّئ بهء أو 


000( ويؤيده تخصيص الماوردي الوجهين بما إذا أنقله لغير عذر. قال: فإن نقله لعذر ظاهر من حوف 
طرأ فلا يكون ذلك رجوعاً. 
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أتلف بغضهء ولو اختلطت بالأجود بتَفُسهاء فعلى الخلافٍ السابق فى نظائره» وإذا أبقينا 
الوصية» فالزيادةٌ الحاصلةٌ بالجؤدة غير متميزة؛ فتدخل فى الوصية. 

ولو أوصّئ بصاع من حنطة» ولم يعين الصاع› ولا وصف الحنطة› فلا أثر للخلط ؛ 
ويعطيه الوارث مما شَاءَ من حنطة التركة» ولو وصفهاء وقال: حنطتى الفلانية» فالوضفٌ 
مَرْعِىٌ ٠‏ فإن بَطلّ بِالْخَلْطء بطلَتِ الوصية» وإن قال : من مالي حَضّلّه الوارث. 

فَرْعٌ: لو أوصى له بماثة معينة» ثم بمائة معينة» فله المائتان» وإن أطلق إحداهماء 
حملت المطلّقة على المعينة» وكذا لو أطلقهاء لم يكن له إلا مائةٌ؛ ولو أوصّئ 
بخمسين» ثم بمائة» فله المائة» ولو أوصّئ بمائة» ثم بخمسين» فوجهان: 

أحدهما: أن له ماثةٌ وخمسية7 . 

ا es‏ اد 


البَات الرّ ابع في آلو صايَة 

قَالَ الْغَّ لي : وَالنَظَرُ في أَرْكَانها وَأَحْكَامِهًا: (أما الآزكان) فَأَرْبَعَةٌ : 58 الوَصِيُ 
وَشَرَائِطَهُ حَمْسَةُ الدَكُلِيكُ (مح)ء وَكَمَالَ الحربّةء وَالإِسْلامُ (ح)» وَالعَدَالَةٌ (ح) وَكِمَايَة 
النصَرْفِء وَفِي جَوَازٍ النَفُويضٍ إلى الأغمئ وَجْهَانِء وَيَجُورُ انفويض إلى النْسَاءِ وَالأم 
أوْلَى مَنْ يُتَصَّبُ قَيْماًء ٍن لَمْ بصب قلا ولآبَة لاء وَلَوْ أَؤْضَئْ إلى مُسْتَوْلَدَتَه 0 مُذَبّرهِ 
قفي تَرَدْدُ مَنْشُوٌهُ أن المرّاعئ حَالَةٌ المؤت َو حَالَةٌ العَقْدِ ولو أَؤْضَئْ الكافِر إلى کافر 
في أَؤْلأدِه الكُفَارٍ جَارَ . 

كال الرَافِعِي : إذا عرفت في اول الكتاب: أن هذا الباب معقودٌ للوصَايَةٍ بأرگانهاء 
وأحكامهاء وهي مستحبةٌ في رد د الظالم؛ وقضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء وأمور 
الأطفال"': 

E e‏ “اذضن؛ كت أذ دمجي بي إلى الله 


)١(‏ وقضيته أن هذا الخلاف لا يطرق الصورة التي قبلها. 
(۲) قال النووي: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة والله أعلم 
(*) قال الحافظ : رواه البيهقي بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة. 
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وأَعْرّبَ الأستاذ أبو منصور» فحكى عن بعض الأصحاب: : أنه : : إذا كان في الوركة 
شد قام بهذه الأمورء و ولا شك أن في هذا العَفّد شخصاً 


يُوضَئ إليه» وشخصاً يُوصِي» وشيئاً يُوصَّل به وصيغة يوصّئ بهاء وهذه الأمور هي التي 
سماها أركاناًء الأول الوصي وله شروط . 

أحدها: التكليف فالصبي والمجنونء لا يوصّئ إليهما؛ لأنهما لا يملكان التصرف 
لأنفسهما؛ فكيف يتصرفان لغيرهما؟ ولأن في الوصاية معنى الأمانة» ومعنى الوكالة؛ 
من حيث إِنْهَا تعتمد تفويضاً من الغير» ومعنى الولاية من حي إن الموصي يتصرّف 
لعاجزء وهما لا يتأهلان لهذه المعاني. 

والثاني : الحرية ؛ فلا تصحٌ الوصية إلى العبد؛ لأنه لا يتصرّف في مال ابنه فلا 
يصلح وصياً لغيره؛ كالمجنون» ولأنها تستدعي فراغاً» وهو فول بخدمة السيد. 

والمكاتّبٌ ومَنْ بعضه حُرٌ ‏ كالقن» وكذا المدبّرء وأمٌ الولد» نَعَمء في مستولدته 
ومدبّره خلافٌ مبنيٌ على أن صفات الوصيّ تعتبر حَالَّةَ الوصايّةٍء أم حالة المَوْتَء 
وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال مالك وأحمد: تصح الوصية إلى العيد. 

وقال أبو حنيفة: لا يُوصى إلى عبد غيره؛ ويجوز أن يُوصِيّ إِلَى عبد نفسه. إذا 
لم يكن في ورثته رشيدء وجوز السا إلى المُكائّب . 

والثالث: الإسلام؛ فلا يجوز أن يوصيّ المسلم إلى الذمّيّء وفي وصاية الذمَيٌ 
إلى الذميّ وجهان. 

أحدهما: المنعٌ؛ كما لا يجوز شهادةٌ الكافِر للمسلم ولا للكافر . 

وأظهرهما: الجوارٌُء وبه قال أبو حنيفة؛ كما يجوز أن يكون وَلِيَاً لأولادهء وهذا 
ما ذْكَرَهُ في الكتاب . 

ويجوز وصاية الذمَيّ إلى المسلم» > كما يجوز شهادةٌ المِسْلم على الذمّيٌ؛ وقد 
تثبت له الولايةٌ على الذميٌ؛ ألا تَرَى أن الإمام يلي تزويجَ الذَمَيّات؟ 

والرابع : العدالةٌ؛ فلا تجوز الوصايةٌ إلى الفاسق؛ لما فيها من معنى الأمانةء 
والولاية» وبهذا قال أحمد ‏ رحمه الله - في إحدى الروايتين. 

والثانية: يجورٌ ويْضَمٌْ إليه أمينْ» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تصحٌ الوصاية 
إليه» ولو تصرّف نمَدّء ولكنْ القاضي لا يقر عليهاء وفرق الشافعي - رضي الله عنه - 

بين الوصاية والوكالة؛ حيتٌ يجوز توكيل الفاسق؛ بأن الوصاية في حق الغيرء وفي مثله 

في الوكالة تشترط العدالة أيضاً؛ حى لا يكل الأبُ فاسقاً في مال ولده» ولا يودع 


كتاب الوصايا/ في الوصاية ۲4 


المودع إلا عند أمين» وإن كان يجورٌ أن يُوكل الفاسق في ماله ويودِعَةُ إياه. 

والخامس: كفايةٌ التصرّف؛ فلا يجورٌ الوصاية إلى من يَعْجَرُ عن التصرف» ولا 
يهتدي إليه لسقه» أو هرم» أو غيرهماء هذا هو الظاهر» وقد تعرّض له الحَنَاطِيٌ» 
فقال: لا يجو الوصاية إلى مخجور. 

والقاضي الرويانئ» فقال: لا يجوز أن يكون الوصيٌ مغمّلاًء وربما َل كلامُ 
الأصحاب على أن هذا الشرط غير مرعيٌ» ويوافقه ظاهرٌ قولهم: أن شروط الوصيٌّ 
خمسة؛ الإسلام» والعقل» والبلوغ» والحرّية» والعدّالة. 

وفي جواز التفويض للأعمئ وجهان وجه المنع : أنّه لا يقدر على الْبَيْع والشّرَاء 
لنَفْسِه فلا يحسن أن يفوّض إليه أمر غيره. 

والأظهرٌ: الجواز» وبه قال أبو حنيفة» ويوكّل فيما لا يتمكن من مباشرته» فعلى 
الأول: تصير الشروط ستةٌ. 

وزاد الرويانئ وآخرونٌ شرطاً سابعاً؛ وهو ألا يكون الوصي عدرًاً للطفل الذي 
يفوض إليه أمره. وحصروا الشروط جميعاً بلفظ مختصرء فقالوا: ينبغي أن يكون 


الوصيّ بحيث تُقْبَلَ شهادته على الطفل ”)توركل ما أختبر من الشروط» ففي وقتٍ 
اعتباره ثلاث أوجه : 


أظهرهما: وبه قال ابن سرَبّج» وأبو إسحاق و الله -: يعتبر حالة المَوْت؛ 
كما أن الاغتبار في الوصيّة صيّة بحالة الموت» وكما أن الشاهد تعتبرٌ صفانّه عند الأداء. 

والثاني : أنه يُعْتَبَرٌ عند الوصاية والمَوْت جميعاًء فتلك حالةٌ التفويض» وهذه حالةٌ 
الاشتغال بالتصرّف. 


والثالث: أنه يُعتَبّرٌ في الحالتين» وفيما بينهما؛ لاخْتَمَالٍ المَوْتِ والحَاجّة إلى 
العف 


(1) ما حكاه الشيخ عن الروياني منقول أيضاً عن القاضي أبي الطيب في المجرد. 
قال في الخادم: وهذا يوافق ما قاله ابن كج من أن العداوة تسلب ولاية إجبار النكاح. نقله 
المطلب أن العداوة لا تسلب ولاية الإجبار على المذهب. وقال في الخادم: ما ذكروه من 
الضابط يرد عليه صورتان: 
إحداهما: الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما هو ظاهر كلامهم هنا. 
الثانية : الوصي إذا ادعى ديناً في التركة ولم يتمكن من إثباته تخر 9 رج الوصية من يده مخافة أن 
يأخذه إلا أن يبري. ونقله عن العبادي. 


۷۰ كتاب الوصايا/ في الوصاية 


ولا يُشْتَرَط في الوصي الذكورةٌ» بل يجوز التفويض إلى النساء» روي أن عَمَرَ - 
رضي الله عة - أوصّئ إلى حَفْصَةَ - رضي الله عنه'" -. 

فإذا حصلت الشروط في أم الأطفال» فهي أولّئ من ينصب قَيّماَء ولكن لا ولاية 
لها بالأمومة» كما بيناه فى «الحجر» وعن أبى حنيفة : أن لها ولاية الحفْظ والإثقاق» 
دون البيع والشّراء. وذكر الحنّاطيئْ ‏ رحمه الله وجهاً أنه لا تجوز الوصَايّةٌ إِلَيْهاء إذا 
أفرَعْنَا على ظاهر المذهب» وهو أنَّها لا تلي» وهذا غير بعيدٍ من جهة المعئّئ؛ نظراً إلى 
أن في الوصاية ولايةّ» وحقّهُ الطرْدُ في جميع النساء. 

واحتجٌ بعضهم على أنَّ للمرأة ولايةً المَال في الجملة؛ بأن النبيّ َي قال لهِنْدٍ: 
«خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ». 

وإذا وقفت على شرح الفضلء أَعْلَمْتَ قوله فى الكتاب «وكمال الحرية» بالحاء ١‏ 
والميم والألف» وفى لفظ «الكمال» إشارةٌ إلى أن المكاتب» ومَنْ بعضه حر لا يُجَعَلٌ 
وصيا. 


وقوله: «والعدالة» بالحاء والألف. 


وقوله: «ويجوز التفويض إلى النساء» بالواو ولفظ «القيّم» في منصوب القاضي 
أشهر إلا أنه بالحقيقة يشمل الوصيّ» ومنصوب القاضي وقوله: «أولى من ينصب قيماً» 
يفيد أولوية الوصاية» إليهاء ونصب القاضي إيّاها. ٠‏ 

وقوله: «فإن لم تنصب فلا ولاية لها» معلم بالواو والحاء؛ لوجهِ حكيناه عن 
الإصطخريّ في «كتاب الحجر؛» والمسألة مُكَرَّرَةٌ وقد ذكَرَهَا هناك" وإذا عادء فلو 
لم يذكر «فإن لم ينصبٌ»» وقال: «لا ولاية لها»» لحصل الغرض وقوله: «ولو أوصّئ 
الكافر إلى كافر في أولاده الكفار جاز» مُعْلَمٌ بالؤاو» ولما سبق» وشرّطوا على وجه 
الجواز أن يكون عدلا في دينه» وقصد بقوله: «في أولاده الكفار» أنهم لو كانوا 
مسلمينَ» لم جر أن يلي المفوّض إليه أمرهم» لكن لو لم يتعرّض لهء لم يَضُرٌ؛ لأنه 
ذكر من بغد أنه يشترط فى الموصى أن تكون له ولاية على الأطفال» ولا ولاية للكافر 
عن ار ل ` 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَلَوْ كان الوَصِئُ أبيناً فَطَرَاً الفِشق أَنْعَرَلَء فَإِنْ عَادَ أبِيناً لَمْ يَعْدْ 
)1١(‏ أخرجه أبو داود من طريق نافع عن ابن عمر تقدم في أول الوقف . 


(۲) ثبتت في هامش أ: وقال الإصطخري: هي وليه في المال» مقدمة على وصي الأب» لأنها أحد 
الأهلين. 


كتاب الوصايا/ في الوصاية ۷۱ 


وَصِياًء وَكَذَلِكَ القَاضِي يَنْعَزِلُ ثُمّ لآ يَعُودُ بالنَوبةء وَالأآبُ يَعُودُ ولا الوق وَلاَ تَعُودُ 
أيه القَاضِي وَالوَصِيّ بالإقَاقَةٍ بَعْدَ بَعْدَ الجُنُونِ عَلَى أَظَهَرِ الوَجَهَيْنِء وَإلامَامُ لآ يَنعَزِل بالفِسقٍ 
لجل المَصْلَحَةٍ الكُلَيَ وَلَكِنْ لَو أَمْكَنَ آلاسْيبدَالٌ به مِنْ عير فة فَعَلَ. 


قَالَ الرَافِعِي : غرض الفصّلٍ الكلامٌ فيما إذا تغيّر حال الوَصِيٌّء وذلك: إمّا أن 
يكون قبل موت الموصي› آ را إن كان قبله: فيبني على ما ذكرنا في أن الشُروط 
في أي وقتٍ تُعْتَبّرُه وإن تغير بعد موته» نظر إن فسق: إما بتعدٌ في المال» أو بسبب 
آخن بطلت ولايته . 


وفي «المجرد» للحبَاطِي وجه أنها لا تبْطلُ؛ حتى يعزله الحاكم» والمشهور 
الأول؛ وفي معناه قَيّمْ الحاكم . 

وفي بطلانٍ ولاية القاضي بِالفِسْق وجهان. 

أصخهما: وهو المذكورٌ في الكتاب : أنها تبطلٌ أيضاً؛ لزوالٍ الشَّرْط . 

والثاني : لا تبطل» كالإمام الأعظمء والأب» وَالجَدٌء إذا فسقاء انتزع الحاكم مال 
الطفل منهماء ولا تبطل ولايةٌ الإمام الأعظم بالفشق ؛ لتعلق المصالح الكلية بولايته» بل 
تجوز توليةٌ الفاسق ابتداءء إذا دعت إليهاً ضرورة» نَعَمْ لو أمكن الاستبدالٌ بهء إذا 


فسق من غير فتنة» استبدل. وفيه وجه: أنها تبطلٌ أيضاًء وهذا ما أورده أَقُضَى القّضَاةٌ 
[الماوَرْدِيُ] في الأحكام السلطانية'"". 


ولو فرضت توبة» وصلاح حال» بعد الفِسْقء هل تعود الولاية؟ أما الوصيّ 
[والقيم]» فلا تعودُ ولايتهما [والأب والجد تعود ولايتهما]”” . 

وفي أمالي الشيخ أبي الفرج وجةٌ غريبٌ: أنها تعودٌُ؛ كالأب» والجَدّء إذا تابا بعد 
الفشق» والمذهب الفرق؛. لأن ولايتهما شرعية» وؤلاية القاضي والقيّم مستفادةٌ من 
التولية والتفويض» فإذا ارتفعث لم تعد إلا بتفويض جديدٍء والقاضي إذا عزلناه بالفسق 


)١(‏ ما حكاه عن إيراد الماوردي في الكتاب المذكور ليس على إطلاقه بل قيده بقيد لا بد منه فقال ما 
نصه: فأما الخروج من عدالته بعد الفسق وهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. 
والثاني: ما تعلق فيه بشبهة فأما الأول كإقدامه على المحظورات فهذا فسق مع انعقاد الإمامة 
واستدامتها إذا طرأ فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلا بعقد مبتدأ. 
وأما الثاني فيتعلق باعتبار المتأول بشبهة بغرض متأول لها خلاف الحق فقد اختلف العلماء فمنهم 
من قال: المنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ومنهم من قال: إنه لا يمنع كما لا يمنع من 
ولاية القضاء وجواز الشهادة انتهى. 

(۲) سقط في: ز. 
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كالوصي» وإذا كان الوصيُ قد أتلف مالآء فلا يبرأ عن ضمانه؛ حى يدفعه إلى 
الحاكم» ثم يردّه الحاكم عليه إن ولاه وفي مثله للأب أن يقبض الضمادٌ من نفْسِهٍ 
لولده» وليس من التعدّي أكْلْ الأب والوصيّ مال الطفلٍ للصرورة» لكن إذا وجب 
الضمانٌء فطريق البراءة ما ذكَرْناء وتصرفات الوصىٌ بعد ما انعزل بالفسْق مردودةٌ. قال 
القَثَالُ: لكنّ رد الغصوبء والعواري والودائع وقضاء الديون من جنسها في التركة ‏ لا 
ينقض لأن أخذ المستحقٌ فيها كاف. 

وإن جُنّ الوصيٌ أو أَعْمِيَ عليهء أقام الحاكمٌ غيرةٌ مُقَامَهُء فإن أفاق» فَوَجهَان: 

أحدهما: أنه على ولايتهء كالأب والجَدّء والإمام الأعظمء إذا أفاقوا. 

وأظهرهما: المع ؛ لأنه يلي بالتفويض كالتوكيل» بخلاف الأب والجد بخلافٍ 
الإمام للمضلحّة الكليّة. 

ويجري الوجَهّان في القاضي . إذا أفاق وإذا أفاق الإمام الأعظم بَعْد ما وُلَيَ غیره» 
فالولاية للثاني إلا أن تَقُورَ فة فهي للأول» قاله في «التهذيب»» وإذا اختلّت كفاية 
الوصيّ؛ بأن ضعُفٌ عن الكتابة» والحساب» أو ساء تدبيرُةُ؛ لكبرء أو مرض» فيضم 
القاضي إليه من يعينه ويُرْشده» ولو عوض ذلك لقيم القاضي عزله ؛ لأنه الذي نصبه» 
فيأتي بخير منهء أو مثلة. ومنصوب الأب يُحمَظ ما أمكن . 

ال الْمَرَلِن: الثّاني: المُوصِي وَهْوَ كَل مَنْ لَه وِلأبةٌ عَلَى الأَطْمَالٍ شَرْعاً كَالب 
وَالجَدٌء أَما الوصِي فَلَيْسَ لَهُ إلايصَاءُ إلا إذَا أَدْنَ لَه َه اللي في الإيصَاءِ قله َك على ص 
القَولَينِء كما إِذَا أشْتَرَط أنْ يَكُونَ وَلَدْهُ وَصِياً بَعْدَ البُلُوغ إِذ يَتَحَوّلُ الوصَايةٌ إِلَبء وَل 
أَوْصَئ إلى رَجُلَيْن وَشَرَط اُسْتِفْلالَ اعا علد مت النّانِي» صح شَرْطهُ ولا يَجحُورٌ 
نَضْبُ الوَصِي عَلَى الأؤلآدٍ البَالِمَينَ نَعَمْ يصب يُتَصَّبُ وَصِيَاً في قَضَاءِ الدّيُون وَتَنْفِيذٍ الوَصَايَاء 
dT‏ ا 

قَالَ الرّافِعِي : الرّكنُ الثاني : الموصي . 

فإن كانت الوصايةٌ في قضاء الدِيُون» وتنفيذ الوّصَايا فتصح من كل حرٌ مكلف . 
وأا في اموز الأطفالء فيد فِيُشْتَرَطُ مع ذلك أنْ يكون للموصي ولاية على الأطفال ابتداءً 
من الشرع» لا بتفويض 7" روكترط وليه سائل: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: محل ما ذكره إذا لم يكن الأولاد البالغون ‏ أي من المجانين طرأ عليهم 
السفهء فإن الذي يلي أمرهم القاضي على الأصح» أما لو كان البالغون لم يرشدوا قط فإن الولاية 
عليهم للأب ثم الجد فيجوز والحالة هذه نصب الوصي عليهم . 


كتاب الوصايا/ في الوصاية ۷r‏ 


إحداها: في أن الوصيء هَل يوصي؟ وفيه صور: 

إحداها: ليس للوصي في الوصّايةٍ المطلقة : أن يُوصِيَ إلى غيره» وبه قال أحمد - 
رحمه الله -. 

وقال أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله -: إن له أن يُوصِيَّ. 

لئا: أن الوليٌ لم يَرْضٌ بالثاني» وأيضاً: فإنه يتصرّف بالتولية والتفويض؛ فلا 
يملك التفويض إِلَى غيره؛ كالوكيل . 

الثانية: لو قال: أوصيتٌ إِلَيِْكَء فإذا مبّء ففلانٌ وَصِىّء أو فقد أوصيتٌ إليه» أو 
قال: أوصيتُ إِلَيِكء إلى أن يبلغ اني فلانّء أو يَفْدَمَ من سفره» فإذا بلغ» وقِمَء فهو 
الوصيٌ. أو قال: أوصيتٌ إليكٌ إلى سنه» فإذا مَضْتْء فوصيٌ فلانٌء جاز؛ لأنَّ 
المُوصِيَ هو الذي ارم اهما رفا إلا أن الوصاية إلى الثاني مشروطة بشرط . 

وقد روي أن فاطمة بت رسول الله ية - ورضي عنهما ‏ أوصَتْ في وقفها إلى 
عل ابلا فان حدّث به حادث» فإلى ابنيها - رضي الله عنهما'" . 

وأيضاً فإن الوصاية قريب من التأمير» ومن المشهورٍ أن النبئ ية أمر زيداً - رضي 
الله عنه وقال: «إِنْ أصِيبَء فَجَعْمَّر فَإِنْ أضيت» فد الله بن زى هذا طايه 
المذْهَبٍء ويحتمل الوصيةٌ التعليقٌ» كما تحتمل الجهالات» والإيخطار . 

وحكئ أبو عبد الله الحَنَّاطِيُ» ورد قينا ا لتقيف و 
الوكالة . وبالمئع أجاب القاضي الرويانيُ؛ فقال: لو قال: إذا متْ» فقد أوصَّيْتٌ إليك لا 
يجوز بخلافٍ قوله: أوصيتٌ إليك» إذا مت» ولو قال: أوصيتٌ إليك. 


SE‏ حلفا لسوت ل أرقت ال ارق إن داك وم 
روى المزني [عن نصه]”” المنع وحَكَئ عن اختلاف العراقيين قولاً آخر: أن الوضاية 
صحيحةً» وللأصحاب في هذه الصورة ثلائةٌ طرق؟ أشهرها أنَّ فيها قولَيْنِ: 

أحدهما: الصحة؛ لأنّ الوصاية إلى الأول والثاني صادرةٌ من الموصي» فهي 
كالصورة السابقة 

وأظهرهما: على ما ذكره «صاحب التهذيب» والشيخ أبو الفرج وغيرهما: المنع؛ 
لأنّ الموصّئ إليه مجهولٌ ها هنا. 


والطريق الثاني : القطعٌ بالمئع» وحمل القول الآخر على ما إذا أوصّئ وأِنَ 


)١(‏ قال الحافظ: لم أره. (؟) رواه البخاري وقد تقدم في الوكالة. 
(۳) سقط في: ز. 
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للوصي في أن يوصِيّ إلى مَنْ يرى؛ وهكبذا وجدت التصوير في اختلاف العراقيين › 
وحكى أبو الفرج هذه الطريقة عن القَمّال. 

والثالث: في ب بعض الشروح أن منهم مَنْ قَطْعَ بالجوازء وعلط المَرَنِيٌ . 

الثالثة: أوصّئ إلى إِنْسان» وأذن له في الوصاية إِلَى غيره» فينظرٌ: إن لم يعن 
بل قال: أوص بِتَرِكَتِي إلى من شئت» فأوصّئ بها إلى رجل» فطريقان: 

أصحهما"“: أن في صحة الوصاية قولَيْن: 

أحدهما: المنع› وهو ظاهر قوله في «المختصر» لأ إذنه قد بَطلَ بالموت» فلا فلا 
يجوز أنْ ينصب عليه نائب ب حََيْتُ لا إِذْنَّ» كما لؤْ وَكُْلَ وكيلاً» وأَذْنَ له في التوكيل» 
فعزله» ثم .وکل الوكيل عنه» ل يجوز 

وأصخهما: عند صاحب الكتاب : الصّحَةء وهو اختيار أبي إسحاق والقاضي [أبي 
الطيب وابن الصباغ - رحمهم الله - ووهه أن للأب أن يوصي» 6 
الوصاية» كما في الوكالةء وأيضاً: فإنّ نظره للأطفال بَعْد الموت متَّبّعٌ ؛ بدليل 7 
شرطه» فيما إذا أوصى إلى رجلٍ إلى أن يبلغ ابنه» وفي نظائره» ركنا لو ارمس إلى 
رجلَيْن» وشرط استقلال أحدهماء إذا مات الثاني يتبع شرطه. وهذا القول يوافق مذهب 
أبي حنيفة ومالك . 


والطريق الثانى : القطعٌ بالصحّحة”©: وحمل ما فى «المختصر» على أنه قصد الردٌ 
على أبي حنيفة؛ حين قال: لو أوصى الوصي في أمر نفسه» كان وصيته وصية 
الو فقال: لا يكون كذلك؛ حت لف اف لتركة الموصيء وأمر أطفاله» وإِنْ 
عين» فقال: أوصي بتركتي إلى فلانِ» فمنهم: مَنْ طرد القولَيْنء ومنهم: من قطع 
بالصححة ؛ لأله قطع نظرٌ الوصي واجتهاده» فصار كما لو قال: أوصيث بعده إِلَى فلان. 

فرع : : لو أطلق» فقال: أوص إلى مَنْ شئت» أو إلى فلان» ولم يضف إلى نفسهء 
فتحمل على الوصاية عنه؛ حتى يجيء فيه الخلاف› ؤيقطع بأنّه لا يوصي عنه وحكى 
«صاحبٌ التّهذيب» ‏ رحمه الله - فيه خلافاً للأصحاب» وقال: الأصح الثاني . 


المسألة الثانية: لا يجوز نضبٌ الوصيّ على الأولاد البالغين؛ لأنّه لا يَلِي 


)١(‏ في ب: أظهرها. (۲) سقط في: ز. 

(۳) قال في الخادم: ظاهره أن الخلاف في الإيصاء عن الموصي» وعن نفسه لكن تعليل الرافعي صريح 
في أن الكلام في الإيصاء عن الموصي وهذا هو الذي فهم ابن الرفعة من كلام الرافعي فقال في 
الكفاية: فرض الرافعي الخلاف في الإذن في الإيصاء عن الموصي» وفرضه القاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ والروياني في الإذن عن نفسه وقطعوا بالصحة فيما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي . 
قال صاحب الخادم: وبه صرح في البيان وساق لفظه ونقله عن الاستقصاء. 
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أمرهه”" » نعَمْ: له أنْ ينصب وصيّاً في قضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء فإذا نصب وصيا 
لذلك» لم يتمكن من إلزام الورثة تسليمَ التركة؛ ليباع في الدَّيْنء بل لهم الإمساك 
وقضاء الدين من مالهم» لكن لو امتنعوا من التسليم والقضاء مِنْ عندهمء لْرَّمَهُمْ أحدّ 
الأمرَيْن”"' ؛ تبرئة لذمة الموصِيّ . 

هذا إذا أطلق الوصايةٌ بقضاء الدّيْنء فإ قال: ادفع هذا العبْدَ إليه؛ عوضاً عن 
دَيْنهه فينبغي ألا يكون للورثة إمساكه؛ لأنَّ في أعيان الأموال أغراضاًء ولذلك قيل: لو 
أوصى بِأنُ باع عين ماله من فلان» نفدت الوصيةٌ» ولو قال: بعه واقض دنه من ثمنه» 
فيجوز ألا يكون لهم الإمساك أيضاً؛ لأنه قد يكون أطيب”" وأبعد عن الشبهات» ولا 


)١(‏ أطلق ذلك» ومحله إذا طرأ عليهم السفه فإن الذي يلي أمرهم القاضي على الأصح أما لو كان 

: البالغون لم يرشدوا قط فإن الولاية عليهم للأب ثم الجد فيجوز حيتئذ نصب الولي عليهم. 

(؟) قال في الخادم: من هنا يؤخذ أن الوصية بقضاء الدين لا تسلط الوصي على البيع دون إذن 
الوارث وقد استفتى العلامة نجم الدين بن الرفعة من الشام ‏ عن مسائل» منها: هل للوصي إذا 
أثبتت الديون عند الحاكم أن يبيع التركة مستقلا بنفسه أو بإذن الحاكم لوفاء الديون بغير إذن الورثة 
أو امتناعهم من وفاء الدين والحالة هذه أو لا يبيعها إلا إذا امتنعت الورئة من قضاء الدين بطريقة 
أو بإذنهم له في البيع. فأجاب ليس له بيع التركة إذا كانت عقاراً أو ما في معناه من العروض التي 
تمنع من اقتنائها أي من بيعها - قل مراحم الول سبيت فار في فشا الدين إن كاك 
قدر قيمة التركة أو دونها أو بدل ما تقدم ذكره.إن زادت الديون على قيمة التركة والاعراض عن 
إمساكه التركة لنفسه أما ما عدا ذلك من العروض» وكلام بعض الأصحاب يقتضي جواز بيع ذلك 
للوصي والحالة هذه قبل مراجعة الوارث وتخييره ومراجعة الحاكمء لأن ذلك لا يحتفل به لكثرة 
أمثاله وتيسر وجوده» والأشبه عندي أنه لا بد في ذلك من مراجعة الوارث وتخييره في كل التركة 
ما كانت لأنها أعيان أمواله لكن عند تيسر ذلك» فإن لم يتيسر ناب الحاكم عنه في الإذن ويدل 
على صحة هذا الاحتمال أن صاحب البحر حكى فيما لو باع الوصي في وفاء الدين متاع البيت 
بثمن ما يحتفل به وما لا يحتفل به ومقابل الأظهر أن بيعه موقوف. فإن بذل الوارث قيمة التركة 
أو قضى الدين بأن بطلانه وإلا فلاء وكان يشبه أن يقال فيما إذا أوصى الميت إلى آخر بوفاء دينه 
ولم يتعرض للإذن في بيع التركة أنه لا تسلط للوصي على البيع كيف وقد قال الأصحاب: إذا 
ا ا لي تيه لم يكن ھا فى رر کرد رن ی ایی لو اترات إن لم 
يرغب في إمساك ذلك بالطريق السابق؛ لأن الملك في الرقبة له وهو يخرج عن ملكه إلى ملك 
المشتري بالشراء إلى آخر ما ذكره الزركشي عنه. 

(۳) حكى القاضي الحسين في الأسرار عن القفال في هذه المسألة التي بحثها الشيخ وجهين فقال: لو 
قال اقض ديني من هذا المال ففيه وجهان مبنيان على ما لو أوصى بقضاء دينه فهل ينفذ 
ويحاصص أهل الوصايا. 
وقضية البناء ترجيح الاحتمال الذي اقتصر عليه الرافعي. 
قال في المطلب: إنه الظاهر حتى لرب الدين أن يمتنع من قبض الدين من مال الوارث نعم لو 
قبض رب الدين من مال الوارث برضاه بطلت فائدة التعيين كما إذا قبضه من أجنبي . 
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يجوز نصب الوصيٌّ في حياة الجَدٌ؛ فإنّ الجد بدله شرعاًء فليس له نقل الولاية عنه؛ 
كولاية التزويج . 

وقال أبو حنيفة : يجوزء وبه قال بَعْض أصحابنا: لأنه أوْلّى من الجَدّء فكذلك 
نائبه» وهذا في أمر الأطفالء فأمًا قضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء فله نصب الوصيء 
ويكون الوصيُ أولّئ من الجدء ولو لم ينصب وصيّاء فأبوه أوّى بقضاء الدين» وأمر 
الأطفال» والحاكم أولّئ بتنفيذ الوصاياء وكذلك حكاه «صاحب التهذيب» وغيره. 

المسألة الثالثة: ليس للأخ والعمّء وغير الأب والجد الوصاية في أمر أطفال 
الورثة؛ لأنهم لا يلون أمرهم» فكيف ينيبون فيه» وهل للأمٌ الوصاية ينبني على أنّهاء 
هل تلي» فعَلّى قول الإصطخريٌ لها الوصايةٌ. 

وآمًا لفظٌ الكتاب» فقوله: «وهو كل مَنْ له ولايةٌ على الأطفال شَرْعاً» المراد منه 
اعتبار هذا الشْط في الوصاية في أمر الأطفالء لا في مطلق الوصاية؛ كما سبق» ثم 
الحكمٌ غيرٌ مَنُوطٍ بخصوص الطفوليّة» بل الولدٌ المجنونُ كالصغير في أنه يجوز الوصاية 
في أمره والمُعْتّبّر أن يكونّ له ولايةٌ على الذي يوصي في حقّهء وقوله من بعد «على 
الأولاد البالغين» يعني العقلاء ومواضمٌ العلاماتٍ لا تَحْمَى بعد ما تقدّم» ومن جملتها 
قوله: «على أصحٌ القوليْن» للطريقة النافية للخلآفٍ. 

قَالَ الْعَرَالِنُ : الثَالِتُ: المُوصَئ فيه وَهْوَ النصَرَاتُ المَالِيَةُ المُبَاحَةٌ وَلاً يَجُورُ 
الإيصاء في تَزْويج الأذلاد إِد لأ غِبْطَة فيه وَلاً فِي اء البِيعَةٍء وَكَتَبَةٍ التّْرَاةٍ فَنهَا 

قَالَ الرَافِعِىُ: قوله في ضبط الموصّئ فيه : «وهو التصرفات المالية المباحة» يدخل 
فيه الوصاية بِقَضًاء الديون» وتنفيذ الوصاياء وأمور الأطفالء وفيه تعرّض لقَيْدَيْنِ : 

أحدهما: كونُ التصرّف ماليَاًء فلا تجوز الوصاية في تزويج الأطفال؛ خلافاً 
لمالكِ وأحمد - رحمهما الله لان الوصيّ لا يتغير بدخول الدنيء في نسبهم» فَالغْبْطةٌ 
والاحتياط تفويضّة إلى من يتعيّن أو إلى من يختصٌ بقوة النظر والاجتهاد» وهو 
السلطانٌ» وأيضاً: فإِنّهم. إن كانوا بالغين لم تجز الوصاية في حقهمء وإِنْ كانوا 
صغاراء فغير الأب والجدٌ لا يزوّج الصغير والصّغِيرة. 

والثاني : كونه مباحاًء فلو أوصّئ إلى رجل في بناءِ بيعة أو في كتابة التوراة» فهذا 
في الحقيقة وصيةٌ ووصاية» وهما باطلتان» وذكر طائفةٌ يم ا أن الوصاية لا 
نَجْرِي في رد الغصوب والودائع» ولا في الوصية بعين لمعين؛ لأنها مستحقة بأعيانهاء 
فيأخذها أصحابهاء وإِنّما يوصي فيما يحتاج إلى نظرء واجتهاد كالوصية للفقراء» وهذا 
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موضع التونك و زف أما النقل؛ فَلِمّا سيأتى فى بقية الباب» وفي «كتاب 
الوديعة»؛ حيث قال «صاحب الكتاب»: ولو أوصى إلى فاسق» ضمن» وأما ١‏ لمعنل ؛ 
فلأنه قد يخاف خيانة الوارث» فيحتاج إلى الاستعانة بأمين» وبالله العصمة والتوفيق. 


َال الْمَرَلِيُّ: الرَّابِعْ: الصّيمَةُ وِي أن يَقُولَ: أَوْصَيتُ إِلَيِكَ لِتَمَصَرَفَ فِي مَالٍ 
الأَطمَالِ» إن م بذك اصرف لَمْ ينل مطل الإيصاء إلأ عن مجو الجفظ في أحد 
الوَجْهَينِء وَمَهْمَا أعْتَفَلَ لِسَانهُ» كَقُرىء عَلَيهِ كتَابُ الوصيةء فَأشَارَ رَأسِهِ كفَئ (ح). 


قَالَ الرَافِمِيْ: لا بُدٌ في الوصاية مِنَ الإيجاب؛ بأنْ يقول: أوصيت إليك 
وفوّضْتٌء أو أقميّكَ مقامي وما أشبه ذلك» ويجوز فيها التأقيتُ» كما سبق من جواز 
التعليق» وذلك نحو أن يقول: أوصيتُ إليك إلى سنة أو إِلَئ أن يبلغ ابني فلان» أو 
يوصي إِلَى زوجته إِلَىئ أنْ م وأما القبولٌ: فالظاهر اشتراطه» وأشار بعضهم إلى 
خلافٍ فیه» وحکی» الأستاذ أبو منصور وجهين ؛ ؛ في أن عمل الوصيّ» هل يقوم مقام 
لفْظٍِ القبول» وكل هذا مأخودٌ من الوكالة» ولا يشترط وقوعٌ القبول في حياة الموصي» 
وهل يعتد به في حياته وجهان: 


أظهرهما: ويخكئ عن» ابن سريج ‏ رحمه الله » لا؛ كما لو أوصّئ بمالٍ يُشترط 
وقوعٌ القبول بَغد الموت. 
والثاني : ٠‏ نعم» كما لو وَكُلَهُ بعمل يتأخر وقته» يكون القَبّول في الحال والامتثال 


في المسْتَفْبَلٍ» والرد في حياة الموصي علَئ هذين الوجهين» فعلى الوجّه الأول» لو رد 
في حياته» وَقِبَلَ بعد موته» جاز» ولو ردٌ بعد الموت» لغت الوصاية. 
ثم إن فصل الموصي» فقال: أوصيتٌ إليك في قضاء دُيُوني» وتنفيذ وصاياي 
ا في مال أطفالي» والقيام بمصالحهم» أو ذكر بض هذه الأعمالء فذاك وإن» 
اقتصر على قوله: «أوصيتُ إِلِيك فهو لغوء كما لو قال: كلتك ولم يبيّن ما فيه 
التوكيل» ولو قال: أو إليك» أو أقمتك مقامي في أمر أطمَالِي» ولم يذكر 
التصرّف» فوجهان: 


أحدهما : أنه ليس له إلا حفظ أموالهم؛ تنزيلاً على الأقلّ . 


)١(‏ وأبدى ابن الرفعة معنى آخر فقال: يجوز أن يظهر فائدة الوصاية في تنفيذ الوصاية بالأعيان في 
حال غيبة الموصى لهمء وفي حال تعذر القبول فيكون الأعيان تحت يد الموصي. ولولا الوصاية 
لكانت في تلك الحالة تحت يد الحاكم انتهى. وتظهر فائدتها في الودائع والعواري والغصوب في 
مطالبة الوصي بها لتصل إلى يد أصحابها وتبرأ ذمة الميت عنها. 
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والثاني : أنّ له الحفْظ والتصوّف؛ اعتماداً على العُزف . 

قال صاحب «التتمة»: والمذهّبٌ هذاء وذكر بدل الوجه الأول وجهاً: أن الوصاية 
لا تصِحٌ؛ حتى يبين ما فوضه إليه» فحصل في المسألة ثلاثةٌ أوجهء وقد عرفت بما 
ذكرنا أن قوله في الكتاب «فإن لم يذكر التصرّف. . ٠.‏ إلى آخره» ليس المرادُ منه ما إذا 
اقتصَّرٌ على قوله: «أوصيث إليكٌ» فلا خلافٌ فيهء وإِنَّما المرادُ ما إذا قال: أوصيتٌ 
إليك في أمور أطمَالِيء ولم يتعرّض للتصرف› ولوا عتقز لسانهء فأوصى .بالإشارة 
المفهمةء أو قُرِىءَ عليه كتابُ الوصية» فأشار برأسه أنْ د عَم صحكّت؛ لاله بالعجزٍ. 
صار کالأخرّس» وعن أبي حنيفة : تھا لا تمع والله أعلم . 

قال الْعَرَالُِ : وَل أَوْصَئ إِلَبِهِ في : بَعْض التّصَرنَاتٍِ لَمْ يَتَعَدَّ (ح) مَا رَسَمَهُ لِأنهُ 
مُمَصَرّفٌ بِالإِذْنٍ» وَلَوْ أَوْصَئ إِلَى رَجُلَينِ َمُطْلَفُه مول عَلَى التعَاوْن؛ حٌى لآ يَسْتَقِلٌ 
أَحَدُهُمًا بِشَيْءِ إلا ا را إحَ بِإِنبَاتِ الأستفلال, فَإِنْ لَم يَقْثْ ْب يَنيْثْ الاسْتفلال قَمَاتَ أَحَدُهُمَا لم 
مد الثاني حى ب ِنَصّبَ القَاضِي بَدَلاً عَنِ المَيِتِ له ما رضي رأ وَاجِدِء ولو أوْصَئ 
إِلَى رَيِْدِ د نم وص إلى عَمْرِوء فَإِنْ قبلا جَمِيعاً كَانَا شَرِيكَينِ e‏ 
ِالتَصَرّفٍِء وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا دول ن الآخرء أنْمَرَدُ بِالنَصَرّفِ ولو أَوْصَئ إلى رَنِدِ ثم قَالَ 
ضَمَمْتُ إِلَيِكَ عَمْرآء فَقَبِلَ عَمْرُو دُونَ رَنِد لْمْ يكن لِعَمْرو الانْفِرَادُ حن يَضْمّْ القَاضِي 
ِلَب أميناً آخر ؛ أن لظ الضَمْ لِلشْرِكَة مهما أحمَلَفٌ الوَصِانٍ في تَْينِ مَنْ يَضْرَفٌ إِلَبه 
الوَصِيَة مِنَ القُقَرَاءِ أو في جفظ الما ول القَاضِي الآمْرَ المُتَتَارّعَ فيهء وَقَدْ قيل: إِنهُ 
ِقَسّمْ المَالُ بَينهُمَا إذَا قبل القِسْمَةَ مَهْمَا تَتارَعَا في الجفظ . 

قال الرّافِمِيْ : في الفضل مسائل : 

إحداها: إذا أوصّئ إليه في بَعْض التصرّفات» لم يتعداها؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ 
حيبت قال: إذا أوصّئ إليه في شيءٍ مما يُوصّئ فيه» صار وصيًاً في جميع ما يُوصَّئ فيه. 

لنا: أنّه متصرّف بالإذن والتولِيّة فأشبه الوكيل والحاكمٌ لا يتصرّفان في غير ما 
فوض إليهماء وأيضاً: فالوصيُ أمينٌّء لا يثبت أمانته في غير المؤتمن فيه؛ كالمودع . 

الثانية : : يجور ز أن يُوصىَ إلى أثنين» فصاعداً؛ كما يجوز أن يُوكُلَ اثنين» ويجور 
أن يُوصِيّ إلى واحد» بصب علة رفا فلا يتصرّف الوصىّ إلا بإذنه» ثم إذا أوصیٰ 
إلى اثنين» نُظْرّ: إن كانت الوصاية في رد الودائع» والعْصّوب» والعواري» وتنفيذ 
الوصية المعئنة» وقضاء الديونٍ التي تشمل التّركة على جنسه» فلكل واحدٍ منهما الانفرادٌ 
به» لأ صاحِبٌ الح مستقلٌ بالأخذ في هذه الصّورة» فلا يَضْرٌ الانفرادٌ هكذا نقل 
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صاحبٌ «التهذيب» وغيره» ولك أن تقول: هذا أحدٌ المواضع الْتى صرّخوا فيها بجريان 
الوصاية في رد الغصوب» والودائع» ل ف ثم وقوع المدفوع 
موقعه وعدّمٌ الردّ والنقص عند انفراد أحدهما بَيّنّ لكنّ تجويرٌ الانفرادٍ لكل واحد منهما 
ليس بِبَيْنِ فإن تصرفهما في هذه الأموال مستفادٌ من الوصاية» فليكنْ بحسب الوصاية» 
ولتجيء فيه الأحوالٌ التي نذكُرها في سائر التصرّفات» وستَجِدُ في كلام الأصحاب ما 
هو كالصريح في أنَّ الحكم كما ذكرتة وإِنْ كانتِ» الوصاية في تفْرِقَهِ الثلث» وأمور 
الأطفال» والتصرّف في أموالهم فلها أحوال ثلاثٌ: 

إحداها: أنْ يثبت الاستقلال لكل واحدٍء فيقول: أوصيتٌ إليكماء أو إِلّ كل 
واحد مِنْكمَاء أو يقول: كل واحدٍ منكما وصي في كذا: قال: «أبو الفرج الزاز - رحمه 
الله - أو يقول: أنتما وصياي فى كذاء فلكلٌ واحدٍ منهما الانفرادٌ بالتصدّفء وإذا مَاتَ 
أحدمُما أو جِنّ أو فَسِقّ. أو لم يقبل الوصايةء كان للآخر الانفرادٌ» لتقت نط 
أحدِهِمّاء ‏ فكذلك للآخر الانفراد» وللحاكم أن يضم إلى ضعيف النّظرَ مَنْ يعينه» كما لو 
أوصئ إلى واحدٍء فضعف نَظَرَهُ. 

الحالة الثانية: أنْ يشترط اجتماعهما على التصرّفٍ» فليس لواحدٍ منهما الانفرادء 
وإِنِ انفرّدٌء لم ينفذ البيع والشراء والإعتاق» ويضمن ما أنفق على الأطفال وإنْ مات 
أحَدُّهُماء أو فَسَقّ أو جُنٌء أوغَابَء أو لم يقبل الوصية نصب الحاكم بَدَّلاً عنه» 
ليصرّف مع الآخرء وهل له إثباتٌ الاستبداد للآحْر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كما ينصب القيّم الواحدء ابتداء. 


وأصحّهما: لاء لأنّه لم يرض راه وخده» ولو ماتا معا فهل للحاكم نضصبٌ 
واحدء أم لا بد من اثنين اتّباعاً لرأيه في التفويض إلى اثنين» فيه الوجهان: قال إمام 
الحرمين : وليس المرادٌ من اجتماعهما على التصرّف تلفظهما بِصِيّغْ العقود معا بل 
المرادٌ صدوره عن رأيهماء ثم لا قَرْقَ بين أن يباشِرَ أحدّهُماء أو غيرهما بِِدْتِهِمَا. 

الحالة الثالثة : أن يطلق قوله: أوصيتٌ إليكُمّاء ويقتصِرٌ عليه» فالحُكم كما لو قيّد 
بالاجتماع» والتعاونٍ؛ لأئه محتمل" فينزل عليه؛ أخذاً بالأقل» وبهذا قال مالك 
وأحمد ‏ رحمهما الله -: وجوز أبو حنيفة لكل واحد منهما الانفراد بشراءٍ الكَمَّن ومواراة 
الميّت وقضاء الديون» وتنفيذ الوصاياء ورد الودائع» والإنفاق على الصغارء وقَبُول 
الهبةء لهم والخُصّومة عن الميت» وَمَنع مِنْ شراءِ العقار» وسائر التصِدّفاتء وقَّاسَ 
الأصحابٌ ما جوّزه على ما منعهء وعلّن ما إذا وَكُلَ اثئين» وأطلق حَيْتٌ لا يمر مرد 


)١(‏ في ب: المُتيقن. 
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أحدهما بشيء من التصرفات. وقوله في الكتاب: «فَإنْ لم يَثْبْتْ الاستقلال» فمات 
أحذمُماء لم ينفردٍ الثاني» حيث ينصب القاضي بدلاً عن الميت» يوافق الوجه الذاهب 
إلى أنه لا يجوز إثبات الاستقلال للثاني» ويمكن إعلامه بالواو؛ للوجه الآخر. 


المسألة الثالَةٌ: إذا قال : : أوصيتٌ إلى زيدٍء ثم قال : أوصيتٌُ إلى عمروء لم يكن 
قوله الثاني عَزْلاً للأولٍ» ثم إن قُبلاء فهما شريكان» وليس لأحدهما الاتفراد بالتصرّف» 
ر ل ارد انفرد بالتصرّف ولو قال للثّاني : : الذي أوصَيْتٌ به إِلَى فلانء 
فقد أوصيتُ به إلَنِكء فهو رجوعٌ» وهذا کله كما مَرٌ فيما إذا أوصّئ بمالٍ لزياٍ» ثم أوضَئ 
به لعَمْرِوء وفي النَّهِذِيبٍ: : أله ينفردٌ كل واحد مهما إذا قال: أوصيتٌ إلى زيد» ثم قال: 
أوضيت إن جرف والاعتمادٌ على الأول» وهو المذكورٌ في «التتمة٠›‏ ولو أوصئ إلى 
زيد» ثم قال: ضممتٌ إليك عمراء أو قال لعَمْرِو: ضمَمْيُكَ إلى زی فإِنْ قيل عمروء 
دُونَ زيد» لم ينفرذ بالتصرف» ولكنْ يضم القاضي إِلَيْه أميناً؛ لأنّه لم يفرده بالوصاية» بل 
جعله مضموماً إلى غيره» وذلك يقتضي الشركة» وينبغي أن يجيء في إثبات الاستقلال له 
الوجَهَان» وإِنْ قبل زيدٌ دون عمرو» فانْذي حكاه المتولّي وصاحبُ الكتاب في «الوسيط» 
أنه ينفردٌ بالتصِدُفي؛ لأنّه أفرده بالوصاية إِلَيْه ويشبه أن يُقَالَ: إِنْ ضمٌّ عمرو إِلَيّْه بسلب 
استقلاله» لأنَّ لضم كما يشير بعدم الاكتفاء» فالمضموم يُشْعِر بعدم الاكتفاء بالمضموم 
إليه» فليصر عمْرو مشرفاً لزيد» ون قبلا جميعاًء فلفظ «الوسيط» أنْهما شريكانٍ» ويشبه 
أن يقال: زيدٌ وصّى وعمررٌ مشرفٌ عليه. 

المسألة الرابعة: إذا أوصئ إلى مين فاختلفا فى التصرّف,» نُظِر: إِنْ كانا 
مستقلَْنَء وقال كل واحد [منهما]"": آنا أتصئفء: حكى الشْيْخٌ أبو حامد ‏ رحمه الله 
-: أنه يقسم بينهما؛ حو يتصرف كل راان هه فإِنْ كان الشِيْءْ ممًا لا 
ينْقَسِمُء ترك بينهما؛ حى يتصرفا فيه» لأنّه ليس أحدُهما بأولّئ من الآخر. 

وقال غيره: لا حاصل لهذا الخلاف: ومن سبق» نفذ تصوّفه”" وإِنْ لم يكونا 
مستقلين» أمرهما الحاكم بما يَرَى المصلحة فيه فَإِنِ امتنع أحذّهُماء ضَمٌ القاضي أميناً 
إلى الآخرء وإن امتنعاء أقام مُقَامَهُما آحْرَّيْنِء ولا ينعزلان بالاختلافٍ» بل الأخران 
نائبان عنهماء وإِنٍ اختلفا في تعيين من تُضرّف إليه الوصيّة يه من الفقراء» عَيّنَ القاضي من 
يرام» وإِنٍ اختلفا في الحفظء قال الشافعيٌ - رض الله له - : يقسّم بينهما واختلفوا في 
موضع النْصء فَعَنْ أبي إسحاق - رحمه الله -: له أراد ما إذا گائا مستقليْنٍ فق 


)1١(‏ في ب: إليك. (۲) سقط في: ز 
(۳) قال في الخادم: قضيته أن عامة الأصحاب على خلاف مقالة أبي حامد لكن سيأتي في كلامه عن 
أبي إسحاق ما يوافقه . 
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ولكلٌ واحدٍ منهما التصرّف فيما في يده؛ وفي يد صاحبه» أما إذا لم يكونا مستقلَيْنِ» 
فلا ينفرد واحدٌ منهما بحفظ شيء» وقال أكثرهم يمسم سواءٌ كانا مستقلَيْن» أم لاء 
لأنّه إذا كان المالٌ في يدهماء كان النصفٌ في يد كل واحدٍ منهماء فجاز أن يعين ذلك 
النصف» فل في اقب إذا لم يكونا مستقلَيْنَ وججهان» ثم إذا قسمء وتَتَارَعَا في ش 
عين النضفٍ المخفوظ» فوجهان. في أله يقرع بينهماء أو يُعَيّن القاضي الأول منهماء 
وهو الذي أورده الحنّاطِيُ - رحمه الله -: هذا إذا كان المال المتنازعٌ فيه مما ينقسم [أما 
إذا لم ينقسم]”"© فيحفظانه معاً نا أن يجعلاه + في بيت» ويقفلا عليهء أو بأنْ يرضيًا 
يثالث يحْمَظه من جهتهماء وإلاً تولى القاضي حفْظّه» وهكذا الحكمُء إذا كان مما 
ينسم وقلنا: إنّه عقت عند عدم الاستقلال» د ثم ذكر صاحبٌ «الَّهْذِيتُ» أن 
التفصيلٌ المذكورٌ فيما إِذَا جَعَل إليهما التصرّف» وأختلقا أي الحفظ إلى التصرّف» فأمًا 
إذا جعل الحفظ [إلى اثنين ن» لم ينفرد أحدهما بحال؛, وقوله في الكتاب: «ومهما اختلف 
الوصيان» ظاهر اللقظ يقتضي التصوير في المستقليْنء » لكنّه ذْكَرَ عند الاختلاف في 
الحفظ ]29 وجهين ؛ ؛ في أن القاضي يتولاه» ويقسّمء وليس عن الأصحاب هذا 
الخلآثء إلا في صورةً عَدَم الاستقلال» فليحمل الوصيان”" على الموصّئ إليهماء 
وقوله : «مهما تنازعا في الحفظ» أشار به إلى أن وج القسمة مخصوص بالاختلاف في 
الحفظ ولا مجال له» وفيما إذا اختلفا في تعيين الفقير وعلى ما حكينا[ه] عن الشيخ أبي 
حامد أله له يمسم هناك أيضاًء هذا تمام الأظر في الأركان» والله أعلم . 

قَالَ الْمَرَالِنْ : أَمَا اكام الوصَايَةٍ فَإنْهَا عَقْدٌ جَائِنٌ وَلِلوَصَيّ أن يَعْزل نَفْسَهُ (ح) 
مَهْمَا شَاءَء وَلَهُ ن يَقْضِيَ دُيُونَ الصّبِيْء وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيهِ بالمَغْرُوفِء وَلَيِسَ لَه أن ير 
الَا وله تزويج إِمَائِهمْ وَعَبِيِهمْ عَلَى الأظهرٍ» وَلَيسَ لَه أن يول طرفي العَقْدِء وَأَنْ 
بيع من َفْسِهِ بخِلآفٍ الأبء وَلَيِسَ ا لَه أن يَشْهَدَ لِلأَطْمَالٍ بِمَالِء إِذْ يَسْتَفِيدُ بها وَلآبَة 
النٌصَرِّفٍ فِيهء فَإِنْ لم يَكْنْ وَصِياً إلا في الثُلْتْ أَسْتَفَادَ اسع التَصَدُّفٌ بأنْسَاع الثُلْثِْء 
وَمَهُمَا نازْعَهُ لصي في قذرِ التفقَة وَنسَبَهُ إلى الرَيَاَةٍ فيها أ نَسَبَهُ إلى الخيائةٍ في بيع 
قَالقَوْلَ قول الوَصِيّ نه أَمِينَ وَالأضل عَم الخيَائةء وَإِنْ نَارّعَهُ في تاريخ مَوْتِ الأب أ 
تَكثِير النَفَمَةٍ أو في دَفْع الما ي إِلَيه بَعدَ البُلُو فَالقَولُ قَولُ الصَّبيٌ» إذ الأضلٌ عَدَمْ الرّدُ 
وَالمَوْتٌ وَإقَامَة البيَة عَلَيهِما مُمْكنٌ . 

ال الرَافِعِي : من أخكام الوصاية الجوازٌء فللموصي الرجُوعٌ مت شاء» وللوصيّ 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في: ز. 
(۳) في ز: الوصيتان. 


بذك كتاب الوصايا/ في الوصاية 


عزل نفس متو شا 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لِيْسَ له عزُلُ نفْسِه بعد مؤت الموصِيء ولا في 
حياته إلا بحضُوره لنا: أنه متصرّفٌ بالتولية والتفويض» فأشبه الوكيلٌ وقيّم الحاكم . 

ومنها: الوص يقضي ديون الصبيٌّ من الغرامات» والزكوات» وكفارة القتل» 
وفي الكفارة وجه [لأنها ليست على الفور وينفق عليه وعلى من عليه نفقته كما ذكرنا في 
التتمة في «باب الحَجر» ولينفق بالمعروف» وهو ألا يكون فيه إسرافٌ ولا تقتير”” » فإِنْ 
أسرف » ضَمِنَ الزيادة» ويشتري له الخادمٌ عند الحاجةء إذا كان مله يخدم. 

وإذا بلغ الصبيٌ ونازعه في أضل الإنفاق» صُدَّق الوصي بيمينه» لأنّه يعسر إقامة 
البينة علَيْهء ولو قال: أسرفت في الإنفاق» فإِنْ كان ذلك بعد تعيينهما قذْرَ النفقة» نُظِر 
فيه» وصدّق من يقتضي الحالٌ تصديقة» وإنْ لم يعيناء فالمصدّق الوصيٌ؛ لأنّه يدعي 


)١(‏ قال النووي في زياداته: إلا أن يتعين عليه» أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض 
وغيره. والله أعلم. 1 
هذه الزيادة تابع الشيخ فيها أبا عمر واين الصلاح في فتاويه. وكذا أجاب الشيخ ابن عبد السلام 
وزاد ولا يصح عزلهء وذكر في الخادم عن بعضهم أنه قال: إذا كان حفظ مال اليتيم فرض كفاية 
والشروع في فروض الكفاية يوجب الاتمام على الأصح فينبغي أن يحرم على الموصي عزل نفسه 
مطلقاً. وجوابه أن ذلك في قطع يفوت به المقصود كصلاة الجنازة دون ما لم يفت لأن محل 
الجواز إذا لم يضيع بعزله» ومحل الجواز أيضاً إذا لم يكن إجارة لازمة فإن كانت فقد ذكر 
الماوردي أنه يلزمه القيام بها وإن ضعف عنها استؤجر من ماله من يقوم مقامه فيما يعجز عنه وله 
الأجرة المسماة. 
قال في الخادم : وفي كلامه إشكال من وجهين: 
أحدهما: تجويزه الإجازة فيه فإن الشروع لا يتصل بالعقد ويمكن تصويرها بما إذا استأجره 
القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها. 
الثاني : هذه إجارة عين فكيف يستأجر غيره. 
قال صاحب الخادم ‏ وسكتا يعني الشيخين عن حال الوصي قبل القبول هل يلزمه أم لاء ونقل 
عن الماوردي أنه قال: إن كان يعلم من نفسه الأمانة والقدرة فيستحب له القبول» وإن لم يعلم 
من نفسه ذلك فيختار له أن لا يقبل. 
قال الزركشي: وعلى هذا فإن علم الخيانة أو التضييع فالوجه التحريم إلى آخر ما ذكره في 
الخادم . . 

(5) قال في الخادم: إنما يقضي الدين عند الطلب وما قاله في كفارة القتل هو فيما إذا أعتق من مال 
الصبي» فإن كان الاعتاق عن الصبي من مال الصبي لم يجرء ولا بد من قبول الحاكم بخلاف 
الأب والجد. كذا قاله المصنف في باب كفارة القتل» وأطلق في الصداق المنع في صورة الولي 
من مال نفسه. 

)۳( سقط في: ز. 


كتاب الوصايا/ في الوصاية ش ۲۸۳ 


خيانته» والأصل عدمٌ الخيانة» وفي «التهذيب» أن مِنْ الأصحاب مَنْ جعل في قبولٍ قوله 
في قَذْر ما ينفق عليه وجهَيْنَء وهذاء على غرابته» يجيءَُ في أصل الإنفاق17» > بطريق 
الأوّئء ولو اذَعَى على الوصيّ: أنه خان في بيع ماله بآن باعه من غير حاجة ولا 
غِبْطَةء فالّذي في الكتاب إطلاق القولٍ بتصديقٍ الوصيّ توجيهاً بأنّ الأضلّ عدم الخيانةء 
وقد ذكرنا في «باب الحَججرا أن من الأصحاب من جَعَلَ المسألةَ على وجهين» ومنهم 
مَنْ قال: لا يصدّق في العقارء وفي غيره وجهان» ورجُحوا وجه المنع» علّئ خلافٍ 
جواب الكتاب» وربما يُعَارَضُ قوله: «إذ الأصلٌ عدم الخيانة» بأنْ الأضلّ عدم الحاجة 
وَالغْبْطةٍ ويأن الأصلّ عدم استمرار ملكه. | 

ولو تنازعا في تاريخ مَرْت أبيهء فقال: مات منذُ خمس سنينء وقال الوص منذ 
ست وهما متفقان على اتفاقه من يوم الموتِ» فعنء الإصطخريٌٍّ ‏ رحمه الله -: 
تصديق الوصيّء والأصح خلافه» وهو المذكور في الكتاب؛ لأن الأصل عدم الموت 

فى الوقت الذي يدعيه» وإقامة البينة عليه هينةٌ بخلاف الإنفاق ولو ادّعَى الوصيٌ دفْعَ 

المال إليه بَعْد البلوغء وأنكرّء فهو المصدّق بيمينه» وعلى الوصيّ البينة» وفيه وجه أنّه 
يُصدّق الوصئئ» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ والمسألةٌ مذكورةٌ مرة 
في «الوكالة» مشروحةٌ هناك» نعم» لفظ الكتاب في «الوكالة»: القَيّمم وحكم الوص وقيّم 
الحاكم واحدٌ في ذلك ويُقبل قولهما في دعوى التَّلَفٍ بالعَضْبء والسرقةٍ» والنزاع بَئْن 
الوصيٌ» والمجنونٌ بَعْدَ الإفاقة في جميع ذلك» كنزاع الصبيء إذا بلغ» وإذا بلغ الصبيُ 
مجنوناً أو سفيهاًء استمر ولاية الوصيّ على ما سَبَقَ في «باب الحججر» ثم يُنْظرٌ: إِنْ رأ 
أن يدفم إلى المبذر نفقة أسبوع فعلء فإِنْ كان لا يَثِقُ به دَفَعَها إِلَيْه يوماً بيوم» ويكسوه 
و مثلهء فإِنْ كان يخرقهاء هدده فان لم يمتنع» اقتصر في البيت على إزارء فإذا 
خَرَجّ كساهء وجعل عليه رقيباً. 

َمِنْهَا: ليس للوصي تزويجٌ الأَطْفَالِء ذكر الموصى له ذلك أو لم يذكر؛ لما مر 
وإذا بلغ الصبيٌ سفيهاء استمرٌ نظر الوصيٌ» واعتبر إذنه في نكاحه» على ما سنذكر 
حكمَ نكاح السفيه في موضعه ‏ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّى - وذّكر القاضي الروياني في «الحلية» 
أن الوصيٌّ يزوّجه بإذن الحاكم» واعتبارٌ إِذْنِ الحاكم لا مَعْنَى له. 

وأمًا قولهُ في الكتاب: «وله تزويجٌ عبِيدِهِمْ وإِمائِهِم علّى الأظهر» هذا مبنيٌ على 
أن تزويجَ عبدٍ الصغير وأمته» هل يجورٌء وموضع بيانه «كتاب النكاح» وهناك تبين أنه 
غير مساعد على ترجيح وجه الجواز.. 


(1) قال الخادم: دعوى إغراب البغوي غريب من أن القاضى الحسين وصاحب الشامل والبيان والنهاية 
م: دعوى إعراب يي عريب من صي ٍ 
حكوا الوجهين في الوصي وجزموا في الأب والجد بتصديقهما. 


۸٤‏ كتاب الوصايا/ في الوصاية 


ومنهًا: لا يبيع مال الصبيّ من نفسه» ولا مال نفسه منه» ولا يتولّى الطرفين في 
بيع مال صغير من صغير» بخلاف الأب؛ لقوّة ولايته» وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: 
أنَّ له أنْ يبِيعَ مال الصّبىّ من نفسه بأكثر من ثمن المثل ويتولّى الطرفين. 


لنا: : أله متصرّف بالتفويض» فلا يبيع المال من نفسه؛ كالوكيل» ويجيء فيما تقدّم 
من نظائر المسألة في الوكالة وجةٌ في أله يبيع من نفسه» ويتولى الطرفين. 

وَمنْهًا: تجوز شهادةٌ الوصيٌّ على الأطفال» ولا يَجُوزُ زُ أنْ يشهد لَهُمْ بمالٍ؛ لاله 
يثبت لنفسه ولاية التصرف» وكذا: لو لم يكن وصيّاً إلأ في تفرقة الثلث؛ لأنّه إذا زاد 
المال» َس الثلْتُ الذي هو محل التصرّف»ء ولو كان وصيّاً في مال معيّن» فشهد يمال 
آخر» جاز. 

هذا شرح ما في الكتاب. 

يجوز أن يوكل الرس فيا لم تجر الماد بنباشرته لمثلهه ولا يبيع شيئاً من مال 
كبار الورثة [بغير إذنهم]“ وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه إذا كان بيع جميع» العينٍ 
أصلح للصّغير والكبير» فله الب من غير إِذْنِ الكبيرء ٠‏ وإذا أوضَئ ل بثلثِ ماله» ولیس له 
إلا عبد لم يبع الوصي إلا ثلثهء وجوز أبو حنيفة و الج بع الي ولو كان 
الوصي والصبيَّ شريكَيْنء فلا يستقل بالقسمة؛ لأنّهاء إِنْ كانت بيعاًء فليس له توي 
الطرفين» وَإِنْ كانت إفراز حقٌء فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه. 

وفي «فتاوى القمّال» ‏ رحمه الله : ئه ليس له حلط حنطته بحِئطة الصبيّ ولا 
دراهمه بِدَارَهِمِهِ؛ وقوله تعالى : اتن EE‏ سول حأ ما 11 
منه للؤإرفاق» وهو خلط الدقيتي بالدّقيق» واللحم باللحم؛ اللطبخ ونحوء وأنّه لو أوصّئل 
0 زل فقال: ع م أرضي الفلانية» واشتر مِنْ ثمنها رقبةًء فأعتقها عني [وأحج عني] 

شتر من الخبز مائة من فأطعمه الفقراءء فباع الأرضن نكشرةء وكا لا تُوجد الآرضن 
e‏ ولا يوجد الحجٌ بأقلٌ من عشْرَةٍء ولا يُباعُ الخبرُ بأقل من خمسةٍء 
فتوزع العشّرةٌ عليها على خمسة أسهمء ولا يحصّلٌ الإعتاق والحَجٌ بحصتهماء فيضم 
إلى حصة الخُبْز تمامٌ الخمسة» وتنفذ فيه الوصيةٌ ويرد الباقي على الوَرَنَّةِ؛ِ كما لو أوصَّئ 
لكل واحدٍ من زيد وعمرو بِعَشّرة» وكان ثلاثة عشرء ورد أحدهما يدفع العَشّرة إلى 
الآخرء ولو قال: اشْئَرٍ مِنْ ثليِي رقبة» فأعتقهاء وأحج عني» واحتاج كل واحد منهما 
إلى عشرة» فإن قلنا: يقدّم العتقء صُرِفَْتٍ العشرةٌ إلى العثق» وإلاء فينبغي أن يُقْرَع 
بينهماء ولا يُورْع إِذْ لو وزعت العَشّرة» لم يحصل واحدٌ منهماء وفي «الجرجانيات» 


)١(‏ سقط في: ز 


كتاب الوصايا/ ذ في الوصاية 24> 


لأبي العَبّاس الرويانيٌ حكايةٌ وجهين في أن الوصيّ؛ وهل يجبٌ عليه الإشهادُ في بيع 
مال اليتيم؟ والأصح المنعٌء ووجهين في أن الوليّ» لو فسق قبل انبرام البَيِع؛ > هل يبطل 
البيع”''؟ ووجهين في أن الوصاية» هل تنعقدٌُ بلفظ الولاية بأنْ يقول: م 
موتي؟ ؟ وذكر الأستاذ أبو منصور - رحمه الله -: أن للوصيٌ أن يضارب بمال اليتيم؛ 
بشرط ألا يخرج من البلدء فإن دفعه مضارَيةٌ إلى من يخرج به» ضَمِنَ» وهذا جوابٌ 
على منع المسافرة بمال اليتيم»» وقد سَبَقَ في «باب الححجر»”" أن الأظهر خَلاقُهُ عند 
أمْن الطريق» والله أعلم. 

ولو أوصّئ إلى الله تعالّى» وإلى زيدٍء فقياسٌ ما سبق فيما إذا أوصّئ لله تعالّئ» 
ولزيدٍ مجيء وجهين : 

أحدهما: أن الوصاية إلى زيد. 

والثاني: أن الوصاية إِلَى زيدٍء وإلى الحاكم» ويدل عليه ما رَوَيْئَاه في أوّل 
الباب منْ وصاية ابن مسعود ‏ رضي الله عله . 

ولو أوصّئ بشيء لرجل لم يذكره. وقال: سمّيته لوصيٌ» فللورنّة ألا يصدقوه 
وفي شرح «أدب القضاء» لذبي عاصم العبّادِيٌ رحمه الله -: «أنه لو قال : سميته لوصيٰ 
زيدٍ وعمرو» فعيّئًا رجلا استحقه. وإن اختلفا في التغيين» > فقولان في آنه تبطل 
الوصية» أو يحلف كل واجد منهما مع شاهده وفي الزياداتِ لأبي عاصم : «أنه إذا خاف 
الوصئُ أن يستولِيَّ غاصبٌ على المالء فله أنْ يودي شيئاً؛ لتخليصه والله يعلم المضيدَ 


من اله . ا لكا 


. سكت الشيخ عن الترجيح‎ )١( 
قال في الخادم : والظاهر أنه لا يبطل بل يقوم الحاكم مقامه» ويفعل الأحظ للمولى عليهء وهذا‎ 
فيما إذا لم يبلغ الصبي رشيداً فلو بلغ فينبغي انتقاله إليه.‎ 

(۲) قال في الخادم يشبه أن يكونا في كونها كناية وأن يكونا في غير منصوب القاضي . 

(۳) قال الشيخ البلقيني: الذي ذكره في الحجر جواز المسافرة في البر فأما المسافرة في البحر فإنه لا 
يجوز وإن كان الغالب فيه السلامة على المذهب كما سبق في الحجر في زيادات النووي وإن 
النص يقتضي ‏ خلافه . 

(5) قال في الخادم: كلام الرافعي يشعر بترجيح الأول والظاهر القطع به فإن المفهوم عرفاً من إطلاق 
هذا اللفظء وإنما يذكر اسمه تبارك وتعالى تبركاً وتوكلاً واستعطافاً إلى آخر ما ذكره. 

() قال في الخادم: ويجب اجتهاده في ذلك الشيء حتى لا يدفع له قدراً مع ظنة اندفاعه بما دونه ثم 
ذكر احتمالاً بعدم الدفع وهو ضعيف. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: عامل القراض والشريك 
إذا دفع مالاً لتخليص مال القراض من الظالم ينبغي أن يلحق بذلك. 


كتاب الوَدِيعةٍ 


3 ل حَقِيقَيُهَا أَسْيَنَابَةٌ في حفظ المَالٍء وَأَرْكَانَهَا كاز كَانٍ الو كالة 


قال الرافِعِيٰ : 50 العلماء في الباب بقوله تعالئ :إن الل َأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا 
الأَمَانَاتِ إلى لها 1 اء 2 وبقوله لير الذي اؤ ْنَمو a e‏ 


ا هي المالٌ ا عند الغْيْر؛ 0 > وَالجَمْعٌ «الودائع»» 0 
الوديعة» أي : اسِتَحْمّظَه إياها . 


وعن الكسائي رحمه الله تعالى ‏ يقال: «أودغنّه كذاء إذا دفْعْتٌ إليه الوديعةء 


وأودعته كذاء إذا دَفْعَ م إليك الوديعةًء [فقبلتها] فهي من أسماء الأضداد» والمشهورٌ في 
الاستعمال المعئّل الأول» وقد ذكر أن اللّْظ مشت من الدعة» وهي الحفظ والدّاحَةٌ 


ويقال: وَدَعَْ ع الرجل» فهو وديع مم ووادع؛ لأنها في دَعَةٍ عند المودّع. له تبدّل ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود. والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة» تفرد به طلق بن غنام عن شريك» 
واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس» وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه» وذكر 
الطبراني أنه تفرد به» وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية» وفي 
إسناده من لا يعرف» فز أن کا والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخرء 
وفيه هذا المجهول» وقد صححه ابن السكنء ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف» 
ومن طريق الحسن مرسلاً» قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت» وقال ابن الجوزي: لا يصح 
من جميع طرقه» کک أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. قاله 

۳( قال في الخادم : 55000 کالنجاسات المنتفع بها لا يصح إيداعه 
وخرج بقوله «الموضوع؛ الأمانات الشرعية كما لو طيرت الريح ثوباً إلى داره» والعين في يد 
الملتقط فإن الائتمان فيها من جهة الشرع لا من المالك إلا أنه قد يخرج العقار وسيذكر الرافعي 
أنه لا فرق بين المنقول والعقارء ثم قال وخرج بقوله ليحفظه يد الغاصب ويد المستعير إلى آخر 
ماذكره. 


أن 


كتاب الوديعة A۷‏ 


تستعمل» أو مِنْ قولهم: يدع كذا أي: ير كه؛ لأنها متروكّة مستقرة عند المودع» 

ومَنْ ودع وديعة» وهو عاجرٌ عن حفظهاء لم يَجرْ له قبولها”": وإنْ كان قادراً» لكنه 
لم يَثِقْ بأمانة نفسه» فمنهم: مَنْ يقول: لا يجُورُ له القَبُول0"» ومئهم: من يقول: 
يُكْرَهُء وإن كان قادراً على حفظها واثقاً بأمانة نفسه» فِيسْتحَبٌ له القبول» فإن لم يكن 
هناك غيره» فقد أطلق مطَلِقُون تعْيِينَ القبول عليه» وهو محمول على ما بينه الشيح أبو 
الفرّج في «الأمالي» وهو أنه يجب أضْلّ القبول» دون أن يتلف منفعة نفسه» وحرزه في 
الحفظ» من غير عوّض وقوله في الكتاب: «وحقيقتها استنابةٌ في حفظ المالٍ» ظاهرٌ 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة. من الودع» وهو: الترك. قال ابن القطاع: ودعت الشيء 
ودعاً: تركته. وابن السكيت» وجماعة غيره» ينكرون المصدر»ء والماضي من (بدع» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم». «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله 
كي . «اتركوا الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم؛ فكأنها سميت وديعة» أي: متروكة 
عند المودع. وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعةء فهو من الأضداد. 
ينظر: الصحاح: ۱۲۹7/۳ المغرب: ٤۷۹‏ المطلع: ۲۷۹ واصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصدق . 
عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف 
آخر:. توكيل من حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص . 
عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. 
عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض . 
ينظر: الإنصاف: ۳٠١/١‏ الشرقاوي على التحرير: ۹1/۲ حاشية الدسوقى: "/419» 
كشاف القناع : 157/4. مجمح الأنهر ۲/ ۳۳۷. الفواكه الدواني ۲/ ۲۳۷. 1 

(۲) قال في القوت: هذا واضح إذا جهل المالك الدافع حاله لا ما إذا علم به فلو أخذها فهل تكون 
ا 0 والأقرب المنع» لأن المالك رضي بيده. نعم لو أودعه 
وكيل أو لي حيث يجوز له الإبداع ضمن بمجرد الأخذ. قلته تفقهاً ثم رأيت في محيط ابن يونس 
تقييد التحريم على العاجز بما إذا ظن المالك به القدرة. 

(۳) لم يصرح الشيخ بترجيح لكن النووي في المنهاج جرى على الكراهة. 
قال في القوت: وبالتحريم أجاب أصحاب الحاوي والمهذب والذخائر والمحيط والحلية ثم قال 
ويتجه أن يقال إن غلب على ظنه الخيانة أو علمها من نفسه. وعادته حرم وإن غلب على ظنه 
الحفظ وأداء الأمانة فلاء وإن تردد على السواء فوجهان وقال ابن الرفعة: إن للخلاف التفاتاً على 
الخلاف فيما إذا خاف الخيانة هل يجوز الالتقاطء وقد يُرتب لأن خوف الخيانة فوق عدم الوثوق 
بالأمانة. قال: ويظهر أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير اطلاع المالك على الحال فإن أطلعه 
فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة» وكذا محل ذلك إذا لم يتعين القبول فإن تعين فقد يقول عند 
الخوف به أيضاً كما في ولاية القضاء انتهى . 
وهذا كله في المتردد ولا ترجيح عنده كما أشرت إليه. انتهى كلام القوت. 


YAA‏ كتاب الوديعة 


النظم يقتضي عَْدَ الكتابة إلى الوديعة» [لكن الوديعة]“ في تفسير الفقهاء واللَعوِبينَ هي 
المال نفسه» والذي ذكره حقيقةٌ الإيداع» فليتناول”" اللفظ وفي لفظ «المال» ونحوه ما 
يبين أن الخمر ونحوها لا تودع» وإذا كان الإيداعٌ عبارةٌ عن الاستنابة في الحفّظ. كان 
توكيلاً خاصّاًء فلذلك قال: «وأركاثها كأرْكَانِ الوكالة» وأركانٌ الوكالة على ما بينت في 
بابها أربعة: ما فيه التوكيل؛ وهو الحفظ ها هناء والوكيل» والموكلء ويُسَمْيَانٍ في هذا 
التوكيل: المُودِعُ والمودَعٌ» والصيغةٌ» ولا بد من جهة المودع من صيغة دالة على 
الاستحفاظ ؛ كقوله: استودعْتُكَ هذا المالّء أو أودعثك» أو استحفظتك. أو أنبتك في 
حفظهء أو أحفظه عندك أو هو وديعةً عندك» وما في معناها"". وهل يُعْتَبّر القبول 
باللفظ من المودع؟ قيل: لاء ويكتفي بالقبض بكيفيته في العقار والمَنْقُول» وقيل: نعم 
وقيل : يقَرّق بين أن يقول: أودَعْتّكء وما هو على صيغ العُقُودء وبين أن يقول: احفظه 
أو هو وديعةٌ عندك؛ وهي بعينها كما ذكرنا في الوكالةء والأظهَرٌ الأوّل» وإلّى هذه 
الجملة أشار بقوله «وصيعَّتّها كَصِيعَّتِها؛ ولو قال: إِذَا جاء واس الشهرء فقد أودعتك 
هذاء فجواب القاضي الرويانيٌ في الحلية» الجواز والقياس تخريجه على الخلاف في 
' تعليق الوكالّة» ولو جاء بماله ووضعه بَيْن يَدَيْ غيره» ولم يتلقّظ بشيءء لم يَحْصَلٍ 
الإيداعٌ» فلو قبضه الموضوعٌ عنده» ضَمِئَهٌُ» وكذا لو كان قد قال مِنْ بل : أريد أن 
أودعك» ثم جاء بالمالٍ» وإن قال: هذا وديعتي عندك» أو احفظهء ووضعَه بين يديه» 
فإن أخذه الموضوعٌ عنده» تمت الوديعة» إذا لم يعتبر القبولٌ اللفظئٌ» وإن لم يأخذهء 
: نِْر: إن لم يتلفظ بشيء» لم تكن وديعةٌ» حتى لو ذهب وتركهء فلا ضمانَ عليه» نعم : 

7 > إن كان ذهايه بَعْد ما غاب المالِكُ» وإن قال: قبلْتٌ أوضعه فوضعهء كان إيداعاً» ' 
كما لو أخذه بيده» كذا قال في «التهذيب» وقال في «التتمة»: أنه لا يكونٌ وديعة» ما لم 
يقبضه» وفي فتاوى صاحب «الکتاب» - رحمه الله أنه إنْ كان الموضِعٌ في يده» فقال: 

ضغةء دخل المال في بَدِهِ لحصوله في الموضع الي هو في َيه وإِنْ لم يكَنْ كما لو 
قال: انْظْرْ إلى متاعي في دكاني» فقال: نعمء لم يكن“ وديعة» وعلى الأول: لو 
ذهب“ الموضوع عندهء وتركه» فإن كان المالك حاضراً بعد» فهو رد للوديعة» وإن 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: فليأول. 

(۳) قال في القوت: هذا في الناطق الحاضرء وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكذا كتابة الغائب فيما 
أراه وكذلك الحاضر بالبلد على الأصح كالبيع وأولى. 

(6) لم يصرح الشيخ بترجيحء ورجح الرافعي في الشرح الصغير مقالة البغوي. قال في الخادم: 
كيك .ا جرم ب ری في لخنم على ليشن البح جا البائع بالمبيع فقال المشتري: ضعه 
فوضعه حصل القبض . 

(0) في أ: وهبه. 


كتاب الوديعة ۸۹ 


غاب المالك. ضَمِئَهُ والله أعلم . 


قال الْعَرَلِيُ : وَالتَكْلِيفُ شَزط في العَاتِدَنْنِء هَل أَحَذَّ الوَدِيمَةَ من صَبِيْ ضَمِنَ إلا 
إا أَحَذَ تخلِيصاً عَلَى وجه الحِسْبَق ئه لا ِيَضْمَنُ عَلَى أَحَدٍ الوَجهين هين وَل أَوْدَمَ عِنْدَ 
صَبِيْ فَأنْلَقَهُ الصّبِيْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى أَحَدٍ القَولَينِء لأ مُسَلْطَ حَلَيهء كما لَؤ أَفْرَضَهُ أ 
بَاعَهُ» وَكَذَا الخلافُ في تَعْلِيقٍ الصَمَانِ برَقَبَِ العَبْدِ إذًا أَؤْدَعَ َأتلّفت. 


قال الرَافِعِي : لا يصح الإيداع إلأمن مكلف. فلو أودعه صبيٰ أو مجنو مالا 
لم يقبله. وإن قبله» ضمن.ء ولا يدول الضمانٌ إلا بالردٌ إلى الناظر في أمره» تَعَمْ لو 
خاف هلاکه» في يده» فأخذه على وجه الحسبة صوناً له ففي الضمان وجهَانِء 
كالوجهين فيما إذا أخذ المُحْرِم صَيْداً من جارحة ليتعهده» والظاهر أنه لا يَضْمه9©. ولا 
يصح الإيداع إلأ عند مكلّف؛ ؛ لأنه استحفاظ› والصبيُ والمجنونٌ ليسا من أهْل الحفظ 
فلو أودع مالا عند صب فتلف عنده» لم يضمن؛ إذ ليس عليه حفظه فأشبه ما لو تركه 
عند بالغ من غير استحفاظ» فتلف. وإنْ أتلفه» فَقَوْلاَنِء ويقال: وجهان: 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يضمن لأنَّ المالك سلّطه عليه» فصار كما لو 
أقرضه أو باعه منه» وأقبضه» فأتلفه» فلا ضمانٌ عليه . 


والثاني: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله : «أنه يضمن» كما لو أتلف مال الغير من 
غير سبي استحفاظ» ولا تسليط على الإتلاف”" . 


)1( قال الأذرعي : قال الدارمي : لو أودع مراهق رجلا وديعة لغيره ضمنها المودع وإن كانت للصبي 
فأخذها ليحفظها ضمن وإن أخذها ليعطيها الحاكم أو وليه فوجهان وإن ردها إليه ضمن جزماًء 
والظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه استولى عليها بغير إذنه فأخذها منه ليردها على المالك أنه 
يجري فيها الخلاف في الأخذ من الغاصب للرد والأصح المنع» وإذا جوزنا الأخذ للرد فادعى 
ذلك ونازعه الولي أو المالك وقالء بل أخذتها منه للحفظ هل يصدق فيه نظرء وهذا النزاع إنما 
يجيء عند التلف أو النقص أو في طلب الأجرة إذا مضى زمن لمثلة أجرة. 

(؟) ما رجحه الشيخ هو المعتمد لكنه قال بعد ذلك: إن قلنا: الوديعة عقد لم يضمن الصبي أو مجرد 
اتتمان ضمن . وقضية ذلك أنه لا ضمان لأن الأصح أنها عقد. 
قال في القوت: والظاهر أن الخلاف فيما إذا أودعه المطلق التصرف مالهء فإن كانت لغيره دخلت 
في ضمانه بالاستيلاء كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور عليه أو غاصب ونحوه. ولا 
شك في ضمانه بالإتلاف» والحالة هذه وخصص بعضهم الخلاف في صورة الكتاب بغير القتل . 
أما لو كان عبداً فقتله ضمئه بلا خلاف. قال صاحب القوت: إن صح هذا جاء مثله في البغل 
والحمار وكل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: لو أودع صبياً 
مالا ڈ ثم إن الصبي رد عليه عين ذلك في صباه كان ذلك مبرثاً للصبي» ولو أنكر المالك لا يحلف- 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ٠١‏ 


1۹۰ كتاب الوديعة 


قال ابن الصبّاغ وغيره: «وهذا أظهر» ولیس الإيداعٌ كالبيع والإقراض؛ لأن ذلك 
تمليك وتَسْلِيطٌ على التصرف» والإيداعٌ تسليطً على الحفظ دون الإتلاف والتصرف. 

ولو أودع ماله عبّداً. فتلف عنده فلا ضَمَانْء وإن أتلفه فهل» يتعلّق الضمان 
برقبته» كما لو أتلف ابتداء أو بذمته دون الرقبة» كما لو باعه؟ فيه الخلاف المذكور في 
الصبي» وإيداعٌ السفيهء والإيداعٌ عنده كإيداع الصبىٌ» والإيداع عنده» وإذا تأمَّلْتَ هذه 
الصدورة عَرَفْتَ أن اليف في العاقدين غير مكتفي به» بل يُعْتَبَرُ مع ذلك جوا 
التصرفء ولو قلْتّ: يشترط فيهما جوارٌ التصرف» استغنيِتَ عن التعؤض للتكليف. 


واستنبطوا من الخلآفٍ المذكور في الصبيٌ والعبد أصلاً في الباب» اوهو أن 
الوديعة عَقْدُ برأسه أم ذذ مجرّد» إن قلنا: إنه عفد لم يضمنه الصبيء ولم يتعلق برقبة 
العبد» وإِنْ قلنا: إِذْنْ مجرّدء ةالص وا برقبة العبد» وحْرجُوا على هذا 
الأصل وَلَدَ الجارية المودعة» وناج البهيمة» فإن جعلناها عقداً» فالولد وديعة كالأم» 
وإلا لم تكن وديعةً بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الخال؛ حت لو لم يرد مع 
التمكن» ضمنه على أظهر الوجهين» هكذا أورده صاحب «التهذيب» وقال: ري 
المتولي : إن جعلناها عقداٌ لم يكن وديعة» بل أمانة؛ اعتباراً بِعَفْد الرّمْن» والإجارةء 
وإلا فيتعدّى حكمٌ الأمٌ إلى الولدء كما في الضحيّة أو لا يتعدّى» كما في العاريّة؟ فيه 
وجهان» وعلى الأصل المذكور خرّجٍ بعضّهُم اعتبارَ القَبُولٍ لفُظاء إن جعلناها عقداء 
اعتبرناهاء وإلا اكتفينا بالفِعْل . 


واعلم أن الموافق لإظلآقٍ الجمهور كود الوديعة عَقّْدا"' »2 وعلّئ ذلك تنطبق 
عبار صاحب ا نحو قوله: والتكليث شرط في العاقدين» وقوله بعد 
هذا: «إنها عقد جائز» 


= الصبئ في حال صباه بل ينتظر بلوغه ولو ادعى بعد بلوغه الرد عليه أو التلف عنده على حكم الأمانة 
فالقول قوله مع يمينه» وكذلك لو ادعى تلفه عنده قبل بلوغه لا يحلف بل ينتظر كما تقدم . 

)١(‏ قال الشيخ الإمام البلقيني: هذا الاستنباط غير مسلم فإنا إذا قلنا إن الوديعة عقد برأسها لم يلزمه 
من ذلك أنه إذا أتلف العبد أو الصبي الوديعة ألا يضمناها لأنه يمكن أن يكون عقداً بنفسهاء 
والضمان يتوجه إلى من أتلقها هن صني أودعيذة وإذا قلنا: إن الوديعة إذن مجرد فإنه لا يضمن 
الصبى والعبد لأنه يمكن أن يكون إذناً مجرداً ولا ضمان على المتلف من صبي أو عبد. 
فإن قيل إذا قلنا: إنها مجرد إذن واستحفاظ فليس فيها تسليط على الإتلاف . قلنا: وكذلك إذا 
قلنا: إنها عقد برأسها فإنه ليس فيها تسليط على الإتلاف. ثم قال: هذا الاستنباط لم يذكره 
الشافعي ولا أحد من الأصحاب في الطريقين إلا البغوي في تهذيبه ومن تبعه وفي التتمة نحوه 
وهو استنباط مردود بما كتبناه على الحاشية انتهى وقال الأذرعي : إن القاضي الحسين ذكر 
وأتباعه . 


كتاب الوديعة 15١‏ 


َال الْمَرَلِىْ : اما حُكمُ الوَدِيعَةٍ فَهْوَ عَقْدٌ جَائِرٌ مِنَ الجَانِبِين يَنْفَسِحُ بِالجُنُونِء 
وَالإِهْمَاءِء وَالمَوْتِء وَبِعَرْلِهِ نَفْسَهُء وَإِذَا آنْمَسَحَ قي أَمَائَةَ شَرْعِيَةَ في يَدِهِ كَالئّوبٍ تُطِيْرْهُ 
الرّيحُ إلى داره. 

قال الرَافِعِيٰ: الوديعة تَرْتَفِعُ بجنون المودع» أو المودّع» وبالموت والإغماء؛ 
ا > فالمودِعٌ بعروض هذه الأحوال يبطل إِدْنُه 
والمودّع يخرج عن أهلية الحفظ» وإن كان عقداء فقد ذكرنا أنه توكيل خاصض والوكالة 
جائزة» ومتّئ أراد المودع الاستردادء لم يكن للمودع رده ومتّئ أراد المودّع [الردّء لم 
يكن للمودع أن يمتنع من القبول؛ لأنه متبرع بالحفظ» ولو عزل المودّعٌ نفسه)"» ففيه 
وجهان؛ تخريجاً علّئ أن الوديعة مجرّد إِذنٍ أم عقدٌ؟ إن قلنا: بالأول» فالعَزُل لعُرّء كما 
لو أذن في تناول طعامه للضّيفان» فقال بعضهم: عَرَلْتُ نفْسِي يلخو قوله: «ويكون له 
الأكل بالإذْنِ السابق» فعلّى هذا تبقى الوديعةٌ بحالهاء وإن قلنا: إِنَّها عقدٌء ارتفعت 
الوديعة» ويبقّى المَالُ أمانة شرع في ده الي یر اكوب إلى دارهء وكاللّقَطَةِ في يد 
الملتقِط بعد ما عرف المَالِكَ» فعليه الردٌ عند التمكن» 2 
الوجهين» فإن لم يفعل» ضمن وهذا ما أورده في الكتاب ويجوز إعلام قوله: «عقد 
جائز» بالواو» وقوله: «ويعزله نفسه» بل قوله: «ينفسحٌ» لأن لفظ الانفساخ؛ إنما يستمر 
على تقدير كونها عقداً. 

ال الْعَرَالِيُ : وَلِلوَدِيعَةٍ عَاقِبَتَانِ ضَمَانٌ عِنْدَ الَف وَرَدْ عِنْدَ البَقَاءِ أَمَا الضَّمَانُ فلا 

يجب إلا عِنْدَ النْفْصِيرِء وَلِلنَفْصِيرٍ سَبْعَةُ أَسْبَابٍ: الأول أنْ يُودِعَ عَنْدَ غَيْرِهٍ سَوَاءٌ أَوْدَعَ 
رَوْجَبَهُ 4 أؤ عَبْدَهُ أو ْنَا إلا أن يودع عِند القَاضِي فَإِنّهُ لآيَضْمَنُ ولو حَضْرَهُ سَفَرّ 
قَسَائَرَ په ضَمِنَ لِأنّ حَرْرٌَ السّفَرِ دُونَ حِرْزِ الحَضَرِء إلا أن يُودعَ في حَالَةٍ السَمَرٍ فَطْرِيقهُ 
عِنْدَ السَفّر: أن يْرَدْ إلى المَالِكِء ِن عَجَرَ لى القاضيء فَإِنْ عَجَرَ فَعِنْدَ أمين» فَإِنْ تَرَكُ 
هَذًا التَرْتِيبَ مَعَ القُذرَة ضَمِنَء فَإِنْ عَجَرّ عَنِ الل قَسَائْرَ په نَعَرْضٌ لِحُطر الضّمَانِ عَلَى 
أظهَرٍ الوَجْهَيْنِء وَمَهْمَا تَبَرَمَ بالوَدِيعَة فَسَلْمَهَا إلى القَاضِي عِنْدَ المَجْرْ عَن المَالِكِء فَفِي 
روم قَبُوَلِه وَجَهَانِ. جَارِيَانِ في العَاصِبء وإِذَا حَمَلَ المَعْصُوبَ إلى القَاضِيء وفيمن 
عَلَيهِ الدَيْنِء وَإِذّا حمل الدّيْنُ إل وَمَنْ حَضرَتَهُ 4 الوََاةٌ فَلَمْ يُوص بِالوَدِيعَةٍ ضَمِنَ إل أَنْ 


مثله في الوكالة . 
(۲) سقط في: ز 


4۲ كتاب الوديعة 


يَمُوت فَجأةء وَلَو أوْصَئ إِلَى فاسِتٍ ضَمِنَء وَلَوْ أَوْصَئ فَأَجْمَلَ وَلَمْ يُمَيْرِ الوَدِيعَةٍ ضَمِنَء 
كما إِذَا قَالَ: عِنْدِي نَؤبٌ وَلَمْ يصفة وَلَهُ أثواب ولو قَالَ: عَنْدِي نُوبٌ فَلَمْ يُصَادِفَ فِي 
تَرِكَبِه قلآ ضَمَانَ تنزيلاً عَلَى الثَلَفٍ قَبْلَ المَوْتٍ» وَل وُجدَ في نَرِكَيهِ كيس مَخْنُومُ مَكثُوبٌ 
عَلَِهِ إِنّهُ وَدِِعَةُ قلآنٍ لَمْ يُسَلُمَ إلَيهِ لله كَتبَهُ تلبيساً. 


قال الرّافِعِيْ : الأصل في الوديعة الأمانة؛ لما دري عن عفرو ین شكيت ن 
أبيه» عنْ جد أن النبي يكل قال : الَيِسَ عل الْمُسْتَوْدَع غير المغل صان" ا 
«مَنْ أُودِعَ وَدِيعَة فلا ضَمَانَ عليه“ وعن أبي بكرء وعليٰء وابنِ مسعود وجابر - رضي 
الله عنهم «أنْها أَمَانَةه" ولأن المودََ يحفظها للمالك» فيده كيده» ولو ضمن المودعٌ؛ 
َرَغْبَ الناسٌ عَنْ قبول الوَدَائِع > وإذا تقرّر ذلك» فنذكر فقة المَضْل مجرّداً ثم نرجع إلى 
ما يتعلّق بالنظم والترتيب» ا الفقه: فمسائل : 


إحداها: المودع» إذا أودع غيره بِمَيْر إِذْنِ المالك» فإما أن يودع من غَيْر عُذْره أو 
بعذر: 


- 


الحالة الأولى : إذا اودع من غير عُذْرٍ فيضمن لِأنَّ المالك» لم يَرْضٍ بيد غيره 
وأمانته» ولا فَرْقّ بين أن يكون ذلك الغَيْر عبده» أو زوجتهء أو ابنه» أو أجنبياً وعن 
مالك رحمه الله : أن له أن يُودِعَ زوجته وقال أبو حنيفة - رحمه الله وأحمد له أو 
يُودِعَ من عليه نفقته من ولدء ووالد» وزوجة» وعبد. 


لنا: القياس على من سلموه» وإذا أودع غيره» فالكلام في تضمين المالك المودع 
الثاني إياها قد مر في الرهن والعَضْبء هذا إذا أودع عند غير القاضي» فأما إن أودع 
عند القاضي» فوجهان» حكاهما الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله فيما إذا وجد المالك» 


)١(‏ قال الحافظ : أخرج الدارقطني بلفظ : ليس على المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع 
غير المغل ضمان وفي إسناده ضعيفان» قال الدارقطني: وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع» 
ورواه من طريق أخرى ضعيفة بلفظ : لا ضمان على مؤتمن. 
(تنبيه) المغل هو الخائن» وكذا فسر في آخر رواية الدارقطني» وقيل هو مدرج وقيل القابض . 

(۲) ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك» وتابعه ابن 
لهيعة فيما ذكره البيهقي . قاله الحافظ في التلخيص. 

(۳) قال الحافظ: أما أبو بكر قرواه سعيد بن منصور. ثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطاة عن أبي 
الزبير عن جابر: أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت, أن لا ضمان فيهاء 
وإسناده ضعيف» وأما علي وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه» والبيهقي من طريقه عن جابر 
الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمانء وأما 
جابر فالظاهر أنه لما رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال بهء والله أعلم. 


كتاب الوديعة 4۳ 


وقدر على الردٌ عليه؛ وفيما إذا لم يجذ أحدهما: أنه لا يضمن» أما إذا كان المالِك 
حاضراً؛ فلن أمانة القاضي أظهَرُ من أمانة الو فكأنه جعل الوديعة في فرقم 
أحرزء وأما إذا كان غائباً؛ فلأنه لو كان حاضراًء لألزمه المودعٌ الرّدّء فإذا كان غائباًء 
ناب القاضي عله . 

وأظهرهما عند الأكثرين: أنه يضمنء أما إذا كان المالك حاضراً فلأنه [لا ولاية 
للقاضي على الحاضر الرَشِيدِء فأشبه سائر الناس» وأما إذا كان غائباً؛ فإنه]“ لا 
ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده» ولم يرض المالك بيد غيره» فليحفظه إلى أن 
يجد المالك أو يسنح له عذرء وإذا جوزنا الدفْعَ إلى القاضي» فهل يجب على القاضي 
القبولء إذا عرفها عليه أما إذا كان المالك حاضراًء والتسليم إليه متيسّرأء فلا وجه 
لوجوبه عليهء وأما إذا ل ففي إيجاب القَبُولء وجهان: 

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حم حفظه»› فيؤْمَرُ بالوفاء به. 

وأظهرهما: الإيجابٌُ لأنه نائبٌ الغائبين» ولو كان المالك حاضراًء لألزم القَبُول» 
والغاصب إذا حمل المغصوبٌ إلى القاضي» ففي وجوب القَبُول الوجهان»› لكنّ هذه 
الصورة أُوْلَئ بعدم الوجوب؛ ليبقى مضموناً للمالك» ومن علَيْهِ الدَّيْنْء إذا حمله إليه 
على إددكاد ميت ليحت على رات الدين القبولء لو كان حاضراً. فعلى القاضي 
ْلَه وحيتٌ يجب يجري فيه الوجَهَانِء وهذه الصورة أَؤْلّى بعدّم الوجوب» وهو 
الأظهر؛ لأن الدّيْن في الذمّة لا يتعرّض للتّلف. وإذا تعين تعرض له "ولأن مَنْ في يدِهٍ 
العَيْنُ قد يثقل عليه حفظهًا وجميع ما ذكرنا فيما إذا استحفّظ الغَيّْر وأزال يده ونظره عن 
الوديعة» أما إذا استعانٌ به في حَمْلِهَا إلى الحرزء فلا بأس» كما لو استعان في سقي 
البهيمة وعِلَمَها ذكره ابن سُرَيْج» وتابعه الأصحاب عليه . 


قال القَفّال: وكذا لو كانث حَرائَتُهُ وخزانةٌ ابنه واحدةٌ» فدفعها إلى ابنه؛ ليضعها 
في الخزانة المشتركة . 1 

وفي «النهاية»: أن المودّعَ؛ إذا أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ من يثق به مِنْ 
متصليه» وكان يلاحظ لمَخْرَتَ في عوداته؛ فلا بأس» وإن فوض الحفظ إلى وديم 
ولم يلاحظ الوديعة أصلاء ففيه ترددء وان كان المَخَرَّنُ خارعنا عن داره التي يأوي 
إليهاء وكان لا يلاجظه أصلاًء فالظاهر تضمينه 


الحالةٌ الثانية : إذا كان هناك ن ى كما إذا عزم على السَّفَّرء فينبغي للمودعء إذا 


(۱) سقط في: ز. 


14٤‏ كتاب الوديعة 


عرض له هذا العذر: أن يرد الوديعة إلى مالكها أو إلى وكيله إن كان له وكيلٌ؛ إما في 
استرداده خاصّةً أو في عامّة أشغاله فإن لم يظْمَّرْ بالمالك؛ لغيبته أو تواريه» 
وتعذّر الوصول إِلَيْهه ولا ظفر بوكيله» فيدقَعُها إلى القاضي» وعليه قَبُولّهاء إن 
القاضي» دفعها إلى أمين » ولا يكلف تأخير السَفَْرِهِ وقد روي أن الي كانت ع عِنْدَه 
وَدَائْع ؛ قَلّمّا أَرَادَ الهخْرَةٌء سلّمها إلى آم أَيْمَنَء وَأمَرَ عَلِياً - رضي اللَّهُ عَنْهُ ‏ برَدَا»“ 
فإن ترك هذا الترتيب» فدفعها إلى الحاكمٍ أو إلى مين مع إمكان الدفع إلى المَالك أو 
وكيله» ضَمِنّ. ويجيء في الحاكم الخلافٌ المذكُور من قبل» وإن دفع إلى أمين » وهو 
يجد الحاكم» فوجهان: 


أحدهما: وبه قال أحمّد وابن خَيْرَانَ والإصطخري : أ تق ا 
م ا 1 اتح كياد لجلا رات يع التو إلى الاجزهات 
وأيضاً: فإن الحاكمَ نائبٌ الغائبين» فكان كالوكيل. 


والثاني : لا يضمن» وبه قال أبو إسحاق» ويُحْكَئ عن مالك لأنه أودَعَ بالخُذر 
أميناً» فأشبّة الحاكم» وذكر القاضي الروياني: أن هذا أظهرٌ في المذهب» ولكنّ الشيخ 
أبا حامدٍ ‏ رحمه الله رجح الأول» وبه قال صاحبٌ «التهذيب» وغيره» وقد يعبر عن 
الخلافٍ بالقولَيْنِ؛ لأنَّ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال في باب «الرَّمْن» فيما إذا أراد 
العَذْل الرهن» لو دفعهء يعني : إلى عدل» بغير أَمْرٍ الحاكم ‏ ضمن وقال ها هنا في «رذ 
الوديعة»: ولو لم يكن حاضراء يعني رَبٌ الوديعة» فأودعها أميناًء يودعٌُه ماله - لم 
يضمن» فلم يفرق بين أن يجد الحاكمّ أؤ لا يجد. ونقل المتولي وغيره طريقةٌ قاطعة 
بأنه يضمن» رل ا فالا عاك ا تبمد ا ولي فقن اع 
طريقةٌ قاطعةٌ بأنّه لا يَضْمَنُء ويحمل ما ذكره فى الرهْن علّئ ما إذا كَانَ المالِك أو وكيله 
حاضراً في البلد وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني ‏ رحمه الله وها أنه يُشْتَرَطَ أن 


00( قال الحافظ في التخليص: «روي أنه كه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى آم 
المؤمنين» وأمر عليا بردها» . 
أما تسليمها إلى آم المؤمنين فلا يعرف» بل لم تكن عنده في ذلك الوقت. إن كان المراد بها 
عائشة نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة. فإن صح فيحتمل أن تكون هي. وأما أمره 
علياً بردهاء فروى ابن إسحاق بسند قوي» فذكر حديث الخروج إلى الهجرة» قال: فأقام علي بن 
أبي طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي ية الودائع التي كانت عنده للناس. 

زفق قال الرافعي في الشرح الصغير رججَع التضمين وقول الإمام الرافعي أن الشيخ أبا حامد رجح الأول 
- يعني الضمان - لعل النقل عن الشيخ أبي حامد مختلف» والذي في الشامل نقلاً عنه أنه صحح 
في التعليق عدم الضمان ونقله عنه أيضاً كذلك في البيان. 


يكون الأمين الذي يودِعُه بِحَيْثُ يأتمنه ويودِعٌ ماله عنده لظاهر قوله: «يودِعُه مال 
والظاهر خلافه» فإ ذلك مسوق على سبيل التأكيد والإيضاح» ولو أنه بين غرم على 
السمرِء دَفَنَ الوديعة في مُوْضِعْء وسافرء ضَمِئّها إن دن في غير حَرْزٍ أو في حِرْزِء ولم 
يعلم بها أميئاً أو أَعلمَ أميناء حيث لا يَجُوز الإيداعٌ عند الأمين» أو حيث يجوز إلا أن 
الذي أخبره لا يسكن ذلك الموضع. وإنْ کان یسکنه» فالجوابٌ كذلك في أحد 
الوجهَيْن؛ لأئه إعلامٌ لا إيداعء ولا يضمن في أظهرهما؛ لأنّ الموضِعَ وما فيه في يَدٍ 
الأمين» فالإعلام كالإيداع , هكذا فصل الأكثرون. 


وجعل الإمام - رحمه الله - في معنى السّكتَئ أن يراقبها من الجوانب» أو من قَوْقُ 
مراقبة الحارسر ١”‏ “» وملهم: : من جعل الإعلام كالإيداع مِنْ غير فَرْق بَيْن أن يسكن 
E‏ كلد نكل قباحي « امعد a Cm‏ يلا 
الإعلام الإشهادٌ أو الائتمانُ؟ 


فعلى الأوّل: لا بد من إعلام رجِلَينٍ أو رجل وامرأتين» والظاهرٌ النّاني» وكما 
يجوز إيداعٌ العَيْر بعذر السمّرٍ على ما تبيّن» افكذلك سائر الأعذار» كما لو وَقَعَ في البفعة 
حريقٌ أو نهب أو غارَةٌ أو خاف الغرقء وليكنْ في معناها : إذا أشرف الحِرّز على 
الخراب» ولم يجذ حِرْزاً آخرء يَنقُلُّها إليه. 


المسألة الثانية: إذا أودع مسافراً» فسافر بالوديعة أو منتجعاًء فانتجع بهاء فلا 
ضمان؛ لأنَّ المالكَ رَضِيّ به؛ حيث أودعه» وإن أودع حاضراًء لم يكن له أن يسافِرَ 
بهاء فإن سافرء مي ؛ لأن جِرْرَ ال ون جزز الحضّرء وفي ا «إِنَّ المُسَافِوَ 
وَمَنَاعَهُ لعلي قُلْتُ إلا ما وقى الله + فيه ويه أنه إذا كان الطريق آمناًء لا يضمنء وكذا 
لو سافر في البَخرء إذا كان الغالب منه السلامة» والمذهَبٌ الأوّل» وعند أبي حنيفة 


)١(‏ قال في الخادم: قال العلامة نجم الدين بن الرفعة: والذي رأيته في النهاية أن بعض الأئمة أطلق 
الاكتفاء بإطلاع الأمين مع كون الموضوع حرزاً. وحكي عن أئمة العراق اختيار سكن الدار 
واستحسنه ثم قال: ولست أرى ذلك خلافاً بين الطرق والإطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول 
على ما ذكره العراقيون ولكنهم بينوه وفصلوه» والذي يوضح ذلك أن الموضع إذا لم يكن تحت 
يد المطلع فلا يكون محفوظاًء وغايته أنه لو فرض الدفن في دار فيها سكان المطلع لا يدخلها 
ولكن يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرض وإن أحاطت 
بالدار حياطته وعينها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق بالوديعة وهي التي عناه العراقيون. 
انتهى وما نقله عن العراقيون صحيح ويؤيده قول سليم وقد يمنع الشرط أن تون يده على ذلك 
الموضع . جع الماك ججرى على لظو لجرل ال لان دلي ولم يخلف في المنزل 
أحداً يحفظه فهلكت ضمن. 


53505 كتاب الوديعة 


وأحمد ‏ رحمهما الله : له المسافرةٌ بهاء إذا كان الطريق آمناء ولم يصرح المالك 
بالمنع» وإن سافر بها لعذرء كما لو اتّمَنَ جَلاءٌ لأهل البلدء أو وقع حريقٌ» أو غارةٌء 
فلا ضمانَء والشَّْط أن يعجز عن الرَّد إلى المالك أو وكيله» أو الحاكم أو عن الإيداع 
عند أمين؛ ويلزمه المسافرةٌ بهاء والحالة هذه؛ وإلا فهو مضيّمٌ ولو عزم على السفر 
في وقِتٍ السلامة وعجز عن المالك ووكيله» وعن الحاكم» والأمين» فسافر بهاء 
فوجهان: 

أحدهما: أنه يضمنها؛ لأنه التزم الحفْظ في الحضرهء فليؤخر السّفر أو يلتزم خطر 
الضمان. 

والثاني : المنع» وإلا فينقطع عن السقر»› وتتعطل مصالحُة» وفيه تنفيرٌ عن قَبُولٍ 
الودائع . 

والأوّل أظهر عند صاحب الكتاب» والثاني أظهرُ عند المغظمء وشرطوا لجواز 
المسافرة بها: أن تكُونَ الطريق آمناً» وإلاء فيضمن» وهذا ظاهرٌ في مسألة الوجهَيْنء 
فأما عند وقوع الحريق ونحوهء فكان يجوز أن يُقَالَ: إذا كان احتمال الهلاكٍ في الحَضَرٍ 


أقربَ منه في السفرء فله أن يسافِرٌ بهاء قال في «الرّقُم؛: وإذا كان الطريق آمناًء فحدث 
حَوْفٌ ولو هجم القطاع » فألقى الْمَالَ في مضيعة ؛ إخفاءً له فضاع› فغالنه ‏ الضمان. 


الثالثة: من مرض مرضاً مخوفاً أو حُيس» ليقتل» وعنده وديعة» 5 فعليه أو يوصِيّ 
بهاء فلو سكت عنهاء وتركها بحالهاء ضَمِنَّ؛ لأنه عَرْضَها للفوات؛ إِذِ الوارثٌ يعتمدٌ 
ظاهِرَ اليد» ويدّعيها لنفسه» فكان ذلك تقصيرا يرا مشا + وها هنا كلمتَانٍ: 

إحداهما: أن التقصير إِنَّما يتحقّق بترك الوصاية إلى المَوْتِء فلا يحصّلٌ التقصير» 
إلا إذا مات» 0 من أول مضه فَضَمْناء أى 
يحلف التلّف» إذا حَصّل بعد الموت بالتردّي بَعْد المَْت في بثر» حَفَرَها متعذياً . 

والثانية: ربّما أفهم كلام الأئمة أن المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصيّ 
ليدقَعَهًا إلى المالك» وهو الإيداعٌ بِعَيْنهء لكن المُعْتَمَدَ أن المراد الإعلامٌُ» والأمر بالرد 
[من غَيْر أن يخرجَهًا من يده وأنه» والحالَةُ هذِوء مخير بين ٠‏ أن يودع » وبين أن يقتصر 
على الإغلام» والأمر بالرد؛]”" لأن وقْتَ الموت غير معلوم» ويده مستمرةٌ على 


)١(‏ وكذا أجاب به أبو بكر الشاشي في فتاويه أنه لو دفنه خوفاً من القطاع عند إقبالهم فلما انكشفوا 
أضل موضعه ضمن وكان وجهه أنها ضاعت بفعله وأنه مقصر بإضلال مظانها ويشهد له ما سيأتي 
أنه لو ضاعت بنسيان ضمنها في الأصحء وهو مشكل. 

)۲( سقط في : زر“ آ. 


كتاب الوديعة ` 1 4۷ 


الوديعةء ما دام حيّاًء وهذا بين مما ذكره صاجب الكتاب في «الوسيط» حيتٌ قال: 
«يودع الحاكمّ أو أميناًء إن عجز عن الحاكم» أو يُوصِيَ إلى وارثه» ويشهد عليه صَوْناً 
لها عن الإنكار. 

ثم يعتبر في الوصية بها أمُورٌ: 
يُوصِي إليه» اا ê‏ ا ِلَيْه ارت الجمهورء كما إذا 
عزم على السَفَّرء وفي «التهذيب» أنه تكفي الوصيةء وإن أمكنه الردٌ إلى المالك ؛ لأنّه لا 


يَذْرِي مت يموت . 


والثاني: أن يوصي إلى أمين» فإن أوصئ إلى فاسقٍء كان كما لو 2 يوص"'2, 


فيضمن ولا تاس أن يوصي إن يعض وريه وكذا الإيداعٌ حَيْتُ يجوز أن يودع ع أميئاً . 

والثالث: أن يبيّن الوديعة» ويميّزها عن غيرها بِالإشَارَّة إلى عينهاء أو بيان 
جنسِهاء وصفتها فلو لم يبيّن الجئْس» بل قال: عنْدِي وديعةٌ ا 
ولو ذكر الجنْسٌء فقال: عندي تَوْبٌ لفلانِء ولم يصفه» نُظِرَ؛ٍ إن لم يوجَدْ في تركته 
جنس الثوب» فوججهان: 

أحدهُما: أنه يضمن» فيُضَاربٍ رب الوديعة. 

العْرَمَاءَ بقيمتها؛ لتقصيره بترك البيان. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق : لا يضمن؛ لأنّها ريما تَلِعَّتْ قبل المَوْتء والوديعةٌ 
أمانةٌ» فلا تضمن بالشَّكُ وهذا الثاني هو الذي أوردّة صاحب الكتاب» والأوّل ظاهر 
المذْهَبٍ عند عامة الأضحاب» وإن وجد في تركته جنس الثوب» فإما أن يوجد أثوابٌ 
أو توب واحدّء إن وجد أثواتٌ ضمن؛ لاله إذا لم يميّز» فكأنه حلط الوديعة بغَيُرهاء 
وإن وجد توب واحدء ففي «التهذيب» «والتتمة»: أنه ينزل كلامُهُ عليه» ويدفع إلى الذي 
ذکره» ومهم من أطلَقَ القول: بأنه إذا وجد جنس الثوب ضمن ولا يدفع ِلَيْه عين 
الموجودء وأما ا ae‏ البيان: وأما أنه اليه عن الموجود؛ 


2 هامرم ه 


آخْرُ: أنه إنما يضَمَنء إذا قال : : عندِي ثوبٌ لفلان» وذكر معه ما يقتضى الضَّمَانَ فأما 
إذا اقتصر عليهء فلا ضمان. 


)١(‏ قال الماوردي:. وسواء علم فسقه أم لا لأن العمد والخطأ في ضمان الأحوال سواء» وينبغي أن 
يكون الحكم بالضمان من حين الموت» ومن حين يضع الفاسق يده إن اتفق وضعها قبل الموت. 


14 ش كتاب الوديعة 


فَرْعٌ : : قال الإمام رحمه الله -: «ولو لم يوص»ء فَادَّعَ رب الوديعة أنه قَصّرء 
وقال الورثةٌ: لعلّها تلفت قَبْلَ أن ينسب إلى التّفْصِير فالظاهرٌ براءة الذمة ثم جميع 
ما ذكرناله] فيما إذا وَجَدَ فرضة الإيداع أو الوصيّةء أما إذا لم يَجِذْ بأن مات فجأةٌ؛ أو 
قتل غيلة» فلا ضمان. 


الرابعة : إذا مات» ولم يذكر أن عنده وديعةً» لكن وجد في تركته كيس مختوم أو 
وكَذَاء وديعة» لم يجب على الوارث التسليمٌ» بهذا القَّدْر؛ لأنه ربما كتبه هو أو غَيْرُه 
تلبيساً» وربما اشْتَرَىُ الكيس بَعْدَ تلك الكتابة» ولم يمحهّاء أو رد الوديعة بَعْدَ ما أثبت 
في الجريدّةً؛ ولم يمحه»ء وإنما يكلف الوارث التسليم؛ إما بإقراره أو إقرار المورث 
ووصية أو بقيام البينة والله أعلم . 


)١(‏ تعقبه الشيخ البلقيني وصاحبه الزركشي وأطال الزركشي فذكرت عبارته لما فيها من الإيضاح الذي 
زاده على شيخه البلقيني فقال: هذا الذي قله عن الإمام ليس في النفاية وكأنه طالع أول كلام 
الإمام دون آخره فحصل الخلل والذي في النهاية: ولو مات ولم يوص فادعى المودع التقصير 
بترك الإيصاءء فيها فقال الورثة: لعله لم يوص لتلف الوديعة على حكم الأمانة في يده فاعترفوا 
بأصل الإيداع وادعوا ما ذكرناه» فهذه المسألة مترددة في الضمان وإذا كان أبو إسحاق يرى نفي 
الضمان حيث لم يصادف الوديعة في التركة بعد الإقرار بها قبل الإيصاء فلا شك أنه ينفي الضمان 
في الصورة التي ذكرناها آخراً وهي ادعاء التلف. وحمل ترك الإيصاء عليه» ومن أوجب 
الضمان» وخالف أبا إسحاق فقد توجب الضمان هنا ونفي الضمان هنا أولى» ثم إن ادعى الورثة 
التلف فالأمر على ما ذكرناء وإن قالوا عرفنا الإيداع ولكن لا ندري كيف كان لمر وئس نجوز 
أنها تلفت على حكم الأمانة فلم يوص لأجل ذلك ولا تثبت في ذلك قولاً فإن ضمناهم حيث 
يجزمون بدعورى التلف فها هنا أولى وإلا فوجهان أصحهما أن الضمان يجب لأنهم لم يذكروا 
مسقطاً ولم يدعوه. انتهى . 
وحاصله صورتان: إحداهما: أن تجزم الورئة بدعوى التلف قبل أن ينسب إلى تقصير بترك 
الوصية ورتبه على الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وأن الأولى عدم الضمان وعلى هذا فلهم 
الحلف على ذلك . 
والثانية : إذا لم يجزموا بدعوى التلف لكن قالوا لعلها تلفت قبل أن ينسب إلى تقصير وصح فيها 
الضمان. فنقل الرافعي عنه في هذه ترجيح عدم الضمان مردود وترجيح للإمام الضمان فيها 
مشكل لأن الأصل براءة الذمة فكيف يضمن بالشك» وقد قال الإمام في موضع آخر: إن الوديعة 
في يد الوارث كثوب طيرته الريح . 
وأما الأولى فقد تعرض لها الرافعي آخر الباب» وحكي عن المتولي أنهم إذا جزموا بدعوى التلف 
في يده لا تقبل إلا بالبينة؛ وعن البغوي التصديق رقال؛ إنه gE‏ ا ل 


كتاب الوديعة 1 


ونرجع الآنّ إلى ما يتعلّق بنظم الكتاب وترتيبه . 

وقوله: «وللوديعة عاقبتان» تدرُجٌ لطيف إلى فقه الباب» فإذا حصت الوديعةٌ عند ٠‏ 
المودع» فإما أنْ تهلك عنده أو تبقى إن آل أمرها إلى الهلاك» فان لم يكنْ منه تقصيرٌء 
فلا ضمان» وقد انقطعٌ الكلامٌ أو تبْقَىْء وإن كان» فعلَيْه الضمان» ويحتاج فيه إِلَى 
معرفة ما يصيرٌ به مقصّراء وإن بقيت» فيرد. 

وقوله: «وللتقصير سبْعَةٌ أسباب» عدّها في «الوسيط» ثمانيةً» E‏ 
الغيْر اميا والمشافرة بالوديعة سيا .وها هنا خلظ لخدا الاخ وغدهما:]”'؟ نا 
واحداء وما في «الوسيط» أحسنٌ ' > ولو جَعَلَ ترك الإيصاء سبباً آخَرٌ لأسْتَقَام . 


وقوله: #إلأ أن يودع عند القاضي» مُعْلَمّ بالواو؛ لما حكينا من الوجهِ المانع من 
إيداع القاضي » إذا لم يكنْ سفرَّ عُذْر سواء وجد المالك أو وكيله» أو لم يجذء ولفظ 
الكتاب في تفي الضَّمَان بإيداع القاضي» وإن كان مطلقاً إلا أنه أراد ما إِذْا لم يجدٍ 
المالك أو وكيلّهُ علّى ما هو مبيّن : في «الوسيط» ومع ذلك» فاکثر الأئمة على خلافٍ 
الجواب المذكورة في الكتاب. كما قدّمناء وساعدة أبو سعيدٍ المتولّي على اختيار ذَلِكَ 
الجواب» وقوله: : افسافر به ضمن» معلّمّ بالحاء والألف والواو. ' 


وقوله: «إلاً أن يودع في حالة السفر» أي: يودعٌَ» وهو مسافرٌء فله إدامةٌ السَّمَر 
وَالسَيِرٌ به. 

وقوله: «أن يرد إلى المالك» يعني أو وكيله. وقوله: «وإن ترك هذا الترتيبٌ» 
ضمن» معلّمٌ بالواو والميم؛ لما سبق» وقوله: «وسافْرَ به تعرّض لطر الضمانٍ علّئ 
أظهر الوجَهَرٍ جَهَيْن بيّنا أن الأظهز عند المعظّم خلافُ ما.ذكره» وفي قوله: «فسافْرَ به») 
تعرض » كالإشارة إلى أنه لا يكلّف ترك السفرء والكلام في أن التجويرٌء هل هو 
مشروط بسلامة العاقبة» وإذا لم يكلف ترك السفرء فسَافْرء فلا بدء وأن يسافر به وإلاً 
فهو مضيّع. والحالة هذه. 

وقوله اومهما تبرم بالوديعة . . ٠.‏ إلى آخره مبنيٰ على تجويز الرفع إلى القاضي من 
غَيْر سَفَّر وعُذّر منه» وفيه ما قد عرفته وقولّه : 


اومن حضرته الوفاة» ليس بمحمولٍ على المختّضرء بل كل مريض بخيفة مرضهء 
كالمحتضر في ذلك لا يلحق بالمرض الكبّر والشَّيْحُُوحْة» وقوله: «فلا ضَمَان؛ تنزيلاً 
على التَّلّف قبل الموت خلافٌ ما رويناه عن عامة الأضحَاب: أنهم جعلوه ظاهِرَ 


)1١(‏ سقط في: ز 


للم كتاب الوديعة 


المَذْهبء وقالوا: التلّفْء. وإن حَصَلَ قبل المَْتَء حصل» وهو مقصر بترك البيان» 
ولا يمكن فرض التَّلّف قبل الوصيّة؛ لأنَّ قوله: «عندي تَوْبٌ» يقتضي حصوله في 
الحال. 


قَالَ الْعَرَالِيُ : : الأاني تفل الوديعَة ِن فزي إلى كَرَْةٍ إن كان هما مَسَاقَةٌ ضَمَِ 
ِالسّفْرِ إن لَمْ يكن إن قل ِن قي أل ضَمِنَء لأنّ قَربَةَ أله أخْرّرٌ في حَقَهِ وَل 
کان بالمَكس لَمْ يَضْمَنٍ إا إا ظَهَرَ نقْصَانُ الجرزٍ فِي القَربَةِ الآهِلَةِ. 

قَالَ الرَّافِعِيُ : إذا أودعه في قرية» فنقل الوديعة إلى قرية أخرّئء نُظِرَ: إِنْ كان 
بيتَهُمَا مسافةٌ مى الضرْبٌ فيها سفرأء ضمن بالسّمْر بهاء وبعضهم لا يقيد» ويقول: إن 
كان بينهما مسافةًء ضمن كأنه يجعل مطلق المسافة مصححاً اسْمّ السَمَّرهِ وظاهر الكتّاب 
يوافِقُ هذا؛ لأنه أراد الأول على ما قَيّده في «الوسيط» وهو الظاهرٌء وحكى الشيخ أبو 
حاتم القزويني وغيره وجهاً: أنه إذا كانت المسافةٌ دون مسافة القََضْرء وكانت آمنةء 
والقريةٌ المنقول ِلَيْها أحرزء لم يضمن وهذا مصيرٌ إلى أن المسافرَةٌ بالوديعةء إنما 
تضمن برط طول السّفَرِء وهو بعيدٌ» فإ خَطرٌ السمّرء لا يتعّق بالطول والقِضَرء ٠‏ فإ 
كانتٍ المسافةٌ بِحَيْتُ لا تصحح اسم السفرء > فن کان فيها حَوْفٌء ضمنء وإ إلا 
فوجِهَانَ: 

أحدهما: أن الجوابَ كذلك؛ لأ حدوث الححؤف في الصّحراء غير بَعيدٍ. 

وأظهرهما: أنه كما لو لَمْ يكن بينهما مسافة أصلاًء بل اتصلتٍ العماراتٌ» 
وحینئل : فإن كان المنقول عنها أخرَّرٌ ضهن › إن المالك» إذا أودعهاء فيها يعتمد 
حفظه فيهاء وإنْ كان المنقولٌ إليها أحرّزٌ أو تساوياء فلا ضمانٌ» واعلم أن كوْنَ القرية 
أحرز له أسبابٌ: 

مئها حصائتُهَا في نفسهاء أو انضباط أهلهاء وانقطاع الأيدي الفَاسِدَةِ عنها. 

ومنْهًا: أن تكون عامرةً كثيرةً الأهل. 

ومئها: تكونٌ مسكّكةُ ومِسْكَنَ أقاريهء وأصدقائه» فلا يتجاسر أُولُو الغرامة على 
الهجوم عليه»› ولا تمتد أطماعهم وأيدِيهم إليه» وبهذا الاعتبار: : يجوز ر أن يقرأ لفظ 
الكتاب على إضافة «القرية» إلى «الأهل؟ء فيقال: «من قرية اغا 4 إلى قرية غير أهله 
[وبالاعتبار الذي قبله: يجوز أن يقرأ على الصفة» فيقال: «من قرية آهلةء إلى قرية غير 
7 م2000 
آهلّت] . 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب الوديعة ۳۰١‏ 


والمنزل الآجِل : العامرٌ الذي فيه آهله» وهذا الثاني . يوافِقُ لفظ الشافعيّ - رضي 
الله عنه ‏ إلا أن الأشبّةَ بقول صاحب الكتاب الأوَّلُ؛ إذ إذ الموجودٌ في أكثر النْسَخٍْ القديمة 
عد تملبل ان لأن قرية ة آهلة أحرزٌ في حقه» وقد يوجَدٌ في بغضها إدخال الألف 
واللام؛ حنّئ يصير: : «لأنّ القرية لجل أحررُ؛ لكن كلمة «في حقّه» لا تحسُنُ في هذا 
ار حينئذ» ولو أراد ذلك لاقتصر على قوله: «لأنَّ القرية الآهلة أحررٌ» E‏ أن 
در عود د الكناية في لفظة «حقه» إلى المال. 


وقوله: «إلا إذا ظَهّر نقصانٌ الجرْزٍ في قرية أهله يستمرٌ فيه القراءتان؛ فيجوز أن 
يكون الموضعٌ مسكنه ومسكن أقاربه» أو عايراً فيه أهله إلا أنَّ غيره أحررٌ مئه؛ 
یاون راج وحيثٌ منعنا من النّقْلٍء فذلك إذا لم تكن ضرورة» فإِنُ وقعث 
ضرورةٌ فكما ذكرنا في المسافرة؛ وإذا أراد الانتقال» ولا ضرورةً» فالطريق ما سبق ؛ 
فيما إذا راد السَّمَّر والنّقْل من محلَةٍ إلى محلةٍ أو من دار إلى دار كالنقل من قرية إلى 
قرية متصلتّي العمارة» وأما إذا تقل من بيت إلى بيت في دارٍ واحدقٍء أو خَانٍ واحدٍء 
فلا يضمن» وإن كان الأول أحررٌ منهماء كان الثاني جززاً أيضاًء ذكره في «التهذيب» 
وجميع كلام الفضل مفروضٌ فيما إذا أطْلَقَ الإيداعَ» أما إذا أمر بالحفظٍ في موضه”"" 
معين فسيأتي إن شاء الله تعالئ . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الغَالِتُ التَفصِيرٌ في دَفْعِ المهْلِكَاتِ فَإِنْ a‏ 3 أو سَقْيَهَا 
صَمِنَ إلا إا ها الماك فَِنهُ يغصي وَلايَضْمَنُ َكَذَلِكَ إا َم هر ض الوب الّذِي 
يُفْسِدَهُ الذُودُ للرٌيح ضَمِنَء إن لَمْ يَندَِعْ إل باللَيِسٍ لَزِمَ اللبْسُ» ٠‏ إلا إا نهَاهُ المَالِكُء 
وا حِبَةُ بعَلَفِ الدَابَةٍ بة أو سَفِْهَا َم يَضْمَن عَلَى الأظهَرٍ؛ أن ذَلِكَ مُعْتَادٌ وَكَذَا 
َو أَخْرَجَهُ للسفي وَالطريق آمن وَقِيلَ: إِله يَضْمَنْ لِأنّهُ إخْرَاجٌ مِن الجزز بير عُذْرِ. 

قال الرّافِعِيْ: يَجِبُ على المودّع دفْعٌ مهلكات الوديعةٍ على المُعْتَادِ؛ٍ لأنّه من 
أَصّولٍ الحفْظٍء وفيه مسألتان: 

إحداهما: إذا أودعه دابٌَّ فله أحوال: 

إحداها : أن يأمره ِالعَلّفٍِ والسقي» فعليه رعايةٌ المأمور, فإِنِ حت مضث 
مده يموت مثلها في مثل تلك المدّة نَظَرّ: إن ماتثء ضمنهاء وإن لم تَمْتْء دخلت في 
ضمانه» وإن نقصث» ضمن النقصانء وتختلف المدةٌ باختلاف الحيوانات» وإن ماتث 
قبل مُضِي تلك المدةء لم يضمنهاء إن لم يكن بها جوع. وعطش سابق» وإن كان» 


)1١(‏ والإمام جعل هذا فيما إذا عين له بيتاً ولم يصرح بالنهي عن النقل فيه. 


۲ كتاب الوديعة 


وهو عالم به» ضمنء وإ إلا فوجهانء. كالوجهين فيما إذا حَبّسَ مَنْ به بعض الجوع. 
وهو لا يعلم به؛ حت مات وهو لا يعلم» ا e‏ 
كما لو استأَجَرَ بهيمةٌ» ليحملّ عليها مائة من قرَاة. 

والثانيةٌ: إن 0 0 > فيعصى» لو ضيّعها لحرمة الروح» وفي 
الضمان وجهانء قال الإصطخري: « يجب لحصول التعدّي في الوديعة». 

وقال الجمهور: «لا يجب كما لو قال: اقتل دابتي» فقتلها وعن الشيخ أب زيد 
- رحمه الله -: تخريجٌ الخلاف» فيما إذا قال: اقتَلْنِي» فقتلهء هل تجبٌ الدية؟ ولم 
الإتلاف» وا خا اف 

الثالثة: أن يطلق الإيداع فلا يأمر بالعَلف» والسقي»› ولا ينهي» فعلى المودع 
القيام بهما؛ لأنه التزم حفظها . 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمُ ذلك . ثم الكلام في مسألتين: 

أحدهما: لا شك أن المودع لآ يلزه العلّفُ من ماله» ولكن إن دقع إِلَيْه المالك 
ما يعلِمُها منه» قَذَّاكُء ولو قال: آغلفهًا من مالِك» فهو كما لو قال: اقض ديني. 

والظاهر: أنه يرجع علَّيْهء وإن لم يذكر شيئاًء فيراجع المالك أو وكيل 
ليستردّهاء أو يعطي علفهاء فإن لم يظمَّرْ بهماء رفع الأمر إلى الحاكم» > لیستقرض على 
المالك» أو يبيع جزءاً مئهاء أو يؤجَرهاء ويصرف الأجرة إلى مؤنتهاء والقول نيه وني 
تفاريعه علّئ ما سبق في هَرَبِ الجمال» وعلف الضالة» والإنفاق على اللْقِيطٍِ ونحوها. 

والثانى : إن عَلَمَهًا وسّقَاها في دارِهٍ أو اقطئلةة حيث يسقي ويعلف دوابه» فقد 
وَفّى الحفْظٌ حقه» وإن أخرجها من موْضِعِهَاء فإن كان يفعل ذلك في دوَّابٌ نفسه؛ 
لضيتي الموضع وغيره» فلا ضمان» وإن كان يسْقِي دوابه فيه » فقد قال : - رضي 


الله عنه - في «المختصر» : «وإن أخرجها إِلَى غير داره [وهو يسقي في داره] ضمن 
واختلف الأصحابٌ فيهء فأخذ الإصطخري بظاهره. وأطلق وجوب الضّمَّان؛ لأنه أخرج 
الوديعة عن الحرْز بغير ضرورة» وحمله طائفة علّن ما إذا كان ذلك الموضِعٌ أحرزء فأما 
إذا كان الموضِعع ال إليه أحرّر أو ناويا فلا ضمان» وحمله أبو إِسْجَاقء وآخرون 
على ما إذا كان ذ في الإبخراج خوف»ء فإن لم يكن» م لاطراد العادة به هذا هو 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب الو ۳۳ 


اا و ثم إن تولى السقيّ والعَلّف بنفسه أو أمر به صاحبّه وغلامه»› وهو حاضو لم 
تزل يده» u‏ وإن بِعَنَهًا على يده لسقيهاء وأمره بعلفها أو أخرجها من يده. نظر: إن 
لم يكن صاحبه أميناً» ضمن › وإن كان أميئاً» فوجهان: 

أظهرهما : أنه لا يَضْمَّن للعادةء والوجهان على ما ذكر في «الوسيط» مخصّوصان 
بمن يتولّئ ذلك بنفسه» اما في حقٌ غيره» فلا ضمان قطعاء وإذا كان النهي عن العلف 
لعلّة تقتضيه» كالمّوْلئج» فعلّمّهًا قبل زوال العلّق فماتت» ضمن» والعبد المودّعٌ 
كالبهيمةٍ في الأحوالٍ المذّكورة» ولو أودعه نخيلاً؛ حكى الحنّاطِي فيه وجهين: 

أحدهما: أن سقيّها كسى الدابة. 

والثاني : أنه لا يضمن برك السفي» إذا لم يأ مره“ بالسفي . 

المسألة الثانية: اكاك لمرو سينا الدر ري على لمر لخر 
وتعريضها للريح» بل لَبْسْهاء إذا لم يندفغ إلا بان تلبس و تعبق بها رائحة الأدميّ. فإن 
لم يفْعَل» ففسدت» ضمن.» سواءٌ أمره المالك أو سكت عنه» نعم لو نهَاه عله » فامتنع › 
حى فسدّث. کره» ولا يضمَنْء وأشار ذ فى ا إلن ای و 
الإصطخري ٠"‏ ولو كان الثوبُ في صندوق مقَمَل فة ففتح القفل› » ليخرجه وينشره» قال 
في التهذيب : فيه وجهان : 

أصحهما: أنه لا يضمن» وهذا كله فيما إذا علم المودعٌ» أما إذا لم يعلّم؛ بأن 
كان في صندوقٍ أو كيس مشدودء ولم يعلمه المالكُ؛ فلا ضمان. 


ER‏ ا 


قَالَ الْعَرَلُِ : الرَابعُ لقاع َا بس الوب أَوْ رَكبّ الدَابّةَ ضَمِنَ إلا أَنْ يَرْكَبَ 
لذي ا لماي 00 0-2 و 0 اعد 00 


. سكت عن الترجيح‎ ( 1١) 
قال في الخادم: وقياس نظائر ترجيح الثاني» والفرق حرمة الروح» وقد رأيت الجزم به في باب‎ 
بيع الأصول والثمار من تعليقة ابن أبي هريرة ثم ساق لفظه. قال: سكت الرافعي عن الطعام كما‎ 
لو كانت الوديعة حنطة يخاف عليها السوس أو تمراً يخاف عليه الدود» وفي «أدب القضاء للدبيلي‎ 
أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليفعل ما يراه لثلا يفسد كما قلنا: في الحيوان غير أن على الحاكم‎ 
الانفاق على الحيوان من مال المودع» وليس كذلك الطعام.‎ 
. ٠: ثم قال: وفيه نظرء بل الظاهر حفظ مال الغائب بطريقه حيواناً كان أو غيره.‎ 

(۲) وهذه الإشارة صرح بها الدبيلي في أدب القضاء فحكى الوجه فيما إذا قال أحرق ثوبي أو أفسد 
متاعي أنه يجب الضمان ن لكن كلام القاضي أبي الطيب في المجرد مخالفته . 


cadê, إعا‎ 


٤‏ كتاب الوديعة 
َإِنّهُ يَضْمَنْ بمْجَرّدٍ الئهة إذ سَبَبٌ أمَائتهِ مُجَرّدُ يته وَقِيلَ: إِنّ المُووِعَ أبضاً يَضْمَنْء ثُمْ 
مَهْمَّا تَرَكُ الخيائَة لَمْ يَعْدْ (ح) آميناًء فَلَوْ رَد عَيْنَ الدُرْمم ذَّلِكَ إِلَى الكيس. وَأخْتَلَط 
الاي 9 يَتَعَدٌ الضّمَانٌ إلى البَاقِي عَلَئ افيس الوَجْهَيْنِء بخلآفٍ ما إِذَا رَد بَدَلَهُ ِلَب قن 
ذَلِكَ خَلْطُ يله بِمْلِكِ الغَيْرٍ وَمَهْمَا أثلفٌ بَعْض الوَدِيعَةٍ ية لَمْ يَضْمَنِ البَاقي إلأ ذا كَانَ 
منصلا به كَمَا إِذَا قَطْعَ طَرَفَ العَبْدِ أو النّْبٍ فَإِنهُ يَضْمَنْ الكل لِخِْائتِه. فَإِنْ كَانَ مَخِيطاً 


يَضْمَنْ إلا المُمَوْتَ عَلَى أَسَدّ الوجهين. 


قال الرَافِِي : التعدّي باستعمالٍ الوديعة والإنتفاع بها كبس الثوبء ورُكُوب الدابة 
خيانة مضمنة» نعم : : لو كان هناك عَذْرٌ بان لبس؛ لدع الدودء كما ذكرناء أو ركب 
الدابة» بحيْتٌ يجوز إخراجها للسّفي . وكانت لا تنقاد إل بالركوب» فلا ضمانء وإن 
انقادث من غَيْرٍ ركوب» فركب» ضمن» ولو أخذ الدراهمء ليَصرفَها إلى حاجته أو 
التّوْبِء ليلبسه أو أخرج الدابة من مكانهاء ليركبهاء ثم لم يستعمل» ضمن؛ لأنَّ 
الإخراجَ على هذا القضدٍ خيانة . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: «لا يضمنٌ؛ حتى يستعمل» ولو نوى الأخدّه 
[لنفسه]“ ولم يأخذء فوجهان: قال ابن سريج ‏ رحمه الله -: يضمنء كما يضْمَنُ 
الملتقطء إذا أخذ بنية الاختزال» وكما إذا أخذ المودّعٌ ابتداة على قصدٍ الخيانة» وقال 
الأكثرونّ: لا يضمن» لأنه لم يُحث فعلاً مع قَضد الخيانة» وفي اللْقْطَةَ أخدّتٌ الأخدّء 
مع قصد الخيانةء وأيضاًء فللفرق الذي مر في «باب اللْقَطة» وقد أعاده ها هنا في 
الكتاب وأمًا إذا أخذ الوديعة علّئ قضدٍ الخيانة» فقد حكينا في اللّقَطَة : أنه على 
وجهينء فإن قلنا: إنه يَضْمَنَء وهو الظاهرء فالفرقٌ أنَّ الأخذ فعلٌ أحدثه مع قَضد 
الخيانة» والوجهان جاريَانٍ فيما إذا نَوى ألا يرد الوديعة بعد طُلَّبٍ المالك» والحكايةٌ عن 
القاضي أبي حايمِد» وعن أقضى القضاة المَاوَرْدِيٌ ‏ رحمهما الله ا أنه يضمن ها 
هُنَاء ولا يضمن فيما إذا وى الخد ولم يأحَذ؛ لأنه إذا نَوَىْ ألا يردّء صار ممسكاً 
لنفسهء وبنية الأخذه ا بصو مك ا ويجري الوجهان فيما إذا كان الثوبُ في 
صندوق غير مِقفَلٍء فرفع رأسهء ليأخذ الثوب» ويلبسه. ثم بدا لَهُ؛ لأنه لم يُخيِتُْ في 
الثوب فعلاء ولو كان الصندوق مقفلاً والكيسُ مختوماًء ففد ففتح القفل› وض الحْنْمَ 
ولم يأخذ ما فيه فأخد الوجهين» وبه قال أبو حنيفة - رحمه e‏ لا يضمن ما فيه 


وإنما يضمن الختم الذي تصرف فيه . 


)١(‏ سقط في: ز. 


كتاب الوديعة ْ م 


وأصحُهما: أنه يضْمَنُ ما فيه؛ لأنه همك الحرْرَء وعلّئ هذا؛ فهل يضمن 
الصندوقٌ» والكيس» فيه وجهان؛ لأنه لم يقصد الخيانة في الظزف» ولو خرق الكيس» 
نظرّ: إن الخزق تحت موضع الخثم» فهو كمض الختم» وإن كان فوقه› لم يضمن | إلا 
نقصان الخحَزق كن ولو أودعه شيئاً مذُوناًء فنبشه» فهو كَمَضٌ الختم» ولا يلتحق بفتح 
القفْلء وفض الختم حل الخيط الذي يشد به رس الكيس» أو رزمة الثياب» لأن ا 
منه المنعٌ من الانْتِشَّار لا أن يكون مكتوماً عنه وعن الحاوي : نقل وجهين؛ فيما إذا 
كانت عنده دراهمٌ» فوزنهاء أو عدّهاء أو ثيابٌ» او ليعرف طولّها وعرضّهاء أنه 
هَل يضمن؟ ويشبه أن يجيء هذا الخلافٌ في حل الشّد”" . 

وأما قوله: «مهما ترك الخيانة» إلى قوله: «على أحد الوجهين» هذا شرخه» ثم 
في الفصل ثلاث مسائِل : 

إحداها: إذا صارت الوديعةٌ مضمونةٌ على المودّع» بانتفاع» أو إخراج من الخززء 


أو غيرهما من وجوه التقصير» ثم إنه ترك الخيانة» ورد الوديعة إلى مكانهاء لم يبرأء 
ولم تعُذْ أمانته . 


وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: «يبرأ» ويعود أميناً» إلا أنه سلم أنه لو جحد 
الوديعة» وضَمئها بِالجْحُودء ثم أقر بهاء لا يبرأ فقاس الأصحاب سائرٌ أسباب الضمانٍ 
عليه» وأيضاً: فلو رد السار رد إلى موضعه» لا يبرأء فكذلك ها هناء ولو ردّها 
هنا إلى الماك ثم إنه أودعه ثانياًء فلا شك في أنه يعود أمينأء ولو لم يردّهاء ولكن 
أحدث المالك له استثماناء فقال: أذنْتُ لك في حَفْظِها أو أودعتكها أو استأمنتك» أو 
أبرأتك عن الضمان» فوجهان: 

أحدهما: ويحكى عن ابن سُرَيْجَ : أنه لا يعود أميئاً» لظاهر قوله ية «علّئ الْيَدِ مَا 


در ك دی 
خلت حتول تؤديه 


وأصحهما: وهو ظاهر نصّه في باب العارية عودُهُ أميناً؛ لأن التضمين لحقٌّ 
المالك؛ وقد رضي بسقوطه» وروى بعضهم الأول عن نصّه في الام فعلّى» هذا: يجوز 
التعبيرٌ عن الخلافٍ بالقولَيْنِ» وهو كالخلافٍ فيما إذا حَفْرَ بئراً في ملْكِ غيره عُدُواناً» ثم 
أبرأه المالك عن ضمان الحَفْرء ولو قال في الابتداء: أودعتك كذاء فإن خنت» ثم 


)١(‏ قال في الخادم: هذا التفصيل ذكره العراقيون ومحله إذا لم يرفعه من الأرض» فإن رفعه بنية 
الخيانة ضمن بذلك ولزمه أرش نقص الكيس مطلقاً . 

(۲) قال النووي: ليس هو مثله والله أعلم. 

(۳) تقدم في العارية. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ٠١‏ 


۳۰٦‏ كتاب الوديعة 
تركت الخيانة» عدت أميناً لي» فخانء ثم ترك الخيانة. 

قال في التتمة : a‏ بلا خلاف»» لأنه لا ضمانَ حينئذٍ حى يسقطهء 
وهناك الضمانٌ ثابتٌء فيصحٌ إسقاطه. وفي هذا شيء آخرُ» وهو أن الاستئمان الثاني 
معلّق وقد سبق الكلامٌ في تعليق الوديعة. 

فَرْعَ: له شبه بما نحن فيه لو قال: «خذْ هذا وین يوماً» وغير وديعة [يوماً فهو 
وديعة أبداً ولو قال وديعة يوم وعارية يوماً فهو وديعةٌ]”'' في اليوم الأوّلء وعاريةٌ في 
اليوم الثاني ثم لا تعود وديعة أبدأء حكاه القاضي الرويانىٌ عن وفاق الأصحاب”" 5 
رحمهم الله n‏ 

المسألة الثانية : إذا خلط الوديعة بمالٍ نفسه» وارتفع التميير»ء ضمن.ء [وإن خلّط] 
بالمثلء أو الأجودء [فعن مالك أنه] لا يضمنء. وإن خلطها بمال آخر للمالك كما لو 
كانث له دراهُم في كيس فخلط ما في أحدهما بالآخرء فيضمن أيضاً علّى أظهر 
الوجهين ؛ لأنه ربما ميّز بينهما لعَرَضِ دعا إليه فالخلْطٌ خيانة» ولو كانث عنده دراهمٌ. 
فأخذ منها درهماًء فأنفقه ثم رد مثله إلى موضعهء لا يبرأ من الضمان» ولا يملكه رب 
الوديعة إل بالدقع إليه» ثم إن كان المردُودٌ لا يتميز عن الباقي» صار الكل عونا 
عا لخلطة الوديمة يمال ف وإن كان يتميّزء فالباقي غيرٌ مضمونٍ عليه» وإن لم 
ينفق الدراهم المأخوذةًٌ. ورده بعينه» فلا يبرأ عن ضمان ذلك الڏزهمء ولا يصير الباقِي 
مضموناً عليه» إن كان يتميّز ذلك الدرْمّم عن غَيْرهء وإلا فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لخَلْطٍ المضمون بِعَيْرٍ المضمون. 

وأصحُهما: المئْعٌ؛ لأن هذا الاختلاطً كان حاصلاً قبل الأحَذٍء فعلّئ هذاء لو 
تلقَتِ العشْرَةٌ لم يلزمةُ إلا درْهَمٌّء لو تلف منه خمسةً» لم يلزمه إلا نضفٌ درهم. وقد 
يعبر عن الخلافٍ بالقّوليْنَ؛ لأن الثانى - ظاهر نصّه فى «المختصر» والأول ينسب إلى 
رواية الربيع - رحمه الله وهذا كله فيما إذا كانّتِ الدراهمٌ غير مختومةًء ولا قُفْلَ عليهاء 
أو قلنا: إن مجرّد الفض والمَّنْح لا يقتضي الضمانًء أما إذا فَرّعنا على أنه يقتضيه» وهو 
الأصحٌ» فبالمَضٌ والمَنْح يضمن الجميعٌ . 

المسألة الثالغة : إذا أتلف بض الوديعة» ولم ين له اتصالٌ بالباقي» كأحد 
الثوبيْنِ ؛ فلا يضمن إلا المُعْلّفَء وإن كان له اتصالٌ؛ کر او وقطع طرف 
العَبّدء والبهيمة» نُظِرَ : إن كان عامداًء فُوَجَهَان على الكل فیضمن» وإن کان مخطئاًء 


)0 سقط في : 
(0) وكان ينبغي تخريج الثانية على الخلاف في أن الواو تقد تقتضي الترتيب أم لا. 


كتاب الوديعة ¥ 


ضمن المُبْلّف وفي الباقي وجهّان: أحدهما: شمه أيضاء ويسوي بين العبد والخطأ 
فيه » كما سوّىئ في القَدر التّالف. 

وأصخهما: المع ؛ لأنه لم يتعدّء وإنما ضمن المثْلّفٌ لفواته . 

قَالَ الْعَزَالِنُ : الخامِس: المُحَالَقَةُ في كَيفِية الجفظ إا سَلْمَ اليه صُندُوقاً فَقَالَ: لا 
ترذ عَلَهِ فََقَدَ عَلَِهِ فَقَد زَادَ حيرا قلا يَضْمَنْ إلا إا أَحَذَّ اللْصُوصٌ مِنْ جَنْبٍ الصَُنْدُوقِ 

في الصّحْرَاءِ قله يَضْمَنْ لِأنّ مِثْلَ هَذِهِ المُخَالَفَةِ جَائرَةَ بشزط سَلامَةٍ العَاقبَدِ ولو سَلْمَ ليه 
َرَاهِم وَقَالَ : آزيظها في كمك اعا في بده قدا حَاصِبٌ لَمْ َضْمَن لان ليد َه 
اشر فان سی نوم أو ِسْيَانِء ضْمِنّ» وَإِنْ ربط في كمه أنيثالاً لَه وَجَعَل الخَبِط 
الرّابط خَارِجَ الك فَأَحَدَهُ الطَدَارٌ ضَمِنَ لان ذلك إِغْرَاءً لِلطْرَارِء فَإِنْ صاع بأَلأسْيِرْسَالٍ لم 
يَضْمَنُ وَإِنْ جَمَلَ الخَيْطً دَاخْلَ الكُمْ فَالحُكُمْ بالمَكْس من هَذَاء إن قَال: قط ِي هذا 

الت وَلَمْ ينه عَنِ الثغل فتقل إلى ما هو دونه في الجرزٍ ضَمِنَ» وَإِنْ تَقَلَ إِلَى مَا هُوَ يله 
َو َقَه لَمْ يَضْمِنْء إا إذَا هَلَكُ بسَبَبٍ النْفْلِ كأنْهِنَام الببت المَنْقُولٍ ليه وَكَذَلِكَ 
مُكْمَرِي الذَابةِ إِذَا رَبَطَهَا في ألإِصْطَبْلٍ فَمَانَتْ لَمْ يَضْمَنْ ون أَنْهدمَ علا ضَمِنَ وَإِنْ نَهَاهُ 
عَنِ النّقْلٍ قُتَقَل ضَمِنَ لِصَرِيح المُخَالفَة وَِنْ كَانَ المَنْقُولُ إِلَيهِ أَخْرَرٌ إلا إِذَا كان النُقْل 
لِضَرُورَةٍ غَارَةٍ أو حريق, وَلَوْ نَقَلَ مِنْ صُنْدُوقٍ إلى صُنْدُوقٍ وَالصَّتَادِيقُ لِلمَالِكِ لَمْ يَضْمَنْ 
وَإِنْ كَانَ لِلْمُودِع فَهُوَ كَالبِيتِ. 

قَالَ الرَافِعِي : إذا أمره بحفْظٍ الوديعة على وجْهِ مخصوص» فَعَدَلَ عنه إِلّ وجه 
آخر» وتلمت الوديعةٌ» فإن كان التلّفْ بسبب الجهة الول إِلَيْهاء ضمن» وكانت 
المخالفةٌ من أسباب التقصير؛ لأنه لو راعى الوّجّه المأمورٌ بهء لم يتحمّقٍ التلّفُ» ولو 
حصل التلّفٌ بسبب آخرّء فلا ضمان» وهله جئلة يفطيليا حور 

الصورة الأولى : أودعه مالا في صندوق» وقال: لا ترفذ عليه» فرقَدَ علَيّْهء نُظِرَ: 
إن كان تلف بالرقود» بان انكسر رأس الصندوق بثقله أو تلف ما فيه» و الاه 
وإلاء فإن كان في بيت محرز» وأخذه النْصء أو في صحراءء وأخذه النُْص من رأس 
الصندوق» فعن مالك رحمه الله : أنه يضمن» وبه قال بعض الأصحاب؛ لأن الرقود 
عليه يوهِمٌ السارق نفاسَةً ما فيه» فيقصدَة» والمذهَب: أنه لا يضمن ؛ لأنه زاد احتياطاً 
وحفظاًء والتلف ما جاء مما أنَن به ويجري هذا الخلآفٌ فيما إذا قَالَ: لا تقفل عليه» 
فأقفل» أو لا تَقْفِل عليه» إلا قُفْلاً واحداًء فأقفل قُفْلَيْنَء أو لا تعلق باب البيت» فأغلقهء 
وإن كان في الصحراء» وَل اأص من جنب الصندوق» فوجهان منقولان في «التتمة» : 


۰۸ كتاب الوديعة 


أحدهما: أنه لا يضمن؛ لأنه إذا كان فُوْق الصندوق» يطلع على الجَوَانْتِ كلّهاء 

فيكون أبلغ في الحفْظٍ . 
وأظهرهما: وهو المذكورٌ في الكتاب: أنه يضمن ؛ لأنّه إِذَا رقَدَ علَيْه فقد أخلى 

جنب الصندوق» وربما لم يتمكن السارق من الأخذء لو كان بجئبه وإنما يظهّر هذاء 
إذا فرض الأخذ من الجانب لذي لو لم يرقذ عليه لكان يرقد هناك» وذلك بان كان 
يرقد د دام الصندوق» فتركه فانتهرَ السارق الفرصة» أو قال المالك: أرقد قُدّامه فرقد 
عليه » فأخذ السارق المالَ من قُدّامهء وقد تعرض لهذا اليد متعدّضون. 

وقوله في الكتاب «فقد زاد خيراً» في بعض النُّسَخْ: «فقد زاد جززاً» وهو لفظ 
الشافعيٌ - رضي الله عنه . 

وقوله: «فلا يضمن» مُعْلَّمٌ بالواو والميم. 

وقوله: «يضمن» بالواوء وقوله: «لأن مثل هذه المخالفة جائزةٌ» بشرط سلامة 
العاقبة» يعني به ما بينا أنه لا بأس بالعُدُول من جهة حفظ إلى مثلهاء لكن لو أفضضى 
المَعْدُول إِلَيّه إلى التلفء وجب الضَّمَان وإذا أمره بِدَفْنِ الوديعة في بَيْته . وقال: لا نَبْنٍ 
عليه» فبئتئ» فهو كما لو قال: لا ترفد علَيّه فرقد» ثم هو عند الاسترداد منقوض غير 
مغروم على المالك» كما لو نقل الوديعة عند الضرورة لا يرجع بالكراء على المالك؛ 
لأنه متطوع» نص عليه في «عيون المسائل». 

الثانية: إذا سلم إِلَيْه دراهم» أو غيرهاء وقال: اربطهًا في كمك فأمْسّكها في 
يدذه» فالنص في «ا لمختصر:: أنه لا ضمان» وعن رواية الربيع ‏ رحمه الله -: أنه 
يضمن» وحكى العراقيُون وغيرهم فيها طريقَيْنَ: 

أحدهما : : إن المسألة على قولين: وجه الأول: أن اليد أحررٌ من الكُمّ لأن الطرّاز 
يَأْحُذْ من الكمء اش ام بده ووجه الثاني: أن ما في اليد يضيعٌ 
بالنسْيّان وَبَسط اليد وما في الكم لا يضيع 

واصحُهما: تنزيل اللصيئن على حاین» وفيه طريقان: 

أحدهما: أنهء إِنْ لم يَزيطها في الكُمّء واقتصر على الإمْسَاك باليد» ضمنء كما 
نقله الرّبيع» وروايةٌ المزنيٌ محمولةٌ علّئ ما إذا أمسك باليد بَعْدَ الربط في الكم . 

وأصخهما: وهو المذكورٌ في الكتاب» واختارَهُ الشّنْخْ أبو حامد: أن رواية المُرَنِيُ 
محمولةٌ على ما إذا تلفت بأخْذٍِ غاصب» فلا يضمن؛ لأن اليّدَ أحررٌ بالإضافة إليه» وإن 
سقطت بنوم» أو نسيان» ضَمِنَّ؛ ضَمِنَ؛ لأنها لو كائّث مربوطة في الكم؛ ما ضاعت بهّذًا 
لحي 0 المخالّمٌة» ولفظ الت في «عيون المسائل» مصرّح بهذا 


كتاب الوديعة ۳۹ 


التنزيل ولو لم يربطها في الكمٌّء وجعلَهًا في جَيْبه» لم يضمن؛ لأنه أَخْرّرُ إلا إذا كان 
واسعا غير مزرور. 


وق وجه ضعيت: آله تنه الکن يعن لا متعالة لو آله امل أموةء 
فرَبَطْهًا في كُمّهء فلا يحتاج في ذلك إلى الإمساك بِاليَدِء ثم ننظر: إن جعل الخَيْط 
الرابط خارجَ الك فأخذها الطرادء ضمنء لأن فيه إظهارَ الوّديعة» وذلك يتضمن تنه 
الطرارء وإغراءةٌ: وأيضاً: فإن قطعهء وحَلّه يكون أسهل على الطُرَّار» وإن ضاع 
بالاسترْسَالِء وانحلال العقدة» لم يضمن إذا كان قد احتاطّ في الربْط؛ لأنها إذا انحلّت 
بقيت الدراهمٌ في الكمٌء وإن جعل الخيْط الرابط دَاخْلَ الكمء انعكس الحكم ؛ > فإن 
أخذه الطرّارء لم يضمنء وإن ضاع بِالاسْتِرْسال» ضمن؛ لأن العفْدَةًء إِذا انحلّت» 
تنائّرَتٍِ الدراهمٌ» هذا ما قاله الأصحابٌ» وهو مشكلٌ لأن الماموة به شظلى ار فإذا 
أنّ به» وجب ألا ينظرٌَ إلى جهاتٍ التّّف بخلآفٍ ما إذا عَدَل عن المأمور به إِلَى غيره» 
فأفضَئ إلى التَلفٍء وقضيّة هذا أن يقال إذا قال: احفظ الوديعة في هذا اليّت» فوضعها 
في زاوية منه» فانهدمّث عليهاء يضمن؛ لأنّها لو كانّث في زاوية أخرئ» لسلمت 
ومعلُومٌ أنه بعيدٌ ولو سلم إليه دراهم في الشوق2 أو طريق: لم يقلٍ : اربطهًا في كمك» 
ولا اميكها في يدكء فربّطها في الكمٌء وأمسكها باليد» فقد بالغ في الحفظ» وكذا لو 
جِعَلَها في جَيْبِوء وهو ضِيِّقٌ أو واسِمٌ مزرور» فإن كان واسعاً غير مزرور» ضمنها؛ 
لسهولة تناولها باليد. ولو أمسكها بيده» ولم يربطها في الكمٌء لم يضْمَنْء إن تلفت 
7 غاصب» وضمن إِنْ تلفت بغفْلة أو بِتَوْم» ولو ريطهاء ولم يمسكها بيده؛ فقياس 
ضبق ر إلى كيفية الربط» وجهة التلف. ولو وضَعَها في الكمّء ولم يربط 
0 فإن كانت حفيفةً» لا يَشْعْرٌ بهاء ضمن؛ ؛ لتفريطه في الإخرّاز» وإن كانّث 
ثقيلة» يشْعْر بهاء لم يضْمَنْء ذكره في «المهذب» وقياسٌ هذا؛ يِلْرّمُ طردُهُ فيما سبّقّ من 
صُور الاسْتِزْسال كلّهاء ولو وضعها في کور عمامتِه» ولم يشدَّء ضمن» ولو أودَعَه في 
السوق» وقال: احمّظ وديعتي في بيتك فينبغِي أن يَمْضِيّ إلى بيته» ويحرزها فيه فإِنْ 
اح عن غر عدر مو وان أودعه في البَيتء وقال: احقَظها في البَئتء فريّطها 
في الكم» وخرج بهاء صَارَتْ مضمونة عليه» وكذا لو لم يخْرْخ ج بهاء وريّطها ة في الكمْ 
مع إمكان إِخْرّازها في الصندوق ونَّخْوهٍ وإن كان ذلك لقفل تعذَّر فنْحُهء وام اد 


(1) كأن أطلقهء وفصل القاضي أبو علي الفارقي وابن عصرون ومن تبعهما فقالوا: إن كان مما عادته 
القعود بالسوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة وغيرها فأخرها إلى ذلك الوقت لم يضمنء وإن 
لم تجر عادته بالقعود ولأنه وقت معلوم في المضي إلى البيت فأخرها ضمن هذا عند الإطلاق 
.وأما إذا قال أحرزها الآن في البيت فقبل وأخرها ضمن مطلقاً. 


۳1۰ | كتاب الوديعة 


ذلك» لم يضمَن› قال في «(المعتمد»: «وإِنْ شدها في عَضْدِدٍ وخَرّج بها فان كان 
اشد مما يلي الأضلاعَ» > لم يضِمَنْ؛ لأنه أحَرَز من الت وإ كات الشد هن الجانب 
الآخرء ضمن؛ لأن البيت أحرز منهء والله أعلم . 


وفي تقييدهم الصورةً بما إذا قَالَ: «احفظهًا في البيت» ما يُشْعِرُ بأنه لو أودعه في 
الت ولم يَقْلُ شيئء يجوز أنْ يخرج بها مربوطة» ويشبه أن يود الرجُوعٌ إلى العَادَة. 

الصورة الثانية: إذا عين للوديعة مكاناً؛ بأن قال: اخفُظها في هذا البَئتَء أو في 
هذه الدار» فإما أن يقتصّر علَيْهء أو ينهاه مع ذلك عَنٍ التّقلء فإن اقتصر علَيّْه فنقلها 
إلى ما دُونّه في الحرزء ضَمِنء وإن كان المنقول إليه جززاً لمثلهاء وإن نقلها إلى بيتٍ 
مثل الأوّل» أو أحرز منه» لم يضمن» ويحمل التعيينُ على تقدير الجزز بهءلا دون 
التخصيص الذي لا غَرَض فيه» كما إذا أّجر أرضاً لزراعةٍ الحنْطةء يجوز أن يزرعهاء 
وما ضَرَّرهُ مل ضرَزهاء نَعَم : لو كان التلف بسبب النفل»ء كما إذا الْهَدَم علَيْه البيتُ 
المنقول إِلَيْه» فيضمنء لأن التلّفٌ ها هنا جَاءَ من المخالَمَةِ. وقوله في الكتاب وكذلك 
مكتري الدائة للذكوب» إذا ربّطها في الإِصْطَبْلٍ؛ فماتّث» لم يَضْمَنْ وإن انهدم عليهاء 
ضمن المسألةٌ مذكورة في الإجارةء والغرض ها هنا الاستشهادء والسرقةٌ من البَيْت 
المنْقُولٍ إليه كالانهدام فيما ذكره صاحب «التهذيب» و«التتمة» فلفظ الكتّاب في الإِجَازَةٍ 
يقتضي إلحاق السَّرِقَةِ والعٌضب بالمّؤت» وكذا أورده بعضُهمء وإن نهاه عن التّقْلء 
فقال: احمَظهًا في هذا البيت» ولا تنْقُّلْهاء فإن نقل من غير ضَرُورَةٍ ضمن؛ لصريح 
المخَالَفَةٍ من غَيْر حاجة» سواءً كان المنقول إليه أخرّرٌء أو لم يكن وقال أبو سعيد 
الإصطخريٰ إن كان مثل الأول أحررٌء لم يضمن» كما لو لم ينه وإن نقل ضرورة غارةٍ 
أو غل أو حويق اللصوص لم يضمن» إذا كان المنقول إليه حِرْزاً لمثلهاء ولا بأس 
بكؤنه دُونَ الأوّل» إذا لم يجذ أحرّرٌ مئهء ولو ترك النقُلَء والحالَّةٌ هذه» فأصحٌ 
الوجهين : أنه يضمن لأن الظَاهِرَ أنه قَصَدٌ بالنهي عن التّقْل نوعاً من الاختِيَاطٍ» فإذا 
عرضث هذه الأحوال» فالاحتياط النقّلُء وإن قال: «لا تَتْقُلْهاء وإن حدئّثُ ضرورةً» 
فحدئّث ضرورةٌ» فإن لم ينقل» لم يضمَنْء كما لو قال: نلف مالي فأتلفه» وفيه 
وجه عن الإصطخريٌ ‏ رحمه الله وإن نقل فوجهان : 

أصحهما: أنه لا يضمن أيضاً؛ لأنه قصد الصيانة والإضلاح؛ وحيتٌ لا يجوز 
النقْلُ إلا بضرورة» فلو اختلّفٌ في أنّه هَلْ كان ضرورةً» فإن عرف هناك ما يدّعيه 


)١(‏ هذا إذا كان في إخراجها مصلحة» فإن كان فيه خوف كالخوف في تركها فأخرجها فتلفت قال 
الصيمري في الإيضاح : يلزمه ضمانها لكن نقلها والحالة هذه غير مقيد» ركد بلغت يفعلة U ga‏ 
الضمان. 


كتاب الوديعة 1۱ 


المودَعٌ صُدَّقَ بيمينه » وإلاً طولب بالبينة» فإن لم يكن بينه صدق المالك بيمينه. وحكى 
أبو الفرج الزاز - رحمه الله - وجهاً أن ظاهِرٌ الحال يغنيه عن اليمِين» وحكئ أيضاً وجهاً 
غريباً فيما إذا لم يله عن التفلء ٠‏ قَتَقَلَ إلى ما دونه : أنه لا يَضْمَن فيجوز أن يعلم لذَّلِكَ 
قولّهُ في الكتاب: «فنقل إلى ما دونه في الحِرْزء ضمن» بالواوء وقوله: «فإن نهاه عن 
النقلٍِء فنقل؛ ضَمِنَ» معلّمّ بالواو؛ لما سبق» وبالحاء؛ عند آي حيفة أ لاب 
تالتقل من بيت إلن بیت آخر مرخ الذاز» [وسلم أنه لا يجوز النقلَ من دار]”'© إلى دار 
أخرّىئ» إذا نهى عن النقل . 
ثم ذكر الأئمة: أن جميعَ هذا فيما إذا كان البَيْتُ المعيّن والدارٌ المعيّنة للمودع » 

نا إذا كان للمالك» فليس للموّع إخراجهَا عن ملكه بحا إل أن تعرض ضرورة. 

الصورة الثالثة: إذا نقل الوديعة من ظرف إلى ظرف كخريطة إلى خريطة» 
وصندوقٍ إلى صندوقء فَقَدْ أطلّقَّ صاحبٌ الكتاب أنه إن كانت الظروفٌ للمالكِ» لا 
يضمن » وأطلَقّ مطَلِقُون. والحالةٌ هذه؛ أنه يضْمَنَء كما لو نقّلّها من بيته. 


الذي يتلخص فيه من كلام الأصحاب على اضطرابه [أنه] إن لم يُجِرْ نح كفل 
ولا فض حنم ولا خَلْطء ولم يعيّنِ المالك ظرفاًء فلا يضمن بمجرّد النقّل» سواءٌ 
كانت الصناديقٌ للمودع أو للمالكِ» وإذا كائث للمالك» فحُصّولها في يد المودَع قد 
تون هة كونها وة )ابا إما :قارح أو تول بالوذيعف: وقد تكون بجهة العَارِية» 
وإ جرَئ شيء من ذلك» فأما الفض»› والمَنْحء والخلط. فَمَدْمَرَ أنها مضمئة: وأما إن 
عَيّن ظرفاء نُظِر: إن كانتِ الظروفٍ للمَالِك» فوجهان: 

أحدَهُمًا: أنه يضمن ؛ لأن التفتيش عن المتاع المَوْضْوعَ في الصندوق» والتَصَدُفٌ 
فيه بالنّل لا يلي بحالٍ المودّع . 


وأصحُهما: المَنْعُ؛ لأن الظرف والمظْرُوف وديعتَانِء وليس فيه إلا أنه حفْظٌ 
أحدهما في حرز» والآخر في غيره» فعلّئ هذا: إن نقل إلى المثلء أو الأحرزء فلا 
بأسّء وإن نقل إِلَئ ما دُونّه» ضمنء وإن كانتِ الظروف للمودّع» فهو كالبْيُوتِ بلا 
٠‏ ومما يناسب صور الفصلء لو قال: احمَظ وديعتي في هذا البَنْتِء ولا تدخل 
غليها احداء أو لا تستعن علّئ حفظها بالحارسِينَ فخالف فإن حصل التلف؛ بت 
المخالفة ؛ بأن سَرَّق الذين أَدخَلَهُم أو الحارسّون» ضمن» وإن سرق غَيْرُهم أو وقع 


E. 


فق سقط في : ز» ب. 
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حَرِيقٌ؛ فلا» ولو أودّعَه خاتماًء وقال: اجعلهُ في خِنْصَرِكٌ فجعله في البنْصرء »> فهو 
ار ا اغا كن لو اتک ا ن وكذا لو أمسكه في أنحلته العليّاء 
لأنه في أضل الخئصر أخرَرُء ولو قال: اجعله في البِنْصِرء فجعله في الخنصرء إن كان 
لا ينتهي إن أصل البتصرء فالذي فعله أحررٌء فلا يضمن وإن كان ينتهي إِلَيْه: 

ضمن؛ لأن ما به يثبت في البلصر» إذا جعل في الخنصرء > كان يعرض السقوط» ولو 
أودعه الخاتمء ون يذكر اء فإن جعله في غير الخلصرء re‏ أن المرأة قد 
تختم في غَيْر الخنصرء فيكون غير الخئصر في حمّهاء كالخنصر إن كانت مودعة» وإن 
جعله في الخنصرء ففيه احتمالانٍ عن القاضي الحُسَيْنِ وغيره: 


أحدهما: ويخكى عن أبي فة رمه اه 2 آنه يتن لأنه استعمال, 


والثاني : : أنه إِنْ قصد الحفظء لم يضمنء وإن قصَّد الاستعمال» تين وفي 
«الرّقُم» لأبي الحَسَن العبّادِيّ : أنه إن جعل فصّه إلى ظهر الكف. ضمنء وإلأ”"2. فلا؛ 
كأنه استدل بجعله إلى ظهر الف على قصد الاستعمالء لكن من آداب الختم : أن 
يجعل القُص إلى طن الكفٌء وأنه يقدح في هذا الاستدلالٍ والجواب المطلّقٍ فيما إذا 
قَالَ: اجعلْةٌ في البئصرء فجعله في الخنصرء يُنْظر إلى هذا الخلآف» ولو ادف 
وقال: لا تخبر بوديعتي أحداًء فخالف فسَّرَّقها مَنْ أخبره» أو من أخبَرَ من أخبره» ضمن 
المودّعٌ ؛ لإقضاء الإخْبّار إلى السرقة» ولو تلقث بسبب آخَْرَه لم يضمن ذكره الشيخ أبو 
المَرَج . 


وزاد العباديٰ على هذا؛ فقال: لو أن رجلاً من عرض الناس سأل المودع» هل 
عندك لفلانٍ وديعةٌ» فأخبره بهاء ضَمِئها؛ لأن كتمانهًا مِنْ حِفْظِهاء فإذا أخبره» فقد ترك 
الحِفْظء والله أعلم. 


ال الْعَرَلِنْ : السَّادِسُ: ل ولف أن تُلقِيُ في مَضْيِعَةَ أو يَدُلَّ عَلَيْهِ سَارِقَاً 
أو يَسْعَئ به إِلَى مَنْ يُصَايِرُ المَّالك ف يضمن ولو ضيح النسَانٍ قفي صَمَائه وَجْهَان. وَإِنْ 
سَلْمَ مُكْرَهاً فَقَرَ فَقَرَار الصَمَانٍ عَلَى شال وفی تَوَجَهِ المُطَالبَة عَلَّيه وَجَهَان وَمَهْمَا طَالَبَهُ 


)١(‏ قال في الخادم فيه أمران: 
أحدهما: قضية التقييد بالعليا أنه لا يضمن إذا جعله في الوسطى» والذي أورده القاضي أبو الطيب 
وغيره الضمان وهو الظاهر. 
الثاني: ما أطلق من عدم الضمان في جعله في الخنصر مقيد بما إذا كان يصلح للأصبعين؛ لأن 
اليمين حينئذ أوثق فإن كان يصلح للخنصر ويضمن للبنصر ضمن. 

_ (۲) قال النووي: المختار أنه يضمن مطلقاً» إلا إذا قصد الحفظ . 
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الظَالِمْ كَمَلَهه أن بُحْفِيء ولأ باك أن تظلف كان لمشتس ٠‏ قَإِنْ حير بَينَ الحَلِفٍ 


بالطلآق أو التُسْلِيم فَإِنْ سَلّمَ ضَمِنَء > وَإِنْ حَلَفَ طُلّقَت رُوْجَمُهُ لن الخيارٌ في النّعيِينِ 
ليه . : 


. 


قال الرَافِعِيُ : مِنْ أسباب التَفْصِيرٍ التضييع› ٠‏ فال المودّعَ مأمورٌ بحفْظٍ الوديعةء 
حيثٌ يكونُ خَررا للها وبالعسور عن اسنات التّلّفء فلو أخر إحرازَّهَا مع الإمكان» 
ضمن» ولو جَعَلّها في مضْيّعَةٍ أو في غير جزز مثلهاء فكذلك» ولو جعلها في أَخْرَرْ من 
حرز مثلهاء ثم تقَلّها إلى حرزٍ المثل» فلا باس إذا عرف ذلك» ففيه صورٌ: 


الأولّئ: لو سعَى بالوديعة إِلَى من يصادِرٌ المالك» ويأخذ أموالَهُ» ضمنها؛ بحلاف 
ما إذا كانتٍ السعايةٌ من غ غير المودّع. فإنه لم يلتزم الحفظء ولو أخبر اللصوصض 
بالوديعة» فسرقوا؛ إن عَين الموضع؛ ضمن» وإلا فلاء وكذلك فصل صاحب 
«التهذيب» وقد يُشْعِر به لَفْظْ الكتاب؛ حيثٌ قال: أو يذل عليه سارقاً. 

الثانية: لو ضيّع الوديعة بالنسيان. 
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والثاني: يضمن؛ لأن التضييع سَبَبُ التقصيرء فيستوي فيه النّسْيان وغيرهء 
كالإتلاف» وبالأوّل أجاب بَعْضٌ المتأخّرين» ونسب إلى الخضريٌ؛ لأنه سيِلَ عن 
امرأقء سلمت خَلخَالَهًا إل زوجهاء ليدفعه إِلَى صائغ . فدفعه» ونّسِيَ الصائغ»› فقال: 
إن أشهد لم يضمن» وإلأ ضَمِنء لكن الأشبه رجحانٌ الثاني لأنه نص في «عيون 
المسائل»: أنه إذا أودعه إناءَ من قواريرء فأخذه المستودعٌ بيده» ليُخرزه في منزِلهء 
فأصابه شيء من غير فَعْلِهء فانكسرء ٠‏ لم يضمن» ولو أصَابَهُ بفغله مُخْطِئاً أو عايداً قَبْل 
أن يصيرٌ إلى لبت أو يَعْدَ ما صار إِلَيْه فهر ضامنٌ» والخطأ والنسيانٌ يجريان مجرّئ 
واحداً وأيضاً: فإن أبا سعد المتولي - رحمه الله ذكر أن الوجّهَيْن في النسيان مبنيّانِ على 
أن المأمور بالفغل» إذا تركه ناسياًء هل يعد مفرطأء كما لو نَِيَ الماء في رَحْلِهِ وتي 
هل يقضي الصلاة؟ فيه قولان» والظاهرٌ في ذلك الأضل وجوب القضاءء ولأنه ذكروا 
أنه لو انتفع بالودِيعةِء ثم عى الغلطء وقال: : ظننته ملكي » لا يُصَدّقء ومعلومٌ أن هذا 
احتمال قريبٌ» وكأن الجوابَ مبنئٌ على أن العَلّط غير داع للضمان. 


الثالثة : إذا أخذ ا الوديعة هرا فلا ضمانٌ على امود كما لو سَُرِفَتْ منه 
وإن أكرهه؛ حتى سلّمها بَِنْسِه فللمالك مطالبةٌ الظالِم بالضّمآن» ولا رجوعٌ له إذا 
غرم » وهل يطالب المودّعَ؟ فيه وجهان: 


1٤‏ كتاب الوديعة 


أظهرهما: : نعم؛ لتسليمه» ثم يَرْجع هْرٌ على الظالِم» وهما كالوجهين في أن 
المكره على إتلاف مال الكَيّرء هل يطالب؟ وقوله: «فقرار الضمانٍ على الظّالم وفي 
توك اغا عله اجان اا رقي (البجزم بالقران عليه مع الوججهين نرف طالب 
المودّع 1 لكنّ المعنيٌ بالقرار في هذه ارا الا يرجع الشخص » إذا غرم » ويرجع 
عليه غيره» إذا غرم» وعد الحقيقةٌ تعتمد توجية المُطالبة على شخْصَيْن» فا ينتظم 
الحكم بالقرار عليه» إل إذا قلنا بتوجه المطالبة [على المكره» فلا يكون مجزوماً به مع 
الخلاف في المُطًالَبَة]" ومهما طالبه الظالم بالوديعّة فعليه دفعه بالإنكار والإخفاء 
والامتناع» ما قَدَر عليه فإن ترك الدّفْع مع القدرة. ضمنء» وإن أذكر» فتحلفه» نجاز له 
أن يَحْلِفَ لمصلحة حفظ الوديعة» ثم يُكَفْر”"؛ لأنه كاذبٌ. 


وفي «التتمة؛ : أن وجوبَ الكفارة يُبْئَى على أنه» إن أكره على تطليق إحدى 
امرأتَيْهء فطلقهاء هل يَقَعُ أم لا فإن قلنا: لا يقع» فيمينه لا يعمد هذا لفظهء وإن أكْرة 
على أن يَحْلِفَ بالطلاق» أو العتاق فحاصّلّه التخييرٌ بين الحَلِفِء وبين الاعتراف 
والتسليم» فإن اعترف» وسلّمء ضمن؛ لأنه فَدَىُ زوجته بالوديعة» وإن حَلّفَ بالطلاق» 
ظلقت زوجته؛ لأنه قَدَرَ على الحلاص بِتَسْلِيم الوديعةء ففدیٍ الوديعة بالطلاق . ٠‏ وفي 
«التَّيَمّة) : أنا إن قلنا: إن مَنْ أكره علّئ طلاتي إِخْدّى امرآتيوء فطلّقء لا يَقَعُّء فها هنا إِنْ 
حَلَفَ بالطلاق» لم يَقَعْ وإن اعترف بالوديعة» وسل كان كما لو سلّمها مكرهاً. 
والله أعلم. 

قال الْعَرَالِيُ : ك الكو وَهْوَ مَعَ غُيِرٍ المَالِكِ عير مُضَمْنِءٍ وى م المالك بَعْدَ 
مُطَالَبَتِهِ مُضَمَنٌء وَبَعْدَ سُوَالِهِ دُونَ المُطَالَبَةِ وَجْهَانِ وَمَهُمَا جَحَدَ فَالمَْلٌ َوْلّهُ فَإِنْ أي 
عَلَيهِ الي تدع الرّدْ ِن قبل فَنْ كان صِيعَةُ ججحُودِو إنكاراً لأضلِ الوَدِيعةٍ يعَة لَمْ يفيل كول 
بغر بَيْنَةِ وَنِي قَبُولِِ مَعَ البَئَةٍ وَجْهَانٍ عئاض كَلامَيه وَإِنْ کان صِيعَةُ جُحُودِه آنه لآ 
يَلْرَمُني تَسْلِيمُْ شَيْءٍ إِلَيِكَ قبل قله في الرّدُ وَالئَلَفٍ؛ إِذ لا اض بَينَ كلاميه. 

َال الرَافِعِيْ : في الفصل مسألتان: 


إحداهما: مَنْ فى يدِهِ وديعةً» إذا قال: لا وديعة لأحدٍ عنديء» إما ابتداة أو في 


(1) في ب: توجيه المطالبة عليه. )سقط في ازع أ 

(۳) تعبير الشيخ بالجواز يفهم عدم الوجوب. 
قال في الخادم: لو كانت الوديعة رفيقاً والظالم يريد قتله عدواناً أو الفجور به وجب أن يحلف 
كما أشار إليه الغزالي في صورة القتل بل أطلق في البسيط أنه يجب أن يحلف كاذباً بأنه ليس عنده 
وديعة» وموضع وجوب الكفارة إذا لم يأت بالتورية» فإن ورى لم تجب وتنفعه التورية وإن كان 
المستحلف حاكماً لأنه ظالم كما صرح به الروياني في الحلية في كتاب الطلاق. 


كتاب .الوديعة 16 


جواب سؤالٍ غير المالك. سواءً جرّىئ ذلك بحُضور المَالِكِ أو في غيبته» فلا يضمن؛ 
لأن الوديعة يسع في إخفائها؛ فإنه أقرب إلى الحفظ., وإن طلبها المالك» فجحَد» فهو 
خائنٌ ضامنٌ» وإن لم يطلب > لکن قال : لي عندّك وديعةٌ» فإن سكت» > لم يضْمَنْء وإن 
أنكرء فوجهان: 

أحدهما: يضمن؛ كما لو جَحَدَ بغد الطلب. 

وأشيههما: لاء لأنه لم يمسكها لنفسه؛ بخلاف ما بعد الطْلّبٍ لأنه قد عرض له 
في الإنكار والإخفاء غرض صحيح» ولو قال بعد الجُخود : كُنْتٌ غلطتٌ أو نَسِيتٌ 
الوديعة فالمنقول أله لا يبرأ عن الضمان إل أن يصدقه المالك . 

الثانية : من انكر وديعةً اذُعيت عليه» صدّق بيمينه » فلو أقام المدعي بينة على 
الإيداع» أو اعترّفٌ به المدعى عليهء ولت بهاء فإن ادع ردّها أو تلفّهًا بِعْدَ الجحودٍ 
أو قَبْلَه نِظِرَ في صيغة جحودهو: إن أنكر أَصْلّ الإيداعء لم يصدّق في دغْوّى الردٌء 
لتناقض كلامِيه وظهورٍ ياي وأما في دعوى الف" فيصدّق لكنه كالغاصب» فيلزمه 
الضمان» مَل يتمكن من تحليف المالك؟ وَهَلْ تسممٌ بينته علّئ ما يدّعِيه من الردٌ أو 
التّلّف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: المنع» لأنه بإنكارٍ أضلٍ الإيداع مكذبٌ لقوله الثّاني» وللشُّهُود. 

وأظهرهما : ويخكئ عن اختيار القَمّالء والشيخ أبي علي : أنها تسمع؟ لأنه ريما 
كان ناسياء ثم تذكر الوديعة» والردّ» وهذا كما لو ادْعَء وقال: لا بينة لي» 6 
ببينة» تُسْمَعْ فعلّئ هذا؛ إن قامتٍ البينةٌ على الرد أو على الهلاك قبّل الجُحودء سقطت سقطتٍ 
المطالبة» وإن قات على الهلاك بعد الجحود. ضمن لخيانته . 

واعلم أنّا حكينا في ألفاظ المرابحةء إذا قال: اشتريثُ بمائةء ثم قال: اشتريء 
بمائة وخمسين : أن الأصحابَ َرّقوا بين أن يذكر وجهاً محتملاً في الغَلّط 5 
ولم يتعرّضوا لمثله ها هناء والتسويةٌ بينهما'' منجِهةٌ وإن كانت صيغةُ جْحُودة أن ألا 
يلرمنِي تسليم شيء ! إليك. أو ما لَكَ عنْدِي وديعة» أو شف صُدَّق في دعوى الو 
والتلف. لأنها لا تناقض كلامه الأول فإن اعترف أنه کان باقياً يوم الجحود» لم يصدّق 
في دعوی ی الرد إا ببينة» وإن ادعی اللاك فهو كالغاصب» إذا ادعام فالمذههبٌ أنه 
يصدّق بيمينه » ويؤْحَذُ منه الضمان. 


)١(‏ تعرض لقيامها قبل الجحودء بالرد أو التلف ولقيامها بعد الجحود بالهلاك وسكت عن قيامها في 
هذه الحالة بالرد وتعرض لها صاحب الاستقصاء وقال: قلت : سمعت لأنها تشهد ببراءته من 
ضمانها بالراد فسمعت. 


۳1٦‏ كتاب الوديعة 


ال الْعَرَاِيُ : العَاقبة اة رَدْ العَين عِنْدَ ائه وَهْوَ وَاجِبٌّ مَهْمَا طَلَّبَ المَالِكُء فَِنْ 
٤‏ 2ڈ 2 ا 00 512 1 - آذ وا 
أخْرَ عير عْذْرِ ضَمِنَء وَإِن آخْرَ لإسْينمام غَرَض نَفْسِهٍ بأن كان في حَمّام أو عَلى طعَام» 
جار قرط سَلامةٍ لاقي 


قال :الرافعي : تكلّمنا فيما إذا آل أمْر الوديعة إلى الهلاك في يد المودع. فأما إذا 
كانت باقيةٌ» فعلّئ المودّع الرذى إذا طُلَبَ المالك» ولیس المراد أله يجبُ عليه مباشر؛ 
الوّنُ أو تحمل مؤنته» بل هِيَ على المالكِ» والذي يجب على المودّع رفع اليدِ عنه» 
واا بين المالك ومالهء فإن أخر من قي عدر كلت الوديعةٌ في ضمانه» والتحق 
ذلك يما نه ن ااب التقاضيية وإن كان هناك عذر لا يمكن قطعٌه أو بعَسّر بأن كان 
طايه في جنع اليل والرديعة في -خزانة لا يتأ فتح بابها في الوت أو كان كوا 

بصلاة» أو قضاء حاجة» أو طهَارَةء أو في حمام» أو على طعام» فأخْرٌ؛ ی ين 
أو كان ملازماً لغريم يخافٌ هربه أو كان يجيء الْمَطر والوديعة في البيت» فأخر؛ حتّى 
يقلع ويرجع إلى الييّتء وما أشبة ذلك» فهو جائزٌء لا محالة» ثم المذكورٌ في «التتمة»: 
أنه لا يضمّن» لو تلفت الوديعةٌ في تلك الحالة؛ لأنه لا يعد مقصّراً بهذا التأخير» وهذا 
قضيةٌ إيراد «التهذيب» ولفظ صاحب الكتاب في «الوسيط» يشر بتفصيل » وهو أنه إن 
كان التأخيد لتعذّر الوصول إلى الوديعة» فلا ضمانَء وإن كان لعُْشر يِلْحَقّه وغرض 
يفوته» فيضم 

وقد ذكر القسم الثاني في الكتاب» فقال: «وإن أخر؛ لاستتمام غَرَض نفْسْه؛ بأن 
كان في حمام أو على طعام إلى آخره. 

وقوله: «جازء بشرط سلامة العاقبة» لفظ يكثر استعمالَهُ في مثل هذا المقام» 
وليس المراد منه اشتراط السلامة في تفس الجواز؛ حى إذا لم تَسْلِم الوديعة» يتبين عدم 
الجوازء وكيف والسلامة أو عدّمها تتبين أجزاء» ونحن نجوز له التأخِير في الحال» 
ولكن المراد أنّا نجوّز له التأخيرء و: نشترط عليه التزامَ حطر الضمان. 

ولو فال الموقعٌ : لا أردٌ؛ حى يشهد المالك أئه قبض» هَلْ له ذلك؟ فيه ثلاثةٌ 
أوجه» سبق ذكرها في «الوكالة» ووجه رابعٌ» وهو أنه إِنْ أشهد عليه المالك علد 
الإيداع» فله أيضاً طلَّبُ الإشهاد عند الرد؛ ليدفع التهمة عن نَفْسِهِ وإلأء فلاء ويشترط 
أن يكونّ المردُود عليه أهلاً للمَبْض» فلو حجر علَيْه بالسفه» أو كان نائماً» فوضعه في 
يده لم يَجَرْ ولو أودع جماعة مالا وذكروا. أنه مقترك بينهم» ثم جاء بعضَهُمْ يطلبه» 


)١(‏ قال النووي: الراجح أنه لا يضمن مطلقاًء وصرح به كثيرون. 


كتاب الوديعة ينض 


لم يكن للمودع القسمةء ولا تسليمُ الكلٌّ» بل يرفع الأمر إلى الحاكم» لية ليقسّمه» ويدفع 
إليه نصيبهُ والله أعلم . 


ال الْعَرَالِيُ : وَإِنْ قَالَ: رد علي وَكيلي فطلب الوكيل وَلَمْ يرد ضَمِنَ؛ ون لَمْ 
يطلب وَلَكن تمَكَنْ يِن الرد وَل رد في الضَمَانٍ وَجْهَانِ جَارِيَانِ في كل أَمَائَةِ شَرْعِيَة 
کالئؤب إِذَا طَيْرَهُ الرّيحُ إلى دَارِوء وَمَهْمَا رَد عَلَى عَلَى الوَكيلٍ وَلَمْ يَشْهَدْ فَأنكَرَ الوكيل لَمْ 
يَضْمَنْ بِهَذَا الْفصِير عََئ أظهرٍ الوَجْهَِينَء بخلافٍ الَكيلٍ بِقَضَاءٍ ادبن لَه يُضْمَنٍ بِتَرْكُ 
الإِشْهَادٍ لا ق الوَدِيعَةٍ الإِخْمَاءُ. 


قال الرّافِعِيْ : ! إذا قال للمودع : رد الوديعة علّئ وكيلي فلانٍ» فطلب الوكيلٌ» ولم 
يرذء فهو كما لو طَلّبَ المالك» فلم يردء لكن له التأخيرٌء ليشهد المدفوعٌ لَه على 
القبض؛ لأنه لو أنكر المدفوع إِلَيْه صُدّق بيمينه» وإن : لم يطلب الوكيلَ فإن لم يتمكن 
من الردء لم نَ”ِرْ مضمونة علي وإن تمکن» فوجهان؛ لأنه لما أمره بالدَفْعٌ إلى وکیله» 
فكأنه عزله» فَيَصِيرَ ما في يده كالأمانات الشرعية» مل الثوب تطيّره الريح إلى دارهء 
وفيها وجهان: 
أحدهما: أنه يمتد إلى المطالبةء كالوَدَائِع . 


وأظهرهما: أنه ينتهي بالتمكنٍ م مِنَ الردّء قال القاضي ابن كج: ويجري الوجهانٍ 
فِيمَنْ وجد ا وهو یعرف مالكها. وذكر إمام الحَرّمَيْنِ في «الأساليب» : آنه لو قال : 
ر الوديعة على من قدت عليه من وكلائي» ولا تُوَخَرء فقدر على الرد على بعضهمء 
وأخْر ليرده على غيره» فهو ضامنٌ عاص بالتأخير» وأنه لو لم يقل: ولا تخر يضمن 
بالتأخير» وفي العِضْيان وجهان» وأنه لو قال: : رها على من شِعْتَ منهم» فلم يردها 
على واحد ليرد على آخر لا يقضي وفي الضمان وجهانء وهل يجب عليه الإشهادٌ عند 
الإيداع؟ فيه وجهان. وكذا لو دفع ! إليه مالاً؛ ابتداة» وأمره بإيداعه أحَدِهماء یجب كما 
ا بقَضَاء ذَيْنِهِ» يلزمه الإشهاد. 

a‏ لأنّ الوديعة أمانةٌ وقول المودع مقبولٌ في الردٌ والتلف. فلا 
يغني 0 “. ولأن الودائع حقّها الإخفاء؛ بخلافٍ قضاء الدين» ودا أظهر عدن 
صاحب الكتاب» وفي «التهذيب» أَنَّ الأول أُصِحٌ» ويُخكئ عن أي إسحاق» فإذا قلنا 
به» الحُكمْ على ما بيناه في الوكالة» أنه إن دفع في غيبة المالك من غ غير إشهادء 
ضمنء» وإن ذُفِع' وهو ا لم يضمن › على الأَصِحٌ وقوله في الكتاب «بخلاف 


(1) لم يفصح بترجيح وفي الكفاية تصحيح عدم الوجوب. 


۳1۸ كتاب الوديعة 


الوكيل بقضاء الدَّيْن؛ فإنه يَضْمَنِ برك الإشهاد» غير مجرى علّئ إطلاقه» بل هو منزُلٌ 
على ما ذكرناه. 
قَالَ الْعَرَالِيُ : فَرْعَانِ: أَحَدُهُمَا لو طَالَبَهُ يالوّدُ دى اَلَف فَالمَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمينه 
إلا أن يَدْعِيَ تخريقا ا أو غَارَةٌ لَه لا يُصَدْقُ إلا ية أو أَسْيِقَاضَةٍ ولو اَدعَی ارد فَالقَولُ 
قَولهُء إلا أن يَدَعِيَ الرّدّ عَلَى عير مَنْ نْعَمََهُ كَدَعْوَى الرّدُ عَلَى وَارِثِ المَالِكِء أؤ دَعْوَى 
وَارِثِ المُودِع عَلَى المَالِكِء أو دَعْوَى مَنْ طَهِرَ اليح الذَْبَ في دَارِوء أو المُلْتَقِطِء أو 
َو المُودَع الد علّى وَكبل المَالِكِ فإ ختاج إلى الب في كل كَلِكَ؛ إذ لا يجب 
تَصدِيقُهُ إلا عَلَى مَن أَعثْرفَ اماه . 
قال الرّافِمِي : في المَرْعَ مسألتان: 
إحداهما: إذا طالبه المالكُ بالردء فادعى الف فإما فيد ت الها 
لا يذْكُرَه؛ إن ذكر سببه» نظر: إن كان سبباً حفياً؛ كالسرقة قبل قوله مع يمينه ؛ لأنه قد 
ائتمنه فليصدّقه. وإن گان سيباً ظاهراً؛ كالحريق» والغارة» والسيل» [بتلك البقعة لم 
يقبل قوله؛ بل يطالب» بالبينة على ما يدّعيه]'" ؛ فإن لم يعرف ما يذّعيه ثم يقبل قوله 
يمينه في حضول اللاك به» وإن عرف ما يَدّعِيه بالمشاهدة» أو الاستفاضة» فإن 
عرك عمومه»› صُدَّق بلا يمين» وإن لم يعرفٍ عمومة» واحتمل أنه لم يصب الوذيية 
صَدّق باليمين » وإن لم يَذكر سبب التلف» صَدُّق بیمینه› ولا يكلف بیان سبب التلف. 
وإن نكل المودّعٌ عن اليمين» > حَلّف المالك على تفي العلم بالتلف» واستحقٌ» وعَدّ في 
«التعمة) موت الحيوانٍ من الأسباب الظاهرة» وكذلك العٌُضْبء وفي «التهذيب» إلحاقٌ 
العَضْب بالشّرقة» وهو الأقرب. 


الثانية : ادعى [أنه] رد الوديعة» فإما أن يدعي ردّها على [من ائتمنه» أو عل 
غيره؛ إن ادعَئ ردّها]”" على الذي ا و الاه دق ت كها ذكرنا 
في التلف» > فلو مات كَبْل أَنْ يحلفٌ ئَابَ عنه وارثُّهُ وانقطعت المطالبة لِحَلفِهِء وعن 
مالك رحمه الله أنه: إِنْ لم يشهد عليه بالإيداع» صُدَّق في دَعْوَى الردء وإن أشهد 


)١(‏ سقط في: ن أ. (۲) سقط في: ز. 


(۳) وكذا يصدق في الرد على الولي والوصي وقيم الحاكم والحاكم. قال الشيخ جلال الدين 
البلقيني : قد توهم أنه. لو ادعى التخلية أنه لا يقبل» وليس كذلك بل دعواه التخلية مقبولة فلو قال 
خليت بينها وبين المالك فأخذها فإنه يقبل قوله» ولا فرق بين أن يقول زددتها على المالك بنفسي 
أو بوكيلي ووصلت إليه أو خليت بينها وبين المالك فأخذها الكل سواء في قبول قوله. 


كتاب الوديعة ۳1۹4 


عليه لم يُصَدَّقَء وإن اأعى الردّ على غير من ائتمنه» فيطالب بالبينة؛ قياساً؛ فإنَّ الأضلَ 


عدم م الردء َوَإنْ أشهد عليه قاد وإِنٍ ااعی الردّ على غيره]”' وهو لم يأتمنه» 
فلا يكلّف تصديقه» تفصيلٌ ذلك 
و بصور. 


منها: : إذا مات المالكُ» فعلى المودع الردٌ عَلْى ورثته؛ حتّئ لو تلف في يده بد 
التمكن من الردٌّ فأصحٌ الوجهين أنه يضمن» 00 ته دفَعَها | إلى الحاكمء 
وفي «الْعْدَة» تقييد هذا الجواب بما إذا لم يلم الو رثةٌ بالوديعة» أما إذا علمواء لا يجِبٌ 
الرد» إلا بعد طلبهم» ولو طالبه الوادث» فقال : رده على المالك» أو تلف في يدي 
في حياته» صدْق بيمينه » وإن قال: رددثه عليك» وأنكرء فالمصدّق عليه الوارتٌ» وإن 
قال: تلف في يدي قَبْل تمكني من الردٌء فِالمُصَدّق الوارث كما في دعوى الردء أم 
المودّعٌ لأن الأصل براءة ذميّه» فوا 


ومئها: إذا مات الموذع» فعلى واړٹہ رد ا فلو تلفت في يده نشد التمكن 
من الردٌّ ضمن في اصح الوجهين”"؛ وإذا كان المالك غاثباًء سلّمها سلمها إلى الحاكم» فإن 
تنازعاء فقال وارثُ المودّع : رك غليك مورني لو تلفت في بده ففي «التتمة: أنه 
يطالب بالبينة ؛ لان المالك لم يأتمنه ؛ حى يصدقه» وفي «التهذيب»: أنه يصدّق بيمينه» 
وهو الوه لأنّ الأصل عدم حصولها في يده» ولو قال: أنا رددثُها عليك» وأنكر 
المالك» فالمصدّق المالك» ولو قال: تلف في يدي قَبْل التمكن» > فعلّئ الوجهين . 
وملها: لو قال مَن طيّر الريح النّوْبَ في داره: «رددثٌ على المالك» أ ادعاه 
الملتقطء > لم يُصَدََا إلا بالبينة. 
ومئْهًا: إذا قال المودّعٌ للمالك: أودعتُهًا عند وكيلِكَ فلانٍ بأمرك» فللمالك 
أحوال: إحداها: أن يُنكر الإذن الوكالة“ فيصدَّقٌ بيمينهء فإذا خلّفء نُظِر: إن كان 
فلان مقرًاً بالقَبْض والوديعةٌ باقيةًء فترد على المالكء فإن عَابَ المذقُوع إِلَيْه فللمالك 


. قال النووي: ينبغي أن يكون الثاني أصح‎ )١( سقط في: ز.‎ )١( 

(۳) فيه أمران: ٠‏ 
أحدهما: يقتضي في مقابله لا ضمان أصلاًء وفي أدب القضاء للدبيلي فإن لم يسلمها الورثة إلى 
الموصى إليه حتى بلغت فيجعل وجهين: أحدهما: يضمن الورثة في مالهم؛ لأنه ضارب لهم 
عليها يد والثاني يضمن في مال الميت. 
والثاني : قال الإمام بعين قول الأصحاب إن تلفت قبل الإمكان ولم يضمن أو بعد الإمكان ضمن 
المراد أن يتمكن من الأعلم» فلم يعلم ولم يردوا أن الوارث يلزمه تعاطي الرد بنفسه حتى إن كان 
للرد مؤنة فيلزمه هذا ما لا قائل به. 

)€( سقط في : ز. 


۰ كتاب الوديعة 


تغريمُ المودع » فإذا قدم» أحخذها وردّها على المالك» واستردٌ البدل» ذكره الشيخ أبو 
حامد وغيره » وإن كانت تالفةء فللمالك تغريم من شاء مئهماء وليس لِمَنْ غرم منهما أن 
زع عل صاحبه؛ لرَّعْمِهِ أن المالك ظالمٌ بما أخذء وإن كان فلانٌ منکراًء فهو مصدّق 


بیمینه 2 ویحتصس س الغرم بالمودع . 


الثانية: أن يعترفَ بالإذن» وينكر الدّفْعء ففيه وجه أنه يصدّق المودع» ويجعل 
دعوی الردّ على وكيل المالِكِ؛ كدغوّى الردٌ على المالك» ويحكول هذا عن أبي حنيفة» 
والأصحٌ تصديق المالك؛ لِأنّ المودعَ يَدُعي الردٌ علّى من لم يأتمنه» ولو وافق فلانٌ 
المودّعَ» وقال: إنها لقث في يديء لم يُقْبَلَ قوله على الماك بل يحلف المالك» 
ويَضْمَنُ المودع . 

الثالثة : أن يعترف بالإذن والدفع معاء لكنه يقول: إنك لم تَشْهَد عليه والمدفوع 
إليه منكر» فيبني على الخلافٍ الذي مَرٌ في وجوب الإشْهّاد على الإيدّاع إن أوجبناء 
فالحكمٌ ما سَبّقَ في الوكالة في نظي هذه الصورةء إذا قال: افض دَيْني» وإن لم نوصهء 
لم يكن له تغْريمُهء ولو توافقوا جميعاً على الدع إلى الأمين الثانيء وادعى الثاني : أنه 
رد على المالك أو تلف في يده» صدق بيمينه» وهذا إذا عَيّنَ المالك الثاني » فأما إذا 
من بأَنْ يودع أميناً» ولم يعيّن» فادعى الثاني التلف» صَدُّقء وإن ادع الد على 
المالك: وأنكر المالك» فهر المصدق؛ لاه يدعي الردّ على غير من ائتمنه» هكذا 
ذکروه» ولو قيل: أمينٌ أمينه أميئّهُ» كما تقول على رأي وَكِيلُ وكيله وكيلّهُ لم يَبْعْذه''. 


ومنها: إذا أراد المودّعٌ سفراٌ فأودعها أميناً» فادعَئ ذلك الأمينٌ التلّفّء صُدّْقء 
وإن ادعی الود على المالك. لم يصدّق لأنه لم يأتمنه» وإن ادعى الردّ على الأول» 
صدّق؛ لأنه ائتمنه» كذلك ذكره المتوليء وصاحب الكتاب في «الوسيط» وهذا ذهابٌ 
إلى أن الأول» إذا عاد من السّمَرء له أن يستردّهاء وبه جاب العبَّادِيُ وغيره» لكنْ 
حكئ عن كلام الإمام أن الأْيق بمَذْعَب هَب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ منْعُه من الاستردادٍ 
بخلآفٍ ارد يستردٌ من الغاصب في وجه؛ أنه من اسقط المأمؤنايها» ولو كان 
المالك قد عَيّنَ أميناًء فقال: إذا سافَرْتَ» فاجعلها عند فلانء فَمَعَلَء فالجوابٌ على 
العَكُسء إن ادْعَىْ الردّ على المالك» صُدّقء وإن اأعى الردٌ على الأول لم يصدّق. 


. قال الْعَرَالِىُ : لاني : أَدَعَئ رَجُلانِ وَدِيعَةَ عَلَيِهِ فَقَالَ: هُوَ لِأحَدِجِمَا وَقَذْ نَسِيتُ 
عَينهُء فَإِنْ صَدَفَاهُ في النْسْيَانِ قُصِلّتِ الحُصُومَةٌ بَينَهُمَا بطَرِيقِهَا وَجَعْلَ المَالُ في أَيْدِيهِمَاء 


)١(‏ قال النووي: بل هو بعير والفرق ظاهر. والله أعلم. 


كتاب الوديعة ۳۲4١‏ 


وَإنِ اعيا الهلم عَلَئ المُودَع فَيخلِف لَهُمَا يمينا وَاحِدَةَعَلَى تفي المِلْمء > قن > َكل وَحَلَقًا 
عَلَئ عِلْمِهِ ضَمِنَ القِيمَة وَجعِلتِ القِيمَةُ وَالعَينِ في أَندِيهِمَاء وَإِنْ سَلّمَ العَنَ بحْجْةٍ حجة 
ِأَحَدِمِمًا رَدّ ضف القِيمَةِ إلى المُودّع› وَلَمْ َب عَلَى الاي الرَد د لاه نفا يدمينه 
وَلَمْ يَعْد عَلَيهِ المُبْدَل. 


قَالَ الرَافعِي : مال في يد رجل» جاء اثنان» َاذَّعَ كل واحلٍ منهما أنه لهء أودّعه 
إياهء فالجواب يفرض عَلَى وجوه: 

أحدها: إن أكذبهماء وقال: المالُ لِيء حَلَّف لكل واحدٍ منهما أنه لا يلزمه 
تسليمٌة إلَيْه. 
ْ والثاني: إذا اهر به لأحدهما بعَيْنه» دفع إِلَيْه وهل للآخر تحليقُة» يبئى عَلَئ أنه 
إذا أقرٌ بمالٍ لزید ؛ ثم أقرٌ به لعمروء هل يغرّم لعمروء إِنْ قلنا: لاء فلاء وإِنْ قلنا: 
نعم» عرضت اليمين علَّيْهء فإن حلف» > سقَطتُ عنه دَعُوى الآخرء وإن نكل حلف 
الآخرء ثم يوقف المال بينهما إلى أن يصطَلِححاء أو يقسم بِيْنَهُماء كما لو اق لهجا أو 
يغرم المدّعى عليه القيمة له» فيه ثلاثة أوجه عن ابن سُرَيْج» تال انين الصباع : والمذهبٌ 
الثالكأ. وهذا الخلاف ناظرٌ إِلَى أن اليمينَ بعد نكول المدّعَئ عليه كإقرار المدعى 
عليه أو كالبينة من جهة المدعي» وعبر في «التهذيب» عن الغرض بعبَارَةٍ أخرى» فقال: 
إذا أقرّ ر لأحدهماء هل للآخر دَعْوَّى القيمة يبت على الخلاف في الغرم» لو أقر للثاني» 
إن قلنا يغرّم» فنعمء وإ وإن قَلنا لاء فيبئئ على أنَّ اليمين بعد النكول كالإقرارء أو كالبينةء 
إن قلنا : كالإقرار» لم يدع القيمة؛ وإن قلنا: كالبينة» فله دغواهاء فإن حلّف» بَرِىة» 
وإن نكلء حَلّف المدعي» وأحَذّهاء ولا : تنتزع العَيْنُ من الأوّل؛ لأنهاء وإن كانت 
كالبيئة) > فليست كالبينة في حى غير المتداعيين. 

والثالتٌ : إذا قال: هُوَ لَكُمَاء فهو كنال في يد شخصين يتداعَيانف فن حلف 
أَحدُّمُماء قضئ له» ولا خصومة للآخْرٍ مع المودّع لنكولهء وإن تكلا جعل بينهماء 
ر وحكم كل واحدٍ منهما في النضفٍ الآخر كالحكم في الكل في حقٌ 
غير المَقَّرٌ له» وقد بيناه. 


)١(‏ مانقله عن ترجيح ابن الصباغ تابعه الشاشي في الحلية وصاحب الانتصار والذخائر والاستقصاء 
فقالوا: أصح الأوجه أنها تقر في يد الأول ويغرم للثاني قيمتها وما ذكره من التخريج مخالف 
لكلام جمع من العراقيين منهم البندنيجي وسليم الرازي حيث قالوا: إن الأوجه مفرعة على أنه 
بمنزلة الإقرار وأما إن قلنا كالبينة لزمه أن يبطل إقراره للأول ويحكم بها للثاني. (قاله ابن 
الرفعة) . 


العزيز شرح الوجيز ج م ۲١‏ 


۳۲۲ كتاب الوديعة 


والرابع : وهو المذكورٌ في الكتاب: إذا قَالَ: هو لأحدكماء وقد نَسِيْتَ عَيْنه» فإن 
ضمنا المودّعٌ بالنسيان» [فهو ضامنٌ» وقد قصر الكلام» وإن لم يضمنه بالنُسيان» 
التفريح › فيئظر: إن صدّقاه في النسيان» فلا خصومةً لهما معه» وإنما الخصَومَةٌ 
فإن اصطلحا عَلَى شيْءٍ فذاك» ولا فيجْعَل المال» كأنه في اندها 228 
سنح انق قرل: إن اليد لأحدِهمَّاء وليس أحدهما بأؤلى من ا وفي «الوسيط» 
وجه آخرُ عن المحامِلِي : أنه كَمَالٍ في يد ثالثِ يتداعَاهُ اثنان ؛ الأنه لم يث يعبت لأحدهما يد 
علية4 فعلّئ الأوّل» الو أقام كل واحد منهما بينة أو حلفا أو نكل فهو بينهماء وإن 
أقام أحذهما البينة» أو خلّف» ونكلٌ صاځبه» قُضِيَ له وعلى الثاني : : لو أقام کل واحدٍ 
منهما بينةٌ فهو على الخلاف في تعارّض البينتين» وإن نكلا أو حَلّف» وقف المال 
يديماء وسو قلا بالوجه الأول أو الثاني فيترك المال في يد المدّعَئ عليه إلى أن 
تنفصل الخضومة بينهما أو ينتزع منه» فيه قولان: 

أحدهما: يترك؛ لأنه لا بد من وَضْعِهِ عند أمينء وهو أمينٌ» لم يظهر منه خيانة . 


والثاني : وهو الذي آرت صاحبٰ «التهذيب» وغيره: : أنه ينتزعٌ ) لن مطالبتها 
بالردٌ يتضمّن عزله» قال في «التتمة» : والقولان فيما إذا طلّب أَحَدُمُما الانتزاع» والآخر 
الترك عندهء أُما إذا اتفقا على أحدٍ الأمرَيْنِء فيتبع الحاكم رأيهماء ويمكن أن.يكون هذا 
مبنيّاً على أنه يجعل المال» كأنه في يدهماء وإلا فيتبع الحاكم رآ هذا إذا صدّقاه في 
النْيانء وإن كذياة: وادعئ كل واحدٍ علمه بأنه المالك» فالقول قول الموّع مع يمينه » 
ويكفيه يمين واحدة على نفي العلْم؛ لن المدعَى شيءَ ۶ واحدء وهو علمه» عند أبي 
حنيقة - رحمه الله : aS‏ وهل للحاكم تحليقُهُ على نفي 
العلم» إذا إذا لم يدعه الخصمانء وذكروا فيه“ وجِهَيْنٍِ» ثم إذا حلف المدّعيخ عليهء 
فالحكمٌ كما لو صدّقاه في النسيان» وذكر بعضهم : أنه يتتزع المال من يده ها هناء وإن 
لم ينتَرْعٌ هناك ؛ لأنه خائنٌ عنْدّهما بدغوّى النسيان» وإن تكن فترد د اليمينٌ عليهماء فإن 
تكلا فالمال مقسومٌ بينهماء أو موقوفٌ حنَّى يصطلحا على ما تقدّمء وإن حلف 
أحدعنا دون الآخرء فضي للحالف» وإن حلفاء فقولان» ويقال وجهان: 


أحنهما : أنه يرقف هخا حت طا ا بان دن الجَمْعُ بينهما. 
اهنا أنه يقسم لاله في أا وعلى هذاء فيغْرّم القيمة. ويقسّم بينهما 
أيضاً؛ لأن كل واحد منهما أثبت بيمين الردٌ - جميع العَيْنَء ولم يخصّل له إلا نصفهاء 


)١(‏ لم يرجع شيئأء وقد حكاها الإمام عن صاحب التقريب وأنه قال: أصحهما لا يحلفه لأنه حقهما 
وهما لم يطلباه. 


كتاب الوديعة ۳ 


هذا اَذ شْهَرُ ما قيل فيما إذا كَل المودعٌ» وأظهّرء وفيه وجه أله لا يغرّم القيمة مع العَينَء 
إذا حلفاء وفي «أمالي» الشيخ أبي المَّرّجَ وجة أنه إذا نكل لا د ترد اليمِينٌ عليهماء بل 
يوقت بناءَ علّئ أنهما لو حَلَّا يوق المال بَنْتَهُماء فلا معن بعرض اليمين» وذكر 
وجهين ؛ ؛ تفريعاً على رد اليمين: أنه يفْرَعٌ بينهما أو يبدأ الحاكم بمن رأئ منهماء وقال: 
الأصح الثاني» وإذا حلفاء وقَسّمنا بينهما العَيْنَ والقيمةء فإن لم ينازع أحدهما الآخرء 
فلا كلام وإن نازعهء وأقام البينة على أَنَّ جميع العيْن له» سلّمناها إليه» وردَّدْنًا القيمة 
على المودع وإن لم تكن بينة» ونكل صاحبّه عن اليمين» کا واستحق ق العين» 
فيرة نصف القيمة الذي أخدية: لالدعاد إِلَيْهِ المبدل والناكل» لا یرد ما أخذ؛ لأنه 
استحقّه بيمينه على المودّع. الب رسال ونكوله کان مع صاحِبهٍ لا مَعَ 
المودع» هكذا فرق صاحب «التتمة» بين أن تسلم العينُ اسنا ال و ا 
باليمين المردودة» وكذلك الجواب في نض نسخ «التهذيب» وقضية ة قوله في الكتاب». 
«وإن سلمت العين بِحُبَة لأحدهما. . .» إلى آخره ألا يرد الثاني ما أَحَدّهُ سواءٌ سلمت 
العين بالبينة أو باليمين» > وقد صرّح في «الوسيط» بذلك› فيجوز أن يعلم قول ولم یجب 
على الثاني الرد بالواو؛ للنزاع فيما إذا سلمت بالبينة» وليعلم قولّه: «وجعل المال كأنّه 
فى أيديهما» بالواوء وقوله: «يميناً واحداً» بالحاء» وقوله: «وحلقا على علمه» بالواوء 
وكذا قوله: «ضمن القيمة» لما قدّمئا 


فرع : : اأعى اثنان غضبّ مال في يده كَل واحدٍ منهما يقُولُ: : عَصَْتَهُ مني » فقال: 
سكيم اجدكماء لا أعرفه بعينه» فعليه أن يَحْلِفَ لكل واحدٍ منهما على الت أنه لم 
يعُْصبٌء فإذا حَلّفَ لأحدهما تعين المغخصوب للثانى» فلا يَحْلِفٌ له. 


والخامس : إذا قال في الجواب: وود عنديء ولا أذري» أهو لكماء أو 
لكي ان لمر كما وادعيا عليه العم » على تفي العم يترك في يده إلى أن تقوم 
بيّنة» وليس لأحدهما تحليفٌ الآخر؛ لأنه لم يثبت يثبت لواحدٍ منهما فيه يدّ» ولا استحقاقٌ 
بخلافٍ الصورة الأولى. والله أعلم . ونختم الكتاب بفروع منثورة: 


إذا تعدى في الوديعةٍ» ثم بقيث في يده مد لزمّة أ لياه وفي «فتاوى» 
القَمّال : أنه لو دَحَل خاناًء فترك حماره فى صّخن الخان» فقال للخانِىّ: احفظه كَيْلا 
يخرج» فكان الخانِيٌ ينظر إليه» فخَرَجَّ في بعض غَثّلآنه» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم 
يقصر في الحفْظٍ المعتادٍ» وأنَّ المودّعَ إذا وقع في خزانته حريقٌ» فبادرَ إلى نقل الأمتعة» 
وقدم أمتعته على الوديعة» واحترقّت الوديعةٌ» لم يضمن» كما لو لم يكن فيها إلا 
ودائعُ» فأخذ في نقلهاء فاحترق ما تأخّر نقله» وأنه لو ادعَئ ابن المالِكِ مؤت أبيه 
وعلم المودّعٌ بذلك» وطلب الوديعة» فله تحليفٌ المودّع علّئ نفي العلّم» فإن تَكلَء 


٤‏ كتاب الوديعة 


حلف المدّعي» وأنه إذا مات المَالِكُء وطلب الوارثٌ الوديعة» فامتنع المودّعٌ» ليفحص 
هَلْ في التركة وصيّة» فهو متعدٌ ضامنٌء وأنَّ من وجد لْقَطَةٌ وعرف مالكهاء فلم 
يخبره؛ حتى تلفت» ضمنء وكذا قيم الصبيٌ والمسجدء وإذا كان في يده مالّء فعزل 
نفسه » ولم يخبر الحاكمء > حتی تلف في يده المال ضمن» وهذا كما قدمنا أنه يجب الردُ 
عند التمكن» أو هو هُوَّءِ وأ من صُوَرَ عدي الأمناء ألا يبيع ق قيم الصبيّ أوراقٌ 
فرصادة؛ حى يمضي وها فيلزمه الضمانٌء وليس من التعدّي أن يؤخر البيع؛ لتوقع 
زيادة» فينفق رخص» وكذا قيم المسجد في أشجاره» وهذا أشبه بتعريض الثوب الذي 
يُفْسِده الدود للرّيح . 

وفي «الزيادات» للعبّادِيٌ : لو بعث رسولا إلى حانوته» ودفع خاتمه إليه علامةٌ 
وقال: رده عَليُء إذا قبضت المأمور بقبضه» فَقَبَضَهُء ولم يرد الخاتم» ووضعه في 
حرزه» فلا ضمانء كأن المعنى فيه: أنه ليس عليه الردٌء ولا مؤنته» وإنما عليه التخلية. 

وعن «فتاوى» القاضي الحسين: أن الثيابَ في مسلخ الحمامء إذا سْرِفَتْ 
والكات الس في كاين مستيقظ › فلا ضَمَان عليه» وإن نام أو قام من مكانه» ولا 
نائب هناك» ضَمِنَء وفي قوله: «ولا نائب هناك تمن هة أن المُودّع لا يودع 
غیره» ويجبُ على الحَمَّامِيٌ الحفظء إذا استحفظ › > وإن لم يستحفظء > حكى القاضي عن 
الأصحاب - رحمهم الله الا نک عله تلط قال : وعدي يجب للعَادَةء وعنْ 
بَعْضْهم أنه]”'' لو أُودعَ إنساناً قُبَالَةا" وقال: لا تردّها إلى زيدِ؛ حتّى يدفع ديناراً» فردّها 
قبله فعليه قيمة القُبَالة مكتوبة الكاغد وأجره الوراق" . 


() تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد. والقبالة بالفتح اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه 
الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال الزمخشري: كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه 
بذلك كتاباً. فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة. (المصباح 
المنير ۲/ .)٦۷١‏ 

(۲) قال النووي: ومن مسائل الباب قال أصحابنا: لو أكرهه على قبول وديعة وحفظهاء فأخذهاء لم 
تكن مضمونة عليه كما لو قبضها مختاراً وأولى. ولو تعين عليه قبول وديعة» فلم يقبلهاء وتلفت» 
فهو عاص» ولا ضمان» لأنه لم يلتزم الحفظ . 

(۳) سقط في: ز. 


تاب قشم الفيءِ وَالغَتَائِمِ وَفِيهِ بَابَآنٍ 


ال الْمَرَلِْ : البَابُ الأول فِي الفَيْءٍ وَهْوَ كَل مَالٍِ فَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الكُفَّارٍ 
عير إيجافٍ َيل وَرِكَابٍ كما إِذَا آنْجَلّوا عَنْهُ حوفاًء أو بَذَلُوهُ لكف عَن قَتَالِهِمْ فَهُوَ 
مُحَمْسُء وَكَذَا مَا أَخِلَ بير تَحْويفٍ؛ كالجزْيَةٍ وَالْخَرَاجٍ > والعُشر» وَمَالٍ المَرْنَدْء وَمَالٍ 
من مَاتٌ. وَل وَارِتَ لَهُ. 

ال الرّافِعِيُ : المال''' المأخودٌ من الكقار ينة ينقسمٌ إلى ما يحصّلٌ من غير قتالِ» 
وإيجافٍ خيل» وركاب» وإلى ما يخصّلٌ بذلك: اوی الأول فيئاً؛ لرجوعه'" من 
الكفار إلى الْمُسْلمِية؛ يقال فَاءَ أيْ؛ رَجَحَ الثاني رسكن نة + لأنه فل وقائدة 


)١(‏ تعبير الشيخ بالمال يخرج النجاسات المنتفع بها مع أن لها حكم الفيء» ويدخل في عبارته 
المأخوذ على وجه السرقة وهو غنيمة على الصحيح» وكذا ما أهدوه والحرب قائمة على النص» 
والواو في كلام الشيخ بمعنى أو لأن أحدهما كاف» ولا يشترط اجتماعهما. 
ومراد الشيخ ما حصل للمسلمين» أما ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب يقتال» فإنه ليس 
بغنيمة على النص ولا يخمس؛ لأن الخمس حق على المسلمين كالزكاة» ومراده أيضاً بالكفار 
أهل الحرب بقرينة القتال. 

(۲) الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع» وشرعاً: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من 
غير إيجافٍ خيل ولا ركاب كالجزية» وعشر التجارة» والخراج» وما جلوا عنه خوفاً» ومال مرتد 
مات على ردته» وذمي مات بلا وارث جائز» وبهذا فارق الفيء الغنيمة . 

(۴) الغنيمة في اللغة ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: 

وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالأياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا 
مشقة «غنيمة باردة؛ خصت في عرف الشرع بمال الكفار يظفر به المسلمون على وجه القهر 
والغلبة» وهو تخصيص من الشرع لا تقتضيه اللغة. وقد سممى الشرع المال الواصل من الكفار 
إلى المسلمين في حال الحرب باسمين. غنيمة وفيء وقد اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء 
- فقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ عنوة من الكفار في الحرب» والفيء ما أخذ عن صلح. وقهو 
قول الشافعي: وقال بعضهم: الكثيمة ها خد من مال مقرل والفيء الأرضون قاله مجاهد؛ = 


Yo 
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ثم ذكر المسعودي وطائفةٌ : أن اسم كلّ واحدٍ من المالَيْنِ يقع على الآخر». إذا 
فرد بالذَّكْر فإذا جمع بينهماء افترقا؛ کاسميٰ الققير والمشكين . 


وقال الشيخ أبو حاتم القزوينئُ وغيره: اسم المَيْءِ يشملُ المالّيْن» واسمٌ الغنيمة لا 
يتناوّل الأوّلَء وفي لفظ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ في «المختصر» ما يُشْعِر به» وبيانٌ 
قسمة المالَيْن تقع في بابين: 


أحدهما: في الفيء؛ والأضْلُ فيه قول تعالى: ما أَقَاءَ الله عَلّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 
الْقْرَى» [الحشر - ۷] فمنه ما جلى عنه الكفار حَوْفاً من المسلمين» إذا سمعوا خْبَرَهُمْ 
وما جلوا عنه؛ لضرٌ أصابهمء وجزية ة أهل الذمةء وما صولخ عليه أَهْلّ بل منهم. 


= وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد. 

فالغنيمة: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار» بإيجاف الخيل أو الركاب فما أخذه المسلمون من 
أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا 
يسمى غنيمة ولا تجرى عليه أحكامها. 
قد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السّابقة» وإنما أبيحت لأمة محمّد يلك خاصّة» قال 
تعالى في سورة الأنفال: كلا مِمًا غَنِمْتُمْ حَلالاً يبا ضمن ما فضل الله به الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أن رسول الله كل 
قال : «فُضْلْتٌ عَلَى الأنياءِ بست : أَعْطِدِتُ جوا مع الكلم» وَنْصِرِتٌ بِالرُعْبٍ وَأْحِلْتْ لي الْعَتائِم 
وَجُعِلَتْ لِيَ لض طهوراً وَمَسْجِدَاَء َأَِسِلتُ إلى لخي كَل وح بي اليُون» - وروى البخاري 

1 عن هام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «غَرًا نبي مِنّ الأنبيَاء كَقَالَ لِقَوْمِهِ: ل 
نيعي رَجُل مَلَكَ ضع امْرَأٍء وَهُوَ يُرِيدُ ان بني بها وَلَمابَيْنَ بها ولا أَحَدٌ بی بوتا وَلَمْ رفع 
سُقُوفَهَاء وَلآ أحد اذ شر عَتَما أو حلمَاتِ» وَهُو بطر ولأدهاء فَُرَا نّا مِنَ فة صلا الَْضْرٍ أو 
ربا مِنْ ذَلِكَ فال للشمس إِنكِ مَأْمُورَةٌ وَأنا مَأَمُورٌ الله اخبشها عَلَيْا حيسف حَتّى ّح الله 
عَلَْهِم ؛ َججمَعَ العام فَجَاءثْ ‏ تَعنِي الَا كلها فلم تُطعَمها فََالَ : : إن فيكم غُلْوْلاَ لايعي مِنْ 
کل فة رَجُل فَلَرَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بده فقَالَ : فيكم العلل لاني يبلك َلَرَقّث يد َجُليْنٍ أذ تلان 
بَيَدِهِ فَقَال : كم الول َجَاووا رَس مل رَأس بَقَرَةِ مِنَ الذهَبِء فوضعوها قَبَاءَتٍ الئَارُ فَأَكَلَتْهَاء 
م حل الله تا الاب م ری ضعا وَعَجرْنَا فَأَحَلْهَا لناه. 
وبهذه الآية والأحاديث أخدتٍ الغداتم في الإسلام حكم الخل؛ ونزل فيها قوله تعالى: طوَاعْلَمُوَا 
نما عينم ِن شَيْءِ ِن لله حُمْسَه خمْسَهُ» الآية ‏ بياناً لطريق قسمتها. 
والحكمة في جل الغنائم أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم» وتركوا الاشتغال 
بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله ونشر دينه وإعلاء كلمته» وعرضوا أنفسهم لركوب 
الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة» .تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم تقوية لعزائمهم 
وَحَفْرَاً لهممهم وتنشيطاً لهم على الجهادء وكسراً لشوكة الكفار وإذلالاً لهم بقتلهم» وأسرهم» 
وسلب ما يتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم» ولم يقوموا بشكرهاء وإيذاناً بأنهم ليسوا 
أهلاً لهاء لعنادهم واستكبارهم عن عبادته . 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء ¥ 


وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم» إذا دخلوا دار الإِسْلآم» ومال من مات أو قتل على 
الردة» ومال من مات من أَهلٍ الذمّة عنْدّناء ولا وارث لهء فكل ذلك مخمّسٌ على ما 
سنفصله» هذا ما عليه قَرَارٌ المذهب. 


وحُكِيّ عن القديم أن مَالَ المُرتدُ لا يخمْسُء فمنهم من خصّص هذا القَوْلَ 
الموتدة وقطعَ بتخميس سائر الأنواع المذكورة؛ فرقاً بان المرتدٌ يستصحب فيه حكم 
الإسلام» كما يمر بقضاء ء الصلوات وتلزمه الحدودٌ. ومال المسلمء إذا مات› ولا 
وارث له» لا يخمُس» ومهم مَنْ قال : ما تركوةٌ؛ حَؤْفاً من المسلمين يُحْمْسُء قطعاً 
وفيما عَدَاه يَطرِدُ القولُ القديم فيه ومنهم من أطلق في مال القَيْء ء قولين: الججدِيد: أنه 
یخمُس ؛ كالغتيمة» والقديم : المنع ؛ لأنه لم يقاتل عليه كما لو A‏ ا 
لا حى لأَهْلٍ الخمس في مال الضيافة» بل يختص به الطارفُون نقل الطريقة 
صاحبٌ «التهذيب» قال: وحيتٌ قلنا: ل بلس قشعم جب الما ععع الأخماي 
الأربعةٍ على فَرَلِئًا بالتخميس » وفيه خلافٌ سيأتي » واحتج لظاهر المذهب بان آية المَيْءِ 
نَزلت قب بنى النّضير» > وقد روي أن النبي بل صالّحَهُمْ على أن يتركوا الدُور والأراضِيء 
سجر اك ا وما يحمله الركاب. 

واا ااا مو الكتار ف ا 


وقوله في الكتاب: «فهو مخمُس» يجوز إعلامه بالواو للطريقة المرويّة في 
«النّهذيب2. 
رواسا اد جنير تحويت؟ كالجزية» قد يخطر فيه أولاً أن الجزية أيضاً 
مأخوذةٌ بتخويف. قال الله تعالى: ايلوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللهِ ولا باليؤم الآخَرٍ ر4 
إلى أن قال : لحَنّئ يغطوا الْجزيَةٌ عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوية ‏ 14] ولو لم يخامواء 
لم يؤدُواء وهذا صحيح ١‏ ولكنّ المراد مله التخويفف الناجز في الحالء والجزية لا تخد 
بتخويفي حال بل يعقد لها استفادة للعضْمّة دائماًء ثم يؤدذي المال شيئاً فشيئًء كدَيْن 
ثم ألم قوله: «وكذا' بالواو في كثير من النسخ جَزياً على الطريقة يقة المخصّصة 
للخلآف بما أخذ من غير تخويف القاطعة بالنّْحْميس فيما تركّوهُ؛ خوفاًء وهِيّ التي 
أوردَهًَا الأكثرون ولفظ صاحب الكتاب في «الوّسِيط» يشْعُر بكون انول لکت عن 
قتالهم فيئاً مخمّساً بلا خلافٍء لكن المبذول ليك عن قتالهم» إن كان المرادٌ منه ما 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما نقله عن الروياني متعقب فإن بلاد الصلح المفتوحة صلحاً عند القتال لا 
تكون غنيمة فكذلك المال المصالح عليه عند القتال. 


Y۸‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


ليصالحهم» ولا يستعمل بقتالهم» فهذا قد طرَدُوا فيه الخلاف» ولم يلحقوه بما 
تَرَكَهُ الكفار؛ خوفاًء وإِنْ كان المرادٌ: ما يبذلوئهُ بعد إيجافٍ الخَيْل والركاب» 
5500 ففى «جِلَيَةِ» اا الروياني ما ينازع في عَدهِ من المَيْءِ؛ لأنه قال : 
صَالَحُونا على مال عند القتالء فهو عة . 


قَالَ الْعَرَالِيْ : قَخُمْس هَذَا المَالِ مَقْسُومٌ بِحَمْسَةٍ و نهم بځکم نص الكتَّاب 
السَّهُمْ الأول المُضَافٌ إلى الله تَعَاًى وَرَسُولِهِ كله مَضْرُوفٌ إلى مَصَالِح المُسْلِمِينَ (و) د 
کان لِرَسُولٍ لهي في خياب وَالأنْبياءُ لا ونون وَمَصَالِحُ المُسْلِمِينَ سد التُُورٍ وَعِمَارَةٌ 
القتاطر وَأَرْدَاقُ القّضَاةٍ وَأَمْكَالهُ. 


قال الرَافِعِيْ : مال المَيْءِ يقسّم على خمسة أَسْهُم متساوية ثم يؤخذ منْهًا سهُمّء 
فيقسّم خمسة اسهم متساويةٍ فأربعة يأني بيان مصرفهاء > فتكون القسمة من خمسةٍ 
وعشرينَ سهماًء هكذا كان يقسّمه رسول الله لا" : أَحدُها السَهْم المضافٌ إلى الله 


)۱( في ب: نفسه وأهله ومصالحه. 


(۲) وقوله: كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله بي مضمومة إلى خمس الخمسء فجملة ما كان له 
أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين سهماًء وكان يصرف الأخماس الأريعة إلى المصالح» ثم 
قال في موضع آخر: وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه» وما فضل جعله في 
السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح» ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي ية هو خمس 
الخمس» وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره» قال: ولم يكن رسول الله وَل 
يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاًء بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم. كما اشتهر في الخبر» 
أما مصرف أريعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك ب تن اش :قمر 
وورد ما يخالفه. ففي الأوسط للطبراني وتفسير ابن مردويه من حديث ابن عباس: كان رسول 
الله ية إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في خمسة» ثم قرأ: «واعلموا 
أن ما غنمتم من شيء» الآية فجعل سهم الله وسهم رسوله واحداً» وسهم ذي القربى بينهم هو 
والذي قبله في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى»› وسهم المساكين» وسهم ابن السبيل لا 
يعطيه غيرهم» جعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان» ولراكبه سهم. وللراجل سهم» وروى 
أبو عبيد في الأموال نحوه» وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث ابن 
عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب» فكانت للنبي وك خاصة» فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة» وما بقي جعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله» وأما قوله أنه كان يصرفه في سائر المصالح فهو بين في 
حديث عمر الطويل» وأما كونه كان لا يملكه فلا أعرف من صرح به في الرواية» وكأنه استنبط 
من كونه لا يورث عنه» وأما حديث: إن الأنبياء لا يورئون» فمتفق عليه من حديث أبي بكر 
أنه يك قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»» وللنسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى: إنا 
معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقةء وإسناده على شرط مسلمء ورواه الطبراني في الأوسط = 


كتاب قسم الفيء والخنائم/ في الفيء ۲۹ 
اس لحت الم وود الو ا ن ا د ا 


تعالّئ وَإِلَّى رسُولِهِكلِ قال اللّه تعالى: ظقَلِلَهِ ولِلرّسُولِ4 [الحشر - ۷] كان رسُول 


لله ية ينفق منه على نفسه وأهله ومصالِحه”''» فما فَضَلَء جعَلّه في السّلح عدَّة في 


سبيل الله وفي سائر المصالِح. والإضافة إلى الله تعالئ» قيل: إِنَّه علّى سبيلٍ التبرك 
والابتداء باسْيه تبارَكَ وتعالى» وقيل: إنها إشارة إلى أَنّ مصارفه مصارفٌ القرب أو إلى 
قطعه عما كانّتِ الملوك تعَادُهُ قبل المبعث من الاستبْدَادٍ بالخُمْس ونحوه أو إلى أن 
سبِيلَهُ سبيل المصالح» ولم يكن رسول الله يكل يملكُهء ولا ينتقلُ منه إلى غيره إِرْنَاء بل 


)۱( 


من وجه آخر من طريق عبد الملك بن عمير عن الزهري بالسند المذكورء ولفظه لفظ الباب» 
ويستدل له أيضاً بما رواه النسائي في مسند حديث مالك عن قتيبة عنه عن الزهري عن عروة» عن 
عائشة أن أزواج النبي بي لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول 
اللهء فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله ية «لا يروث نبي ما تركنا صدقةة» لكن رواه 
في الفرائض من السئن الكبرى عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ : لا نورث ما تركنا صدقةء ليس فيه 
نبي» فالله أعلمء وكذا هو في الصحيحين» ورواه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة» أن فاطمة قالت لأبي بكر: ما لنا لا نرث النبي كَ؟ قال: سمعته يقول: إن النبي لا 
يورث» وفي الصحيحين مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم بالله ‏ فذكره ‏ وفيه: أنهم قالوا نعم» زاد النسائي: فيهم 
طلحة» وعندهما عن أبي هريرة: لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماًء ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملي» فهو صدقةء وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة»» وذكر 
الدارقطني في العلل حديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانىء عن فاطمة: أنها دخلت على أبي 
بكر فقالت: لو مت من كان يرئك؟ قال: ولدي وأهلي» قالت: فما لنا لا نرث النبي ككلِ؟ قال : 
سمعته يقول: إن الأنبياء لا يورثون» ما تركوه فهو صدقةء وفي الباب عن حذيفة أخرجه أبو 
موسى في كتاب له اسمه براءة الصديق» من طريق فضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن 
ريعي عنه» وهذا إسناد حسن. ١‏ 1 
(تنبيه) نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله صدقة بالرفع على أنه الخبرء وحكى ابن 
مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر واستبعده غيره. 

أخرجه البخاري باختصار سياق» ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائيء قال البرقاني: وهو 
على شرط مسلم. قوله ويروى أنه قال: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» ذكره الشافعي في 
روايته وهو في السنن أيضاً. قوله كان عثمان من بني عبد شمس» وجبير من بني نوفل» فأشار 
النبي ية يما ذكره إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا 
يبايعوهم ولا يناكحوهم» وبقوا على ذلك سنةء ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب: بل خرجوا 
مع بني هاشم في بعض الشعاب» هذا مشهور في السير والمغازي» ورواه البيهقي في الدلائل 
والسئن . 

(تنبيه) المشهور في الرواية في قوله: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» بالشين المعجمة» 
قال الخطابي: وكان يحيى بن معين يرويه واحد بالسين المهملة وتشديد الياء» قال: وهو أجود. 


f‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


ما يملكه الأنْبَِاطلك لا يورث عنهم» كما اشتهر في الحَبّرء وأما بعده ي فإِنّه 
يصرف هذا السهْم إلى مصالح المسلهينء > كسد الثغورء وعمارة الخصون» والقناطر› 
وَالمَسَاجِدٍء وأرذاق القضاقء وَالأَبِمّق ويقدّم الأَهَمُ فالأهم منها. 


ونقل الشافعيُ ‏ رضي الله عنه - عن بَعْضٍ أهل العلم : أن هذا السهُمّ بعد رسول 
اك كله بر عن أهل السهمان التي ا ل فعا a‏ عضن لامتحاب 


.»وماس 


و الأول وکوا ا قوله في الكتاب ٠‏ «فخمس هذا المال مقسومٌ 
بخمسة أسهم» بالواوء وأيضاً بالحاء» والألف» والميم؛ لأن عند أبي حنيفة وأحمد - 
رحمهم الله : أنه لا يخمس الفيْءٌ» لا جميعه للمصالح . 

ومن أصحابنا مَنْ يروي عن أبي حنيفة : آله يقسّم - جميع الفيء على ثلاثة أ 
لليتامّ » والمساكين؛ وابن السبيل» lT‏ اك هدم 
الفيء والغنيمة ية يقسّم على أربعة: ثلاث لهؤلاء» وواحدٍ للفقراء من ذوي القُرْبَىء وعن 
مالك رحمه الله ل ل بل يصرقُهُ الإمامُ إلى حيتٌ يرَى المضلحة 


شه. 


وقوله «بحكم نص الكتاب» المراد منه أصلُ القشمة بالأسهم الخَمْسة» وهو 
ال ود لو ا 

جميع المَيْء ء بالأسْهُم الخمسة. فستتكلّم فيه. 

وقوله «مصروف إلى مصالِح المِسْلِمِينَ» مُعْلَمّ بالواو؛ لأن في «الوسيط» حكاية 
وجه عن الأصحاب: أن سهم رسول الله كك يُضْرَفُ إلى الإمام ؛ لأنه خليفته» والأكثرون 
نقلوه مذهباً لبعض الئّاس» ولم ينسبوه إلى الأضحاب. 

َال الْمَرَلِيُ : السَّهُمْ الثاني لِذَّوِي القُربَى وَهْمْ أَقَارِبُ رَسُولٍ الله بني هَاشِمْ وبني 
المُطْلِبُ ٿو غيرهِمْ ِن ني عَبْدِ شف وبني لوقل ؛ وَيَشْكَرِكُ فِي أَسْتِحْمَاقِهِ المَنِيُ 
وَالفَْقِيرُ وَالصَّغِيرٌ وَالكبيرٌ وَالوَجُلُ وَالمَرْأةٌ وَالعَائِبٌ وَالَاضٌِ بعد أن يَكُونَ لأنْيِسَابُ لِحجهَةٍ 
الآبَاءء وَلا يُفَضْلّ أَحَدٌ خد عَلَى أَحَدٍ إلا بِالذّكُورَة: َإنْهُ يَضْعُفٌ به الحَق كَمَا في المِيرَاثِ . 

قال الرَافِعِيٌ : المرادٌ مِنْ ذوي القُرْبَئ» أقاربُ رسُول الله يكل المنتسبون إلى 


هاشمء وى المطلب ابئيْ عَبْدِ منافٍ دون غيرهم من بني عَبْدٍ شَمْسٍء وَبَنِي نول وإن 
ا ونوفل ابي عبد مناف أيضاً؛ لما روي عن جُبَيْرٍ بن مُطعَم - رضي الله 
عنه ‏ قال : e‏ َي المُطلِبٍء 

20 - رضي الله عنه رَسُولَ الله يك فَقَلنَا: يا رَّسُولَ اللو أمّا بو 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء ۳۳١‏ 


ا قلآ نكر فَضْلَهُمْ ؛ لمكانك الدى رك E‏ قَمَا بال إِحْوَانِئَا مِنْ بني 
المُطْلّب» أَعْطَيْئَهُمْء وَتَركتتاء وِنّمَا ر وبلق راكذا قَقَالَ لا : نما بو هاشم 
نكن المطلب شن واد وَشَيْك بد بِيْنَ أَصَابِعِه»7٠‏ وَرُوِيٍ أنه قال: «لَمْ يُمَارِفُونِي فِي 
جَاهِلِية ولا إشلام» وکان عثمان - رضي الله عته جن بتي عيذ شمس وجبير بين مط 
من بني نُوْفْلٍ ؛ وأشار النبيّ ية [بما ذكره] إلى شأن الصَّحِيفَةٍ القاطعة التي كتبها قريش» 
وتبايَعُوا علّئ آلا يجالسوا بني هاشم» ولا يبايعوهم. ولا يناكحوهم. وَبَقُوا علّن ذلك 
سئة» لم يدْحْلُ في بيعتهم بنو المطلب» بل خرجوا مع بني هاشم إلى بَعْضٍ الشَّعَابٍ 
ثم فيه مسائل : 

إحداها: يشترك في استحقاق هذا السَّهُم العَنِىُ والفقيرُ؛ لآن العباس - رضي الله 
عنه ‏ كان يأحدٌ منه» وهو غنيّ ؛ وكذلك الكبيد والصغية؛ والذّكر والأنفى» وبروى أن 
لوبي - رضي الله عنه ‏ كان يِأَحَدُ لائ ويعمم بالعطاء الغْائِبَ عن مَوْضِع حصولٍ 
الفَيْءء والحاضِر فيه. ١‏ 


وقال أبو إسحاق ‏ رحمه الله : يُدْكَمُ هذا السَّهُمُ مما يخْصّلٌ في كل إقليم إلى من 
فيه من ذوي القُرْبَىء فالحاصل من كفار الرُوم يُذْقَعُ إلى من في الشام والعراقٍ مِنْ ذوي 
القرين» والحاصلَ من الأزك يذه إلى َنْ بخراسان؛ لما في النقل من المشقةء ووج 
ظاهر المذْمَب ٠‏ بعموم الآية» وبأنه سهم يستحقٌ بالقرابة» فيستوي فيه القاضي والدّاني؛ 
كالميراث» وأما المشمّة. فإن الإمام يام اما في كل اقا با من فيه من دوي 
القرتيء ولا يلزم تفل كل ما يحضل من إقليم إلى من في سائرالأقاليم» بل الحاصل في 
كل إقليم يفرّقه على ساكنيه» وإن لم يتفق في بعغضها شي أو لم يَف بمن فيه» إِذا 
و خسم اوهل فحينئذٍ: ينقل بقدر الحاجة وذلك مما لا تعظم فيه المشقّة . 

قال إمام الحرمين: ولو كان الحاصل من المَّيْء قدراً لَوْ وزع عليهم» لم يسدٌ 
مسداء فيقدم الأحوجٌ فالأحوجٌ» ولا يستوعب للضّرورة» وتصيرٌ الحاجة مرجّحة» وإن 
لم تكن معتبرةً في استحقاق هذا السَّهِمْ . 

الثانية : يشترط أَنْ يكون الانتسابُ بجهة الآباءء ولا يُذفع إلى أولاد البَئاتِ شَيْءء 
وكذلك فعل الأولون وعن القاضي الحسين ‏ رحمه الله -: أن المُذْلِيَ بجهتَيْن يفضّل 
على المذلي بجهة واحدةٍء كما يقدّم الأخ من الأبوَيْن على الأخ من الأب قال صاحب 


)١(‏ سقط في: ز. 
(؟) قال الحافظ ذكره الشافعي. قوله: يروى أن الزبير كان يأخذ لأمهء أما المقبوض فذكره ابن 
إسحاق في السيرة في مقاسم خيبرء ولأم الزبير أربعين وسقاء وأما كون الزبير كان يقبضه فينظر. 


r۲‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 
الكتاب وغيره: هذا يدل على أن للإذلاءِ بالأمٌ أثراً في الاستحقاق» وحينئظٍ: فلا يبِعْدُ 
عن القياس تأثيرهُ عند الانفراد. 

الثالثة : لا يفضل أحدّء على أَحدٍ من ذوي القربّئ إلا بالذكورة» فللذّكّر سهمان» 
وللأنئئ سهم؛ لأنه مستحقٌ بقرابة الأب» فأشبه الميراتٌَ» وعند المزني ‏ رحمه الله - 
يُسمُّئ بينهما في الوصيّة للأقارب. 

وقوله في الكتاب «ولا يفضل أحدّ على أَحدٍ؛ يجوز أن يُعْلّمَ بالواو؛ لما نقل عن 
القاضي من ته تفضيل المُذلي بجهتين . 

وقوله إا بالذكورة فإنه يضعف بها الحق» بالزاي والحاء؛ لأن أبا حنيفة في 
الرواية التي أثبت لذوي القُزئى حقّاً لم يفضل الذكر على الأنثى . 

ؤقولة + «أقارب وول الله يك كبني هاشم وبني المطلب» لو قال بدله: «بنو ام 
دير ا 0 البدل من الأقارب» لَكَانَ اخ لأن الكاف للتَّمْثِيل» »> لا مستحق 

قال لايك : الهم الغَالِتُ: اليَتَامَى وَهُوَ كل طِفْلٍ لا كَافِلَ لَه وَيُشْتَرَط كَوْنُهُ 
َقيرا عَلَئ أظهر الوَجْهَينٍ لان لفط اليتيم ينِىء عَنهُ. 

قال الرَافِعِي : أحدٌ سهام الخمس لليتامّئ؛ ولا بد من الصّعّر في تحقيق مو يق اسم 
55 روي أنه كه قال : لا يتم بَعْدَ ا شأ . 

ثم قال الأكثرون: اليّتِيِمٌ الصّغيرُ الذي ليس لهات فاكتفوا بِفِقّدَانٍ الأب وهذا 

. الوصيّة‎ kt 

ومئهم؛ من أضافٌ إليه الجَدّء فقال: الذي لآ أَبَ لَه ولاً جَدّ. 

وقوله في الكتاب: «وهو کل طفل لا کافِلٍ لها عم من ذلك» فالمفهُوم من 
الكافِلٍ الذي يفوم اكه وو ومقتضاه اشتراط فِقْدَانِ الأصولء لكنّ غالب الظّنٌّ 
خلافه» بل الوضع والعزف يُوجِبٌ ل الاكتفاءً ِفِقَدَانٍ الأب. 


وقد صرّح به بعض شارحي المِمْتَاح» وظاهر المذمَّب: أنه يه يشترط الفقَرٌء ووجه 
بأن استغناءه بمال أبيه» إذا منع من الاستحقاق» فاستغناوه ا أن يمنع » وبأن 


)١(‏ رواه أبو داود عن علي في حديث وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» 
وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه؛ ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي» ورواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده» وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده وإسناده لا بأس بهء وهو 
في الطبراني وغيره وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك› وعن أنس . 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء rr‏ 
لفظ «اليتيم' يُشْعِر بالضُعْف والحاجَّةٍء وكأنهم أعطوا بدلاً عما فَائَّهُمْ من كفالة الآباء . 


وعن ابن القاصٌء والقفّالٍ الَاشِيّء فيما روى الحليميُ عنه: َل قَوْلٍِ آخر: أنه 
يُشْتَرَط الْفقْرُء وي يشترك فيه الع والفقيدذ؛ لشمول الاسمء فحصل في المسألة قولان. 


ومنهم من يعبر عن الخلاف فيها بالوجٌهَيْنَء وعلى ذلك جَرَىْ صاحب الكتاب. 


ال الْمرَِيُ : السَهْمْ الرَّابعُ: لِلْمَسَاكِينٍ السّهُمْ الحََامِسُ: لأبتاء السّبِيلِء وَبَيَائهُمَا 
في هري الصَّدَقَاتِء والمُسْتَحِقُونَ ِالحَاجَةٍ تَتَقَاوَتُ حُقُوقُهُمْ بتَقَاوْتِ الحاجةٍ 


قال الرَافِمِي : القَوْلُ في معنى المشكين وأبناء السبيل يأتي في قسْم الصدقات» 
ولكلّ واحدٍ من هِذَّيْن لمعن بتي ماقيس بالآية» ويعم اليتامّئ والمساكين» ان 
0 ؛ أمْ يختص الحاصل في كل إق يم وناحية بمن فيها؟ منهم حكى الشيخ أبو حامد 

ه: أنه على الخلافٍ المذكور في دوي القُربّى » وقد مر في باب الوصية : أن عند 
0 يدل في اسم المُقَّرَاء المساكينٌ؛ وبالعكس» ولفظ «المساكين» مفرد ها هنا: 
فيدخل فيهٍ الفقراءُ» وحينئذء فقضية القّؤل د توجبٌ التعميمَ في مساكين النّاحية» أو 
المساكينٍ كلهم ؛ يتناول الفقراء أيضاًء وإيراد بعض الأئمة يوافِقُ هذه القضية. ومهم مَنْ 
يقول: يجورٌ اسر للفقراء؛ لأنهم اشد حاجةً» وهذا الإيراد”'" لا يوافِمّهَاء ويجوز أن 
يفاوت بين اليتامى» وكذا في المساكين"» وأبناء السبيل؛ لان هؤلاء 00 
بالحاجة› فيراعي حاجائهم» بخلفٍ ذوي القري؛ فإنهم يستحقوق ار ولا يشتر 
أن يكُونَ هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقّةٍ على المشهورء وعن القَمّال اختصاصض 
الاستحقاق بيتامى المُزْتزقة» وذكر أقضّئل القُضَاةٍ المَاوَرْدِيُ مثله في المَسَاكِينء وأ 
السبيل» فقال: يضرف سهم إلى مساكين أَمْلٍ المَيْء وسهم إلى أبناء السبيل منهم. 


)١(‏ قال النووي: الصحيح الأول وأنهما داخلان في الاسم. وممن صرح به القاضي أبو الطيب في 


220 لاجم يدس ارت في ابخان هوا مقرع كا ال الماوردي على تراط لفق فته ور ين عات 
أبوه أو قتلء فأما إذا قلنا لا ي يشترط الفقر اختص به من قتل أبوه في الجهاد ولا يختص به بعضهم . 
022 واف فى السك مد سن لب سد حي ماك الل كا سر د الاو ايا 
إذا قلنا إنه لمساكين أهل الجهاد والذين عجزوا عنه بالمسكنة والزمانة فيجب التسوية بينهم من غير 
تفضيل بين كبير وصغير وذكر وأنثى ولا يجوز أن يجمع لهم بين سهم من الخمس وسهم من 
الزكاة ويجوز الدفع إليهم من الكفارات فلأنه على القول الآخر. 

)٤(‏ ذكره ف في الأحكام السلطانية لكن لم يجزم به في الحاوي بل حكى فيه وجهين فقال: وأما سهم 
المساكين فاختلف فيه أصحابنا فيمن يستحقه على وجهين أحدهماء جميع المساكين المسلمين 
والثاني مساكين أهل الجهاد الذين عجزوا عنه بالمسكنة والزمانة. 


r٤‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


قال: وأهلٌ المَيْء هم الذابون» عن البَيْضة» والمجاهدون للعَدُوٌء وقد يحتج له بِظَاهِرٍ 
قول ابن عَبّاسِ ‏ رضي الله عنهما ‏ أن أَهْلَ الفَيْءٍ كانُوا في زمانٍ رسول لله ار بمَعْزِلٍ 
عن الصَّدقة» وأهل الصَّدقَة بمعزلٍ عن المَيْءء وإذا فقد بعض الأصناف» وُُعَ نصيبه 
على البّاقين» كما في الزَّكَاةَ إل مهم روك الله يل فإنه مصرُوفٌ بعده إلى المَصَالحُ 
كما تقدّم» ولا يجوز الصَّرْف إلى كافر؛ كالزكاة» ولا يجو الاقتصار على إعطاء ثلاثةٍ 
من الستاكيمدوابتاء السيل» .وله اجار ذ في الزكاة» إذا كان الإمامُ هو الذي يمسم 
على ما سيأتى 20 


م ممه 


قَالَ الْعَرَالِئُ : أَما الأَحْمَاسُ الأَرْبَعَةُ فَقَدْ كَانَتْ لِرَسُولٍ الله كي في حَيَاتِهِ وَبَعْدَهُ 
تَلانَةٌ أَقْوَالٍ (أَحَدُمَا): أنه الصاح كَخُمْس الحُمْس (وَالئَانِي) : : أنه يسم كَمَا يُقَسَمْ 
الحو يكُونُ ْله الي مَفْسُوماً ا بِحَمْسَةٍ اقام كُمَا دل ظَاهِرُ الكتَاب عَلَيْهِ (وَالئَالِتُ) : 
هُوَ الأَظْهَرُ أنه لمر رتَزقّة المُقَاتِلِينَ كَأَربَعَةٍ ة اماس العَنِيمَة. 


قال الرَافِعِيٰ: قد تبيّن مَضرف حمس القَيْء فأما أربعة أَحْمَاسهء فإِنّها كانث 
لرسّول الله ية في حياته مضمومة إلى خمس الخمس» تعمل ا اخ 
وعشْرُونَ سَهْماً من حَمْسَّة وعشرين سهماء هكذا ذكر الأكتّرُون. 


ومنهم : من قال: إن جميع الفَيْء ء كان له ية وقد نقله «الوسيط» مع أنه قال فيه: 
إن خْمْسٌ الخْمْس كان له وإن أربعة أخماس المَيْء كانت له» ول مدي a‏ 
بالذّكر مع القول بأنَّ الكلّ كان له ثم ذكر أبو العَبّاس الرويانيٌ ها هنا شَيْكَينٍ 


أحدهما: أن النبي كلل كان يَضْرِفٌ الاحمانن الأربعة إلى المَصَالح ؛ وهل كان 
ذلك واأنجبا عله أو تفضلا نه قيل: فيه طريقان» وهذا الخلافُ يوجبٌ ب الخلاف في 
. قَوْلِنا: إنها كانت له 


والثاني : حكن خلافاً في أنه» و أده كان باخ فوته وقُوتَ عياله. فقي وجه: 
يأخذه من أربعة أخماس المَّيْء وفي وجه: : من خمس الفيء» والغنمية. فهذا حكمها 
فى حياته . 


)١(‏ قال النووي: لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم» قال صاحب «التلخيص): لو 
ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل» قبل بلا بيّنةء ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة. والله أعلم. 
أقره عليهء وما ذكره ف في القرابة محله إذا لم يستفض بسببه بينهم فإن استفاض اكتفى بذلك . . (قاله 
الإمام) . 


وأما بعده ية فقد نَقَلَ صاحب الكتاب وآخرون: أن فيها ثلانَةَ أَقْوَالٍ والمشهورٌ 
الأول والثالث: 


أحدها: أنها للمصالح؛ لأنها كانت للنبيٌ بلك فَمَضْرِفُها بعده للِمصَالِحَ؛ كخمس 
التق 

والثاني : الوا نشم ف ا 
»كما دل عليه ظاهد قوله تعالى: لما أقاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقْرَى لله 
وَلِْرسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَأبْنِ اسيل [الحشر - ۷] وما قدّمنا أن 
القْمّة تصحٌ من خمسة وعشرين يتفرّع على غير هذا القول. 

والثالث: وهو الأصَحٌ: أنها للمرتزقةٍ المترصّدين للجهاد؛ لأنّها كانت للنبي لا 
لحصّول النُضْرة به» كان منصوراً بالرُغبٍ على مسيرة شهرء وبعده جند الإسلام» فهم 
المترصدون للتصرة» وإرعاب الكفارء هذا وجه القول به لكنه يُشْكِلُ بخمس الخمس. 

وقوله في الكتاب «كأربعة أخماس اة يعتى أنها مصروفةٌ إلى المقايِلينَء 
فكذلك أربعةٌ أخماس الفَيْء. والغرض التشبية الل » ثم التفاصيل مختلفةء وأما 
ظاهر ايء فإذا علم أن الماش الا كانتٍ لِرَسُولٍ الله اة فهو مَعْمُول به» ليس 
فيه إلا أنَّ الاستحقاق على التفاضل» فللنبيّ ية أَحَد وعشرون من خمسة وعشرين» 
ولكلّ واحد من الأصناف سهم والإضافة عند التفاضل› والتساوي اف وإذا فَرَعنا 
على القوْلٍ الأَوّل» وهو أنها للمصالح› فيبداً أ بالأهمُ فالأهَم والأهَمْ تعهُدٌ المرتزقة» 
نإنهم القائمون بحفظ بَيْضة ا هكذا ذكره الأصحاب» وكذلك يكون الحُكُمْ في 

خف الخ وبهذا يَهُونُ وَفْعُ البَث عن الأصَمٌ من القولَيْن المشهورين؛ لأن 
المَضْرِف المرتزقةٌ على القولَيْنء وإنما يختلف التفريعٌ فيما يِفْضْل عنهمء ولنتكلّم الآن 
في كيفية الصف إليهم . 


ال الْعَرَالِىُ : عن هذا بهي لإتم أن بضع ديرن يخي فيه المزقرق بأمائهم. 
وَيُنصَبٌ عَلَى كَل عَشَرَةِ عر عريفاً يَجْمَعْهُمْ» وَيُسَوْي (و) بَينَهُمْ في الإغطاء قيطي كَل وَاحِدٍ 
َل قَذر حَاجَتِ وَيُْطِي ی لوَلَدهِ وَعَبْدِهِ وَهَرَسِهِ وَرُوْجَتِهِ وَإِنْ كُنّ أَرْبَعَاًء وَلآَ يَزِيدُ عَلَى 
عَبْدٍ وَاجِدِ إِذْ لا حَضْرَ فِيهء وَيُمْطِي الصَّغِيرَ والكبيرَء وَكُلّما رَادَتْ حَاجَمُهُ بالكبّر راد في 
حصته» وَيْقَدُمُ و في الإغطاء قُرَيْشا وَمِنْ جُمْليهِمْ بثو اشم وَبَنُو المُطَلِبٍ» ثم مَنْ بَعْدَهُمْ 
عَلَى تَرْتِيبٍ القُرْبء 5 ثم يُعْطِي العَجَمَ بَعْدَ العَرَبِء 4 م ْم بال أو المي في الإشلامء 
وَلَاَ يطبت َْبتُ في الديوَانِ أْمَ صَبِيْ وَلاَ مَجْنُونٍ وَل عَبْدٍ وَلَضَعِيفٍِء بَلِ أسْمَ المُسْتَعِدَينَ 


كرض كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


زوء قن طَرَآَ الضَعْفٌ وَالجمُونُ كن گان يُزجى رَوَالَهُ قلا سقط الأسم وَإلاً سقط 
وَإِذَا مَاتَ فَالأَظهَرٌ (و) أنه يعْطِي لِرَوْجَتِهِ وََوْلآدِِ مَا كان يُعْظِيهِمْ في حَيَاتِهِء أمّا الؤَوْجَةٌ 
إلى التَزوج» وَأَمَا الأؤلادٌ إلى لاسْتِقلآلٍ بالكشب أو الجهادء فرق أَررّاقَهُمْ في اول 
کل سَنَةٍ فُلَّوْ مَاتَ وَاجِدٌ بَعْدَ جَمْعِ المَالٍ وََنْقِضَاءِ السّنَةٍ فَحَقُهُ لِوَرَنَتِهِه وَإِنْ كان قَبلَ 
الجَمْع وَالحَوْلٍ قلا حَقْ لَه (و)ء وَإِنْ كان بَعْدَ الجَمْع وَقَبْلَ الحَولٍ فمَوْلآنِ: 


«القول في كيفية الصرف إليهم؛ 

قَالَ الرَّافِعِي : للإمام ة في القَسْم على المرتزقة بيان وظائِف : 

إحداها: يضح ديوانًء قال في «الشَّاِلٍ؛» وهو الدّفْتر الذي يثبت فيه الأسماء» 
ويُخصِي فيه المرتزقة بأسمائهم» ويب لكل قبيلة اوغ عنقا اعرف قله 
أحوالهُم ويجمعهم عند الحاجة» ويثبت يثبت فيه أقدار أرزاقهب” ""» وكلّ ذلك للتسهيلء 
ولَْفْظ «العشرة» في الكتاب جَرَى ل الريب دون التقدين». فله أن يزيد وَيتمْعنَ علّئ ما 
يقتضيه الحال على أنه يوافِْنُ ما روي عن عمر رضي الله عنه ‏ وروي عن النبي كك أنه 
عَوْفَ عام خَيْبْرَ عل كل عشرة عريفاً» وذلك في استطابته قلوبَهُمْ في سبي هَوَازِنَ”" . 

الثانية: يُعْطِي كَل واحدٍ قَدْرَ حاجته» فيعرف حاله» وعدد مَنْ في نَفَقَتهِ ويقف 
على قدر نفقاتهم» وكسوتهمء وسائر مُؤْنَتِهِمْء ويراعى الزمانٌ والمكانّ» وما يَعْرِض من 
رخص أو غلاءء وحال الشخص من مروءته وضدّهاء وعادة البلد في المطاعم» فيكفيه 
المؤناتء ليتفرّغ للجهّاد. وهذه: جملهُ تفصيلِهًا صُوَرٌ: 

إحداها : يعطيه لأولاده الْذِينَ هُمْ في نفقته» أطفالاء كانوا 1 كباراً كلما زادت 
الحاجةٌ بالكبّرء زاد في حصته ونقل الحنَّاطِيٌ» وأبو الفرج الزاز وججهاً غريباً: : أنه لا 


. وصرح المارودي بأنه الموضع الذي يجلس فيه للكتابة‎ )١( 
قال في الخادم: ولا شك أن الديوان يطلق على كل واحد منهماء فينبغي الجمع بينهما.‎ 

(۲) قال النووي: نصب العريف مستحب والله أعلم. 
قال في الخادم: هذا يوهم أن وضع الديوان واجب لكن قول الرافعي من بعد يشعر باستحبابه» 
والظاهر الزيعرت لتلا بقع في الخبط والغلط. وبه يشعر كلام الحاوي والبسيط وغيرهما. 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم نقلاً عن سير الواقدي بهذاء وأصل القصة في صحيح البخاري من 
حديث المسورء دون قوله إن العرفاء كان كل واحد على عشرق وفي البخاري أيضاً في قصة 
أضياف أبي بكر من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر وعرفنا مع كل عريف جماعة» الحديث. قاله 
الحافظ في التلخيص. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء TTY‏ 
ا ا ا ا ص 


يُعْطِي للأولادٍ شيئاً؛ لأنهم لا يقاتلون» وعلى الصحيح : فيدفع إِلَيْهِ ما يتعهّد منه 
للأولادٍ» أ يتولى الإمام تعهدهم بئفسه» أو يتصبه لذلك» ذكروا فيه قولّيْن» 
اوا 

الثانية : إذا كان لَه عبْدٌ يقتنيه للزّينة» أو للتّجارة» لم يُغطَ لهء وإن کان يقايِل 
معه» أو يحتاج إليه في الغزو؛ لسياسة الدوابٌ ونحوهاء عطي له وكذا لو كان لَهُ عبدٌ 
يیخدمه› وهو ممن یخدم› بل لو لم يكن له عبْدٌء واحتاج [ ِلَيْه فيعطيه الإمام عبد ولا 
يُعْطَئ إلا لعبد واحدء وفي الزوجات يعطى الزائدَةٌ على الواحدة؛ لأن نهايَهُنْ اربع 
ا ون نا الذين يتعلّق بهم مصلحةٌ 

الغالقةٌ : 58 المرتزق مؤنة فرسهء ل الفرس» إذا كان يقاتِلُ فارساًء ولا 
َرَسَ لهء ولا يعطئ الدُوابٌ التي يتّخِدُها للزينة وَنْحوها. 

الرابعةٌ: يُعْطئ للزوجة الواحدة والزوجات» وإذا نكح جديدةً» زاد في العطاء . 


وقوله: «في الكتاب ويسوي بينهم في الإعطاء» أي في أن يعطي كل واحد منهم 
بقدر حاجته لا في القدر المعطى» ولا يفضل بعضهم على بعض لشرف النسب والسبق في 
الإسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية» بل يسوى بين الشريف وغيره كما يسوى في 
الإرث بين البار والعاق؛ وفي الغنيمة بين الجريء والجبان؛ وهذا لأنهم يعطون بسبب 
ترصدهم للجهاد» وكلهم مترصدون له» وإلى التسوية ذهب أبو بكرء وعلي - رضي الله 
عنهما ‏ وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يفضل» وعن عثمان ‏ رضي الله عنه NE‏ 


وحکې ا ا بالتفضيل | إذا كان في المال 


)١(‏ آي لسياسة الدواب ونحوها. 
(۲) قال النووي: كذا هو منقول» وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد حصلت به الكفاية. فأما 
من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيدء فيعطى لمن يحتاج إليه» ويختلف باختلاف الأشخاص . 


والله آعلم . ۰ 

زرف أخرجه الشافعي في الأم» وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ 
قال: قدم على أبي بكر مال من البحرين» فقال: من كان له على رسول الله ئة عدة فليأت» 
فذكر الحديث بطوله في تسويته الناس في القسمة› وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم› وروی 
البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: أتت علياً 
امرأتان فذكر قصة وفيها: إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد 
إسحاق» قوله: وعن عمر مثله› قال البيهقي : روينا ذلك عن عثمان. 


العزيز شرح الوجيز ج 7/م ۲۲ 


۳۸ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 


على قدر حاجته» بالواو. ويجورٌ أن يُعْلّمّ قوله: «ايعطي لولده» للوجه الريب في 
الأولادء ويجري ذلك على بُعْدِه في العَييد والرُؤْجات والله أعلم . 

الوظيفةٌ الثالثةٌ: ُقَدّم الإمام في الإغطاءء وفي إثباتٍ الام في الديوان فُرَيشاً على 
نائر الناس عليز ما قال 38 o‏ ولد النُضر بن كِتانّة بنْ خرَيْمة بن 

قال د منصور ‏ رحمه الله -: هذا قول كر 'النسابين» وبه قال الشافعىّ - 
رضي الله عنه وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى - وهو صح الأقوال. 

ومنهم مَنْ قال: هم ولد إلياس بْن مُضَرَ. 
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ل ل ل : أن بعض الناس قال : هم 


ل 00000000 
َد المطلِب بْنِ اشم بن عَبْدِ ماف ن فصي بْنِ كلاب بن مره بن گب بن لوي بْنِ 
غَالِبٍ بْنِ فَهْرٍ بْنِ مَالِكِ ب ِن النْضْرٍ بْنِ اة فيقدّم بني هاشم » وبني المطلب على سائر 
رش أما تقديم بني هاشم؛ فلآن رسول الله ل منهمء وأما تقديمٌ بني المطلب» 
فلتسوية النبيّ بي بينهماء كما سبق ثم يقدّم بعدهما بني عبد شمس وبني نوفل أخرَيٰ 
هاشم»› ويقدّم منهما بني عبد شمس لأن عَبْدَ شس أخو هاشم من الأبوين» ونوفل 
أخوه من الأب» ثم يقدم بعدهم بني عبد العُرّى» [وبني عبد الدادء وهما ابنا قُضَيّ» 
ويقدّم منهما بني عبد العزّق]” لأنهم أصهارٌ رَسُول الله بيا فإنّ خديجةً ‏ رضي الله عنها 
- منْ بني أسدٍ بن عَبْدٍ العرّى . 

وأيضاًء فإنهم من المُطِيّبِينَ» وكان لقريش حلفان ب قبل المَبْعَثِ والحلف العهد. 
والبيعة : 


أحَدُهُما: أنه وقع تنارُعٌ بيْنَ بني عبد مناف» وبني عَبْد الذّار فيما كان إلى فصي : 
من الحجابة» والسقاية» والرقادة» واللواء» فتبع عبدٌ منافٍ قبائل» منهم أُسدٌّ بن عبدٍ 
العَرَّىئ وتيمٌ وزهرة» وبنو الحارث بْن فهرء وتخالقوا عل أل يتخاذَلُواء وعَلَى أن 
ينصروا المظلومينء ويدقَعُوا الظالمين» وتبع عبد الدار جُمَعُ» وسَهُمٌء ومخزومء 
وعَدِيٌ ) وتحالفوا أيضا وشلا يُسَمَوْنَ بالأحلاف» وعبد مناف ومن معهم يسمون 
المطبيين ؛ لأنهم أخرجوا جفندٌ مملوءةً طيباًء وكانوا يَعْمِسُون أيديهم فِيهَاء ويتبايعون. 


(۱) تقدم. سقط فى: ز. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء ۳۹ 
وقيل : لأنهم أخرجُوا من طيب أموالهم» وأغدوة للأضياف . 
والثاني : أنه كان في قريش مَنْ يَسْتَضْعِفٌ الغريب» فيظلمه فيظلمهء ويأخذ ماله فأنكروا 


ذلك وَتَبَايَعُوا على منع الظالم من الظلم في دار عبد الله نن جُذْعَان واجتمع عليه بنُو 
هاشم» وبنو المطلب» وأسد ابن عبد العزّء وزهرة وتيم» ويسمّئ هذا حلف المضول . 


قيل : لأنهم ا فُضُولَ أموالهم للأضياف. 


وقيل: لأنه قام بأمره جماعةٌ» اسمهم الفَضْلُ منهم المَضْلُ بن الحارث» والفضلٌ 
ابن وَذَاعَةَ والفضلٌ بن فَضَالَة فجمِعُوا على فُضُولٍ؛ٍ كِسَعْدٍ وسعُودٍء وكان رسول 
اله يك معَهُمْ في جلف الفضول”"2, وكذلك في الحِلْفٍ الأول» وكان مع المطيّبين» 3 
يعر اعنه الحرى يعدم ردي عب الداد: ثم تي زهرة إن كلدعم وهو أخو قُصَيْ؛ ثم 
بني تيم وبني مخزُوم » وهما أخوا كلاب» تقدّم منهما بني تيم» لمكان أبي بكرء وعائشة 
- رضي الله عنهما - من رسول الله ی 5 ثم تقدم بني جُمَعٌء وبني سَهُمء ولد 
هُصَيْص بن كغب» ل وقدّم 
عُْمَرُ - رضي الله عنه ‏ من هؤلاء القَبَائِلَ الثلاث من بني جمح» وسوی بين بني سَهُمء 
وبني عَدِيٌ» كما يسوي بين بني هَاشِم وبني المطلب» قال الشافعى ‏ رضي الله عنه - 
وقدم المهديٰ - رضي الله عنه - [أميرٌ المؤفنين في زمانه:بني عدي على بتي جمح » وبني 
سهم لمكان عُمَرَ“ والذي فعله عُمَرْ - رضي الله عنه - كان تواضعاً منه» ثم يقدّم بني 
عامر بن لْوَيْء وهو أخو كغب» ثم بني الحارث بن فهرء وهو أَخُو غالب . وإذا 3 
من قريش » بدأ بالأنصار"» لآثارهم الحميدةٍ في الإسْلام» ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري» وفيه إرسال» ورواه الحميدي في 
مسنده عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلاء ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاًء وذكر 
ابن قتيبة في الغريب تفسير الفضول (تنبيه) ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد 
الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً: شهدت وأنا غلام حلف المطيبين» وفي آخره: 
لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده» وإنما شهد حلف الفضول وهم كالمطيبين» قال 
البيهقي: لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه» وقال محمد بن نصر: قال بعض 
أهل المعرفة بالسير: قوله في الحديث حلف المطيبين غلط» إنما هو حلف الفضولء لأنه إلا لم 
يدرك حلف المطيبين» لأنه كان قديماً قبل مولده بزمان» وبهذا أعل ابن عدي الحديث المذكور. 
قاله الحافظ في التلخيص . 

(۲) سقط في: ز. 

(۳) قضيته أنه لا ترتيب بينهم» وينبغي تقديم الأوس لنصرتهم النبي ب وإيوائهم إياه. 

)٤(‏ قضيته أنه لا ترتيب» لكن في الحاوي«ثم يقدم بعد قريش الأنصار ثم من بعدهم مضر ثم ربيعه ثم 
جميع ولد عدنان ثم قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش». 


E‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في الفيء 
هكذا رنّب الأصحاب» وظاهر لَفْظ الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - يوافقه . 


وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي حمله على لْذِينَ م بعد من الآنصارء فأما 
سائر العَرّبِ الذين هم أَقَرَبُ إلى رسول لله ية من الأنصار فيقدّمون عليهمء وإذا 
تساوّى اثنان في القّرْبِء قُدّم أسنهماء فإن استويا في السّنٌء فأقدمهما إسلاماًء 
eT‏ ثم يعطي العَجَمَ بعد العَرّب» ثم في «المهذب» والنّهذيب»: أن التقديم فيهم 
بالسّنْ والفضائل» ولا يقدم بعضهم علّى بعض بالنسب» وفيه کلامان : 


أحدهما: أن المعتبر في العَرّبٍ القُرْبُ من رسول الله يي والعَجَم قد يعرف 
تسبهمء “قنش أن يعبر قن مغرو التشب مي القرب والبعد آنا 

والثاني : أن النسب في بَابٍ الصّلاة بالجماعة مم الأسباب المقئّمة : [و]شكينا أن 
هناك عن كلام اكلم - رحمه الله : أن الظاهرٌ رعايةٌ كل نسب يعتبر في الكفاءة في 
التُكاح» وسنذّكر إِنْ شَاء الله - تعال بده أن نسب العَجَم مرعي في الكفاءة على 
خلا فيه فليكُنْ ذلك ها متا" قال الأئمة: وجميعٌ الترتيب المذكور في هذه الوظيفةٍ 
مستحبٌ» لا مسد مستحق”" واعلم أنه قد سب في خصال التقديم للصلاة كر خلافٍ في أن 
المقدّم من الس والنّسَبٍ أيهماء ولم يذكروه ها هناء بل أطلقوا تقديمَ شرف التسب 
على السَنَّء فليتأمل في الفرق. 

الرابعة : لا يبت في الديوانٍ اَم الصبيانٍء والمجََانِينِء والئّسْوَانَء والعبيدء 
والضحَمًاء لذن لا يصلخون للعزو نشو الععيان والرتتق وإنما هم بع للمقاتلء إذا 
كانوا في عياله» يعطي لهم كما مر وإنما يبت في الديوانٍ اشم الرجالٍ المكلفين 
المستعدين للغزوء وإذا طَرَأ على المقاتل مَرَضٌ أو جُنُون» نظرّ: إن كان يرجئ زواله» 
أَغطِيّ» ولَمْ يسقط اسمه من الديوان» وإلاً لرغب الناس عن الجهادء واشتغلوا 
بالكَسُبء فإنهم لا يأمنون هذه العوارض» وإن كان لا يرجئ زواله» فيسقط اسْمُهُ 
وهل يعطئ» فيه الخلافٌ المذكورٌ على الأثر في زوجة المقَاتِل وأولاده يعد موته» وهو 


)1١(‏ قال النووي: قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذاء فقال في «الأحكام السلطانية؛: يقدم 
بالسابقة في الإسلام. فإن تقاربا فيهء قدم بالدذين. فإن تقاربا فيه» قدم بالسن» فإن تقاريا فيه» قدم 
بالشجاعة. فإن تقاربا فيه» فوليُ الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة» أو برأيه واجتهاده» وهذا 
الذي قاله هو المختار. 

(؟) قال النووي قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب العجم فقال: إن كانوا عجماً لا يجتمعون على 
نسب» جمعهم بالأجناس» كالترك» والهندء وبالبلدان. ثم إن كانت لهم سابقة في الإسلام» 
ترتبوا عليهاء وإلأء فبالأقرب من ولي الأمر. فإن تساوواء فبالسبق إلى طاعته. 

0( ا صرح به في المهذب والمجرد لسليم» قال ابن الرفعة: وفيه نظر. 


أولّى بان“ يعطئ» وإذا مات واحدٌ من المرتزقة» ففي زوجّتِهِ وأولاده وَجْهَانَء ويقال: 
َوْلآَنِء وهو الأظهّر: 

أحدهما: أَنّهُم لا يرزقون؛ لأنهم ليْسُوا بمقاتلين ولم يَْقَ من كانوا تَبَعا له . 

وأظهرهما: على ما ذكره في الكتاب: أنهم يرزقون؛ لكلا يشتغل المجَاهِدُون 
بالكشب» إذا علموا ضَيَاعَ عيالهم؛ 00 فعلّئ هذا تررق الزوجةٌ إلى أن 
تتزوّج» فتستغني بالزوج الئّاني» وأما الأولاد فل أن يبلغواء ويشتغلوا بالكشبء أو 
يرغبوا في الجهاد. فيثبت اسمهم في الديوان» ومَنْ منهم»ٍ وهو أعمّئ أو رَمِنّْ» رزق 
على هذا القَوْلَء كما كان يرزق قبل البلوغ» هذا في ذكور الأولاد. 

أما الإناثُ: فقضيّة ما في «الوسيط»: أَنهِن يرزقُنَ إلى أن يُنْكَحْنَ» واللّه أعلم . 

وقوله في الكتاب «فالأظهر أنه يُعْطِي لزوجته وأولاده ما كَانَ يعطيهم في حياته» 
لفظة «يعطيهم» [يوافق]“ ظاهرها القَوْل الثاني بينما روينا أن الإمامَ تعهّدهم بنفسه ولا 
يدفع موتاهم إلى المقاتل» والله أعلم. 

الخامسة: : يفرق e‏ مَرَة ويجعل له وقتاً معلوماًء لا يختلف 
والتقديرٌ بالعام؛ ئلا يشغلهم بالأخذٍ كل أسبوع أو كلّ شهر عن الجهادء ولأن الاعتماد 
في أمر الفيء على الجزية الدارة»ء وهي ُؤْحْلٌ في السةٍ مرة؛ فلذلك يفرق مرةٌء نعم لو 
زى الإمام المصلحة في أن يفرق مشاهرةً ونحوهاء اتبع المصلحة» وإذا اقتصر في السنة 
على المَرّة الواحدةء فيشبه أن يقال: يجتهدٌُ فيما يقتضيه الحال» ويتمكن فيه من الإعطاء 
في أول السنةء أو في آخرها يأني به؛ وعلى ذلك ينزل قوله في الكتاب: «ويفرق 
اهم في أل كل سنة؛ وقول آخرين أنه يفرقها في آخر كل سنة وإذا مات واحدٌ من 
المرتزقة بعد جمع المالء وانقضاء الخؤل» فيصرف نصيبه إلى ورثته ؟ لأنه حى لازم 
له» فينتقل إلى ورثته» ولا يسقط هَّذا احق بالإعراض عنه» على الظاهرء هكذا قاله”"© 


)١(‏ قال النووي: ترك من شروط من يثبته في الديوان الإسلام» وذكر الماوردي في«الأحكام 
السلطانية» شرطاً آخرء وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة به. فإن اختل ذلك» لم يجز 
إثباته» لعجزه ه عما هو مرصد له. قال: ولا يجوز إثبات الأقطع» ويجوز إثبات الأعرج إن كان 
فارساً. وإن کان راجلا فلا. ويجوز إثبات الأخرس والأصم . قال: وإذا كتبه في الديوان» فإن 
كان مشهور الاسمء لم يحسن تحليته. وإن كان مغموراً وصف وحلي» فيذكر سه وقدّه ولونه 
وحلي وجهه» بحيث يتميز عن غيره. 

(۲) سقط في: ز. 1 

(۳) لا يفهم منه حقيقة الخلاف» وعبارة الإمام «وفي كلام الأصحاب تردد في أن المرتزق لو أعرض 
عن مقدار رزقه بعد انقراض الزمان وحصول المال هل يسقط حقه بالأعراض أم الملك في حصته- 


الإمام ‏ رحمه الله - وإن مات بَعْدَ جمع المالٍء قَبْل تمام الحؤل» فقولان» ويقال: 
وجهان : ١‏ 

أظهرهما: أن سط ما مَضَئْء يُضْرَّف إلى ورثته» كالأرّة في الإجارة. 

والثاني : : المَنْعَ كالجعل في الجَعَالة» لا يستحق قَبْل تمام العَمَلء وإن مات قَبْل جمْع 
المال» فإن انقضى الحَوْلٌ» ثم مات 0 وبه أخذ القاضي أبو 
الط واخروة: وقالوا : إنما يثبت الحنٌّ بحصول المال» وهذاما أورده في «التهذيب» . 

وقال الشيخ أبو حامد: إن عطاءه يصرف مما سيحصل إل ورثته وادعى ثبوت 
الحَقٌّ له بمضيٌ المُّدّة» والحق إذا ثبت لمعيّن» انتقل بموته إلى ورثته» وقَيْدُ التغيينٍ 
للاحتراز عما إذا مات الفقيرٌ بعد تمام الحؤل ووجوب الزكاة. حيث لا شَيْء لورثته ؛ 
لأن ذلك الفقيرٌ غَيْر متعيّن للزكاة؛ حم لو لم يكن في القرية إلا ثلاث من الفقراء ومنعنا 
فل الصدقة. فعن نْصّه في لا أن الحىّ ينتقل إلى الورثةء وإن لم يتم م الحول» فإن 
قلنا: لو مات بعد انقضائه» فلا شَيْء للوارث. فها هنا أَوْلَ وإِنْ قلنا: إن عطاءه يصرف 
إلى ورثته هناك. ففي قِسْط ما مَضَى الخلاف المذكور فيما إذا مَاتَ بعد جمع المال» 
وقبل تمام الحوؤّل» كذلك رتب الشيخ أبو الفرج السرخسيٌ» وقد أحسن فيه» ويجوز أن 
يُعْلّم لذلك قوله في الكتاب «وإن مات قبل الجَمْع والحؤلء قلا حق له» بالواو» وما 
ذكرناه من انقضاء الول وعدَمِهء فهو مبنيٌّ على ما إذا كان الإمامُ يغطئ في الحول مره 
واحدة» وقد عيّن له وقعاً. فإن رأى العطاءً مرتَيْن» فصاعداًء فالاعتبار بمضيٌّ المدة 
المضروبة. 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وَإِنْ کان فِي جمْلَةٍ المَيْءٍ أض نَحُْمْسهَا لفل الحُمُسء وَالبَاقِي 
يوئ وَففاً مَكَذًا ص الشَافِعِ - رَضِي الله عَلَهُ ‏ فَقِيلَ : : اراد په وَففاً شَرْعِياً لَِنهُ 
المَصْلَحَةٌ وَقِيلَ: راد به التُوقُف عَنْ قِسْمَةٍ الرَقَبَقَِ وَقِيلَ فُرّعَ ع (و) عَلَئ أنه للمَصَالِح» 
وَإِلا فَعَلَئ القَوْلِ الاي تَجبُ قِسْمَئْهُ وَإِذَا فَضْلَ شَيْءٌ ء مِنَ الأَحمَاس الأرْبَعَةِ عَنْ قَدْرِ 
حَاجَتِهِمْ وُرْعَ عَلَبِهِمْ . 

ال الرَافِعِن : فى المٌُضل مَسْأَلَنَانِ: 

إحداهما: أن جميع ما ذكرناه في المَنْقُولاتِ من أموال المَيْى فأما الور 


PE E EE 


= لازم كالملك الحاصل للورثة في حصصهم؛». والمسألة محتملة والأظهر عندنا أن الملك لازم فإن 
المرتب في ديوان المرتزقة ظاهر الأشعار بقصد تحصيل الرزق والجهاد لا يحمل على قصد 
المغانم فإن بناه على قصد إعلاه كلمة الله فلا يقع المغنم فيه مقصود. 
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والأراضي» تقد كال الاي - رضي الله عنه - : هي وقْفٌ للمسلمين تستغل» وتسم 
غلتها في كل عام كذلك أبداً» والوجة أَنْ نورد مقالاتِ الأضحَاب في أربعة أَحْمَاسِهًا 
أولأء ثم في حْمُسِها: 

فاا أريعة اجماتها: فمئهم: من يقول: الحكم بأئها وقفْ مفرّعٌ على أن أربعة 
أخماس المَيْء للمَصّالح. فأما إذا جعلناها للمرتزقة» فيْقَسّم بينهم» كالمنقولات» 
وكأربعة أخماس العَنِيِمةَ» ومئهم: من يقول هذا الحكمّء سواءً جعلناها للمصالح أو 
للمرتزقة خاصّة؛ لتبقى الرقبةٌ مؤبّدة» وينتفع بغلّتها المستحمّون كل عام» وتفارق 
المنقولات؛ لتعرّضها للهلاك لو بَقِيَمْء وتفارق أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنها بعيدةٌ عن 
نظر الإمام» واجتهادوء لتأكد حقٌ الغانمين فيهاء وأربعة أخماس المَيْء فيها بحال النظر 
وَالاجْتهَاد؛ فإنّه يجتهد في تعرّف حاجاتهم ومقاديرهاء وهذا أصحٌ. وإذا قلنا بالوقف: 
إما تفريعاً على أنّها للمصالح أو على القولَين جميعاًء فوجهان: 

أحدهما: أن المراد مئه التوئف عن قسمة الرقبة» دُون الوقف الشرعيّ المانع من 
ال 

وأظهرهما: أنَّ المراد الوفٌ الشرعيُ للمصلحة» وعلّى هذاء فوجهان: 

أحدهما: أنه يصيرُ وثفاً بنفس الحصول» كما يرق النساء والصبيان بنفْس الأسْر. 

وأصحّهما: المنع» لكن الإمام يقفهاء وإن رأى قسمتها أو بيعهاء أو قسمة ثمنها 
فله ذلك ذكره في «التهذيب». 

وقول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: «هى ونْفٌ» أي تجعل”“ وقفاًء وأما خمْسُّهاء 
فقد قال في الكتاب: إنه لهل الخمس» هكذا ذكر في «التهذيب» والاقتصار علَيْه لا 
يعن نِي» بل لا بد من تفصيل سَهَابِهِ فأما سهم المصالح» فلا سبيل فيه إلى القِسْمّة» بل 
الطريق: إما الوففُ وصرف الغلّة إلى المصالح» , أو البيع» وصرف الئّمن إِلَيْهاء والوقف 
أولئ» ويجيء الوجة السّابق في أنه يصيرٌ وقفاً بس الحصول» وآما سهم ذوي القربى› 
فعلى الخلافٍ المذكور في الأخماس الأريعة : ربعا على آنا للمرتزقة» وسهم اليتامى 
والمساكين» وأبناء السبيل يرب على سهم ذي القُّربَىء إن قلنا: إنه وقفٌ. فهذه السهامٌ 
أولّى؛ لأن ذوي القربئ يتعيّنون بخلافٍ هؤلاء الأصناف. وإن لم نجعله وقفاًء ففي هذه 
السهام وجهان: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ما صححه تبعاً لأصله في مسألة الأراضي لم يصححه أحد من الأصحاب 
والذي عليه الأئمة كما في النهاية أنه لا يجوز بيع شيء من ذلك وأن الأراضي تبقى موقوفة وفي 
وجه لا بد من وقفهاء وجعله الماوردي خطأء وتبع في ذلك الشيخ أبا حامد فإنه قال : إنه ليس 
بشيء ووافقه صاحب الزركشي على ذلك في الخادم . 
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أحدهما: أن الجوات كذلك 

وأظهرهما: أنّها وقفٌ أيضاًء وإذا تأمُلت هذه الاختلافاتٍ المذكورةً في الأخماس 
الأربعَة» ثم في الخمس» عَرَفْتَ أن الظاهرَ ذ فى الكل الوقفُء وهو الموافِقُ لنص 
الشافعيٌ - رضي الله عنه الذي أوردناه في أوّل المسألة . 

الثانية: الأخماس الأربعةٌ» إذا فضت عن حاجات المرتزقة» فإن قلْنا: إنها 
للمرتزئّة» وهو الأصحء يصرف الفاضل إلَيْهم أيضاًء ويقسّم بينهم علّئ قدر مؤناتهمء 
وَل يجوز أن يُضْرّف شي منه إِلَى إصلاح الخخصّونء بك الكرّاع والسّلآح» ليكون 
عُدَّةَ لهم؟ فيه وجهان : 

أظهرهما: نَعَمْء وإنْ قلنا: إنها للمصالح» ا 
الصاح كإضلاح الخصونء وَالكُرَاع» والسّلاح» فإن فضل شيءٌ» ففي جوازٍ صَرْفه 

وجهان70 ولا خلافٌ في جَوَاز صرفه لبهم عن كفاية السّة القابلة . وقوله في 
الكتاب وزع علَيْهم مفرّع على القول الأصحٌء فيجوز إعلامّه بالواو؛ للقول الآخر. 

ثم الباب مختوم بفروع ومسائل : 

مِنْ شَرْطِهِ؛ إذا جاء رجَل وطالب إثبات اسمه في الديوان» أجابه الإمامء إن في 
المال سعَدَّ وفي الطالِب اهلد إلا لَمْ يجب ولا يحبس شيئاً من مال المَيْء؛ خوفاً 
من أن تنزل بالمسلمينَ نازلةٌ» بل يفرق التجميع عند متجيء الوقت المعئن؛ ثم إذا نزلث 
نازلة» فعلى كافة المسلمِينَ القيامُ بأمرهاء وإن عَسْيّهُمْ العدؤء a‏ ينفُروا» 
وذكر الشافعيٌ - رضي الله عنه - أنه يَرْرُْقُ من مال المَّيْء ء الحكام وولا الأخدّاث 
والصّلآة» وكل من قام يأمر الفَيْءِ من وال وكاتب وجنديٌ لا يستغني أَهْلُ الفيء عنهم. 
والمرادٌ ِن الحكام: الْذِينِ يخكُمُون بَيْن أفل الفيء ا ووُّلآةٌ الأحداث: 
قيل : هم الذين يعلّمُونَ أحداتٌ أهل الفيء الفُروسِيةَ والرمي 

وقيل: الذين يَنصبون في الأطراف لتولية القّضَاةء وسعَاة الصّدَقة» وعزلهم» 
وتجهيز الجيوش إلى التُغورء وحفظ البلآدِ من أهل الفساد ونحوها مِنَ الأحداث» وولاةٍ 
الصّلاة الحطَبَاء الْذِين يُقِيمُون لَهُم الجُمُعَاتَء وَالجَمَاعَاتَء وكذلك يرزق عرفاء أهل 
الدفىء؛ وإذا ودن يتطوع بهذه الأغمّال» لم يَرْزُْقُ عليها غَيْرَه ويجوز أن يكون 
عامل الفيء مِنْ ذوي القُربَى . 

قال أقُضَى القّضَاة المَاوَرْدِيٌ ‏ رحمه الله - وعامل القَّيْء او ابر ال 


)١(‏ لم يرجحا ‏ أي الرافعي والنووي ‏ شيئاً من الوجهين لأنه تفريع على المرجوح ومقتضى استدلال 
الماوردي ترجيح الجواز. 
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وَقْدِيرَمَّا» وتقريرها فَيُشْتَرَطُ أن يكونَ مسلماًء حُرَأًء مُجْكَهداًء عارفاً بالحسَاب 
والمسَاحَةَء وإن ولي جبانة أموالها يعد تقار جيانياء “سقط اغناة اى الثالث» وإِنْ 
ولي جباية نَوْعء خاص من أموال القَيْءْء نُظِرَ ظِرَ: إِنْ لم يستَعْنٍ فيه عن استنابق» اعتبر فيه 
الإشلام» والحرية» والاضْطِلاعٌ حرط ما ولي من عسات أو مساحة؛ لما فيه من مغنّى 
الولاية» وإن استغنى عن الاستنابة» جاز أن يکود عبداً؛ لأنه كالرسول المأمورء فأما 
كونه دمي فإن کاتث جبِايَتُهُ من أَهْلٍ الذّمّة ؛ كالجزية» وعشر التجار» جاز أن يكون 
وميا وإن كائث من المسلمين؛ كالخْرَاج الموضوع على رقاب الا إذا صارّث 
في أيدي المسْلِمِينَء > فقي جواز كونه ذِمْياً وجهان» وإِذًا فسدّث ولايةٌ العايل» وقبض 
المال مع فسادها برىءء الدافع؛ لأن الإِذنَ يبق وإن فسدت الولايةٌ» نعم» لو هى 

عن القبض بَعْد فسادهاء لم يبرأ الدافع بالدقع | إليه» إن علم بالنَّهْيء وإن لم يعلم 
النهي ١‏ فوجهان؛ كالوكيز "» ذكر ذلك کله الْمَاوَرْدِيُ» والله أعلم . 


الاب الثاني في قسمة الغتائم 
َل القزالي: وَالمَّد لعَنِيمَةُ كَل مَالٍ أَحَذَّهُ الفِئَدُ المُجَاهِدَةُ عَلَى سَبيل العَلَبَةء فَحُمْسْهَا 
مَقْسُومٌ كخُمُس الفَيْءِء وَأَرْبَعَةُ أَحْمَاسِهَا لِلنَانِمِينَ. 
5 الرَافِمِئْ : قد ذكزنا أن الغنيمةً: هيّ المَالُ الذي يأخذه المسلِمُون من الكمّار 
بإيجاف الخْيْل والرّكاث . 
قال في «التّهذيب»: سواء ما أَحَذّوهُ من أيديهم هر وما استولوا عليه بعد ما 
هزمناهم في القتال فتركوا المَال» وما كانت الغنائمٌ نجل للأنبياء لوكا قبل رسول 


الله لاد د ثم إِنّهَا أحلت له و كما قال َر : «أخطيث سا لم اط اخ َبْلِي» 
تذكر ينها (خلال الاك ”© وكانث في أولٍ الأمر له خاصّةً يضْنَعُ بها ما يشاءء وفي 


)١(‏ قال النووي: قال الماوردي: إذا تأخر العطاء عن المثبتين في الديوان عند استحقاقهم» وكان 
المال حاصلاء فلهم المطالبة كالديون. وإن أعوز بيت المال» كانت أرزاقهم ديناً على بيت 
المال» وليس لهم مطالبة ولي الأمر به. قال: وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم لسبب» جاز 
ويغير سبب» لا يجوز. وإذا أراد بعضهم إخراج نفسه من الديوان» جاز إن استغنى عنهء ولا 
يجوز مع الحاجة» إلا أن يكون معذوراً. قال: وإذا جرد الجيش للقتال» فامتنعوا وهم أكفاء من 
حاربهم› سقطت أرزاقهم. وإن ضعفوا عنه» لم تسقط. وإذا جُرّد أحدهم لسفرء أععلي نفقة 
سفره إن لم يدخل في تقدير عطائه» ولم يعط إن دخل فيه. وإذا تلف سلاحه في الحرب» أعطي 
عوضه إن لم يدخل في تقدير عطائه» وإلاء فلا 

(؟) متفق عليه من حديث جابرء ولهما من حديث أبي هريرة: لم تحل الغنائم لأحد قبلنا. الحديث» 


وفيه قصة. 


حكن كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


ذلك نَرَلَ قول تعالئ : «ثُل الأنْمَالُ لِه وَالِرَسُولٍ4 [الأنفال  ]١‏ لما تتارّعَ فيها 
المهاجرون والأنصًار“ - رضي الله عنهم . - يوم بر وعليه يحمل إِعطاؤٌةٌ مَنْ لم يشهد 
الوقعة» الات فجعِل حْمْسُهًا مقْسُوماً بخمسة أسهم كالفيء ؛ قال الله تعالّى : 
ِن لله خُمْسَهُ وَلِلَْرسُولٍ4 [الأنفال  ]4١‏ الآية» جعل أربعة أخماسها للغائمين رُوِيَ 
أن النبئ يل قال : «الْعَنيِمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةه9 . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَيَنَطَوّقُ إِلَيه النَقَلْ وَالوَضْحُ وَالسَلَبُء ثُمّ القِسْمَةُ َعْدَهُ آَمّا لفل كَهُوَ 
اة مال جشترطة مير اليوش لمن هتغاطئ يغلا حرا قدي لن طلمقة أذ جيه 
00 وَمَحلَة مَالُ المَصَالِحَ أو + حُْمْسُ الخُمُس مِما سَيُؤْحَذُ مِنَ الكَفَار وَكَذْرْهُ مَا 

َفَْضِيهِ الرّأي بحسب حطر الفغل» اما لُت حَمْس الحُمْس أو رُبْعُهُ أو ثُلْتُ ما يَأخُدُهُ أ 
رع كما برا الام . 


قال الرَافِعِيُ : نفرض في مال الغنيمة اللَظْرَ في ثلاثة أمور: 
أحدها“ : امل وهو زيادةٌ مال علّئ سَهْم الغنِيمَةٍ يشرطه الإمامٌ أو أميرُ الجَيْش 


(1) رواه البيهقي في السنن من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كانت 
الأنفال لرسول الله بي ليس لأحد فيها شيء ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به» فمن حبس منه 
شيئاً فهو غلول» فسألوا رسول الله َة أن يعطيهم فنزلت «يسألونك عن الأنفال) وعليه يحمل 
عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة. 

() قال الشيخ جلال الدين البلقيني: لا يصح التشبيه بالفيء لأن الغنيمة خمسها مقسوم بظاهر النص. 
وأما الفيء فكله مقسوم على خمسة بظاهر النص ولذلك وقع فيه الخلاف. 

)۳( ا الج اد ا ل أحدهما عن 
أبي موسى أنه لما وافى هو وأصحابه أ ي النبي يي حين افتتح خيبرء أسهم لهم مع من شهدهاء 
وأسهم لمن غاب عنها غيرهم» متفق عليهء والثاني: حديث أبي هريرة أن النبي ية بعث أبان بن 
سعيد بن العاص في سرية قبل نجدء فقدم أبان بعد خيبرء فلم يسهم لهء رواه البخاري وأبو 
داودء وأما لفظ الغنيمة لمن شهد الوقعة» فرآه ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم 
عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نهاوند» فذكر القصة فكتب عمر: إن 
الغنيمة لمن شهد الوقعة» وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعاً وموقوفاًء وقال: الصحيح موقوفء 
وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفاً قاله 
الحافظ في التلخيص . 

(5) [هو بالتحريك مأخوذ من النقل بالسكون معناه الزيادة وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة يمنحها 
الإمام لبعض الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قام به الغازي كمبارزة وحسن آقدام» 
وهذا يسمّى إنعاماً ومكافأة» وقد يكون عدة من الأمير لمن يفعل ما فيه زيادة مكايدة للكفار 
كالتقدم على طليعة» والتهجم على قلعة وهذا سمي جُعَالَة» ويشترط الإمام مالك في الجُغْل أن 
يكون من غير السلب» وسيأتي رأيه في السلب عند الكلام عليه]. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم يفن 


NE E‏ لاز كان EE E ES‏ حول EDETE OO‏ لوال #6 يفل يوه ها حا ادكه الول ولاه "وا هل ود و اتا هر عر" لها" رفاك قاد ها رف جه بج" ل ا “ع كن 


ب و وي م امو E‏ 

ا ل ع ب EL O O‏ 
السَرَايا لمهم خَاصَةٌ سِوَى قِسَمْ عَامَةٍ اْجَيْش» وعنه أن النبي 4ل بعك سَرِيةٌ قبل نجي فُخرجت 
فيها قَبَلَعَّتْ سِهَامُنا اثني عَشَرَ بَعيْراء وفنا رسول الله يك بعيراً عير متفق عليهما. وما روي عن 
عبادة بن الصامت أنَّ النبي ية كان يُتَقَلُ في البَذَاءةٍ الربع وَفي الرّجْعَةٍ الثُلْثُء رواه أحمدء وابن 
ماجةء والترمذي. وقد تلقت الأمة هذه الأحاديث كلها بالقبولء وقد نزل فيه فيما یری بعض 
العلماء قوله تعالى طيَسْكَلُونَكَ عن ألأنفالٍ قُلْ الأتَقَالُ لِلّهِ والرْسُولٍ» والمراد أن الحكم فيها يرجع 
إلى الله ورسوله فيحكم فيها النبيّ كك يما يراه. 
اتفقت الأمة على مشروعية الأنفال» وعبر عنها بعض الفقهاء بالجواز كما جاء في كتاب «المهذب 
للشيرازي».من علماء الشافعية قال: يجوز لأمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلاً يفضي إلى الظفر 
بالعدوٌ وعبر عنها بعضهم بالاستحباب كما جاء في كتاب «فتح القدير» للكمال بن الهُمام من 
علماء الحنفية تعليقاً على قول صاحب «لْهِدَاية؛ «ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتل ويحرض 
به على القتال؛ قال الْكَمَالُ: أي يستحب أن ينفل نص عليه في الميسوطء وسيذكر المصنف أنه 
تحريض والتحريض مندوب إليه» ثم قال أيضاً «واعلم أن التحريض واجب للنص المذكور آي 
قوله تعالى : ليا يها الي حَرَض الْمؤْمِِينَ عَلَى الْقِتَا4 لكنه لا ينحصر في التنفيل ليكون التنفيل 
واجباء بل يكون بغيره أيضاً من الموعظة الحسنة» والترغيب فيما عند الله فإذا كان التنفيل أحد 
خصال التحريض كان التنفيل واجباً مخيراًء ثم إذا كان هو أذْعَى الخصال إلى المقصود يكون 
أسقاط الواجب به دون غيره مما يسقط به الواجب أولى وهو المندوب» فصار المندوب اختيار 
سا د بل هو واجب مخير؛. 

١‏ وقد نقل الكمال بن الهُمَام أيضاً: : طعن بعض الناس على التنفيل بحجة أن فيه ترجيح 
ا وتوهين البعض الآخر قالوا: وتوهين المسلم حرامء فقال الكمال في الرّد عليه «إلّه ليس 
بشيء» وإلاً حرم التنفيل لاستلزامه المحرم وهو توهين المسلم مع أن التنفيل ثابت بالأحاديث 
الصّحيحة؛ . 
والواقع أن التنفيل من شأنه أن يغري الباقين بمثل ما فعل المنفل له فهو يورث شجاعة وحمية لا 
توهينا ثم هو بعد ذلك ليس على عمل قام به جميع المجاهدين؛ بل على عمل زائد قام به المْتَمْلُ 
له فكان النفل مكافأة» وشكراً لا إيثاراً له وانتقاصاً لغيره ممن يساوي . فالحق كما قال الكمال: 
إن هذا القول ليس بشيء. 
وممًا سبق بت بتبين أن التنفيل مشروع الأصل» وای غار ن حائزاً ويكون 
مندوباً» وقد يكون واجباً متى تعيّن طريقاً للتحريض الواجب بقوله تعالى يا أَيُها اللي حَرَضِ 
المؤْمِنِين عَلَى اقتال الآية. 
اختلف الفقهاء في محل النفل من الغنيمة فقل إن من الخمس الواجب لبيت المال» وهو مذهب 
الإمام مالك؛ وروي عن سعيد بن المسيب وقيل من خمس الخمس المرصد للمصالح» وهو 
الأصح عند الشافعيّة فعيّة وقيل من الأخماس الأربعة» وهو مذهب الإمام أحمد ووجه عند الشافعية» 
وبه قال إسحاق» وأبو عبيد» وفقهاء الشام وأنس بن مالك» وقيل من أصل الغنيمة» وروي عن = 


۳4A‏ كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم 


سس سس ببس سسب يبيب ت 


وا لكي واه عاد وله و أي عون قوف ها aT‏ فاط A‏ كه أ ها هاه و قد م اموا شرا قارفا هد واه E TOT ON OT RET‏ 


= الإمام أحمدء والأوزاعي» وأبي ثورء والهادوية» وهو وجه عند الشافعية أيضاً وذهب الحنفية إلى 
أن النفل قيل الإحراز بدار الإسلام يكون بالسريع بعد الخمسء أو بالربع أو بالثلث» أو بالكل» 
فحمله قبل الإحراز كل الغنيمة غير أنهم قالوا لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذء ومع ذلك 
إن فعله جاز متى رأى فيه المصلحة اما بعد الإحراز فلا يجوز أن ينفل إلا من الخمس. 
استدل الإمامان مالك» والشافعي على أن النفل يكون من الخمس على وجه العموم بما رواه 
مالك فى الموطأ عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيّب أنه قال: كَانَ الناسُ يُعْطْوْنَ التَْل مِنَ 
اخس «قال الإمام مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك» قال القرطبي: وإنما لم ير التفل من 
رأس الغنيمة لأن أهلها معينون» وهم الموجفون» والخمس مردود قسمة إلى اجتهاد الإمام» 
وأهله غير معيئين فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد وإنما يكون من حق رسول الله 
يك وهو الخمس. 
ولكن الإمام الشافعي يرى أن النفل لا يكون من الخمس كله بل من خمس الخمس المرصد 
للمصالح كما هو الأصح في المذهب» لأن الخمس بالنص موزع على خمسة قسم لرسول الله 
يك يتصرف فيه كيف شاء ويضعه حيث أراه الله» وهذا الذي يعطي منه النفل» وما سوى ذلك 
السهم من بقية الخمس يكون لمن سماهم الله عر وجل في كتابه» وهم ذو القربى» ومن عطف 
عليهم فلا ينفل من حقوقهم لأحدء قال في «الأم» «وقول سعيد بن المسيب يعطون النفل من 
الخمس كما قال: إن شاء الله وذلك من خمس النبي كيك فإن له خمس الخمس من كل غنيمة 
فكان النبي كَل يضعه حيث أراه الله كما يضع سائر ماله فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيه 
صلاح المسلمين» وما سوى سهم النبي كَل من جميع الخمس لمن سمّاه الله عزّ وجل له فلا 
يتوهم عالم بان يكون قوم حضروا فأخذوا مالهم وأعطوا مما لغيرهم إلا أن يطوع به عليهم 
غيرهم». 
واستدل الإمام أحمد على أن النفل من الأخماس الأربعة بما رواه أحمد وأبو داود عن معين بن 
يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله يل يقول: ٠لا‏ تَفْلَ إلا بَعْدَ الْحُمْس؛ وبروايتهما أيضاً عن 
حبيب بن مسلمة أن النبي 85 «تَفَلَ الوْيِمُ بَعْدَ اخس في بَدَأتَهِ وَتَقَلَ الت بَعْدَ الخُمْس في 
رَجْعَتِه» فهذان الحديثان صريحان في أن النفل من الأخماس الأربعة. 
واستدل القائلون بأن النفل يكون من أصل الغنيمة بما رواه أبو داود عن نافع عن ابن عمر أن النبي 
يكل بعث سريّة قِبَل نجد فَأصَّبْئا نِعَماً كيرا َتفْلنَا أَمِيْرْا بَمِيْراً بَعِيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
وَمَا حَاسَبََا رَسُوْلُ الله يل بِالّذِيْ أَعْطَانًا صَاجِبئًا ولا عَابَ عَلَيْه مّا صَتَعْ فُكَآنَ لكل رَجُلٍ ما ثَلانَة 
عَشْرَ بَعِيْراً بقلو وهو صريح في أن التنفيل كان من أصل الغنيمة . 
واستدل الحنفية بأن لم يثبت للغانمين حق قيل الإحراز فليس في التنفيل بالكل أو بالبعض اعتداء 
على حق أحد اما بعد الإحراز فقد تأكد حق الغانمين به» ولهذا يورث عن مات منهم فلا يجوز 
إبطال حقهم فيمتنع التنفيل بما يتعلق به حقهم وهو الأخماس الأربعة» وليس لهم حق في 
الخمس فجاز للإمام أن ينفل منه. 
وقد اعترضوا هم على ذلك بأن حق الفقراء أيضاً قد تأكد في الخمس كما تأكد حق الغانمين في - 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ۳4 
ي : 


لِمَنْ يَقُومُ بما فيه نكايةٌ زائدةٌ في العَدُوٌء أو توق ظَمّر أو دَفُمُ شر ردلك E‏ 
طليعة» أو التَهَجُم على قلعةء أو الدّلالة عليهاء أو كحفظ مكمن» وتجسّس حالٍ» وما 
أشبههاء وإنما ينفل الإمام إذا مَسَّتِ الحاجةٌ إِلَيْهِ لكثرة العَدُرٌء وقَلَةِ المسلمينَ» وأقْتَضى 
الرأيُ بعت السراياء وحفظ المكامن. ولذلك نَمل رسول الله كل في بعض الغزوات 


.00 
دُونَ يض" ٠.‏ 


ثُمّ الكلامٌ فيمن يشرط له» وفي محل المَشْرُوط وقذره. 

أما الأول : يجوز أن يكرد المتزوط له لها جا ارجا من وج 
أنْ يُطْلق؛ فيقول: مَنْ فَعَلَ كذاء فله كذا. 

وأا المخل + جور أن ر يشترط الل من مال المصالح المرصدة عنده في بيت 
المالٍء وَحَيئَئْل في فيشترط كونه معلوماً. ويخيرز أن يشرطه بهم SS‏ ويُؤْحَدُ من الكفار 
في هذا القتال» وَحِيئَئِذٌ [فيذكر جزء من] '"" ثلث وربع وغيرهماء ويحتمل فيه الجهالة 
للحاجةء وإذا قل من الماخود یمن :تقل فيه ثلائّة أوْجه» ويقال: ثلاثة أقوال» ويقال: 
قَوْلآنٍ وَوَجَه: 


أظهرهما: أنه ينتفل من حْمُسٍ حُمُسه؛ لما روي عن سَعِيد بن المُسَيّب ‏ رَ 
الله عَنْه قال: كان الئاس يعطون النفل 0 

والثاني: أنه ينفل مِنْ رأس مال الغنيمة» ويجعل ذلك كأَجَرَةٍ الكيّال» وما في 
مغتاهاء ثم يقسم الباقي» وتيت هذا إلى روي القاصئ الك رخ الل عن 
القديم . 

والثالتٌ: أنه ينفل مِنْ أربعة أخماس الغنيمة» > ثم يمسم الباقي منها بين أصحاب 
النفل وسار اليش وما القدر فليس له خد مقيوط: ولكنْ يجتهدٌ الإمامُ فيه 


= الأخماس الأربعة فوجب ألا يجوز إبطال حقهم كما لا يجوز إبطال حق الغانمين. 
وأجابوا بأن جواز ذلك في الخمس باعتبار أن المنفك إليه مصرف» ولهذا قيدوه بالمقاتل الفقيرء 
وقالوا إذا كان غنباً لا يجوز تنفيله لما فيه من إبطال حق الأصناف الثلاثة . 

(1) في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السراياء وقال الترمذي قال 
مالك : بلغني أن النبي َي نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها. 

(۲) سقط من ز. 

(۲) رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذاء ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس» وروي من طريق الحكم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رسول الله كه كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم - 
الحديث ‏ وهو مرسل . 


ويجِعَلّه على قَذْر العمل وخخطروء وروي عن عبان بن الضامت رضي الله عَنْهُ د أن 
لنب ية «نَقَلَ في البداءة الرُبُعَ وفي الرّجْعَةٍ اثلث" وفْسْرَ بَعْضُهُمْ «البداءة» بالسرية 
الأولى «والرجعة» بالثانية» والمشهور أنَّ البداءة ابتداء السفرء والمراد [بالبداءة]7"©) 
بالسَرِيّة : : التي بها الإمامٌ قبل دخوله دَارَ الحَزْب مقدّمة لهء والرجّعة: التي يأمرها 
بالرجوع بَعدَ توجه الجيش إلى دار الإسلام» وإنما زاد النمَل في الرّجْعَةٍ؛ لأنهم في 
البداءة مسر خوت لم بطل يهم السقرء ولأ الكغار فى غفلة م ولأ الإمام مِنْ 
ورائهم فيستظهرون به» وكل ل فى ال جه ا واختلفوا ف فى المراد من الخْبّر» 
بحسب اختلافِهم في مَل الثقل : قَمِنْ قائل : إن المراة ثلث حْمْسٍ الحُمُس؛ أو ربعه» 
ومِنْ قائل: إن المراد ثلث الجميع أو رَبَعُهء ومِنْ ن قائل : د المراد لك ار أخماسها 
أو رُيّعها. 

وقيل: إنه أراد أنه يزاد حصة كلّ واحدٍ من الغنيمة مثل ثلثه أو مل رُبعه» ويجورٌ 
الزيادةٌ على الثُلْتْء والنُقْضَان عن الرُبُع بالاجَتِهّادء والله أعلم» هذا هو الفِقْهُ. 

أما لَمْظْ الكتاب فقوله: «أو يتطرّق إليها» يعني إلى الغنيمة» وقوله: «ثم القسمة 
بعده» فظاهر صرف الكناية إلى «المتطرّق إليهاء 000 كون القِسْمة بَعْدَ هذه الأمور 
توقّفٌ واختلافٌ شديدٌ» سواءً قدّرنا أن المراد قِسْمةٌ الغنيمة حْمُساً وأربعة أخماس» أو 
قُسمة الأحْمّاس الأربعة على العَانِمِينَ» أمّا فى التّمَلء فعلّئ قولنا: إنه» ينفل من 
الح نو كرد اة س راا فون الت واه فا ` 

وقوله: «ومحله مال المصالح» يعني الحاصِل في بيت المالٍء وقوله بعده: «أو 
حمس الحُمُسء مما سَيُؤْحَذُ من الكمّار؛ ظاهره يُشْعِرُ بتخيير الإمام» وربما صرّح به 
والأشبه أنه يجتهدٌء ويراعي المصلحة. 


وقوله: «أما ثلث خمس الخمس أو ربعه» يعنى خمس الخمس مما سيؤخل منهم. 
وقوله: «أو ثلث ما يأخذه أو ربعه) يحتمل أنْ يسر بما يأخذه الإمَام» ويغلمه من 


هذا القتال» ويحتمل أنْ يفسّر بحصته الي يأخذها من الغنيمة» ولو لم يقل كما يراه 
الإمامُ» لجعلنا الترديد إشارة إِلّى وجهين للأضِحَاب قد أسْلَفْتَاهماء فالمحتمَل الأوّل: 


(1) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه» وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أبو داود وغيره 
(تنبيه) فسره الخطابي بما حاصله: إن للسرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع» فإذا قفلوا ثم رجعوا 
إلى العدو ثانية كان لهم الثلث» لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر. قاله الحافظ في 
التلخيص . 

(۲) سقط في: ز. 
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هو الوجَة الثاني منّ الوجوه المذكورة في محل النّقَلء والمحتمل الثاني : هو الوجَهُ 
الآخر من الوجوه المذكورة في تَفُسير حَدِيثِ البداءة» وإذا ذكره» فظاهر المفْهُومٍ منه 
التخييرٌ والتمُويض إلى رأي او وأنّه شَيْءٌ ۶ زائدٌ على ما قال الأضحَاب. 

رع : : إذا قال الأمير : «من خد شَيْئاً فهو لَه فعَى قَولَيْنء أشارٌ الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ إِلَيْهما: 

أحدهما: أنه يصح شَرْطه ؛ ؛ لما روي أنه ية قَالَ ذلك يوم“ بدرء وبهذا قال أبو 
حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - ويروى أيضاً عن مالك رحمه الله -. 

وأصحهما: المَنْعُ كما لا يجوز شَرْط شيو من الحليمة لخر الغا والحديث 
مما تكلّموا في ثبوته» وبتقدير تُبُوته» فإنّ غنائم َر كَانَتْ له خاصّةٌ يضعها حيث حيْثٌ يشاء . 

آخر: من ظهر منه في الحرب مبارزة» وخسن إقدام» وأثرٌ محمودٌ عن هة 
من الغنيمة وزِيدَ مِنْ سهم المَصَالِحَ ما يليق بالحال. ١‏ 

قَالَ الْعَرَالِيُ : وما الرْضْحُ فَهُوَ مَالَ تَفدِيرُهُ إلى رَأي الإمَام بشَرْطٍ ألا يَزِيدَ عَلَى 
سهم وَاحِدٍ مر العَانِمِينَ بَلْ يَنْقُصَء وَيُصْرَفٌ إلى الْعَبِيدٍ وَالصّبْيَانٍ وَالنْسَاءِ» وَنفْصَائَهُ عن 
لسم لِتُقَصَان ن حَالِهِم وَكذا الكَافِرٌ (و) إِنْ حَضَرٌ بإِذْنِ الإمام (و) يُرْضَحُ لَه وَفِي مَحَلَه 
َلانهُ أَقوَالٍ : (أحَدُها) أنه ِن أَضْلٍ المَنِيمَةٍ كَأجْرَةٍ النقْلٍ وَالْحَمْلٍ (والاني): نه ِن حُمُس 
امس كالتّفلٍ (وَالثَالِكُ) : وار الأرْبَعةٍ لاه سه م من الغَنِيمَةٍ إلا أنه دونه . 


قال الرَافِعِن : الأمر الثاني : الرّضخ : فالعَبِيدٌ والصّبْيّان والنْسَاء والحَنَانّى والزَّمئَى 


)١(‏ قال الحافظ : والحديث تكلموا في ثبوته» وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها 
حيث شاءء أما الحديث فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله يِه حين 
ألتقى الناس ببدر نفل كل امرىء ما أصاب» وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه» وقيل لم 
يسمع منه. . وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس : أن النبي يه قال يوم 
بدر: «من قتل قتيلاً فله كذاه» ومن أسر أسيراً فله كذاء فذكر الحديث بطوله» وصححه أيضاً أبو 
الفتح في الاقتراح على شرط البخاري» قال البيهقي. وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في 
سرية عبد الله بن جحش قال: وكان الفىء إذ ذاك من أخذ شيئاً فهو لهء وأما الجواب الثانى 
فمستقيم لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدرء وأما ما بعد بدر فصار الأمر في 
الغنيمة إلى القسمةء وذلك بين في الأحاديث» حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره. 

(؟) الرضخ في اللغة: إعطاء القليل» وفي الشرع إعطاء شيء دون سهم المجاهد يجتهد الإمام في 
قدرة لأنه لم يرد عن الشرع فيه تحديدء فيرجع فيه إلى رأي الإمام؛ _ وعليه أنه يفاوت بين 
ألْمُرْضَخ لَهُمْ فيعطى كلاً بمقدار نضعه وغنائه وما يقوم به من عمل» واستثنى الحنفية الذمي يقوم 
بنوع من الدلالة فجوزوا زيادة رضخه على السهم إذا كان في دلالة منفعة عظيمة» ولا يلزم من- 
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وأَهْلُ الذّمة» لا يْسْهُمُ لهم من الغنيمة؛ روي أن ابْنَّ عَبّاسِ ‏ رَضِيَ الله عَنهما ‏ «سيْلَ 
عَنْ النْسَاءِ: هَل كن يَشْهَدْنَ لْحَرْبَ مع رسول الله يك وهل كان يضرب له بِسَهُمء 
فقال: كن يشْهَدْنَ الحرْت”'' فأما أن يُضْرَبَ لَهُنّ بِسَهُمء فلا» ولأنّهم ليسوا من أل 
َرْض الجهَّادٍء فلا يشاركون أهل الكمال في أستحقاق السهُمء لا وجه لحرمانهمء إذا 


= ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه بمنزلة الأجرة» فيعطى بالغاً ما بلغ. 
ذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أنه لا يسهم للمرأة» والصبي» والعبد» بل 
يرضخ لهمء وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم 
أيضاًء وله في الصبي إن أجيز وقاتل خلاف: 
وحكى الشوكاني عن الأؤزاعي أنه يسهم للمرأة» والصبي وهذا هو مشهور المذاهب. 
استدل الجمهور ب بما رواه أحمد» ومسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي 4 كان يَعْزْرْ يِالنْسَاءِ 
قُيَداوِيْنَ الجَرْحَئ وَيُحَذِين مِنَ الغنيمة» «وأما بسهم فلم يضرب لَهُنَّ؛ وعنه: كان رسول الله يك 
تغط الْمَرأة وَالمَمْلُوكٌ مِنَ الَْتائِم. دُوْنَّ ما يُصِيْبٌ الجَيْش» رواه أحمد - وعنه أيضاً «أنّهُ كَتَبَ 
إلى نجْنَةَ الحروري سَأَلْتُ عن الْمَراة وَالْعَبْدِ هَلْ گان لَهُمَا سَهُمْ مَعْلَومَ إا حَضرا الْتباسُ» ونه لم 
كن لَهُمَا سَهْمْ مَعلُومٌ إلا أن يخا مِنْ ائم الصَوْم رواه أحمد» ومسلم. 
وليس للإمام مالك على منع الرضخ دليل معروف. قال الشوكاني والظاهر أنه لا يُسْهِمْ لِلنْسَاء 
والصبيان» والعبيد» والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي ككل أسهم لأحد من 

هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ» وهراالمطية القليلة.. جما بين الأحاديثء وقد صرح ابن عباس 
بذلك. وكذلك صرح حديث عمير مولى آبي اللحم فإنه فيه أن النبي كل رَصَحَ لَهُ بِشَيْءِ مِنّ 
الأناث وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ. وبذلك يتعين حمل ما جاء في مرسل الأوزاعي أن النبي كل أسَهَمَ لِلصَبيَانِ 
بحيب رواه الترمذي وما في مرسل الزهري أنه 4ة أَسْهَمَ قوم من الْيَهُودِ قَاتَُوا مَعْهه رواه 
الترمذي» وأبو داود في الوسيلة وما عن حَشْرَجٌ أنه له أَسْهَمَ بَلنّسَاءِ رواه أحمد وأبو داود ‏ 
ويحمل ذلك كله على مجرد العطية جمعاً بين الأحاديث. 
اختلف الفقهاء في مأخذ الرضخ فذهب الحنفية والشافعي في قول له وأحمد في رواية عنه إلى أنه 
من أصل الغنيمة» والحجة في ذلك أنه من أعوان المجاهدين فجعل حقه في أصل الغنيمة كالنقال 
والحافظ وذهب الشافعي في أظهر الأقوال عنده» وأحمد في رواية عنه إلى أنه من الأخماس 
الأربعة» والحجة في ذلك أنه من المجاهدين فحقه في الأخماس الأربعة. 
وذهب الشافعي في قول ثالث له إلى أنه من خمس الخمس المرصد للمصالح. وذهب الإمام 
مالك إلى أنه من الخمس كله والحجة في ذلك أنه من أهل المصالح فحقه في سهمها. 
والراجح المذهب الأول؛ لأنه لم يصل إلى درجة المجاهدين حتى يعتبر منهم» ولأن عمله أشق 
من عمل أرباب المصالح فلا يصح اعتباره منهم . 

)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود من حديثه مطولاً وفيه: ويحذين من الغنيمة» وفي رواية لأبي داود: قد 
كان يرضخ لهن» ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي َة أسهم لهن كما أسهم 
للرجال» أخرجه أبو داود والنسائي في حديث» وحشرج مجهول» وروى أبو داود في المراسيل 
من طريق مكحول: أن النبي بي أسهم للنساء والصبيان والخيل» وهذا مرسل. 
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كَثْروا السوّادء وأعانوا المسلمين» فيرضخ لهم بشيء وحَكى أبو الفرج الزاز قولين: : في 
أنه مستححبٌ أو مستححقٌ» الم ھور الامسخخقاق: لع يدرك ول الله َة الرَضْحَ قط 
ولنا فيه أسوةٌ حسنةٌ ) ثم يجتهد الإمامٌ في تقديره» ولا يبلغ , به سهم واحدٍ من الغانمين» 
فلا يبلغ به سهم راجلهمء إِنْ كان من يُرْضَحٌ له راجلاً» وإِنْ كان فارساًء فهل يجوز أن 
يبلغ به سهم راجلِهمْ؟ فيه وجهان؛ بناة على أنه» هَل يجوز أن يبل تعزيرٌ 0 
العبيد» ولا فرق بين أن يَكُونَ حضُورٌ ر العبيد بإِدنٍ السَّادَةٍ والصبيان والنسَاء پان الأولياء 
والأزواج» أو بِغَيْر إِذْنْء أما المي : إذا حضر بغير إِذنٍ الإمام ؛ فإنّه لا يستحقٌ شيئاً؛ 
لأنه مهم بموالاة أَهْلٍ دينه» بل للإمام تعزيرُهُء إذا اف أجتهاده إِلَيْهء وفيه وجة: أنه 
کی يستحق الرضحٌ ء والمسألةٌ بما فيها من الخلا مذكورة في كتاب «السَيَره وَإِنْ حضر 
بالاو فان كان قد أَسْتَأَجَرَهُ فليس له إلا الأَجْرَقُ ران الرضخء وفي بعض 
الشرُوح وجْهٌ: e‏ وعن أبي إِسْحَاقٌ : آنه نما يستحق الرضحء إذا قاتل؛ 
بخلاف سائر ا لآن المدفوع إِلَْه في مغتى الأجرة فلا بد من العمل» 
ونساء أل الذمةٍء إذا خَرَجْنَ بإِذْنِ الإمام» لهُنَ الرضح على أصمٌ الوجهّيْن؛ كنساء 
المي ويفضل الإمام بين آهل الرْضخ على حَسَبٍ ما يرئ من غنائمهم ؛ فيزيد 
المقاتِل» ولمن قتاله أكدّرُ على غيره [والفارس على الراجل] ويفضل المرأة التي تداوي 
الجَرْحَى» وتسقي العطشّئ على التي تَُحْفَظ لجل بخلاف سهم الغنيمة» حَيْتٌ يسرّي 
فيه بين المقاتل» وغيره» وفرق بعض بينهما بأن الغنيمة: منصوص عليها 0 
مجتهد فيه» فجاز أن يختلف كدية الح لما كان منصوصاً علَيه]”"' لم يختلف» و 
ا فاختلفت» ومن أين يُرضَحْ لهم؛ ؛ أما العبيد والنساء 0 ففيه 
ثلاثة أقوال» وربما قيل: أوجه: 


أحدها: مِنْ أصْلٍ الغنيمة؛ كأجرة النّقْلِء والحَمْلٍ» والحِفْظ؛ لأنَّ حضورهم 
لمصلحة الغَنِيمَة والغائمية ؛ فإنّهم يسقون الما ويحفظون الرحل» ويكفون الموّن» 
فيتفرّغ الغازون لشأنهم . 


والثاني : : من حمس الحُمْسٍ بسهم المصالح؛ لأنهم ليِسُوا م مِنْ أهل أربعة أخماس» 
الخمس» ولا هُمْ عَلَى صفات الغانمين؛ فكان الدع ِلَيهم من المصالح . 


فق قضية البناء ترج جيح الجواز لكن الماوردي قطع بالمنع. قال في الخادم: لكنه ‏ يعني الماوردي 
وج فى تان ا به سهم ‏ راجل ولا يبلغ به سهم فارس. وكذا نقله عن صاحب 
البحر هناك ثم قال الزركشي -: وهذا الذي رجحه الماوردي هو الذي أجاب به اام وقضية 


كلام الدارمي أنه المنقول. 
)۲( سقط في : ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۲۳ 
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والثالث: وَهُوَ الأصحٌ: أئه من الأخماس الأربعة المقُسُومة بَيْن الغانِمِينّء لأنه 
سَهُمٌّ من الغنيمة مسَحَقٌ بحضور الوقْعَة إلا أنه ناقص . 

وأما أهل الذَّمّةّ» فأصَحٌ الطريقين: أن رَضْحَهم كرضخ العبيد. 

والثاني : القٌّطع باهم يُعْطوْنَ من حمس الحُمُْس؛ لأنهم يُعْطوْن لمجرّد المضلّحة 
وغيرهم بحضور الوقْعّة» ومهم مَنْ خصّص هذا القَؤل برضخ أهل الذمّة» ولم يثبت في 
حقٌ غيرهم إلا القَوْل الأوّل والئّالث» وحيْتٌ قلنا: إن الرضخ من أضلِ الغنيمة» فيبدأ 
الإِمَامُ به» كما يبدأ بالسّلبء ثم يقسم الباقي حْمْساً وأربعة أَحْمَاس . 

وأما لفظ الكتاب» فقوله: «وأما الرضح : فهو مال تقديرُه إلى رأي الإمام تمام 
الكلام بعد قوله: «يصرف إلى العَبِيدِ والصبيان والنساء» كأنه قال : الرضْحٌ: مال يصرف 
ِلَيْهمء وقذزه يتْبَعْ فيه رأي الإمام. ويُشْتَرَطَ ألا يزيد على سَهْم واحدٍ من الغانمين» 
وإنما قال: بَلْ ينقص؛ لأنه قال: أَوّلاً بشرط ألا يزيدء ولا يكتمّي بأنْ لآ يزيدٌ فاحتاج 
إلى استدراكِء ولو قال: بشرط ألا يبلغ سَهُمَ واحدٍ من الغانمين» لاستغئّئ عن الجَمْع 
بين الكلمَتَيْنِء ثم ظاهرٌ لفظه يُوافِقُ الوجة الذاهِبّ إلى أن سهْمَ ذي الرّضخ.ء وإنْ كان 
فارساًء لا يبلغ سهم الرّاجل من الانِمِينَ» كما لا يبلغ سهم الفارس منهم؛ وأنه مُطلقٌ» 
وبذلك أجاب الماوَّرْدِيٌ ‏ رحمه الله -. 

وقوله: «وكذا الكافِرُ إِنْ حَضّر بِإِدْنِ الإمام» يُرْضَحُ لهم» يجوز أن يُعْلْمَ بالواو؛ 
لما سَبَقّ؛ ثم في التقييد إشارةٌ إلى أنه حضّر بِغَيْر إذن الإمام» لم يرضخ له» وهو 
الظاهرٌ» ولكنْ يجوز أنْ يعلم بالواو؛ لما سبق وقوله: «من خمس الحُمُسء كالتقل» 
يعني على الأصح من الخلاف الذي مَرٌ في النفل. 

قُرُوِعٌ : أحَدُها: إذا انفرد العبيدُ» والنّسَاء والصّبْيّان بِعَزُوةٍ وغنمواء خمست ثم 
في الباقي ثلاثة أوجه محكيّة في «الشَّامل» عن أبي إسحاق» وهو الأصح عند القاضي أبي 
الطيّب» أنه يقسم بينهم» كما يقسّم الرضحٌ عَلَى ما يقتضيه الرأيُ من التشوية والتفضيل . 

والثاني : يَُسّمْ كما تقسّم الغنيمةٌ للمّارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم . 

والثالث: يُرْضخ لهم ويجعل الباقى فى بيت المالٍ» وخصّص هذا الوجه في 
«الّهذيب» بالصّبْيَان والنساءء ولم يذكر فى العبيد إلا أنه لسادَاتِهمْ» وحكى أئه لو سبي 
مراهِقُون ومجانِينُ صغاراً» حكم بإسلامهم تبعاً لهم» ولو كان مع أهل الرضخ واحدٌ من 
أل الكمّال» فيرضخ لهم. والباقى لذلك الواحدٍء ولا يُخْمِّسُ ما أخذه الذَميَون من 
أهل الكت لأ اخسن حى بعت عق التشليين ؟ كالر كا" ٠‏ 


)١(‏ ما جزم به الشيخ نقله الداركي عن نص الشافعي. 
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: والثاني: مَنْ قاتل من أهل الكمّال أكْكَرَ من غيره» فيُرْضَحُ له مع السَّهُمء كذلك 
ذكره المَسْعُودِيُ. وصاحب «التهذيب» ومنهم: مَنْ ينازع كلامه فيه» وقيل: يزاد من 

سهم المصالح ما يَلِيقُ بالحال. 

الثالث: لو رال نقصانٌ أل الرضخ فيعتتق العبدء واسلم الكافر» وبلغ الصبي قبل 
انقضاء الخحرب» اسن لَهُمْ وإِنْ كان بعد انقضاء الحَربٍء فقد أطلق القاضي 
المَاوزدي: آنه ليس لهم إلا e‏ وينبغي أنْ يجيء في في الروال بَعْد انقضاء الحَذب 
وقبل حيازة المال]. 

َالَ الْعَرَلِيُ : أَما السَّلَبُ فَهُوَ ما يُوجَدُ مَحَ القَتيل مِنْ ياه وَسلاَجه وَزِيئتِهِ يَسْتَحِقهُ 
قَاتِلَهُ بشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ القَتِيلُ مُقْبِلا وَالقَاتِلُ رَاكبَاً ِلمَزْوِء فَلَوْ رَمَئ مِنْ جضنء أو من وَرَاءِ 
١‏ 0-0-0 أو گان لقي مُنهزما أؤ افلا َيل لم يستجق جَحِقٍّ ۰ وَيَسْتَحِقُ بِالإِنْخَانِ قن تله 

غَيِرُهُ فَالسّلَبُ لِلْمُمْخْنِء ِن أذ شترا في الإفكان كلسب لما > وَإِذَا أسَرَ كَافِراً أَسْتَحَقَ تَحَقَّ سَلَبَهُ 
(و)» وَفِي اسْتِحْفَاقٍ رَكَبتِهِ إِذَا رق أو بَدَلِهِ إا فَادَى نَفْسَهُ قَوْلآنِء وَالذَّمَيْ لأ يَسْتَجِقُ (و) 
السَّلَبَء وَفِي مُسْتَحِقُ الرَضْح إِذَا قُتِلَ خلآفٌ» SS‏ 
الأظهَر (و)» وَالحَقِيبَةٌ المَضْدُودَةٌ على فَرَسِدء وَكَذَا الجَنِيبَةُ ليس مِنَ السَّلَّبَ عَلَى الا 
وَفِيمَا مَعَهُ مِنَ الدَنَانِيرِ قَؤْلآنِء وَالأشْبَُ بِالحَدِيثِ أنه لا يَخْرُحُ الحْمْسُ مِنَ السلَب. 


قال الرّافِعِئ”" 0 السَلَبُ للقاتل؛ لما روي أن النبي يِه : ا لت عن يَوْمَ 


)1١(‏ سقط في: ز. 

(۲) [السّلب هو ثياب القتيل وآلات حرية كالسيف» والرمح» والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون 
بجانبه» وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر] والأمر فيها هيّن يسير. 
واختلف الفقهاء في أن السلب حق للقاتل أو حقّ للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء وضعه 
في الغنيمة . 
فذهب الإمام الشافعي» وأحمدء والليث» وغيرهم إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم 
سواء قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا 
يتوقف على جعل الإمام وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحق إلا أن يشترط له 
الإمام وهو عندهم من النفل . 
استدل الشافعي . ومن معه بقوله ية في حديث طويل متفق عليه عن أبي قتادة: «مَنْ نَل فيلا له 
عَلَيْهِ بيه نة فَلَهُ سَلْبُهُ؛ وبما رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه : أن النبي بي قال يوم 
حنين : : من قعل كيلا قله سء فَقَتَلَ بُو طَلْحَةٌ عِشْرِيْنَ رَجُلا ' وَأَخَدٌ أَسْلابَهُمْ» فهذان الحديثان 
صريحان في أن السلب للقاتل واستدل الحنفية» ومن وافقهم بعموم قوله تعالی : طواغْلَّمُوا أَنَّمَاكِ . 
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= بنع ن کی فين ا ا و مال من الآنه مار بو ان > إذلولا 
الجيش لما حصل السلب» ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الردء من الغنيمة 
بل هوء. والمقاتل المباشر فيها سواء ‏ ويما رواه البخاري» رمملم عن عت جا ي أن مُعَادٌ 
ابْنِ عَمْرُو بن الْجَمُوْحِ وَمُعَادَ ابْنّ عَفْرَاَ ضَرَبَا أبا جهل بسيفيهما < حٌى قتلاه فأتيا رسول الله يك 
َقَالَ: أَيُكْمَا قَتَلّهُ؟ كَقَالَ كَل وَاحِدٍ مِنْهُما: أنا قله مُنظر فِي السّيِمَيْنِ مَقَالَ : كلاكمًا قله وَقَضَئ 
سلب لِمَعَاذِ ُن عَمْرُو بن الجُموح» فهذا الحديث نص على أن السلب ليس للقاتلء بل هو بتعيين 
الإمام وبما روي عن طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية 
أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلاً فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب: إن رسول الله ية 
قضى بالسّلبٍ للقاتل فقال له معاذ: مهلا يا حبيب سمعت رسول الله هة يقول: (إِنْمَا لِلْمَرءِ مَا 
طَابَتْ به نَفْسٌ إِمَامِهه وهذا الحديث أيضاً يدل على أن السلب ليس للقاتلء إذ لو كان له لما 
توقف على طيب نفس الإمام . 
ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية؛ ولكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيّن أنه خارج من حكم الغنيمة كما خصت الآية بكثير غير السلب كالقاتل 
الذمي» وقاتل النساءء والصبيان» وغيرهم ممن لم يقاتل» وإنما جعله ية للقاتل في مقابلة مخاطرته 
بنفسه رغبة منه في إعلاء كلمة الله تعالى وأما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياق دلالة 
على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره ة ا 
بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح» لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله لعمقها وظهور أثرهاء 
قال المهلب : «وإنما قال كلاكما قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر». 
أما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وغيره. 
وقد ورد على ما استدل به الشافعي» ومن معه من قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ َل قَتيْلا قَلَهُ 
سلب أن النبي ية إنما قاله يوم حنين» وقد هُزِمَ المسلمون تحريضاً لهم على القتال» قال الإمام 
مالك: لم يبلغني ذلك في غير حنين» وأجاب الشافعي» ا 
الصلاة والسلام في عدة مواطن منها يوم بدرء ويوم أحدء فقد قَتَلَ حاطب ب بن أبي بلتعة رجلاً 
فِسَلْمَهُ رسول الله كل سَلْبَهُ كما أخرجه البيهقي»› وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» واحتج به 
الصحابة بعد وفاة الرسول ية في كل مرة خولف فيها أمره عليه الصّلاة والسلام. ورد على 
الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا لو كان على سبيل الشرع العام» وهو 
موضع النزاع. وورد عليهم أن قوله عل «كِلآكمًا َل مع قضائه بالسلب لأحدهما ظاهر في 
أن أمر السلب للإمام» وما يقولونه تأويلاً لهذا بعد قوله: «قَابْتَدَرَاهُ ِسَيِقَْهِمَاه وقوله كل «كلآكُمًا 
لَه بعد نظره في سيفيهما بعيد؛ لأنه يتضمن ثبوت الاء شتراك في القتل ومباشرتهما له» وهو 
موجب لاشتراكهما في السلب والقول بأنه تطيب لنفس الآخر غير مسلّم. بل هو حرمان له بعد 
تقرير النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل مع صاحبه» والرسول ية مقدر لجهة الحكم فلا يصح أن 
يقول هذا ثم يحكم لأحدهما فقط . 
فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقرراً في ذاته وإِنّما هي ترجع إلى رأي الإمام» وقد رأى 
إعطاء أحدهما دون الآخر وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 5 
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خَيْبَرٍ مَنْ : لَه“ وعن أبي قتادة - رضي الله عنه قال: خرجئا مع رسُولٍ الله كي يوم 

حنين فَرَايتُ رجلا من المُْركين علا رَجُلا مِنّ المُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرٌ ٿ له ل ات ر 
وَرائِه» 2 ابل عَلَيّ م 5 
المَوْتِء َم أَذرَكَهُ المَوْتّء كأ نِي إِلَى أَنْ مَاتء فَقَالَ ي : «مَنْ قَتَلَ قتيلاً لَهُ عَلَيْه 
لا نت فَاتْتَصَضي ت عليه القِضَة فقال رَجْلَ : صدَقَ يَا رَسْولٌ الله 
وسَلَّبُ ذْلِكَ الْقَِيلٍ عِنْدِي) فَقَالَ رَسُولُ الله يلك فَأَعْطِهِ إا فَأَعْطَانِيه فَابْتَعْتُ بو مخرفاً 


في بني سلمة فإنه الأول قال تأثلثة في الإشلام: 


والكلآم في سبب استحقاق السَّلّبء وفي المستحقٌ » وفي السَلِب نقسه» وفي 
كيفية إخراجه من العَنائم : أما سبب الاستحقاق: فقد قال ذ في «الوسيط» في ضبطه : : هو 
ركوبٌ الغرر في قهر كافر مُقْيل على القتال بما يَكْنْي شه بالكلية وفيه قيودٌ: 


أحدها: ركوب الغررء فلو رَمَئ مِنْ حصن إلى كافر أو من وراءِ الصّفْء وقتل لم 


= وبعد هذا فالسلب نوع من التحريض» والتحريض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه فهو 
الذي يشترطهء وهو الذي يتصرف فيه بما يرى» وقد جاء في مسلم› وأبي داود حديث عوف بن 
مالك الأشجعي» وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث. عن عوف بن 
مالك قال: تل رَجُلْ مِنْ حِمْيّرَ رَجُلا مِنَ الْعَدُوٌ َا سَلْبَهُ قَمَئعَهُ حَالِدٌ : بْنُ الْوَلِيْدِء وَكَانَ وَالِياً 
عَلَيْهِمْ ٠‏ قى سول ال ع بن الك فير يك فقا ليما مدق أذ ثعبي سَلي؟ 
فَقَالَ: اسْتَكُتَْهُ يا رَسُولَ اللو قَالَ: اذقغة إِلَبْهِ قمر حَالِدٌ بعَوْفٍ قَجََرٌ بِردائِهِ د كَالَ: هَل أَنْجَرْتُ 
ك تا دزت لَك ين سول الله 4 كسجعة سول اللو له َاسَضب فقال: لأ تَعْطِهِ يا خَالِدٌ 
مَل ا شن كن ِي آمرايي؟ إِنْمَا مقلم ومهم مكل رَجُلي اشقزعئ إبلا عتما رعَاهَاكُمْ تين 
سعْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضَاً فَشَرَعْتْ فيه فَقَرِبَتْ صَفْوٌهُ م وَتَرَكَتْ كيده فَصَفُوٌهُ ٠‏ لَكُمْ وَكَدرُهُ عَلَيْهِمْ؛ رواه 
أحمد» ومسلمء > فهذا الحديث يرد على من قال: أن النبي عا لَمْ يقل من قتل قتيلاً فله سلبه 
إلا يوم حنين» فإن هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتة» وهي قبل حنين» ويدل أيضاً على أن 
السلب موكول إلى الإمام ألا ترى أنه يك مَئعّ حَالِدَاً مِنْ إِعْطَاءِ السَلَسٍ بَعْتَمَا أَمَرَهُ پو ولا 
يَكونُ ن. . . ذلك والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل والقول بأن رد السلب كان زجراً لعوف بمنعه 
أذ عزن الع كن ا ا وإنما صاحبه المددي الذي كان مع عوف» 
وهو لم يتجرأ على خالد» ولم يصدر منه ما يستحق به الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى». وكيف يزجر إنسان بمنع آخر حقه؟ 

)١(‏ قال الحافظ : رواه الحاكم بإسناد فيه الواقدي» ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما. 
ولم يجهز عليه. فمر به علي فضرب عنقه» تأعطن رمل 4 86 محمد بن مةه وروى 
الحاكم أيضاً بسند منقطع فيه الواقدي أيضاً: 5 وجزم ابن إسحاق في السيرة بأن 
محمد بن مسلمة هو الذي قتلهء والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث سلمة ب اث 
برأسه إلى رسول الله ية . متفق عليه . 
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يستجقٌ» وكذا لو رَمَ من صف المسلمين إِلَى صف الكفار» فأصاب واحداً مهم 
مَتَلَهُ لأنّ السلب في مقابلة اختمالٍ الخَطر. 

والثاني : إفبال الكافر على القِتَالء وليس المرادٌ مله اشتغالّهُ بالقتالٍ حينَّ قُتِلّء لأنهما 
لو تقائلاً زماناًء ثم هَرَبَء فقتَلَهُ المسلمٌ في إدباره» قال الأصحاب: يستحقٌ سلبه» ولا 

ا و فجاءَ مسلمٌ آخرٌ من 
8 وقتله» استحقٌ حَقّ سلبه كما دل عليه حديتٌ أبي قتادة» بل المَرْعِيُ ما ذكره أصحابْنا 
العراقيُون ‏ رحمهم الله : وهو أنْ يقتلة مُفْبلاً أو مُذبراًء والحربٌ قائمةء ھک 
جَيْشٌ الكافرين» فاتبعهمء وقَتَلَ واحداً مئهمء لم يسعحق سلَبّة؛ ذلك لأنهم 
انهزمواء ققد اند شرهم» وما دامت الحربٌ قائمة. فالشر متومُعٌ» Rl‏ 
كته ولو قُتِلَ الكافرٌ وهو أسيرٌ في يده» أو نائمٌ» أو مشغول بأكلٍ نحوه» أو متخن 
زائل الامتناع» > لم يستحقٌ سلبه؛ [لأن النبي يَِ] لم يُعْط ابْنُ مسعودذٍ ‏ رضي الله عنه ‏ 
سَلَبَ أبي جَهْلٍ ؛ لأنه كان قد أَنْحََهُ يان مِنَ الأنصَارِء وهما عاك ومع اا ر2“ . ٠‏ 


230 وقوله في الكتاب بشرط أن يكون القتلُ مُقْبِلاَ: والقَاتِلُ راكب للغزو إشارة إلى 
هذَيْن القَيْدَيْنَء ويمكن أنْ يستغئئ بأحدهما عن الثاني» فإنه إذا كان القتيل مقبلاً على 

القتالء كان القاتل راكباً للغزوء وإنما يكون القاتل راكباً للغزوء إذا كان القتيلٌ مقبلاً 
ولفْظُ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - لا يتعرّض إلا لإقبَالٍ الكافِرِ» وقيام الحَرْب . 

القيدُ الكَالِتُ: قَهْرهُ بما يكفِي شر شَرهُ بالكلية» إما بالقَئْل أو بالإنخَانء أو إزالة 
الامتناع؛ بأنْ يعميه أو يقطع يديه ورجْلَيْه» ولا يلحق به قَطع يدٍ واحدة أو رجل واحدةء 
وإ قَطمَ يَدَيْهِ أو رِجْلَيْه أو يدأ ورجلاء فقولان: 

أحدهما: أنه ليس بِإِنْحَانِء لأنه لا يكفِي شرّه بالكلية» فإنه بعد قطع الرجْلَيّن قد 
يُقَاتِلُ راكباً بيديه» وبعد قَطع اليَدَيْنِ قد يَهْرْبُء ويجمع القّؤم. 

وأشبههما: أنه إِنخانٌء كما لو فقأ عَيْئَيْوه وهذا ما أورده المزنيُ» وبه أجاب 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس قال: قال رسول الله يِ: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردء فأخذه بلحيته» فقال: أنت أبو جهل» الحديث 
ولهما من حديث عبد الرحمن في قصة قتل أبي جهل مطولاً وفيه: فانصرفا إلى رسول الله يك 
فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته» فنظر إلى السيفين فقال: كلاكما قتله» وقضى 
يسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وكان الآخر معاذ ابن عفراءء وفي مسند أحمد عن أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أنه وجد أبا جهل يوم بدرء وقد ضربت رجله وهو صريع» وهو 
يذب الناس عنه بسيف لهء فأخذته فقتلته به» فنفلني النبي ييه وهو معارض لما في الصحيح› 
ويمكن الجمع بأن يكون نفل ابن مسعود سيفه الذي قتله به فقط . 
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جماعةٌ من 00 منهم القاضي الرُويانيُ» ولو اشترك انْنَانِ فصاعداً في الإثخان أو 
القتل» فَالسَّلَتُ مشترا 


وحكى أبو الفرج الزاز وجّجهاً: أنه لو وقع فيما بين جماعة» لا تُرْجَئ نجائه مهم 
لم يختصٌ قاتله بِسَلَبِهِ؛ لأنه صارَ مكفي الشّرٌ بالوقوع فيما بينهم» وذكر أنه لو أمْسَكَهُ 
واحدّء وقتله آخْرُء كان السَّلَبُ بينهما؛ لأنَّ كفاية شَرّهِ حصلث بهما ويخالف القِصَاصٌء 
فإنه مَبُوطٌ بالقَثْل ؛ وكأن هذا التصويرٌ افيما 2[ (منعة نتن أن يذهب لوجّهه. ولم يضبطهء 
فأما الإمسَاكُ الضابطً» فإنه أسْرٌء وقتلٌ الأسير لا يُسْتَحَقُ به السَّلَْبُء ولو أثخنه واحدّء 
ثم قتله آخرء لاه كاي ولو جَرَحَهُء ولم یشخنه» ثم قتله آخرٌُء فالسَلّبَ 
للثاني» وإذا أُسِرَ كافِرٌّء هل يستحق سلبه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا لأنّ شره كله لا يندفع بالأسر. 


زا وهو اختيار الشيخ أبي حامد والقمال - رحمهما الله تعالئ - نعم؟ لان 

الاشر اصعب من الفنل ؛ > وَأبْلَمُ ة فى القَهْرء ولان إذا أ تمكن الإمامُ من القَثْل وغيره» 
ثم الإمامُ يتخيّر في الأسير الذي لن من الذُوَية نالفل والاسكرقاق» وَالمن) 

والمفادّاةٍ على ما سيأتي في مَوْضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فن أرقٌهُ؛ هل لمن أسره رَقَبَتُهُ 
وَإِنْ فاداهء هَل له مال الفداء؟ طرد فيه القولان» ومنهم: من يَقُول: فيه وجهان» ويشبه 
ا لأن اسم السّلّبٍ لا يَقّعٌ عليه وأمًا مستحقٌ السّلّب» فمن 
يستحق سهم الغنيمة ي يستحق السلب» وأما من لا يستحقه ؛ 00 
وجهان. ويقال: قولان: 

أحدهما: الاستحقاق لِعُمُوم الخبّرء لأنهم كَموا الشر. 

والثاني: المنع؛ لأنَّ استحقاق الغنيمة آكد من استحقاق السلب» فإذا لم يستحقٌ 
الغنيمة» فالسلب أُوْلَء وعلى هذاء فلو كان القاتِلُ خنتّئ يوقف السلبٌ إِلَى أنْ يتبين 
حالهُ وفى الذَّمىْ طريقان: 

أحَدهُما: طَرْدُ الخلافٍ» وهذا ما ذكره العراتيُون. 

والثاني : الق م بالمئع. والفرق أنّ الصبيّ والمرأة ,والعبد أَشْبَهُ بالغانمين ؛ ألا تَرَىُ 
أنهم يستحقون بالخضور والكافر لا باذ إلا على سبيل الأخرة» وفي «التهذيب»: أنه 
إِنْ قلنا: : يرضح له من الغنيمة» فهو كالعبد» وإنْ قُلْنَا ا » فلا سَلَبَ له» 
وهذا إذا حضّر الذمئ بإذن امام أما إذا حَضر بِغيْر إِذْنه» فلا سلب لت وكذا 


. هذا إذ كفى عشرة بإثخانه‎ )١( 
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المخذلء لا سَلّب له» كما لا سَهُم له» والذي أجاب به صاحبٌ الكتّاب في حقٌ الذميٰ 
المَنْعُ وفي الصبيٌ والمرأٍ» اختار القاضي الرُويَانِىُ الاستحقاقٌء ويلزم مثله في العَبْدٍ 
بطريق الأولى؛ لزيادة العناء فيه؛ ولذلك جزم العبّادِيُ في «الرّفُم» بثبوت الاستحقاقٍ في 
العَبْد» وخصّص الوجهين بالصبيٌ والمرأة والتاجر إذا قُلْنَا: إنه لا يستحق السهْمٌ 
بالحُضُورء كالصبيٌ في استحقاق السَّلَبء هذا في طرف القَايِلِ؛ أما الكافر المقتول» إِنْ 
كان صبياً أو امرأةٌ» تُظِرَ : إِنْ كان لا يُقَاتِلُء لا يستحق ى سَلبَة ؛ لأنَّ قتله مَنْهِىُ عنه؛ وإِنْ 
كان يُقَاتِلُء استحق على أصح الوجهين» والعبدٌ يلحق بالصبي والمرأة في «التهذيب» 
وامتنع بهم عن ذكر الخلافٍ فيه» كما ذكرنا فيما إِذا كان قاتلا . 

وأما السَلّب» فَهُو ما عليه من ثياب البَدَنِ مع الحْفْ والرانين وما عليه من 
آلاتِ الحَرْب؛ كالدرع وَالمِعْمٍَ > والسلاح ومركوبه الذي يُقَاتِلُ عليه» وما عليه من 
السّرْج واللْجَام» والعُقُود وغيرهاء وكذا لو كان مُمْسِكاً بعنانه» وهو يقاتل راجلاًء وفيما 
عليه من الزينة» كالطوق» والسوارء والمنطقة» والخاتم» وفي الهميان» وما فيه من 
دراهم النّفقة» قولان» ويقال وَججهان: 

أحدهما: أنها لَيْسَتْ من السَّلَّب؛ كثيابه وأمتعته المخلفة في خيمته. 

وأصخهما: فيما ذكره الشيخ أبو حامدٍ وغيره: أنها من السَّلّب؛ لأنها مسلوبةٌ 
ومأخوذة من يده» وطمع القاتِل يمتدّ إلى > جميع ما في يدِه؛ وربما أشعر إيرادُ بِعْضِهمْ 
بإخراج المنطقة من الخلاف؛ لأنها د َمْ للشلا المعلق بها والجنية التي فما بين يدبي 
فا ا 

أحدهما: القَطع بالمَنع؛ كالدوابٌ الْتِي يَحْمِلُ عليها أثقاله . 


)١(‏ الران كالخف إلا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف. 

(۲) ليس قوله التي تقاد بين يديه قيداً فالتي بجنبه وخلفه إذا كان يقودها كذلك خلافاً لما فهم بعض 
شراح الحاوي من قوله والجنيبة أمامه. قال في التعليق» احترز بقوله أمامه عن الجنيبة ورواه 
واعترض الجيلوني فقال أداه يقوله اماف جيه البياضرة مع في الجر ةة ويقودها معه سواء 
كانت قدامه أو خلفه واحترز به عن جنيبة تركها في خيمته» فإنها لا تكون من السلب. قال: وقد 
زعم جماعة ممن لم يحققوا الفقه ولم يراجعوا الكتب أنه أشار بقوله أمامه إلى أن التي تقاد من 
خلفه ليست من السلب. وهو خطأ 
قال الزركشي: وهو كما قال والعجب منه في المهمات حيث جعل هذا التقييد من كلام الرافعي 
للتوضيح لا للتخصيص وزعم أن صاحب الحاوي جعله للتخصيص وغلط فيه مع أن عبارة 
الحاوي كعبارة الرافعي والأقلام على تخطئة الأئمة بلا دليل عجيب» وأخذه من كلام الأذرعي 
بعد ذلك . 
نعم هل يشترط أن يكون هو قائدها أم لا؟ ظاهر كلام الرافعي والروضة لا فرق بل قولهم بين 
يديه مصرح بذلك» وعبارة جماعة منهم ابن الصباغ والعمراني والروياني في الحلية يفهم الأول = 
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وأظهرَهُمًا: وبه قال القاضيٍ الماوَردِيٌ» والشيخ أبو حامد: طَرْدُ الخلاف؛ لأنه 
قَدْ يَحْتَاجٍ إننْهاء فهيَّ كمركوبه الْنِي أْمْسَكُ بعنانهء ت يقاتل راجلا والحقيبة 
المشدودة على فرسه وما فيها من الدَرَاهِم والأمتعة» طرد بعضهم الخلاف فيهاء وقطع 
آخرون بالمئع وهو الأظهر. 

وأما كيفية إخراج السَلَّب ففي تخميسه قولان: 

أحدمُما : أنه يمُس؛ كسائر أمرال الغنيمة» فيدفع خمسة [إلّئ أل امس والباقي 
للقَاتِلِء وعلى هذا يخرج حمْسُه]”” أولاًء ثم يدفع السّلَب إلى القاتِل» ثم يقسّم الباقي . 

وأصخهما : المنع؛ لظاهِر قوله َة : «مَن َل تيلا قله سلب“ وعن عَوْفٍ بن 
مَالِكِ الأشجَعِيٌء وخَالِدٍ : ِن اليد - رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا - أ النّبيّ ية «قضَّئن بخ الات 
لِلْقَاتِلِ َل يُحْمْسُ السلب”" ' ولا فرق في استحقاق السَلّب بَيْن أن يُفْعَلَ الكافِر في 
المبارزة» وبين ع أنْ يکس في صف الد فيقتله. ولا بَيْنَ أن ينادِي الإمام ؛ فيقول: 
«من قتل قتيلاٌ» فله سَلَبّهُ؛ أو لآ يُتادِيء وبه قال أحمدٌ في أصحٌ الروايتَيْنء والروايةٌ 


= وبه صرح صاحب التعجيز في شرحه فقال: والجنيبة إن كان ممسكها فعلى وجهين» فإن لم يكن 
ممسكاً لم يكن سلباً كسائر ماله الذي ليس معه بيده. 
وعبارة المنهاج محتملة للأمرين» والظاهر أنه أراد الثاني وإلا لقال يقودهاء والحاصل أن الجنيبة 
على ضربين: 
أحدهما: أن يقودها هو ويقاتل على غيرها فقيل سلب قطعاً وقيل قولان. 
الثاني: أن تقاد معه بيد غلامه» وفيها طريقان أظهرهما وبه جزم الجمهور أنها ليست من السلب» 
والثاني: على قولين أو وجهين أرجحهما عندهما أنها سلب» واعتمد الرافعي هذا الترجيح؛ لأن 
الروياني وغيره عدوا الجنيبة من السلب. 
قال الأذرعي: ولفظ الروياني: والجنيبة التي يمسكها في أصح القولين» والذي رأيته في الطريقين ما 
قدمته والرافعي منفرد بالترجيح في التي يقودها غيره وحاصل الضربين ثلاثة أوجه أصحها التفصيل . 

)١(‏ سقط في: از. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي قتادة» في مسند أحمد عن سمرة بن جندب مثله» كالذي هنا سواءء 
وسنده لا بأس به (فائدة) وقع في كتب بعض أصحابنا أن النبي بي قال ذلك يوم بدرء وهو وهمء 
وإنما قاله يوم حنين» وهو صريح عند مسلمء نعم وقع ذلك في تفسير ابن مردويه في أول الأنفال 
من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروی أبو داود من حديث ابن عباس: أنه کا 
قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذا وکذا»» وقد تقدم» وقال مالك في الموطل لم ييلغني أن 
النبي ية قال : «من قتل قتيلاً فله سلبه» إلا يوم حنين». قلت: وفي الصحيحين أنه يل قضى 
بالسلب للقاتل . قاله الحافظ في التلخيص . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني من حديث عوف وهو ثابت في صحيح مسلم في 
حديث طويل: فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد. 
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الأخرَى وبها قال مالك وأبو حنيفة: أنه ليس للقايَلٍ السَلَّبَ إلا إذا ناڌى الإمامُ وشرطه . 


لنا حديتٌ أبي قتادةً - رضي اللَّهُ عَنْه المذكورٌ في أوّل المَضْلٍء فاد قتله 
المشرك» كان قَبْلَ النداءء وقد دفع إليه سلب ثم الل مدرد امل اله 


وعن مالك رحمه الله -: أنه يخسب من خمس الحُمُس المَصروف إلى 
اا » فَإِنْ كان بقذره» فذاكء وإِنْ زاد السَّلّبْ - إلى القاتل قَذْرُ خمس 
الحمين؟ والباقي للمصالحجء وإن انا مون ال ذُفِع إليه السَلّب» والباقي 
للمصالح» ولنرجع إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب» والله أعلم . 

قوله : #يوجدُ مع القتيل؛ إشارة فيه إلى أن ما خلفه في خيمته من الثياب والشلاح 
لا عد من السَّلَّبِء وقوله : «وزينته» ينطبق علّئ أظهر القولَيْن في الخاتم والسّوار» وقد 
ذكر فيها الخلاف من يعدء وقضية لَمْظِهِ ها هتا إخراج الدنانير التي معهء لأنها ليْسَتْ من 
الثياب» ا ولا الزينة وقوله: «أو كان القتيل منهزماً» محمول علئ ما إذا نْهرّم مع 
الجيش دون أن ينهزم» والصف اله كما يياه وقوله: «وإنْ أَسَرَ كافراً» استحق سَلَبَةُ» 
مغلم بالواوء وكذا قوله : : «والذمّئُ لا يستجق السَلّب» لما مَرٌ وقوله: «وفي مستحقٌ 
الرّضخ» أي سوى المي وقوله : «الحقيبةٌ المشدودةٌ على فَرَسِهء وكذا الجنيبة لَيِسَتْ 
مِنَ السلّب على الأشهر» هكذا هو في بعض النْسَخْ وهو صحيحٌ » والخلافٌ ثابتٌ في 
كلتيهما علّئ ما حكَيئًا وقَطَعٌ بعضُهم الجنيبة عن الحَقِيبَة: وألحق بينهما كلمةٌ افَصَار) 
والحقيبة المشْدُودة على فَرَسِهِ ليست من السَّلَبء وال إلى آخره» ولعلٌ الحاملّ عليه 
أن صاحِبٌ الكتاب حكى في «الوسيط»: اتفاق الأضحاب على أن الحقيبة لِيْسَتْ من 
السلب» ثم عن القاضي: آله لا بُدّ؛ من أجل الخلافٍ فيهاء ولَّوْ جمع بين الخائم 
والسّوّار الحقيبةء والجنيبة» والدّنانير» وحكي الخلافٌ في ا لكان سحا 
لكنه فصل بينهماء » ليتبيّن الظاهر في السوّارء وما في معناه أنه من السلّب» وفي الحقيبة 
المَنْعٌ » ورأى القولَّيْن في الدنانير كالمتقاومَيْن› فأطلقهما إطلاقاً» وقرب الجنيبة 3 
والحقِيبّة في ظهور المَنْعء فقال: «على الأشْهّر» لكن ذكر القاضي الرُويانيُ وغيره: أ 
الأصحٌ عد الجنيبة من السلّب ثم ذكر أبو الفرج الزاز: «أنا إِذّا جعلنا الجنيبةَ من السَّلَبِء 
لم تق إلا جنيبةً واحدةً) وعلئ هذاء فيبقَئ ار فيما إذا كان يقودُ جنيبتن فصاعداً 
في أن السلب أيهماء أيرجع فيه إلى تعيين الإمام أم قرع ١‏ 


وقوله: «والأشبة بالحديث»6 يجوز أنْ يريد بالحديث» قوله «من قتل قتيلاًء فله 


)١(‏ قال النووي: تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر. وإذا قيل بهء فينبغي أن يختار القاتل جنيبة 
قتيلهء فهذا هو المختار بل الصوّات: بخلاف ما أبداه الرافعي والله أعلم. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ينض 


كلل ويمر: ی ا بْنٍ الوَلِيدِء وعوف بن مالكِ ‏ رضي الله عنهما - 
َهُوَ الذي يذل عليه سياق «الوسيطة وليعلم قوله: «ولا يخرج الخْمُس» بالميم . 

قال الْعرَالِي: ما اندي بويا SS‏ الأولى إذَا مَيَرّ الإِمَامُ الحُمُس 
وَالسَلَبَ وَالِوَضْح وَالنَقَلَ قَسّم البَاقِّي عَلّى المَانِمِينَ بالسّوِيَةِ عَقَاراً كَانَ أَوْ مَنْقُولاًء وَلاً 
وُر القِسْمَةَ (ح) إلى دار الإشلام . 

قال الرّافِعِيُ : القول في قسمة الغنيمة وأحكامها يتوزع على هذا الباب» وعلول 
كتاب «السير نحن نشرح كل قسم منها في موضعه - إن شاء الله تعالئ داقمَا يتعلن بهذا 
المَوْضِع أنه إذا أراد الإمامٌ أو أميرٌ الجيش القسْمّةء بدأ بالسّلّب» فيدفعه إلى القاتل؛ 
تفريعاً على الصحيح» وهو أن السلت لا ي ثم يخرج المُوّن التي تلزم من أَجْرَةٍ 
الحمّال والحافظ وغيرهماء ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ويأخذ حَمْسٌ رثا 
فيكتب على واحدةٍ: لِلّهِ تعالّى» أو للمصالح. وعلى أربعةٍ للغانمين؛ ويدرجها في بَا 
متساوية» ويجففهاء ويخرج لكل قسم رقعةً. فما خرج عليه اسم الله تعالّئ» جعله بين 
ْله على خمسة أسهم» وفيه يقع النُقَلَ على الظاهر مِنَ الخلا المذكور فيه ويقسّم 
الباقي على الغانمين» ويقدّم قسمته على الغانِمِينَ على قسمة الحُمُس؛ لأنهم حَاضِرُونَ 
مَخصَورون» وفيه يقع الرضخ على الظَاهِرٍ من الخُلافِ فيه. ولا قَرْقٌّ بين المنقول 
والعَقّار من أموالٍ الكَمّار؛ لإطلاق القرآنٍ والأخبار. 

زقال أو یف رات رحمه الله يتخيّر الإمام في العَقّار بَيْن القسْمّة؛ 
كالمنقول» وبين أنْ يرده على الكمَّاٍ ويضرب عليه خراجاًء فتصير حمقّاً على رقبة 
الأرض› ولا يسقط بالشلام» وبين أن يقفه على المُسلمين. 

وقال مالك رحمه الله - تصير وففاً بتفس الاغتنام» وعند أحمد - رحمه الله - : إِنْ 
رأى الإمام أن الأصْلّحَ قسمتهاء قسمهاء وإن رأ وثْفَهَا وَكَمَهَاه وكلٌ نَرّلَ أْرَ سواد 
العراق على مذهبه وسيأتي ذلك في «السير» - إن شاء الله تعالى - ويجوز قِسْمَةُ الخنائم 
له ا و بَذْرِ بشِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ الصّفْراء 
قريب من يذْرِ ولس عام بني المُصْطَلِقٍ على مياههم. وق عانم جتن بأرطاس: 
وهو وادي حنين 3 


)00( قال انوي : هذه العبارة ناقصة» فالصواب أن يقال: : يستحب قسمتها في دار الحرب» كما قاله 
أصحابنا» بل قد ذكر صاحب «المهذب» وغيره: أنه يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر. 


0م20 أما قسمة لجناكم بدر: فرواه البيهقي من طريق ابن إسحاق وهو في المغازي» وأما قسمة غنائم. بني 
العا الجر كانتي زو الام عا واستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد قال : را 
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وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا نُقسّم الغنيمة في دار الحرب» وقوله في الكتاب : 
«إذا مَيّز الإمام الخمْس والسَّلَب والرّضخ والئمّل» يعني على ما فيها من الاختلاف الذي 


مَرٌ في التقديم والتأخير» وقوله: اقا و وهو مبين 
[من] بَعْدُ في المسألة الرابعة . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : وَالعَانِمَ مَنْ شَهِدَ الوَفعَة لَنُصْرَةٍ المُسْلِمِينَ» فلو شَهِدَ آخرَ الوَقعَةٍ 
َسْتَحَقٌ» وَل حَضَرٌ بَعْدَ أَنْقِضَاءِ القِتَالِ فلآ (ح)» وَإِنْ حَضَرٌ بعد لِضاء القِتَالٍ وَقَبْلَ جِيَارَةٍ 
العَئِيمَةِ 0 وَِذَا غَابَ في آخر القِتَالِ إِنْ كَانَ بانهرَام سقط حَقَهُ إلا إا قَصَدَ التُحَهرَ 
إلى فة ى» وَإِذَا أنه فَالقَوْلَ قَولَهُ مَعَ يميه وَإِنْ مَاتٌ لَمْ يَسْتِحِقٌ تِحِقٌ السَّهُمَ. وَإِنْ مَاتَ 
فَرَسْهُ # سَهْمَهُ لأ المَتبُوعَ كام هذا هُوَ اص وَقِيلَ: فيه فيه قؤلان لتقل هرج 
وَالمَرَض الَّذِي لآ يُرْجَئ رَوَالهُ كلترت ‏ َقِيلَ: طَرَيَانَةُ لآ يُسْقِط السَهْمَّ لِحَاجَتِه إلى تَمَقَةِ 
البلآج وَالإِيَّابء ما المُخَذُلُ لِلجيش ف يخر مِنَ الصف کان بي قلا يفط جا أضلا 


قَالَ الرَافِمِي : مَنْ 8 شَهدَ الوفْعَةَ على نية الجهادٍء ونْصَرَةٍ المسلمين» استحقٌ 
الغنيمةء قل آرم تق لازو تزلوا عن ل ل قزر على أي کر وَعْمَرْ 
- رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: د الْمَيِمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَفعَة» ال ا 2 


إحداها: مَنْ حَضّر قبل انقضاء القتالٍء استحَقٌ الغنيمة؛ ل وإِنْ 
حَضَّرَ بعد انقضاء القتال» نُظِرّ: إن كان بعد حيازةٍ المالٍء لم ي يستحئ شيكاء وإن لم 
يدخُلُوا بَعْدُ دَارَ الإسلام؛ خلافا أ لأبي حنيفة - رحمه الله - فيمن لَحِقَّ في دارٍ الحَرْبٍ قَبْل 
قسمة الغنيمة» حيثٌ قال: (إِنْهُمْ يشاركون؟ وإِنْ كان قبل حيازَتَهء فوجَهَان في رواية 
بَعْضِهِمْء وقولان في رواية آخرِينَ : 

أصحهما: أن الجوابّ كذلك؛ لعدّم شهود الوقعة. 


والثاني : أنه يثبت الاستحقاق؛ لأنه لَّحِقَ قَبْلَ تمام الاستيلاءِء وحكى القاضِي ابن 
كقوف بعد ا «أنّهِ إِنْ كان لا يُؤْمَنُ رجعةٌ الكفارء استحقٌ الذي لَحِق؛ 


> رسول الله هة غزوة بني المصطلقء فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. 
وأردنا أن نستمتع ونعزل ‏ الحديث ‏ قال ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى 
المديئة» وأما قسمة غنائم حنين» فغير معروف» والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره من 
حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة» وفي الطبرائي الأوسط من حديث قتادة» عن أنس لما فرغ 
رسول الله يكِِ من غزوة حنين والطائف. أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها. 

(۱) تقدم قريباً. 
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لانتفاع الأوَلِينَ بحضوره» وَإِنْ كان يَؤْمَن لم يستحقٌّ فهذا وجه هٌ ثالفٌّ» وعلى قياس 
المسألة» قال الحَنَاطِيُ ‏ رحمه الله : «إذا أقاموا على حضن» وأشرفوا علّئ فتحهء 
قَلجق مَدَدْ قَبْلَ قبا قبل الفح شاركوهم في الغنيمة» وإِنْ فُتَحواء رلا آمِنِينَ » : ثم جاءَهُم 
المدَّد» لم يَشْارِكُوهم». 


الثانية : إذا غاب بعضّهُمْ في أثناء القتال منهزمَاًء لم يَعْدْ حنَّى انقضّى القتال» فلا 
حى له وإ عاد قبل انقضائه» استحَقٌّ من المحوز بعد عَوْدِوِ» دون المحوز قبل عَوْدى 
هكذا ذكره ذ في «التهذيب» وقياسه أن يُقَالَ فيمن حَضَّر قبل انقضاء القتال . إِنْهِ لا حقٌ له في 
الغنيمة المحوزةٍ قبل حضوره» وكذلك نقله أبو المُرَج الزازاعع عضن لاحات وإ 
أطلقنا في المسألة السابقةء أنه يستجقٌ» ولم يفصل» وإِنْ وَلى مُتَحَرْقَاً لقتال أو مُتَحَيْرَاً 
إلى فة لم يبطل حه علّئ تفصيل مذكور في «السير» ومن هَرب ثم أدُعَئ أنه كان مُتَحَرفا 
أو مِتَحَيّزأ فالجواب في الكتاب أنه يصدّق بيمينه» وقال في «التهذيب» : إن لم يَعْذ إلا 
بعد انقضاء القتال» لم يصدّق؛ لأ r ê‏ وَإِنْ عاد قبله» صَدّق بيميئه » فن 
حَلّف» استحَقٌ من الكل وإِنْ نكل لم يستحقٌ إلا من المحوز بَعْدَ عوده”” . 

الثالثة: إذا مات واحد من الغانمين قبل الشُرُوع في القتال» فلا حَقٌ له» وإذا مات 
رَسَّهُء فليس له سهم الفرس» وإنْ كان ذلك يَعْدَ دخوله دار الحَرْب فارساًء ولو سرق 
فرسهء أو عارء أو خرج من يده ببيع أو هبة» فهو كما لو ماتّء وفيما إذا عار وجةٌ: أنه 
يستحقٌ سهمه» نقله الشيخ أبو حامدء وضعفه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: «إذا دخل دارَ الحَرْب فارساًء ثم مَاتَ الفرسٌ» 

ق سَهُمَْ الفرس». 

وعئه فيما لو باعه أو وَعَبَهُ روايتان» واحتجٌ الأصحابٌ بأنّه حيوانٌ يُسْهُمُ له فإذا مات 


قبل الشُرُوع في القتال» لم يُسْهَمْ له كالفارس» » لكن أقضى القضة المَاوَرْدِيُ روي عن أبي 
حنيفة ‏ رحمهما الله - في : : «الأحكام السُلْطانِيّة «a‏ ؛ أنه اذا عات هوه او فرت بعد ول ار 
الحب» يْسْهَم لهه فسوی بين موت الفارسٍ ومَوْتٍ الفرس» ولو مات واحدٌ منهم يَعْدَ 
انقضاء القتالٍ» وحيازة المَالِء انتقل حه إلى ورثته وإن لم دلوا غد دار الإشلام؛ ؛ خلافاً 
لأبي حنيفة ‏ رحمه الله - ولو مات فرسّهُ فى هذه الحالةء استحق سهم الفرس» ولو مات 
الغانمٌ بعد انقضاء القتالٍ» وقبل حيازة المال» فوجهان قال في «التهذيب» : 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي نقله أبو الفرج متعين» .وكلام من أطلقه محمول عليه. 
(؟) وفيما قاله نظر لأنه قد يكون له عذر الانقطاع. 
(۳) قال النووي: الذي قاله البغوي أرجح . 
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أصحهما: انتقال حقّه إلى ورثته أيضاًء ويجري الوجهانِ فيما إذا مات فرسّهُ في 
هذه الحالة هل يستحق سهم الفرس لحُصُولٍ الغنائم بحضوره فارساًء وإِنْ مات في أثناء 
ا فالحكاية عن النص قوط حقه» وفيما إذا مات فرسه في أثناء القتالٍ: أنه 
يستحِقٌ سهم الفرس» وللأصحاب فيها طرق : 


أظهرها: تقريرُ النصّيْن؛ فرقاً بأنّ الفارس متبوعٌ» فإذا مات فات الأصل» والفرس 
تابع ؛ فإذا مات» جاز أنْ يبق سهمه للمتبوع . 

والثاني : أن فيهما جميعاً قولين: وجه الاستحعاق: شهودٌ بغض الوقعة» ووجة 
المع : اعتبارٌ آخر القتال؛ فإنّه وقت الححطر؛ والظفر. 

وعن الشيخ أبي زيد: أنه إن حصَّلّتُْ حيازة المال بنصب قتالٍ جديدٍء فلا 
استحقاقء لا في موت الفرس» ولا في موت الفارس» وعليه يُُحْمَلُ نصه في موت 
الفارس» وإن ل أفضئ ذلك القتال إلى الجيَارَةء ثبت الاستحقاق في الصورتَيْن› وعليه 
يحمل لَهُم في صورة الفَرَسِ. 

الرابعةٌ : إذا شهد الوقْعَةَ صحيحاًء ثم مرض نُظِر : ِنْ كان مرضاً لا يمتنع معه 
القتال؛ كالحُمّئ الخفيفة» والصّدَاعٌ أو كان يرجئ زواله. لم يبطلْ حقّهء وإِنْ كان غير 
ذلك؛ كالزّمَانة» والمَالجء والعمّئ» فقولان» أو جهان: 

أحدهما: يبطلٌ؛ لخروجه عن أهليّة القتالِ» كما لو مات. 

والثاني: المَنْع ؛ لأنه يتمع برأيه وَدْعَائِه بخلآفٍ الميّت؛ ولأنه يحتاج إلى العلاج 
والإياب؛ بخلاف الميت» وفي إبطالٍ حقّه ما يمنعه عن الجهادٍء وهذا أصح عند 
صاحب «التهذيب» وغيره وإيراد الكتاب يُشْعِرُ بترجيح الأول؛ وهو الذي أورده القاضي 
ابن كج» ولو جُرحَ في الحَزب» ففي «التهذيب» يُتَزّلَ منزلة المرض» فينظرٌ في 
الجراحة» وحصول الأثخان بهاء وعدمهء وفى «الشَّامل» وغيره ترتيبٌ الجراحة على 
المَرضٌء إن قلنا: يستحق المريضُ» فالمجروحٌ أولّئء وإلاء ففيه خلافٌء لأنَ ما 
أصابه إِنّما أصابه بسبب الحرب» فلا يحسّنُ حرمائة» ثم الأكثرون أطلّقُوا القَوْلك في 
رجاءِ الزوال وعدمه. وحكئ بعض أصحاب الإمام : أن المعتبر رجاءً الزوال قبل انْجلاءٍ 
القتال" وإذا لم يستحقٌ المريض» فَيَرْضَحٌ لهء وكذلك ذكره الحَنَاطِيُ وآخرون» 
والمريض بعد انقضاء القتال؛ وقَبْلَ حيازة الغنيمة» » على الخلاف الذي سَبَنَ في المَوْت . 


الخامسة : المُحَذُلُ للجَيْش يُمَْعٌ. من الخروج مع الناس» والخضور في الصف 


)١(‏ قال في الخادم: عجب حكايته عن بعض أصحاب الإمام وهو مصرح به في النهاية. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ينض 


فإن حضرء لم يُعْط شيا لا السَّهُمء ولا ارضخ خ؛ لأ ضرر حضوره قوق ضرر انهزام 
المَْهَزِم ؛ والمخدّل هو الذي يُكْثِرُ الأراجيت؛ لكر فلو الناس ١‏ ويتَبطهم» > فيقول: 
لا تنفروا في الحر؛ وإنّ في العَدُرٌ كثرةٌ» وما أشبه ذلك» ولا تلحو الاي بالمخدل»: 
وذكر القاضي ابن كج : أن آنا ا وها «أنه لآَيْسْهُمْ له؛ لأنه لا يُؤْمَنّ منه 
العَذْرُ والتخذيل» . 


ال الَْرَاَِ : الَانيَُ إِذا وَجَْة الإِمَامُ سَرِيّة فَقَيِمْتَ شَيئاً يشار في اسْتِحْفَاقِهَا جَيش 
الإمَام» إِذّا كَانُوا بالقُزب مُتَرَصّدِينَ للِنْضرَةٍ. 


قال الراؤيي : لو بعث الإمامٌ أو قائد الجيش سريّة إلى دار الحرب» وهو مقيمٌ في 
بلدهء فَعَيِمَتْ شيئاًء لم يشركْهُمُ الإمام ومَنْ معه من اليش" )؛ كانت السرايًا تحرج من 
ال ودود الله 5 فتخنم ء فلا يشاركَهُم المُقيمونَ بهاء ولو بعث سريتَيْنٍ 
إلى جهتين» فلا تشارك إخداهما الأخرَى فيما تعْئمُء نعم؛ لو أوغلنا في ديار الكفرء 
والتقتا في موضع› فيَشْتَرِكَانِ فيما يغْتَمَانٍ بعد الاجتماع » ولو بعثهما إلى جهة واحدةء 
فإِنْ أَمْرَ عليهما أسيراً واحداً أو كانت إحداهُمًا قريبةَ من الأخرى؛ بحيث تكونٌُ إحداهما 
عونا للأخرّئ» فيشتركان في الغنائمء وإلاء فلاء ولو دخل الإماء دار الحزب» أو 
دخَلّها قائدٌُ الجَيْش» فوجه سرية إلى ناحيةٍ فغْيِمَتْ شاركهم جيش الإمام» ولو غنم 
الجيش» شاركته السريةٌ؛ لاستظهار كل فرقة منها بالأخرّىئ»ء وقد رُوِيَ أن جيش 
المسلمين تَفَرقُواء نخن بح بارا ومنهم بخيبر فشرکوهم» ولو وجه سريتَيْنٍ 
إلى جهة واحدةء اشترك الكل فيما ي ِغْنَمُ کل منهم» ولو وجههما إِلَئ جهتين» فكذلك 
في ظاهر المَذْهَب؛ لان كل واحدة منهما تستظهز بيش الإمام» وهو كالجامع لهما؛ 
بخلاف ما لو بعثهما إلى جهتين» وهو في بلدِهء حيث لا تُشَارك إحداهما الأخْرَّى؛ لأنه 
لا جامِع هناك ولا تستظهر واحدةٌ منهما بالأخْرَىء وفيه وجةً: أنه لا مشاركة بين 


)١(‏ قال النووي: كذا قطع الجمهورء أن المخذّل لا رضخ له. وقال الجرجاني «في التحرير»: إن 
حضر بإذن الإمامء رضخ له. والله أعلم. 
قال في الخادم: وعجب حكايته عن التحرير وهو في الرافعي في كتاب السير وقد صرح به في 
الروضة هناك . 
قال: أعني صاحب الخادم وشمل إطلاقه ما لو قتل كافراً وهو قضية ما سبق أنه لا يستحق سلبه 
لأنه ضرر كله ونحن إنما نسهم أو نرضخ لمن ينفع ولا يضر. ٠‏ 

(۲) قال النووي: سواء كانت دار الحرب قريبة من.الإمام» أم لا. حتى لو بعت سرية» وقصد 
الخروج وراءهاء فغنمت السرية قبل خروجه» لم يشاركها وإن قربت دار الحرب» لأن الغنيمة 
للمجاهدين» وقبل الخروج ليسوا مجاهدين . 


عه 0 


السريتَيْن ها هنا أيضاًء وأشار في «الشامل» إِلَى خلافٍ في التشريك هناك أَيْضاًء ثم ذكر 
القاضي ابن كج والإمام ‏ رحمهما الله تعالى - : أنَّ شرط الشركة أن يكُوئوا بالقّرْب 
مترصّدين للنُضرة» وحَدُ القرب أن يبِلعَهُمُ الغوث والمَّدَدُ منهم» إِنْ احتاجواء وعلّى 
ذلك جَرَىْ في الكتاب» ولم يتعرّض أكثرهم لذلِك» واكتفوا باجتماعهم في دار 
الحرب“ وهكذا حكاه صاحب الكتاب عن القَمّال» واستبعده» فعلئ الأول؛ ولو كانت 
إحداهما قريبة» والأخرّى بعيدةء اختصّت القريبة بالمشاركة. 


«فْرْع»: 

بعث الإمامٌ جاسوساًء فَقَيِمَ الجَيْش قبل رجوعه: 

فأحد الوجِهَيْن: أنه لا يشاركهم؛ لأنّه لم يشْهَدٍ الوقعة. 

وأشْبَّهُهُمًَا: وبه قال الذّارِكِىَ ‏ رحمه الله أنه يشاركهم؛ لأنه فارقهُمْ؛ 
سا د الوَفْعَةِ . 
يُقَاتِلُ لَمْ يَسْتَجِقٌّ 2 إن قَائَلَ فَكَلانَةٌ وال E‏ الجر ن 
أَبْتِدَاءِ الال و وَبَيِنَ إِسْقَاطٍ العَنِيِمَة» وَفِي 28 هَذَانِ القَؤْلآنٍ وَلآ يَجْرِي الكَالِتُء وَأَما 
الأجيز للِجِهَادٍ فَإِنْ کان كَافِراً أسْتَأَجَرَهُ لإِمَامُ سْتَحَق حَقٌّ الأُجْرَق وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً فلآ وَلاً 
يَسْتَجِقُ القَنِيمَة أنضاً عَلَئ أَحَدٍ الوَجْهَينِء لِأنهُ أْرض عَنْهَاء وَأَمَا الأَسِيرُ إِنْ كَانَ ِن هَذا 
اليش وَعَادَ آَسْتَحَقٌ قَاتِلَ أو يُقَاتِلء وَإِنْ كَانَ مِن جَيش آحَرَ وَلَمْ يقال فَقَوْلانِء وَإِنْ كَانَ 
كَافِراً كَأَسْلَمَ احق بجُند الإشلام َسْتَحَقٌ وَإِنْ لَمْيُقَاتِلُ عَلَى الأظهَر (و). 

قال الرَافِيِيٰ : : قود المسألة ة الكلامُ في صَوّر: 

إحداها: إذا شَهِدَ د الأجيرٌ مع المستأجر الوفعة» نُظِر: إِنْ كانتِ الإجارةٌ لمل في 
الذمّة من غير تعيين مذَّةٍ؛ كخياطة ثوب وبناء حائط» فخرجء وشَهِدَ الوقعة» فله له الهم 
بلآ خلآفٍ» والعمل المستأجر عَلَيْه دَيْنّ في ذمته» وَإن تعلقت الأجازة بمدة معيّنة» كما 
إذا اناه لبا الفواتة وخقطا الاه شوراء وخر به» مَل جنا منهم 
المصئّف». وصاحب «التهذيب» أْضاً؛ أنه إن لم يقاتل› لم يستحقٌ السَّهُمء وإنْ قائل» 
فغلاثة أقوال» وأطلقّ المسْعُْودِيٌ وآخرون الأقوال من غير فصل بين أن يقاتل أو لا 
يقاتل» وكذلك أطلقها الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ في «المختصر» . 


)١(‏ قال النووي: هذا المنقول عن الأكثرين» هو الأصح أو الصحيح. 


كتاب قسم الفيء والغنائم/ في قسمة الغنائم ۳4 
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أظهرها: أن له السهُمٌ؛ لَسُهِودٍ الوقعة. 
والثاني : المنع ؛ لأنَّ منفعته مستحَقَّةَ للمَيْره وكان كالعبدء إذا شَهِدَ الوقْعَةَ وعلى 
القولَّيّْن يستحقٌ الأجرةً بمقتضى الإجَارَةٍ 
والثالث: أنه يخيّر بين الأُجْرَةٌ و[بين] سَهْم الغنيمة» فن اختار الأجْرٌَ» فلا سَهْمَ 
لَه وَإِنِ اختار السَهُمء > سقَّطتٍ الأجرة؛ ليخلص سعيه للجهادٍ وقد توجه لهء و[قد] 
احتج له بأن التسليم الواحدٌ لا يوجبُ بِدَلَيْنِ مختلمَيْنِء وأيهما اخْبَارَ سَقَطْ الآخَرُ؛ 
كالقصاص» والذيةء وهذا القول الغالثٌُ موضع م الضف مو عنهة أن الإجارة عقَّدٌ لازم 
فكيف يخيّر الأجير فيهاء وبتقدير التخيير» »> فإذا اختار السهْم سقط أجرة جميع المدةء أم 
كيت الحال؟ ومتل يخير» قبل شهود الوقعة» أو بعده؟ فالجواب: 
أما الأَوّلُ: فعن صاحب «الإفصاح:: «أنّ القول الاك فيما إذا استأجر الإمَامُ؛ 
ي ار وحفظ دوابهم مِنْ سهم الغزاة مِنَ الصدقات» فشهد الأجيرٌ الوقعة» 
فيخيره فالإمام فأما أجيرٌ آحادٍ الئّاس» فلا يجيء فيه هذا القَوْلُ؛ لأنّ الإجارة لازمةٌ إلا 
أن يكون الجاري بينهما صورة الجَعَالَق وأيضاً فإن أجير الآحاد يسلم الأجرة 007 
ويُۇْخذ السهم من الغانمين» وهو يَعِيدٌء والذي استأجره الإمام؛ لمصلحة العْرَاة: | 1 
اخْتَارَ السهمَء > سلمت الأجرة للعُرَاقٍ وإن إن اختار الأجرةً» سلم السهم لهم e‏ 
أجرُوه في الأجيرين» كما أطلقه الشافعيٌ - رضي الله عنه - وقالوا: «لزوم الإجارةٌ لا 
ا الأجرة للمستأجرء فلا يعد فيما إذا مرض إذ الغرض 
أن يُخَلِص عمله للجهادء وللقربة» فليقدّر الغانِمُونَ أنه لم تجر إجارة» وأما ما قط مق 
الأجرةء إذا اختار السهْمَ ففيه وجهَان: 
أحدهما: أنَّها تسقّطْ من وفتِ دخولٍ ذَارٍ الحَرْبٍ . 
وأظهرهما: مِنْ وَفْتِ شهود الوّفعة فعة؛ لأنّ استحقاقٌ الغنيمة يتعلّق به فلا يجبٌ 
معه الأجرةء فأما فيما قَبْلَهُ» وبَعْدَّى فلا يجمع الحقّانء وأمّا أنه مت يخيّرء ففي 
«الشامل؟ : أن الأصحابٌ قَالُوا: يُيّر قبل القِعَالٍ وبَعْدَهء فيقال قَبْلّه : إِنْ أردت الجهادء 
فاطرح الأجرة: . وإِنْ أردتٌ الأجرةً» فاطرح الجهادء ويقال بعده: إِنْ كنت قَصَدَثّ 
الجهادٌ فلا أجرة لك وإِنْ قصدتٌ الأجرةٌء فَحْذْمَاء ولا سهم لك والمراد أن العَرّض 
يَحْصْلُ بكلّ واحدٍ منهما إلا أنه يخير في الحالتَيْنِ جميعاًء والله أعلّم . 
وإذا قلنا: يْسْهُمُ للأجيرء فله السّلَبِ إذا قتل» وإن قلنا: لا يُسْهُمْ له فوجهان» 
وله الوّضْحُ ؛ كالعبيد والمرأةء وحکی القاضي ابن كج وججهاً: : «أنه لا يرضح له»؛ لأنه 
لم يْسْهَمْ لهء وهو من أهلهء فلا يُرْضَحُ له» هذا في سائر الأُجَرَاءِء وأما الأجيد للجهادء 
فالكلامُ في استجار ر المسْلِم واستئْجَارٍ الذَّمْيّ للجهاد مؤخر خر إلى ل كتاب «السير» وإذا 
العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۲٤‏ 
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صخت الإجارةٌ» فللأجير الأجرةٌ. ولا سَهُمء ولا رضخ وينبغي أنْ يجيء على وجه 
ذُكِرَ في صحة استفْجَارٍ المُسْلِمم على الجهادٍ الأقوال الثلاثةء وإذا لم تصح الإجارةء فلا 
أَجْرَة له وفي سهم الغنيمة فوجهان: 
أحدهُما: أنه يستحقٌّه لشهود الوَقْعَة 
والثاني: وهو المذكورٌ في «التهذيب»: المئْعٌ» قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه أعرض عَنْه 
بالإجارة» ولم يحضز مجاهداًء والوجهانٍ فيما ذكر الشيخ أبو محمد رحمه الله مبنيّانٍ 
على القوليْنِ فيما إذا أخرَمٌ الأجيرُ عن المستأجرء ثم صرف النية إلى نفسه» هل يستحق 
0 وهما شبيهانٍ بِالوجْهَيْنِ فيما إذا سني لناب كل ليع للمالك هل 
يستحقٌ الأجرةء قوله في الكتاب: «إِنْ لم يقاتِل» لم يستحق»» يجوز إعلامه بالواو؛ 
يقة المطلقة . 
وقوله: «وبيْنَ إسْقَاط الأجْرَة من ابتداء القتالٍ» وبين الغنيمة» أي: وبين إسقاط 
الغَنِيمَةء وإلاً فإسقاطٌ الأجرةٍ إثباتٌ الغنيمةٌ» فلو لم يضمن في الغنيمةٍ الإِسْقَاطء لم 
يكُنْ فيه تعرّض للطَرَفِينِء وقوله: «من ابتداء القتال» مرقومٌ بالواو؛ للوجه الآخرء 
وقوله: «وإِنٌ كان كافراء اسْتَأَجَرَهُ الإمام» أشار به إلى أن اجار الآحادٍ ممنوعٌ منهء 


وفيه خلافٌ مذكورٌ في السير وقوله: «وإن كان مسلماً فلا» يجوز إعلامه بالواو لشيء 
يُذْكَردُ هناك . 


الثانية : تجار العَسْكر وأهْلُ الحِرّفٍء كالسَّرَاجِين الخياطين البزازين والبقالين» 
وكلّ من خرج لعَرَض تجارة أو معاملةء إذا شهد الوقعةً هل يُسْهَمُ له؟ فيه قولانٍ؛ كما 
في الأجيرء ولا يجيء فيهمْ قول التخيير» وفي موضع القولَيْنِ طرق : 

أظهرها: أن القولَيْنِ فيما إذا قاتلواء فإِنْ لم يقاتَلُواء لم يستحقّوا قولاً واحداًء 
وهذا ظاهر لفظ «المختصر» وهو الذي يقتضيه نظ الكتاب. 

والثاني : وهو الذي قال به القاضي أبو حامد: «أنَّ القولَيْنِ فيما إذا لم يقاتلواء 
وأما إذا قاتَلُواء استحقّوا بلا خلاف» لأا عرفنا بقتاله أن قضده لمْ يَكُنْ لمخض 
التجارة» فصار كما لو خرج للجهّادء وحمل مع نفسه متاعاً يبيعه. 

والثالث: وبه قال أبو إسحاق» وابْنُ القطان ‏ رحمهما الله تعالئ ‏ أنهما يُطْرَدَانٍ 
في الحالَتَيْنء وبهذا أجاب القاضي الرُويانىُ ‏ رحمه الله في «الحلية» وقال: أصح 
القولَيْنٍ : أنه يُسهُمُ للتاجر؛ لتكثيره سواد المُسْلِمين؛ وإذا قلنا: لا يُسْهُمْ للتاجرء فهل 
يُرْضَحٌ له؟ فيه وجهانٍء كما في الأجير؛ الأصحٌ: نعم. 

الثالثةٌ: لو أفلت الأسيرٌ من يد الكافر» وشهد الوقعةً مع المسلمين؛ فإِنْ كَانَ من 
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هذا الجيش استحَقٌ السهْمَء قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه خرج للجهاد وقَهْرِ العَدُرٌ بالإفلات» 
وشهد الوقعة» وإ كان من جيش آخْر؛ أسر من قبا » فقولان؛ وجه المنع: أنه لم 
ا وغيره» د القوين فيما ! إذا قَائَلَ أو لم يقاتل [فأظهرهماء , وهو ا 
«المختصر»: أن القولين فيما إذا لم يقاتل]'' فإن قاتل» استحقٌ بلا خلاف؛ لأنه قد بان 
بالقتال أن قضدّه الجهادٌ» وأنَّ الخلاص لم يتمحض عرضاً له» فصار كما لو اختلط أن 
أحاط المشركون بأهل قرية لا يُسْهُمُ للمقيمين بهاء حى يقاتلوا؛ ليمتاز المجاهِدٌ عن 
المقيم» ا e‏ هذا إذا أفلت قبل 
الحرب» وحيازة العَنِيمَةِ وإِنْ أفلّتَ بعد الحرب» وقبل الحيّازة» فعلى ما مَرٌّ في لحوق 
المَدَدِء وإِنْ أفلت بعد الحيازة» قال فى «الشامل»: إن قلنا: تملك الغنيمة بالحيازة» فلا 
سهم لَه وإلا َهْرَ كما لو فلت قبل الحيازة ولم يقاتِل» وإذا لم ْمَل للأسير السهْمّء 
ففي الرضخ الخلاف السابق وعند أبي حنيفة - رحمه الله حكمٌ الأجير والتاجر والأسيرٍ 
واحدٌّء إن قاتلواء استحقُوا السهُمَّء وإلا فلا. 

الرابعة : لو أسلم كافرٌء فالتحق بِحْنْدٍ الإسلام» استحقٌ حَقّ السهم» قاتل أو لم يقاتل؛ 
لأئه قصد إعلاً كلمةٍ الله تعالّئ بالإسلام» وشهود الوَقْعَة فيقبح حرماله. 

وقوله: (ا ستحق السهْمٌ وإ لم يقاتل على الأظهّر؛ هكذا هو في مثن الكتاب» 
وقضيته ور اناد وخ رمس el‏ الكنات على 505 علي 
الأظهر؛ لأنه لم يذكر في «الوسيط» خلافاً فيه» بل قال: «يستحق السهُمٌ قَائَلَ أو لم 
يُقَاتِلَا لكن يجوز أنْ يترك بحالها لن أبا الحسن العباديٌ قال في «الرقم لو أسلم كافرٌء 
وحضر المعسكر إِنْ قائّلَ» استحق» وإِنْ لم يقاتِلُ» لم يستحق؟ قال: وأضلٌ هذه 
المسائل إِنَّ القصْدّ إلى الجهّادِء هل هو شرط يعنى من الابتداء» واختلاف جواب الأئمة 
يُوجِبُ الخلاف. 

واعْلَمْ أنَّ الحكم في هذه الصّوَّرٍ بالترتيب» فالكافِرٌ الذي أَسْلّم أولئ بالاسة ستحْمّاق» 
ويليه الأسيرٌ لما في الإفلآتِ من قَهْرٍ الكفارء ويليهما التاجرٌ والأجير والله أعلم . 


قال الْمَرَالِيُ : الرَّابِمَةٌ يُسَوَى (ح م) بَينَ ت الجَميع فِي القِسْمَةٍ ت إلا لِأَضْحَابِ الرَضخٍ 
فإِنْهُمْ يَنْقُصُونَّ إلا الفَاوِسَ نه يُعْطئ (ح) َل أَسْهُم وَللِرَاجِلٍ سهم وَلا يط إل 
لرَاكب الخيْلٍ نم لآكَرْقَ فِي القَرَس (و) بَينَ العَرَبِي وَالعَجَمِيْ وَالتّرْكِي» ولا يُغْطى 


)١(‏ سقط في: إفل....... ٠‏ (۲) في ب: والتنبيه» وفي أ: والتقسيم. 
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الضْعِيفُ وَالأعْجَفٌ عَلَئ أَفْيسٍ القَوْلَينِء وَلَوْ أحصَرَ فَرَسَينِ لَمْ يُمْطَ (و) إلا لأحَدِجِمَاء 
وَيُعْطئ لِلفَرَسِ المُسْتَعَارٍ وَالمُسْتَأْجِرِه وَكَذَا المَعْصُوبُء (و) وَلَكنْهُ للقاصِبء أو للمَالِكِ 
مولن . ظ 

قَالَ الرَافِمِيْ: قذ مَرّ أن المَالَ المغنوم يبدأ منه بالسّلّبٍ والمُوّن» ثم يقسّم الباقي 
خمسة أقسام» ويجعل أربعةٌ أخماسِهًا للغَانِهِينَ» يُسوِّىْ بينهم في ذلك ولا يُمُصَل 
بعضهُم على بعض إلا بشَيتَيْنٍ 

أحدهُما: النّفْصَان المقتتضي للرّضخ» علّى ما سبق» وهذا مفرّع على أنَّ الرضحَ 
من الأخماس الأربعة. 


والثاني : أن الفارسٌ يُفضْل على الراجل» ويعطي الفارسٌ ثلاثة له أسهُم ؛ سهماً له 
وسهمين لفرسهء ويعطي الراجل سهماًء لما روي عن ابن عُمَرَ ‏ - رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي اة «ضَرَبٌ لِلْمَرَسِ بِسَهْمَيْنْء وللفارس يم : 


وعئلد أبي حنيفة د رجمه الله : ارين سهمان؛ سهم له وسهم م لفرسه. 
وللراجلٍ سهم واحدّء ويتعلق بهذا الأصْلٍ مسائل . 


إحداها : لا بلح راكبٌ البعير» والفِيل» والجِمَارِء والبَغْلٍ براكب الخيل؛ لأ 
هذه ا لا تصلحُ لحب صلاحيّة الخئلء ول يتأتى منها الك الف ولكن يمن 
للراكب سهُْمٌء ويرضخ لهذه الدوابٌ» ويجِعَلٌ رضح الفيل أكثر من رضخ البَعْلى 
وضع ابقل أكثر ين وض الحتاب ولا يبلغ رضحهُمَا سهم الرس" . : 

الثانية: لا فرق في الحََيْل بين الذي أَبَوَاهُ عربيّانِء ويقال: له العَتِينُء والذي أبواه 
عَجَِيّانِء ويقال: له البِرْذَوْنُء والذي أبوه عَرَبِيْء وأمه عجميةٌ» وهو الهّجِينُء والذي 
أبوه عجميٌ» وأمه عربيّة وهو المقرف. لأن الكرٌ والفر يجيء من هذه الأنواع» وقد 
روي أن النبي ية قال: «الحَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصِيّها إلى يَوْم الْقِيَامَة الأجر والمغنه”؟, 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) قال في الخادم: قضية كلام الأكثرين أنه لا يستحق ما يستحقه الراجل وبه صرح الفوراني 
والإمام» ولم يحك العلامة نجم الدين بن الرفعة ما قاله الرافعي إلا عن الجيلي خاصة. 
قال أعني صاحب الخادم -: لكن صرح به في التهذيب فتابعه الرافعي. 

)۳( من حديث عروة بن الجعد البارقي»› وابن عمر» وأنس» وفي الباب عن أبي هريرة في الترمذي 
والنسائي » وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجرير عند مسلم» وأبي داود وجابر وأسماء بنت يزيد 
عند أحمدء وحذيفة عند أحمد» والبزارء وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب الخيل» 
وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف قاله الحافظ . 
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فأطلق لَفْظَ الخيل» وفيه قول: أنه لا يسهم للبِرْدُوْنِء بل يُرْضْحُ له؛ لأنّه لا يعمل عَمَلُ 
العربيّ» ومن قال بالظّاهِر شبه تفاوتهما بتفاوّتٍ الراكب القَوِيّ والراكب الضعيف» وعن 
أحمد ‏ رحمه الله في أصحٌ الروايتين : «أنّه يجعل لما سِوّى العربيٌ سَهْمٌ لا سَهْمَانِ؛. 

الثالثة : ليتعهد الإمامُ الخيلَ» إذا أراد مُحُول دار الحَرْبء فلا يُدْخِلُ إلأ فرساً 
شديداًء ولا يدل حطماً وهو قحماً وهو الهرم الفاني ولا ضرعأء وهو الصغيرٌ 
الضعيفٌء ولا أعجف رازحاً والأعجف الهزولٌ والرازح البين الهزال"» فلو أَدْخَلَ 
بعضُهم شيئاً مئهاء ُظِرَ: إن نهى الإمامٌ عن إدخاله» وبلغه خبر النّهي» لم يسهم لفرسهء 
وإن لم يه الإمام أو لم يِبِلعْهُ حبر النفي» فقولان: 1 

أحدهما: أنه يُسْهُمْ لهُ» كما يُسْهَم للشَّيْخْ الضعيف» إذا حضر. 

وأصحُهما: المَئع؛ لأنه لا فائِدَةَ فيه» بل هو كل على صاحبه» بخلاف الشيْخ» 
فإنه ينتفع برأيه. ودعائه» وعن أبي إسحاق أنه لا جلاف في المسألة» بل القول الأول 
محمولٌ على ما إذا أمكَنَّ القتَالُ عَليْه» والثاني على ما إذا لم يُمْكِنْ . 

الرابعةٌ: من حَضَرٌ بفرسَيْن» لم يُسْهُم إلا لواحدء لما روي أن البيّ ئة : «لَمْ يُعْطٍِ 
لير - رضي الله عنه ‏ إلا لقَرَس واحدء وَقَدْ حَضَرَ يوم خيبر''' بأفراس». 

وقال أخمد ‏ رحمه الله: «يعطي لفْرَسّین» ولا يزادٌُ لحديث وَرَ5”" فيه» ورواه 
رارُونٌَ قولاً عن الشافعيّ - رضي ا" 


)١(‏ قال النووي : القحم» بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة والضرع› بفتح الضاد المعجمة وفتح 
الراء أيضاًء والرازح» بالراء وبعد الألف زاي مكسورة ثم حاء مهملةء وضبطتٌ هذه الألفاظء» 
لأنها في كلام الشافعي وكتب الأصحاب ‏ رحمهم الله ورأيت من صِحّفها فأردت السلامة . 


زفق رواه الشافعي من حديث الزبير بسند منقطع» ورد حديث مكحول أن النبي ية أعطاه خمسة أسهم 
لما حضر خيبر بفرسين» بأنه منقطع› وولد الرجل أعرف بحديثه» قلت: لكن عند أحمد 
والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب النبي ب يوم حنين 
للزبير أربعة أسهم - الحديث - وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال: 
كان مع الزبير يوم خيبر فرسان» فأسهم له النبي ية خمسة أسهمء وهذا يوافق مرسل مكحول 
لكن قاله الحافظ الشافعي كذب الواقدي. 

(۳) قال الحافظ : فيه أحاديث منقطعة› أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله ية كان يسهم للخيل» ولا 
يسهم للرجل فوق فرسين» وإن كان معه عشرة أفراس» رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن 
عياش عنه» وهو معضل» ورواه سعيد من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم 
للفرس سهمين» وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبه سهماًء فلذلك أربعة أسهم» ولصاحبه سهماء 
فذلك خمسة أسهمء وما كان فوق الفرسين فهي جنايب وروي عن الحسن عن بعض الصحابة 
قال : كان رسول الله ب لا يقسم إلا لفرسين. 


الخامسة: سهم للفْرَس المستعارٍ والمستأجرء ویکون ذلك للمستعِير والمستأجرء 
وعن رواية: ابن القّطان ‏ رحمه الله وجه: أنه يكونُ ب سَهُمْ الفرس المستعار للمُعِير» 
وأما الفرس المغْصُوب» فوجهان في أنَّه > هل يسهم له: وجه المنع: رکو 
وإحضارَهٌ حرام شرعاًء فكان کالمعدوم» والأصح الإثبات؛ لحصول الغناء به» وعلى 
هذاء فهو للمالك”' أو للخَاصِبٍ الراكب فيه قولان» ويقال: وجََهَان؛ وجه الأَوّل: أنَّ 
منافعٌ المْرّسِ وفوائِدَة للمالك» والأصحٌ الثاني» لأنه الذي أخْضَرَةُء وشَّهِدَ به الوقعةء 
وفي «تعليق» الشيخ أبي حامد ‏ رحمه الله - «بناء هذا الخلافٍ على أن ربح الدراهم 
المغصوبّة > للمالك أو للغَاصِب'» وقد عرفْتٌ بما ذكرنا أن قوله في الكتاب يُسَوّىُ بين 
الجميحَ في القسْمّة يعني قسْمَةٌ الأخماس الأربعة ولو حمل علّئ جميع الخنيمةء 
لاحتيج إلى استثناء أُضْحَاب التقّل والسَلَّبِ أيضاء ثم هو مُعْلَمّ بالحاء والميم؛ لأن 
عندهما يجوز للإمام تفضيل بعض الفارسين علّئ بعض» وبعض م 
كما يراه» وجوز مالك رحمه الله -: أن يعطي غَيْرَ مَنْ شَّهِدَ الوقعة 


وقوله: «إنه يعطي ثلا ثة أسهم» معلّمٌ بالحاءء ويجورٌ أن يعلم قوله «إلا لراكب 
حَيْل» بالألف؛ لأن عند أحمد: : يجعل للبَعير سهم . 


وقوله: «ثم لا قزق في الفّرّس» مُعْلَمّ بالألف والواوء وكذا قوله: «لم يُغْط إلا 
لأحدهمااء وقوله: «وكذا للمغصوب؛ بالواوء ويمكنٌ أن يعلم قوله «فقولان» بالواو؛ 
لأ صاجحت «الشامل» رأى القَطعَ بأنه للعغاصِبٍ. 


إذا كان القتال في ماء أو حصن» وقد أحضر الفرس» أسْهم لفرسه؛ لأنّه قد 
سا إلى الركوب» حكى ذلك عن نْضّه في «الأم» وحمله القاضي ابن كج : «علّئ ما 
إذا كَانُوا بالقُرْبِ من السَاجِل» واحتمل أن يَحْرّْجَء ويَرْكُبُء فأما إذا لم يَحْتَمِلٍ) الحال 
الرُكُوبَ» قلا معت لإعطاء سَهْم الفرَسٍ . 


ولك أن تقول : قضيةٌ التؤجيه المذكُور أنْ يسْهمَ لفرَسَيْنٍ وأكثر؛ لأنّه قد يحتاجُ 
إلى ركوب الثاني والثالِثٍ» و ويْرْصخ للصبيّ والذميّ والفارسين أكثْرَ 
مما إذا كاتا راجِلِينَ» ولو أحضر اثنان فرساً مشتركاً بينهماء > فلا يعطيَانِ سهُم الفرس؛ 
لأنه لم يضر واحدٌّ منهما بفرس تام أو يعطئ کل واحدٍ منهما سَهْمَ فرس؛ لأنّ معه 


)0 قال الأذرعي : : هذا في مالك لم يشهد الواقعة ة فأما شاهدها المسلم الكامل فسهما فرسه له 
للات ول ان ضا ار خان فعاف مه 
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فرساً» قد يركبه أو يُعْطَيَانِ سهم فرس مناصّفَة؟ فيه ثلاثة أوجه”'' مذكورة في «أمالي أبي 
الفرج السرحْسِيٌ» ‏ رحمه الله ولو ركب اثنان فَرّساً وشهدا الوفْعَة حكى القاضي ابن 
كج عن أبي الحُسَيْن عن بعض الأصحاب: «أنهُمَا كفارِسَيْنِء يجعل لهما سنّةُ أسهم» 
واستبعدة» وعن بِعْضِهمْ أنهما كراجِلَيْنِء ا ا ا قال: «وعندي يجب أنْ 
يُجَعَلَ لهما أربعة أسهمء سهمان لهماء وسهمان للفرس»"" والله أعلم . 


)00( قال النووي: لعله الأصح المناصفة والله أعلم. 

(؟) قال النووي في زياداته: اختار ابن كج في «التجريد» وجهاً رابعاً حسناً أنه كان فيه قوة الكرٌ والفرٌ 
مع ركوبهماء فأربعة أسهمء وإلآء فسهمان. 
ومن مسائل الباب: لو دخل دار الحرب راجلا ثم حضل فرساً ببيع يع أو إعارة أو غيرهماء وحضر 
به الحرب» أسهم له. قال صاحب «العدة»: ولو حضر فارسا م فرسه» فأخذه رجل وقاتل 
عليه؛ فأسهم المقاتل له وللفرس» كان سهما الفرس لمالكهء لأنه شهد الوقعة وفرسه حاضر ولم 
يوجد منه اختيار إزالة يدء فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه» ويفارق المغصوب حيث قلنا: 
سهم الفرس للغاصب على المذهب» لأن المالك لم يشهد الوقعة 
ومنها: الأعمى» والرّمن» ومقطوع اليدين والرجلين» المذهب: أنه لا يسهم لهم» لكن يرضخ. 
وحكى الجرجاني في استحقاقهم السهم قولين. 
ولو شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم» فشرطه باطل» ويجب تخميس ما غنمواء وسواء 
ذلك لضرورةء أم لا. وحكى ابن كج وجهاً أنه إن شرطه لضرورة» لم يخمس»› وهذا شاذ باطل. 
ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنمت» خمّس على المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكى ابن 
كج وجهاً: أنه لا یخمس» وهو باطل. ولو كان معه فرس فلم يركبه ولم يعلم به» قال ابن كج: 
لم يسهم له بلا خلاف. قال: ولو علم به ولم يركبه بحال» فلا سهم له. قال: وعندي يسهم له 
إذا كان يمكنه ركوبه ولم يحتج إليه. والله أعلم. 
وهذا قد صرح به الرافعي في الكلام على الغنيمة لمن شهد الوقعة» وما حكاه عن الجرجاني هو 
موجود في التحرير وجزم في المعاياة بأنه يسهم للمريض والزمن قال: لأنهم من أهل الجهاد 
وإنما يسقط للعجز فأشبه المريض إذا حضر الجمعة يعتد به. وكذا قاله صاحب الكافي: إن كان 
يرجى زوال مرضه أسهم قطعاً وكذا إن لم يرج على الأصح. 


كتابٌ قشم الصدَقات وفيه بَاتِان 
روأ 0 2 2 ۹ )+ 5 »+ » 
الاب الأول فِي بَيَانِ الأضئافٍ التَمَانِية 
قَالَ الْعَرَالِنُ : الصف الأول الفُْقَيرُ وَهُوَ الْذِي لا يما يَمْلِكُ أَضلاً وَلا يَقْدِرُ 22 عَلَّى 
گنپ يلق مروتو أو كان يقير َلَى كسب وَلكن تة آلأشْتِمالُ به عَنِ الق وهو 
فك وَإنْ كَانَ ا أَسْيِغْرَاقٍ الوَنْتِ بِالعِبَادَاتِ» فلا يُغْطئ سهم الفُقَرَاء وَل 
يُشْتَرَطَ الرْمَائةٌ وَلاً النمَقْفُ عَنِ السُوَالٍ في أَسْتِحْقَاقٍ هذا السّهُم عَلَى الجَدِيدٍ (و). 


قال الرَافِعِيْ: اسم الصَّدَقَاتٍ يشملٌ الزكوّاتِ والتطرٌعات, والكِبَاتُ واف 
بِالنوْعَيْنِ وآنهما إلى من يصرفان؟ وكيف يُضْرَفَان؟ إلا أن النوْعَ الثاني لا يطُولُ الكلامُ 
فيه» فرسه مسألة في آخر الباب الثاني وخقة أن يقطعٌ عن النُوع الأول بالكلية ولا 
يجعل مسألة في فصوله» أما الزكاةٌ: فَالقَوْلُ فيما تُودي وَتُوَذّى منه» ومَنْ عليه مستوئى 
في «كتاب الزكاةا» وأما الذي تؤدْئ إليه» فله عَقْدُ هذا الكتاب» ثم من الأصحابٌ مَنْ 
يُورِدُ ممُصُود هذا البَابِ في «كتَابٍ الزكاة» مَفْروناً بسائِر مُصُولِهَاء والشافعيٰ وأكثر 
الأضحَابٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ أوردُوهٌ ها هنا مقروناً بقسم «الفيء رالا ولكن 
وجة؛ فالأول ظاهِرةٌ» وأما الثاني؛ فَلأنّ كل واحدٍ من هذه الأموالٍ يتَولّى الإمامُ 
جَمْعَهاء ثم تفريقّهَاء وقِسْمَتها علّى من يضرب فيها بِسَهُم إلا أن ذلك يحصّلُ من 
الكفار» وهذا من المسَلِمِينَ» والأصلّ فيه قولّهُ تعَالّى: ؤإِنْمَا الصَدَقَاتٌ لِلْمُقَراءِ 
وَالْمَسَاكِينِ» [التوبة ]٠٠-‏ الآية» ولا بد من بيان الأصنافٍ الثمانية» وكيفية الصّرْف إليهم 
فأودعهما في بابين. 

أما الأول: فالصّئف الأول : «الفقيرٌ»؛ وهو الذي لا مَالَ له ولا كسب يقع موقعاً 
من حاجته فالمالٌ الذي لا يقع موقعاً؛ كما إذا كان يحتاج إلى عشرةء وهو لا يملك إلا 
درهَمَيْنِ أو ثلاثة» لا يُسْلَبُ اسم الفقيرء وكذا الدَارُ التي يسكئهاء والثوبُ الذع يلبش 
متجمّلاً به ذكره صاحب «التهذيب» وغيره» ولم يتعرّضوا لِعَبْدِهِ الذي يحتاج إلى 
خدمته» وهو في سائر الأصُولٍ ملحقٌ بالمسكن”'" ولو كان عليه دَيْنُّ» فيمكن أنْ يقال: 


)00( قال النووي: قد صرّح ابن كج في كتابه «التجريد»: بأنه كالمسكن وهو متعين والله أعلم. 


۳۷٦ 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية VY‏ 


القَدْرُ الذي يؤدّى به الدّيْنُ لا عبرةً به في مَنْع الاستحقاق؛ كما لا عبرة به في وجو 
نفقة القريب» وكذا في زكاة الفطر على الوّجْهِ الذي مَرّ في موضعِهء وفي «فتاوى» 
صاحب «التهذيب»: : أنه لا يُْطَئ من سهم الفقراء حى يُضْرَفَ ما عنده إلى الدَيْنٍ لك 
قال : ويجوز أخذ الزكاة لِمَنْ ماله على مسافة القضر إلى أن يصل إلى مالهء ولو كان اله 
ل فكذلك يدها تة إلن لول الأجل» وقد يتردّد الناظرٌ في 
شتراط كونه على مسافة القَضر. 
وإِنّما اعتبر العجز عن الكشب؛ ۽ لأن القدرة على الكسْب بالجرفة بمثابة 00 
حصول الكِمَّايّة» وقد رُوِي: «أَنّْ رَجُلَيْنَ نيا رَسُولَ الله يك لِيَسأَلاَبهِ الصّدَقَةَ فَقَالَ: 
شِئْتُمَا أعطيتكما ولاحظ فيها لغني» ولا لذِي مرَّةٍ سَوِيٌّ»؛ وهي القُوّة» ويُرْوَئ: 0 
وعند أبي حنيفة: «لا يُعْتبرٌ العجز عن الكشبء ويكفي ألا يملك نصاباً من 
النقدين ولا ما قيمته نصابٌء ثم المعتبر العجز عن كسب ما يقع موقعاً من حاجته» لا 
عَنْ أصل الكَسْبء كما ذكرنا في المال» والمعتَبَرُ الكشب as‏ ومروءته» 
دون ما لا يليقٌ بحاله, ولو قَدّر على الكَسْب إلا أنه مشغول بتحصيل به CSE‏ العلوم 
الشّْعية» ولو أقبلَ على الكشبء ولا نقطع عن التخصيل» > حل له الزكاة؛ لأنَّ 
تحصيلَهًا من فروض الكفايات» وأما المُعَطل المعتكفٌ في المدْرَّسَة ومن لا يتأن منه 
التحصيل» لا يِل لهما الزكاءٌ مع القّذْرة على الكَسب9", ومن أقبل على نوافِلٍ 


)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني: إن كان المراد أن القريب لا تجب مع الدين فهذا وهم وإن كان 
المراد أن نفقة القريب تجب مع الدين فالقياس عليه لا له فهو دائر بين وهم وقياس لا يلائم 
مدعاه. انتهى ما أردته منه وفيما قاله نظر. (قاله البكري في حاشيته) . 

(؟) أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والدارقطني» من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار: 
أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول اللهكلة يسالانه الصدقة» ققلب فيهما التظرء فرآهما جلدين» 
فقال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» لفظ أحمدء زاد الطحاوي في 
يان المككل: أن ر جل من قرت قال اعمد ب يل > نا أجوده ف حديت» 
(تنبيه) تبين بهذا أن قوله: ولا لذي مرة سوى» ليس هو في هذا المتن» نعم روي في حديث آخر 
[رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم» من حديث أبي هريرة بلفظ : لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوىء» وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص بسند حسن» ولفظه: لذي مرة قوي»› وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة ذكره 
الدارقطني في العلل» ورواه أبو يعلى» وعن ابن عمر في كامل ابن عدي» وعن حبشي بن جنادة 
في الترمذي» وعن جابر عند الدارقطني ورواه أحمد. من طريق أبي زميل عن رجل من بني هلال 
به» وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني قاله الحافظ . 

(۳) قال النووي: هذا الذي ذكره في المشتغل بالعلم» هو المعروف في كتب أصحابنا وذكر الدارمي = 


۳۷۸ كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


العباداتِ» وكان الكسشب يمنعه عَنْها أو عَن استغراقٍ الوَفْت بهاء فلا تَحِلّ له الصدقة 
لأن الكسْبّ وفع الطمع عما في يد الناس أولّئ من الإقبالٍ على النوافِل e‏ 
وإذا لم يجدٍ الكَسُوبُ مَنْ يستعملة > حل له الزكاةُ» وهل ب يشترط في الفقير الزمان 
والتعقُف عن السؤال؟ فيه طريقان: 

أشهرهما : أنه على قولَيْن : القديم : : نعم ؛ ۽ واحتجٌ له بأنه إذا سأل» عطي : : وإذا لم 
يكن زَّمِنآًء كان له نَوْعٌ گشب؛ فيكون مسکیناً لا فقیراًء واد لنت مسق من ر 
الذي هو مُهْلِكُ وقضية هذا الاشتقاقٍ عدم القذرة على الإطلآق» والجديدُ لا بل 0 
وغير الزمن والسّائل وغير السائل سواءً في الاستحقاق؛ لأن النبيّ كلا «أغطئ من 
الصَّدَقَة وهو غير زمن» ولأن استحقاق الَقِيرِ بالحاجَةء والحاجةٌ موجودةٌ» وإن 3 
يكن زَمِنا إذا لم تكن له حرفة» أوكاتث ضعيفة لا لا وقْعَ لَهَا في حقٌّ السائل أيضاًء 
وبهذا قال المَرَنِيٌ . 

والثاني : القَطعّ بعدم اشتراطهاء وإليه مال المُغْتَبَرُونَ وأُولُوًا ما نقل عن انقديم» 
ومنَعُوا التوجية المذكورٌ. 

وقوله في الكتاب: «وهو الذي لا يملك شَيْئاً أضلا غيِرُ معمولٍ اس بل 
المعئئ : أنه لا يملك شيئاً أو لا يملك إلا مالا وقع له بالإضافة إلى حاجته» وكذا 
قوله: «ولا يَقْدِرُ على كسب يليق بمروءته» وليعلم بالحاء؛ لما ذكرناء وقوله: «على 
الجديد» بالواو؛ للطريقة ك 

قال الْعَرَالِيُ : وَالمَحْفِئْ بِتَفَقَةِ أبيه هَل يُعْطئ فيه وَجْهَانِ ولا يَجُورٌ ر لآب إِعْطَاؤٌهُ 
قَطعا. له ذف المققةَ عن فيي َالمَكْفِيةُ فة زَوْجِهَا لا نعط عَلَى طهر الوجهينء 


a 3 


أن نََقَنَها كالمِوَضٍ . 


ال الرَافِمِي: : ادود د المَضْلٍ الكلامُ في أَنَّ المكتفيّ بإنفاق أبيه أو غيره؛ 
يلْرَمُهُم النفقةٌ والفقيرة الي ينفق عَلَيْهًا الزوجٌ الغَنِنْ”"2» هل يعطيانٍ من سهم الفقراء؟ 


= فيه ثلاثة أوجه. أحدها: يستحق» والثاني: لاء والثالث: إن كان نجيباً يرجى تفقهه ونفع الناس 
بە» استحق. وإلاء فلا 

)0( رواه مسلم من حديث أنس: كنت أمشي مع رسول الله َة وعليه رداء نجراني غليظ الحاشيةء 
فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ‏ الحديث ‏ وفيه: ثم أمر له بعطاءء وأكثر أحاديث الباب 
شاهدة لذلك. 

زفق تقييده الزوج بالغني يفهم أنه لو كان لها زوجاً فقيراً أنها تعطي . 
قال الشيخ جلال الدين البلقيني: وفيه نظر لأن الفقير يلزمه نفقة المعسرين والنفقة مطلقاً فيها كفاية 
فهي مكتفية بنفقة» وإن كانت نفقة المعسرين» نعم لو كان معسراً لا يجد نفقة المعسرين فيظهر أن 

.2 تعطي الزكاة إذا أعطاها غير من تلزمه نفقته . 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية ۳۷۹ 


ويقدّم على المسألتين أنه لو وََفَ على فقراء أقاربه أو أوصّئ لهم بمال» وكانا في 
أقاربه» هل يستحقَّانٍ سهماً من الوقف والوصية؟ وفيه أربعة أوجهء حكاها الشيخ أبو 


علي في اج٠‏ 
أحدها: وبه قال ابن الحَدّاد: نَعَمْ؛ لأنهما فقيرانِ في نفسهماء إلا أن هناك من 


والثاني : ويُخكى عن أبي زيدء والحْصَرِيّ لا؛ لأنهما غنيان بالئفقة المستحَمّة 
لهماء فصَارَ كمن حَصَلّتْ كفايته في كسبه أو من ضيعة موقوفة عليه . 

والغالث: عن الأودني فيما نقله الفقيه أبو يعقوبّ عنه: أن مَنْ في نفقة القَرِيبِ 
يستحِقٌ دون الزوجةء والفرق أنها ڌ تستحق النفقة عوضاًء وهي تستقرٌ في ذمّة الزوج» 
فتكون غنية به دين في فة لمر َال أو ؤل يكون صاحبه غنيّاً به والقريبٌُ 
يواسيه القريبُ يوماً توما ولا يستقرٌ له في ذمْتِهِ شيء» يكون غنيّاً به. 

والرابع : أن الزوجةٌ تستحقٌ دون مَنْ في نفقة القريب» والفرقٌ : أن القريبٌ يلزمُهُ 
كقاية ُ أرِ القريب مِنْ كل وجوء حى الدواء وأجرة الطبيب » فاندفْعَتٌ حاجاته بالكليةء 
والح لي لها إلا مقر وريما لا يكفيها. فتبقّ محتاجة : 

إذا تقرّر ذلك» جنا إلى الزكاةء فإِنْ قُلْنا: لآ استحقاق لَهُما في قدر الوّقفف 
والوصيّة. فلا يعطيان من الزكاة؛ لعَدم الحاجة» وهو الأصح عند الشيخ أبي علي 
وغيره» وإِنْ قلنا: إل لهما حقًاً هناك, فهآ هنا وجهان: 

أصحهما: أنَّ الجواب كذلك . 

والثاني: الم وبه قال ابن الحدّادء والمَّرْق. أن الاسْتِحْقّاق في الوَّقْفٍ باشم 
الفقيرء ولأ.يزول اسم الفقير بقِيّام غيره بأمره» والاستحقاق في الزكاة بِالحَاجَةٍء ولا 
حاجة مَعَ توجّه النفقة على الغَيْرء فأشبه المكتسب الذي يكتسبُ كل يوم قذْرٌ كفايته» 
حيثٌ لا يجورٌ له الأخذه وإن کان معدوداً فی الفقراءء ومن ۾ قال بالأوّلَء مَنَعّ هذا 
وقال: الاستحقاقَانٍ منوطان بِالفَمْره فوجب التسويةٌ بين البابين» كما أن الوصيّة لأبناء 
السبيل محمولةً علّى ما يحمل عليه ابن السبيل في آية الزكاةء ثم الوججهانٍ في مسألة 
القريبء يما إذا اعطاة ر من بي عله من شي الفقراء والنساكين» 0 
يُعْطِيهِ من سائر السهام» وأما المتفق عليهء فلا يعطيه من س سَهْمٍ الفقراء والمساكين» لا 
محالة ؛ لمعنيين : 

أحدهما: كونه غنيّاً بتلك النفقةء على ما ذكرناه. 

والثاني : أنه بالصَّرْف إليه يجرٌ نفعاً إلى نفسه» وهو دفع النفقة» عن نفسه وله أن 


۳۸۰ كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


يعطيّهُ مِنْ سَهْم الغارمينَ» والعاملين» والمكاتِبِينَ والعُرَاةء إذا كانوا" بهذه الصقَات"» 
وكذا مِنْ سهمٌ المُوَلّفة إلا أن يكون فقيراً؛ فإِلّه حينتذٍ يسقط النفقة عَنْ نَفْسهء ويجوز أنْ 
يعْطِيّه مِنْ سَهُم أبناء السبيل قَدْرَ مؤنة السّفَره دون ما يحتاج إِلَيْه سفراً وحَضَراء فإ هذا 
القَدْر هو المستحَقٌ عليه» وأما في مسألة الزؤْجَةء فالوجهان في أن غير الرّوْج» هَل 
يعطيها مِنْ سَهْم الفقراء والمساكين» بجريان في الزوج أيضاً؛ لأنه بالصّرْف إِلَيْها لآ يَدْفُع 
النفقة عن نَفْسِهء بل نفقتها عوض لازم غنيةٌ كانت أو فقيرةٌء فصار كما لو استأجَرٌ 
فقيرأء يجوز له صَرْفٌ الزكاة إليه مع الأجرة» فإِنْ منعناء فلو كانت ناشزةٌء ففي 

«التهذيب» أنه يجوز أن يُعْطِيَها؛ لأنّه لا نفقة لهاء وجوابُ الشيخ أبي حامد والأكثرين: 

المنع» لأنها قادرةٌ على ترك النُشُورْ والعَؤد إلى الطاعة» فأشبهتٍ القادِرٌ على الاكتساب» 

یجو لذج أنْ يعطيّهًا مِنْ سهم المكاتبين والغارمين» قال في «التتمة»: «وكذا مِنْ 

سهم المؤلفة». 
وفي «تعليق الشيخ أبي حامد» أن المرأة لا تكون مِنَ المؤلّفة» والأول هو 

المقْبُول» ولا تكون المرأةٌ عاملةًء ولا تصلّحُ للجهادء وأما سهم ابن السبيل» فان 

سافرّث مع الزوج» لم تُعْط منهء لأنّها إِنْ سافرت بِإِذْنِهِ» فهي مكفيّة المؤنة» وإِنْ 

سافرّث بِغَيْر إذنه» فالنفقة عليه؛ لأنها معهء هكذا ذكروهء ولا تُعْطئ مؤنة السفر؛ 

لأنها”" عاصيةٌ بالخُرُوج» وإِنْ سافرث وخدّهاء نُظِرَ: إِنْ خرجت بِاِذُنِِ فإِنْ أوجبنا 

نفقتهاء فتُعْطئ من سهم ابن السبيل مؤنة السمّر» وإن لم نوجبهاء فتغطئ جميعَ كَمَايَتَهاء 
وإن خرجَث بغير إذنه» لم تُعْط منه؛ لأنها عاصيةٌء ويجوز أن تُعْطئ هذه من سهم 

(۱) فى ز: كان. 

)۲( قال في النهمات: "نا كن :يعدي الزافض في إبجابا نفغة اناتب على قزبيد تابه قي الرواسة 
ولم يستحضروا النفقات ما سبق لهما في هذا الباب» فإن الرافعي حكى فيها هناك احتمالين عن 
الحاوي وزاد النووي على ذلك فصحح عدم الوجوب وعلل بأنه رقيق . 

(۳) قال النووي: قال أصحابنا: مؤنة سفرها معه إن كان بإذنه» فهي عليه» فلا تعطي وإن كان بغير 
إذنهء فلا تعطي الحمولة على الأصح» لأنها عاصية. وقال الشيخ أبو حامد: تعطي. والله أعلم. 
قال في المهمات: لم يبين هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أم في تلك السنة أم في العمر 
الغالب وقد استنبطت من كلامهم ما يبين أن المراد السنة» فإن الرافعي ذكر في كتاب الإيمان أن 
المسكين ينتقل إلى التكفير بالصومء وذكر في كتاب الظهار أن الانتقال إلى الصوم شرط العجز 
عن السنة آم عن العمر الغالب فيه احتمالان. قال النووي: الصواب منهما اعتبار السنة فيثبت من 
مجموع كلام الرافعي والنووي أن المراد بعدم الكفاية إنما هو في السنة فافهم ذلك فإنه عزيز 
مهمء فعلى هذا من عجز عن كفاية السنة فهو مسكين حينئذ فهل يعطى له كفاية سنة آم كفاية 
العمر الغالب فيه الخلاف المشهور ومن معه كفاية سنة لا يعطى شيئاً لأنه ليس بفقير ولا مسكين 
حالة الإعطاء وإن كنا نعطيه العمر الغالب» لو نقص ما معه عن السنة. 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية ۳۸۱ 


الفقراء والمساكين؛ بخلاف النَاشِرّة؛ لأنّها تَقْيِر على العود إلى يده وطاعته والمسافرة لا 
تَقْدِرء فإنْ تركث سفرهاء وعزمت على أنْ تخُود إِلَيْهه فتعطئ من سهم ابن السّبيل» وقوله 
في الكتاب : «والمكفي بنفقة أبيه» هل يعطئ»» يعني من سهم الفقراء والمساكين» ونص 
في مسألة الزوجة على أن أظهر الوجهين: المَنْعُّء وفي المسألة الأولّى: «أرسل الوجهين 
إشارةً إن ترتيب الخلافف في الزوجة على الخلآفٍ في القريب» وأولويّة المنع فيه؛ 8 
نفقتها عوض» على ما مرء وقذ صرّح بذلك في «الوسيط». 


َال الْعَرَالِيُ : الثّاني: لكين وَهْوَ كَل مَنْ لا يَمْلِكُ قَذرَ كِمَاتِبهِ وَِنْ مَلَكَ وَكَدَرَ 
لى الكَسْبء وَالقَقِيرُ اشد حَالاً مِنْهُ (ح م و). 

قَالَ الرّافِعِيُ : الصّنفُ الثاني المِسْكِينُ؛ وهو الذي يمْلِكُ من المال ما يَفَعُ موقعاً 
من حاجْيِهِ» وكفايته» لكنه لا يكفيه» كما إذا اتاج إلى عشرة» وهو يملك سبْعةً أو 
ا ولا يكفي». ولا فَرْقٌ بين أنْ يكونٌ 
عا تكد ين المال نبا أو كل اوا “ وعن أبي حنيفة: إذا ملك نِصَاباً من 
الأثمان» لم يُعْطَ شيئاً من الزكاة» وكذا إذا مَلّكَ شيئاً قيمته نِصابٌ فاضلاً عن مسكنه 
وخادمه . 

وقال أحمد: «إِنْ ملك خمسينَ ذرهماًء لم يُغط شيئاً مِنّ الزُكَاقا . 

واحتجٌ الأصحاب بما رُوِيّ أنه يك قال: «لا جل الصَّدَقَةُ إل كلانه" فذكر 
بخ اما جائحةٌ» فاجتاحث ماله» فحلّت له الصدقة» حت يصيب سداداً من عَيْش» 
ابه ل ومنهم: : من تقل عن اقيم اعتيارة ولفظ المزنيّ في «المختصرة 
یمن ت تنزيله على الطَريقَيْنِء وإذا عرف تفسير المسكين والمَقِيرِء عرف أن الفقير أشد 
حالاً من المشكين» ويه قال احم 

وقال أبو حنيفة: «المسكينٌ أشدٌ حالاً من الفقير» وعكس التفسيرٌء وبه قال أبو 
إسحاق المروزيٌ» واحتج الأصحاب بقوله تعالن : <أنا السَّفِيَةٌ فكائث لِمَسَاكِينَ4 
[الكهف - ۷۹] الايد سمّى الذين لَهُمٍْ السفينةٌ يعملون في البَحْرِ مساكينّ» فدلٌ على أن 
المسكين مَنْ يمك شيئاًء وأيضاً: فإنٌ النبيّ بلا : «اسْتَعَاذٌ من الفقر»» وقال: «أحيني 


)١(‏ في ب: وعند. 

)۲( رواه مسلم كما سبق في التفليس وفي الباب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكخِ: من سأل 
وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجههء فقيل: يا رسول الله وما 
الغني؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» أخرجه أصحاب السنن. 


۳A۲‏ كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


مسكين”'' ولِمَنْ قال بالأوّلٍ أن يقول: فسَّرْتم المسكين بِمَنْ له شي يقع موقعاً من 
كفايته» لا بمُطْلّق من يملك شيئاً؛ فَلِمَ قلتم: إِنَّ السفينة كانت تقع موقعاً من كِمَابَتِهِمْء 
وأما الثاني» فكما نقل «أحيني مسكيناً» نقل الفقير» فجرى ونحوه والخلافٌ مع أبي 
حنيفة في الفقير والمسكين لا يظهر أَنَّرْهُ في الزكاة؛ لأنّه يجورُ عنده الصَّرْف إلى صنفٍ 
واعيه ولكنه طهر فما إذا ارصن اللققراء خوك الان أن بالفكن» أو نر أن 
حَلَفَ أنْ يتصدّق على أحدهماء دون الآخرء ويجوز أن يُعْلّمَ قوله في الكتاب: «والفقيرُ 
َد حالاً منه؛ مع الحاء والواو بالميم؛ لأنْ الحكاية عن مالك مثل قول أبي حنيفة. 

واغْلّم : أن المعتبر من قولنا يقع موقعاً من كفايته وحاجته أو لا يقع : المطعَمْء 
ا والمَلْبَسُء وسائر ما ما لا بد منه» على ما يليق بالحالٍ» مِنْ غير إسرافٍء ولا 

تقتير» تفس الشخص» ولمن هو في نفقيه . 


سْيِلَ صاحبٌ الكتاب عن القوي من أهل البيوتات الّذين لم تخر عادتهم بالتكشُب 
بالبدن» هل له أنْ يأخذ من الزكاة فأجاب أنّْ: نعم وهو مستمرٌ على ما سبق أن المعتبرٌ 
الكسْبُ بحرفة تليق بحاله””'» وكما لا يعتدٌ بالحرفة التي لا تليق بحالهء لا يعتد بأصل 
الحرفة في حقٌّ من لا يلي به. 


)١(‏ هذان حديثانء أما الأول فمتفق عليه من حديث عائشة أتم منه» وفي الباب عن أبي هريرة في أبي 
داود والنسائي وصحيحي ابن حبان والحاكم» وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وأبي 
سعيد وأنس نحوه» وأما الثاني فرواه الترمذي من حديث أنس أتم منه أيضاً واستغربه» وإسناده 
ضعيف» وفي الباب عن أبي سعيد رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف أيضاًء وله طريق أخرى في 
المستدرك من حديث عطاء عنه» وطوله البيهقى» ورواه البيهقى من حديث عبادة بن الصامت. 
(تنبيه) أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات: وكأنه أقدم عليه لما رآه مبايناً 
للحال التي مات عليها النبي كَل لأنه كان مكفياًء وقال البيهقي: ووجهه عند أنه لم يسأل حال 
المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة» وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات 
والتواضع» قوله: يستدل على أن الفقير أحسن حالا من المسكين بما نقل: الفقر فخري وبه 
افتخرء وهذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال: إنه كذب لا يعرف في شيء من كتب 
المسلمين المرويةء وجزم الصغاني بأنه موضوع . 

(۲) قال النووي: بقيت مسائل تتعلق بالفقير والمسكين. 
إحداها : قال الغزالي في «الإحياء؛ : لو كان له كتب فقهء لم تخرجه عن المسكنة» ولا تلزمه زكاة 
الفطر. وحكم كتبه حكم أثاث البيت» لأنه محتاج إليهاء لكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجة 
إلى الكتاب . فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض» من التعليم» والتفرج بالمطالعة» والاستفادة. 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية TAY‏ 


قال الْعَرَالِيُ : الثّالِتُ : العَامِلٌ عَلَى الرّكَاةٍ كالسَاعِي والکاټپ والقَسام والخاشر 
والعريف› أمّا الإمَامُ وَالقَاضِي فَرِرْقُهُمْ ِن حُمُس الحْمْسٍِء > لأ عَمَلَهُمْ عام وَأَجْرَةٌ 
الكَيالِ عَلَى المَالِكِ في أَحدِ الوَجْهَينٍ . 


قَالَ الرَافِعِن : الصَّئْفٌ الثالثُ العامِل''2 على الزكاة» ويجب على الإمام بغ 
السّعَاة؛؟ لأخذ الصدقات» كما فعله النبي يي والخلناء بعنه انصالاً للحَقٌ إلى 0 


فان من أرباب الأموال مَنْ لا يعرف الواجب ومضرقَة؛ ومنهم من يَبْخَلُ > أو يتوانى؛ 
فيضيع المال ومن العاملين على الزكاة سوى الساعي”" فالكاتب والقسام والحاشر الذي 
يجمع أربابَ الأموال والعَرّيف0". وهو كالئّقِيبٍ للقبيلة» والحاسب وحافظ المالء قال 
0 وكذا الجنديّ» فيسهم من الزكاةٍ لهؤلاءِ ولا حق فيها للإمام؛ ولا لوالي 
الإقليم» ولا للقاضي» بل رزقهم» إذا لم يتَطوّعوا من حُمُس الحُمُس المرصّدٍ للمصالح 
العامة ؛ لآل عملهم عام وقد روي أن ابْنَ عْمَرَ - رضي الله عنه اَرِب لبَتأ فَأَعْجَبَهُ: 


ر 


أَخْبِرَ ئه مِنْ نَعَم الصُدَئدة فاحل اة في ا 
وفي أجرة الكمّالٍ والوَّرّان» وعادٌ العْتّم وجهان: 


= فالتفرج» لا يعد حاجة» كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما لا ينفع في الآخرة» ولا في 
الدنياء فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطرء ويمنع اسم المسكنة. . وأما حاجة التعلم» فإن كان 
للتكسب» كالمؤذن والمدرس بأجرء فهذه آلتهء فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط» وإن كان يدرس 
للقيام بفرض الكفاية» ثم يبع» ولا تسلبه اسم المسكنةء لأنها حاجة مهمة. وأما حاجة الاستفادة 
والتعليم من الكتاب» كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه. أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ بهء فإن 
كان في البلد طبيب وواعظ» فهو مستغن عن الكتاب وإلاء فهو محتاج. . ثم ربما لا يحتاج إلى 
مطالعته إلا بعد مدة» فينبغي أن تضبط فيقال: ما لا يحتاج إليه في السنة» فهو مستغن عنه. فتقدر 
حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة» فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف ولا ثياب الصيف في 
الشتاءء والكتب بالثياب أشبه. وقد يكون له من كتاب نسختان» فلا حاجة إلى إحداهما فإن قال : 
إحداهما أصح» والأخرى أحسن» قلنا: اكتف بالأصح» وبع الأحسنء وإن كان نسختان من علم 
واحد» إحداهما مبسوطةء والأخرى وجيزة» فإن كان مقصوده الاستفادة» فليكتف بالبسيط» وإن 
كان قصده التدريس احتاج إليهما. هذا آخر كلام الغزالي» وهو حسن» إلا قوله في كتاب الوعظ 
أنه يكتفي بالواعظ » فليس بمختار» لأنه ليس كل واحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى 
حسب إرادته . 
ولو كان له عقار ينقص دخله عن كفايته» فهو فقير أو مسكين» فيعطى من الزكاة تمامهاء ولا 
يكلف بيعها. ذكره الجرجاني في «التحرير» والشيخ نصر وآخرون. 

)١(‏ وإن كان غنياً. ش (۲) وهو الذي يبعثه الإمام لآخذ الصدقات. 

(۳) وهو الذي يعرف أرباب الاستحقاق. (5) البيهقي في السنن الكبرى. 


A‏ كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


قال أبو إسحاق: إنها مِنْ سَهُم العاملين؛ لأنهم من العامِلِينَ ولأنًا لو ألزمناها 
الماك لزذنا في قَذْر الواجب» والأصحٌء وبه قال ابن أبي هريرة: أَنّهَا على المالك؛ 
لأن الكيل والوزن والعَدٌ؛ لتوفية الواجب» والتوفية على المَالِكِء فصار كأجرة الكيّال 
والوّران في البيع؛ فإنها على البائع”'©؛ لأنَّ عليه التوفية» وإذا لم تََع الكفاية بعاملٍ 
واحدٍ من ساع اكاب او رط زيد بحسب الحَاجة . 


6م م ور 


ال الْعَرَلِيّ : الرابع : المُوَلْقَهُ كُلُوبِهُمْ وَلاً يَجُورٌ أن يُغطئ هَذَا السّهُمُ لِكَافرِ تلا 
E‏ لكافرء آنا المُْلِمْ إا كان ضَمِيف الل في الإشلام هل بُ 

تفريرا له عليه بإغطاء مَالٍ؟ فِيهِ قَوْلانِء وَكَذَا مَنْ ا لَه نُظَرَاءٌ ؤ في افر يُْمَظَرٌ في إِْطَائِه 
إِسْلامَهَمْ مَهُمْ أَحَدُ القَوْلَينٍ أَنْهُمْ لا يُعْطوْنَ لإسْتغْتاءِ الإسْلام عَنِ الف وَالنّانِي : َعَم تسيا 
بِرَسُولٍ 0 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلآن: (أَحَدُهُمَا حَدُهُمَا:) أنه يُعْطَى مِنَ المَصَالِح (وَالثَانِي :) مِنَ 
الرّكَاةٍ إِذْ هُوَ المُرَادُ ِالمُؤَلْمَةِ ما مَنْ يالف عَلَ الجِهَادٍ مَعَ الكُفَار َو مَعَ مَانِي الرَّكَاةٍ 
إِنْ كَانَ تَألُْهُمْ ب بمال أن عَلَئ الْإمام ِن بَعْثِ جيشٍ لِقربِهمْ مِنَ المَقْصُودِينَ , بالْقِعَالٍ 
فَهَوْلاءِ يُعْطوْنَ قَطْعَاًء وَفي مَحَله أذ أَرْبَعَةٌ بَعَةٌّ أَوْجه وَقِيل: قَوْلان: (أَحَدُهَا) : له مِنَ المَصَالِح 
ت aa‏ 00 ا 1 اليد 

a الصنف 0 المؤلفة» وهم ا كفارٌ‎ i 

أما الضرب الأول: فهم الذين يميلون إلى الإسلامء فيرغبون فيه بإعطاء مالء 
والذين نخاف شرهم» فيتألفون لدفع الشرء وهؤلاء لا يُعْطَوْنَ شيئاً من الزكاة؛ إذ لا حق 
فيها لكافرء واحتج له بأنّ النبيّ يل قال لمعاذ ‏ رضي الله عنه - «أَعْبِمَهُمْ أن ¿ عَلَيْهُِمْ 
صَدقة ةَ تُؤْحَدٌ مِنْ أَعَنبَائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَ فُقَرائِهِهْ»"' . 


وقال أو خديفة: ار صدقة الفطر إلى الكافر»؛ واعلم كذلك قوله في 
الكتاب : دإ لآصَدَقَة كافك وأما مَنْ غير الزكاة» فقولان: 


(0) قال النووي: هذا الخلاف في الكيال ونحوه» ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب المالك. فأما 
الذي يميز بين الأصناف» فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف. وأما أجرة الراعي بعد قبضهاء 
فهل هي في سهم العاملين» أم في جملة الصدقات؟ وجهان حكاهما في «المستظهري». 
أصحهما: الثاني» وبه قطع صاحب «العدة». وأجرة الناقل والمخزنء في الجملة. وأما مؤنة 
إحضار الماشية ليعدها الساعي» فعلى المالك. 

(؟) متفق عليه وقد تقدم. 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية ۳۸۵٥‏ 


أحدهما: يُعْطوْنَ من خمس الخمس؛ لأنّ النبيّ ب كان بُعْطيهم“؛ ولنا فيه أسوة 
حسنة» وقد تدعوا الحاجة إليه. 

وأصحهما: المنع؛ لأن الله تعالى أعرّ الإسلام وأهله» وأغنى عن التألف» وقد 
روي أن مشركاًء جاء إلى عَمَرَ - رضي الله عنه - يلتمس مالأء فلم يعطء وقال: من 
شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قليكفة» [الكهف ‏ ۲۹] وأيضاًء ذ فخمس الخمس كان لرسول 
الله َة يفعل فيه ما شاء؛ بخلاف من بعده» وأشار بعضهم إلى رفع الخلاف» وقال: لا 
يُعْطَوْنَ إل أنْ تنزل بالمسلمين نازلة» أو تمس إليه الحاجة . 

الضرب الثاني : مؤلّفة المسلمين» وهم أصناف: 

صنف دخلوا في الإسلام» ونيتهم ضعيفة» فيتألفون ليثبتواء وآخرون لهم شرف 
في قومهم يَبْتَفِي بتألفهم رغبةٌ نظرائهم في الإسلام» ففي هذين الصنفين قولان: 

أحدهما: أنهما يعطيان تأسّياً برسول الله کار فإنه نظن بال الأول عَيَيْئَة بن 


حَصَنْ. والأقرع بن حايس» وأبا صفيان بن خرب» وصفوانٌ بْنَ أمية”” الا الثاني 
عدي بْنّ حاتم» وَالرْبرقَانَ بْنّ بدر” 0 


)١(‏ رواه مسلم من حديث رافع بن خديج وغيره: أن النبي ية أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة 
من الإبل - الحديث ‏ قلت: إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خمس الخمس» وليس فيه ما يدل 
على المنع من أنهم يعطون من الزكاة. قاله الحافظ . 
)۲( مسلم من حديث رافع بن خديج وزاد: وعلقمة بن علاثة» وأعطى عباس مرداس دون ذلك» 
فذكر الحديث 
(۳) قال الحافظ هذا عده النووي من أغلاط المهذب» ولا يضرف مرفوعاًء وإنما يعرف عن عمرء 
ووهم ابن معن فزعم أنه في الصحيحين. 
حديث : : أنه أعطى الزبرقان بن بدرء وهذا عده النووي من أغلاط الوسيط ولا يعرف»ء ووهم ابن 
معن فزعم أنه ف في الصحيحين» وقد عدا ابن الجوزي في التنقيح ثم الصغاني في جزء مفرد: 
ای ارف وان حلا أبن يسع مطل سيد ب ا بالط 
وغيرهم» فبلغوا بهم نحو الخمسين نفساء فلم يذكر فيهم الزبرقان ولا عدي بن حاتم» وفي 
الصحيحين ما يدل على أنه أسلم طوعاً وثبت على إسلامه في الردة» والله أعلم وحديث: أنه 
أعطى الأربعة الأولين لضعف نيتهم في الإسلام» وهم عيينة والأقرع وأبو سفيان وصفوان» 
وأعطى عدياً والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإسلام» أما الأول: فصحيح في حقهم إلا 
صفوان بن أمية فإنه إنما أعطاء قبل أن يسلم» وقد صرح بذلك المصنف في السيرء ونص عليه 
الشافعي في الأم» ونقله عنه البيهقي ذ في المعرفة» فقال: أعطى صفوان قبل أن يسلم وكان كأنه لا 
يشك في إسلامهء وقال الغزالي في الوسيط : أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقاباً 
لإسلامهء وتعقبه النووي بقوله: هذا غلط صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقهء إنما أعطاه بعد- 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ٠١‏ 


۳A٦ 


كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


والثاني: المنع لما ذكرنا من استغناء الإسلام عن التألّف» ولم ينقل عن عمرء ولا 


عن عثمان» ولا عن علي رضي الله عنهم ‏ الإعطاءٌ بذلك» فعلى الأول من أين 
يُعْطْوْنَء فيه قولان: 


أحدهما: من سهم المصالح؛ لأنه من مصالح المسلمين. 
وثانيهما: من الزكاة؛ وعليه يحمل قوله تعالئ: طوَالْمُوَلمَةِ لوبهم [التوبة  ]٠١‏ 


وروي أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أعطى عديّاًء كما أعطاه النبخ ير . 


قال الأئمة : والغالب على القلب أنه كان من الزكاة. 


وصنف يبغي بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم مِنَ الكفار» ومِنْ مانِعِي الزكاة» 


ويأخذوا زكاتهم» فهؤلاء يُعْطوْنَ لا محالة؛ كيلا يحتاج الإمام إلى بعث جيش إليهم» إذا 
ثقلت المُؤنة» وبَعْدَتٍ الشّقّة» ومن أين يعطون؟ فيه أربعة أقوال: 


(1) 


وقال صاحب الكتاب وجماعةً : أربعة أوجه: ا 
أحدها: من خمس الخمس سهم المصالح؛ لأنه من سهم مصالح الإسلام . 
والثاني : من سهم المؤْلّفة؛ لأن المقصود تالمهم واستمالتهم . 

والثالث: من سهم سبيل الله من الزكاة؛ لأنه تألّف على الجهاد. 


إسلامه انتهى». وتعقبه ابن الرفعة فقال: هذا عجيب من النووي كيف قال ذلك» وفي صحيح 
مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية هذه القصة قال: أعطاني النبي كَل وإنه 
لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلى» قال ابن الرفعة؛ وفي هذا 
احتمالانء أحدهما أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى» والثاني أن يكون بعد إسلامه» وقد 
جزم ابن الأثير في الصحابة أن الإعطاء كان قبل الإسلام» وكذلك قاله النووي في التهذيب في 
ترجمة صفوان» وقال في شرح المهذب: أعطى النبي ية صفوان بن أمية من غنائم حنين» 
وصفوان يومئذ كافرء والله أعلمء ويكفي في الرد على النووي في هذا نص الشافعي الذي نقله 
البيهقي والله الموفق» وأما إعطاء عدي والزبرقان فتقدم الكلام عليهما. 

(فائدة) دعوى الرافعي أنه يَكلِهِ أعطى صفوان ذلك من الزكاةء» وهم والصواب أنه من الغنائم» 
وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم. 

الشافعي والبيهقي من طريقهء قال: الذي أحفظ فيه من متقدمي الأخبار: أن عدي بن حاتم جاء 
إلى أبي بكر بثلاثمائة من صدقات قومه» فأعطاه منها ثلاثين» لكن ليس في الخبر إعطاءه إياها من 
أين» غير أن الذي يكاد أن يعرف بالاستدلال أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ليزيده رغبة فيما 
صنع» وليتألف من قومه من لا يثق منه بما وثق به من عدي» انتهى. وذكر أبو الربيع بن سالم في 
السيرة له أن عدياً لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده» اعتذر إليه رسول الله ية من الزادء وقال: 
ولكن ترجع فيكون خير» فذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة. 


كتاب قسم الضدقات/ بيان الأصناف الثمانية كن 


والرابع : قال الشافعيٰ - رضي الله عنه -: يُعْطوْنَ من سهم المؤلفة وسهم سبيل 
الله » والأصحابٌ فرقتانٍ فى معناه: 


فرقةٌ قالت : أراد به الجمع بين السهمين» وذهب إلى أن الواحد يجوز له أنْ يجمع 
بين سهمين. وفرقة منعت من الجمعء. واختلف هؤلاء. فقيل: المراد؛ أنه إن كان 
التأنّف لقتال الكفار يُعْطَرْن من سهم سبيل الله» وإنْ كان التألف لقتال مانعي الزكاة 
يعطون من سهم المؤلفة؛ وعلى هذاء فليس في المسألة إلا الأقوال الثلاثة السابقة . 


وقال آخرون: يتخير الإمام» إن شاء أعطاهم من هذا السهم» وإِنْ شاء أعطاهم من 
هذا السهم» وربما قيل: إن شاء جمع له بين السهمَيْنء وهذا ما أورده صاحب الكتاب» 
وفي المسألة وجه آخرء وهو: أن المتألف لقتال مانعي الزكاة وجمعها يُعْطَئ من سهم 
العاملين» وعن أبي حنيفة ومالك : أنه لا شيء للمؤلّفة اليوم وأنّ حكمهم قد نسخ. 

فإن بحشت عن الأظهر فى إعطاء الصنفين الأولين من مؤلفة المسلمين» وعن 
الأظهر من الخلاف في آنهما من أين يعطيان إِنْ أغطِيّا» وعن الأظهر من الخلاف في أنَّ 
الصنفين الآخرين منهم من أين يعطيّان. ٍ 

فالجواب: أن الأكثرين أرسلوا ذكر الخلاف في هذه الصور. وسكتوا عن 
الترجيح» ورأيت الشيخ أبا حامد في شرذمة قالوا: «الأصحٌ مِنَ القولين في الصنفين 
الأولين؛ أنهما لا يعطيان شيا لكن قياس من صار إليه ألا يعطي الصنفين الآخرين من 
الزكاة؛ لأنّ الأولين أحق باسم المؤلفة وسهمها من الآخرين لأن في الآخرين معنى 
الغزاة والعاملين» ولذلك اختلف الأقوال في أنهم من أين يعطون؟ وحينئذ يسقط سهم 
المؤلفة بالكلية» وقد أطلق القول به من تأخّري الأصحاب القاضي الروياني وجماعق 
إلا أن الموافق لظاهر الآية» ثم لسياق الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ والأصحاب ‏ رحمهم 
الله - إثباتُ سهم المؤلفة» وأنه يستحقه الصنفان الأولانء وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين 
أيضاً» وبه أجابٌ أقضى القضاة الماورديٰ في الأحكام السلطانية» وقوله في الكتاب: 
«رَكَذَا مَنْ لَهُ نُظَرَاهُ فِي الكَفْرِ؛ مطلقٌ يشمل الأشراف وغيرهم. ولكل نظرٌء وسائر 
الأصحاب نقلوا القولين في الأشراف الذين لهم نظراء من الكفرء وقيدواء فيجوز أنْ 
يقال: أراد ما أرادوهء ويجوز أن يُقَالَ: لا فرق إلا أن الأشراف هم الذين يبحث عن 
حالهم» ويتحدث بأخبارهم . فلذلك صوروا الكلام فيهم وغيرهم في معناه» إذا فرض 
بلوغ خبرهم إلى أمثالهم وتوقع إسلامهم. 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب ما وهذا الذي صححه هو الصحيح وهو الصرف إلى 
الأصناف الأربعة من سهم المؤلفة. 


۳۸۸ كتاب قسم الصدقات/ بيان الأصناف الثمانية 


وقوله: «والرابع إن رأي الإمَامُ؛ يجوز إعلامه بالواو؛ لقول مَنْ منع من الجمع» 
وأول النص قد بيناه. 

قَالَ الْعَرَالِيُ: الخَامِسٌ: الرَقَابُ فَيُضْرَفُ تَمَنْ الصّدَقَاتٍ إِلَى المُكَاتِبِينَ (م) 
العَاجِزِينَ عَنِ النجُوم» وَطَرِيقُه الصَّرْفٌُ إلى السَيِد بإِذْنِ المُكَانَبِء وَالصَرْف إلى المُکاتب 
عير إن السَّيَد جَايْرٌ أنضاًء وَيَجُورُ إِعْطَاؤُهُ قَبْلَ حَُلُولٍ للم َآن أظهر الوَجْهَيْن فَإِنْ 
أَعْطَينا غطيئاه فَأسْتَفْتى عَنْهُ برع السَيَدِ بإعتاقِه أو برع عير اسرد ء عل الصحيج (و)» إلا إذا 
E‏ ره م (و)» وَإِنْ صرف إلى سَيَِدِهِ فَرَدْهُ ده إلى الرّقْ لِعَجِْهِ ه بِبَقِيَة ِبَقِبَةِ النْجُوم 

يُسْتَرَدُ (و) . 

كال الرَافعِ : الصنف الخامس : والمراد المكائّبُون”''» فيدفع إل 
يعينهم على العتق. وقال مالك : المرادٌ أنه ي يشتري عبيداً» فيعتقون . 

وعن أحمد: مثله» وعنه تجويز الطريقتين معاً. 

حتج أصحابنا بأن قولَهُ تعالى: لوَفَى الرّقَاب4 [التوبة  ]5١‏ كقوله: لوَفَى 

يل ل ا - ]٦٠‏ وهناك يدفع المال إلى المجاهدين» فليدفع ها هنا إلى 
الرقاب» وي يشترط ألا يكون في يد المكاتّب ما يفي بنجومه؛ فإِنْ كان» لم يغط؛ لأنه لا 
حاجة إليه» وليس له أنْ يضرف زكاته إلى مكاتب نفسه ؟ لعود الفائدة إليه» وفي شرح 
مُحْتَصَرٍ الجْوَيْنِيٌ» أن ابن خيران جوّزه» ولا بد وأن تكون الكتابة صحيحة » فأما الفاسدة 
فلا استحقاق بها. 

وقوله : «لَيَضْرَفُ ثَمَنُ الصَّدَفَاتِ» مبني على ما إذا وجد جميع الأصناف» والأفقد 
يختلف القدرء ثم ذكر مسائل هي من شرط الباب الثاني ؛ لأنها تتعلّق بكيفية الاستحقاق : 

إحداها: الأحرّط الصرف إلى السيد؛ بإذن المكاتب» ولا يجوز بغير إذن 
المكاتب لأن الاستحقاق له» ولكن يسقط عن الكاتّب بقدر المصروف من النجوم؛ أن 

من أدى دَيْنَ غيره بغير إذنه» برئت ذمته ويجوز الصرّف إلى المكاتب بغير إذن السيد. 


الثانية : في جواز الصرف قبل حلول النجه”" وجهان: 


)١(‏ كتابة صحيحة كما صرح المصنف رحمه الله بهذا لأن الكتابة الفاسدة غير لازمة من جهة السيد 
فإن له التصرف في البيع وغيره. 

(۲) وقوله: «قبل حلول النجم» يخالف نظيره من الغارم» فإنه يشترط فيه حلول دينه ليكون محتاجاً 
إلى وفائهء ويفرق بينهم بالاعتناء بالحرص على تعجيل العتق» وربما يُعجز السيد مكاتيه عند- 
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وجه المنع : أنه لا مطالبة له في الحال. والأظهر: الجواز؛ لأن التعجيل متيسر 
. في الحال» وربما يتعذر عليه الأداء عند المحل. 

الثالثة: إذا استغنى المكاتّبٌ عما أعطيناه» وعَتَىَ بتبرُع السيد بإعتاقه أو بإبرائه عن 
النجوم» أو بأنْ يتبرع غيره بأداء النجوم عنهء أو بأن أدى النجوم من مال آخرء ومالٌ 
الزكاة باق في يده» ففي استرداده وجهان» ويقال: قولان: 

أحدهما: لا يسترد؛ كما لو استغنى الفقيرٌُ بالمدفوع إليه. 

والثاني: يسترد؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه» ولم يحصل» 
وهذا أظهرء ومنهم من قطع به. لكن ادعى في «التتمة) أن الظاهرٌ الأول» ويجري 
الخلاف في الغارم» إذا استغنى عما أخذ بإبراء ونحوه» وإن كان قد تلف المال في يده 
نُظِرَ إِنْ تلف قبل أنْ يعتق» فالمذكور في الكتاب» وفي «التهذيب»: «أنه لا يُغَرّم1. 

قال في «الوسيط»: «وكذا لو أَنْلَفَهُ» وفي «أمالي أبي الفَرَجَ السرخسيٌ» وجه آخر: 
«أنه يغرّم»» وإِنْ تلف بعد العتق» فإنه يغرّم» وإن عجز المكآتب» نُظِرَ إنْ كان المال 
باقياً في يدهء فيسترد؛ لأنّ العتق لم يحصل» ولم يصرف المأخوذ إلى الجهة المأمور 
بهاء وإن كان تألفاًء ففي الغرم وجهان: 

أصحهما: الوجوب» وعلى هذا ففى «الأمالى» أن الضمان يتعلّق بذمته لا برقبته؛ لأن 
المال حصل عنده برضا صاحبه» وذكر بعضهم أنه يتعلق”'' برقبته» وإن كان قد دفعه إلى 
السيد وعجز ببقية النجوم» ففي الاسترداد من السيد مثل الخلاف الذي سبق في الاسترداد 
من المكاتب» وفي الغرم إن كان تالِفاً عنده الخلافٌ السابق أيضاًء ولو نقل السيد الملك في 
المأخوذ إلى غيره» لم يسترد منه» لكن يغرمه السيد على قولنا" بتغريمه . 

وقوله: في الكتاب: «استردٌ على الصحيح» يجوز أن يريد من الوجهين أو 
القولَيْنَ» ويجوز أن يريد من الطريقتين؛ لما ذكرنا أنه قطع بالوجه الثاني قاطعونٌ» 
والطريقتان مذكورتانٍ في «الوسيط». 

وقوله: فلا يغرّم» مُعْلّم بالواو. 

وقول #تشعردة فى المسالة الأحيية عذلك + لأن الخلاف طرد» وجاحتب 
الكتاب لم يتعرّض للخلاف فيهء مع تعرضه فيما إذا استغتئ عنه بتبرُع السيد ونحوه كأنه 


= الحلول وقال شيخ الإسلام في أسنى المطالب: ورأيت الزركشي فرق بأن الحاجة إلى الخلاص 
من الرق أهمء والغارم ينتظر اليسارء فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة. 

)١(‏ قال النووي: أصحهما بذمته والله أعلم. ش 

(۲) قال النووي: وإذا لم يعجز نفسه واستمر في الكتابة» فتلف ما أخذء وقع الموقع. 
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رأى الاسترداد فيها أظهر» وذكر في «التهذيب» الخلاف فيه» ولم يذكره في صورة بقاء 
المال في يد المكاتب» كأنه رأى الاسترداد في تلك الصورة أظهرء ال وج 

فوجه ما يقتضيه الكتاب: أنه إذا لم يحصل العتقٌ» لم ي يستحق العبد ولا السيد 
المأخودٌ؛ إذ لا تحل لهما الزكاة. 

ووجه ما يقتضيه «التّهُذِيب»: أن المكاتِبَّ صرف الزكاةً ها هنا إلى من أمر بصرفه 
إليه » وفي تلك الصورة بخلافه . 


فرع 

للمكاتب أنْ يتجر بما أخذه طلباً للزيادة» وإيفاء تمام النجوم» كذا حكاه صاحب 
«الإفْصاح» وآخرون» والغارم كالمكاتب . 

آخْرُ: نقل بعض أصحاب الإمام أنَّ المكاتب يتخير» إن شاءء امبتنفق ما أخذه» 
وأدى النجوم من كسبه» ويجب أن يكون الغارم كالفكاتت” 1 . 

قَالَ الْعَرَالِيُ : السَّادِسٌ: الغَارِمُ وَالديُونُ لَه : دَئْنْ لَزِمَهُ بِسَبَبٍ نَفْسِهِ فَيَقُضَى مِنّ 
الصَّدَقَات بشَرْطٍ أَنْ تون مسرا (و) وسَبَب آلا سْتِفْرَاض مُبَاحاً فَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةَ وَهُوَ 
مُْصِرُ لآ يُغطئ. إن كان اتبا أطي عَلَى أحَدٍ الوَهَينٍ (الاني) : مَا لَرْمَ بسَبَبٍ حَمَالَةٍ 
برع + بها تطفتثة لَتائِرَةِ فة یفص يئ ون كَانَ مُوسِرَاً (ح) إلا إا كان خَهاً لد قفي 
وَجْهَانِ (الثَالِتُ) دَيْنْ الضَّامِن فَإِنْ كانا مُعْسِرَيْنِ أَعْنِي الأصيل وَالكَفِيلَ قُضِيَء وَإِنْ كاتا 
مُوسِرَنِنِ أو كان المِضْمُونُ مُوسراً قلا يُقُضَى لن َائِدَنَهُ تزجع إلى الْأَصِيلٍ» ٠‏ وَإِنْ كَانَ 
الأصِيلٌ مُعْسِراً وَالكَفِيلٌ مُوسِراً فَوَجْهَانِ: (أَحَدَمُمَا): نَعَمْ كَالحَمَالَةٍ (وَالئّانِي) : لآ إذ 
صرف إلى الأصِيل مُمْكِنٌ وَبِهِ يَحْصلْ بَرَاءَةُ الضّامِنِ. 

َال الرَافِعِيُ : الصنف السادس: الغارِمُونَ» والديون ثلاثة ثّة؛ لأنه: إما أن يستدين 
لمصلحة نفسه» أو لمصلحة غيره» ومصلحة الغير: إما كُلّية؛ كما إذا استدان تَطفْعَةٌ 
لثائرة فتنةء أو جُرْئيّة؛ كما إذا اسْتّدان ذَيْناً عن غيره. 

الأول: دَيْن لزمه لمصلحة نفسهء فيعطى من الزكاة ما يقضي به؛ بشروط : 

أحدها: أنْ يكون به حاجة إلى قضاء ذلك الدين» فإن وجد ما يقضيه به؛ من نقد 


)١(‏ قال النووي: قد قطع صاحب «الشامل» بأن المكاتب يمنع من إنفاق ما أخذ. ونقله صاحب 
«البيان» عنه. ولم يذكره غيره» وهذا أقيس من قول الإمام. والله أعلم. 
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أو عرف فقولان: القديم؛ أنه يقضي ؛ لعموم الآية» وأيضاً فقد روي أنه َة قال : 
«لا جل الصَّدَقَةِ إلا كتين وذكر منهم الغارم» وأيضاً: فالغارم لإصلاح ذات البين 
يعطئ مع الغني» فكذلك ها هناء والأصح المنع؛ لأنه يأخذ لحاجته إليناء فاعتبر فقره 
كالمكاتب وابن السبيل» ويخالف الغارم لإصلاح ذات البين» فإنه يأخذ لحاجتنا إليه؛ 
لتطفئة الفتنة؛ وعلى هذا فلو وجد ما يقضي به بعضّ الدين» لم يعط إلاً ما يقضي به 
الباقي» ولو لم يملك شيئاً إلا أنه کسوب يقدر على قضاء دينه من كسبهء فوجهان: 

أحدهما: لا يُعْطى؛ تنزيلاً للقدرة على المكسب منزلةَ ملك المال؛ كما في سهم 
الفقراء والمساكين . 

وأشبههما: أنه يعطئن ؛ بخلاف الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتحمّق يوماً فيوماًء 
والكسوب يحصل في كل يوم ما يكفيه» وها هنا الحاجة حاصلة في الحال؛ لثبوت الدَّيْن في 
ذمته وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدّين بالتدريج» ويجري الوجهان في المكاتب» 
إذا لم يملك شيئاً» لكنه كسوب» ومن المهمٌ البحثٌُ عن معنى حاجته إلى قضاء ذلك الدّين» 
وعبارة أكثرهم تقتضي كونه فقيراً لا يملك شيئاً» وربما صرحوا به» وفي بعض شروح 
«المفتاح»: أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية» وكذا الخادم والمركبء إذا 
اقتضاهما حاله» بل يقضى دینه» وإن ملكهاء ويقرب منه قول بعغض المتأحّرين ؛ أنا لا نعتبر 
الفقر والشكنة ها عناء بل لر ملك هر كفاع »ول فم دنهء تقض اله عنما يكفيه 
فيقضى من دينه قدر ما ينقص عن الكفاية» والمقصودٌ أنه يترك معه ما يكفيه ولا يدخل فى 
الإعْسَارء وهذا أقرب» والله أعلم . : 

والثاني : أن يكون دَيْنه في طاعة» کسر جج اواو أو في مباح؛ كما يستقرضه 
للإنفاق على نفسه وعیاله» ع هوا لماي و حر 
كثمن خمر» والإسرافٍ في الإنفاق» فلا يعطئ من سهم الغارمين على المشهور 0 
وجه غريبٌ رواه الحَنَّاطيُ؛ وهذا إذا كان مصرًأ على المعصية» فإن تاب» 0 
معروفان : 

أصحهما: عند ابن الصباغ وصاحب «التهذيب»» وبه قال ابن أبي هريرة: «أنه لا 


)١(‏ رواه مالك في الموطإ من مرسل عطاء بن يسارء واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه» فقال أكثر 
أصحابه عنه هكذاء ورواه الثوري فقيل عنه هكذاء وقيل عن عطاء حدثني الثبت» وقيل عن عطاء 
عن أبي سعيد الخدري» ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف 
فيهء أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبزار والحاكم والبيهقي» وصححه جماعة. 

(۲) جمع غارم» وهو الذي عليه الدين والغريم يطلق على الدين وعلى صاحب الدين» وأصل الغرم 
في اللغة اللزوم» ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراماً» [الفرقان - 
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يُعطن ؛ لأنه استدان فى معصيةء فلا يؤمن أن يعودء ويتخذ التوبة ذريعة». 


والثاني: يعطى» كما لو خرج في معصية» ثم أراد الرجوع يعطئ من سهم ابن 
السبيل» وبهذا قال أبو إسحاق» وهو الأضع عداى كات a‏ والقاضي 
الروياني» وهو الجواب في «الإفصاحة” '' ولم يتعرّضوا ها هنا للاستبراء ومضي مدةٍ 
[بعد تَوْبَةِ]!"' يظهر فيها صلاح الحال. إلا أن الرُويانيّ لما ذكر أنه أصح الوجهين» 
قال: هذا إذا غلب على الظنُ صذقُه في توبتهء فيمكن أن يحمل عليه . 

والثالث: وهو غير مذكور في الكتاب: أن يكون الدَّيْن7" حالآء فإن كان مجلا 
فعلى وجهین ؛ لأنه واجب في الحال» لكن لا مطالبة» وهما كالوجهين في النجوم. إذا 
لم نحل بعد وقد ترتب الخلاف في الغارم على الخلاف في المكاتب؛ ثم تاره يجعل 
الغارم أولَئ بأنْ يعطئن؛ لأن ما عليه مستقرٌء وما على المكاتب متزلزلٌ» وتارةً يجعل 
المكاتب أولّئ بأن يعطى» لأن له التعجيل لَعْرَضٍ الحرية» وفصل بعضهم› فقال: «إِن 
كان الأجلٌ يحل في تلك السنة» فيعطى وإلاً فلا يعطئ من صدقات تلك السنة»© . 


الدّيْن الثاني : ما استدانه لإصلاح ذات البين“ وذلك بأن يخاف شرا وفتنةٌ بين 
شخصَيْن أو قبيلتين» فيستدين طلباً للإصلاح» وإسكان الثائرة؛ فينظر إن كان ذلك في 
دم تَشَاجَرَ فيه قبيلتان» ولم يظهر القاتل» فتحمل طالب الصلاح الدية» فيقضي دينه من 
سهم الغارمين» إن كان فقيراًء» وكذا لو كان غنيّاً بالعقار؛ لأن بيع العقار يَعْسرء وقد 
يهتك المروءة» فلو أحوجنا إليه» لامتنع الناس من هذه المكرمة» ولو كان غنيّاً بأحد 
النّقَدِيْن» فكذلك الجواب على أصمحٌ الوجهين؛ لعموم ما رُوِيي أنه ية قال : «لاً جل 
الصّدَقَةُ لِعَنِيُ إلا لِحَمْسَةِ؛ٍ از في سيل الله أ لِعَامِلٍ عَلَيْهَاء أؤ لِغارم؛ أو لِرَجْلٍ 
اشَْرَاهَا يِمَالِء أو لِرَجْلٍ کان لَهُ جَارٌ مِسْكِين فُتَصَدّقَ عَلَيْه تأهدى الْمِسْكِينُ ّي" . 


)١(‏ قال النووي: جزم الإمام الرافعي في «المحرر» بالوجه الأول. والله أعلم الأصح: الثاني. وممن 
صححه غير المذكورين» المحاملي في «المقنع» وصاحب «التنبيه؛» وقطع به الجرجاني في 
«التحرير» والله أعلم. 

(۲) سقط في: ز. 9) في ز: الذين. 

(5:) قال النووي: الأصح: لا يعطى» وبه قطع في «البيان». والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: ما صححه من أنه لا يعطي من عليه دين مؤجل مخالف لما صححه في 
المكاتب من جواز الصرف إليه قبل حلول النجم ولعلك أن تقول الفرق بينهما أن المكاتب يعجل 
للعتق فيقال والغارم يعجل للإبراء والدين عليه مستقر إلى آخر ما ذكره. 

(4) قال الأزهري: معناه لإصلاح حالة الوصل بعد المباينةء قال: والبين يكون فرقة ويكون وصلاء 
وهو هنا وصل. ومنه قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم) [الأنعام : ]٤‏ أي وصلكم. 
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والثاني: المنع؛ لأن النقدين معدان للإخراج» وليس في صرفهما إلى قضاء الدين 
ما يحتشم منه ويهتك المروءة. 

ولو كان غنيّاً بالعروضء فالمشهور أنه كالغني بالعقارء ولفظ الكتاب يوافقه» وفي 
«أمالي» أبي الفرج السرخسي : «إلحاقه بالغنيٌ بالنقد وطرد الوجهَيْن فيه» ولو كان الشرٌ 
متوعاً في مال» فتحمل قيمة المتلف. ففي قضاء دينه مع الغْئّى وجهان: 

أصحهما: القضاء؛ لما فيه من المصلحة الكليّة . 

والثاني: المنع» لأن فتنة الدم أشدٌء وبنى صاحب «التتمة» الوجهّيْن على أنَّ من 
قصد مال إنسان» هل يباح له الدفُمٌ بالقتل؟ إِنْ قُلْنا: نعم جعلنا المال کالم . 

الدين الثالث: ما التزمه بالضمان من غيره» فله أحوال: 

إحداها: إذا كان الضامن والمضمون عنه معسّريْن» فيعطى الضامن ما يقضي به 
الدذين . 

سن 


قال المتولى: «ويجوز صرفه إلى المضمون عنه»» وهو أولَّن؛ لأن الضامن فرعهء 
وأيضاً فإنّ الضامن إذا أخذ وقضى الدَّين بالمأخوذ» ثم رجع إلى المضمون عنهء احتاج 
الإمام إلى أن يُعْطِيّه ثانياء وهذا ممنوعٌ» بل إذا أعطيناه» فلا يرجع وإنما يرجع الضامن 
إذا غرم من عنده. 

والثانية: إذا كان موسرَّيْنِء فلا يعطى؛ لأنه إذا غرم» رجع على الأصيل» فلا 
حاجة إلى أنْ نعطيه من عندناء وإن ضمن بغير إذنه» فوجهان”''؛ على ما سنذكر في 
الحالة الرابعة . ١‏ 

والثالثة: إذا كان المضمون عنه موسراًء والضامن معسراًء فإن ضمن بإذنه لم 
يعط ؛ فإنه إذا غرم» رجع على المضمون عنه» وإن ضمن بغير إذنه أَعطِيّ . 

والرابعة: إذا كان المضمون عنه معسراًء والضامن موسراًء فيجوز أن يعطى 
المضمون عنه» وفي الضامن وجهان. 

قال في «التهذيب»: لأنه دَيْنْ لزم بسبب الغيرء فهل يقضي به مع اليسار؟ فيه 
وجهان» وألحقهما صاحب «التتمة» بالوجهين في أنَّ من تحمل بدل مُتْلّف من الأموالء 
هل يعطى من الزكاة؟ فأطلق «صاحب التهذيب»”' وقيد صاحب التتمة» فإن أراد 
«صاحب التهذيب» بالمطُلّق المقيّد» فهما شيء واحدء وإلا ففي كل منهما كلام. 


)١(‏ بناء على الرجوع على المضمون عنه إن قلنا لا يرجع عليه وهو الأصح أعطى وإلا فلا. 
(۲) في ز: التقريب. 
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أما الأول: فلأن دين من تحمل لإصلاح ذات البين مقضيٌ مع اليسار لا محالة؛ 
إنما الخلاف في أنه هل يقضي مع اليسار بكل نوع من المال؟ وها هنا لا تفصيل . 

وأما الثاني : فلأن ذلك الخلاف فيمن تحمل لإصلاح ذاتِ البين» وفيه مصلحة 
عامّة» بخلافه» فلا يحسّنٌ الإلحاق. 

ووجه أحد الوجهين فى الكتاب : بالقياس على الحَمّالة ؛ لأنه محتمل لمصلحة 
الغير. 

والثاني: بأن الصرف إلى الأصل ممكنٌء وإذا برىء الأصل» برىء الكفيل؛ فلا 
حاجة إلى الصرف إلى الضامن» وقد ظهر الفرق بينه وبين الحَمّالة» وهذا أشبه. وبه 
أجاب الحَنَّاطِنُ وغيره وقوله فى الكتاب: ١دَيْنّ‏ لزمه بسبب نفسه فيُفُضئ»» وقوله: 
«فيقضّئ دين في هذه اللفظة المتكررة تنبيه على أن الغارم» إنما يعطئ عند بقاء الذَّيْنء 
فأما إذا أداه من مالهء فلا يقضى؛ لأنه لم يبق غارماًء وبهذا يعرف أنه في الابتداء لو 
بذل ماله فيه» لم يعط بخلاف ما لو اسْتَدَانَء وربما أوهم نظم «التهذيب» خلافه؛ لأنه 


ege 


وقوله: «بسبب حَمّالة الخَمّالة» بالفتح : ما يتحمّل عن القوم من دية أو غرامة. 

وقوله: «وإن كان موسراً» مُعْلَمّ بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة لا تصرف الصدقة إِلَى 

فرع : ألحق أبو الفرج السرخسي ما استدان لعمارة المسجد وقِرّي الضيف حَكمّ 
ما استدان للنفقة وسائر مصالح نفسه» وحكى الرويانيٌ في «الجليّة؛ عن بعض 
الأصحاب: أنه يعطئ من الصدقات مع العّئئ بالعقار» ولا يعطئ له مع الغئئ بالنقدء 
قال: «وهذا هو الاخْتيّارا . 

٠‏ واعلم: أل القول» بأنه يُقُضَئ مع الغتئ بالعقارء ولا يقضّئ مع الغنى بالنقدء 
يوجب انتهاض هذا الدَّيْن مرتبةٌ متوسطة بين ما استدانه لنفسهء وبين ما استدانه لإضلاح 
ذات البين؛ لما سبق أن الظاهر في النوع الأؤل؛ أنه لا يقضي مع الغناء بالعقًارِ» وفي 
الثاني ؟ أنه يقضي مع الغناء بالنقد. 


آخَرٌ: يجوز صرف سهم الغارمين إلى المديون بغير إذن ربٌ الدين» ولا يجوز 
صرفه إلى رب الدين بغير إذن المديون» لكن يسقط من الدين قدّرٌ المصروف على ما مر 


في سهم الرقاب» ويجوز صرفه إليه بإذن المديون» وهو أولّئ إلا إذا لم يكن وافياً 
بالدَيْنَء وأراد المديون أن ينّجرٌ فيه. 
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َال الْمَرَالِيُ : السّابِعُ : سَهُْمْ سَبِيلٍ الله وَالمُرَادُ به المُتَطْوْعَةُ مِنَ العُرَاة الْذِينَ لا 
يَأْحُدُونَ مِنَ الفَىْءٍء كَأمّا مَن خد من الفَىْءٍ وَأَسْمُهُ فى الديوَان فلا يُضْرَفُ إِلَيِهِ الصّدَقَةُ 
وَالعَازِي يُعْطَى وَإِنْ كان عَْيا . 


قال الرّافِعِئْ : الصّئف السابع: العُرَاهُ وهمْ ضربان: ضربٌ يغزونء إذا نشطواء 

وهم مشتغلون بالحرّفٍ والصناعات» وسمّاهم الشافعيُ ‏ رضي الله عنه ‏ الأعرابَ؛ لأن 
أكثر هذا الصنف على عهد رسول الله ية كانوا من الأغراب وضرب رتّبوا أنفسهم 
للجهاد» وتجرّدوا له» ويسمّؤن المرابطين» وهم المرتزقة الذين يأخذون من الفيء» 
بالعراحي تاحول و الصدقة الضَّرْبٌ الأول؛ وهم المتطوّعة الذين لا يأخذون 
من الفيء” 2 “ ولا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة؛ كما لا يصرف شيء من 
الفيء إلى المتطوّعة. وعلى ذلك جرى الأمر في عهد رسول الله ب فان لم يكن مع 
الإمام شيء للمرتزقة”"» واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار» فهل يعطى 


)١(‏ وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ‏ وقال أحمد في أصح الروايتين عنه: يجوز صرفه 
إلى مريد الحج. وروي مثله عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ب واستدل له بحديث أم معقل - 
الصحابية رضي الله عنها ‏ قالت: لما حج رسول الله بَا حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو 
معقل في سبيل الله» وأصابنا مرض فهلك أبو معقل وخرج النبي بء فلما فرغ من حجه جاءته 
فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا. قالت: فقلت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا 
جمل» هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: «فهلا خرجت عليه فإن 
الحج في سبيل الله . 
أخرجه أبو داود فى السئن» وفيه محمد بن إسحاق مدلس قال: فيه: عن» وإذا قال المدلس: 
عن. لا يحتج به اتفاقاء واحتج أيضاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: آراد رسول 
الله كي الحج فقالت امرأة لزوجها: احججني مع رسول الله ية . فقال: ما عندي ما أحججك 
عليه . 
فقالت: أحججني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله عر وجل» فأتى رسول 
الله كيه فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله» وإنها سألتني الحج معك. قالت: 
احججني مع رسول الله ية فقلت: ما عندي ما أحججك عليه. فقالت: أحججني على جملك 
فلان. فقلت ذلك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه 
أبو داود بإسناد صحيح . 
واحتج الأصحاب بأن المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الافهام أن سبيل الله تعالى هو الغزو 
وأكثر ما جاء في القرآن الكريم كذلك. وأجابوا عما أوردناه من الأحاديث بأن الحديث الأول 
ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق . 
والثاني: من الأحاديث أن الحج يسمى سبيل الله» ولكن الآية محمولة على الغزو. 

(؟) أما الأؤل: فأخذه بالاستقراء ولم أره صريحاً. 
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المرتزقة من الزكاة؟ فيه قولان: أحدهما: نعم؛ من سهم سبيل الله؛ لأنهم غزاة. 

وأصحهما: لا؛ كما لا يصرف الفيء إلى مصارف الصدقات» فعلى هذا يجب 
على أغنياء المسلمين إعانتهم» ويعطى الغازي»› غنيّاً كان أو فقيرأء خلافاً لأبي حنيقة في 
ت 

وقوله في الكتاب : «سهم سبيل اللّه؛ فيه توسّع؛ فإن الكلام من أول الباب مسوقٌ 
لبيان الأصناف دون السهام» ويجوز إعلام قوله: «والمراد به المتطوعة» بالألف؛ لأن 
أصح الروايتين عن أحمد: أنه يجوز صرف هذا السهم إلى الحََاحٌ . 

وقوله: «فإن كان غنياً؛ مُعْلّم بالحاء؛ لما سبقء والله أعلم. 

َالَ الَْرَالُِ : القَامِنُ: آَبْنُ السبيل وَهْوَ الَنِي شَخصٌ (ح م) مِن بَلَدٍ لِِسَافِرَ أو أَجْمَارَ 
به يُضْرَفٌ إِلَبِهِ سهم إن كَانَ مُعْسِراً ترط لأ يَكُونَ السّفَرُ مَعْصِية . 

قال الرّافِعِيْ : الصنف الثامن «ابن السبيل»”'2»: فله من الصدقات سهمء ويقع هذا 
حنيفة» ومالك: «أنه ليس بابن سبيل»» والأصحاب قاسوه على المجتاز؛ لأنه مريد 
للسفرء محتاحٌ إلى أسبابه . 

والثاني : الغريبٌ المجتازٌ بالبلدء وفيه طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف في جوز نَقْلِ الصدقات» فإن جوزناء جاز اا 
إليهء وإلاأً فلا؛ كيلا يزدحم الغرباء؛ فيضيّقوا على البلدين» وبالمنع أجاب المسعوديٌ. 

وأصحهما: الجواز بكل حال؛ لأنه ابن سبيلء حاضرٌ في الحال. 

وإذا عرفت ذلك» أعلَمْت قوله: «وهو الذي شخص» بالحاء والميم» وقوله: «أو 
اجتاز به بالواوء ثم إنا نُعْطِي ابنَ السبيل بشرطين: 

أحدهما: ألأ يكون معه ما يحتاجُ | ليه في سفرهء ويدخل فيه مَنْ لا مال له أصلاء 
ومن له مال في غير البلد الذي ينتقل عنه» ولفظ «المعسرة في الكتاب محمول على 
المحسن ندا 

والثاني : ألا يكون سفره سفر معصية» فيعطئ في سفر الطاعة مفْروضاً كان؛ 


)0( السبيل : د ويؤنث ويذكر. وسمي المسافر ابن السبيل للزومه للطريق كلزوم الولد 
والدته. 
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كالحجٌ والجهادء أو مندوباً؛ كزيارة قبر النبيّ ب وفي السفر المباح؛ [كسفر التجارة]» 
وطلب الآبق وجهان: 

أحدهما: لا يعطئن؛ لأن عنده غنية» وعلى هذاء فلا يكفي ألا يكون معصية بل 
يعتبر أن يكون طاعةً. 

وأصحهما: أنه يعطئ؛ كما أنَّ سفر المباح وسفر الطاعة يستويان في الترخخص» 
وذكروا في سفر التّزهة خلافاً مع الإعطاء في سفر المباح؛ ۽ لأنه ضرب من الفُضُولء 
والظاهر أنه يعطئ أيضاً قإنه نوع من السفر المباح. 


َال الْعَرَلِيُ : فَهَؤْلآءِ هُمْ المُسْتَجِقُونَ بِشَرْطٍ ألا يَكُونَ المَؤْصُوفٌ بِصِفَةٍ مِن هَلِهِ 
الصَّفَاتِ كَافِراًء وَلآ مِنَ المُرْتَرْقَةِ ابت الأشم في الدُيوَانِء وَلآَ هَاشِمِياً فَالصّدَقَةُ مُحَرّمَةٌ 
َل هَؤلاءِء وَفِي مَل الهَاشِمِيّ وَجْهَانِ. ‏ ' 

َال الرَافِعِي : الغرض الآن التعدؤض للصفات المشروطة في الأصناف جميعاًء 
فمنها: ألا يكون المدفوع إليه""“ كافراء وقد اندرج ذكره في المؤلفة . 


ومنها: : ألا يكون المدفوع [إليه] الغازي من المرتزقة الذين أَنيِئَتْ ن أسماؤهُم في 
الديوان» وقد ذكره مرة في سهم م سيل الله" . 


ومنها: الا يكون المدفوع إليه هاشمياً ولا مُطلَِاء > فالزكاة محرّمة عليهماء > لما 
روي أنه يِه قال : «إِنَّما هَذْهِ و الصَّدَكَاتُ أَوْسَاحُ الئاس» َِنْهَا لا جل لِمُحَمّْدٍ وَلاً لآل 
ل الا بود : : دلا تُحرّم على بني المطلب». 


لنا: أن النبيّ بل قال: «نَحْنُ وَبَنُوا عَبْدِ الْمُطلِبٍ شَيْءٌ وَاحدَ وَشَبّكَ بَيْنَ 


)0 قال قاضي القضاء جلال الدين البلقيني: سئلت عمن أسلم بعد حولان الحول» هل يعطى من 
زكاة السنة الماضية فأفتيت بالجواز لأن الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنةء 
وهذا وقت الدفع إليه مسلم وإذا كان الرافعي والنووي رجحا في المال الذي يصرف لبيت المال 
إرثاً أنه يجوز صرفه إلى من أسلم بعد موت الميت مع أنه وارث ويعتبر في الوارث إسلامه قبل 
الموت فما الظن بهذا. (حكاه عنه البكري في حاشيته) . 

(۲) سقط في: ز. 

(۳) رواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه 
هذا اللفظء واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من جديث نوفل بن الحارث: إن لكم في 
خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم» وفي الطبراني من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله يق - الحديث ‏ فذكر نحوه» وقد استدل به 
الرافعي للاصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة. قاله الحافظ . 
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أَصَابِعِه”'2. ولو استعمل هاشميٌ أو مطلبيٌ» فهل يحل له سهْمٌ العاملين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه أجرة عمله» وهذا أصح عند أبي الحسن العباديّ . 

امهيا عند صَباحب «إلتهذيب»: لا؛ كما لو كان غارماً أو غازياًء وأيضاً: 
فقد رُوِيَ أنَّ الفضل بن عباس» وعد البطلت ين ريع برقتي اله ا رسالا رتنوك 
الله يك أن يُؤَّمْرهما عَلَى بَعْضٍِ الصَّدَقَة فُقَالَ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لآ تجل لِمُحَمّدِ وَلاً لآلٍ 
محمد نما هِيّ أَوْسَاحُ الاس 7 

ويجري الخلاف فيما إذا جعل , بعض المرتزقة عاملا وفي موالي النبيّ ية وموالي 
عباتم وبني المطلب وجّهان. ويقال: و وجه الحلّ؛ أنهم لا يستحقون 

خمس الخمس› والمطلبيون والهاشميُّون» أخذوا < خمس الخمس› فاستغنوا عن الزكاة» 
والأصح : المع لما روي أن النبي و بعث عامل فقال لأبي رافع مولى رسول الله 26 
اصْحَبْني كَيْمَا نُصِيبَ مِنّ الصَدَقَةٍ لوق الو كا «إنَّ الصَّدَقَة قَهَ لآ جل 
اء إن موی الوم مِنْ نهن“ 

اق e SS‏ 
عن الفيء والغنيمة» أو لاستبداد الظلمة بها : 

قال الإصطخريّ : ايجوز صرف الزكاة إليهم ؛ ؛ لأنّ الخمس عوض عنها»؛ على ما 
أشار إليه في الحديث : س في حُمْسٍ الحمْسٍ ما يكم عَنْ ساخ الئاس»“؟ فإذا 
لم يحصل لهم الغرض» كفيت مؤناتهم بالزكاة» وهذا ما اختاره“ لقاضي أبو سعد 
الهرويُ فيما حكاه سماعاً عنه الشيخ الإمام [ملكداد بْنُ عَلِيْ]'' القزوينيٌ شيخ والدي» 
وبه كان يفتي الإمامُ محمّد بن يخْيّئ ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ والأكثرون طردوا القؤْلَ 
بالتحريم» وقالوا: «ليست المقابلةٌ بين المال والمَالٍِء وإنما المقابلة بين التخريم 
والاستحقاق». 1 


(۱) تقدم. (۲) تقدم. 
(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم» من حديث أبي رافع. قلت: وهو 
في الطبراني من حديث ابن عباس . 


(تنبيه) اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع : الأرقم بن أبي الأرقم» صرح به النسائي والطبراني حديث : 
إن رجلين سألاه الصدقة فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ‏ الحديث -. قاله الحافظ . 


)٤(‏ لكن المذهب الأول. (5) سقط في: ز. 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ۳44 
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البَابُ الثاني في كَيفية الصَّرْفٍ إِلَيِهِمْ وَفِيهِ مَسَا 

َال الْمََالِنْ : الأولّئ: فِيمَا يُعْرَفُ به مَذِهِ الصّفَاتُ أَما الحُفِي E‏ 
فَيُصَدّقُ فيه مُدّمِيهء وَيَحْلِفُ إِذَا آنه اَسْتِحْبَاباًء أذ إيجَاباً فيه خلآفٌء وَأمًا الجَلِيُ 
كَالمَازِي وَأَبْنِ السَبِيلٍ قَيِعْطَيَانٍ بِقَوْلِهِمَاء فَإِنْ لَمْ يُحَقّقَا المَوْعُودَ أَسْتْرِدْ مِنْهُمَاء وما 
المُكَاتَبُ وَالمَارِمُ فَيُطَالَيَانٍ بالبيئَةٍ لإمْكَانهَاء وَالإِقْرَارُ مَعَ حُضُورٍ المُسْتَحِقْ كَالبَيئَةٍ عَلَى 
أَظْهر الوَجْهَينء وَالاسْتِفَاضَةٌ كَالبَيِئَةِ وَالمُوَلْفٌ قَلْبْهُ إِنْ َالَ: نِيتي في الإسلام ضَعِيفَة 
صُدَقَ (و)» وَإِنْ دع كَوْنَهُ شَرِيفاً مُطاعاً طولب بِالبَيئَةٍ لإمْكانها . 

قَالَ الرّافِعِيِ : كلام الباب مودعٌ في مسائل : 

إحداها : فيما يعرّل عليه فى صفات المستجقين : 

قال الأصحابٌ: مَن سأَلَ الزكاة» وعرف الإمام؛ أنه ليس بصفة الاستحقاق» لم 
يجز صرف الزكاة إليه» وَإِنْ عرفه بصفة الاستحقاق» جاز» ولم يخرجوه على الخلاف 
فى أنَّ القاضى» هل يقضى يعلمه؟ وللتهمة مجالٌ ها هنا أيضاًء وإ لم يعرف حاله» 
فالصفات قسمان: خفية وجلية: 

القسم الأول: الخفي» وهو المَمْر والمَسْكنة» فلا يطالب مدعيهما بالبينة؛ لَعْسْر 
إقامتها» لو عرف له مال + فادعى هلاكة» طولب بالبينة» لسهولتهاء ولم يفرقوا 

بين أنْ يدعي الهلاك بسبب ظاهر؛ كالحريق» أو خفيٌ ؛ ؛ كالسرقة كَصَيِعَتِهِمْ في الوديعة 

و ولو ادع له عيالاً لا يفي كسبه بكفايتهم» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه يُطَالَبُ بالبينة أيضاًء ولو قال: لا كسب لي» وحاله يشهد بصدقه 
ان کان فيضا كيرا أو رها أَعْطِيَ بلا بينة ولا يمين» وإن كان قويَاً جَلْداً أو قال: لا 
مال لي واتهمه الإمام فوجهان: 

أحدهما: أنه يحلف؛ لأن الظاهر خلافٌ ما يدعيه. 

والثاني : لا يحلف؛ لما روي أن رجلين سألا رسول الله ب فقال: «إِنْ شِمْثّما 
أغطيتكما" وَلاً حط فِيهًا لِعَيمْء وَل لِذِي فُوَةٍ مُكْتّسِبٍ)'" وأعطاهما من غير تحليف. 

قال في «التهذيب»: وهذا أصحٌ» ثم من الأصحاب من يورد الخلاف هكذاء 
ويقتصر عليه» ومنهم من يقول: تحليفُةُ عند التهمة واجبٌ» أو مستحبٌ» فيه وجهان» 
ويشبه أن يكون المراد منهما شيئاً واحداً. لكن صاحب الكتاب جمع بينهما في 
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«الوسيط»» فقال: «في تحليفه وجهان» وإن حَلَّفْنَاهُ فهل هو واجبّء أو مستحب؟ فيه 
وجهان» وإذا أوجبنا اليمينَ» فنكل» لم يغطء وإن قلنا مستحبة» فيجوز أن يعطئن». 

القسم الثاني : الجلي» وهو على ضربين: ضرب يتعلّق بالاستحقاق فيه معئّى في 
المستقبلء وذلك في الغازي وابن السبيل» فيعطيان بقولهما من غير بينة ولا يمين» ثم 
إن لم يحققا الموعودء ولم يخرجا [في السفر»] يسترد؛ لأن جهة الاستحقاقء لم 
تخصّل» وإلى متّئ يحمل تأخير الخروج» أهمل المعظم التعرْض له وفي «أمالي أبي 
الفرج السرخسيٌ»: أنه يجوز تأخيرٌ الخروج يومين وثلاثة أيام» فإِنِ انقضت الثلاثةء ولم 
يخرج حينئذٍ يستردٌ ويشبه أن يكون هذا على التقريب» واف و للخروج»› 
وكون التأخير لانتظار الرفقة» إعداد الأهبة وغيرهما والله أعلم. 

وضرب يتعلّق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال» وتقع فيه بقية الأصناف في هذا 
الضرب. فالعامل إذا ادعى أنه عمل» طولب بالبينة» وكذا الغارمٌ والمكائبٌ يطالبان 
بالبينة؛ لأن الأصل العدمٌ» وإقامة البينة هينة عليهمء وإن صدقهما ربُ الدّيْن أو السيدء 
فوجهان: أحدهما: لا يعطئ ؛ لاحتمال التواطىء. 

وأظهرهما: أنه يعطي ؛ لظهور الحق بالإقرار. 

وقوله في الكتاب: «مع حضور المُسْتَحِقٌ؛؛ أراد به الحضورٌ مع التصديق» فإن 
مجرد الحضور e‏ به» ولو كذبه المقرٌ له» لغا الإقرارٌ» والمؤلف قلبه» إِنْ قال : 
تي في الإسلام ضعيفةٌ قبل قوله؛ لأن كلامه يشهد لصدق'» وَإنْ ادع كونه ریا 
مطاعاً في قومه» طولب بالبينة» هكذا فصل عامة الأصحاب» ونسب الشيخ أبو الفرج 
هذا التفصيل إلى صاحب «التلخيص» وذكر: أن من الأصحاب من أطلق الجواب؛ بأنه 
يطالب بالبينة» فيمكن أن يُعلّم لهذا قوله في الكتاب: «صدق» بالواو. 

وأما قوله: «الاستفاضة كالبينة» فالمراد منه أن اشتهار الحال بين الناس قائمٌّ مقام 
البيّنة ؛ لحصول العلمء »> أو غلبة الظن» وعلى ذلك حمل قوله ية في حديث قَبِيصَةً بن 
المُخَارِقٍ ؛ حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الا من فر وذلك أن قبيصة قال: 
«تَحَمَلْتُ حَمَالَة كَأَنَنتُ رَسُولَ الله يلل كَسَأَلْتُهُ قَمَالَ: تُوَدْيِهَا أو نخرجها عنك عَنْكَ إِذًا 
E‏ إن الال خر مَتْ إل في تلا : وَجُلٍ تحمل حَمَالة 

َهُ المَسْألَةُ حَتّى يُوَدَيَهَا أ رجه ثم مينك وَرَجْلَّ أَصَابنَةُ قَاقَةٌ أؤ حَاجَةٌ 

عن تله از يتك لو ين كوي الجا ين زیو أذ بو قاف أو اة خلت لَهُ 

المَسْأَلَقٌ حَنّى يُصِيبَ سَدَاداً مِنْ عَيْش أو قَوَاماً مِنْ عَيْش ثم يُمْسِكُ أو أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ 


(۱) تقدم. (۲) سقط في: ز. 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ٤١‏ 


فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ نَحَلْتْ لَه الصَّدَقَةُ حَنّى يُصِيبَ سَدَاداً أو قَوَاماً من عَيْش» ا 
َقِيلَ: القَضْدُ مِنْ ذكر الثلاثة الإشارةٌ إلى الاستفاضةء فإِنَّ أدنى الاستفاضة يقع بثلاثة. 

وقوله : «يؤدَيَهًا أو يُخْرِجَهَاه شك من الراوي» وكذلك «فاقة أو حاجة»» «وكذا يُشهد 
أو يتكلم»» وكذا «سداداً أو قَوَاماًة» ويشهد لما ذكرنا من اعتبار غلبة الظن ثلاثةٌ أمور: 

أحدها: قال بعض الأصحاب: لو أخبر عن الحال واحدٌ يقع الاعتماد علّئ قولهء 
يكفي . 

والثاني: قال الإمام في «النهاية» رأيتُ للأصحاب رمزاً إلى التردّد في أنه إذا حصل 
الوثوق م العْرْمَّ» وغلب على الظن صذفّه» هل يجوز الاعتماد عليه. 

والثالث: حكئ بعض المتأخرين ما لا بد من معرفته ها هناء وهو أنه لا يعتبر في 
البينة في هذه الصور سماعٌ القاضي» وتقدّم الدعوى» والإمكانء والاستشهادء بل 
المرادٌ إخبار عدليْن على صفات الشهود» ثم سياق الكلام ها هنا وفي «الوسيط»: «قد 
يوهِم أن إلحاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمکاتب والغارم» ولكن الوجّة تعميمٌ ذلك 
في كل من يطالب بالبينة من الأصناف . 

قَالَ الْعَرَالِىُ : القّانِيةُ : في قَذْرٍ المُغطئء وَالغَارِمُ وَالمُكَاتِبُ يُعْطَيَانٍ قَدْرَ دَنِنِهماء 
وَالْقِيرُ وَالْمَسْكِينٌ مَا يَبلَمَانِ په (ح) أَذتَئ الْغِئئ وَهْوَ (و) كِمَابَةُ سَئةٍء فَإِنْ كَانَ لأيْحْسِنُ إلا 
النْجَارَةَ عَلَى الف دزم أطي لِيَشْعَفِلَ بِالكَسْبٍء وَالمُسَافِرُ يُعْطئ قَذْرَ ا يله إلى المَقْصِدٍ 
ا وَالغازِي يمي الرس وَالسَلاحَ مَارئة أ تنليكا أذ وفنا ما وَكَقَُ لمم 
بَعْدَ أَنْ أشْتَرَاهُ بم بهذا السهْمء وَيُغطئ مِنَ النَفَقَةِ مَا رَد بِسَبّبٍ السَفَرٌٍ E‏ 
وَجْهَانِ ا يُعْطی ما يَرَاهُ الإمامء وَالعَامِلُ يُعْطَئ أَجْرَ مِئْلِهِء وَإِنْ کان ثَمَنُ 
الصَدَقَة َه رَائِداًعَلَى جر الل رد الل عَلَى الأّضافِء إن کان اقصاً كُمْلَ مِنْ ع بقَية الرَّكاةٍ 
(و)» ٠‏ إلا لذا كان في بب بَيتِ المَالٍ وَرأى الإمَام اميل نه قله أن : مل مله . 

قال الرَافِيِيٰ : مقصود المسألة بيان أن کل واحد من الأصناف كم يعطى؟ 

أما الغارم والمكاتّبٌ» فيعطيان قدر دَيْنِهِمَاء فإنْ قَدَرَا على بعض ما عليهماء أعطيا 
الباقي . وأما الفقير والمسكين» فيعطيان ما تزول به حاجتهماء وتحصل كفايتهماء 
ا ا الناس والنواحي» فالمحترف الذي لا يجد آلة حرفته يعطي ما 

يشتريها به» قلت قيمتها أو كثرت؛ ليكتسب» والتاجر يعطى رأس المال ليشتري به من 


)١(‏ تقدم في التفليس. 
العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۲١‏ 
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النؤع الذي يحسن التجارة والتصرّف فيه» ويكون قدره ما يفي ربحه بكفايته غالباً. 


وأوضحوه بالمثالء فقالوا: البكلى بجعي بخ درا والباقلاني بعشرة» 
والفواكهي بعشرين» والخبّاز بخمسين» والبَمّال بمائة» والعَطار بألف. والبّرّاز بألفين» 
والصَّيْرفِيُ بخمسّة آلاف». والجوهريٌ بعشر ة آلاف. 


من لا يحسن الكسب بالحرفة ولا بالتجارة؛ قال العراقيّون» وطائفة سواهم: 
يعطئ كفاية العمر الغالب» ولا يتقدّر بالشهر ولا بالسنة» وروی آخرون» منهم صاحب 
«التهذيب» والمصنف : تقديره بكفاية السنة توجيهاً بان الزكاة تتكرر كل سنة"» فيحصل 
بها الكفاية سنةٌ سنةّء وقضية التقدير كود المسألة على وجهين» وأشار في «التتمة» إلى 
رفع الخلاف وتنزيل الكلامين على حالين» إن أمكن إعطاء ما يحصّل منه كفايته» 
أعطاهء وإلاً إعطاه كفاية سنةء وهذا غير مجه لأنه لو لم يقدر على أن يعطيه كفاية 
سنةء فلا بد وأن يعطيه كفاية ما دونهاء وحينئذٍ فلا معنى للضبط بالسّئَة وإذا قلنا: 
يعطى كفاية العمر فما طريقه؟ قال فى «التتمة» وغيره: يعطى ما يشتري به عقاراً يستغل 
منه كفايته» ومنهم من يُشْعِرُ كلامه بأنه يعطّئ ما ينفق عليه في حاجته» والأول أقرب» 
وإذا عرفت ذلكء أغْلَّمْتَ قوله: «وهو كفاية سَّنَةِ» بالواوء ويجوز أن يعلم قوله: ل 
يبلغانٍ به أدْنّ العْنَاء» بالحاء والألف؛ لأن عند أبي حنيفة لا يعطئ نصاباًء وإنْ لم تزل 
به حاجته» وعند أحمد لا يعطى أكثر من خمسين درهماً. 


: أنه هة قَالَ: «حَتّ يُصِيبَ سَدَاداً مِنْ عَيْش»“ وهو ما يسد به تَلَمَةَ الحاجةء 
0 ولم يقدر. 


وأما ابنُ السبيل : فيعطى ما يبلّغه إلى مَقْصِدِه أو إلى موضع ماله إن كان له في 
الطريق مال» فيعطى من النفقة» وكذا الكسوةٌ» إن كان محتاجاً إليهما؛ بحسب ما 
يقتضيه الحال صيفاً وشتاء» ذكره ابن الصّبّاعْ وغيره» وكذا يهَيَاْ له المركوب» إن كان 
السفر طويلاً» أو كان الرحل ضعيفاً لا يقْدِرُ على المشي» وإن كان السفر قصيراء أو 
الرجل قربا غلا ويعطى ها تقل به .زاقة ووشل أيضاء إلا أن بكرن قدن ما يعتاد مقلله 
أن يحمله بنفسه. ثم في «أمالي أبي الفرج السرخسي» في كيفية تهيئة الركوب؛ أنه إن 
ضاق المال» فيعطئ كراء المركوب» وإن اتسع اشترى له المركوب» فإذا تم سفره» 


)١(‏ قال النووي: و بالمسألة صاحب (ا ؛» والرافعى فى «المحرر»» ولكن الأصحء 

ممن ة لتلخيص فعي في صح 

ما قاله العراقيونء وهو نص الشافعي - رضي الله عنه » ونقله الشيخ نصر المقدسي عن جمهور 
أصحابناء قال: وهو المذهب. والله أعلم. 


زفق تقدم . 
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حكى في استرداد الدابة وجهين» جوابٌ عامة الأصحاب فيهما: الاسترداد» وكما يعطى 
للذَّهَابء يعطى للرجوع أيضاً إن كان يريد الرجْوعء وليس في مقصده مالّ؛ لشمول 
احاح وفيه وجهان آخران:. 


أحدهما: أنه لا يعطئ للرجوع في ابتداء السفر؛ لأنه سفر آخرء وإنما يعطئ إذا 
أراد الرجوع . 


والثاني: عن أبي زيد؛ أنه إن كان على عزم أن يصل الرجوع بالذّهاب أعطى 
للرُجُوع أيضاًء وإن كان على أن يقيم هناك مدة» لم يعط»ء ولا يعطئ لمدة الإقامة في 
المقصد إل مقام المسافرين» إذا لم يكن له مال هناك ؛ يخللاف الغازي حيث يعطى 
للمُقًام في النّغْرء وإن طال؛ لأنه قد يُحْمَاجٍ إليه لتوقع الفتح. ولأنه لا يزول عنه الاسم 
بطول المقام» بل يتأكدء وها هنا يزول» وعن «صاحب التقريب» أنه إن أقام لحاجةٍ 
يتوقع زوالهاء أعطىء وإن زادت إقامته على إقامة المسافرين. والذي يدفع إلى ابن 
السبيل يكون تمام مؤنته» أو ما زاد بسبب السفرء فيه وجهان: 


أصحهما: أولهماء وهما كالقولين في عامل القراض» إذا سافر» وفي في الولي إذا 

حج بالصبيٌ؛ وأنفق عليه من ماله» كم يضمن» وأما الغازي فيعطي النفقة والكسُوة مده 
25 والمقام في الثغرة» وإن طالء ومدة الرجوع» ويكون المعطئ تمام مؤنتهما"» 
أو ما يزيد بسبب السفرء دون أصل المؤنة» فيه وجهان؛ كما سبقا في ابن السبيل» 
وربما أشعر نظم الكتاب بتخصيص هذا الخلاف بالغازي» ولا فرق» ويعطئ ما يشتر 
به الفرس» إن كان يقاتل فارساًء وما يشتري به السلاحَ وآلاتِ القتالٍ»ء ويصير كل ذلك 
ملكا له» ويجوز أن يستأجر له الفَرَسٌُ والسلاح» ويختلف الحال بحسب كثرة المالٍ 
وقلته» وإن كان يقاتل راجلاًء فلا يعطى ليشتري الفرس» وأما ما يحمل عليه الزاد 
ويركبه في الطريق» فعلى ما مَرٌ في ابن السبيل. 


فَرْعّ: إنما يعطى الخازي» إذا حَانَ وقت خروجه؛ ليهيىء منه أسبابَ الخروج”"'؛ 


)١(‏ تنبيه: سكتوا عن قدر المعطي لإقامته مع أنه لا يعرف في الابتداء مدة مقامه. قال الأذرعي: 
ويحتمل إعطاؤه لأقل مدة يظن إقامته هناك وإن زادت المدة زيد بحسبها لكن قد يجره ذلك إلى 
نقل الزكاة إلى دار الحرب وصرفها هناكء وقد يفتقر هذا للحاجة. ش 

(۲) قال الأذرعي: ولم يذكرا في الشرح والروضة في الغازي غير الفرس» وذكر الهيئة المركوب لابن 
السبيل فقطء ولم يحضرني في ذلك 7 تصريح للأصحاب بل قضية كلام كثير منهم أن مركوبه هو 
الفرس الذي يعطاه. 
قال : وقد يوجه بأن توفير الخيل إلى وقت الحرب» إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما 
كلت وعجزت عن الكرٌ والفرّ حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى. 
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فإن أخذء ولم يخرجء فقد ذكرنا أنه يسترد» فإن مات في الطريق» أو امتنع من الغزوء استرد 
ما بقي» ون غْرَا ورجع› وعنده بقية» فإن لم يقثّر على نفسهء وكان الباقي شيئاً صالحاًء 
فكذلك الجواب؛ لأنه تبين أن المعطئ فوق الحاجة» وأنه أخطأ في الاجتهادء وإن قتّر على 
نفسهء أو لم يقمّر إلا أن الباقي شيء يسيرء فلا يستردٌ وفي مثله في ابن السبيل يستردٌ على 
المشهور؛ لأنا دفغنا إلى الغازي ما يكفيه؛ لحاجتنا إليه» وقد تحصلنا على العوض» لَمًا 
غزاء وابن السبيل إنما يدفع إليه لحاجتهء فإذا د تم السفرء فقد زالت حاجته» ولم يتحصل منه 
على عرض » فيدفع الباقي إلى محتاج ‏ يان رو اا 
وهذا أبداه الحَنّاطيٌ احتمالاً» ونسبه الشيخ أبو الفرج إلى النص . 

فرع : في بعض شروح المفتاح : أنّه يأخذ نفقته ونفقة عياله ذَّهَاباً ومُقَاماً ورجوعاً 
وسكت المعظم عن نفقة العيال"ء لكن تجويز أحدهما ليس ببعيد؛ أليس ينظر في 
استطاعة الحج إلى نفقة العيال؛ حتى يعتبر استغناؤه لعياله؛ كما يعتبر استغناؤه لنفسه. 
كذلك يجوز أن ينظر إليها ها هنا؛ حى يستغنى بما يأخذ لعياله؛ كما يستغنى لنفسه. 

وقوله في الكتاب: «والعَازِي يُغطي القَرس والسلاح عاريةٌ أو تمليكاً أو وقفاً مما 
وقمّه الإمامُ بعد أن اشتر تراه بهذا السهْم»؛ أراد أن الأمر فيه موكولٌ إلى رأي الإمام» إن 
شاء أعطاه الفرس والسلاح تملکاًء وإن شاء استأجره لهء وله أن يشتري أفراساًء 
ويجعلها وقفاً في سبيل الله فيعيرهم إِيّاها عند الحاجة فإذا انقضت استردث . 

وذكر الحَنَاطِيُ وجهاً آخر؛ أنه لا يجوز أنْ يشتري لهم الفرس والسلاح قبل 
وصول المال إليهمء وهذا قضية ما في تعليق الشيخ أبي حامد ‏ رحمه الله ثم في 
قوله: «عارية أو تمليكاً أو وقفأ» نظر من جهة اللفظء وذلك لأنه لا يعطيه وقفاً بحال» 
وإنما يملكه ما اشتراه» أو يعيره مما اشتراه ووقَمَّه» فليس الوقف قسماًء والعاريّة قسماًء 
بل إذا جوزنا الشراء» يشتري ويقف ثم يُجيره. 

أما من يؤلف قلبهء فيعطي ما يراه الإمامُء قال المسعوديٌ: «يجعله على قدر 
كفايتهم وكلفتهم». 

وأما العاملٌ: فاستحقاقه بالعمل؛ حتى لو حمل أرباب الأموال زكاتهم إلى وَالِي 
البلدةء أو إلى الإمام» فهل أن يأتيهم العاملء فلا شيء للعامل» وإذا كان الاستحقاق 
بالعمل» فالمدفوع إليه أجرة المثل لعمله : ثم الإمام يخير بعد بعث السعاة بَيْنَ أن يبعث 
من غير شرط› سل عدر ا وبين أن يُسَميَ له ما يكون قذرَ 
أجرته على سبيل الإجارة أو الجَعَالة» ثم يؤديه من الزكاة» ولا يسمي له أكثر من أجرة 


)00( صرح به الفارقي وابن عصرون في النفقة . 
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المثل» فإن فعل» فتفسد التسمية من أصلها أو يكون قدر أجرة المثل من الزكاة» وما زاد 
في خالص مال الإمام فيه وجهان""“ مرويان في «أمالي أبي الفرج السرخسيٌ». 

ومهما كان سهم العاملين زائداً على أجرة المثل» رد ما فَضِلَ على سائر 
الأصناف» وإن نقص» فعن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -؛ أنه يكمل من بيت المال» 
ولو قيل: يكمل من سهم بقية الأصناف» فلا بأس» وفيه طرق للأصحاب: 

أظهرهما: أن في المسألة قولَيْن: 

أصحهما: أنه يكمل من مال الصدقةء ثم يقسم الباقي؛ كما أن أجرة قيم اليتيم 
في مال اليتيم» وأيضاً فإنه لو زاد دفع الزائد إلى سائر الأصناف» فإذا نقص أخذ منهم . 

والثاني : يكمم من خمس | لخمسر سهم المصالح»› ولا ينقص نصيب سائر 
الأصناف لظاهر الآية. 

والثاني : عن أبي إسحاق؛ أنها ليست على قولين» لكن الإمام يتخيّر بحسب ما 
يظهر له من المصلحة. 

والثالث: إن بدأ بسهم العاملين» كمّل من الصدقة» وإن بدأ بسائر الأصناف. ثم 
أعطى العامل» وكان فيه نقص» كمّل من مال المصالح؛ لعسر الاسترداد منهم . 

والرابع : إن فضل عن حاجة سائر الأصناف» كَمّل من الصدقة» وإلأ فمن بيت 
المال» وكل واحد من صاحبي الطريقتين حمل تردد القولَيْن على ما ذكره من الحالين. 

وليعلم قوله في الكتاب: «كَمّل من بقيّة الزكاة» لما حكيناء وقوله: «إلأ أن يكُونَ 
في بَيْت المالٍ سَعَةء ورأى الإمامٌ التكميل منه» فله أن يكمّل منه» هذه اللفظة قضيّتها 
تجويرٌ التكميل منه في هذه الحالة» وذلك يشعر بلزوم التكميل من بقية الزكاة في غير 
هذه الحالة» لكنهم لم يختلفوا في جواز التكميل مِنْ سهم المصالح مطلقا؛ بل لو رأى 
الإمامُ أن يجعل أجرة العامل كلها من بيت المال» جاز ويقسم الصدقة على سائر 
الأصناف» ذكره ابن الصَّبّاعْ وغيره» وإنما الخلاف في تويز التكميل من الصدقة. 

قَالَ الْعَرَالِىُ : فَرْعٌ : مَنِ أَجْتَمَعَ فيه صِفَتَانِ هَل يَسْتَحِقُ سَهْمَينِ؟ فيه قَوْلآنِء يُنظَرٌ 
فِي أَحَدِجِمَا إلى أَنْحَادٍ الشخخصء وَفِي الآخَرِ إلى تَعَدْدٍ الصَّمَةِء وَقِيلَ: إِنْ تَجَانسَ 
السّببَانَ؛ كَالفَْرَ وَالغُرْم لِخَرَض نَفْسِدِء قلا يُجْمَعُ» وَإن أَخْتَلفٌ؛ كالمو وَالقَفْر قَبْجْمَعْ . 

قَالَ الرّافِعِئْ: إذا اجتمع في شخص صفتا استحقاق» هل يعطئ بهما؟ نص في 
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الباب الثاني من قسم الصدقات عَلَى المنع» وذكر في المؤلّفة قولاً قدّمناه» وأنهم يعطوْنٌ 
من سهم المؤلّفة» وسهم سبيل الله وللأصحاب ثلاثة طرق : 

أظهرهما: أن فيها قَوْلَيْن: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة : أنه يجوز أن يعطل بهما؛ لآن للق متهم وللغارم 
تهنا وهذا فقير وغارم» وأيضاً: فإن الغازي إذا كان من ذوي القريّئ يأخذ بالوجهين. 

والثاني : لا يعطئ بهماء بل بما يختار منهما؛ لأنه شخص واحدّء فلا يأخذ 
بسهمين من مال واحد؛ كما لو لم يكن فيه إلا صفة واحدة» وأيضاً: فإن الله تعالّئ 
عطف المستحقين بعضهم على بعض» والعطف يقتضي التغاير» وكلام الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ والأصحاب إلى هذا القولٍ ميل . 

والطريق الثاني: القطع بالمنع» وتأويلٌ ما ذكره في المؤلّفة؛ على ما تقدّم. 

والثالث : إن كان السببان من جنس واحد؛ كما لو كان فقيراً غارماً عرض نفسه؛ 
فلا يعطئ بهما؛ لأن الفقير وهذا الغارِمَ يعطيانٍ لحاجتهما إِلَيْناء وكذا لو كان غازياً 
وغارماً لإصلاح ذات البين» فإنهما يعطيان لحاجتنا إليهماء وإن اختلف السببان» كما لو 
كان غازياً وغارماً لغرض نفسه. أو كان غازياً وفقيراً» فيعطئن» بهما لأن استحقاق 
الغازي لحاجتنا إليه واستحقاق هذا الغارم والفقير لحاجته إليناء وشبّهوه بالميراث» إذا 
ا فير الشخض جهن قرفن لا على يهنا : > وإن اجتمع جهةٌ فرض» وجهة 

تعصیب» يعطول بهماء فإن قلنا: 0 فلو كان العامل فقيراًء فوجهان» بناء على أن 

نا أله العامل أجرة؛ لأنه إنما استحق بالعمل أو صدقة؛ لأنه معدود في مستحقٌ 
الصدقة» وفيه وجهان» وإن جوزنا أن يعطى لمعنيين» > فيجوز أن يعطون لمعانٍ أيضاًء قال 
الحناطئ”' : «ويحتمل ألا يعطّئ إلا لمعتيين». 

قال الَْرَلِيُ : الفَالَِهُ يجب (ح م و) أَسْتِبِعَابُ الأضتاف الُمَانِية عنْدَ القُذرَة ِن قُقدَ 
صِنْفٌ رُدْ نَصِِبْهُ إلى البَاقِينَ» ولا يِِبُ أَسْتِيِعَابُ آحَادٍ الأضئافٍ. بَلْ يَجُورُ آلقْيِصَارٌ عَلَى 
الثلاثةٍ إن أقل الجَمْعء إن آفقصرَ عَلَئ آلْتينٍ عرَع للاي َمل ما بتمَوْلُ؟ لِأنّ التسوبة بين 
آحَادٍ الصَّنفٍ َير وَاجِبَةٍ فَإنهُ لآَحَضْرٌ لَهُمْء جلاف الُسْويَةٍ بَيْنَ الأَضْئَافٍ الكَمَانية 
وَقِيلَ: إِنهُ يهَرمُ القْلْتَء وَإِنْ عُدِمَ في بَلَدِ جَمِيعْ الأضتافِ فلا بد مِنْ تفل الصَّدَقَةٍء وَِنْ 


)١(‏ قال النووي: قال الشيخ نصر: إذا قلنا: لا يعطى إلا بسبب» فأخذ بالفقرء كان لغريمه أن يطالبه 
بدينه » فيأخذ ما حصل له. وكذا إن أخذه بكونه غارماء فإذا بقي بعد أخذه منه فقيراًء فلا بد من 
إعطائه من سهم الفقراءء لأنه الآن محتاج . 
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قُقِدَ البَعْض فَيْرَدُ عَلَى البَاقِينَ ن» أ يُْقَل فَعَلَى وَجْهَيِن: أَظْهَرُهُمَا الرّدُ عَلَى البَاقِينَ ت لعسر 
التفل . 

قال الرّافِعِي : المسألة تتضمّن صوراً: 

إحداها: استيعاب الأصناف الثمانية واجبٌ عند الع ولا يجور تخصيص 
بعضهم بإعطاء الزكاة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - يجوز تخصيص بعض الأصناف» وبعض 
آحادٍ الصنف. وعن مالك : أنه يجوز الصرْف إلى من هو أشد حاجةً من الأصناف . 

لنا: أن الله تعالّن أضاف الصدقاتٍ إلى الفقراء والمساكين”'' وغيرهما بحرف 
«اللام» كما يقول القائل: هَذِهِ الدّارٌ لزيْدِء ولعمروء ولبكر» أن وي للقفراء 
والمساكين والغارمينَء وذلك يمنع تخصيصٌ بعض المذكورين» فكذا ها هناء هذا إذا 

قسم الإمامُ» وكان هناك عاملٌ» فإن قسم المالك بنفسهء أو لم يكن عامل» سقط سهم 
العامل» و على الأصناف السبعة» وروى الحَنّاطيٌ عن النص: «أنه إذا قسم بنفسه» 
سقط سهم المؤلفة أيضاً» وتكون القسمة على ستة أسهم»» وهكذا هو في «فتاوى القتال 
- رحمه الله -» والأول النقل الظاهر» وكذا سائر الأصناف ومهما قُقِدٌ بعضهم» يمسم 
الصدقة على الباقين”"'» وليس كما لو أوصى لرجلَّيْنَء فرد أحدهماء يكون المردود 
للورثة دون الباقي؛ لأن المال للورثة» لولا الوصية» والوصية تبرُع رُخْصٌ فيه» فإذا لم 


)١(‏ ومحل وجوب الاستيعاب إذا لم يقل المالء فإن قل بأن كان قدراً لو وزعه عليهم لم يسدّ لم 
يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذاً من نظيره في الفيء. (قاله الزركشي). 

(۲) تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية» بل ليس فيها ما 
يدل على وجوب استيعاب الثمانية أو ما وجد من الثمانية» بل وردت أحاديث تدل على خلاف 
ذلك» وذكر الطبري في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: في أي صنف وضعته أجزأك» ورواه عبد الرزاق من وجه آخرء ورواه الطبري عن عمر 
وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة» ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل: خذها من أغنيائهم 
فضعها في فقرائهم» وفي النسائي عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله كيا 
فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة؛ فقال: لولا أنها تعطي فقراء المهاجرين ما 
أخذتها . قاله الحافظ . 

(6) إذ المعدوم لا سهم له. 
وقال ابن الصلاح: والموجود الآنء ويراد الوقت الذي يعيش فيه أربعة أصناف: فقير وغارم 
ومسكين وابن سبيل وقال ابن كج: سمعت القاضي أبا حامد يقول: أنا أفرق زكاة مالي على 
الفقراء والمساكين لأني لا أجد غيرهم إلا المكاتبين والعاملين عليها إذ العاملين عليها لا بد من 
توليتهم بأمر من السلطان ولم يكف الحاكم أحد في ذلك. 
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يتم» أخذ الورثة المالّء والزكاةٌ دين لزمه» يرتدٌ إليه» ولهذا لو لم يوجد المستحمون لا 
تسقط الزكاة» بل توقف؟؛ حتى یوجدوا“ أو يوجد بعضهم . 

فلْيُعْلَّمْ لِمَا روَيْنا في الكتاب قوله: «يجب أستيعابٌ الأصنافي الثمانية» بالحاء 
والميم والألف» ويجوز أن يُعْلّم بالواو أيضاً؛ لأن أبا عبد الله الحَنّاطِيٌ حك عن 
الإصطخريٌ ‏ رحمه الله -: «أنه يجوز الصرف إلى ثلاثة من الفقراءء إذا قسم المالك»ء 
ثم نقل بعضهم تجويرٌ ذلك في صدقة قة الفطر خاصّةء فهذا هو الذي شهر عن 
الإصطخريٌ» والله أعلم . 


الثانية : إذا قسم العام فعليه استيعاب آحاد الصنف» ولا يجوز الاقتصار على 
بعضهم› > فإن الاستيعاب لا يتعذَّر عليه كذلك رواه ابن الصّبّاعْ وغيره» وليس المراد أنه 
يستوعب في زكاة كل شخص الآحادء ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يدهء 
وله أن يخصّص بعضهم بنوع من المالٍء وآخرين بنَؤْع» وإن قسم المالك» فينظر إن 
أمكن الاستيعاب؛ بأن كان المستجقون في البلد محصورين”"» يفي بهم المال" فقد 
أطلق في «التتمة» وجوبٌ الاستيعاب أيضاًء وفي «التهذيب»: أنه يجب إن لم يجوّز نقل 
الصدقةء. وإن جوزناه» لم يجب؛ لكنه ليستحب وإن لم يمكن الاستيعاتث» سقط 
الوجوب والاستحباب» ولكن لا ينقص الذين ذكرهم الله تعالّئ بلفظ الجمع من الفقراء 
وغيرهم عن ثلاثة“ ٠‏ نعم يجورٌ أنْ يكون العاملٌ واحداً فيقتصر عليه» وفي ابن السبيل 
وجْهَانٍ: ۰ 


أحدهما: أنه يجوز الاكتفاء بواحد أيضاً؛ لأنه لم يذكر بلفظ الجمع. 


وأصحهما: المنعٌ؛ كما في سائر الأصناف». واللفظ للجئسء وقال بعض شارحي 
«المحْتَصَرَ»: ولو طرد الوجهانٍ في الغزاة» لم يبعد؛ لقوله تعالئ : «وفي سَبِيلٍ الل 
[التوبة - ]"١‏ وإذا صرف ما عليه إلى اثنين مع القدرة على الثالث» غرم للثالث» وفي 
قدره قولان: المنصوصٌ منهما في الصدقات؛ أنه يغرم قدر الثلث من نصيب ذلك 
الصنف؛ لأنه لثلائة وقد تعدّئ في نصيب واحد» والقياس أنه يغرم قَدْرَ ما لو أعطاه في 


الابتداء» لخرج عن العهدة؛ لأنه الذي فرط فيه ولو صرفه إلى واحدء فعلى الأول 


(1) فإن امتنعوا من أخذها قاتلهم الإمام على ذلك كما قاله سليم الرازي في «المجرد؛ لأن أخذها 
فرض كفاية . 

(Y)‏ بأن سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم. 

[فرف فيجب التسوية بينهم حينئذ . 

(5) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع وأقله ثلاثة. 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ۹ 
الح كاضده a‏ ا ا 1 ا 


يغْرّم الثلثين» وعلى الثاني أقلّ ما يجوز صرفه إليهما9 . 

ولو لم يوجدْ إلا دون الثلاثة» والصنفٌ ممن يجب إعطاء ثلاثة منهم» فيعطى من 
وُجد» والباقي يرد عليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق أو ينقل إلى بلدة أخرى؟ قال 
الل «هو كما لو لم يوجذْ بعض الأصنافٍ في بل وسيأتي». 

الثالثة: التسوية بين الأصناف واجبةًء وإن كانت حاجةٌ بعضهم أشدٌ إلا أن العامل 
لا يزاد على أجرة مثله؛ كما مرء وأما التسوية بين آحاد الصنف» استوعبوا أو اقتصر 
على بعضهم» فمستحبٌ عند تساوي الحاجات””"» ولكن لا يجب» وفرقوا بين الفصلين 
بأل الأصناف محصورةء فيمكن التسوية بينهم» والعدد من كل صِئْفٍ غيرٌ محصور؛ 
فيسقط اعتبار التسوية . 

قال في «التهذيب»: «وليس هذا كما لو أوصى لفقراء بلدة.بعينهاء وهم 
محصورون»؛ حيث يجب تعميمهم [والتسوية بينهم» وها هنا إذا كانوا محصورين 
يجب التعميم]“» ولا تجب التسوية؛ لأن الحنّ في الوصية لهم على التعيين؛ حتى 
لو لم يكن هناك فقيرٌ تبطل الوصية؛ وها هنا لم يثبت الحقٌ لهم على التعيين وإنما 
تعينوا لفقد غيرهم» ولهذا لو لم يكن في البلدة مستحِقُونء لا تسقط الزكاة» بل 
تنقل إلى بلد آخرء فمن حيث إنهم محصورون وجب التعميم» ومن حيث إنه لم 
يثبت لهم على التعيين» لم تجب التسوية» وهذا إذا قسم المالك» فإن قسم الإمام؛ 
قال في «التتمة»: «لا يجوز له تفضیل بعضهم على بعض عند تساوي الحاجات»؛ 
لأن عليه التعميمٌ» فيلزمه التسوية» والمالك لا تعميم عليه» فلا تسوية» وإذا 


)1١(‏ قال النووي: هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إن الأقيس هو الثاني» ثم إن الجمهور أطلقوا 
القولين هكذا وقال صاحب «العدة»: إذا قلنا: يضمن الثلث» ففيه وجهان. أحدهما: أن المراد 
إذا كانوا سوّوا فى الحاجةء حتى لو كان حاجة هذا الثالث حين استحق التفرقة مثل حاجة 
الآخرين جميعاًء ضمن له نصف السهم ليكون معه مثلهماء لأنه يستحب التفرقة على قدر 
حوائجهم. والثاني: أنه لا فرق. 

(؟) قال النووي: الأصحء أن يصرف إليه. وممن صححه الشيخ نصر المقدسي» ونقله هو وصاحب 
«العدة» وغيرهما عن نص الشافعي رحمة الله عليه» ودليله ظاهر. 

(6) لأن الحاجات متفاوتة غير منضبطة فاكتفى بصدق الاسم» فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها 
بخلاف الوصية لفقراء بلدء فإنه يجب التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها لهم على التعيين لو لم يكن 
ثم فقير بطلت الوصية. وهذا لم يثبت الحق لهم على التعيين» وإنما تعينوا لفقد غيرهم. قاله 
الخطيب في المغني. 

)٤(‏ سقط في: ز. 

)٥(‏ قال النووي في زياداته: هذا التفصيل الذي في «التتمة» وإن كان قوياً في الدليل» فهو خلاف 
مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية . 


٠‏ كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 
لح 7ت ل ا ج اك و رعو لاوا تا 0121 


تأملت ما أوردناه» عرفت أن الصور الثلاث في الكتاب غَيْرُ مُجْرَاةٍ على إطلاقهاء 
ولا هي مقيدة بقَيْدٍ بل تستمر فيها”'2 وإنما يجبُ استيعابُ الأصناف الثمانية» إذا 
قسم الإمام» وإنما لا يجب استيعاب آحَاد الصنف» والتسوية بينهم إذا قسم 
المالكء وفي مثل هذا يقع التباس عظيعٌ . 

الرابعةٌ: إذا عدم في بلد جميعٌ الأصنافٍ» فلا بد من نقل الزكاة» وليكن النقل إلى 
أقرب البلاد إليه» وإلا فهو على الخلاف في نقل الصدقات» وإن عدم بعضهمء نُظِرَ إِنْ 
عدم العامل» سقط سهمهء وإن عدم غيره» فإن جوزنا نقل الصدقات» نقل نصيب 
الباقين» وإن لم نجوزه» فوجهان" : 

أحدّهما: ينقل أيضاًء ولا يرد إلى الباقين؛ لأن استحقاق الأصناف منصوصٌ 
عليه» فيقدم على رعاية المكان الذي يثبت بالاجتهاد. 


وأصحُهما: الردُ على الباقين؛ لأن عدم الشيء في مؤْضعه [كالعدم المُطْلَّق؛ ألا 
ترّئ أن عدم الماء في الموضع]”" يرخص في التيممء وإن وجد في سائر المواضع» 
وإن قلنا: تنقل» فلتنتقل» إلى أقرب البلادء فإن نقل إلى غيره» أو لم ينقله» وردّه على 
الباقين» ضمنء وإن قأنا: لا تنقل فلو نقل» ضمن» فلو وجد الأصناف وقسم بينهم. 
فينقص نصيب بعضهم عن الكفاية» وزاد نصيب بعضهم على الكفاية» فيصرف ما زاد 
إلى ما نقص نصيبه أو ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد إليه فيه مثل هذا الخلافء 
وإذا قلنا بالرد على الذين نقص سهمهم عن الكفاية» فيرد عليهم بالسوية» فإِنٍ اكتفى 
بعضهم ببعض المردود» قسم الباقي بين الآخرين بالسوية» ولو زاد نصيبٌ جميع 
الأصناف على قَذْر الكفاية» أو نصيب بعضهم» ولم ينقص نصيب الآخرين» نقل ما زاد 
إلى ذلك الصنف» والله أعلم . 


قَالَ الْعَرَالِيُ : الرَابِعَةُ : في تفل الصَّدَقَاتِ نَلانَةُ فوا : (أَحَدُهَا) : الجَوَارُ (م) لِعْموم 
الاَيَةَ (وَالنَانِي) : المَنْعُ لِمَذْمَبِ مُعَاذْ (وَالغَالِتُ): لآ يَجُورُ النّفْل وَلَكنْ ترا ذِمْتهُ إذا نَل 


= وحيث لا يجب الاستيعاب. 
قال أصحابنا: يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل» 
لأنهم جيرانه . والله أعلم . 
وجزم النووي المنهاج بالحرمة فقال ما نصه: «إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي 
الحاجات» وخرج بقوله مع تساوي الحاجات ما لو اختلف فيراعيها. 

)١(‏ في ب: لها. (0) فى ب: فقولان. 

۰ سقط في: ز.‎ (r) 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ۱ 


وَقِيلّ + يَطْرِدُ هَذَا الخلا في الكَفَارَاتِ وَالنُذُور وَالوَصَايَاء وَالأظهَرْ فيها جَوَارٌ النقْلٍء 
وَصَدَقَةُ الفطر كَسَائِرٍ الرْكَوَاتِ في مَنْع النُقْل وَوْجُوبٍ أَسْتِيعَابٍ الأضئافٍ. 


قال الرَافِعِيُ : للشافعيٌ - رضي الله عنه - في نقل الصدقة مِنْ بلد الوجوب مع 
خوة ال إل يله انكر ول 
أحدهما: الجوارٌ» وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ لأن قوله : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ 


لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» [التوبة - ]5١‏ مطلقٌء وأيضاً: فإن الكفارة لا تختص ببلد 
الوجوب» فكذلك الزكاةء وأيضا: فقد رُوِيَ عن معاذٍ - رضي الله عنه - أنه قال لأهل 


اليمن : «انتُونِي كل حميص أو ليس آحُذَهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَوَ فَإِنهُ أرق بِكُمْ وَأَنْمَعْ 


ا 


لِلْمهَاجِرِينَ و وَالأَنْصَارِ ِالمَدِيكةِ»”"' . 


وأصحهما: ا ويُخكى عن مالك وأحمد رحمهما الله -؛ لما روي أَنَّ 
النبيّ يكل بَحَتَ معاذاً إلى اليمن فقال : أَعْلِنْهُم أن عَلَْهِمْ صَدَقَة خد مِنْ أَغْنِيَائهم ونرد 
لن ُقَرَائِهِمْ»”" دل على أن صدقة كلّ صنف لفقرائهم» وأيضاً: فإن طمع المسكين في 


)١(‏ اختلف آهل العلم في نقل الزكاة من بلد إلى أخرى مع وجود المستحقين واتفقوا على كراهة 
ذلك» واتفقوا مع الكراهية على أنه إذا نقل وأدى سقط عنه الفرض إلا سيدنا عمر بن عبد العزيز 
فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها. 
قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله ية : «فترد إلى فقرائهم» 
لأن الضمير يعود على المسلمين» فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق 
عموم الحديث وقال الحافظ ابن حجر في الفتح › والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث وهو 
حديث ابن عباس قال رسول الله َة لمعاذ بن جيل حين بعثه إلى اليمن. الخ. وقد تقدم عدم 
النقل» وأن الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم» لكن رجح ابن دقيق العيد 
وقال: إنه وإن لم يكن الأظهر إلا أنه يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع 
الكلية لا تعتبرء فلا تعتبر كما لا يعتبر في الصلاة فلا يختص بهم الحكم وإن اختص بهم خطاب 
المواجهة. (شرح السنة ٤۷۲/١‏ - 05177 فتح الباري ٤۱۸/۳‏ ۔ ٤۱۹‏ تابع حديث .)١495(‏ 

(۲) حديث معاذ أنه قال لأهل اليمن: أيتوني بكل خميس ولبيس آخذه منكم مكان الصدقة» فإنه أرفق 
بكم» وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينةء البيهقي من رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن 
معاذ» وهو منقطع› وعلقه البخاري» وقال الإسماعيلي هو مرسل لا حجة فيه» وقد قال فيه 
بعضهم من الجزية مكان الصدقة (تنبيه) قوله: خميس قال أبو عبيد في غريبه: المراد به الثوب 
الذي طوله خمسة أذرع» كأنه عنى الصغير من الثياب» وقيل هو منسوب إلى خميس مالك كان 
أمر بعمل تلك الثياب باليمن» وقال المحب الطبري: روى بدل خميس: خميص بالصادء فإن 
صح فهو تذكير خميصة. قاله الحافظ . 

(۳) تقدم. 


1۲ كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


كل بلدة يمتدُ إلى ما فيها من الأموالء فالنقل يوحشُهم» واختلفت طرق الأصحاب في 
موضع القولّّن من وجهين : 

أحدهما: ذهب ذاهبون إلى أن القولين في أنه» هل يجوز النقل؟ وفي أنه إذا 
نَقَنَّه هل يسقط الفَرْض؟ وقيل: لا خلاق في أنه لا يجوز النقل» والقولان في أنه لو 
نقل» هل يسقط الفرض؟ ففي قول: لا يسقط؛ لأن النقل منهيٌ عنه. 

وفي آخر: يسقط بعود المنفعة إلى الفقراء. 

وقيل: لا خلاف في أنه لو نقل يسقط الفرضء» والقولان في أنه هَل يجوز النقل؟ 
فهذه ثلاثةٌ طرق : 

وأصخهما: عند الأئمة أوسطها. 

والثاني : قال قائلون: القولانٍ فيما إذا نقل إلى مسافة القصر فما فوقهاء فأما إذا 
نقل إلى [ما] دون مسافة القصرء فلا بأ س كما لو نقل في البلد الكبير من مخلة الي 
مَحَلّة وطرد آخرون الخلافء وهو الصحيح. 


وليعلم قوله في الكتاب: «الجواز لعُمُوم الآية» بالميم والألف. 
وقوله: «المنع» بالحاء ؛ لما ذكرنا. 
وقوله: «لمذْهَبٍ مُعَاذِا - رضي الله عنه - لم يرد به حديتٌ بعثه إلى اليمن؛ لأنه 
قال في «الوسيط؟ : لمذهب معاذ ولقوله َل : ا 0 
أَغْنِيَائِهِمْ 2٠.‏ الخبَرَّء وكأنه أراد أنَّ معاذاً - رضي الله عنه - صار إلى منع النقل؛ لما 
ژر أن النبي و قال : «مَنِ انْتَقَلَ مِنْ مِخلافٍ عَشِيرَيه إلى غْثْرٍ حلاف عَشِيرَيَه 


- ّدع 


0 وعشرة في مِخْلآفٍِ عَشِيرَتِه!" وأراد ما إذا انتقل عنهء وترك ماله فيه» والأقوال 

لثلاثة علّئ ما نظمها كولد من الطرق المذكورة من قبل : 

ثم في الفَصْلِ صورتان: 

إحداهما: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف» هل يجوز نقله إلى بَلّد 
آخر؟ فيه طريقانٍء شرّختئاهما في «باب الوصية»: 

أحدهما: أنه على الخلاف في «الزكاة»» وهذا ما حكاه ها هنا. 

والثاني : : ترتيب الوصية على الزكاق) والوصيةٌ أولّئ بالجوازء وهذا ما ذكره هناك» 
ولو لم يذكر الصورة إلأفي موضع واحدء وجمع فيه بين الجوابين» كان أحسن» 


)١(‏ قال النووي: وإذا منعنا النقل» ولم نعتبر مسافة القصرء فسواء نقل إلى قرية بقرب البلدء آم 
بعيدة . صرح به صاحب «العدة» وهو ظاهر. 
)۲( أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس» قال في كتاب معاد فذكره. 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ۳ 
حاب ب ع و ا کر > 


وألحَقّ بالوصية الكفاراتِ والنذورء والظاهرٌ فيهما جميعاً جوارٌ النقل؛ لأن الأطماع لا 
تمتدٌ إليها امتدادّمًا إلى الزكاة. 

الثانية : [صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقلء ومنعه» وكذلك في 
وجوب]”' استيعاب الأصناف الثمانية» فإن شقت القسمة جمع جماعة فطَرتَهُمْ» 
قسموهاء وقال الإصطخري : يجوز صرفها إلى ثلاث ثةِ من الفقراء»› ويروى من الفقراء 
.والمساكين» ويروى من أي صنف اتفق» ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران 
الحلواني؛ أنه سمع أبا إسحاق الشيزازيئ يقول في اختياره ورأيه : «يجوز صرفْهًا إلى 
نفس الواحدة»”" . 

قَالَ الْعَرَايِيُ : 4 م النْظرٌ إلى المَال وَقْتَ حَوَلآنِ الول قَتُمَدَقُ الصَّدَقَةٌ عِنْدَهُ وَفِي 

َة الفطر يُنْظرٌ إلى مَوْضِع المَالِكِ عَلَى أَظْهَرِ الوَّجْهَيْنِ وَأَهْلُ الخيام إِنْ كَانُوا 
ل إن م يدوا منقجقا ينون إلى قرب بل 
إِلَيِهِمْ عِنْدَ تَمَام الحؤلٍ» وَإِنْ كَانوا َازِلِينَ في الخام يور ر التفل إلى مَا دُونَ مَسَافَةِ 
القَضْرِء إلا ذا كَانتِ الجِلَةُ مُنْقَطِعَةَ ء عَن الجِلّةَ َد قيل: كل جِلَّةِ كَقَرَْةٍ فلآ َجُورُ 
النَقْلُء وَقِيلَ: الصَبْطُ بِمَسَافَةٍ المَضْرٍ . 

قَالَ الرّافِعِي : في الفضل فرعانٍ من فروع منع النقلٍ : 

أحدهما: لو كان المالٌ ببلدء و المالك ببلدٍ آخر» فالنظر إلى بلد المال”©؛ لأنه 
سيب الوجوب» ونظر المستحقّين إليه يمتدٌ فيصرف العشر إلى فقراء بلد الأرض التي 


حصل منها المعشرء وزكاة النقدين والمواشي وأموالٍ التجارة إلى فقراء البلد الذي تم 
فيه حولهاء فإن كان المال عند تمام الحول في بادية» صرف إلى فقراء البلاد إل“ 
ولو كاد ماله في مواقت فار ٠»‏ قسم زكاة كل طائفة من ماله ببلدهاء _ مالم يقع 


a 


تشقيص » > فإن وقع كما لو ملك أربعين من الغنم؛ ؛ عشرين ببلد» وعشرين بآخر» فأدى 


(1( سقط في : ر 

(۲) قال النووي: اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم : على أن مذهب الاصطخري» جوار 
الصرف إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء. قال أكثرهم: وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ثلاثة من 
أي صنف كان. وصرح المحاملي والمتولي: : بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين 
والفقراء. قال المتولي: ولا يسقط الفرض» واختار الروياني في «الحلية؛ صرفها إلى ثلاثة. 
وحكى اختياره عن جماعة من أصحاينا. والله أعلم . 

(۳) وفي زكاة الفطر ببلد المؤدّي عنه اعتبار السبب الوجوب أيضاً كما سيجيء في كلام المصنف . 

)٤(‏ قال النووي: ولو كان تاجراً مسافراء صرفها حيث حال الحول. 


٤‏ كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 
سبع يي ا 2 ا ا ا ا ی و ق 


شاةً في أحد البلدين» فعن نص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «كَرهْيُهُ وَلَثْرَأمُه . 


٠‏ قال أبو حفص بن الوكيل ‏ رحمه الله : هذا جوابٌ على جواز نقل الصدقةء وإلا 
فيؤدي في كل بلد صف شاةء والظاهرُ جوازه على القولَيْنء وعلّلوه بمعنيين: 
أحدهما: أن له في كل بلدة مالأ» فيخرج فيما شاء منهما. 
والثاني : أنَّ الواجبٌ شاةٌ؛ فلا شقص» ويتفرع عليهما ما لو ملك مائةٌ ببلد آخرء 
فعلى الأول: له إخراج شاتين في أيهما شاء» وعلى الثاني: لا يجزئه ذلك» وهو 
الأصحء وفي صدقة الفطر لو كان الشخص ببلدء والمال بآخرء فوجهان: ' 
ظ أحدهما: أن الاعتبار ببلد المال لأنها تؤدي بالمال. 
وأصحُهما: الاعتبارٌ ببلد”'2 المالك. لأن الوجوب بسببه؛ فإنها صدقة البدن. 
والثاني : أرباب الأموال صنفان : ش 


أحدهما: المقيمون في بلدةٍ أو قريةٍ أو موضع من البادية» لا يظعنون [عنه]”© 
شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة. فعليهم صرف صدقاتهم إلى من في ذلك الموضع من 
الأصناف لا يخرجُوئها عنه» ويستوي فيه المقيمون والعُرَبَاء . 

والثاني : أهل الخيام الذي ينتقلُونَ من بقعة إلى بقعة» فينظر إِنْ لم يكن لهم قرارٌء 
بل كانوا يطوفون في البلاد أبدأء فيصرفون صدقتهم إلى من معهم من الأصناف» فإن لم 
يكن معهم مستحق» نقلوه إلى أقرب البلاد إليهم عند تمام الحؤلء وهؤلاء هم الذين 
أرادهم صاحب الكتاب بقوله: «إِنْ كانُوا مجتازين» وإن كان لهم موضمٌ يسكنونه وربّما 
ارتحلوا عنه منتجعين» ثم عادُوا إليه؛ فإن لم يتميّز البعض عن البغض» ولم ينفردُوا 
بماء ومرعى؛ فيصرفون صدقتهم إلى من هو فيما دون مسافة القَضْر من موضع المالء 
فإنهم جميعاً حاضرون عنده» ولهذا عَدّدْنَا مَنْ كان فيما دون مسافة القصر من حاضري 
اجا والصرف من هؤلاء إلى اللذين يظَعَنُون بِظعَيْهِمْ. ويقيمون بإقامتهم 
عادة قبائل العرب» فوجهان: 


أحدهما: حوازٌ الصرْف إلى من هو فى مسافة القَصرء كما في الصورة الأولئ . 


)١(‏ قال النووي: ولو كان له من تلزمه فطرته وهو ببلدء فالظاهر أن الاعتبار ببلد المؤدي عنه. وقال 
في «البيان»: الذي يقتضي المذهب» أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤذي ابتداءَء آم 
على المؤدي عنه فتصرف في بلد من تجب عليه ابتداء. والله أعلم. 

)۲( سقط في : و 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ٥‏ 


والأقيس: أنَّ كل جِلَة كقرية [فلا] يجوز النقلٌ عنها. 

فرع: حيث يجوز النقل أو يجبُء فالمؤنة علقت المال» ويمكن أن يخرج 
فيه الخلافٌ المذكورة في أجرة الكيّال. 

واعلم أن الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال الزكاةء 
أما إذا فرق الإمام» فربما اقتضى كلام e CS‏ الخلاف فيه» وربما دل على 
أنه : يجوز له النقل والتفرقة ة كيف شاء» وهذا أشبه” "© والله أعلم. 

ال الْعْرَالِيٰ: الحَامِسَةُ ب جور لماك توي الصَرْفٍ لح م) بِتَفْسِه وَلايَجِبُ 
نليم إلى الإمَامٍء وَفِي المَالٍ الظاهر قول قَدِيمْ؛ أن يجب وَأ الأفضَلْ كَفِيه قؤلان› 
إا إِذَا كان الإِمَامُ جَائِراً فَالأؤلَى اللي بَِفْسِهِ . 

ال الرَافِعي: قد مرّت المسألة مشروحة في «باب الزكاةاء والذي لا بد من ذكره 
ها هنا معاداً وغير معاد؛ أن قوله: «يجوز للمالك تولي الصرْف نمه يصح إعلامه 
بالحاء والميم؛ لأنه أراد التجويز في الأموال الباطنة والظاهرة جميعاً؛ ألا تراه قال 
عَقِيبَهِ : «وفي المالٍ الظاهر قول قديمٌ», وقد حكينا هناك عن مذهبهما المئعٌ في الأموال 
الظاهرة . 

وقوله: «وأما الأفضلء ففيه قولان: المشهورٌ في المسألة وجهان» ويخصّص 
الخلاف بالأموال الباطنةء كما بينا فى الزكاة. 

وقوله: «إذا كان الإمامٌ جائراً» مُعْلَمٌ بالواو لما تقدّم وجهه. 

ولو طلب الإمام زكاةً الأموالٍ الظاهرة» وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلاً 
للطاعة» فإن امتنعواء قاتلهم الإمام» ونقل الماورديٰ عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله - 
المنع من قتالهم» إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم»ء فإن لم يطلب الإمام» ولم يأت 
الساعي» فيؤخرون المالء ما دام يرْجُو مجيء الساعي» فإذا أيس» فقد ذكرنا في 
«الزكاة»؛؟ أنه يفرّق بنفسه» وهو نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه - نعم» من الأصحاب من 
قال: هذا جوابٌ على أن له أن يفرّق زكاة الأموال الظاهرة بنفسه» ومنهم من قال: هذا 


)١(‏ نعم إن قبضة الساعي من المالك مؤنة النقل من مال الزكاة. (قاله الأذرعي). 

(۲) قال النووي: قد قال صاحب «التهذيب» والأصحاب: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام 
إذا لم يأذن له في تفريقهاء وهذا نقل. والله أعلم . وقال في شرح المهذب: الأصح الذي تقتضيه 
الأحاديث جواز النقل للإمام والساعي. وقال الأذرعي إنه الصواب الذي دلت عليه الأخبار وسيرة 
الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 


1.5 كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


جوابٌ على القولين ؛ صيانة لحق المستحِقّين عن التأخير والتفويت» ثم إذا فرق بنفسه» 
وجاء الساعي مطالباًء فيصدّق رب المال بيمينه» واليمينُ واجبة أو مستحبة فيه وجهان؛ 
فإن قلنا: واجبة فتكل» أخذت الزكاة منه؛ لأنّها كانث واجبةً عليه» والأصل بقاؤهاء لا 
بالتكول» وأما الأموالٌ الباطنة . 


قال أقضى القضاة الماورديٰ - رحمه الله -: ليس للولاة نظرٌ في زكاتهاء وأربابُها 
أحقٌ بهاء فإن بذلُوها طوعاًء قَبلّها الواليء وكان عوناً لهم في تفريقهاء وإن عرف الإمامُ 
من وجل أله لا بوا به هل أن قول له : إما أن تد يشلك ای تدقع لي جي 2 
أوصل؟ فيه وجهان في , بعض الشروح»› ويجريان في المطالبة بِالتُذُور والكفارات . 


قال الْعَرَالِيُ : ثم الإمَامُ إذا نَصّبَ سَاعِياّء فلَيكن جَامِعاً شراط الولايةء ومن شَرَائِطِهِ أَنْ 
يكو يها باب الركاٍ ويلم السّاعِي في السْكَةٍ هرا بأحدُ فيه صد َة الآموَالء وَلْهْسَمْ 
الصَّدَفَاتِ وَيَكْدْبٍ عَلَهَالِلِه وَعَلَى نَعَم الفَيْءِ صِعَارا لِيتَميِرَ أَحَدَ المَالَين عَنِ الآخَر . 

َال الرّافِعِيْ : فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: من نصبه الإمام ساعياًء فيشترط أن يكون مسلماً مكلّفاً عدلاً حرًاً؛ لأنه 
نوع ولاية وتصرّف في مال الغير» وي يشترط أن يكون فقيهاً بأبواب الزكاة» يعرف ما 
اكه ومن يدفع إليهء هذا إذا كان التفويض”' عامَاًء أمّا إذا عين الإمامٌ شيئاً يأخذه» 
لم يعتبر الفقّه”"'؛ قال الماورديّ: «وكذا لا يعتبر الإسلامُ وال 4 لاه رسال وله 
ولايد وهل يجوز أنْ يكون العاملُ هاشميّاً أو من المرتزقة؟ فيه خلاف سبق» وفي 
«الأحكام السلطانية» للماورديٌّ ‏ رحمه الله -؛ أنه يجوز أن يفوّض إلى من تَحْرّمْ عليه 
الصدقة من ذوي القربّى» لكن يكون رزقه من سهم المصالح [وإن قال الأخذ وده أو 
القسمةً وحدهاء لم يتول» إلا ما قلدء فإن] أطلق التقليدء تولي الأمرين» وأنه إذا كان 
العامل جائزاً فى أخذ الصدقات» عادلاً فى قسمتهاء جاز كتمها عنهء وأجزأ دفعها إليهء 
وإن كان عادلاً في الأخذ جائراً في القسم» وجب كتمها عنه» فإن أخذها طوعاً أو 
كرهاء لم تجزىء» وعلى أرباب الأموال إخراجُهًا بأنفسهم» وهذا خلاف ما ذكره في 
«التهذيب» أنه إذا دفع إلى الإمام الجائرء سقط الفرض عنهء وإن لم يوصله إلى 


(1) فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي. 
(۲) لأنه قطع باجتهاده بالتعيين. 
(۴) قال النووي: عدم اشتراط الإسلام: فيه نظر والله أعلم. 


هذا ومثل الساعي أعوان العامل من كتابة وحسابة وجباية ومستوفيه نبه على ذلك الماوردي في 
«الحاوي) . 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 2۷ 


المستحقين إلا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام» والدفع إلى العامل”" . 

الثانية : : سبق في الزكاة أنه يعلم في السنة شهرٌ يؤخذ فيه الصدقات» وذكر بعض 
المتأخرين : أن ذلك واجبٌ» وصرّح صاحبٌ الكتاب في «الزكاة» : بالاستحباب» وهو 
الوجه» ثم إنه أضاف الإعلام ههناء وقال في كتاب الزكاة: «إلى الساعي»ء فقال ها هنا: 
«وليعلم السّاعي» وقال هناك : : «ويستحب للساعي أن يعلّم الساعي في السنة شهراً ومنهم 
من نسبه إلى فعل الإمام والأمر فيه قريب» والإمام يعين الساعي» والسّاعِي يعلّم القّوْمَ». 

الثالثة : وسم النّعَم مباحّ في الجملةء ورم َعَم الصدقة والفيء إِلَئ أن تفرّق 
مسنُونٌ؟ خلافاً ا - حيث كرهه . 


لنا: ما روي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «غَدَوْتُ إلى رَسُولٍ الله كله بعَبْدٍ الله 
ابن أبي طَلْحَةٌ لحك قَوَاقْيِتُهُ [و] في يَدِهِ المَيْسَمَ يسم ابل الصّدَقةه9 . 

وفيه فائدةٌ ‏ تميْزٍ هذه النْعَم عن غَيْرهاء وأنْ يردها واجدّهاء لو شردت وضلّت وأن 
يَعْرِفها المتصدّق» فلا يعود إليها؛ فإنه يكره ٠‏ أن يتصدّق بشيء» ثم يشتريهء هكذا قاله 
الشافعي - رضي اله عنه - واعترض عليه بأنه وإن عرف أن صدقةٌ؛ [فلا يعرف أنه 
صدقته؛ والمكروه أنه ر بشتري ما يتصدق لا مطلق الصدفة والجراب : آنه إذا عدف أنه 

صدقة]9© > احترز؛ لئلا يقع في المكروه احتمالاًء وهذه فائدةٌ» ثم إنه إذا عرف أنه 
صدقةً فقد يعرف أنه صدقته؛ لاختصاص التصدق بذلك النؤع به» وليكن الوسم على 
موضع صلب ظاهرء لا يكثر الشغر عليه والأولى في الغنم الآذان» وفي الإبل والبقر: 
الأفخادٌ ويكره الوسم على الوججه0؛ '» وقد ورد النهْيُ عنه في رواية جابر - رَضِيَ الله 


)١(‏ سقط في: ز. (0) قال النووي: لا فرق والأصح الإجزاء فيهما والله أعلم. 

(۳) متفق عليه. 

(٤(‏ قال النووي: هكذا قال صاحب «العدة» وغيره: : آنه مكروه. وقال صاحب «التهذيب) : : لا يجوز. 
وهو الأقوى ففي «صحيح مسلم» لعن الله فاعله» وهو دال على التحريم. والله أعلم . 
لفظه من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي ب مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن 
الله الذي وسمه. 


(أخرجه مسلم ۱۹۷۳/۳ في كتاب اللباس والزينة/ باب : النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 
حديث (لا ١١9/1١١‏ 1). 

والوسم بالسين المهملة وهو الصحيح المعروف. 

وقال بعضهم بالمهملة والمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة ف فى الوجه وبالمعجمة في سائر 
الجسد. قال آهل اللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد ES‏ وسمه ة والميسم 
الشيء الذي يوسم به (شرح صحيح مسلم للنووي) وقال الإسنوي - ونص عليه - أي على تحريم 
الوسم أيضاً في الأم . 5 


العزيز شرح الوجيز ج ۷م ¥ 
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عنه""“ - ويجعل ميسم الغنم ألْطفٌ من ميسم البقرء وميسمٌ البقر ألطفَ من ميسم الإبل؛ 
بحسب تفاوت جثتهاء ويميز نعم المصدّقة عن : نعم الفيء» فيكتب على نعم الجزية: 
«جزية أو صَعَارٌة وعلى نعم الصدقة «صَدَقة ر . ونص ا 
رضي الله عنه - : على سمة لله واستبعده بِعْضٌ مَنْ شرح هذا الكتاب؛ لأن الدوابٌ 
تَمَعّك في النجّاسات» وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسةء قَلْيُئَرَهُ اسم الله تعالى 
عنهاء وقد رأيتٌ هذا الاستبعادُ لبعض المتقدّمين» ممن شرح «المختصر»ء وذكر إشكالاً 
آخرء وهو أن الوسْم تعذيبٌ للحيوان» والغرض منه التمييرٌء وأنه يحصل بحرف راخدا 
فوجب أن يقنع بهء ويجوز أن يجاب عن الأوّل؛ بأ إثبات اسم الله تعالئ ها هنا 
لغرض التميِيزٍ والإعلام؛ لا على قصد الذّكر والتبرك» ويختلف التعظيم والاحترام 
بحسب اختلافٍ المقصود؛ ألا ترى أن الجنب يِحْرُمُ عليه قراءة القرآن» ولو أتى ببعض 
ألفاظهء لا على قصد القراءة لا يحرم . 


وعن الثاني : بأن الغرض ظهوره وسهولة الوقوف عليه؛ وذلك لا يحصل بالحرف 
الواحد» وكما يجوز الوسم للحاجة» يجوز أن يخصّئ ما يؤكل لحمه في الصغر؛ لأنه 
يؤثر في طيب اللحمء ولا يجوز في الكبّر. ولا أن خضي ها لا يؤكل لحيو . 


قال الْعَرَالُِ : السَّادِسَةُ صَدَقَةٌ التو َير مُحَرْمَةٍ عَلَ الهَاشِمِيٌ مى وَصَرْفُهَا سرَاً وَإلى 
الأقارب وَالجِيرَانِ أفْضَلٌ. وََلاسْتِحْبَابُ في شَهْر رَمَضَانَ آ آكَدُ وَمَنِ أَحْمَاجَ ليه لتَمَقَدِ عِيَالِه 
فلا يُسْتَحَبُ ب لَه النَصَدُّقُ إن قصل عَنْ حَاجَيهِ وَوَجَدَ من نُه مه ابر عَلّى الْإضَافَةٍ 
َسْتَحِبٌ لَه النَصَدُقُ ق بالجميعء ٠‏ وَإلا لاك ت يُسْتَحَبُ لَه أنْ يَتَصَدَّقٌ بجي ماله لِأَحَادِيكٌ 
وَرَدَتْ في الاب َسْتَقْصَيْنَاهَا في البَسِيطٍِ والوّسيط› وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالّى َعلَمْ. 


نَم رُبْعُ المُعَامَلآتِ وَيَلِيهِ رُبْعُ المُتَاكَحَاتٍ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالّمِينَ والصَّلاةٌ 
وَالسّلامٌ عَلَى سَيْدنَا مُحَمّدٍ وَآلِِ أجْمَعِينَ . 


= قال: والخبر عندنا يقتضي التحريم» فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على التحريم أو أن قائله 
لم يبلغه الحديث . 

(۱) أبو داود في التصريح بالنهي» وعنده وعند مسلم لعن من فعل ذلك من حديث جابر» ومسلم من 
حديث ابن عياس» وفي الباب عن طلحة والعباس ونقادة وجنادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعبادة 
ابن الصامت وأنس. 

(؟) ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمر على الخيل. 
قال الدميري: وعكسه» وقال الأذرعي: والظاهر تحريم إنزاء الخيل على البقر لضعفها وتضررها 
بكبر آلة الخيل . 
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قَالَ الرّافِعِيُ : صدقة التطوّع مستحبةٌ؛ قال الله تعالّى: من دا الّذِي يُفْرِضُ الله 
قَرْضَاً حَسَئاً» [البقرة ‏ ©14؟] الآيةَ» وعن رسول اله کل أله قال : «لِيَتَصَدَّقِ في الول مِنْ 
دِينَارو وَلْيَتَصَدَّقُ مِنْ دِرْهَمِهٍ وَليَتَصَدّقْ مِنْ صاع برو“ وكان رسول الله َة «يَمْتَِمُ مِنْ 
قَبُولٍ الصَّدَفَة»!"؟ وهل كانت محرّمة عليه؟ فيه قولانء حكاهما الشيخ أبو حامد 
والقمال: 

أحدهما: لا؛ لأن الهديّة لا تحرم عليه» فكذلك الصدقة لذوي القربّى» وكانّ 
امتناعه ترفعا وتورعا. 


وأظهرهما: نعم؛ لقوله ل : «إنَا أَهْلُ بَيْتِ لأ جل لَنا الصَّدَقَةُ»”" وأما ذو 
القريل » فالمشهور أنه لا يحرم عليهم صدقةٌ التطوع» رو عن فر بن مكل عن اب 
- رضي الله عنهم -: أنه كَانَ يَهْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بر مَكْةَ وَالمَدِيٍه فَقِيلَ لَهُ: ا 
مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: إِنّمَا حَوّمَ الله عَلَينَا الصّدَقَةَ المَفْرُوضَةً»”*“. 


وفي «التتمة» حكايةٌ قول آخر: أنه يَحْرْمُ الصدقة عليهم؛ لظاهر قوله: «لا تجل لَنا 
الصَّدَقَةُ2: وتحل الصدقة للأغنياء والكفار» وصرفها سراً أفضل؛ قال الله تعالى: «إِنْ 
دوا الصَّدَقَاتِ فَنِعمًا هِي4 [البقرة ‏ ١7؟]‏ الآية. 

وعن رسول الله يكلهِ: «أنَّ صَدَقَةَ السُرٌ ُطفِىء خت الزن وصبرفها إلى 


اة أنضل؛ وإلى كل من هو أقربٌ جواراً أفضلٌ ؛ روي عن عائشة - رضي الله عنها 
55 «أنّها قَالَتْ: يا ر ول اللف إن ِي جَارَيْنِء فإلَى أيُتهما أَهْدَي؟ فال يل : «إِلَى 


)١(‏ رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل» لكن لم يكرر قوله: ليتصدق. 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة» والترمذي والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نحوه. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة من قصة الحسن. 

)٤(‏ رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عنه» وأخرجه البيهقي من طريقه. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك وكتاب الفضائل منه في ترجمة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» من 
رواية أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عنه» وإسناده ضعيف» وفي الباب عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده» رواه الطبراني وفي إسناده صدقة السين وهو ضعيف» وعن أبي أمامة فيه في 
أثناء حديث طويل» وعن أبي سعيد في الشعب للبيهقي وعليه الواقدي» وعن ابن عباس فيه واتهم 
أحد رواته» وعن أنس رواه الترمذي وابن حبان وصححاه بلفظ : إن الصدقة لتطفىء غضب الرب 
وتدفع ميتة السوء. وعنه ابن حبان في الضعفاء والعقيلي وابن طاهر وابن القطان» وعن ابن 
مسعود في مسند الشهاب للقضاعي» وفي إسناده من لا يعرق» ولفظه: صلة الرحم تزيد في 
العمر وصدقة السر تطفىء غضب الرب (تنبيه) الرافعى استدل به على أن صدقة السر أفضل من 
صدقة العلانية» وأولى منه حديث أبي هريرة المتفق عليه: سبعة يظلهم الله وفيه: ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها. 
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أْرَبهِمَا مِنْكِ باباً. وصرفها إلى الأقارب أفضل؛ قال ي : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ 
صَدَقَةٌ وَعَلَّى ذِي الرّجِم يُنْتَانِ؛ٍ صِدَفَةٌء وَصِلدها"© وكذلك الصلة المفروضةًء 
والكفارات» صرفها إلى الأقارب أولّىء إذا كانوا بصفة الاشتحقًاق» ولم يُلْرّمْ نفقتَهُم› 

بالأذلئ أن يبدأ بذي الرجم المَحْرّم؛ وخر والأخوات. والأعمامء والأخوال؛ 
ويقدّم م: منهم الأقرب فالأقرب» وألحق , بعضهم الزوح بهؤلاءء ثم يبدأ بذوي الرجم غير 
المَحْرّم ؛ ره الأعمام والأخوال. ثم بالمُحَرّم بالرْضَاء ثم بالمحرّم بالمصاهرةء ثم 
بالمولّى» قال في التتمة: «من الأعلّئ. وَمِنَ الأسفل» ثم بالجّار» وإذا كان في البلد 
أقاربٌُ وأجانبٌ مستحمّون» فالأقاربٌُ أولّئ» وإن كان الأجانب [أقرب] دوراً وإن كان 
الأقاربُ خارجينَ من البلدء فإن منعنا نقل الصدقات. فالأجانب أولّئء وإلاً فالأقاربُ 
الخارجون أولّئء وكذا في أهل البادية» إذا اعتبرنا مسافة القصرء [إن كان الأجانب 
والأقارب دون ماف ال فالأقارب أولّى. وإن كانت دُورُهم تقد وعدا لو 
كانوا جميعاً فوق مسافة القَضْرء وإن كان الأجانبٌ دون مسافة القَضْرء والأقارب فوقهاء 
إن منعنا نقل الصدقات. فالأجانب أولّىء وإلاً فالأقارب. 


ويكره التصدّق بالرديءِء وبما فيه شبهة› وَاسْتِحَبَات التصدق في شهر رمضانً 
اد ؛ كان رسول الله يك َعصَدقْ كأجوَهُ ما كود في شَهْرِ مضا أ وم اله غبال 
يلزمه ذ نفقتهم» أو عليه دَيْن يحتاج إلى قضائه» فلا يستحبٌ له التصدّقٌ» وربما يقال: 
يكوه إلى أن يودي ما عليه؛ EE ER‏ هل يتصدّق بجميعه؟ 

اسه اندر كر كج ا لأن الصَّدّيقَ - رضي الله عنه - تصدَّقٌ 
بجميع ماله والنبي وياد قبله ال 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والبيهقي من حديث طلحة عنها. 

)2( رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم» من حديث سلمان 
الضبي» وفي الباب عن أبي طلحة وأبي أمامة رواهما الطبراني. 

۳( سقط في: ز. 

)٤(‏ قال النووي: وكذا عند الأمور المهمةء وعند الكسوف» والمرض» والسفرء وبمكةء والمدينة» 
وفي الغزوء والحج» والأوقات الفاصلة» كعشر ذي الحجة»ء وأيام العيدء ففي كل هذه المواضع 
هي آكد من غيرهاء قال في «الحاوي»: ويستحب أن يوسّع في رمضان على عياله» ويحسن 7 
ذوي أرحامه وجيرانه» لا سيما في العشر الأواخر. 

(9) متفق عليه عن ابن عباس . 

(7) أبو داود والترمذي والحاكم والبزار» من حديث عمر: أمرنا رسول الله بل أن نتصدق فوافق ذلك 
ما لا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله بل : ما أبقيت = 
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والثاني: لا يستحبٌ؛ لما روي أنَّ رجلاً جاء إلى رسول لله ية بل البَيِضْةٍ مِنَّ 
الذعك» وقال يا وَسُولَ اللد ذا فين صَدقة دنا أثلك غر عاد امرض عله رول 
الله ل إِلَى أَنْ أَعَادَ الَْوْلَ عَلَيْهِ تلات مَدَاتِ: تم أْحَدَّهَاء وَرَمَاهُ ها رَميَهَ لو أَصَابَيْهُ 
النّاسِء خَيْرُ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظهر غِئّى»”" . 

وأصحهما: وهو المذكور فى الكتاب: أنه إن كان المتصدّق قويّاً يجد من نفسه 
قوة الصبر على الإضافة» فيستحب له التصدّق بالجميع» وإلاً لم يستحب”". بل 


= لأهلك؟ فقلت. مثلهء فأتى أبو بكر بكل ماله الحديث ‏ صححه الترمذي والحاكم» وقواه 
البزار» وضعفه ابن حزم بهشام بن سعد» وهو صدوق . 

)0( رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث جابر. 

(۲) قال النووي: هذه العبارة موافقة لعبارة الماوردي» والغزالي» والمتولي» وآخرين. وقال القاضي 
أبو الطيب» وأصحاب «الشامل» و«المهذب» و«التهذيب؟ و«البيان» والدارمي» والروياني في 
«الحلية» وآخرون: لا يجوز أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله» وهذا أصح في نفقة 
عيالهء» والأول أصح في نفقة نفسه. وأما الدّين» فالمختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من 
جهة أخرى» فلا بأس بالتصدق» وإلاء فلا يحل . 
واعلم أنه بقي من الباب مسائل كثيرة. 
منهاء قال أبو علي الطبري: يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة» ليتألف قلبه» ولما فيه من 
سقوط الرياء وكسر النفس. ويستحب للغني التنره عنهاء ويكره له التعرض لأخذها. قال في 
«البيان»: ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهراً للفاقة. وهذا الذي قاله حسن» وعليه حمل 
قول النبي ييه في الذي مات من أهل الصف فوجدوا له دينارين» فقال: «كيتان من نار». فأما إذا 
سأل الصدقة» فقال صاحب «الحاوي؛ وغيره: إن كان محتاجاًء لم يحرم السؤال» وإن كان غنياً 
بمال أو بصنعه» فسؤاله حرام» وما يأخذه حرام عليه. هذا لفظ صاحب «الحاوي». ولنا وجه 
ضعيف» ذكره صاحب الكتاب وغيره في كتاب النفقات: أنه لا يحرم. قال أصحابنا وغيرهم: 
ينبغي أن لا يمتنع من الصدقة بالقليل احتقاراً له. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یر4 [الزلزال - ۷] وفي الحديث الصحيح: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ويستحب أن يخص 
بصدقته أهل الخير والمحتاجين. وجاءت أحاديث كثيرة بالحث على الصدقة بالماء. ومن دفع إلى 
غلامه أو ولده ونحوهما شيئاً ليعطيه لسائل» لم يزل ملكه. حتى يقبضه السائل» فإن لم يتفق دفعه 
إلى ذلك السائل» استحب له أن لا يعود فيه» بل يتصدق به» ومن تصدق بشيء» كره له أن 
يتملكه من جهة من دفعه بمعاوضة أو هبة. ولا بأس بملكه منه بالإرث» ولا بتملكه من غيره. 
وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب نفس ويشاشة وجه» ويحرم المنّ بهاء وإذا من» بطل ثوابها. 
ويستحب أن يتصدق مما يحبه. قال صاحب «المعاياة»: لو نذر صوماً أو صلاة في وقت بعينه» 
لم يجز فعله قبله» ولو نذر التصدق في وقت بعينه» جاز التصدق قبله» كما لو عجل الزكاة. 
ومما يحتاج إليهء مسائل ذكرها الغزالي في «الإحياء؛. 
منها: اختلف السلف في أن المحتاج» هل الأفضل لهء أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع؟ = 


/ 
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يستبقي لنفسه ما يتعلل به؛ وعلى ذلك تُحْمَلُ الأحاديث المختلفة ظواهرها في الباب 
والله أعلم . 1 

وقد نجز الفراغ بعون الله تعالى من شرح ما تضمّنه الكتاب ونردفه بمسائل مِنْ قشم 
الصَّدّقات متفرّقة ينبغي للإمام والسّاعِي وكلٌ من يفوّض إليه أمرُ تفريتي الصدقاتٍ أن يعتنيّ 
بضبط المستجقين» وبمعرفة أعدادِهِمْ» وأقدار حاجاتهم؛ بحيث يقع الفراغ من جميع 
الصدقات بَعْدَ معرفة أحوالِهمْ أو معها؛ ليتعجل حقوقهم, وليأمن هلاك المال عنده. 

وينبغي أن يبدأ في القسمة بالعللين؛ لأن استحقاقهم أقوى» فإنهم يأخذون على 
وجه العوض» وأيضاء فليتبين أن سهمه يوافق أجرته أم لاء ولا يجوز للإمام ولا 
للساعي أن يبيع ما يجتمع من مال الزكاةٍ عنده» بل يوصّلها بحالها إلى المستحقّين» إلا 
إذا وقعت ضرورةٌ؛ بأنْ أشرفّ المواشي على الهلاك» أو كان في الطريق خطراً أو احتاج 
إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل» فيبيع حينئٍ» وإذا وجبث ناقةً أو بقرةٌ أو شاةٌء فليس 
للمالك أن يبيع» ويقسم الثمن» بل يجمعهم ويدفع إليهم» والإمامٌ أيضاً هكذا يفعل في 
جواب الأكثرين» وفي التهذيب؛ أنَّ الإمام إن رأى» فَعَلَ ذلك» وإن رأى أن يبيع» باع 
وفرّق الثمن عليه“ . 

وإذا وفع الزكاة إلى كن ظنه بضفة الاستحفان» قَبَانَ غنياً أو من ذوي القربى› أو 
عبداً أو كافراًء فالفرض ساقطٌ عن المالك بالدقع إلى الإمام الذي هو نائب المستحجمّين» 
ولا يجب الضمان على الإمَام فيما إذا بان غنياً؛؟ لأنه لا تقصير مله ويستردٌ من المدفوع 
إليهء سواءً أعلمه أنه زكأة أم لاء فإن كان قد تلف غرمه» وصرف الغرم إلى 
المستحقّين» وفي سائر الصور المذكورة قولان: 

أصحُهما: أنه لا يضمن أيضاًء كما لو بان الغِئَئ. 


= فكان الجنيدء والخواص» وجماعة يقولون: الأخذ من الصدقة أفضلء لئلا يضيّق على 
الأصناف» وللا يخل بشرط من شروط الأخذ. وأما الصدقةء فأمرها هيّن. وقال آخرون: الزكاة 
أفضلء لأنه إعانة على واجب» ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذهاء أثمواء ولأن الزكاة لا 
فيها. قال الغزالي: والصواب: أنه يختلف بالأشخاص» فإن عرض له شبهة في استحقاقه» لم 
يأخذ الزكاةء وإن قطع باستحقاقه» نظرء إن كان المتصدق إن لم يأخذ هذاء لا يتصدق» فليأخذ 
الصدقةء فإن إخراج الزكاة لا بد منهء وإن كان لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة» 
تخيّر. وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس. وذكر أيضاً اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة 
وإظهارهء أيهما أفضل؟ وفي كل واحد فضيلة ومفسدة. ثم قال: وعلى الجملة الأخذ في الملأء 
وترك الأخذ في الخلاءء أحسن. والله أعلم. 

)١(‏ قال النووي: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوزء فالبيع باطل» ويسترد المبيع» فإن تلفء 
ضمنه. والله أعلم. 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم ۳ 


والثاني: يضمن» والفرق أن الى مما يخمّىء ويعسر الوقوف على حقيقته» 
وسائر الصفات يمكن الوقوف عليهاء فكان مقصّراً بترك البحث» ولأن سائر الصفات 
أشدٌ منافاةً للزكاة من الغِْئَئ؛ لأن الكافر والعبد والهاشِمي لا يعطؤْنَ بحالء والغَّنِيُ 
يعطي بالغزو وغيره» ومنهم من قطع بالقول الأول» وحكى الحَناطيٌ قطع آخرين 
بالثاني» ولو دفع المالك بنفسه. ثم بان أن المدفوع إليه كافر أو عبد أو من ذوي 
القربى» لم يسقط”' الفرض 

وفيه وجه ضعیف» ون بان غنياًء فقولان: 

أحدها: وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : يسقط؛ لأن الغْئى لا يتحقّق» فيتعذّر؛ 
كما لو دقع للومام . 

وأصحهما: المنع؛ لأنه دفع ما عليه من الحق إلى غير مستجقّه» فيضمن؛ كالدّيْن 
يدفعه إلى غير مستحِقّهء وليس كالإمام» فإنه نائب الفقراء وأميئهم . 

وأيضاً: فالمالك بسبيل من أنْ يدفعه إلى الإمام» فتبرأ ذمته بيقين» والإمام 
بخلافه» وإذا لم يسقط الفرض» فإن كان قد ذكر أن المدفوع زكاةٌ» استرد إن كان باقياً» 
وغرّم المدفوعٌ إليه» إن كان هالكاًء ويتعلّق بذمة العبد. إن بأن المدفوعٌ إليه عبد وإن 
لم يذكر أنه زكاة ل بكر ولا غرم» بخلافٍ الإمام يستردُ مطلقاً؛ لأن ما يفرقه 
الإمام يستردٌ مطلقاً؛ لأن ما يفرّقه الإمام على الأصناف هو الزكاةٌ غالباًء 0 
بالصدقة» وهكذا فرّقوا بينهماء والحكم في الكفارة إذا بَانَ المدفوعٌ إليه غير مستحق 
كما في الزكاة. 


وش سي اهل الشؤماد الزكاةً قال الشافعيٌ - رضي الله عنه -: «يستحقون يوم 
القسمة إلا العامل» فإنه يستحقٌ بالعمل». وذكر في موضع آخر؛ «أنهم يستجمّون يوم 
الوجوب»» قال الأمكان: وليس في المسألة اختلاف قولٍء لكن النصٌّ الثاني مرل 
على ما إذا لم يكنْ في البلد إلا ثلاثة أو أقلُ» ومنعنا نقل الصدقة» فيستحمقُون يوم 
الوجوب؛ حتى لو مات واحدٌ منهم؛ دفع نصيبه إلى ورثئته» وإن غاب» أو أيسر» فحقه 
بحاله» وإن قدم غريبٌ» لم يشاركهمء وَالنصّ الأول مول على فا إذا لم يكونوا 
مخصورين في ثلاثة أو كانوا محصّورِينّ › وجوّزنا نقلَ الصدقات» فيستحقون بالقسمة 
حنّى لا حقٌ لمن مات أو غاب» أوء أيسر بِغدّ الوجوب» وقبل الْقِسْمَة وإن قدم 
غريبٌ» شاركهم. 


)١(‏ قال النووي: ولو دفع سهم المؤلفة» أو الغازي إليه؛ فبان المدفوع إليه امرأة» فهو كما لو بان 


عبداً. والله أعلم. 


٤‏ كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم 


وفي «فتاوى القفال ‏ رحمه الله : «أن الإمام لو لم يفرق ما اجتمع عنده من 
الزكوَاتٍ من غَيْر عُذْره حتى تلف» ضمن والوكيل بالتفريق لو أَخْرَ حى تلف. لم 

يضمن؛ لأن الوكيل لا يجب عليه التفريقء بخلاف الإمام”'"» وأنه لو كانت له حنطةٌ 
عند غيره وديعة» فقال للمودّع: كُلْ منها كذا لكَفْسِكَء ونوى كونه زكاةٌء ففيه وجهان؛ 
لأن المالك لم يَكِلْهُ عليه وَكِيْلهُ لنفسِه لا يُعْتَبَرَهِ ولو كان قد وكُلّه بشراءِ ذلك القذرء 
فاشترى» وقبض» ثم قال له المُوّكُل: خذ لنفْسِكء ونوى كونه زكاةٌء جاز؛ لأنه لا 
يحتاج أن يكيل لنفسهء وأنه لو كان له دَيْنّ على غيره» فقال للمذيُون: [اقض ما عليك 
على أن أردّه إليك عن زَكَاتِيء فقضاه» صح القضا الم ”© يلزمه رده إليه» ولو 
دفع إلى المديون دراهمَ زكاته على أن يردها إليه قضاءً لدينه» لم يَجْزِه عن الزكاة» ولم 
يصح قضاء الدّين بهاء وكذلك ذَكّر هذه الصورة «صاحب التهذيب» ‏ رحمه الله - في 
«باب الشزط في المَهْر؛ قال: «ولو قال المديونُ: ادفع» ديناراً من الزكاة» حتى أقضِيّ 
به دَيْنَكَء ففعل» جاز عن الزكاة»» وهو بالخيار في أداء الدّين منه» وفي «البحر 
للقاضي الرويانيٌ : «أنه لو دفع الزكاة إلى مسكينٌ واعده أن يردها إليه بالبيع أو الهبة» أو 
ليصرفَهًا المزكي في كسوة المسكين ومصالحه””». ففي كونه قبْضاً صحيحاً احتمالان لأن 
التخليةً لم تحصّلْ على التمام» وأنه لو دفع الزكاة إلى مسكين» وهو غير عارف 
بالمدفوع؛ بأن كان مشدوداً في خرقة أو كاغدٍء لا يعرف جنسه وقذرّهء فتلف في يد 
المسكين» ففي سقوط الزكاة احتمالانِ“. لأن معرفة القابض لا تشترط› فكذلك معرفة 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: لو جمع الساعي الزكاة» فتلفت في يده قبل أن تصل إلى الإمام» 
استحق أجرته من بيت المال. والله أعلم . 

(۲) سقط في: ز. 

(۳) قال النووي: الأرجح: السقوط. وبقيت من الباب مسائل تقدمت في باب أداء الزكاة وغيره. 
وبقيت مسائل» لم يذكرها الإمام الرافعي هنا. 
منها: قال الصيمري : كان الشافعي ف في القديم› يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة» ومن النقدين 
زكاة» ومن المعشرات. عشراً فقط . ثم رجع عنه وقال: يسمى الجميع زكاة وصدقة. 
ومنها: الاختلاف . قال أصحايئنا: اختلاف رب المال والساعي على ضربين. أحدهما: أن يكون 
دعوى رب المال لا تخالف الظاهرء والثاني: تخالفه. وفي الضربين» إذا اتهمه الساعي. حلقه» 
واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف. فإن امتنع عن اليمين» ترك ولا شيء عليه. 
وأما الضرب الثاني: فاليمين فيه مستحبة أيضاً على الأصح»› وعلى الثاني: واجبةء فإن قلنا: 
مستحبة» فامتنعء فلا شيء عليه» وإلا أخذت منه لا بالتكول. بل بالسبب السابق. فمن الصور 
التي لا يكون قوله فيها مخالفاً للظاهرء أن يقول: لم يحل الحول بعدٌ. 
ومنها: أن يقول الساعي: كانت ماشيتك نصاباً ثم توالدت» فيضم الأولاد إلى الأمهات» ويقول 
رب المال: لم تكن نصاباًء وإنما تمت نصاباً بالأولادء فابتدأ الحول من حين التولد. 2 


كتاب قسم الصدقات/ كيفية الصرف إليهم t0‏ 


الدافع » وذكر الإمام - رحمه الله - في «النهاية»؛ أنه لو أقام مدعي العُرْم بينة» على العُرْم 
وأخذ الزكاةء ثم بَانَ كذب الشهود» ففي سقوط القرض القولانٍ فيما إذا دفع الزكاةً إلى 
من ظنه فقيراً» فَبَانَ غناه» وفي فتاوى صاحب «التهُذِيب»: أنه لو استفرضٌ المكائّتُ 
وأدّى النجوم» فَعَنَّقّء لم يُصْرَفٌ إليه سهُمُ الرقاب» ولكن يصرف إليهم سهُمٌ الغارمين؛ 
كما لو قال لعبده: أنتَ خُرٌ على ألْفٍء فقبل» عَتَنّه ويعطي الألف من سَهْم الغارمين. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
وهذا آخر ربع المعاملات 
من شرح الوجيز 

يتلوه ولله المشيئة في الذي يليه كتاب النكاح والحمد 

لله أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناً حمداً كثيراً طيباً 

مباركاًء صلی الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وسلّم تسليماً 

كثيراً كثيراًء وحسيّنا الله ونم الوكيل 


0) 


(۳) 


ومنها: أن يقول الساعي : هذه السخال توالدت من نفس النصاب قبل الحول» فقال: بل بعد 
الحولء أو من غير النصاب. ومن الصور التي تخالف فيها الظاهرء أن يقول الساعي: مضى 
عليك حولء فقال المالك: كنت بعته في أثناء الحول» ثم اشتريته» أو قال: أخرجت زكاته 
وقلنا: يجوز أن يفرق بنفسه. وقد سقت هذه المسألة في باب أداء الزكاة» ولو قال: هذا المال 
وديعة» فقال الساعي: بل ملكك» فوجهان. أصحهما: أنه مخالف للظاهر» وبه قطع الأكثرون» 
والثاني : 3 

ومنها: الأفضل في الزكاة إظهار إخراجهاء ليراه غيره» فيعمل عمله ولئلا يُساء الظن به. 

ومنها: قال الغزالي في «الإحياء» : يسأل الخد دافم الزكاة عن قدرهاء فيأخذ بعض اللُمن» وبحيث 
يبقى من اللُمن ما يدفعه إلى اثنين من صنفه. فإن دفع إليه الكُمن بكماله» لم يحل له الأخذ. قال : 
وهذا السؤال واجب في أكثر الناس» فإنهم لا يراعون هذاء إما لجهل» وإما لتساهل» وإنما يجوز 
ترك السؤال عن مثل هذاء إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم . والله أعلم . 

في ب: والنظر في خمسة أقسام وكان الفراغ فيه في يوم الخميس السادس والعشرين جمادى 
الأخرى من سنة ٦۷۳‏ رحمه الله كاتبه ومالكه وقارئه والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 

في ز: 

[وكل هذا الجزء على يد فقير رحمة ربه على غنيم الطريري البساتني غفر الله له ولوالديه وذريته 
وللمسلمينء ولمن دعا لهم بالمغفرة آمين» في اليوم المبارك السادس عشر من شوال المبارك» 
سنة تسعمائة ‏ بتقديم التاء المثناة من فوق على السّينء اللهم صل على نبينا محمّد وعلى صحبه 
وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل]. 

يتلوه كتاب النكاح . 


کتاب النكاح'") 


ار في حَمْسَةٍ أفسام: (القِسمْ الأَولَ: في المُقدْمَاتِ) وَهِي حَمْسٌ: (الأولى) 


حَصَائِصُ رَسُولٍ الله . صلی الله عَلَيهِ وَسَلْمَ.» وَقَدْ ص مِنَ الوَاجِبَاتِ بالضحَئء 
وَالأَضحَئ (و)» وَالوَيْرِ (ح)ء وَالنْهَجدٍ (و)» وَالسّوَاكِ (ح). 


)1غ( 


قال الرَافِِئَ ‏ رَحِمَهُ الله -: الأضل في التكاح بَعْدَ إِجْمَاع أهل الْمِلَلٍ قَوْلْهُ تَعَالَى : 


النكاح في اللغة. الضم والتداخل ومنه نكحت البر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها. ونكح 
المطر الأرض إذا خلط ثراها. ونكحت الحصى أخفاق الإبل إذا دخلت فيها. ويكون التداخل 
حسياً كما ذكر ومعتق معنوياً كنكح النعاس العين. 

ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي والأزهري هو الوطء 
حقيقة. ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 

إا سَقَى الله قَوْماً صَوْبَ غَادِيَةٍ قلا سَقَى أَللّهُ رض الْكُوفَة المَطَرًا 
لتَارِكَينَ عَلَى طهر يِسَاءَمُمُو َالنَاكِحِينَ بِشَطيْ دِجلَةٍ البَقَرًا 

وهو مجاز في العقد لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة. قال الشاعر: [الطويل] 
ضَمَمْتُ إلى صَدْرِي مُعَطْرَ صَدْرِمًا كنا نكت ا الك بها 

أي كما ضمت أو لأنه سببه فجازت الاستعارة لذلك . 1 

وقيل إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقيل هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياً 
ويتعين المقصود بالقرائن فإذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا 
قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد ومن 
هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز 
في الآخر فذهب جماعة إلى القول بآن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرنية» والأصل 
في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو يعرف الاستعمال. فالقول 
بالمجازية فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل. 

وقد قال بعض الحنابلة الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى : ولا تنكحوا ما'نكح آباؤكم من النشاء). = 


ارد 


كتاب النكاح/ في المقدمات ۷ 


هو ® .د ع.ا. د .هاه .د هاه هد وى هاه هاه هداع واأوا هد ها عساها .د واو هشاع عاعها .ا وى هد وام .د هاه هد .دا .اماو مه اعد هم مه 


= وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بأن الاح ج في امب مجاز في الوطء . 
وذهب الحنفية إلى العكس . 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي» 
وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى 
لأنه أبلغ وأغلب. والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرنية عند من لا يجيز حمله على معانيه 
بخلاف المجاز فإنه عند خفاء القرنية يحمل على الحقيقة. فكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في 
الآخر أولى. 
ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وذلك. 
أولاً: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسئّة حتى قيل إنه لم يرد في القرآن إلا 
للعقد. ولا يرد قول الله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن 
شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسئّة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت 
طلاقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فقال لها رسول الله يكِ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تنكح» حتى تتزوج ويعقد 
عليها. وقد بينت السئة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة. 
وثانيا : : إنه يصح نفي التكاح عن الوطء فيقال هذا الوطء ليس نكاحاً ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطء لما صح نفيه عنه. 
وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا. فلما كان النكاح 
عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنا. 
GE‏ ا ا ال ا LSS‏ ير ٠‏ 
بقولهم . عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الأنكاح والتزويج وما اشتق منهما ‏ فقولهم: «عقد» جنس 
في التعريف. وقولهم: «يتضمن إباحة وطء؛ خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة 
وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك 
وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل د تمتع بأنثى غير 
محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 
فالعقد مصدر عقد أي تمسك وتوثق: والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخر أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام ولي الزوجة على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. وقوله: «عقده 
جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. وقوله: «لحل تمنع» الخ. علة باعثة على 
العقد» وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» ومنه شراء الأمة للتلذذ بها إذ ليس الأصل فيه 
حل التمد بحصرضه بل اا العام وملك الرقبة وخرج بقوله: «غير محرم ومجوسية وأمة 
كتابية» المحرم بنسب بنسب أو رضاع أو صهر والمجوسيات والأيماء الكتابيات. فلا يصح العقد على 
واحدة منهن ولا يقال إن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من 
الغير والمحرمة بحج أو عمرة» لأنه قصد بما ذكره إخراج من"قام به مانغ أصلي» وأما الملاعنة 

: ارد ملق هديا ا عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية. 

فإن مانعهن ذاتي لا عرضي وقوله: «بصيغة» متعلق بقعد وهو من تمام التعريف لأن الصيغة أحد- 


۸ كتاب النكاح/ في المقدمات 


«قانکځوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ» [النساء: "] وقولة تعالى : طوَأَنْكَحُوا الأيَامَى 
ين4 [النور: [YY‏ ونحو هذا من من الآيات» وما روي عن النبي ‏ ية - أنّه قال : 
«تَتَاكَحُوا تَحُمُرُوا»» وَقَالَ ‏ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «النّكَاحُ سُئَيي» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 


= أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله. عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى 
قصداً فقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. وقوله: «ومنع لتملك المتعة بالأنثى» 
يخرج به العقد على المنافع كالإجارة وعلى الذوات كالبيع والهبة. والمراد ومنع الشارع لا وضع 
المتعاقدين. وقوله: «قصدا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهبة لأن 
المقصود فيهما ملك الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج فهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح . 
ينظر الصحاح »417/١‏ لسان العرب 7/ 21576 المصباح المنير 7/ ١٠٦4ء‏ القاموس المحيط /١‏ 
۳ معجم مقاييس اللغة م/م المطلع ۸ . 
وينظر تبيين الحقائق ۲/ 45» بدائع الصنائع ۳/ 21775 مغني المحتاج ١117/7‏ منح الجليل ۲/ 
۳ الفواكه الدواني »7١/7‏ الكافي 00 الإنصاف 8/ 4. 
والحكمة في تشريع التكاح . 
إن إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني خليقته في الأرضٍ لإصلاحها ولإقامة الشرائع فيها 
وهذه الأغراض التي أحبها الله وأحب أن تكون لا يمكن أن تت تتحقق إلا إذا ثبتت على أسس متينة 
ودعائم قوية ثابتة ألا وهي النكاحء فإن النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة بأي 
طريقة كانت. ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن يكون صالحاً لإصلاح الأرض وعمارتها فإن 
النسل الصالح لا يوجد إلا بالتكاح. 
أقف إلى ذلك أن النكاح يكسب الرجل أولاداً إذا قام بتعليمهم وتربيتهم كانوا له قرة عين في 
حياته» وذكراً حسناً بعد وفاته» فالأولاد هم مشقة النفس وزينة الحياة قال الله تعالى في كتابه 
العزيز: الماك ا ا وقد يلاف من يعلط ين يحل ا 
وغول يحبر ولذلك جاء ف في الخبر «إذّا مات ابن آدَمٌ الْقَطَمَّ عَمَلَهُ إلا مِنْ تلآث» وَذْكَرَ مِنْهَا 
الولد الصالح. تم إن الئكاحَ هو الوسيلة التي تجمع بين الرجل والمرأة» فيكون ذلك سبباً 
لاستكمال النقص الذي يوجد عند المرأة» إِذْ مَنِ الْمَقرر في أن المرأة ضعيفةٌ لا يمكن أن تتحمل 
ما يتحمله الرجل من الأعمال الشاقةء فهي في حاجة إلى رجل يعينها على كسب عيشها ويعمل 
على صيانتها من التهتك والابتذال» كما أن الرَجُلَ في حاجة إلى امرأة تعمل على صيانة ماله 
وتدبير أمور منزله وتفرج عنه متاعب الحياة. ولا يكون ذلك إل من امرأة تربطه بها صلة النكاح 
القوية التي سمّاهَا الله تَعَالى في كتابه العزيز ميثاقاً غليظاً حيث قال لوََحَذْنَ مِدْكُمْ ماقا عيضا . 
وزيادة على ذلك ِن التكاح وسيلةٌ إلى ارتباط الأَسَرِ وانّحَادِها وإزالة ما بينها من أسباب العداوة 
والبغضاءء فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهماء » ثم بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى 
محبة» فالنكاح ليس صلة بين الزوجين فحسب بل هو صلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهما 
فيكون ذلك حلقة واسعة في اتحاد الأمة ولذلك نجد الله تعالى يمتن على عباده بالزواج فيقول 
ومن آياته أن حَلَقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)...؛ 

(1) أخرجه صاجب ,مسن الفردوس. من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني = 


كتاب النكاح/ في المقدمات ۹ 


OT 2‏ ب TT ٠ (MW,‏ 
سَنّتِي » فليس مِني» > ونحوهما من الاخبار. 


= عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ِِ: حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء وتناكحوا 
تكثرواء فإني أباهي بكم الأمم» والمحمدان ضعيفان» وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغاء 
وزاد في آخره: حتى بالسقط» وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيهقي [۷/ ۸۷] بلفظ : تزوجوا 
فإني مكائر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية النصارى» وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف» وعن 
أنس صححه ابن حبان بلفظ: تزوجوا الولود الودودء فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة» وعن 
حرملة بن النعمان أخرجه الدارقطني في المؤتلف وابن قانع في الصحابة بلفظ : امرأة ولود أحب 
إلى الله من امرأة حسناء لا تلد إني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» وفي مسند ابن مسعود من علل 
الدارقطني نحوه» وعن عياض بن غنم أخرجه الحاكم بلفظ: لا تزوجن عاقراً ولا عجوزاًء فإني 
مكاثر بكم» وإسناده ضعیف . 


(1) أخرجه ابن ماجة [1847] عن عائشة أن النبي ية قال: التكاح من سنتي» فمن لم يعمل بسنتي 
فليس مني» وتزوجوا فإني مكائر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد فعليه 
بالصوم فإن الصوم وجاء له وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين 
البخاري 1 ] سلم ]١4101[‏ حديث أنس في ضمن الحديث: لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن ستتي فليس مني قوله: ونحوهما من الأخبار» فمنها عن سعيد بن 
جبير قال: قال لي ابن عباس: تزوجت؟ قلت: لاء قال: تزوج» فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم 
نساء - يعني النبي َيه - رواه البخاري» وعن عمرو بن العاص مرفوعاً» الدنيا متاع» وخير متاعها 
المرأة الصالحة» رواه مسلم» وعن أنس مرفوعاً: حبب إلى من الدنيا النساءء والطيب» وجعل 
قرة عيني في الصلاة» رواه النسائي وإسناده حسن. ورواه الطبراني وزاد في أوله: إنماء وقد 
اشتهر على الألسنة بزيادة» ثلاث» وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك» 
وكذلك ذكره الغزالي في الإحياءء ولم نجد لفظ ثلاث في شيء من طرقه المسندة» وعن أبي أيوب 
مرفوعاً» أربع من سنن المرسلين» فذكر منها النكاح» رواه الترمذي وقد تقدم في الطهارة» وعن 
الحسن عن سمرة: أن النبي بي نهى عن التبتل» رواه الترمذي وابن ماجه» وعن عائشة مثله رواه 
الترمذي والنسائي» وعنها مرفوعاً: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال» رواه الحاكم موصولاً من 
طريق سلم بن جنادة» وقال: إنه تفرد بوصلهء وأخرجه أبو داود في المراسيل في ذكر عائشة» 
ورجحه الدارقطني على الموصول» وعن أبي هريرة رفعه : ثلاثة حق على الله إعانتهم : المجاهد في 
سبيل الله والناكح يريد أن يستعف . والمكاتب يريد الأداء» رؤاه النسائي والترمذي والدارقطني 
وصححه الحاكم» وعن أنس رفعه: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتقٍ الله 
في الشطر الثاني» رواه الحاكم وسنده ضعيف» وعنه رفعه: من تزوج امرأة فقد أعطي نصف 
العبادة» إسناده ضعيف فيه زيد العمي» وعن ابن عباس رفعه: ألا أخبركم بخير ما يكنز: المرأة 
الصالحة إذا نظر عليها سرتهء وإذا غاب عنها حفظتهء وإذا أمرها أطاعتهء رواه أبو داود والحاکم» 
وعن ثوبان نحوه رواه الترمذي والروياني ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاًء وعن أبي نجيح رفعه : 
من كان موسراً فلم ينكح فليس مناء رواه البغوي في معجم الصخابة والبيهقي» وقال: هو مرسل» 
وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهماء وعن ابن عباس رفعه. ولم ير للمتحابين مثل التزويج» 
رواه ابن ماجه والحاکم» وعنه لا ضرورة في الإسلام» رواه أحمد وأو داود والحاكم والطبراني» = 


E‏ كتاب التكاح/ في المقدمات 


وَفِقَهُ السَافِِيّ - رَضِيَ الله عَْهُ - في الكتاب مُفْتتحَ من «الْمُْخَْصر» بذكر حَصَائِص 
توق الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - في التكاح› وأضيف إليه خصائصه في سَائِرِ الأمور. 
وسد سَبَبْ نَخْصِيصٍ النكاح بذكرها أن خصائصه في النّكاح أكثر» وأشهر. كرا 
لی بباب «الكضِيب في التكاح»: وطرّفٍ من أحكام النْظرِء الذي هو من مقدّمات 
التكاح » ثم للتكاح أرْكَانٌ» لا بد من اجتماعهاء وموانع لآ بد من ارتفاعهاء ليصحٌ ‏ وإذا 
صَحٌء فقد يعرض ما يوجب الخْيَارَ وقد لا يسرق» فزنت E‏ ر AT‏ 
َسَائِلَ الكتاب على حَمْسَةٍ سام . 
أَحَدُها : في قرَاعِدَ تجري مجرى المقدمّات . 
وثانيها : ال 
وثالثها : في الموايْع 
ورابعها: في ات ا 
وأما الخامسٌ: فهو مَعْقُودٌ لبيان فصول تَنْخَرِطٌ في الباب سُبّبَثْ عن الأقسام 
الأربعة. 
1 القسمْ الأول : في الممَدَّمَاتِ : ا ی ور صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ - في التُكاح وغيره. 
قال أَلأَئِمَةُ ‏ رَحِمَهُمْ اللّهُ تَعَالَى -: وهي تتنوع أَرْبَعَة أنْوَاع : 
أحدها: ما احقَصٌ به و من الواجبات» والحكمة فيه زيادةٌ الزُلْفَى في الدرجات» 
فلم يتقرّبٍ المتقربُونَ إلى الله بمثل أداء ما افْتُرضَ فغ 


= وهو من رواه عطاء عن عكرمة عنه» ولم يقع منسوباًء في رواية الطبراني: ابن أبي الخوار وهو 
موثق . قاله الحافظ في التلخيص. 

)١(‏ قال النووي: قال إمام الحرمين هنا: قال بعض أصحابنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة 
بسبعين درجة» واستأنسوا فيه بحديث والله أعلم. 
ا ق ال ثواب الفريضة على أداء مثلها نافلة بسبعين درجة كما قاله الروياني 

في البحر ثم قال وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي أن رسول الله ية قال في شهر رمضان من 

تا فيه يتميلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
أدى سيعين فريضة فيما سوام فقابل النفل فيه بالفرض في غير وقابل الفرض. فيه بسبعين فرضاً في 
غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين من طريق الفحوى - انتهى . والحديث رواه 
ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان ‏ انتهى ما أردته منه. 
قال العلامة الحافظ ابن مير هذا الحليث مسي أخرجه ابن خزيمة قال ولهذا قال النووي 
واستأنسوا. 


كتاب النكاح/ في المقدمات ۳۱ 


فمنها: صلا الشحن”"" . روي عنْ رَسُول الله - صَلَى الله عله وَسَلَم م - آنه قال : 


«ثَلآتْ كُيِبَتْ عَلَىّ؛ ٠‏ وَلَمْ تب عُلَيِكُمْ : الشُوَاكُ» رالوت وَالأَضْحِيَّةٌ 4' وفي 
«الجُرْجَانيّاتِ» لأبي العبّاس الرُويَانِيٌ وجة آخْرٌ: أنها لم تكن واجبة ل 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(0 3 e 
. ومنها: الونْرُ والتهجد‎ 


أي على الصحيح كما سيذكره ف في آخر كلامه قال الشيخ البلقيني لم تكن الضحى واجبة عليه 


خلافاً لما جزموا به ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن ن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها: 
أكان النبي ية يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من كيه وذكر اديت كثيرة ة في ذلك 
واستدل الرافعي للوجوب بحديث كُتِبَ عليّ ركعتا الضحى وهما لكم سنة قال الحافظ ابن حجر 
رواه أحمد وأبو يعلى من حديث إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ أمرت بركعتي 
الضحى ولم تؤمروا بها وأمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي 
ثم رواه من طرق كثيرة وضعفها وقال فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه إلى آخر ما ذكره ه قال 
في الخادم إذا قلنا بالوجوب فهل كان من الواجب عليه أقل الضحى أو أكثرها أو أدنى كمالها لم 
يتعرضوا له نعم في رواية أحمد في مسنده وأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. 

قال الحافظ : لم أجده هكذا. 

استدل لهذا بما روي عن عائشة أن النبي يي قال: ثلاث هن علي فريضة ولكم سئّة الوتر 
والسواك وقيام الليل» أما احتجاجه بالآية فسبقه إليه البيهقي» ووجهه أن النافلة لغة الزيادة» وظاهر 
الأمر بالتهجد الوجوب» قال إمام الحرمين: فإن قيل النافلة هي السئة» قلنا: بل النافلة هنا هي 
الزيادة» وقد قيل ما يزيده العبد من تطوعاته» يجبر به نقصان مفروضاته» وصلاته ية معصومة» 
فكان تهجده زائداً على مفروضاته» وهكذا قال البغوي في تفسيره نحوه» لكن يتعقب ذلك بأن 
مقتضاه أن الرواتب التي واظب عليها كانت واجبة في حقه» ولا قائل بذلك» وحكى النووي في 
زياداته عن الشيخ أبي حامد: أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه» كما نسخ في حق 
غيره» قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح» وفي صحيح مسلم ما يدل عليه انتهى وسيأتي قريباً 
وأما الحديث الذي احتجوا به فهو ضعيف جداً» لأنه من رواية موسى بن عبد الرحمن الصنعاني 
عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله» أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي ۷1/ ۳۹]ء وقد كال 
الطبراني: إن موسى تفرد بهء وأشار النووي إلى ما أخرجه مسلم في قصة قيام الليل» فصار قيام 
الليل تطوعاً بعد فرضهء وفي سياقه أيضاً دلالة على أنه حين وجب لم يكن من خصائصه» 
واستدل غيره على عدم الوجوب أيضاً بحديث جابر الطويل في مسلم في صفة الحج ففيه: :ثم 
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجرء فصلى حين تيسر له الصبح»ء وقد نص الشافعي في الأم على أن السئّة ترك التنفل بعد 
العشاء للبائت بمزدلفة» وصرح به الماوردي وغيره» واستدل أيضاً بأنه كان يصلي التطوع في 
الليل على الراحلة في السفرء ويصليه في الحضر جالساًء وقد استدل الشافعي على عدم وجوب 
الوتر عليه بذلك» وقيل كان ذلك واجباً عليه في حال الحضرء وفي حال عدم المشقة» وهذا 
يحتاج إلى نقل خاص» وإن كان الحليمي وابن عبد السلام والغزالي قد صرحوا بأن الوتر كان 
واجباً عليه في الحضر دون السفرء وذكر النووي في شرح المهذب بأن من خصائصه فعل هذا 
الواجب» من الوتر والتهجد على الراحلة. قاله الحافظ . 


EY‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 


قال اللّهُ تعالى : : ومن اليل فَتهَجذ به اة لَك [الإسراء : أي : زيادة على 


الفرائض. وعن عائشة رضي الله علها عَن التي - صلی الله عَلَيهِ وَسَلْم أنه كَالَ : 
اثلث هُنْ عَلَيّ فْرِيضَةً وَهْنّ لَكُمْ سه سه : الوثزء والسّوَاكُء وَقِيَا م الیل . 

وفي أقيام اليل وجْة: آخْر أنه تخ وجوبةُ في حقو كما في حن الامو وهذا ما 
أورده الشيح أبو حامدء وفي الوَنْرء أيضاً وجةٌ حكاه أبو العباس الرُويَاني : أنه لم يَكُنْ 
واجباً عليه. واعلم أن مُقْعَضَى الخبر الذي نقلناه عن رواية عائشة - رضي الله عنها . 
وكلام الأئمة هنا أن الوترٌ غيرٌ التهجد“ المأمور بهء وذلك يخالِفٌ ما مَرٌ في «باب 
صلاة التّطوّع» أنه يُشْبه أن يكون الوتر هو التهججدء ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن 
رواية القاضي الرُويّانيٌء وكأنٌ التغايرٌ أظهَرٌ. 

ومنها: السَوَاكُ . کان وَاجِباً عَلَيْهِ؛ للخبرء وفيه وَجَهٌ آخَرٌ: أنه كان مُسْتَحَبَا0”. 
كما في خقٌ الأئة: وليعلّم من لفظ الكِتّاب: «الأضحى» «والوثراء و «التهجداء. 
و«السُوّاك؛»: أربعتهاء بالواوء لما ذكرنا. 


(؟) قال النووي جمهور الأصحاب» على أن التهجد كان واجباً عليه َة قال القفال: وهو أن يصلي 
في الليل وإن قل . 
وحكى الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه الله نص على أنه نسخ وجوبه في حقه بء كما نسخ 
في حق غيره» وهذا هو الأصح أو الصحيح. وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة رضي الله عنها ما 
يدل عليه . والله أعلم. 
ما رجحه النووي هنا من أن الوتر غير التهجد هو المعتمد لأن قيام الليل يصح بنية مطلقة والوتر لا 
يصح إلا بنية معينة وقدم المصنف في باب صلاة التطوع أن الصحيح المنصوص عليه في الأم 
والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً. وقيل الوتر غير التهجد فاضطرب الترجيح وقول الشيخ وفي 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه قال الشيخ البلقيني في صحيح مسلم شيئان 
يدلان عليه أحدهما أخرجه مسلم في باب أوله حديث إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح فقال فيه 
بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي ية لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وبعده 
عنهاء قال لما بدن رسول لله ية وثقل عن أكثر صلاته جالساً وبعده» عن حفصة رضي الله عنها 
قالت ما رأيت رسول الله ية في سبحته قاعداً أو كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى يكون أطول من 
أطول منها وبعده عنها بعام واحد أو اثنين وبعده» عن جابر بن سمرة أن النبي وك لم يمت حتى 
صلى قاعداً والموضع الثاني بعد هذه الأحاديث بقرب ورقتين من حديث حكيم لما سأل عائشة عن 
خلق رسول الله ية سألها عن قيام رسول الله ب فقالت تقرأ يا أيها المزمل» قلت بلى قالت فإن 
لله ع وجل افترض قيام الليل في هذه السنة فقام نبي الله يك وأصحابه وأمسك الله خاتمتها اثني 
عشر شهرأ في السماء حتى أنزل الله عر وجل التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضته . 

(۳) قال في الخادم هل المراد وجوبه في حقه ية في الصلاة أو ما هو أعم من ذلك لم يتعرضوا له نعم في 
سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لكل صلاة وسياق الحديث يخصه بالمفروضة . 


كتاب النكاح/ في المقدمات YY‏ 


ب ي 

ومما عد من مأموراته: المُشَاورة» كما قال الله تعالى: «وَشَاوزهُم في ألأمر4 [آل 
عمران: ۹٥۱]ء‏ وهل كانت واجبةء أو مستحبة؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: أولهما. وكان يجب عليه» إذا رای منكراً أن ينكر عليه وَيُغَيْرَهُ؛ لأن 
اللَّهَ تعالى وعده بالعضمةء والحفظ. وكان يجبُ عليه مصابَرَةُ العَدُوٌء وإن كثر 
عَدَدُهم والأمة إنما يلزمها الثبات» إذا لم يزذ عدد الكفار على الضُعْف. وكان يجب 
عليه قضاء دَيْن مَنْ مات من المسلمين مُعْسِراً. وحكى الإمَامٌ وجهاً آخرّ: أنه لم يكنْ 
واجباً علَيْهء وإنما كان يقضيه تكرماًء وهل كان على الأئمة قضاء ذَيْنِ المُعْسِرٍ من مال 
المصالح؟ فيه وجهانٍ عن رواية الشيخ أبى على . وقيل: كان يجب عليه إذا رأ 
شيئاً يعجبه أن يقول : 1 ٠‏ 

بيك إن العَيشر عَيْش الآجْرّة. [و] هذا في غير التكاح. 

َال الكَرَلِكْ : وَتَخيير نِسَائِهِ (و) بين حيار زيئة الدُنْيا أو أَحْتِارِوء وَمَنِ أَخْمَارَنهُ قل 
يَحْرْمُ طَلاقُهَا؟ فيه خلا . 

1 ال الرَافِمِئْ : أمّا في التكاح» فقد أوجب الله تعالى عَلَى رَسُولِهِ - صَلّى الله عليه 

وَسَلّْمَ - تخييرٌ نِسَاِهِ بین مفارقته» واختيار زينة الحياة الدن". قَقَالَ تَعَالّى: «يايها اللي 


)١(‏ قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص» بل كل مكلف تمكن من إزالته» لزمه تغييره» 
ويجاب عنه بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف» فإنه معصوم» بخلاف غيره. والله أعلم. 
يشير إلى الآية التي في المائدة» أو إلى ما رواه الترمذي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان 
النبي كك يحرس» حتى نزلت «والله يعصمك من الناس» فأخرج رأسه من القبة» فقال لهم : أيها 
الناس انصرفواء فقد عصمني الله واحتج البيهقي للمسألة مما في الصحيحين» عن عائشة ما خير 
رسول الله كَل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإذا كان إثماً كان أبعد الناس منه وما 
انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 

زفق سكت المصنف عن الترجيح قال في الخادم والراجح عدم وجوب القضاء قال الإمام إنه الأوجه 
إلى ما ذكره وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات قال فأما إذا لم يملك 
في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل والتسويف لم يقض دينه من بيت المال لأنه لقي الله 
تعالى ولا مظلمة عليه قال وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال وفضله عن مصالح الأحياء. 

(۳) قال الحافظ: وجوب تخيير نسائه للآية» واختلف فى سبب نزولها على أقوال» أحدها: ما 
سيذكره المصنف: من أن الله خيره بين الغناء والفقرء فاختار الفقرء فأمره الله بتخيير نسائه لتكون 
من اختارته منهن موافقة لاختياره» وهذا يعكر عليه أن الأكثر من أهل العلم بالمغازي أن إيلاءه 
من نسائه كان سئة تسع» وأن تخبيرهن وقع بعد ذلك» وقد كان ٤ي‏ في آخر عمره قد وسع له في 
العيش بالنسبة لما كان فيه قبل ذلك» قالت عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر» ثانيها: 
أنها تغايرن عليه فحلف أن لا يكلمهن شهراً ثم أمر بأن يخيرهن حكاه الغزالى» ثالثها: أنهن - 

العزيز شرح الوجيز ج /ا/م ۲۸ 


٤‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 


قُلْ لأَرْوَاجِكَ إن كُنتُنَ ترِذْنَ الْحَياة ادنيا وزيتكها فَتَعَالَينَ أَمَتْمْكُنْ وأُسَرحُكُنَ سَرَاحاً 


ت 


جَمِيلا» الآيتيْن [الأحزاب: ۲۸]. 


والمعتئ فيه أله صَلّى الله عل َسلْمَ أ لنفسه القفرء والصبْر عليه فآمر 
بِتَخْيِرِهِنٌ ؛ كيلا يكون مكرها لَهُنّ على الضّرّ والفقر. وحكى الحناطِي وجهاً: أن التخييرَ 
لم يكن واجباً عليه» وإنما كان مندوباء والمشهورٌ الأوّل. 

ثم إن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لما خَيْرَهُنَّ» خرن والدَارَ الجر 
فَحَرّمَ الله عَلَى رَسُولِهِ ‏ صَلّى الله عََنِْ وَسَلْمَ - الَرَوْحَ عليهن. والتَبدُلَ بِهِنْ؛ مُكَاقَة 
لهن عَلَى حُسْن صَنِيعِهنَ» فقال تعالى: «لأ جل لَك النْسَاءُ مِن بَعْدُ وَل أن تَبَدَلَ بهن 
مِنْ أَرْوَاج» [الأحزاب : ١‏ ثم نسَح ذلك؛ لتكون المِئّةِ لرسول الله صَلّى الله عَلَْه 
وَسَلَمَ - بترك التروج عليهن» فقال تعالّئ: «إِنا أَخَلَلْا لَك أَرْوَاجَكَ اللاي تيت 
أَجْورَهُنٌ» [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقالت عَائِشَةُ ‏ رَضِيَ الله عنها -: «مَا مَاتَ رَسُولُ الله - 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ حى أجل لَهُ النْسَامى ت الات و عليه 

وعن أبي حََنِيفَةَ - رضي الله عنه - أنه دام ذلك التحريمء ولم ينسخء. وهل حرم . 
عل رسولٍ الله - صَلّى الله عََيْه وَسَلَمَ - طَلاقُهُئ”'" بعدما اخْمرْئَه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؟ كما لو رغبت عنه امرأة» حرم عليه إمساكهًا. 

والثاني: لا؛ كما لو أراد الواحدٌ من الأمّةِ تطليقٌ زوجت لا يُمنَعُ منه وإِنْ رَعْبَتْ 
فِيهِ. قال الإمام ‏ رَحِمَهُ اللّهُ - وهذا أظهرُء وحص بَعْضُهُمُ الوجهين بالطّلاق» عَقِيبَ 
اختيارهن إياه» وقطع أنه لا حجر في الطلاق الْمُنْمَصِل عن النَّخِْيرٍ وجوابه. 

ولودر أن واحدة مِنْهْنْ اختارتٍ الْحَيَاةٌ الدُنْيَا هل كان يحصل الفراقٌ بنفس 
الاختيار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ؛ كالواحدٍ من الأمة؛ إذا خير زوجته» وَنْوَى فويض الطّلاقٍ إليهاء 
فاختارّث نفسها. 


= طالبنه من الحلي والثياب بما ليس عنده فتأذى بذلك» فأمر بتخييرهن» وقيل إن ذلك كان بسبب 
طلب بعضهن منه خاتماً من ذهب» فأعد لها خاتماً من فضة وصفره بالزعفران فتسخطت 
رابعها: أن الله امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله خيرة النساءء خامسها: أن سبب نزولها قصة مارية 
في بيت حفصة» أو قصة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت جحش» وهذا يقرب من الثاني. 
الماوردي وصححه أبو الفرج الزاز في تعليقه وهو أقرب وإذا طلق واحدة فهل يكون رجعياً أو 
بائنا وجهان. | 
وقال الزركشي ذكر ابن أبي الدم أن العراقيين قطعوا بالتحريم ولم يحكوا سواه. 556 


كتاب النكاح/ في المقدمات to‏ 


كناب التكاح/ في امالا 

وأصحُحهما: لاء لقوله تعالّئ: طتَعَالَينَ أمَتّْكُنْ وَأسَرْحكُرْ) [الأحزاب: 18] 
فلو حصل الفراق باختيارها الدنياء لما كان للتسريح معنى؛ ولأنه تخييرٌ بين زينة الدنيا 
والآخرة» فلا يحصل الفراق باختيار الدَُنْيَاء كما لو خيّرَ الْوَاحِدُ من الأمة زوجته» بَيْنَ 
الدُئَْا والآخرة» فاختارتٍ الدَنْيا . 

وهل يعتبر أن يكون جوابْهُنّ على الفور؟ فيه وَجَهَانِ مبنيّانٍ على الوجهين في 
حُصُول الْفِرَاقٍ بَفس الاختيار. فإن قأنا بحصولهء وَجَبٍ أن يَكُونَ على الْمَوْرٍ. 

وإن قلا لا يحصل» جاز فيه التْرَاخِي . 

وهذا ما أورده القاضي ابن كَج؛ واحتج لهذا الْوَجْهِ بن النبئ - صَلّى الله عَلَيه 
وَسَلّمَ - لما أنزلت آية التهيير» با ِعَائِسَةَ ‏ رضي الله عنها ؛ وقال: «إِنّي ذَاكِرٌ لَك 
راء ملا تَاِِينِي بالْبوَابٍ؛ حى تستأمري ابوك . 

واعترض الشيحٌ أبو حا بان الي صَلْى اللَهُ عليه وَسَلْمَ ‏ صَرْحَ يمد جْيَارهَا 
ماك إلى مُرَاجَعَةٍ ألأبوَين» والْكلامُ في النّخِْيرٍ الْمُطلَقٍ . 

فإن جعلناه على الْمَوْرِء فيمتدٌ بامتداد المَجُلِسِء والمعتبر ما يُعَذّ جواباً في 
الْعْرْفِ. حكى القاضي أبو سعيد الهَرَويُ فيه وجهين» وفي «الْحْرْجَانيّاتِ؛ لأبي الْعبّاسِ 
الوُوبَانِيٌ» ذَكَرَ وَجِهَيْنِ في أنه هل كان يجوز للنبي ‏ صلى اللهُ عليه وسلم ‏ أن يجعل 
الاختيار ِلَنْهنّ قبل المشاورة معهن؟ فيه وجهين في أنه» هل كان قَوْلْهَا: اخترت نفسي» 
تصريحاً بِالْفِرَاقِ؟ ووجهين في أنه هل كان يحل له التزوّج بها بعد الفِرَاقٍ؟. 


)0غ( متفق عليه البخاري من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله َل 
بتخييره أزواجه ٤۷۸٥[‏ - 41747 مسلم 0 بدأ بي وقال إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا 
تعجلي ‏ الحديث ‏ وفيه: ثم قال إن الله قال: یا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزيتتها» الآية وفيه: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» واتفقا على طريق مسروق عنها: 
خيرنا رسول الله ي فاخترناه» فلم يعددها علیناء وفي رواية : فلم يعد ذلك طلاقاء ولمسلم من 
حديث جابر نحو الأول» وزاد في آخره: وأسألك لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت» قال: لا 
تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء وفي بعض طرقه أن هذا الكلام منقطع» فإن فيه قال معمر 
وأخبرني أيوب قال: قالت عائشة: لا تقل إني أخبرتك. 
قال الحافظ : (تنبيه) احتج بهذا الحديث على أن جوابهن ليس الفور» واعترض الشيخ أبو حامد 
بأنه صرح لعائشة بالإمهال إلى مراجعة الأبوين» قال ابن الرفعة: وفي طرد ذلك في بقية أزواجه 
نظرء لاحتمال أن يكون ذلك خاصاً بعائشة» لميله إليها وصغر ستهاء فكأنه قال لها لا تبادري 
بالجؤاب 'خشية أن تبتدر فتختار الدئياء وعلى هذا فلا يطرد ذلك في غيرهاء انتهى ولا يخفى ما 
فيه. قوله: وهل حرم على رسول الله يل طلاقهن بعدما اخترنه كما لو رغبت عنه امرأة حرم عليه 
إمساكهاء قلت : وهذا يحتاج إلى دليل خاص. 


۳٦‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 
قَالَ العَرَالِْ : (وَأَمَا المُحَرّمَاتُ) فَقَدْ حُرُمْ عَلَهِ الرْكَاكُ وَالصّدَقَةٌ وَأَكلُ النّوم عَلَى 
وَجْدِء والأكل مقا عَلَى وَجْه. ١‏ 
قَالَ الرّافِعِي: النؤْعٌ لاني : ما اختص النبي ‏ يك به من الْمُحَرّمَاتِء وهي 
فشان 


2 


أحدهما: المحرمات من غير التكاح» فمنها: الزكاة» ويشاركة في حرمتها أُولُو 


2 


الْقُرْبَى ؛ لكنّ التحريمَ عليهم بسببه أيضاء فالخاصيّة عَائْدَةٌ إليه. 
ومنها: الصَّدَفَةٌ على أظهر القولَيْن؛ على ما سبق في قسم الصَّدَقَاتِ0 . 


ومنها: له كان صَلَى الله عََيَه وَسَلْمَ - لا يأل الثومّ» والبَصّلء والككات9', 
وهل كان حَرَاماً عليه؟ فيه وجهان. 


أشبههما : لا؛ لكنه كان يمتنع منه كيلا يتأدّى به الْمَلَكُ. 


)0 قال في الخادم قال صاحب التقريب في كتاب الهبة لم يختلف جواب الشافعي في أن رسول الله 
كل لم يأخذ شيئاً باسم الصدقة تطوعاً أو فريضة إلى آخر ما ذكره وليت الأئمة جزموا بالحرمة 
مطلقاً وذكر صاحب الخادم أيضاً عن أبي هريرة أن المحرمة عليه صدقة الأعيان فأما العامة 
كالمساجد ومياه الآبار فلا وقد سبق مثله وأبدى الماوردي وجهاً اختاره أن ما كان فيها أبدالاً 
متقومة كانت محرمة دون ما كان عليها غير متقوم فتخرج صلاته في المسجد وشربه من ماء زمزم 
وبثر رومة ومما يحرم عليه ي كما ذكره الرافعي في بابه. 

(۲) قال الحافظ: يؤخذ مما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق جابر بن سمرة عن أبي أيوب نحو ما 
أخرجه مسلم [014] وزاد: إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم» وللحاكم من طريق سفيان 
ابن وهب عن أبي أيوب أنه أرسل إلى رسول الله ل بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث؛ فلم ير 
فيه أثر رسول الله ود فأبى أن يأكلهء فقال رسول الله: إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم» 
ولابن خزيمة من حديث أبي سعيد: لم يعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة الثوم» فأكلنا 
أكلاً شديداً. قال وناس جياعء ثم قمنا إلى المسجد» فوجد رسول الله الريح» فقال: من أكل من 
هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدناء فقال الناس : حرمت حرمت» فبلغ ذلك رسول الله 
كل فقال: يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحهاء وإنه يأتيني 
أنحاء من الملائكة فأكره أن يشموا ريحهاء وهذه الأحاديث تدل على أن النهي المطلق في حديث 
ابن عمر الذي أخرجه البخاري  804[‏ 868 0407 _ وهم/]: أنه يكل نهى يوم خيبر عن أكل 
الثوم» محمول على من أراد حضور المسجده وقد زاد يزيد بن الهاد عن نافع: أن ابن عمر كان 
يأكله إذا طبخ» وظاهر الأحاديث أن أكل ذلك لم يكن بحرام عليه على الإطلاق» بل في أبي داود 
والنسائي من حديث عائشة أن آخر طعام أكله رسول الله كك طعام فيه بصل» زاد النِيهفقي؛ 'إنه كان 
مشوياً في قدرء ويؤيده حديث عمر عند مسلم: فمن كان أكلهما ولا بد فليمتهما طبخاًء ولأبي 
داود والترمذي عن علي: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً. e‏ 


كتاب النكاح/ في المقدمات يضف 


ا اي س 
[ روي أنه - صلی الله عل وسَلُم ‏ أَِيَ بقذر ها بُُولُ» جد لها رنحاًء كَقربَهَا 
إِلَى بَعْض أَضْحَابِهء قال : «كُلْ؛ ئي اٽاجي مَنْ لآ تُتاجي»”” . 

ومنها: ئ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كان لا يأكل مک" وروي عنه ‏ صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلُّمَ - أنه َالَ: «أنَا كل كما تأَكُلُ الْعَبِيدٌء وَأَجْلِسُ كُمَا تَجْلِسٌ الْعَبيدٌه"» وهل 
كان ذلك حراماً عليه أو مكروهاً كما في حَقّ الأمة؟ فيه وجهان. 

أشبههما: الثاني. 


وما غد من الم قات الط والشعر: 


(۱) متفق عليه من حديث جابر. 1 

(۲) رواه البخاري 8ه _ ]٥۳۹۹‏ وأصحاب السنن عن أبي جحيفة عن النبي ييه قال: لا آکل 

متكثاً. لم يبين المصنف المراد بالاتكاء وعن الخطابي المراد به الجالس المعتمد على وطاء تحته 

وعن ابن الجوزي أن المراد به المائل على جنب وفسره القاضي عياض في الشفاء بما ذكره 

الخطابي وأما كراهة الثوم وما ذكر معه فقال في الخادم موضوع الكراهة في النيّ أو المطبوخ فقد 

صح أنه يكل أكل طعاماً فيه بصل وينبغي إلحاق الفجل بالمذكورات فقد ورد التنصيص عايه في 

معجم الطبراني بالنسبة للتخلف عن الجماعة. 

الى أخرجه البيهقي في الشعب من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا وهو في مصنف عبد الرزاق عن 
معمر عن يحيى ولفظه: أن النبى يكل قال: آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبدء فإنما 
أنا عبد وقال البزار نا أحمد بن المعلى الآدمي نا حفص بن عمار الطاحي نا مبارك بن فضالة عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبده» وقال: لا نعلم يروى 
بإسناد متصل إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه إلا ابن عمر» ولا عن عبيد الله إلا مبارك› ولا 
عن مبارك إلا حفص ولا يتابع عليه» قلت: وحفص فيه مقال» ووصله ابن شاهين في ناسخه من 
حديث أنس وفيه قصة» ولأبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي کي من حديث جابر نحوه» ومن 
حديث عائشة» وإسنادهما ضعيف» ولابن شاهين من طريق عطاء بن يسار مرسلا نحوه» وفي أبن 
أبي شيبة من حديث مجاهد مرسلاً أيضاً قال: ما أكل رسول الله متكثاً قط إلا مرة» وقال: اللهم 
إني عبدك ورسولك» وقال ابن سعد أنا أبو النضر أنا أبو معشر عن سعيد عن عائشة. أن النبي 
يكل قال لها: يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب». أتاني ملك إن حجزته لتساوي 
الكعبة» فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت كنت نبيا ملكاء وإن شئت عبداء 
فأشار إلى جبريل: أن ضع نفسك» فقلت: نبياً عبداً فكان بعد ذلك لا يأكل متكتاء ويقول: آكل 
كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد وللبيهقي في الشعب والدلائل من حديث ابن عباس 
في قصة قال فيها: فما أكل َة بعد تلك الكلمة طعاماً متكثاً حتى لقي الله ورواه والنسائي 
بلفظ : قطء بدل: حتى لقي الله» وإسناده حسن» فإنه من رواية بقية عن الزبيدي وقد صرحء 
ووافقه معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق أيضاًء قاله الحافظ. ٠‏ 
قال الحافظ فائدة لم يغبت دليل الخصوصية في ذلك» وإنما هو أدب من الآدب» وممن صرح 
بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في ناسخه. . E‏ 

)€( قال في الخادم قال في البيان ذكر النقاش أن النبي ل ما مات حتى كتب قال والأول أي عدم = 


E۳۸‏ كتاب التكاح/ في المقدمات 


AE ال اواو بي‎ E ET eR كروي ها‎ I A E A AR 


= الكتابة هو المشهور قال صاحب الخادم يشهد للنقاش ما رواه البخاري في عمرة القضاء أن النبي 
كيه صالح سهيل بن عمرو فكتب علي بن أبي طالب الصحيفة هذا ما قضى عليه محمد رسول الله 
4 فقال سهيل أكتب محمد بن عبد الله فقال ية لعلي رضي الله عنه امحه فقال على لا أمحواك 
أبداً فأخل النبي ب الكتاب فكتب هذا ما قاضي محمد بن عبد الله وفي هذه الكتابة وجوه: 
أحدها: أنه ی كتب وهو لا يعلم ما يكتب فانتظم مراده. 
ثانيها: أنه ي أوحى إليه فكتب عن علم بالكتابة. 
ثالثها: أنه ية لكثرة كتابة اسمه بين يديه فعلم ذلك وهذا أضعف الأوجه. 
رابعها: أنه أمر من كتب ونسب الفعل إليه تجوزاً ولم يبين المصنف هل المراد بالشعر إنشاده أو 
روايته أو أعم من ذلك قال في الخادم وجعل الماوردي والروياني قول الشعر وتعلمه وروايته سواء 
في التحريم واكتفى بالكتابة القراءة من الكتاب وقال أيضاً أعني صاحب الخادم ما أطلق في الشعر 
محله في غير الزجر أما الزجر فقال البيهقي أن النبي ل كان يقول وهو مبني على قول الأخفش 
وغيره من الأدياء أنه ليس بشعر ولو كان شعراً لم يقله النبي ب لقوله تعالى : وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له) . 1 
قال الحافظ : قوله: ومما عد من المحرمات الخط والشعرء وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: 
إنه كان يحسنهما ثم استدل لذلك بقوله تعالى: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك)€ ويقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له وفي الاستدلال بالآية الأولى على ذلك نظ 
واستدل غيره بحديث ابن عمر المخرج في الصحيح بلفظ: إنا أمة أميه لا نكتب ولا نحسب - 
الحديث ‏ وقال البغوي في التهذيب: قيل كان يحسن الخط ولا يكتب» ويحسن الشعر ولا يقوله. 
والأصح أنه كان لا يحستهماء ولكن كان يميز بين جيد الشعر ورديهء انتهى وادعى بعضهم أنه صار 
يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمهاء وأن عدم معرفته كان بسبب المعجزة لقوله تعالى: وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذأً لارتاب المبطلون4 فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام 
وكثر المسلمون» وظهرت المعجزة وأمن الارتياب في ذلك» عرف حيئئلٍ الكتابة» وقد روي ابن أبي 
شيبة وغيره من طريق مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال : ما مات رسول الله يل حتى كتب 
وقرأء قال مجالد: فذكرت ذلك للشعبي فقال: صدق» قد سمعت أقواماً يذكرون ذلك» انتهى 
قال: وليس في الآية ما ينافي ذلك» وروى ابن ماجة وغيره عن أنس قال: قال رسول الله يلك : 
رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء قال: 
والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكنايةء وأجيب باحتمال إقدار الله له على ذلك بغير تقدمة 
معرفة الكتابةء وهو أبلغ. في المعجزةء وباحتمال أن يكون حذف منه شيء» والتقدير فسألت عن 
المكتوب فقيل لي هو كذاء ومن حديث محمد بن المهاجر عن يونس بن ميسرة عن أبي كبشة 
السلولي عن سهل ابن الحنظلية: أن النبي ية لما أمر معاوية أن يكتب للأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن» قال عيينة: أتراني أذهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة الملتمس» فأخذ رسول الله يكل 
الصحيفة فنظر فيها فقال: قد كتب لك بما أمر فيها. قال يونس ابن ميسرة أحد رواته فيرى أن رسول 
اله 4 كتب بعد ما أنزله عليه ومن الحجة في ذلك ظاهراً ما أخرجه البخاري في قصة صلح 
الحديبية من حديث البراء: فأخذ الكتاب فكتب: هذا مبارقباضى- 
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قال الله تعالى : «وَلاً تَحُطْة بِيَمِيِنِكَ4 [العنكبوت: ]٤۸‏ وقال عزّ وجل: 9وَمَا 
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= عليه محمد بن عبد الله الحديث ‏ وكذا أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه» وقال أبو الخطاب بن 
دحية: صار بعض الناس إلى أن النبي يك كتب» منهم أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» 
وأبو الوليد الباجي» وصنف فيه كتاباًء قال: وسبق إلى ذلك عمر بن شبة في كتاب الكتاب لهء 
فإنه قال فيه : كتب النبي و بيده يوم الحديبية» وقال أبو بكر بن العربي في سراجه: لما قال أبو 
الوليد ذلك طعنوا عليه» ورموه بالزندقة» وكان الأمير متثبتاً فأحضرهم للناظرة» فاستظهر الباجي 
ببعض الحجة» وطعن على من خالفه» ونسبهم إلى عدم معرفة الأصولء وقال: اكتب إلى 
العلماء بالآفاق فكتب إلى إفريقية وصقلية وغيرهماء فجاءت الأجوبة بموافقة الباجي» ومحصل ما 
تواردوا عليه أن معرفته الكتابة بعد أميته لا ينافي المعجزة» بل تكون معجزة أخرى» لأنهم بعد أن 
تحققوا أميته وعرفوا معجزته بذلك» وعليه تنزل الآية السابقة» صار بعد ذلك يعلم الكتابة بغير 
تقدم تعليم» فكانت معجزة أخرى» وعليه ينزل حديث البراء انتهى وقد رد أبو محمد بن مغور 
على أبي الوليد الباجي» وبين خطأه في هذه المسألة في تصنيف مفردء ووقع لأبي محمد الهواري 
معه قصة في منام رآه» ملخصه: أنه كان يرى مما قال الباجي» فرأى في النوم قبر النبي 95 ينشق 
ويميد ولا يستقر» فاندهش لذلك» وقال في نفسه: لعل هذا بسبب اعتقادي» ثم عقدت التوية مع 
نفسي فسكن واستقرء فلما استيقظ قص الرؤيا على ابن معور فعبرها له كذلك» واستظهر بقوله 
تعالى: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا الآيات» ومحصل ما 
أجاب به الباجي. عن ظاهر حديث البراء أن القصة واحدة» والكاتب فيها كان علي بن أبي طالب» 
وقد وقع في رواية أخرى للبخاري من حديث البراء أيضاً بلفظ : لما صالح النبي ية أهل 
الحديبية . كتب على بينهم كتاباًء . فكتب محمد رسول اللهء فتحمل الرواية الأولى على أن معنى 
قوله فكتب» أي فأمر الكاتب» ويدل عليه رواية المسور في الصحيح أيضاً في هذه القصة» ففيها: 
والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبد الله» وقد ورد في كثير من الأحاديث في 
الصحيح وغيره إطلاق لفظ كتب بمعنى أمرء منها حديث ابن عباس أن النبي َة كتب إلى 
قيصرء وحديثه كتب إلى النجاشي وحدیثه كتب إلى كسرى» وحديث عبد الله بن عكيم كتب إلينا 
رسول الله» وغير هذه الأحاديث كلها محمولة على أنه أمر الكاتب» ويشعر بذلك هنا قوله في 
بعض طرقه: لما امتنع الكاتب أن يمحو لفظ محمد رسول الله قال له النبي يكلّ: أرني فمحاه 
فإن ظاهره أنه لو كان يعرف الكتابة لما احتاج إلى قوله: أرني» فكأنه» أراه الموضع الذي أبى أن 
يمحوهء فمحاه هو يللد بيده» ثم ناوله لعلي فكتب بأمره: ابن عبد الله بدل: رسول الله وأجاب 
بعضهم على تقدير حمله على ظاهرهء أنه كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابةء ولا بتمييز حروفهاء 
لكنه أخذ القلم بيده فخط بهء فإذا هو كتابة ظاهرة على حسب المرادء وذهب إلى هذا القاضي 
أبو جعفر السمناني» وأجاب بعضهم بأنه ليس في ظاهر الحديث إلا أنه كتب محمد بن عبد الله 
ش وهذا لا يمتنع أن يكتبه الأمي كما يكتب الملوك علامتهم وهم أميون. 
وأما الشعر فكان نظمه محرماً عليه باتفاق» لكن فرق البيهقي وغيره بين الرجز وغيره من البحورء 
فقالوا يجوز له الرجز دون غيره» وفيه نظرء فإن الأكثر على أن الرجز ضرب من الشعرء وإنما ادعى 
آنه ليس بشعر الأخفش» وأنكره ابن القطان وغيره» وإنما جرى البيهقي لذلك ثبوت قوله 5 يوم 
حنين: أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» فإنه' من بحور الزجز» ولا حائز أن يكون مما تمثل 
٠٠-٠‏ به 'كما'سيأتي لأن غيره لا يقول: أنا النبي» ويزيل عنه الإشكال أحد أمرين» إما أنه لم يقصد الشعر- 
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لماه الشُعْرَ وَمَا ينبي لَهُ4 [يس: 1۹]ء وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول: إنه - 
عليه السّلامُ ‏ كان يحسنهما وقد اختلفوا فيه. 
فقيل: كان يحسنهما لكنه كان يمتنع منهماء وألأصَحٌُ: أنه كان لا يحسنهما. 
ومنها: كان صَلَى الله عَلَِهِ وَسَلْمَ ‏ يُحَرّمُ عليه إذا لبس لأمتَه'' أَنْ ينزعهاء حتى 
يَلْقَى العدوء وَيُقَاتِلَ . 


= فخرج موزوناًء وقد ادعى ابن القطاع وأقره النووي الإجماع على أن شرط تسمية الكلام شعراً أن 
يقصد له قائله» وعلى ذلك يحمل ما ورد في القرآن والسئّة» وإما أن يكون القائل الأول قال: 
أنت النبي لا كذب» فلما تمثل به النبي كل غيره» والأول أولى. هذا كله في إنشائه» ويتأيد ما 
ذهب إليه البيهقي بما أخرجه ابن سعد بسند صحيح عن معمر عن الزهري قال: لم يقل النبي يكل 
شيئاً من الشعر قيل قبله» أو يروى عن غيره» إلا هذاء وهذا يعارض ما في الصحيح عن الزهري 
أيضاً لم يبلغنا أن النبي يك تمشل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات» زاد ابن عائذ من وجه آخر عن 
الزهري: إلا الأبيات التي كان يرتجز بهن وهو ينقل اللبن لبناء المسجدء وأما إنشاده متمثلاً 
فجائزء ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ييل قال: ما أبالي شربت ترياقاًء أو تعلقت 
بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» أخرجه أبو داود وغيرهء فقوله: من قبل نفسي احتراز عما 
إذا أنشده متمثلٌ وقد وقع في الأحاديث الصحيحة من ذلك» كقوله: أصدق كلمة قالها الشاعر 
قول لبيدء ألا كل شيء ما خلا الله باطل» متفق عليه من حديث أبي هريرة» وحديث عائشة: كان 
النبي ييه يتمثل بشعر ابن رواحةء وحديثها: كان رسول الله كلكِ إذا استراب الخبر يتمثل بقول 
طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود» صححه الترمذي» وأخرجه البزار من حديث ابن عباس 
أيضاًء وأما ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من مرسل الحسن البصري: أنه َة كان يتمثل بهذا 
البيت: كفى بالإسلام والشيب ناهياًء فقال له أبو بكر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياًء 
فأعادها كالأول» فقال: أشهد أنك رسول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له» فهو مع إرساله فيه 
ضعف» وهو راويه عن الحسن: علي بن زيد بن جدعان» وأما ما رواه البيهقي في الدلائل: أنه 
كي قال للعباس بن مرداس: أنت القائل : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة» فقال: 
إنما هو بين عيينة والأقرع» فقال: هما سواءء فإن السهيلي قال في الروض: أنه بل قدم الأقرع» 
على عيينة» لأن عيينة وقع له أنه ارتد ولم يقع ذلك للأقرع» وروى الحاكم والبيهقي والخطيب 
من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد اللهء عن علي بن عمرو الأنصاري عن 
ابن عيينة عن الزهري» عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله َة بيت شعر قط إلا بيتاً 
واحداً: فقال بما تهوى تكن فلقل ما يقال لشيء كان ألا تحقق» قالت عائشة: لم يقل تحققاء 
لئلا يعربه فيصير شعراًء قال البيهقي: لم أكتب إلا بهذا الإسنادء وفيه من يجهل حاله» وقال 
الخطيب: غريب جدأء والله أعلم. ش 

)0 اللأمة بهمزة ساكنة الدرع ويجمع على لأم كثمرة وثمر ولؤم كرطب وهذا الثاني على غير قياس 
فإنه جمع لؤمة بضم اللام قاله في المهمات قال في الخادم ويعني بها أيضاً السلاح كله كما قال 
الأزهري وحكاه عنه ابن مالك في كتاب الهمز. 
والحديث» علقه البخاري [۳۳۹/۱۳] مختصراًء ووصله أحمد والدارمي وغيرهما من حديث = 
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وعن رواية الشّيخ أبي علي أنه كان ذلك مكروهاً لا محرماًء والمشهورٌ الأول . 


قال في «التهذيب»: وقد قيل بناءً عليه إنه كان عليه السّلامٌ ‏ لا يَبْتَدِىءُ تطوعاً 
إل لزمه إتمامه" . 


ومنها: قال في «الإنصاح»: كان لا يجوز له مَدُ الْعَيْنِ إلى ما متع به الناس» قال 
الله تعالى: ولا تَمُدّنّ عَبْئَيكَ؟ الآية [طه: .]1١7١‏ 


ومتها: خَائئةٌ ألأغينء مُحَمَةٌ عليه > قال - صَلَّى الله عليه وَس -: «مَا ينبي لِنَبيّ 


م 


حَائَِةٌ د غین“ وَفْسَّرُوهَا بالإيماء إلى مباح كن عونا دقر شري كف نا بير 


= جابر: أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» وفيه قصة» وأخرجها أصحاب المغازي 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب» وابن إسحاق عن شيوخه» وأبو الأسود عن عروة» وفيه من 
الزيادة: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب واكتفى الناس بالخروج إلى العدو» أن يرجع حتى 
يقاتل» وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي ]4١/1[‏ والحاكم [۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹] من حديث 
ابن عباس . 

)١(‏ قال الشيخ البلقيني هذا ضعيف ففي سنن الدارقطني عن عكرمة قال قالت عائشة رضي الله عنها 
دخل علي النبي ية فقال عندكم شيء فقلت لا قال: إذن صوم. ودخل علي يوماً آخر فقال: 
عندكم شيء فقلت نعم فقال: إذاً افطر وإن كنت قد فرضت الصوم قال الدارقطني هذا إسناد 
حسن صحيح وفيه عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين كان النبي ب يأتينا فيقول هل 
عندكم شيء غداً فإن قلنا نعم تخدى وإن قلنا لا قال إني صائم وإنه أتانا ذات يوم قد أهدي لنا 
حيس فقلنا يا رسول الله قد أهدي لنا حيس وإنا قد خبأناه لك قال إني أصبحت صائماً قال 
الدارقطني وروي من طريق ضعيفة وأدى يوماً مكانه. 

(۲) رواه أبو داود [8 -4754] والنسائي [۷/ ]١١5- ٠١6‏ والبزار والحاكم [/ 40] والبيهقي 
»]4٠/17[‏ من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة الذين أمر النبي ية بقتلهم يوم فتح مكةء 
وفيه: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح منهم› E‏ لحي فأبى أن يبايعه 
ثلاثاً ثم بايعه» ثم قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذاء حيث رآني كففت يدي 
عنه فيقتله» قالوا: وما يدرينا ما في نفسك يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك» قال: إنه لا 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» إسناده صالح» وروى أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق 
أخرى عن أنس قال: غزوت مع رسول الله فحمل علينا المشركون حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء 
وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء فهزمهم الله فقال رجل: إن عليّ نذراً إن جاء الله 
بالرجل أن أضرب عنقهء فجاء الرجل ثانياً» فأمسك رسول الله لا يبايعه» فجعل الرجل الذي 
حلف يتصدى له ويهابه أن يقتل الرجل» فلما رأى رسول الله أنه لا يصنع شيئاً بايعه» فقال 
الرجل: نذري؟ فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك» فقال: يا رسول الله ألا 
أومضت إليّء فقال: إنه ليس لنبي أن يومضء وروى ابن سعد من طريق علي بن زيد عن سعيد 
ابن المسيب قال : أمر النبي ب بقتل ابن أبي سرح وابن الزبعري وابن خطل» فذكر القصة» قال : 
وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن 5 سرح أن يقتله» فذكر قصة استيمان عثمان له» وكان- 


ai 
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ويشعر به الحال» وإنما قل له: خَائئةُ ألأعيْنِ ؛ لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى› 
ليحر زقلك عن غير ا تسو 


واستدل صاحب «التلُخِيصِ» بتحريم خائنة لعي على أنه لم يكن له أن يخدع 


في الحرب» وخالفه المعظم لما اشتهر أنه كان إذا أراد سفراً وَرَىْ بِغَثْرِه 40 


وفي «الْجُرْجَانيّاتِ؛ دَكَرَ وَجْهينِ في أَنّهُ هل كان يجوز له أن يصلي على من عليه 


ديْنَ؟. وطريقين في أنه هَلْ يَجُورُ له أن يَصَلَي مَعَ وُجُودٍ لضان . قال: ولم يكن له 


(0 
(۲) 


أخاه من الرضاعة»ء ثم قال رسول الله بل للأنصاري: هلا وفيت بنذرك» قال: يا رسول الله 
استنظرتك فلم تومض لي» فقال: الإيماء خيانة» وليس لنبي أن يومي (فائدة) حكى سبط ابن 
الجوزي في مرآة الزمان» أن الأنصاري عباد بن بشر. 

قوله: وقيل بناءً عليه إنه كان لا يبتدي متطوعاً إلا لزمه إتمامه» قلت: لم أرَ لهذا دليلاً إلا إن 
يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصرء وقول عائشة: كان إذا عمل عملاً أثبته» وفي 
الاستدلال بذلك نظر قاله الحافظ . 

متفق عليه من حديث كعب بن مالك . 

قال النووي الصواب الجزم بجوازه مع الضامن» ثم نسخ التحريم» فكان ية بعد ذلك يصلي 
على من عليه بدين ولا ضامن له» ويوفيه من عنده. والأحاديث الصحيحة مصرّحة بما ذكرته والله 
أعلم . 

كان رسول الله َة يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه 
ترك وفاء صلى عليه وإن قيل لا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح 
قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديئاً فعلي قضاؤه ومن ترك 
مالا فهو لورثته. متفق عليه (أخرجه البخاري في الصحيح /٤‏ /ا/ا5)» كتاب الكفالة وباب الدين» 
الحديث (۲۲۹۸) و (مسلم في الصحيح ۳/ )۱١۳۷‏ وكتاب الفرائض وباب من ترك مالا فلورثته 
والحديث .)1519/١5(‏ 

قال الحافظ قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقاً أو مع وجود الضامن» قال 
النووي في زياداته: الصواب الجزم بجوازه مع الضامن» ثم نسخ التحريم مطلقاء إلى أن قال : 
والأحاديث مصرحة بذلك» انتهى. وكذا قال البيهقي: كان ية لا يصلي على من عليه دين لا 
وفاء لهء ثم نسخ» واحتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية كان يؤتى 
بالمتوفى عليه الدين» فيسأل هل ترك لدينه مع قضاءء فإن قيل إنه ترك وفاء صلى عليه» وإلا 
فلاء فلما فتح الله عليه الفتوح قام. فقال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وترك ديناً 
فعلى وفاؤهء ومن ترك مالا فلورثته» وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاريء وعن أبي 
قتادة في أبي داود والترمذي» وعن ابن عمر في الطبراني الأوسطء وعن أبي أمامة وأسماء في 
الكبير» وعن ابن عباس في الناسخ للحازمي» وعن أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث سلمة 
أن الضامن كان قتادة» وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان علياًء ويحمل على تعدد القصةء 
واختلف في الحكمة في ذلك فقيل كان تأديباً للأحياء لثلا يستأكلوا أموال الناس» وقيل: لأن 
صلاته تطهير للميت» وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه» فيتنافيان» وقيل: كانت عقوبة في أمرع- 
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۾ م 


ديك ر قال اللّهُ تَعَالَى: ولا تمن تَسْتَكَيْر4 [المدثر: ]١‏ أي لا تعط شيئاء 


حر 


قال الْمَعْسَدَوكٌ : :وعدا حاط ل د صل الله عليه و 
قَالَ العَرَالِيُ : وَإِمْسَاك مَنْ كرهَث نِكَاحَهُ وَنِكَاحُ الحُرّة الكتابئة وَالأَمَةِ عَلَى وَجْهِ . 
قال الرَافِمِيْ : القسم الثاني : المُحَرّمَاتُ المتعلقة بالتكاح . 


فمنها : إمساك من كَرَهَتْ کاخ ورغبت عنه» واستشهد له بأن الي كل الل 


قلا - نكح امْرَأةَ دات جَمَالٍِء قلقت أن 7 تقول لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 


أَعْوَدّ باللّهِ مِنْكٌ . 


0) 


وقيل لها : إن هذا كلام يُعْحِبهُ فلما قَاَثْ ذلك» قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «لَمَدِ 
سْتَعَذْتِء بِمْعَاذِء الْحَقِي بأفلِكِ)”" . 


ومنها: هل كان يحل 1 لَهُ يِكَاحُ الْكتَابية؟ فيه وَجهَانِ: 


الدين أصلها المالء ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه. 

قال الحافظ : قال ابن الصلاح في مشكله: هذا الحديث أصله في البخاري من حديث أبي سعيد 
الساعدي فيه الواقدي وهو معروف بالضعف» ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم ولفظه عن 
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال تزوج رسول الله يا أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت 
بهاء فقالت حفصة لعائشة: أخضبها أنت» وأنا أمشطهاء ففعلتاء ثم قالت لها إحداهما إن رسول 
الله يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك» فلما دخلت عليه أغلق الباب 
وأرخى السترء ثم مد يده إليهاء فقالت: أعوذ بالله منك» فقال بكمه على وجهه فاستتر به 
وقال: عذت بمعاذء ثم خرج علي فقال: يا أبا أسيد الحقها بأهلهاء ومتعها برازقيين» فكانت 
تقول: ادعوني الشقية» وفي رواية للواقدي أيضاً منقطعة: أنه دخل عليها داخل من النساء وكانت 
من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عنده فاستعيذي منه - 
الحديث ‏ وأصل حديث أبي أسيد عند البخاري [5155] كما قال ابن الصلاح» وعنده وعند 
مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه» وسماها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وفي ظاهر سياقه 
مخالفة لسياق أبي أسيدء ويمكن الجمع بينهماء وهو أولى من دعوى التعدد في الجونية» 
وللشيخين أيضاً من حديث عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله كه ودنا منها قالت: 
أعوذ بالله منك» وسماها ابن ماجة من هذا الوجه: عمرة» ورجح ابن منده: أقيمة وقيل اسمها 
العاليةء وقيل فاطمة» ووقع نحو هذا القصة في النسائي» وقال: إنها من كلب» والحق أنها 
غيرهاء لأن الجونية كندية بلا خلاف» وأما الكلبية فهي سناء بنت سفيان بن عوف بن كعب بن 
عبيد بن أبي بكر بن كلاب» حكاه الحاكم وغيره. 
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أَحَدُهُمَا: ويحكى عن أبي إِسْحاق -: نَعَمْء كألأمَة» وكما كان يحل له ذَبَائِحُ أهل 
الكتاب . 


وأصحهما: المنع» وبه قال ابن سُرَيج والقاضي أبو حامدٍ والإِصْطْخْرِي؛ رحمهم 
الله تعالى لأنها تكره صحبته؛ ولأنه أَشْرَْفُ من أن يضع ماءه في رحمهماء وهي كَافِرَة؛ 
لان - صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ قَالَ: «زَُوْجَاتِي فِي ايء زوعَاني في الك والجنة 
مُحَوّمَةٌ على الكافرين» لكن القائل الأول قال : لو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة 
للنبي - كل ويجري الوجهان في التُسَرّي بألأمَة الكتابية . 


وهل كان يحل له نكاح أَلأمَةِ الْمُسْلِمَةِ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وَيُحْكَى عن ابن أبي هُرَيْرَةٌ - : نعم كما يحل للأمة» والنكاح أوسع 
عليه من الأمة. 


وأصحهما: المنع» ال ووجه المنع بأن نكاح الأمة" هنا 
مَشْرُوطٌ بالخوف من الْعَنَتِء لني - وَل - مَعْصُومٌ وبفقدان طول الحرة ونكاحه 9 
- مستغن عن المهر ابتداءً وانتها ولآن من نكح أَمَه كان ولذه منها رقيقاء ومنصب 
الي - صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ - مره عن مثل ذلك . 


لکن من جَوْرٌ له نكاح أَلأمَةٍ قال : حَوفٌ الْعَنّتِء إنما يشترط في حَقٌ ألأمَةِء وفي 

شتراط فقدان الطولٍ ١‏ تَرَدْدَ عن الشيخ أبي مُحَمَّدٍ وغيره. وأما رق الولد ففي التزامه وه 
ET‏ ل ٠"‏ وإن قلنا بجريان الرّقّْ على 
العرب» وفيه قولان يذكران في موضعهما. وعلى هذا فعن أبي عَاصِم العبّادِي : أن عليه 
الْقِيْمَةَ رِعَايَةَ لحق المولى. 


)١(‏ قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السئّة من حديثه مرفوعاًء وفي 
البيهقي عن حذيفة أنه قال لامرأته : إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنةء فلا تتزوجي بعدي»› 
فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنياء فلذلك حرم على أزواج النبي كَل أن ينكحن بعده» لأنهن 
زوجاته في الجنة› وفي المستدرك عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً: سألت ربي أن لا أزوج أحداً 

من أمتي » ولا أتزوج إليه: إلا كان معي في الجنة» فأعطاني» أخرجه في ترجمة علي» وفي 
الطبراني في الأوسط من طريق عروة عن عبد الله بن عمر مثله» وفى ملاقاته لحديث الباب تكلف 
والحديث عند الحاكم ١ 0 /Y‏ 
(۲) في ز: التكاح هنا. (۳) في ز ولده منها لا يرق. 
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وعن القاضي حُسَيْن: أنه لا يلزمه قيمة الْوَلّدِ بخلاف ولد المغرور؛ لأن هناك 
فات الوق عليه» راا يحكن تعدير ری ويوافق هذا ما حكاه ألإمَام - رَحَمه هة اللّهُ - 
أنه لو قدر نكاح غرور في حق اللي - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْم - لم يَلرََهُ قيمة الوَلَدِ لأنه 

مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقاًء ولا ينتهض الظَنُ دافعاً للرق» وَطرَدَ الحناطي 

الوجهين: في أنه هل كان يحل له نكا أَلأمَةٍ الْكتَابيّة؟ . 

وأما وَطؤُّهَا بملك اليمين» فأظهر الوجهين : حل وبه أجاب الشَّيْحْ أبو حامد. 

وقوله في الكتاب: «وإمساك من كَرهَتٌ نِكَاحَهُء ونكاح الحرة الكتابية والأمة؛ 
على وجه» لم يرذ به عود الوجه إلى المسائل الثلاث» وإنما أراد الخلاف في المسألتين 
الأخيرتين» لكن يمكن رده إلى المسألة الأولى أيضاً؛ لأن في شرح الجويني ذُكِرَ وجه 
غَرِيْبٌ أنه كان لا يحرم عليه إمساك من كَرِهَتْ نكاحه» وإنما يفارقها تَكَرُماً. 

قال العَرَالِيُ : (أمًا التَخْفِيمَاتُ) فَقَدْ أجل ا لَهُ الوصَالٌ وَصَفِيَةٌ المَغْنَمِ وَاَلاسْتِبْدَادُ 
ِالحْمْسء وَدُخُولُ مَكَة بعر إخرّام» وَجَعْلُ ميراثه صَدََةٌ . 

0 ا التخفيفات والمباحات» م 


ماح للنبي 3 لالط اي اه 
ومنه : اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها» ويقال: 


)١(‏ سبق حديثه في الصيام» وهو في الصحيحين عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة› 
وليس المراد بخصوصيته بإباحته مطلق الوصال» لأن في بعض طرقه: فأيكم أراد فليواصل إلى 
السحرء ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضاً وإنما حرف المسألة أنه كان له أن يتقرب به وليس 
ذلك لغيرهء والله أعلم. 

(۲) قال الحافظ قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها إلى أن قال : 
ومن صفاياه صفية بنت حيي اصطفاها وأعتقها فتزوجهاء وذو الفقارء انتهى أما الأول: فروى أبو 
داود والنسائي من طريق عامر الشعبي مرسلاً قال: كان لرسول الله ية سهم يدعى الصفي إن شاء 
عبداً» وإن شاء أمة» وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس» ومن طريق ابن عون سألت ابن سيرين 
عن سهم النبي بي سهم الصفي» قال : كان يضرب للنبي ية بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد. 
والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيءء وهذا مرسل أيضاًء وأما الثاني : فقال ابن عبد 
البرّ: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف عند أهل العلم» ولا يختلف أهل السير في 
أن صفية منه» وأجمعوا على أنه خاص به» انتهى ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه للإمام 
بعده» وروى أبو داود من طريق هشام عن أبيه عن غائشة قالت: كانت صفية من الصفي» 
وأخرجه ابن حبان والحاكم» وفي الصحيحين البخاري [5087] مسلم [1154] عن أنس أن النبي 
يكل أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وفي البخاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة = 


Ea 


لذلك الْمُحْتَارٌُ: الصِفِىُ والصَّفِيةٌ والجمع : الضّمَايًا . 


ومن صفاياه ‏ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ صَفِيّةٌ بنْتُ حُيَىٌ» امطفافاء وأععقهاء 


وتزوجهاء وذو القَقّار. ومنه خمس خمس من الفىء والغنيمة» كان لرسول الله يلل . 


والاستبداة”" بأَْبعَةٍ الأخماس من الفيء كانت له أيضاً - على ما ذكرنا من «قسم 


الفيء والغنيمة». ومنه: دُحُولُ مَكْةَ بغير إخرّام» كان مباحاً له» نقله صَاحِبٍ «التَّلْخِيص» 
وغيره» وفى حى ألأمَةِ خلاَفُ مذكور في «الحج». ْ 1 


ومنه: أنّ ماله لا يورث روي عنه ‏ صلی اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ م - أنه قال : (إِنّا مَعَاشِرَ 


ليا لا ثوْرَت““. ثم حكى الإمام وجهين : 


أحدهما: أن ما تركه باق على ملكه ينفق منه على أهله» كما كان ينفق منه فى 


2000 
(۳) 


قال: فاصطفاها لنفسه» ومن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كانت صفية في السبي 
فصارت إلى دحية» ثم صارت إلى النبي وَل ومن طريق عبد العزيز بن صهيب في قصة خيبر» 
وأخذ دحية صفية» فجاء رجل» فذكر الحديث» فدعاها فقال لدحية: خذ جارية من السبي 
غيرهاء وفي مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه اشتراها من دحية بسبعة 
رؤوسء وقال النووي في شرحه: يحمل على أنه اصطفاها لنفسه بعد ما صارت لدحية» جمعاً 
بين الأحاديث والله أعلم» وقال المنذري: والأولى أن يقال: كانت صفية فيئاً لأنها كانت زوج 
كنانة بن الربيع» وكانوا صالحوا رسول الله وشرط عليهم أن لا يكتموه عناء فإن كتموه فلا ذمة 
لهمء ثم غير عليهم فاستباحهم وسباهم» ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» قال: وصفية ممن سبي من 
نساءهم بلا شك» وممن دخل أولا في صلحهمء فقد صارت فيئاً لا يخمس› وللومام وضعه 
حيث أراه الله» وأما ذو الفقار فرواه أحمد والترمذي ]١٠551[‏ وابن ماجة [۲۸۰۸] رواه أحمد 
[46 ؟] والطبراني [۱۰۷۳۳] والحاكم [۳۹/۳] من حديث ابن عباس: أنه ية تنفل سيفه ذا 
الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء وفي الطبراني عن ابن عباس: أن الحجاج بن 
عكاظ أهدى لرسول الله ية ذا الفقارء إسناده ضعيف» واعترض على الرافعي هنا بأنه يرى أن 
غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله َي يقسمها برأيه. فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من 
صقاياه » والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس» وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس تنفل 
بمعنى أنه أخره لنفسه ولم يعطه أحداً. 

وفي لفظ الاستبداد شدة في التعبير. 

تقدم في باب القسمة والغنيمة» وهذا اللفظ أيضاً للطبرانى فى الأوسطء وقال الحميدي في مسنده 
ناسفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله يل: إنا معشر 
الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة. 

قال الحافظ : فائدة نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة منهم إبراهيم ابن علية: أن هذا من 
خصائص النبي كله والصحيح أنه عام في جمع الأنبياء لهذا الحديث» وتمسك المذكورون 
بظاهر قوله تعالى إوورث سليمان داود) وبقوله حكاية عن يعقوب 9فهب لي من لدنك ولياً 
برثتي »> وأجيب بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين» لا في المال والله أعلم. 
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حياته. قال: وهذا هو الصَّحِيحٌ. 
والثاني : أن ما خلفه سبيله سبيل الصدقات؛ لما رُوي أنه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
قال : «إِنا مَعَاشِرَ ألأنبيَاءِ لا نُورَتُ ما تَرَكَْاهُ صَدَقَة) وهذا ما أورده أبو العبّاس الرُوْيَانِيُ 
في «الْجُرْجَانِيّاتِه: ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفاً على ورثته؟ ووجهين لو 
0 وقفاً من أنه هل هو الواقف بقوله كله : «ما تَرَكْنَاهُ صدقّةك ويجوز أن يعلم في 
الكتاب بالواوء لما ذكرن" . 


قوله في الكتاب: «وجعل ميرائه صدقة». ثم صاحب الكتاب جعل هذه الحَضْلَةَ 
ا E‏ وكان المعنى فيه أن جعله صدقة لا يورث زيادة للقربة” کک ورفعة 
للدرجات” “. والأكثرون عدوها من الكرامات وهي من النوغ الرابع من خصائصه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ [لا] مما اختص به من التخفيفات. وكان له أن يقضي بعلم 
نفسه» وفي غيره قولان مشهورانء وأن يحكم لنفسه ولولده©» وأن يشهد لنفسه 
ولولده"ء وأن يقبل شهادة من يشهد له. ونقل أبو العبّاس الرُويَانِيُ في حكمه لنفسه 
ولولده وجهين. 


وكان له أن يحمي لنفسه"» والأئمة بعده لا يحمون لأنفسهم» كما سبق في 
«إحياء الْمَرّات»ء وأن يأخذ الطعام والشراب من المالكء وإن احتاج إليهنا؟» :وعليه 
البذل» ويفدي بمهجته مهجة رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ ؛ لأ رسول الله - 


(1) قال النووي: كل هذا ضعيف» والصواب الجزم بأنه زال ملكهء وأن ما تركه فهو صدقة على 
المسلمين لا يختص به الورثة. وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله كَكهِ: «لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة»؟ فهذا نص على زوال الملك. 

(۲) في أ: القربة. (۳) في أ: الدرجات. 

)٤(‏ قال الحافظ: استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة» وقوله لها: خذي من ماله 
ما يكفيك» وسيأتي الكلام عليه في باب القضاء على الغائب إن شاء الله تعالى. 

)٥(‏ قال الحافظ : استدلوا له بعموم العصمةء ويلتحق بذلك حكمه وفتواه في حال الغضب» وقد ذكره 
النووي في شرح مسلمء ويمكن أن يأخذ الحكم من حديث خزيمة الآتي قريباً. 

(5) قال الحافظ : استدلوا لذلك بقصة خزيمة بن ثابت هي شهيرة أخرجها أبو داود والحاكم» وأعلها 
ابن حزم؛ وأغرب ابن الرفعة فزعم أنها مشهورة» وأنها في الصحيح» وكأن مراده بذلك ما وقع 
في البخاري من حديث زيد بن ثابت. قال: فوجدتها مع خزيمة الذي جعل رسول الله ييه شهادته 
بشهادة رجلين» ذكرها في تفسير الأحزاب. 

(۷) قال الحافظ : أما حماه لنفسهء فلم أره في شيء من الأحاديث. 

(4) قال الحافظ : لم أرَ وقوع في ذلك شيء من الأحاديث صريحاًء ويمكن أن يستأنس له بأن طلحة 
وقاه بنفسه يوم أحد؛ وبأن أبا طلحة كان يتقي بترسه دونه» ونحو ذلك من الأحاديث. 


€۸ 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م - أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وكان لا ينتقض وُضُوءَهُ بالئوم . 


وذكر أبو العباس فيه وجهاً آخْرَ غريباًء وكذلك حكى وجهين في انتقاض 


وشوه باللمنن” ا وفيما حكى صاحب «التلخیص» أنه كان يجوز له أن يدخل 
المسجد جُنباًء لم يسلمه القَقَالُ وقال: لا أخاله صحيحاً"» وأنه كان يجوز له القتل 


لفق 


(00 


لقف 


يدل عليه ما في الصحيحين البخاري -1١1511‏ ۲۰۱۴۳ ۔ 50794]»مسلم [۷۳۸] عن عائشة 
مرفوعاً: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» وعن ابن عباس أنه كل قام حتى نفخ» ثم قام فصلى ولم 
يتوضأء وفي البخاري في حديث الإسراء من طريق شريك عن أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم. 

قال الحافظ : قال النووي في زياداته: المذهب الجزم بانتقاضهء قلت: أجاب به يعض الشافعية 
على ما أورده عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقاء بأن ذلك من خصائصه. لأن الحنفية 
احتجوا بأحاديث منها في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة قالت. إن كان 
رسول الله يك ليصلي› ؛ وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني 
برجله» وفي البزار من طريق عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة: أن رسول الله كلل كان 
يقبل بعض نسائه» ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأء وإسناده قوي» نعم احتج بعض الشافعية بهذا 
الحديث على أن وضوء الملموس لا ينقض» وهو قول قوي في المذهب. 

قال النووي في زوائده هذا الذي قاله صاحب «التلخيص»» قد يحتج له بما رواه الترمذي 
1 عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي يقِ: «يا علي لا يحل 
لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك؛ قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. قال الترمذي: قال ضرار بن صردء معناه: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري 
وغيركء وهذا التأويل الذي قاله ضرار» غير مقبول وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب 
«التلخيص» هو لا يدري من أين قاله» وإلى أي أصل أسنده. قال: القطع بتخطئته» وهذا كلام 
من لم يعلم الحديث المذكورء لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطية» فإنه ضعيف عند 
جمهور المحدّثين» لكن قد حسنه الترمذي» فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه كما تقرر لأهل هذا 
الفن » > فظهر ترجيح قول صاحب «التلخيص» والله أعلم . 

لعل مراد صاحب التلخيص بالدخول المكث لأنه المحرم على الأمة ونقل عن البيهقي أنه نبه على 
أن المحرم أنه هو المكث واعترض على ابن القاص وهذا واضح لا إشكال فيه. 

قال الشيخ ولي الدين العراقي : إذا شاركه كَل في ذلك علي رضي الله عنه لم يكن من الخصائص : 
وقد يقال من الخصائص بالنسبة لباقي الأمة قال الحافظ معقباً على كلام النووي السابق: ويمكن 
أن يدعي أن ذلك خاص بمسجده فلا يحل لأحد أن يستطرقه جنباً ولا حائضاً إلا النبي يل 
وكذلك علي لأن بيته كان مع بيوت النبي يد ويدل على ذلك قول ابن عمر في الصحيح للذي 
سأله عن علي: انظر إلى بيته» وروى النسائي من حديث ابن عباس في فضائل علي قال: وكان 
يدخل المسجد وهو جنب» وهو طريقه ليس له طريق غيره» وضعف بعضهم حديث أبي سعيد 
بأن راويه عنه عطية وهو ضعيف» وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضاًء وأجيب بأنه يقوي 
بشواهده» ففي مسند البزار من حديث خارجه بن سعد عن أبيه ما يشهد له» وفي ابن ماجة= 
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بعد الأمان"» وخطئوه فيه. وقالوا: من يحرم عليه خائنة الأعْيْن كيف يجوز له قَثْلُ 
من أُمنَهُ؟! 1 

وأنه كان يجوز له لَعْنُ من شاء من غير سَبّب يقتضيه؛ لأن لعنته رحمة» واستبعده 
الأئمةٌ أيضاً. 

نعم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن الي - صلی الَهُ عَلَيهِ وَسَلْم - از 
1 لهم إني انُحَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدَاْ لَنْ تُحْلِمنِيه نما أن لَبَشَر َأَيْ الْمُؤْمِنِينَ اذْيْتُهُ أو شمه 
A‏ فَاجِعَلِهًا لَهُ صَلاَةء وَزِكَاةٌ وَقُرْبَةَ ُقَرَيهُ بها إلَنِكَ يَوْمَ مامه 0 

فمن شتمه» أو لعنه جعل ذلك قربة له بدعائه ‏ صَلَّى الله َيه وَسَلْمَ - وهذا 
َرِيبٌ من جعل الْحُدُودَ كفارات لأهلها'”. واللَهُ أَعْلَمُ . 


قال العَرَالِيُ : وَالرَّيَادَةٌ عَلَى أَربَع نِسْوَةٍ» وَفِي الؤْيَادَةِ عَلَى على التشع خلاآف وَكَذَا في 
في أَنْحِصَارٍ طلاقِه في النّلآثِء وَيَنْمَقِدُ ناح بِلفْظ الهبة وَبِمَيرٍ مَهْرِء وَإذَا وَكَعَ صر ره على 
مرا فَرَغْبَ فِيها وَجَبَ عَلَى الزوْج طلاقهَا لِينْكحَهاء وَفِي أِْقَادٍ اجه بَعيرِ وَلِيٰ وَشْهُودٍ 
وَفِي الإخرّام خلآفٌ (و). وَلَمْ يجب عَلَِِ اقم في رُوْجَاته 

قال الرّافِعِن : القسم الثاني من التخفيفات مما يتعلق بالتكاح : 

فمنه : الزيادة على ربع يِسَوَة: 


= والطبراني من حديث أم سلمة مرفوعاً: إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض» وأخرجه 

)١(‏ قال الحافظ : لم أرَ لذلك دليلاً. 

)۲( هو حديث صحيح أخرجه مسلم هكذا من طريق الأعرج عنه» وفي الصحيحين البخاري ]٦۳٠١[‏ 
مسلم ١[‏ 5 من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ : اللهم فأيما مؤمن سببته» فاجعل 
ذلك له قربة يوم القيامة» وفي الباب عن جابر أخرجه مسلم بلفظ : إنما أنا بشر وإني اشترطت 
على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرأء وفي رواية: 
ورحمة» بدل : وأجراًء وعن عائشة وأنس أخرجه مسلم أيضاًء ون أن :سعد عند أعنمد. بن 

(۳) قال الحافظ: فيه حديث عبادة: فمن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» مخرج في 
الصحيحين » وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم 
لک وأجيب عنه بأنه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمهء » فإما أن يكون أبو هريرة أرسلهء وإما أن 
يكون حديث عبادة متأخراً. 

العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۲۹ 
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مات رسول الله - ب - عن : تسع”'' وهل كان له الزیادةٌ على تسع؟ فيه 


وجهانٍ: 


(010 


00 


قال الحافظ : هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلف تخريج الأحاديث فيه» وهن عائشة ثم سودة ثم 
حفصة ثم آم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم صفية ثم جويرية ڈ ثم أم حبيبة ثم ميمونة» واختلف في 
ريحانة هل كانت زوجة أو سرية» وهل ماتت في حياته أو بعده» ودخل أيضاً بخديجة ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت» وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها وأما 
حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة» ودخل منهن بإحدى عشرة» ومات عن تسع فقد قواه أيضاً 
في المختارة» وفي بعضه مغايرة لما تقدم» وأما من عقد عليها ولم يدخل بهاء أو خطبها ولم 
يعقد عليهاء فضبطنا منهن نحواً من ثلاثين امرأة» وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة . 
الحكمة في تعدد زوجات الرسول َة أكثر مما أباحه القرآن للمسلمين. 
كثر القيل والقال في أمر تعدد زوجات الرسول عليه السلام وتساءل الناس كيف ساغ للرسول أن 
يتزوج تسعاً. وقد حرمت الشريعة ما زاد على الأربع. وهكذا تطاولوا على ذلك المقام المقدس 
مقام النبوة . كل شبهتهم تنحصر في أن من على القانون يختلجه الشك والريب إذا رأى أن المشرع 
قد اختص بما لم يبحه لغيره. . وكيف يتزوج الرسول تسعاً ويمنع غيره مما زاد على الأربع. وسئن 
الأنبياء تأبى ذلك . ألم ترّ إلى ما حكى الله عن شعيب «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وها هنا المخالفة واضحة. 
واستعصى عليهم فهم جواز مخالفة القانون ولو بحجة الخصوصية. وها نحن نذكر ما فيه الكفاية 
لرد الشبهة وإزالة الإلباس وبيان الحكمة بدليل مقنع وحجة اضحة. 
«تعادل المساواة بين ما أبيح للرسول وما أببح المؤمنين». 
حرم الله على الرسول أن يتزوج غير ما أبيح له الجمع منهن وأن يستبدل بهن من أزواج . وكان 
للمسلم بكل من الأربعة غيرها بحيث يتزوج غيرها ويطلقها والرسول محرم عليه ذلك قال تعالى: 
الا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) . 
قال البيضاوي لا يحل لك النساء بعد اليوم حتى لو ماتت إحداهن لم يحل له نكاح أخرى. 
وقال ابن عباس إن النبي ييه لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر لهن ذلك وحرم عليه النساء 
سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن. فتبين منه أن القانون قد اشتدت وطأته على النبي' 
يك فجعل لهن أن يأمن الطلاق والاستبدال وسواهن لا يأمن طلاقاً أو استبدالاً. فكثرة العدد له 
يك تقابل الحصر والمنع وقلة العدد عند المسلمين مقرونة بالتوسعة استبدالاً وطلاقاً فلئن ضيق 
على المسلمين في الكم فقد ضيق عليه في الكيف ولكن وسع عليه في الكم فقد وسع عليهم في 
العف المتاراة ا نينا ر وإذا نظرنا إلى ما تقدم أمكننا أن نحكم بأن هناك مساواة 
حقيقية بين ما أبيح للرسول وما أبيح لسائر المؤمنين. بل أكثر من هذا يمكن القول بأن ما أبيح 
اھ رن ا مما اب له عليه السلام . كيف وقد روينا فيما تقدم أن سيدنا الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما تزوج بطريق الاستبدال أكثر من مائتي امرأة والله يقول في حق الرسول 
«لا يحل لك النساء» الآية. 
O‏ لعي 0 لور جر اكول لصويب ريه رام ليلح تن جار كل 
زوجة من أزواجه عليهن الرضوان ذ في التشريع والتأديب فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم = 
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= اتباعه احترام النساء وإكرام كرائمهن والعدل بينهن وقرر الأحكام بذلك وترك من بعده أمهات 
للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون الرجال 
ومما سنذكره من الحكمة الخاصة والعامة بتعدد زوجات الرسول يتبين أنه لم يكن يريد بالتعدد ما 
أراده الملوك والأمراء من التمتع بالهلال والجري وراء الشهوة ولو كان يريد ذلك لاختار حسان 
الأبكار على أولئك الثيبات المكتهلات كما قال لمن اختار ثيباً «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك». 

«الحكمة في اختيار كل زوجة من أمهات المؤمنين» 

السيدة خديجة : تزوجه لها جاء على مقتضى الفطرة فالحكمة في اختيارها ظاهرة . 
السيدة سودة بنت زمعة: تزوجها الرسول بعد وفاة السيدة خديجة والحكمة في اختيارها.أن زوجها 
توفي بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية وكانت رضي الله عنها من المؤمنات المهاجرات 
الهاجرات لأهلهن خوف الفتنة ولو عادت لأهلها بعد وفاة زوجها «ؤكان ابن عمها» لعذبوها 
وفتنوها فكفلها َو وكافأها بهذه المنة العظيمة. 
السيدة عائشة تزوجها بعد شهر من زواجه بالسيدة سودة والحكمة في اختيارها هي إكرام صاحبه 
ووزيره ورفيقه في الجنة أبي بكر الصديق وإقراره عينه بهذا السرور العظيم. 
السيدة حفصة: وتزوجها الرسول بعد وفاة زوجها جنيث بن حذافة ببدر والحكمة في اختيارها 
كالحكمة في اختياره للسيدة عائشة وهي إكرام عمر بن الخطاب رضي. الله عنه ومنزلته في الإسلام 
غير خافية والذي بلغه مرة أن النبي ب طلقها فحشى التراب على رأسه وقال: «ما يعبأ الله بعمر 
وابنته بعدها». 
السيدة زينب بنت جحش: تزوجها بعد طلاق زيد إياها والحكمة في اختيارها تعلو كل حكمة 
وهي إبطال تلك البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبني بعدة 
وغير ذلك. 
السيدة زينب بنت خزيمة: كانت متزوجة بعبد الله بن جحش الذي قتل في واقعة أحد والحكمة 
في تزوجها أن هذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين 
ليرهابهم وعنايتها بنسائهم فكافأها ب على فضائلها بعد مصابها في زوجها بذلك فلم يدعها أرملة 
تقاسي الذل الذي كانت تجير منه الناس وقد ماتت في حياته َة . 
السيدة آم سلمة: واسمها هند وهي زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة الرسول «برة 
بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة. مات أبو 
سلمة ومعها أربع بنات هن برة وسلمة وعمرة ودرة فآواها النبي وَل بعد أن اعتذرت إليه وقالت 
إني امرأة مسنة وأم أيتام وأني شديدة الغيرة فأجابها على لسان رسوله بقوله: «الأيتام أضمهم إليّ 
وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة ولم يعبأ بالسن. بل كانت تلك المزهرات والعقبات من 
أقوى الدواعي للإسراع في طلبها عطفاً عليها ورحمة ببناتها وصلة لرحمها ومعرفة بحق أخيه من 
الرضاعة وإيواءه الصغار من بعده. 
السيدة أم حبيبة: وهي رحلة بنت أبي سفيان بن حرب نبذت دين أبيها وأمها وهاجرت مع زوجها 
عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فولدت له حبيبة وبها تكنى فتنصر زوجها 
هناك. أما هي فقد ثبتت على الإسلام فانظر إلى إسلام امرأة يكافح أبوها النبي كلك ويتنصر زوجها- 
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أحدهما: لا؛ لأن ألأضلّ استواء النبي ‏ ب - والأمة في الحكم إل أنه ثبت جواز 
الزيادة إلى يَسْعء فيقتصر عليه. 


وأصحهما: الجواز؛ لأنه مَأَمُونٌَ الجورء وقطع بعضهم بهذا الوجه وفي انحصار 
طلاقه في الثلاث وجهانء كالوجهين فى انحصار عدد زوجاته» ورأى صاحب 
«التَّهْذِيب» الصّحِيْحُ الانحصار كما في حَقٌ ألأمَةِ. 


= وهي معه في هجرة معروف سببها أمن الحكمة أن تضيع هذه المؤمنة الموقتة بين فتنتين أم من 
الحكمة أن يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها. 
السيدة صفية: وهي بنت حي بن أخطب سيد بن النضير وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها 
يوم خيبر وكان أخذها دحية الكلبي من سبي خيبر. فقال الصحابة يا رسول الله «إنها سيدة بني 
قريظة والنضير لا تصلح إلا لك» فاستحسن رأيهم وأبى أن تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند 
من تراه دونها واصطفاها وأعتقها وتزوجها. 
السيدية جويرية: وهي برة بنت الحارث سيد قومه بني المصطلق والحكمة في تزوجها هي أن 
المسلمين أسروا من قومها مائتي بيت بالنساء والذراري فأراد 4ة أن يعتق المسلمون هؤلاء 
الأسرى فتزوج بسيدتهم فقال الصحابة عليهم الرضوان «أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم 
وأعتقوهم» فأسلم بني المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عوناً للمسلمين بعد أن كانوا محاربين 
لهم وعوتاً عليهم وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب. 
السيدة ميمونة: واسمها برة فسماها ييه ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية والذي زوجها له عمه 
العباسي رضي الله تعالى عنه وكانت جعلت أمرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد 
العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ولعل الحكمة في تزوجه بها تشعب قرابتها 
في بني هاشم وبني مخزوم. «الحكمة الإجمالية في استكثاره ية من النساء» 
ذكر العلماء في الحكمة الإجمالية لتعدد زوجات الرسول عشرة أوجه. 
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فيتتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر وغير ذلك. 
لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . للزيادة في تآلفهم . 
للزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ . 
لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاريه. 
نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي 
مثله 


الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه والسيدة صفية بعد 
قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرت منه بل الذي وقع أنه كان 
أحب إليهن من جميع أهلهن. 
خرق العادة له عليه السلام في كثرة الجماع مع التقليل في المأكل والمشرب وكثرة الصيام وقد أمر 
من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في 
تحصينهن والقيام بحقوقهن . 
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ومنه فى انعقاد نكاحه بلفظ الهبة"“ وجهان: 
أحدهما : المنع» كما قن حي الام 


وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: الانعقاد؛ لقولِه تَعَالَى: ظوَامْرَأةٌ مُؤْمِئةٌ إِنْ 
وَعَبَثْ نَفْسَهَا نبي الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 


وعلى هذا لا يجب الْمَهْرُ بالعقد» ولا بالدخول كما هو قضية الهبة» وَهَل يُشْتَرَط 
َف الكاح من جِهَةٍ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ .؟ في وجه: لا يشترط كما لا يشترط من 
جهة الواهبة. وفي وجه: يشترط لظاهر لقوله تعالى : «أنْ يَسْتَنْكَحَهَا4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
وهذا أرجح عند الشيخ أبي حَامِدِء هذا في انعقاده بلفظ الهبة. 

قال الأضِحْابٌ: ويتعقد ركاحه معني الهية حى الا بجت المهر ادا ولا 
انتهاء. وفي «المجرد» للحَنّاطي وغيره وجه غريب أنه يجب المهرء وخاصية النبي - 4لا 
- هي الانعقاد يُلفظ الهة". ٠‏ 


ومنه: إذا رغب النْبِىُ ‏ يكل - في نكاح امرأة فإن كانت خَلِيّةَ فعليها الإجَابَةٌ 
ويحرمُ على غيره جطبتها» وفيه وَج نقله القاضي ابن كج . 
وإن كانت ذات رَّؤج» وجب على الزوج طلاقها؛ لينكحها وفي شرح 


ا ان 


)0( قال في الخادم اختلفوا هل كان تحته امرأة موهوبة على وجهين بناهما الماوردي والروياني على 
اختلاف القراءتين في قوله تعالى: #إن وهبت نفسها للنبي) من قرأ بالكسر قال لم يكن وبه قال 
مجاهد ومن قرأ بالفتح وهو خبر عما مضى قال: كانت عنده وعلى هذا فاختلفوا في تعيينها هل 
هي خولة بنت حكيم أو ميمونة أو زينب الأنصارية أم شريك: أقوال. 

(؟) قال الحافظ: قد ذكر الرافعي في أؤاخر الكلام أن أكثر المسائل التي ذكرها هناك مخرجة على 
أصل» وهو أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقناء إن قلنا نعم» لم ينحصر عدد 
منکوحاته إلى آخر كلامه» قلت: ودليل هذا الأصل وقوع الجواز في الزيادة على الأربع» والباقي 
ذكروه إلحاقاًء والله أعلم . 
فائدة: اختلف في الواهبة فقيل: خولة بنت حكيم وقع ذلك في رواية أبي سعيد المؤدب عن 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة أخرجه البيهقي وابن مردويه» وعلقه البخاري ولم يسق لفظه. 
وبه قال عروة وغیره» وقيل» أم شريك رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه 
عن أم شريك وبه قال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل» وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين قاله الشعبي» وروي ذلك عن عروة أيضأء وقيل ميمونة بنت الحارث روي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة . 
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الله عن“ - قال» ولعل لسر فيه من جانب الرّْجٍ امتحان إِيْمَانِهِ بتكليفه النُرُولَ 
عن أَمْلِه ومن جانب النبِيٌ - صلى الله عَلَيهِ وَسَلّمّ - ابتلاؤه ببلية الكَنْرية 
من َائِئَة ألأعيْنٍ. ومن الإضمار الذي يخالف الإظهَارٌَ ولا شَيءَ ة أَدْعَى إلى عض 
البصر من هذا التكليف. 

قال: وهذا مما أورد فى التخفيفات, وعندي أنه عَايَةٌ النَمْدِيدِ؛ِ إذ لو كلف بهذا 
آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرق. 

ومنه: في انعقاد نكاحه بغير ولي ولا شهود وَجْهَانٍ: 

و ٠‏ الْمَئعع عموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «لآ نِكَاحَ إِلأَبوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ 
عَذل»" . e‏ 

وأصحهما: الانعقاد؛ لأن اعتبار الولي المحافظة على الكَماءة ولا شك أنه فوق 
الأكفاء» واعتبار الشهود للأمن من الجحود. وَالنَبِيُ - صَلَّى اللَهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ لا يجحدء 
ولو جَحَدَتْ هي لم يلتفت إلى قولها على خلاف قوله. 

ومنه : في انعقاد نكاحه في الإحرام وجهان: 

في وجه: : ينعقد لما روي أنه اسل الله عليه و - انكح مَيْمُو َك ر 

وفي وَجْهِ: لاء كما لا يحل له الوطء في الإحرام» وَنِكَاحُ مَيْمُونَةَ في أكثر 
الروايات جرّى» وهو خلال . وكلام التَقَلَ بترجيح الأول أشبه 

ومنه: في وجوب القسم عليه في زوجاته وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإِضصْطخْريٌ ‏ لا يجب لقوله تعالى: (تزجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهْن4 
[الأحزاب: ]١١‏ الآية. ٠‏ 


والآخر: أنه يجب» لأنه كان يُطافٌ به في المرض على نسائهء وكان :ال 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يقول: «هَذًا فَسَمِي فِيِمَا أَمْلِكُء فلآ ُوَاحِذْنِي فِيمَا لا املك . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس مطولاء ومسلم من حديث عائشة مختصراًء قوله: كان 
يجوز له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنهاء وإذن وليهاء فيه قصة زينب بنت جحش. 

(؟) سيأتي قريباً. 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عباس وقد تقدم في الح 

/۷٠[ النسائي‎ ]١١501 الترمذي‎ ]۲٠۳١[ والدارمي وأصحاب السنن أبو داود‎ ]١515 /5[ رواه أحمد‎ )٤( 

15 ابن ماجة [1911] وابن حبان [1700] موارد والحاكم [۲/ 1417] عن عائشة» وأعله النسائي 

والترمذي والدارقطني بالإرسال» وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله . 
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والأول: هو المذكور في الكتاب» لَكِنٌ الاي أصبح عند الشيخ أبي حَامِدٍ 
والعراقيين» وتابعهم صاحب التهَذِيبٍ» وحملوا قوله تعالى : زجي مَن تَشَاءُ نهر 
[الأحزاب: ]5١‏ على إ إباحة لدل بهن بعد التحريم . 

وأكثر هذه المسائل» وأخواتها يتخرج على أصل اختلف فيه الأصحاب» وهو أنَّ 

النْكاحَ في حَقَّهِ هل هو كالتْسَرّي في حقنا؟ . 

إن قُلْنَا: نَعَمْء لم يَنْحصِرٌ عدد منكوحاته ولا طلاقه» وانعقد نكاحه بلفظ الهبة. 

ومعناها: بغير ولي» وشهود وفي الإحرام. 

ولم يجب عليه الْقَسَمُ وإلاً انعكس الحكمُ» ويجوز أن يعلم لفظ الخلاف من 
قوله: «وفي الزيادة على الع خلاف»» بالواو لقطع من قطع بالجواز. 

وأن يعلم قوله: «وينعقد نكاحه بلفظ الهبة» وبغير الْمَهْرِ» بالواو. 

وكذا قوله: «وجب على الزوج طلاقها) . وقوله: «ولم يجب عليه القسم في 
زوجاته». هذا شَرْحٌ ما في الكتاب من الْمَسَائِل. 

1 ومما يدخل في هذا القسم» أنه كان يجوز للنّبِيٌ - صلى الله عليه وسلم - تزويج 
الْمَرْأَةٍ مِمَنْ شاء بغير إذنها وإذن وليهاء ويزوجها من نفسه» ويتولى الطرفين بغير إذنها 
وإذن وليها. قال الحنّاطِيُ رحمه الله : ويحتمل أن يُقَالَ: لا يجوز إلا بإذنهاء وكان يحل 
له نكاح الْمُعْتَدَةٍ في أحد الوجهين”' . 

وهل كان يلزمه نفقات زوجاته؟ . فيه وجهان”'' : بناءً على الخلاف المهر. 

وكانت المرأة تحل له بتزويج اللَّهِ تعالى» قال الله تعالى في قِضَّةٍ زَيْئَبَ ‏ رضي 
الله عنها : طقْلَمًا قَضَى رَد مِنْهَا وَطَرَاً رَوَجْتَاكَهَا» [الأحزاب: ۳۷]ء وقيل: إنه نكحها 
بنفسه وقوله تعالى: رَوجتاكها أي : أحللنا لك نكاحها. 

وأعتق الب - صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ ‏ صَفِيّةَ - رضي الله عنها - ونكحهاء وجعل 
عِْقَّهَا صَدَاقَهًا". فمن الأصحاب من قال: أعتقها على شرط أن ينكحهاء فلزمها الوفاء 
بخلاف ما في حقٌ ألأمَة. ٠‏ 


)١(‏ قال النووي: هذا الوجه حكاه البغوي» وهو غلط لم يذكره جمهور الأصحاب» وغلّطوا من 
ذكره. بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره. والله أعلم. 

(؟) الصحيح الوجوب والله أعلم. 

(*) متفق عليه البخاري 00871] مسلم [1770] عن أنس وقد مضى قوله: منهم من قال: أعتقها 
على شرط أن ينكحها فلزمها الوفاء به بخلاف باقي لأمة قلت: هو ظاهر حديث أنس في 
الصحيحين في قوله: أصدقها نفسهاء لكن ليس فيه أنه من خصائصه. 
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وقيل: جعل نفس العتق صداقاًء وجاز له ذلك بخلاف ما في حق الأ“ , 


ورأيت بخط بعض الْمُصَئْفِينَ عن أبي الحسين بن الْقَطْانٍ [في] أنه هل كان يجوز 
له الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء بناء على أن المخاطب هل يدخل في الخطاب» 
وأنه كان لا يجوز له الجمع الأختين» لأن خطاب الله - جل امه - يدخل فيه التي - 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم - وأمته وذكر الحنَاطِي وجهاً ً بعيداً في الجمع بين ألأخْتين أيضاًء 
وكذا في الجمعع بين الأ وَابتِهَا. 


َال العَرَاليُ : وَنِسَاؤُهُ بَعْدَ وَكَاتِهِ مُحَرّمَاتَ عَلَى عَيره لأنْهْنَ أَمْهَاتُ المُؤْمِنِينَ 
وَمُطَلْفَةٌ المَدْخُولَ بها مُحَرٌ مُحَومَةٌ مه عَلَى عُيْروء وَغْيِرٌ ر المَدْحُولٍ بها ملل 


قال الرّافِعِيُ : النّوْعُ الراب مما اختص به رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - من 
الفضائل والكرامات . فمن خصائصه في الاح أن زوجاته اللاتي تَوَفّى عَنْهُنّ في التكاح 
مُحَرّمَاتٌ على غيره أبداً» قال اللّهُ تعالى: وما گان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَل أن 
كوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبّداً© [الأحزاب: .[or‏ وفي التي فارقها في حياته كالتي وجد 
بكشحها يَنَاضاً فَرَدُهَا(" وَكَالْمْسْمَِئِذَةِ ثلاثة أَوْجْه: 


)١(‏ قال النووي: وقيل: معناه: أعتقها بلا عوض» وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في ما بعدٌء 
وهذا أصح . والله أعلم . 


(۲) أخرجه الحاكم [1/ ]۳١‏ في المستدرك من حديث كعب بن عجرة» وفيه: أنها من بني غفار قال 
الحافظ : وفي إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف» فقيل عنه هكذاء وقيل عن 
أبن عمر» وقيل عن زيد بن كعب أو كعب بن زيدء وأخرجه ابن عدي والبيهقي» وقال الحاكم : 
اسمها أسماء بنت النعمان» وقلت: والحق أثها غيرهاء فإن بنت النعمان هي الجونية كما مضى 
حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذة ة في زمان عمر بن الخطاب» ا رجنس فشر أن 
النبي كل فارقها قبل أن يمسهاء فخلاهماء هذا الحديث تبع في إيراده هكذا الماوردي والغزالي 
وإمام الحرمين والقاضي الحسين» ولا أصل له في كتب الحديث» نعم روى أبو نعيم في المعرفة في 
ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلاء وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة 
عن ابن عباس موصولاء وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة: أن النبي ية طلق 
قتيلة بنت قيس أخت الأشعث» طلقها قبل الدخول» فتزوجها عكرمة بن أبي جهل» فشق ذلك على 
أبي بكر» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه» لم يجزها النبي كفو وقد برأها 
الله منه بالردة» وكانت قد ارتدت مع قومها ثم أسلمت» فسكن أبو بکر» وروى الحاكم من طريق 
هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: خلف على أسماء بنت النعمان المهاجر 
ابن أبي أمية» فأراد عمر أن يعاقبهاء فقالت : ولله ما ضرب على الحجاب» ولا سميت أم المؤمنين» 
فكف عنهاء وروى الحاكم بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى : أنه تزوج حين قدم عليه وفد كندة 
قتيلة بنت قيس أخت الأشعث» ولم تدخل عليهء فقيل: إنه أوصى أن تخير فاختارت النكاح» = 
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أَحَدُهَا: أنها محرمة أيضاًء لقوله تعالى: «وَأَرْوَاجُهُ مانب [الأحزاب: 5] 
ويحكى هذا عن نَصّهِ في «أحكام القرآن»» وبه قال ابن أبي هُْرَيْرَةَ. 

IS Ga : والثاني‎ 

الغَالِتُ: وَبِهِ قال الشيخ أبو حَامِدٍ وَذَكَرَ الشّيِحُ أبو حَامِدٍ أنه الصحيح”" : إِنْ 
كانت مَدْحُولاً بها حُرْمَتْء وإلاً فلا؛ لما روي عن الأشعث بن قيس : ب 
زمان عَمَرَ - رضي الله عنه -» قَهَمْ برجمهماء ٠‏ فَأَخيرَ أن الي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ 
فارقها قبل أن يَمَسَّهَا فخلاهما. 


وهذه الأوجه في غير المُخيّرَاتِ وأما المخيرات لو قدر اختيار بعضهن زينة الدنيا 
ففارقهاء فهل يحل للأزواج؟ طرَد أصحابنا العراقيون فيه الأوجه الكّلانَة . 

وقال أبو يَعْقُوبَ الأيبوردي وآخرون: نحل لا محالة» وإلاً لم يتمكن من غرضها 
من زينة الدنياء ولما كان للتخيير معنى» وبهذا أخذ أَلإِمَامُ وصاحب الكتاب رحمهما 
الله. وإذا قلنا بتحريم من فارقهاء ففي أَمَيِهِ الموطوءة إذا فارقها بالموت» أو غيره 
وجهان : 

ومنها: أن زوجاته أمهات المؤمنين سواء فيه من ماتت تحت النبي - يله - ومن 
مات النبي ‏ ية - وهي تحته» وذلك في تحريم نُكَاحِهِنٌ ووجوب احترامهن» 
وطاعتهن» لا في النظر إليهن والخُلْوَةٍ والمسافرة بهن» ولا يقال: لِبَتَاتِهِنَ: إنهن أخوات 
المؤمنين؛ ألا ترى أنهن لا يحرمن على المؤمنين. 

وكذلك لا يُقَالُ لآبائهن وأمهاتهن: أجداد ؛ المؤمنين وجداتهم. ولا لإخواتهن 
وأخواتهن: أخوال المؤمنين وخالاتهم» وحكى ابو الْقَرَج الزاز وجهاً : أنه يطلق اسم 
الأخوة على بَنَاتِهِنّ» واسم الخئولة على إِحْوَانهنٌ وأخواتهن» لثبوت حُرْمَةٍ ألأمُومَةٍ لهن» 
وهذا كما أن المسلمات كلهن أخوات أحد المسلمين بالإسلام» وذلك لا يوجب تحريم 


= فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت بأن أحرق 
عليهماء فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب. فسكنء 
وروى البيهقي بإسناده إلى الزهري قال: بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن 
يحرم الله نساءه» فنكحت ابن عم لها وولدت فيهم» قوله: ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين» 
ولا لأخواتهن خالات المؤمنين» قلت: فيه أثر عن عائشة قالت: أنا أم رجالكمء ولست أم 
نسائكم» أخرجه البيهقي» قوله: وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة بخلافهن» قلت: إن كان 
المراد السؤال عن العلم فمردود» فإنه ثابت في الصحيح أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام 
والأحاديث مشافهة» أو لعله أراد بقوله مشافهة مواجهة فيتجه» والله أعلم. 

)١(‏ قال النووي: الأول أرجح والله أعلم. 
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اللكاح» وهذا ظاهر لفظ «المختصر“. 


ومنها: تفضيل زوجاته على سائر النساء"» وجعل ثوابهن وعقابهن على 
الضَّعْفِء قال في «التهذيب»: ولا يَحِلَّ لأحد أن يسألهن شيئاً إل من وراة حجاب» 
لقوله تعالى: : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: 7ه] 
[الآية] وأما غَيْرهُنّ » فيجوز أن يُسْألْنَ مُشَافية0” . 


ومن فضائلة وخصائصيه - صَلَى الله عل وَسَلَم - في غير النكاح أنه خاتم النبيين - 
صَلَوَاتُ اللّهِ عليه - وام حير الأ وأ شريعته نَسَحَتٍ الشَّرَائِعَ م وجعلت مؤبدة وجعل 
كتابه معجزاً بخلاف كتب سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وحفظ عن التحريف 
والتبديل» وأقيم بعده حجة على الناس» ومعجزات سائر الأنبياء صلوات الله عليهم 
الْقَرَضْتْ بِالْقِرَاضِهِمْء وَنْصِرَ الوب على مسيرة الشهرء وَجُعِلَتْ له ألأزض مسجداًء 
وَتُرَابْهَا طهُوراًء وأحلت له الغناف*» ويشفع في أهل الكبائر”*'. وَبُعَِتَ إلى الاس 


. قال النووي: قال البغوي: كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساءء روي ذلك عن عائشة‎ )١( 
رضي الله عنهاء وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصولء. أن النساء لا‎ 
يدخلن في خطاب الرجال. وحكى الماوردي في تفسيره خلافاً في كونهن أمهات المؤمنات» وهو‎ 
خارج على مذهب من أدخلهن في خطاب الرجال. قال البغوي: كان النبي َة أباً للرجال‎ 
والنساء جميعاً. وقال الواحدي من أصحابنا: قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال: هو أبو‎ 
المؤمنين» لقول الله تعالى: اما كان محمد أبا أحد من رجالكم».‎ 
قال: نص الشافعي على أنه يجوز أن يقال: هو أبو المؤمنين» أي: في الحرمة. ومعنى الآية:‎ 
ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. والله أعلم.‎ 

(۲) قال في الخادم هل المراد نساء آهل هذه الأمة أو نساء كلهن. فيه خلاف حكاه الروياني في البحر 
ويستشنى من إطلاقه سيدتنا فاطمة ‏ رضي الله عنها فهي أفضل نساء العالمين لقوله بل : (فاطمة 
بضعة مني) ولا يعدل ببضعة من رسول الله 5 أحد وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير 
نساء هذه الأمة. 

کک قال النووي: في زوائده: وأفضل زوجاته ب خديجة» وعائشة رضى الله عنهما قال المتولى : 
واختلفوا أيتهما أفضل والله أعلم. ١‏ 
ورجح الشيخ السبكي والشيخ البلقيني تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنهما. . 

00 هو في حديث جابر وغيره في الصحيحينء وفي الطبراني: مسيرة شهرينء والجمع بينهما بما 
ورد في مسند أحمد: شهراً ور وشهرأ اأباب وكذا قوله: وجعلت لي الأرض مسجداًء لكن 
قوله: وترابها طهوراً. من أفراد مسلم من حديث حذيفة. 
وقوله: وأحلت له الغنائم» هو في الأحاديث المذكورة وفيها: ولم تحل لأحد قبلي. 

(0) فيه حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» أخرجه أبو داود والترمذي» فرواه مسلم بدون 
ذكر الكبائرء وعلقه البخاري من حديث سليمان التيمي عنه. وفي الباب عن جابر في صحيح ابن 
حبان» وشواهده كثيرة. قوله: وبعث إلى الناس عامةء هو في الأحاديث المذكورة. 
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Lato 


انه" وهر ر آم القيامة”» اول مَنْ تَنْشَّقُ عَنْهُ ألأزض وأول شافع 
ومشفع» وَأَوَلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْيَئوا"©» وهو أكثر الأنبياء عليهم السَّلامُ تبعاء وأمته 


(1) 


(۲) 


(۳ 


قال النووي: هذه العبارة ناقصة أو باطلة» فإن شفاعته ية التي اختص بها ليست الشفاعة في 
مطلق أهل الكبائرء فإن لرسول الله َة في القيامة شفاعات خمساً. 

أولاهن: الشفاغة العظمى [أهل] في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء» كما 
ثبت في الحديث الصحيح » حديث الشفاعة . 

والثانية : في جماعة» فيدخلون الجنة بغير حساب . 

والثالثة: في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. 

والرابعة : في ناس دخلوا النار» فيخرجون. 

والخامسة: في رفع درجات ناس في الجنة» وقد أوضحت ذلك [كلّه] في «كتاب الإيمان» من 
أول اشرح صحيح مسلم) رحمه الله » والشفاعة المختصة به يلل هي الأولى والثانية» ويجوز أن 
تكون الثالثة والخامسة أيضاً. والله أعلم. 

قال الإسنوي في مهماته هذا يتناول الجن فإن الناس يطلق عليهم أيضاً قاله الجوهري. 

قال في الخادم: هذه العبارة قد لا يشملها الجن ولا الملائكة ولا شك أنه َة مبعوث إلى الجن 
أيضاً وأما الملائكة فهل دخلوا في دعوته بل . قال الشيخ شهاب الدين الأنصاري هذه مسألة 
كانت وقعت بين فقهاء مصر مع رجل فاضل ورد من عندهم وقال إن الملائكة ما دخلت في 
دعوته ية وشنعوا عليه وعن ابن حزم أنه ية بعث إلى الجن والملائكة واستدلوا بقوله تعالى: 
#ليكون للعالمين نذیرا والعالم کله موجود سوى الله تعالى وأما يأجوج ومأجوج فقد دخلوا في 
الناس فقد قال النووي في فتاويه هم من بني آدم من حواء عند جماهير العلماء وقيل إنهم من ادم 
لا من حواء فيكونون إخواننا لأب قال في الخادم وأما إبليس فإن كان رسول الله كه لعنه فقد بلغه 
وإلا فقد بلغ الجن الذين بلغهم. 

قال صاحب المهمات مذهب أهل السئة أنه أفضل الخلق إنساً وجناً وملائكة. قال في الخادم 
وأما قوله في الحديث «ولا فخر؛ فليس المعنى ولا افتخر بذلك كما ظنه بعضهمء بل ولا 
فخر أكمل من هذا الفخر الذي أعطيته . واختلف في المعنى الذي لأجله قال يي ذلك. قال 
الزمخشري في فائقه: إنه قال بحضرة الجماعة من المنافقين ليغيظهم بذلك. وقيل: لأنها 
نعمة من الله منّ الله بها عليه وعلى أمته التابعين له فافتخر بما آتاه الله تعالى من فضله وإذا 
ثبت أنه َة أفضل من آدم وولده ثبت أنه أفضل من كل مخلوق لتفضيل جنس البشر عما 
سواه من المخلوقات. 

قوله: وهو سيد ولد آدم» هو في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل. 

وقوله: وأول من تنشق عنه الأرض» رواه مسلم من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة» 
ورواه الشيخان من وجه آخر. 

وقوله: وأول شافع وأول مشفع» هو في الحديث الذي قبله عند مسلم . 

وقوله: وهو أكثر الأنبياء تبعأء رواه مسلم أيضاء وللدارقطني في الأفراد من حديث عمر مرفوعاً: 
إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى يدخلها أمتي. 1 
قوله: وأول من يقرع باب الجنة» رواه مسلم من حديث أنس. 


aD 


م مَعْصومَة لا تجتمع على ١‏ لصلالًة» وصفوفهم كصفوف الملائكة» وكان لا ينام قَلْبُهُ 
ویری من. وراء ظهره كما یری من قُدَامه0 وتطوعه بالصلاة قاعداً كتطوعه قائماًء وَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ عُذْرّ» وفي حى غيره ذاك على النصف من هذا" . 


ويخاطيه الْمُصلّي بقوله: «سَلامَ عَلَيِكَ أَيُهَا النِيُ وَرَحْمَةٌ اللّده ولا يخاطب سائر 


الناس» وكان لا يجوز لأحد ‏ من الآدميين ‏ رفع صوته لون صويّه» وأن يتَادّى من 


(0) 


زفق 


(۳ 


قال الحافظ : هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال» منها لأبي داود 
عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم 
لتهلكوا جميعاًء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا يجتمعوا على ضلالة» وفي 
إسناده انقطاع» وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً: لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبداً» 
وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف» وأخرج الحاكم له شواهد» ويمكن الاستدلال له 
بحديث معاوية مرفوعاً: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم» حتى يأتي أمر الله» أخرجه الشيخان» وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم» وعن قرة 
ابن إياس في الترمذي وابن ماجة» وعن أبي هريرة في ابن ماجة» وعن عمران في أبي داودء 
وعن زيد بن أرقم عند أحمد» ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى 
يوم القيامة» لا يحصل الاجتماع على الضلالة» وقال ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الأعمش عن 
المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج» فنزل في طريق القادسية» 
فدخل بستاناً فقضى حاجته» ثم توضأ ومسح على جوربيه» ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماءء 
فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك أم لاء قال: اتقوا الله 
واصبروا حتى يستريح برء أو يستراح من فاجرء وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد 
على ضلالة» إسناده صحيح» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن 
هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال: عليكم بالجماعة» 
فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال قاله الحافظ . 

هو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره» والأحاديث الواردة في ذلك مقيدة بحالة 
الصلاة» وبذلك يجمع بين هذا وبين قوله: لا أعلم ما وراء جداري هذا قاله الحافظ . 

قال النووي: هذا قد قاله صاحب «التلخيص»» وتابعه البغوي» وأنكره القفال» وقال: لا يعرف 
هذاء. بل هو كغيره» والمختار الأول» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
«أتيت رسول الله كَل فوجدته يصلي جالساًء فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعداً: قال: «أجل ١١١1‏ 770] ولكني لست 
كأحد منكم رواه مسلم في اصحیحه). ١‏ 

لقوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» وجه الدلالة أنه توعد على ذلك بإحباط 
العمل» فدل على التحريم» بل على أنه من أغلظ التحريم» وفي الصحيح: أن عمر قال له: لا 
أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرارء وفيه قصة ثابت بن قيس› وأما حديث ابن عباس وجابر في 
الصحيح: أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن» فالظاهر أنه قبل النهي قاله الحافظ . 

قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات» دليله الآية أيضاًء ووجه الدلالة من قوله بأنهم لا يعقلون» - 
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وَرَاءِ اْحُجَرَاتِء ولا أن يناديه باسمه" فيقول يا مُحَمّدُ يا أحمد ولكن يقول يا نبي الله 
[أو] يا رسول الله [أو] يا خيرة الله وكان يُسْتَسْقَى به يُتَبْرك”"' بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ» ومن زَنا 
بحضرته أو استهان به كَهَر2؛ ويجب على المصلى إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاته 
كما تقدم في «كتاب الصلاة». ١‏ 

وحكى أبو الْعَيّاس الرّويَانِنَ وجهاً آخَرَء أنه لا يجب» وتبطل به الصلاة”*' وأولاد 
بكاته ينْسَبُونَ إليهء وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه» في الكفاءة وغيرها“ . 


3 ات لل يم چ 2 قاد المت عط وكا لون عدم 1 
[و] قال ا : "كل سَبَّب وَنَسَب يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا سبي وَنَسَيِنْ0!') 


= أي الأحكام الشرعية» فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك» أهمل التقدم بين يديه 
والجهر له بالقرل» وهما مستفادان من الآية أيضاً . 

)١(‏ قوله: وأن يناديه باسمه. دليله آية النور #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
وعلى هذا فلا يناديه بكنيته» وأما ما وقع في ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم 
القائل» وإما أن يكون قبل نزول الآية قاله الحافظ . 

(۲) قوله: وكان يستسقى ويتبرك ببوله ودمه» تقدم ذلك مبسوطاً في الطهارة» قال الرافعي: في قصة 
أم أيمن من الفقه أن بوله ودمه يخالفان غيرهما في التحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك» وكان السر في 
ذلك ما تقدم من صنيع الملكين حين غسلا جوفه قاله الحافظ . 

(۳) قوله: ومن زنا بحضرته أو استهان به كفرء أما الاستهانة فبالإجماع» وأما الزنا فإن أريد به أنه يقع 
بحيث يشاهده فممكن» لأنه يلتحق بالاستهانة» وإن أريد بحضرته أن يقع في زمانه فليس 
بصحيح » لقصة ماعز والغامدية قاله الحافظ . 

)٤(‏ قال الحافظ: قوله: ويجب على المصلي إذا دعاه أن يجيبه ولا تبطل صلاتهء تقدم في الصلاة» 
ويلتحق بدعائه الشخص المصلي ووجوب إجابته» ما إذا سأل مصلياً عن شيء فإنه تجب عليه إجابته» 
ولا تبطل صلاته» وهنا فرع حسن وهو أنه لو كلمه مصلٍ ابتداء» هل تفسد صلاته أو لاء محل نظر . 

(0) قلت: كذا قال صاحب «التلخيص» وأنكره القفال وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات. 
والله أعلم. قال الحافظ : وفيه حديث أبي بكرة سمعت رسول الله يقول: إن ابني هذا سيد» يعني 
الحسن بن علي» أخرجه البخاري» وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم في ترجمة عمرء من طريق 
شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين» عن عمر في أثناء حديث: وكل ولد آدم فإن عصبتهم 
لأبيهم» ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. 

(5) رواه البزار [5466؟ -7565] والحاكم ]١57/[‏ والطبراني ۲۹۳۳1 ۔ 7715 171726] من 
حديث عمرء وقال الدارقطني في العلل: رواه ابن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن عمرء وخالفه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن جعفرء لم يذكروا عن جده وهو منقطع› 
انتهى . ورواه الطبراني من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر سمعت عمرء ورواه ابن 
السكن في صحاحه من طريق حسن بن حسن بن علي عن أبيه» عن عمر في قصة خطبته أم كلثوم 
بنت علي» ورواه البيهقي أيضاًء ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث يونس بن أبي يعفور عن أبيه 
عن ابن عمر عن عمرء ورواه أحمد والحاكم من حديث المسور بن مخرمة رفعه: إن الأسباب 
تنقطع يوم القيامة» غير نسبي وسببي وصهريء ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس» = 
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قیل : معناه أن أمته يُنْسَبُونَ إليه في القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا يُنْسَبُونَ إليهم . 


وقيل: لا ينتفع يومئذٍ بسار ألأَنْسَابٍء ويتتفع بالنسبة إليه . 


وقال ‏ ية -: «تَسَمُوْا باسْوِي وَلاً تَكَنُوَا ييي“ فعن رواية الربيع عن السَافِعِيّ 
- رضي الله عنه - أنه ليس لأحَدٍ أن يكتني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم 
یکن » ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية» وجوزوا الإفرادء ويشبه 
أن يكون هذا أظهر؛ لأن الناس ما زالوا يكنون به في جميع الأمصار والأعصار من غير 
ا والله أعلح . : : 


= ورواه في الأوسط من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت عبد 
لله بن الزبير يقول: قال رسول الله 44: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة» إلا نسبي وصهري» 
وإبراهيم ضعیف» ورواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث ابن عمر قاله الحافظ . 

)0 متفق عليه البخاري [11417] مسلم [۲۱۳۳] من حديث جابر وأبي هريرة وأنس» وفي الباب عن ابن 
عباس رواه ابن أبي خيثمة» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» قوله: فعن رواية الربيع 
عن الشافعي قلت : أخرجه البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عنه» 
وهكذا رواه أبو نعيم في الحلية عن عثمان بن محمد العثماني عن محمد بن يعقوب بهء وكذا قال 
طاوس وابن سيرين (تنبيه) وأما ما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: جاءت 
امرأة إلى النبي بل فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم» فذكر 
لي أنك تكره ذلك» فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» 
فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي» لأن أحاديث النهي أصح» قوله: ومنهم من حمله على كراهة 
الجمع»ء قلت: وبذلك جزم ابن حبان في صحیحه» وروی أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن 
هشام» عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا 
يتسمى باسمي» ورواه الترمذي من طريق الحسين بن واقد عن أبي الزبير به» وحسنه» وصححه ابن 
حبان» وفي الباب عن أبي حميد عند البزار في مسنده (فائدة) وقيل: إن النهي مخصوص بحياته 
E2‏ ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من طريق فطر عن منذر الثوري عن ابن الحنفيةء عن 
علي قلت: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم قال : 
فكانت لي رخصة» صححه الترمذي والحاكم» قال البيهقي : هذا يدل على أنه سمع النهي فسأل 
الرخصة له وحده؛ وقال حميد بن زنجويه» سألت ابن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل 
يجمع بين كنية النبي ية واسمهء فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه أبوه 
محمداً وكناه أبا القاسم» وكان مالك يقول إنما نهى عن ذلك في حياة النبي به كراهية أن يدعي 
أحد باسمه أو كنيته» فيلتفت النبي كل فأما اليوم فلاء وهذا كأنه استنبطه من سياق الحديث الذي 
في الصحيح في سبب النهي عن ذلك والله أعلم قاله الحافظ . 

(۲) قال النووي: .هذا الذي تأوّله الرافعي واستبدل به فيهماء ضعيف» وهذه المسألة فيها ثلاثة 
مذاهب. أحدها: مذهب الشافعي» وهو ما ذكره. والثاني: مذهب مالك: أنه يجوز التكني بأبي 
القاسم لمن اسمه محمد ولغيره. والثالث: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره. ومن جوز مطلقاء 
جعل النهي مختصاً بحياة رسول الله كلق وقد يستدل له بما ثبت في الحديث من سبب النهي» = 
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= وأن اليهود تكنّوا به» وكانوا ينادون: يا أبا القاسم» فإذا التفت النبي بل قالوا: لم نعنك» إظهاراً . 
للإيذاء» وقد زال ذلك المعنى» وهذ!ا المذهب أقرب» وقد أوضحته مع ما يتعلق به في كتاب 
«الأذكار ؛ وكتاب «الأسماء». [والله أعلم]. 
وما يتعلق بهذا الضربء أن شعره ية طاهر على المذهب إن نجسنا شعر غيره» وأن بوله ودمه 
وسائر فضلاته» طاهرة على أحد الوجهين كما سبق» وأن الهدية له حلال» بخلاف غيره من 
الحكام وولاة الأمور من رعاياهم. وأعطي جوامع الكلم. ومن خصائصه کل ما ذكره صاحب 
«التلخيص» والقفال قالا: كان النبي يي يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي» ولا تسقط عنه الصلاة 
ولا غيرها. وفاته َة ركعتان بعد الظهر» فقضاهما بعد العصرء ثم واظب عليهما بعد العصر. 
وفي اختصاصه بهذه المداومة» وجهان: أصحهما: الاختصاص . ومنها: أنه لا يجوز الجنون 
على الأنبيا بخلاف الإغماء . 
والختلقوا :في :جوا الاحتلا والأشهر امتناعه. ومنها: أنه من رآه َة في المنام فقد رآه حمّاً. 
وأن الشيطان لا يتمثل في صورته. ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق 
بالأحكام» لعدم ضبط الرائي» لا للشك في الرؤيةء فإن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلّف» 
والنائم بخلافه. ومنها: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث الصحيح في ذلك. 
ومنها: قوله ية في الحديث: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحده. فالكذب عمداً عليه من 
الكبائر» ولا يكفر فاعله على الصحيح وقول الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد: هو كفر. ولنختم 
الباب بكلامين. 
أحدهما: قال إمام الحرمين: قال المحققون: ذكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير 
مفيدء فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه حاجة» وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من 
إثبات حكم فيه» فإن الأقيسة لا مجال لهاء والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص» وما لا نص 
فيه» فتقدير اختيار فيه» هجوم على الغيب من غير فائدة . 
والكلام الثاني : قال الصيمري: منع أبو علي بن خيران الكلام في الخصانصء لأنه لو انقضى» 
فلا معنى للكلام فيه. وقال سائر أصحابنا: لا بأس به» وهو الصحيحء لما فيه من زيادة العلم» 
فهذا كلام الأصحاب» والصواب الجزم بجواز ذلك» بل باستحبابه. ولو قيل بوجوبه» لم يكن 
بعیداًء لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعلم به أخذاً بأصل 
التأسّي » فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة أهم من هذه. 
وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم» فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله 
للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه . والله أعلم . 
قال في المهمات التعبير عن الثالث سهو وصوابه لمن ليس اسمه محمداً دون غيره وكأنه وقعت له 
نسخة ما نصه والثالث لمن اسمه محمد دون غيره والذي وقعت عليه ما ذكرته وهو الصواب. 
وقال الإسنوي: وهذا الثالث هو الصواب الراجح دليلاً.لقوله ييه «من تسمى باسمي فلا يكتني 
بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي؟ . 
رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر وقال الترمذي حسن غريب وقال البيهقي في شعب 
الإيمان إسناده صحيح وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة وصححه الترمذي - 
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قال العْرَالِيُ : (التانية) : يُسْتَحَبُ النَكَاحُ لِمَنْ تاقث نَفْسْهُ إِلَيهَاء وَمَنْ لآ فَالعِبَادة لَه 
أَوْلَى 42 وَأَحَبُ المَنْكُوحَاتِ البِكْرٌ الوَلُودُ النسِيبَةٌ الي لَيِسَتْ لَهُ قَرَابةٌ قريب المنظورٌ 
(و) لبها قبْلَ التكاح قله أخرَى أن يُؤْدمْ بَيتَهُمًا. 

قال الرَّافِعِىُ : فيه مسألتان: 

إحداهما: الشخص إما تائق محتاج إلى النكاح» وإما غير تائق» والأول إما أن 
تكد اة وعدته» أو لا يجد إن وجدها فيستحب له النكاح تَخْصِيْئاً للدين» سواء 
كان مُقْبلاً على العبادة» أو لم يكن. وإن لم يَجِدَهَا فالأولى ألا يتزوج ويكسر شهوته 
بالصوم ؛ لما روي أنه ل قال: : هيا مَغشَرٌ الشاب مَنِ اسْتَطاع مِنْكمُ البَاءة ليرج 
ئة أَض لِلْمِصَرِ وَأخصَن لَِْرَج وَمَن لَمْ تطغ عله بالصوم نه له لَه وجَاءً»”” فإن لم 
تنكسر بالصوم لا يكسره بالکافور ونحوه» ولكن یتزوج . 


= من هذا الوجه. قال الشيخ البلقيني يحتج لما قاله الرافعي بما أسنده ابن عبد البر في مقدمة 
الاستيعاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل قال: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي 
فإنا آنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أفسم ويوب عليه الترمذي باب كراهة الجمع , بين اسم النبي 
كلد وكنيته ورواه بلفظ ل انالبي 346 تهى أن يخم أحد بين انمه وكثيته ويسمى ذا ابا 
القاسم» وقال حسن صحيح ‏ ثم روى الحديث جابر قال رسول الله كل «إذا سميتم بي فلا تكتنوا 
بي“ وقال حسن غريب ثم روي من حديث علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد 
لي بعدك ولد اسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم. فكانت رخصة لي - قال الترمذي صحيح . 

)١(‏ قال في الخادم إطلاقه التائق يشمل صوراً منها من عجز عن الحرة وقدر على الأمة وبالاستحباب 
صرح ابن السمعاني في الاصطلام حكاية عن الحنفية ؟ ثم خالفهم وقال إنه على الإباحة ويشهد له 
قوله تعالى #وأن تصبروا خير لكم» فل على أنه لا قل ا اتات الصبر عن نكاح 
الأمة أفضل مطلقاً وقال صاحب الخادم ولعلهم أخذوا الاستحباب من قوله تعالى: #فانكحوهن 
بإذن أهلهن؟ واللائق استحباب وتعقبه البكري في حاشيته فقال اللائق عدم الاستحباب ومنها 
الخصي إذا تاقت نفسه. قال في المطلب ولم أرّ من صرح به به نعم كلام الغزالي في الإحياء يقتضي 
استحباب ذلك له إذ قال إنه يستحب النكاح للعنين فإن نبضات الشهوة خفية حتى أن الممسوح 
الذي يتوقع له ولد كذلك لا ينقطع الاستحباب في حقه بل يؤمر به كما يؤمر الأصلع بإمرار 
الموسى على رأسه. 
قال الأذرعي في القوت عبارتهم يستحب النكح للتائق الواجد الوجه الجزم بكراهة الترك. 

20( متفق عليه البخاري ٥۰٦۵ ١9:61‏ 200772 مسلم ]١1٠٠‏ من حديث أبن مسعود» زاد مسلم 
في رواية: فلم ألبث حتى تزوجت» وزاد ابن حبان في صحيحه بعد قوله: فإنه له وجاء: وهو 
الإخصاء ء وهو مدرج»› والوجاء بكسر الواو والمد» رض الخصيتين» وإن نزعا نزعاً فهو الإخصاء 

في الحكمء وفي الباب عن أنس رواه البزار من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه» 
والطبراني في الأوسط من طريق بقية عن هشام عن الحسن عنه. 
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وأما غير التائق فإن لم يجد أَمْبَتَهُ أو كان به مَرَض» ا أو غنة 
أو كِبّرٌ َيُكْرَهُ له النكاح؛ لما فيه من الالتزام بما لا يقدر على الوفاء بِمُقتَضا من غير 
خاجة» وإن وجد الأَهْبَةٌ ولم يكن به عِلَةٌ فلا يكره له النكاح» ولكن التخلي للعبادة 
أفضل فإن لم يكن مشتغلاً بالعبادة فوجهان. . حكاهما ابن الْقَطانِ وغيره: 


أصحهما: أن النكاح أفضل» كيلا تفضي به البَطَالّةٌ والفراغ إلى الفواحش . 
والثاني : إن تركه أفضل للخطر بالقيام بواجبه. 


وقال أبو حَنْيفَة رضي الله عنه -: النْكَاحُ أفضل من الاشتغال بالعبادة» وفي 
اتعليق» الشيخ علي القزويني عن القاضي أبي سعيد الْهَرَويَ أن للأصحاب وجهاً مثلهء 
والمسألة» مشهورة في الخلاف» ويجوز أن يعلم قوله: يُسْتَحَبْ النكاحٌ لمن تاقت 
نفسه إليه» بالواو؛ لأن في «شرح مختصر الجويني؛ أن بعض الأصحاب قال: إن خاف 
الزنا وجب عليه التَكاح» وأيضاً فإِنّ القاضي أبا سَعِيدٍ قال: ذهب بعض أصحابنا بالعراق 
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إلى أن الاح فرض على الكفاية» ولو أنه امتنع منه أهل قطر أَجْيرُ روا عليه" . 


(1) ذهب الجمهور إلى القول بأن التكاح متدربٌ. 

وذهب داود الظاهري إلى القول بوجوبه على القادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به وعجز عن 

التسري. قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وَجَدَ ما يتزوج به أو يتسرى أن 

يفعل أحدهما فَإِنْ عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. 

استدل داود بالكتاب والسئّة. 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ظقَانْحَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مى وَثُلآتَ وَرُبَاءَ» . 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر فيها بالتكاح» والأصل في الأمر أن يكون للوجوب 

فيكون النكاح واجباً. 

وأما السّئّةُ فقوله لا : هيا مَعْشَرٌ الشّبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِبْكُمْ الْبَاءة يروج مله عض لِلبصَرٍ وَأَخْصَُ 

لِلْمَزْج. وَمَنْ لَمْ يَسْعَطِعْ فَعَلَيِْ بالصّؤْم فَإِنهُ لَه وَجَاءً» إلى غيره من الأحاديث الحانّة على النكاح . 

وقد حملوا الأمر في الحديث أيضاً علّى الوجوب. 

وأما الجمهور فقد قالوا إن الأمر هذا ليس للوجوب وإنما هو محمول على الندب. أما الآية فإن 

الله تعالى حين أمر بالنكاح علقه على الاستطابة بقوله: «ئانځوا مَا طَابَ لَكُمْ والواجب لا 

يتوقف على الاستطابة. وقال طمَْتَى وَثْلآََ» ولا يجب ذلك بالاتفاق» قَدَلَ ذلك على أن الأمر 

فيها للندب لا للوجوب وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى حبر بَيْنّ الاح وملك اليمين في قوله: 

قن خِفْتُمْ أن لآ تَعدُِوا واجِدَة أوَ مَا مَلَحْتُ أَبِمَانَكُمْ4. وملك اليمين ليس بواجب بالإجماع ولا 

يصح التخيير بين واجب وما ليس بواجب» لأنّ ذلك فخرج للواجب عن الوجوب. وعليه فيحمل 

الأمر في الآية على الندب. وأما الحديث فإن أمر فيه من لم يستطع النكاح بالصوم والصوم ليس 

بواجب في هذه الحال فكذلك النكاح . أو نقول إن الأمر فيه محمول على من يخشى على نفسه - 
العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ٠١‏ 
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= الوقوع في محظور بترك النكاح فيلزمه حيتئذٍ إعفاف نفسه. ِ 
وعليه فالراجح ما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب» وخصوصاً أنه كان في الصحابة من لم 
تكن له زوجة مع قدرته على النكاح ورسول الله َة يعلم ذلك ولم ينكر عليهم كما أنه كان في 
عصر الخلفاء ومن بعدهم من لم يتزوج» ولم ينقل إلينا عن أحدٍ من الخلفاء أنه حتم على من 
ليست له زوجة أن يتزوج» ولو وقع ذلك لنقل إلينا بالتواتر» لأن هذا مما تعم به البلوىء فَلَمًا لَمْ 
ينقل إلينا شيء من ذلك عن النبي 4ل وخلفائه كَل ذلك على أن التكاح لَيْسَ بِوَاجِبٍ . 
ثم إن قول الجمهور أن النكاح مندوب أن الأصل فيه الندب بشرط أن يكون قادراً على ما تحتاج 
إليه المرأة مِنْ مَهْرٍ ونفقة ووطء ولم يخف على نفسه الزنا بعدمه وقد يخرج عن هذا الأصل 
لعارض إلى سائر الأحكام . 
فيجب إنه خاف على نفسه الزنا إن تَرَكُ النكاح وعَجَرَّ عَن التَسَرّي ولم يكفه الصوم لأنه يلزم 
إعفاف نفسه وصونها عن الحرام» ولو أذّى به ذَلِكَ إلى الإنفاق عليها من حرام أو أدى إلى عَدَم 
الإنْقَاقِ عليها كما صَرّح بذلك المالكية وذلك ارتكاباً لأخف الضررين» خصوصاً إن النفقة من 
حق الزوجة فلها إسقاطها أو يُغْنيه الله من فضله كما قال تعالى: (إِنْ يَكُونُوا قُقَرَاءِ يغْنِهم الله مِنْ 
فَضْلِهِ وليس هذا من باب دفع الحرام بمثله الممنوع شرعاً؛ لأن المفسدة بترك النكاح محققة من 
بحصول الزناء والإنفاق عليها من حرام محتمل» فلا يترك وقع المفسدة المحققة لأخرى 
محتملة .. ويحرم عند عجزه عن الوطء أو النفقة أو تصنيعه واجباً إذا لم يخف على نفسه الزناء 
ويكره عند عدم الرغبة في إن عطلة عن تطوع ولو رجا النسل. 
ويباح عند عدم الرغبة فيه ولم يرج نسلاً ولم يعطله عن تطوع . ا 
واختلف الفقهاء فيمن له شهوة يأمن معها على نفسه الوقوع في الزنا هل الاشتغال بالعبادة أفضل 
في حقه من الزواج» أو العكس؟ . 
فذهب الشافعية إلى القول بأن التخلي لنوافل العبادة أفضل له من النكاح» وذهب الجمهور إلى 
القول بأن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادةء وقد استدل الشافعية بما يأتي . 
أولاً: بقوله تعالى في مدح يحيى عليه السلام «وسيداً وحضوراً» والحضور هو الذي لا يأتي 
النساء مع القدرة على إتيائهن فمدهم الله به ولو كان النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة لما 
مدحه الله بترکه» ویرد هذا بأنه ليس في مدح قال يحيى عليه السلام ما يدل على أنه أفضل من 
النكاح» فإن مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرهاء إذ إننا لا ننكر فضل التخلي للعبادة» 
واستحقاق المدح عليهء ولكن نقول إن الاشتغال بالنكاح أفضل» وأيضاً فإن ذلك كان في شريعة 
سيدنا يحيى عليه السلام وشرعنا وارد بخلافه فهو أول. 
وثانياً : قالوا النكاح عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع ويرد هذا بأن فرق بين 
البيع والتكاح» فإنما كان التخلي للعبادة أفضل من البيع؛ لأن البيع لا يشتمل على مصالح النكاح 
ولا يقاد بها لذلك كان التخلي للعبادة أفضل منه وأما الجمهور فقد استدلوا ‏ بأمر الله تعالى به 
ورسوله وحثهما عليه. 
وأيضاً فقد تمسكوا يما روي في الصحيحين من أن نفراً من أصحاب رسول الله ية سألوا أزواجه 
عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء» وقال بعضهم لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا 
أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي ب فحمد الله وأثنى عليه وقال: «مَا بَالُ فرام قالوا: كَذَا وكذا- 
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الثانية : إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الئَيّبِ إذا لم يكن عذر به لما روي أن 
النبي ‏ ي - قال لجابر - رضي الله عنه : «مَلاً بكراً تُلاَعِبْهَا وَلاَعبْكٌ»“ ., 
والولود» أولى؛ لما روي أنه يك قال : جوا الولو الْوَدُودَ فَإِنّي مُكَائْرٌ بكم 
ألأمَع)”": والنسيبة أولى؛ لما روي أنه - عليه السلام ‏ قال إَِّاكُمْ وَحَضْرَاءَ الدَّمْنِء قيل 
ارول الله وَمَا حَضْرَاءٍ الذمن؟ قَالَ: «الْمَرْأَهُ الْحْسَْاءِ فِي الْمَثْبّتِ السو" . والتي 
ليست لها قرابة قريبة أولى» لما روي أنه ل - قال: «لآ تَنْكحُوا الْمَرَابَةَ الْمَرِِبَةَ فَإنَ 
الْوَلَدَ يُخْلَنْ ضَاويا»““ أي : نحيفاًء وذلك لضعف الشهوة. اګ 


= لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سئتي فليس مني“ . 
ووجه الدلالة من هذا: أن النبي َل ذم وهذه الحالء وتبرأ منهاء ولو كان التخلي للعبادة أفضل» 
كما قيل لأقرهم على ذلك. 

)١(‏ متفق عليه البخاري ]۲۰۹۷ ۔ ۲۳۰۹ ۔ 79571 90174] مسلم [715] من حديث جابرء زاد في 
رواية لمسلم: وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية: مالك وللعذارى ولعابها. 
(تنبيه): قال القاضي عياض : الرواية ولعابها بكسر اللام لا غير» وهو من اللعب كذا قال: وقد 
ثبت لبعض رواة البخاري بضم اللام أي ريقهاء ولابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة أنه 
يكل قال لرجل فذكر نحوهء وفيه: فهلا بكراً تعضها وتعضك» وفي الباب عن عويم بن ساعدة في 
ابن ماجة والبيهقي بلفظ :.عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى باليسير» 
وعن ابن عمر نحوه وزاد: وأسخن إقبالآ» رواه أبو نعيم في الطب وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف قاله الحافظ . 

(۲) تقدم من حديث معقل بن يسارء وقد تقدمت طرقه أيضاً في باب فضل النكاح . 

(۳) أخرجه الرامهرمزي والعسكري في الأمثال» وابن عدي في الكامل» والقضاعي في مسند الشهاب 
[ والخطيب في إيضاح الملتبس كلهم من طريق الواقدي عن يحيى بن سعيد بن دينار عن 
أبي وجزة يزيد بن عبيد» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» قال ابن عدي: تفرد به 
الواقدي› وذكره أبو عبيد في الغريب فقال: يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار» قال ابن طاهر 
وابن الصلاح : يعد في أفراد الواقدي» وقال الدارقطني : لا يصح من وجه . 
قال الحافظ (تنبيه): الدمن البعر تجمعه الريح» ثم يركبه السافي» فإذا أصابه المطر ينبت نبتاً ناعماً 
يهتز وتحته الدمن الخبيث» والمعنى: لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل » لأن غرق 
السوء لا ينجب» قال الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى. 
(تئبيه): الرافعي احتج به على استحباب النسبية وأولى منه ما أخرجه ابن ماجة الدارقطني عن 
عائشة مرفوعاً: «تخيروا لنطفكم› وأنكحوا الأكفاءء وأنكحوا إليهم» ومداره على أناس ضعفاءء 
رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي» والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن. 

: قال الحافظ: هذا الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو والقاضي الحسين» وقال ابن الصلاح‎ )٤( 
لم أجد له أصلاً معتمداً انتهى . وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال: جاء في الحديث:‎ 
اغربوا لا تضوواء وفسره فقال: هو من الضاوي وهو النحيف الجسم يقال أضوت المرأة إذا‎ 
= أتت بولد ضاوء والمراد: أنكحوا في الغرباءء ولا تنكحوا في القريبة» وروى ابن يونس في تاريخ‎ 
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وذات الدّين أولى”؛ لقوله ‏ عليه السلا -: «تُنكَحٌ الْمَرَْةُ لأرْبَع لِمَالِها وَحسَبِهًا 
وَدِيْنهَا وَجَمَالِهَا فَاظَفَرُ بِذَاتِ الذين تَرِبَثْ يدال" . وليكن منظوراً إليها قبل التُكاح» 
على ما سنذكر في الفصل الذي يلي هذا الفصل . 

واعلم أن المقدمات الْمُودَعَة فى هذا القسم معدودة في بعض التُسَخ كَلآثٌ : 

إحداها: في خصائص رسول الله - ل -. 

والثانية: في الترغيب في النكاحء وأحب المنكوحات - ويقع فيه الكلمٌ في النْظرِ 
إلى المنكوحة وفي النّظَر جملة. 

والثالثة: في الخطبة والخطبة» وهي في بعض الخ معدودة خمساً وكذلك في 
«الوسيط . ّ 

إحداها : الخصائص . 

والثانية : ما شرحناه فى هذا الفصل وبعذده. 


= الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني» عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم تخرج 
نساؤهم إلى رجال غيرهمء كان في أولادهم حمق» وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب قد أضوأتم فأنكحوا في 
النوابغ» قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب. 

)١(‏ قال النووي: وبعد الدينء ذات الجمال والعقل أولىء وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبيةء 
والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرةء ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من 
غيره لغير مصلحة, قاله المتولي. وإنما قيدت لغير المصلحةء لأن رسول الله ية تزوج أم سلمة 
رضي الله عنها ومعها ولد أبي سلمة رضي الله عنه. قال أصحايبنا: ويستحب أن يتزوج في شوال» 
للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في ذلك. 
والمستحبء أن لا يتزوجها إلا بعد بلوغهاء نص عليه الشافعي رضي الله عنهء وهذا إذا لم يكن 
حاجة أو مصلحة. والله أعلم . 
قال في الخادم: هذا النص في منصوصاته في القديم كما ذكره القاضي أبو الطيب وصاحب 
الشامل والبحرء وقضية كلامهم أنه ليس في الجديد ما يخالفهء وحيتتئذٍ فالفتوى به. ١‏ 

زفق متفق عليه البخاري [205:90 مسلم ]١457‏ من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» ولمسلم 
عن جابر: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الدين تربت يداك» وللحاكم 
وابن حبان من حديث أبي سعيد: تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: جمالها ودينها وخلقهاء 
فعليك بذات الدين والخلق» وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاًء لا تنكحوا النساء لحسنهن فعله يرديهن» ولا لمالهن فلعله يطغيهن» وأنكحوهن لدين» 
ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل» وروى النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : 
قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها 
ومالها بما يكره. 
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والثالثة: في النّظَرٍ إليها إذا وقعت الرَعْبَة في نكاحها وأحكام النظر جملة» > ثم 
يتصل بهء فلا ينظر إلا إلى وجهها. 

والرابعة: في الخطبة. 

والخامسة : في الخطبة ا 


َال العَرَالِيُ : (الغَالِئَةُ) : النَظرٌ إِلَيهَا إذَا تَحَقَقَتِ تَحَقَّقَتِ الرَعْبَةٌ في نِكَاحِهَاء وَنَحْنُ نَتَعَوَض 
في هَذَا المؤضع لأخكام النْظرِ جَمْلَةً وَل بطر 2 مم و( إا إلى وجھهًاء ولا يَختاج 9 
إِذْنِهَا (م). 


قال الرَّافِعِيُ : إذا رغب في نكاح انرأ تَر إليها؛ لما روي أن النْبيّ اة - قال 
للفغيذة وقد خطب امْرََة: «انظر إِليهَا اه أَخْرّى أَنْ يَؤْدَمْ م بک“ أيْ يجعل بينكما 


المودة والألفة. يُقَالُ : «أَدَمَ الله بينكما» أي «جعل» . 


وعن جابر ‏ أن النْبىّ - ب - قال : «إذّا خَطَبّ أَحَدُكُمْ الْمَرأة إن استطاع أَنْ يَنْظْرَ 
إِلَى ما ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلِْفعَلُه("2 قال: تاي جارية وکت ا لها + ع رانف 
E‏ إلى نكاحها فتزوجتهاء وهذا النّْظرٌ مُسْتَحَبٌ أو ماح مجرد؟ . 


)١(‏ أخرجه النسائي 19/51] والترمذي ]۱٠۸۷[‏ وابن ماجة ]١8757[‏ والدارمي [۲/ [1۳٤١‏ وابن حبان 
۳١1‏ موارد] من حدية المغيرة» وذكره الدارقطني [7/ ۲٠۲‏ 107] في العلل وذكر الخلاف فيه 
وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة» وقوله: «يؤدم بينكماة أي تدوم المودة» وفي 
الباب عن أبي هريرة عند مسلم» وأنس وجابر ومحمد بن مسلمة وأبي حميد» فحديث أنس صححه 
ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبو عوانة» وهو في قصة المغيرة أيضاًء وحديث جابر يأتي» 
وحديث محمد بن مسلمة رواه ابن ماجة وابن حبان» وحديث أبي حميد رواه أحمد والطبراني 
والبزار ولفظه : إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة . 

(۲) أخرجه الشافعي وأبو داود [۲۰۸۲] والبزار والحاكم [۲/ ]٠٠١‏ من حديث ابن إسحاق عن داود 
ابن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه» ورواه أحمد [۳/ 754 ]۳٠١‏ من هذا الوجه وفيه 
أنها من بني سلمة» وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن» وقال: المعروف واقد بن عمروء 
قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمروء وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق. 
قال الحافظ : فائدة: روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمروء عن سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن محمد بن علي ابن الحنفية: أن عمر خطب إلى علي ابنته آم كلثوم» فذكر له 
صغرهاء فقال: أبعث بها إليك» فإن رضيت فهي امرأتك» فأرسل بها إليه» فكشف عن ساقهاء 
فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك» وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير 
الوجه والكفين. 
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«الكتاب» : ا إليها قبل التكاح» بالواو؛ لأنه جعل نكاحها اع زر له کار 
النْظَرِ إليها ليتبين هيئتهاء > ولا يندم بعد النكاح» ولا فَرْقَ بين أن يكون النظر إليها بإذنها 
أو بغير إذنها خلافاً لمالك ‏ رضي الله عنه - حيث اغْتَبّرَ إذنها دليلاٌ» لإطلاق الخبر» 
وأيضاً فإنه لو راجعها لزينت نفسها فيفوت الْمَطْلُوبُ من النظر. 

فإن لم يتيسر النظرٌ إليها بعث إليها امْرَأءٌ تتأملها وتصفها له”2. روي أن النبي - 
ية - بعث أم سليم إلى امرأة وقال: «انظري إلى عُرْقُوبهَا وشي مَعَاطِفَهَاه'" . والمرأة 
أيضاً تنظر إلى الرجل إذا أرادت التزوج» فإنه يعجبها منه ما يعجبه منهاء قاله عمر © 
رضي الله عنه - ثم الكلام في المنظور إليهء وفي وقت النظر أما المنظور إليه 0 فهو 
الوجه والْكَمَافٍ طَهْرَاً وبطناً. 

و ل ا كفا من غير عد 
1 عاك لاك ل إن كان يخاف الفعئة» ھر خر ون لا بحرم مع خوف الت لیا 
الغرض› ولا ينظ إلى شار الوجه والكفين لأنه عَوْرَقٌ وهي تُعَدَ سبي جني 

وَذْكَرَ الحبَاطِيٌ وجهين في «المِفْصّل» الذي هو بين الكف و 

وفي «شرح مختصر الجويني» وَجْهُ: أنه يَنْظرُ إليها نظر الرجل إلى الرجل . 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ أنه يَنْظْرٌ إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذرَاع . 

وعن أي حَرئِفَةَ - رضي الله عنه -: ينظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناة على أن 
القدمين ليسا من العورة» ويجوز أن يعلم كذلك قوله في الكتاب: «إلا إلى وجهها» 
بالحاء والميم والواو» ولم يذكر الكفين لَفْظاً ولا بد منه. وأما وقت النظر فإنه ينبغي أن 
يكون بعد العزم على نكاحها إن ارتضاها وقبل الخطبة؛ لأنه لو كان بعد الخطبة وتركها 


(۱) ظاهره أنه يجوز لها أن تصف له جميع حلاها. 
قال في الخادم: والأقرب أن تصف له من بدنها ما يجوز النظر إليه» ثم قال: حديث أم سليم 
يقتضي جواز حكاية ما سوى الوجه والكفين. 

02( أخرجه أحمد والطبراني والحاكم [177/7] والبيهقي من حديث أنس» واستنكزة أحمد» والمشهور 
فيه طريق عمارة عن ثابت عنه» ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن 
ثابت» ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه» وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم» قال: 
ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلاًء قال: ورواه ابن كثير الصنعاني عن حماد موصولا. 

تنبيه: قوله: : وشمي معاطفها في رواية الطبراني» وفي رواية أحمد وغيره: شمي عوارضها. 

(۳) قال الحافظ لم أجده. 
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ل س س 
شی عليها وأوحشهاء هذا هو الأظهر» وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: عن رواية الماسرجسي أنه ينظر إليها حين تأذن في عقد النكاح؛ لأنه 
وفك التحاجةء 

والثاني : عند ركون كُلَّ وَاحدٍ منهما إلى صاحبه» وذلك حين تحرم الخطبة على 
ال 3 . 

ال المَرَالِنُ : ولا جل للِرّجُلٍ النَْرُ إِلَى شَيْءِ مِن بَدَنِ المَرَأة إلا إِذا كان النَاظِرُ 
صَبِيَاً أو مَجْنُونآً» أو مَمْلُوكاً (ح و) لَهَاء أؤ كَائث صَبِية (و)› أو رَقِيقَةَ (و): أو مَحْرّماً 
لطر إِلَى الوَجه وَاليدَيْنِ فَقَط . 

قال الرَافِعِئْ : جَرَتٍ الْعَادَةُ بذكر حكم النظر هناء وذاك إمّا أن ألا تمس إليه الحاجة 
أو تمس ٠‏ 

الحالةٌ الأولى: إذا لم تمس إليه الحاجة وهو على أَرْبَعةٍ أَقْسَام : 

نَطَدُ الرجل إلى المرأة وبالعكسء وَنَظَرُ الرّجُلٍ إلى الرجل وَنَظْرٌ المرأة إلى 


المرأة. 
القسم الأول : نَطَرُ الرّجُل إلى المرأة ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها 
وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الْفتْتَة قال اللَّهُ تعالى: قل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوَا مِنْ أَبْصَارِجِمْ4 [النور: ]١‏ وإن لم يَف فوجهان. 
قال أَكْكَرٌ الأصحاب ‏ لا سيما المتقدمون: لآ يَحَرّمُ؛ِ لقوله تعالى: «وَلاً يُنْدِينَ 
ِنِتَتَهُنٌ إلا مَا ظهَرَ مِنْهَا» [النور:  ]"١‏ وهو مُمّسّرٌ بالوجه والكفين» نَعَمْ يُكرَهُ ذلك - 
ذكره الشيخ أبو حَامِدٍ وغيرُة”" . 


. قال النووي: وإذا نظر فلم تعجبهء فليسكتء ولا يقل: لا أريدهاء لأنه إيذاء والله أعلم‎ )١( 


فق روى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: 
(إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفان» ومن طريق عطام عن عائشة نحوه وروى الطبري من 
طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة 
عن ابن عباس عند البيهقي . ش 
قال الحافظ: تنبيه: احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من النظر إلى الأجنبية» وأولى منه ما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس: أردف رسول الله ية الفضل بن عباس يوم النحر خلفه ‏ الحديث 
- وفيه قصة المرأة الوضية الخئعمية» فطفق الفضل ينظر إليها فأخذت بيده» فأخذ بذقن الفضل 
فعدل وجهه عن النظر إليهاء وزواه الترمذي من حديث على نحوه» وزاد: فقال العباس: لويت = 


۷۲ كتاب النكاح/ في المقدمات 


والئّانِي: يحرم ويحكى ذلك عن الإِصْطْخْرِيٌ في رواية الدّارِكِيٌ وعن أبي علي 
الطْبَري» واختاره الشيخ أبو محمد والإمام رحمهما الله ووجهه باتفاق المسلمين على 
منع النساء من أن يخرجن سَافِرَاتِ ولو حل النظر لنزلن منزلة المُرْدء وبأن النظر إليهن 
مظنة الفتنة» وهن محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشْرْعَ حسم الباب والإعراض عن 
تَفَاصِيلٍ ألأخوَالٍ كَالْخُلْوَةٍ بألأخِتبِيّة"''. هذا ما ذكره في الكتاب وبه أَجَابَ صاحب 
«المهذب» والقاضي الرُويَانِيُ وليس المراد من الكف مجرد الرَاحَةء بل اليد من رؤوس 
الأصابع إلى المغصّم وفيه وَج [آحَر] أنّهُ يختص الحكم بالراحة» وأخمصا القدمين على 
الخلاف الْمَذْكُورٍ في سر الْعَوْرَةِ من «باب شرائط الصّلاةه» وصوتها ليس بعودة على 
أصَحّ الوجهين لكن يحرم ألإِضْعَاءُ إليه عند خوف اة وإذا قرع عليها الباب» فلا ينبغي 
أن تجيب بصوت رخيم» َل ينبي أن تغلظ صوتها" . هذا إذا كان الناظر إليها بَالِعْاً 
فخلا والمنظور إليها حُمُرة كيِرَةٌ أجْتبية . ثم الكلام في سِتِ صُوَّر : 

إحداها: الطفل الذي لم يظهر على عورات النْسَّاءِ لا حجاب منه قال الله تعالى : 

«أو الطفْل الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ السا [النور: ]۳١‏ وفي المراهق وَجْهَانِ: ˆ 

أحدهما: وبه قال أبو عبد الله الرُبَيْرِيُ : أن له النظر كما له الدخول من غير 
استئذان إلا في الأوقات الثلاثة. ْ 

قال الله تعالى: طلِيِسْتَوَِكُمْ الْذِْنَ مَلَكَتْ أَئِمَانِكُمْ وَالَْذِيْنَ لَمْ ْلْا الْحَكُمَ مِنْكُمْ 
تلت مَرَاتِ . . . € [النور: ۸ الآية - وعلى هذا فنظره كنظر البالغ إلى الْمَحَارِم . 

والثاني: إن نظره كنظر البالغ إلى الأجنبيات لظهوره على العورات» وهذا أصح 


= عنق ابن عمك فقال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان» صححه الترمذي» واستنبط 
منه ابن القطان: جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث إنه لم يأمرها بتغطية وجههاء ولو لم يفهم 
العباس أن النظر جائز ما سألء ولو لم يكن ما فيه جائزاً لنا أقره عليه. 
قال الحافظ : فائدة: اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها. لكن يعكر عليه ما في 
الصحيحين في قصة صفية فقلنا: إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه 
ابن الرفعة» وتعقب بأنه بدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة» وليس 
فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقاً. 

00( الصحيح التحريم كما ذكره الشيخ في المنهاج وجنح إليه في المحرر. 
قال في التوسط: بل الظاهر أنه اختيار الجمهورء وممن جزم به غير من تقدم المحاملي في 
المجموع والتجريد؛ والدارمي وهو قضية كلام الرازي في التقريب والمجردء وقال الإمام: إن 
إليه ميل العراقيين إلى آخر ما ذكره. 

00( قال النووي: هذا الذي ذكره من تغليظ صوتهاء كذا قاله أصحابنا. قال إبراهيم المروذي: طريقها 
أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك. والله أعلم. 
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فيما ذكره أبو الفرج الزَّارُ وغيره ونرّل الإمام أمر الصَّبِي على ثلاثِ دَرَجَاتِ : 

إحداها: ألا يبلغ مبلغاً يحكى ما يراه. 

والثانية: أن يبلغهء ولا يكون فيه نَوَرَاتُ شَهْوَةٍ وتشوّق. 

والثالثة: أن يبلغهء فالذي في الدرجة الأولى حضوره كغيبته» ويجوز التّكَشْفٌ له 
من كل وجة» الذي في الثالثة كالْبالِْ في النظرء والذي في الثانية يرل منزلة المحارم . 

واعلم أن الصبي لا تكليف عليه» وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها 
الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً. ' 

والثانية: في الممسوح وجهان: قال الأكثرون: نَظَرهُ إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى 
المحارم" وعليه يحمل قوله تعالى: أو التَابِعِينَ عير أولي الإربَةٍ ِنَ الرّجَالٍ» 
[النور: .]۳١‏ 

والثاني: إنه كنظر الفحل إلى الأجنبية؛ لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها فكيف 
يجعل كالمحرم. والمجبوب الذي بقي أنثيياه والخصي الذي بقي ذكره كالفحل وكذا 
العنين» والمُحَدث المُتَسَبهُ بالنْسَاءِء والمَِّحُ الهرم كذلك”" أطلق أكثرهم . 

وقال في «الشامل»: الخصي لا يحل له النظر إل أن يكبر ويهرم وتذهب شهوتهء 
وكذا المخنث. وَحَكَى أبو مخلد البصري ‏ وهو من مَتأخِرِي الأضحَابٍ ‏ في الخصي 
والمخنثء وجهين على الإطلاق" . ْ 00 

والثالثة: مَمْلُوكَ المرأة ‏ هل يكون محرماً لها؟! . 

فيه وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لقوله ‏ تعالى -: أو ما مَلَكَتْ أَئْمَانَهُنَّ4 [النور: ]۳١‏ وعن نس 
رضي الله عنه ‏ أن الب - صَلَى الله عله وَسَلُمَ ‏ ّى فايلمَة ‏ رَضي الله نها - بعد كذ 
َعَبَهُ لها وَعَلَى قَاظِمَة تؤب إِذا نَع په رَأْسَهَا لم يبلغ رجلها وڏا عط به رِجْلَهَا لَمْ 
یلغ َأْسَهَا قَلَمَا رای رَسُولٌ الل صَلّى الله علَِْ وَسَلْمَ ‏ ما تلقى قَالَ: إِنّه ليس عَليِكٍ 
باس نَا هُوَ أَبُوكِ وَعْلامَك0*. 


)١(‏ قال النووي: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ» لزم الولي أن يمنعه النظرء كما يلزم أن يمنعه الزنا وسائر 
المحرمات . والله أعلم. 

(۲) في آ الهم وهما بمعنى واحد. ۰ 

(۳) قال النووي: هذا المذكور عن «الشامل» قاله شيخه القاضي أبو الطيب» وصرح بأن الشيخ الذي 
ذهبت شهوته» يجوز له ذلك» لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإرية». والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ]5٠١7[‏ من حديث أنس وفيه سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه. 
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والثّاني: وبه قال أبو حَيِيْفَةَ: لا لأنه لو ثبت المحرمية لاستمرت كما في الرّضاع . 

وفي «تعليق» الشَّنْخْ أبي حَامِدٍ: إن هذا أصح لكن الأكثرون رَجحُوًا آلأَرل“. 

والرابعة : إذا كان الْمَنْظُورٌ إليها اَم كَلانَهُ أَوْجه : 

أحدها: أنها كالحرة. 

والثاني : يحرم النظر إلى ما لا يبدو منها عند المهنة وتفصيل ما يبدو مذكور في 
سر الْعَورَةِ). 

والثالث : أن المحرم انطو إلى ما ال والوكبة لا غير وهذه الأوجه قريبة 
من الوجوه المذكورة» فيما يجب عليها سترة في الصّلاةء ولكن الوجه الأول لا يكاد 
يوجد هكذا إل لصاحب الكتاب فی «الوسيط» . 

وأما الثاني والثالث فمشهوران") وهما متفقان على جواز النظر إلى ما يبدو منها 
عند المهنة واختلافهما فيما زاد على ذلك إل ما بين السّرَةٍ إلى الدُكْبَةَء والأصح فيما 
ذكره صاحب «التهذيب» والقاضي الرُويَانِيَ جواز النظر إليه لكنه يكره. 

والخامسة : من النظر إلى الصَّبيّةِ وجهان منقولان في «الوسيط». 

أحدهما: المنع ؟ لأنها من جنس ألإنَاثِ . 

وأصحهما: الجواز؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة» ولا فرق بين حد العورة 
وغيره» نعم لا ينظر إلى فرجها*» وألحق في «الوسيط» العجوز بِالشَّابَةِ؛ لأن الشهوات 
لا تنضبط. وهي محل الْوطءٍ . 


= قال الحافظ: فائدة: حمل الشيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيراً لإطلاق لفظ الغلامء ولأنها 
واقعة حالء واحتج من أجاز ذلك أيضاً بقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانكم) وتعقب بما رواه 
ابن أبي شيبة من طريق طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا يغرنكم هذه الآية! إنما يعني بها 
الإماء لا العبيد. لكن يشكل على ذلك ما رواه أصحاب السنن من طريق الزهري عن نبهان 
مكاتب أم سلمة عنها: قال لي رسول الله تل: إذ كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي» 
فلتحتجب منه» انتهى. ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك. 

(1) قال النووي: وهو المنصوص» وظاهر الكتاب والسئّة وإن كان فيه نظر من حيث المعنى» قال 
القاضي حسين : فإن كاتبته : فإن كاتبته» فليس بمحرم والله أعلم. 

(؟) قال النووي: قد صرح صاحب "«البيان» وغيرهء بأن الأمة كالحرة وهو مقتضى إطلاق كثيرين» 
وهو أرجح دليلا. والله أعلم . 

(۴) في أ: فهما مشهوران. () في أ:. فيما وراء ذلك . 

(5) قال النووي: جزم الرافعي» بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة. ونقل صاحب «العدة» الاتفاق على 
هذاء وليس كذلك». بل قطع القاضي حسين في تعليقه بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي = 
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كاي الجاع رفي الغا ا ا 

وقال القاضي الرُويَانَيُ : إذا بلغت المر أة من السّنٌ مبلغاً تأمن الافتتان بِالئْظرٍ إليها 
جاز النظر إلى وجهها وكفيهاء ويدل عليه قوله تعالى وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّاءٍ اللاتتي لآ 
يَرْجُوَنَ نكاحاً# [النور: 1] الآية. 

[و] السادسة: للرجل أن ينظر من المحرم إلى ما يبدو عند المهنةء ولا يحل النظر 
إلى ما بين السرة والركبة» وفيما بينهما وجهان: 

أظهرهما: ولم يتعرض كثير من الأصحاب لغيره -: أنه يحل النظر إليه أيضاً 
واحتجوا بقوله تعالى: ولا يبْدِينَ رِنِتتَهُنْ إلا لبُعُولَتِهِنَ َو آبَائِهِنَ4 [النور: ]"١‏ الآية ‏ 
وبأن المحرمية معنى يوجب حرمة الْمُتَاكَحَة أبداً فليكونا كالرٌجْلَيْنِ وكالمرأتين. 

والثاني: المنع ؛ لأن لا ضرورة إليه» والنّديُ في زمان الإرضاع مواضع الوجهين؛ 
أو يلحق بما يبدو عند المهنة فيه طريقان» والثاني منهما مُؤَبّدٌ بالحاجة» ولا فرق في 
لك بين المسازم الت وبين المحارم بالمصاهرة والرضاع . ١‏ 

وفي اشرح الجويني» وَجهُ: أن في المحارم بالمصاهرة» والرضاع لا ينظر إلى ما 
يبدو عند المهنة» والصحيح الأول. إذا عرفت ذكرنا فتأمل في لفظ الكتاب. 

واعلم قوله: «ولا يحل للرجل النظر إلى شيء من بدن الْمَرْأوه بالواو - للوجه 
المشهور في جواز النظر إلى الوجه والكفين وقوله: «إلا إذا كان الناظر صَيِيّا» إن حمل 
على الطفل الذي لم يظهر على العررات خاصة» فلا حاجة إلى إعلامه بالواو وإن جرى 
على إطلاقه فليعلم بالواو لأحد الوجهين في المراهق أنه كالبالغ . 

وقوله: أو مَجبُوباً قد يتبادر إلى لسان القارىء قراءته بنونين لاقترانه بالصبي» 
والصبي والمجنون يستويان في كثير من الأحكام لَكِنْ لا سبيل إليه تكون الصورة 
. المذكورة مُسْتَدْنَاةٌ من نفي الحل فلا بذ من ثبوته فيهاء والحل بمعنى الخطاب بأنه لا 
حرج عليك» أو بالتخيير ونحوه [و] لا يمكن إثباته في حق المجنون» ولا في الصبي؛ 


= لاتشتهي» والصغيرء وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي. وذكر المتولي فيه وجهينء وقال: 
الصحيح الجوازء لتسامح الناس بذلك قديماً وحديثاً» وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن 
التمييزء ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس. والله أعلم . 
إطلاق الشيخ الصبية بتناول المشتهاة وغيرها قال الأذرعي ولذلك أنه لا يحرم نظر بنت سنة ونحوها 
والذي يجوز في النظر إلى صغيرة لا تشتهي وجوه أحدها الجواز إلى جميع بدنها. ثانيها: إليه إلا 
الفرج . ثالثها: يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . رابعها: ما يبدو في المهنة فقط إلى آخر ما 
ذكره الشيخ عن صاحب العدة ذكره الفوراني أيضاً وصاحب التهذيب وما نقله الشيخ عن المروذي 
جزم به الماوردي أيضاً في كتاب الصلاة فقال ينبغي حل النظر إلى أن يبلغ الصبي إلى عشر سنين 
والجارية تسعاً وإطلاق الشيخ الفرج يتناول الذي قال الأذرعي وبه صرح الصيمري . 
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لأنهما لا يخاطبان وبمعنى أله لا حَرَجَ فيه لا يختص بالوجه واليدين» وقد قال: «فينظر 
إلى الوتجه واليدين فقط» وإذا رددنا الْكلامَ إلى أن الْمَنَظُورَ إليها هل يلزمهما الاحتجاب 
فهذا في الصبي على التفصيل الذي سبقء وأما المجنون فلا شك في وجوب الاحتجاب 
منه کالعاقل › بل أولى فليقرأ «أو مجبوياً» ببائين وحينئذٍ فيجب تقييده بالممسوح لما مر 
ثم ليعلم بالواو لأحد الوجهين المذكورين في الممسوح . 

وقوله : «أو مملوكاً لها» معلم بالحاء والواو لما سبق. 

وقوله: «أو كانت رقيقة أو صبية» بالواو» ثم الحكم بأنه لا ينظر في الصور 
المستثناة إلا إلى الوجه واليدين خلافاً للمذهب الظاهرء أمّا في المحرم؛ فلأنهم لم 
يذكروا خلافاً في جواز النظر إلى ما يبدو عند المهنة. 

وقالوا: الأصح جواز النظر إلى جميع أعضائها إلا ما بين السٌدَةٍ والركبة وكذا في 
الرقيقة» وأما في الصَّيّة فمن جَور النْرَ عَمْمَهُ في أعضائها بعد اجتناب الفرج كما بيناء 
وأما في عبد المرأة والممسوح فإذا جَوَرْنا النظر إليه جعلناه كالنظر في المحارم فإذن في 
الفصل خبط ولا صائر من الأصحاب إلى جوازه. 

ال العَْلِي : وَالعَورةُ مِنَ الرْجُلٍ ما بين سُرَتهِ َكب قط وَيبَاحُ َر الرّجُلٍ إلى 
الرّجُلٍِء وَالمَرآة إلى المَرأةء وَالمَرَْةِإِلَى الرَجُل عِنْدَ الأمن مِنَ الفغئَة إلا مَا بَْنَ ال 
والركبة. 

قال الرَافِعِيُ : قوله: «العورة من الرَّجُلٍ ما بين سرته ورکبته» مكرر مذكور مرة في 
«سثر العورةاء ولا حاجة إلى إعادته في هذا الموضع وإذا عاد فليعلم بالعلامات 
المذكورة هناك [ثم نرجع إلى الترتيب الذي كنا فيه] فنقول : 

القسم الثاني : نظرٌ الرجل إلى الرجل وهو جائرٌ في جميع البدن إلا ما بين السْدَةٍ ' 
والرّكبَةٍ. نعم يحرم النظر إلى الأمْرّدٍ وغيره بالشهوة وكذا النظر إلى المحارم» وسائر 
المذكورات في الفصل السابق بالشهوة حرام لا يحرم النظر إلى الأمرد بغير الشهوة إن لم 
يخف فتنة وإن خاف فوجهان: قال أكْرُهُمْ : يحرم تَحَوْزاً عنها" . 

وعن صاحب «التقريب» واختاره الإمام : أنه لا يحرم » إلا لأمدا بالاختجَاب 
كالتسوة: وروي أن وَفْداً قدموا على رسول الله ية - وفيهم عُلامّ حَسَنُ الْوَجْهِ فَأَجْلْسَهُ 


0( سقط من: ز. 
() قال النووي: أطلق صاحب «المهذب» وغيره: أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة» ونقله 
الداركي عن نص الشافعي رحمه الله . والله أعلم. 
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مِنْ ورائه وَقَالَ: «أمًا أَخْشَى ما أَصَابَ خي داودا . وكان ذلك بمرأى من الحاضرين» 

القسم الثالث: نظر المرأة إلى المرأة: وهو كما ذكرنا في نظر الرَّجْل إلى الوَّجَلٍ 
إلا فى اشليدين: 

أحدهما: أن الإمام حكى وجهاً في أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى 
المحارم » والأصح أنه لا فرق. 

والثاني: في نظر الذَّمْيّةِ إلى المسلمة وجهان: 

أحدهما: كنظر المسلمة إلى المسلمة. 

والثاني: المنع لقوله تعالى جده: أو نِسَائِهِنَ4 [النور: ]۳١‏ وليست الذمية من 
ناتتا والأول أصح عند صاحب الكتاب» والثاني أصح فيما ذكره صاحب 
«التهذيب»“. وإذا قلنا بالثاني لم تدخل الذَمَيّاتُ المسلمات مع الحمام وما الذي ترى 
الذمية من المسلمة؟! . قال الإمام : لا ترى منها إلا ما يراه الرجل الأجنبي . 

وقیل : لا ترى إلا ما يبدو عند المهنة دون غيره وهذا أشبه" : 

القسم الرابع : نظر المرأة إلى الرَجُل ‏ فيه ثَلانَةٌ أَوْجْهِ : 

أحدها: أنها تنظر إلى ما يبدو عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة إليه. 

والثاني : أنها لا ترى من الرجل إلا ما يرى الرجل منها تسوية بينهما"". 


والثالث: وهو الأصح : أن لها النظر إلى جميع بدنه إل ما بين السرة والركبة» 
وليس كنظر الرجل إلى المرأة؛ لأن بدنها عورة في نفسه. وكذلك يجب ستره في 


)01( قال الشيخ البلقيني الوجهان في نظر الكافرة محلهما في الأجنبية مع الأجنبية كما صرح به القاضي 
الحسين أما نظر الكافرة إلى المسلمة التي هي بنتها أو أمها ونحو ذلك فلا يمتنع لأن المحارم الرجال 
لا يمتنع عليهم ذلك ولو مع اختلاف الدين فالنساء بطريق أولى» فأما المرأة القريبة كبنت العم وبنت 
الخال ونحوهما فهل يجري عليها حكم نساء المحارم أم حكم نساء الأجانب الأقرب الثاني . 

(۲) قال النووي: ما صححه البغوي هو الأصح أو الصحيح» وسائر الكافرات كالذمية في هذاء ذكره 
صاحب «البيان». والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني هذا التفريع على قول المنع كما صرح به القاضي الحسين وما ذكره الشيخ 
ظاهر لأنه لو كان على الجواز لنظرت ما عدا بين السرة والركبة. 

(۳) قال النووي: هذا الثالث» هو الأصح عند جماعة» وبه قطع صاحب «المهذب» وغيره» لقول الله 
تعالى: لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» [النور: ]۳١‏ ولقوله ككلِ: «أفعمياوان آنتماء 
أليس تبصرانه» الحديث وهو حديث حسن. والله أعلم. 


۷۸ كتاب النكاح/ في المقدمات 


الصلاَة؛ ولأنهما لو استويا لأمر الرجال بالاحتجاب كالنساء. هذا في الأجانب . 


فأما نظَرُمَا إلى الْمَحَارِمٍ فهو كنظر الرجل إلى المرأة المحرم قال الإمامء 
والمحققون: على أن ما فوق الشّروء وتحت الرَكْبَةٍ من الرجل كما يبدو عند المهنة في 
المرأة. ولا يجوز للمرأة النْظرٌ إلى الرَجُلِ عند خوف الفتنة» وقد روي عن آم سَلَمَةَ ‏ 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: : كلت مع مَيْمُوَْة عند رسول الله اة - - إذ أقبل ابن أم 
مَكْتُومٍ فقال النبي - كك - «احتجَبًا مِنْهُ؛ فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ: أليس هو أَعْمَى لآ 
يُنْصِرنًا؟! فقال: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْمْمَا تُنْصِرَ e‏ . فمن قال بالوجه الثاني احتج ٠‏ 
بظاهرهء ومن قال ان 


قال العَرَلِيُ : وَالعْضْوٌ المُبَانُ كَالمْنَصِلٍ بهء وَالتَكَاح َالملْكُ ييا بيان النّظَرَ إلى 
السّوْءَتَينِ مِنَ الجَانِبِين مَعَ كرَاَة» وَالمَسُ كالئظر. 

قال الرَافِعِيُ : في الفصل ثَلآثُ مَسَائِْلَ : 

ا rg olk‏ الما وشعر رأسهاء 

ل لا؛ لأن د ا 

وأصحهما: : استمرار التحريم» وبه أجاب أبو علي السَّبّوّي مفتي «مرو» وفيما 
اا م م E O‏ 


إليها؟ . فأطرق الشَّيْحُ متفكراً وكانت تحته بِنْتُ أبي علي فقالت : : سَمِعْتٌ أبي يقول: ! 
كانت قلامة يدها فله النظر إليهاء وإن كانت قلامة الرجل فلا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ]5١١5[‏ والنسائي والترمذي [۲۷۷۹] وابن حبان ١451[‏ موارد] وليس في 
إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق» وعند مالك عن عائشة أنها احتجبت من 
أعمى» فقيل لها: إنه لا ينظر إليك. قالت: لكني أنظر إليه» وقال ابن عبد البرّ: حديث فاطمة 
بنت قيس يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذاء وقال أبو داود: هذا لأزواج 
النبي َيه خاصة بدليل حديث فاطمةء قلت: وهذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه 
واستحسنه شيخنا. 
قال الحافظ: تنبيه: لما ذكر الإمام تبعاً للقاضي الحسين حديث الباب» جعل القصة لعائشة 
وحفصة وتعقبه شيخنا في تصحيح المنهاج بأن ذلك لا يعرف» لكن وجد في الغيلانيات من 
حديث أسامة على وفق ما نقله القاضي والإمام» فإما أن يحمل على أن الراوي قلبهء لأن ابن 
حبان وصف راويه بأنه كان شيخاً مغفلا يقلب الأخبارء وهو وهب بن حفص الحراني» وإما أن 
يحمل على التعددء ويؤيده أثر عائشة الذي قدمته. 

زفق في ز: فتنة. 


كتاب النكاح/ في المقدمات ۹ 


والتفصيل مبنى على أَنَّ يَدَهَا ليست بِعَوْرَةِ. واقتصر في الكتاب ها هنا على الوجه 
الثاني» وتعرض لهما في «باب الصّلآةه كما ذكرنا وَرَرَى الإمام تفصيلاً في العضو المُبّان 
من المرأة» وهو أنه إن لم يتميز بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة 
المنكشطة لم يحرم النظر إليه وإن تميز حرم . 


الثانية : يجوز للزوج النظر إلى ما شاء من بدن زوجته إلا أن في النظر إلى فرجها 
وجهين : 

أحدهما: المنع وإليه ميل أبي عبد الله الربَيْرِقُ - لما روي عنه ‏ َة - قال : «النْظرٌ 
إلى الْقرَج يورت الطمْسّ”" أي: العمى. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: الجواز؛ لأن له الاستمتاع به فالنظر أَوْلَى» 
فالخبر إن صح محمول على الكراهة» والكراهة في باطن الفرج أشد. وكذلك يكره 
للإنسان أن ينظر إلى فرج نفسه من غير حاجة ونَظْرٌ السَّيّدِ إلى أَمَتِهِ التي يجوز له 
الاستمتاع بهاء كنظر الزوج إلى الزوجة سواء كانت قَنَّهّ أو مُذَبَرةٌ أو أم ولد» أو 
عرض مانع قريب الزوال كما لو كانت حائضاً أو مرهونة فإن كانت مُرْئَدَة أو مجوسيةء 
أو وثنية» أو مزوجة أو مكاتبة» أو مشتركة“ بينه وبين الغير فهي كَأمَةٍ الغير. لما روي 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ أن النبي - ييه - قال : «إذا 


)١(‏ قال النووي: في زوائده ما ذكره الإمامء ضعيف» إذ لا أثر للتمييزء مع العلم بأنه جزء يحرم نظره 
وعلى الأصح: يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدهاء ويده ورجله. والله أعلم. 

00( رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ : إذا جامع 
الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمى» قال: وهذا يمكن أن يكون بقية 
سمعه من بعض شيوخه الضعفاء» عن ابن جريج فدلسهء وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت 
أبي عنه فقال: موضوعء وبقية مدلس» وذكر ابن القطان في كتاب أحكام النظر: أن بقي بن مخلد 
رواه عن هشام بن خالد عن بقية» قال نا ابن جريج». وكذلك رواه ابن عدي عن ابن قتيبة عن 
هشامء فما بقي فيه إلا التسوية» وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وخالف ابن الصلاح 
فقال: إنه جيد الإسناد كذا قال. وفيه نظرء وفي الباب عن أبي.هريرة. 

(۳) ما ذكره الشيخ في المشتركة قال الشيخ البلقيني إنه ممنوع والصواب في الجارية المشتركة 
والمبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنه يقضي عليهم بحكم الأجانب وقد قال الماوردي في 
ستر العورة في الصلاة وأما عبدها نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا 
يختلف فيه أصحابنا وقد قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين. انتهى. 
قال الأذرعي ينبغي أن يقيد الجواز على الوجهين بما إذا كان بغير شهوة. 
قال الشيخ البلقيني ليس هذا بمطرد فنظر الزوج لفرج زوجته حرام على أي مرجوح ولا يحرم 
المس اتفاقاً. انتهى . ١‏ 


۸۰ كتاب النكاح/ في المقدمات 


زوج أَحَدُكُمْ جَارِيته أو أَجيْرَهُ لا يَنظرُ إِلَى ما بِبْنَ السُرَة وًالْكبة» . 

وإذا كانت المنكوحة مُعْمَدَةٌ عن وطء شبهة» فقد حكى القاضي أبو سعيد الهَرَويُ 
أنها كالمكاتبة» ونظر الزوجة إلى الزوج كنظره إليهاء وقطع بعضهم بجواز نظرها إلى 
کر الزوج . وقال الخبر ورد في الفرجء وهو السّقٌ. 

الثالنة: حيث يحرم النظر يحرم المس”"؛ بطريق ألأوْلّىء لأنه أقوى في التلذذ 
والاستمتاع» ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال بمجرد النظرء ويبطل بالإنزال بالملامسة ولا 
يجوز للرجل ذَلْكَ سوأة الرجل» ويجوز ذلك فخذه من فوق الإزَارٍ إذا لم يخف فتنةء 
وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظرء فلا يجوز للرجل مَل وجه الأجنبية» وإن جَوٌْنا 
النظر إليه» ولا مَس كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإماء. بل لا يجوز للرجل أن 
يمس بطن أمه وظهرهاء ولا يغمز ساقها ورجلهاء ولا أن يقبل وجهها ‏ حكاه العبادي 
في «الرقم» عن الْقَمَالٍ. 

قال: وكذلك لا يجوز أن يأمر ابنته» أو أخته أن تغمز رجله وعن القاضي حسين: 
أنه كان يفوك العجائز التي يجان الرجال يوم عاشوراءتريكبات للمحظون الناس 

يَحْسَبُونَ أنهن مقيمات للسئة . 


وعن أبي حَتِئِمَة: يجوز مس ما يجوز النظر إليه من المحارم والإمام» ولا يجوز 

أن يضاجع الرجل الرجل» ولا المرأة المرأةء وإن كان كل واحد منهما في جانب من 

العا م لما روي أن رسول الله ية أنه قال: «لآ يُفْضِيِ الرّجُلُ إلى الرّجُلٍ فِي 
النُوْبٍ الْوَاحِدِء ولا فضي الْمَرْأهُ إلى الْمَرْأةِ في الوب الْوَّاجِدِ9 . 

وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين» وجب التفريق بينه وبين أَمّهِ وأبيه وأخيه وأخته 

في المَضْجع . قال - صلى الله عليه وسَلَمَ - 'وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبِئاءُ عَشْرِء وَفَرقُوَا 

ينُم فِي الْمَضَاجِع» '*' ويستحب مصافحة الرجل الرجل ما رُوي أنه َة - سيل عن 


)١(‏ تقدم في شروط الصلاة. 

(۲) سبق عن الدارمي أنه يحرم النظر إلى حلقة الدبر ومس ذلك جائزء قال في الخادم» العضو المبان 
من الأجنبية يحرم النظر إليه» ولا يحرم مسه على الأصحء وفي هذا الترجيح نظر. 

(۳) شرطه كونهما عاريين كما قاله الشيخ النووي في شرح مسلم وذكره القاضي حسين في تعليقهء 
والجواز في الكافي قال فإن كانا لابسين أو أحدهما فلا بأس ذكره الأسنوي والأذرعي والزركشي . 

)٤(‏ أخرجه مسلم [۳۳۸] من حديث أبي سعيد» وأحمد والحاكم من حديث جابر بلفظ: لا تباشرء 

1 وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس مثله» والطبراني في الأوسط من حديث أبي 
موسى الأشعري» وروى البزار من حديث سمرةء أن رسول الله 4ه : كان ينهي النساء ء أن 
O E‏ وو ا باع اوري بيو ب 

تعنم ي العلا 


كتاب النكاح/ في المقدمات ٤۸١‏ 


الرجل يلقى أخاه أو صديقه E‏ «لأ؛ ‏ قيل: أفيلتزمه ويقبله؟. . قَال: 
«لآأ». قيل أفيأخذه بيده ويصافحه؟ ‏ قال : «نَعَمْ)!' ". وَمُصَائْحَةٌ الْمَْأَةٍ الْمَْأَةَ في معناها . 
قال في «التهذيب»: ويكره المعانقة» والتقبيل إلا تقبيل الولد للشفقة» ورأيت 
لأبي عبد الله الرُبَيْرِيٌ في مختصر له في ستر العورات أنه لا بأس بأن يقبل الرجل رَأْسَ 
الرجلء أو ما بين عينيه عند قدومه من غيبته» أو تباعد لقائه"" هذا تمام الكلام فيما إذا 


لم تمس حاجة إلى المس والنظر. 
َال الَرَالِئُ: وَهْمَا مُبَاحَانٍ لِحَاجَةٍ المْمَالَجَةٍء وَلَكِنّ انر إِلَى السَوءة لِحَاجَةٍ 
مُوَكَة وَيَاحُ النظرُ إِلَى وَج المَرةٍ لمحَمْلٍ الشَهَادة وَإِلَى لزج لمَحَمْلٍ (و) شَهَادَةٍ الرئا. 
قال الرَّافِعِئْ : الحالة الثانية إذا مَسَّتِ الْحَاجَةُ إلى الْمَسٌ والنظر - ويفرض من 
وُجُوهٍ: منها: أن يريد نكاح امرأة» فينظر على ما سبق. ش 
ومنها: أن يريد شراء جارية ‏ وقد مر في «البيع». 
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع وغيره أو تحمّل شهادة عليها جاز له النظر إلى وجهها؛ 
ليعرفها”" عند الحاجة» ولا ينظر إلى غير الوجه» وإذا نظر إليهاء وتحمل الشهادة كلفت 


)١(‏ زواه الترمذي [۲۷۲۹] وابن ماجة ]۳۷٠۲[‏ والبيهقي [1/ ]٠٠١‏ من حديث أنس» وحسنه 
الترمذي» واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلطء وتركه يحيى القطان. 
(فائدة): سيأتي في السير حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة. 

(؟) قال النووي: المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته» ونحو 
ذلك من الأمور الدينية» فهو مستحب. . وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا 
ونحو ذلك» فمكروه. وقال المتولي في «باب صلاة الجمعة»: لا يجوز. وتقبيل الصغار شفقة 
سَئّة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة. والسئة معائقة القادم من سفر وتقبيله . 0 
بتقبيل وجه الميت الصالح› ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحدء ولا بأس القيام لأهل 
الفضل» بل هو مستحب للاحترام» لا للرياء والإعظام» وقد ثبتت أحاديث صحيحة بكل ما 
ذكرته» وقد أوضحتها مبسوطة في «كتاب السلام؟ من «كتاب الأذكار»» وهو مما لا يستغني متديّن 
عن مثله» وفي «كتاب الترخيص في القيام». والله أعلم. 

شرف ل اليا e N CEOS CS‏ 
ا مطلقاً وكلاهما مستقيم إلى آخر ما ذكره.. 
ولو قال في المنهاج لكان أحسن فإنه صحح الحرمة وإنما لم يفصح في الشرح بترجيح لأنه 
مخالف لما نقله عن الأكثرين» وبالجملة فالاعتراض غير مسلم؛ لأن التفريع على المنع 
والاقتصار على الوجه صحيح وكيف ينظر زيادة على ذلك مع عدم الحاجة إليه؛ لأن المقصود 
المعرفة وهي بالوجه حاصلة» وهذا ظاهر جلي. 

العزيز شرح الوجيز ج ۷/م "١‏ 


AY‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 


الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بالكشف عنه. 

ومنها: أنه يجوز النظر والمس للمَضْد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك 
بحضور مَخرَم"» ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة ألا يكون هناك امرأة تعالج . 

وفي جواز نظر المرأة إلى الرّجُلٍِ ألا يكون هناك رجل يعالج”" . 

كذلك ذكره أبو عبد الله الرُبَيْرِيُ والقاضي الرُويَانيُ أيضاً وعن ابن القاص 
خلافه” . ثم أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين ولذلك جاز النْظَرُ بسبب 
الرغبة في النكاح وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر التأكدء وضبطه الإمام فقال: ما 
يجوز الانتقال بسببه من الماء إلى التراب وفاقاً أو خلافاًء كَشِدَةٍ الضنى وما في معناها 
يجوز النظر بسببه. وفي النظر إلى السَُوْءَيْنِ يعتبر مزيد تأكد. 

قال فى «الوسيط٤:‏ وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هَنْكاً 
لمرو ويعدن فى الننادات :. وإلى هذا النَّرتِيبِ أشار فى الكتاب بقوله: «وليكن ' 
النظر إلى السوءتين لحاجة مؤكدة». 1 1 

ومنها: يجوز النظر إلى فزج الزَّائَيِينَ لتحمل شهادة الزناء وإلى فرج المرأة لتحمل 
الشهادة””' على الولادة» وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع لظهور الحاجة. 


هذا هو الصحيح وفيه أوجه: 

أحدها: قال الإِضْطَخْرِي : لا يجوزء أَمّا في الرَنًا فلآنة ندب إلى سترة» وأما في 
الولادة والرضاعء فشهادة النساء مقبولةء فلا حاجة إلى تعمد الرجال النظر. 

والثاني: يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتك الحرمة فجاز هتك حرمته . 

والثالث: يجوز في غير الزّناء ولا يجوز في الرَنّا؛ لأن الحد مبني على الإسقاط . 

فرع: في الحُنتّى المشكل وجهان: 


)١(‏ أي أو سيد أو امرأة ثقة إذا جاوزنا خلوة الأجنبي بامرأتين. 

(؟) قال الأذرعي: لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسلماً فالظاهر أنه يكتفي بالكافرة لأن نظرها 
أو مسها أخف من الرجل. 

7 قال النووي: الأول أصح» وبه قطع القاضي حسين والمتولي. قالا أيضاً: ولا يكون ذميّاً مع 
وجود مسلم. والله أعلم . 

)٤(‏ قال في القوت عن الكافي للخوارزمي: لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن 
ينظر إليها للمعالجة كما في الختان فقيد بالأمين ومقتضاه أنه يجب اعتباره فلا يعدل عنه إلى غيره 
مع وجويه. 

فرق في ز: للشهادة . 


كتاب النكاح/ في المقدمات AY‏ 


أظهرهما: الخد بالاحتياط» فيجعل بالإضافة إلى النساء رجلاء وبالإضافة إلى 
الرجال امرأة . 

وعن القَمَال: الحكم بالجواز استصحاباً لما كان في الصغر حتى يظهر خَلافَهُ . 

قَالَ الغَرَالِيْ : (الرَابِعَةُ) : الجِطْبَةُ مُسْتَحَبَّة. وَالئَضريح بخطبَة المُعْتَدَةِ حرام 
وَالتَعْرِيضِ جَائِرٌ في عِدّةٍ الوَفاقٍ» وَحَرَامُ في عِدَةِ الرَجْعِيَةَ وَفِي عِذَّةٍ البَائِنِ وَجْهَانِء 
وخر الخطبَةُ عَلَى خطبَة الغير بَعْدَ الإِجَابَةٍء وَالسَّكُوتٌ گالإجابة على قول وَيَجحُورٌ 
الصَّدْقُ في ذكر مَسَاوِي الخاطب لِيَحَذَّرَ. 

قال الرَافِعِئْ: قوله: «الجخطبة مةه ممكن أن يحتج له بفعل النبي - ل - وما 
جرى عليه الناس لكن لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب» وإنما تكلموا في الجواز. 

واعلم أن المرأة إما حَلِيَةَ عن النكاح والعدة» فيجوز خطبتها تعريضاً وتصريحاًء 
أو منكوحة فيحرم خطبتها تعريضا وتصريحأء أو مُعْتَدَةَ فيحرم التصريح بخطبتهاء وأما 
التعريض فيحرم أيضاً في عدة الرجعية ؛ ا المكر عابتا ولا يحرم في عدة 
الوفاة على ما قال الله تعالى : ولا جُتاح عَلَيكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ ثُمْ به من خطبَة النْسَاءِ» 
[البقرة: .]۲١‏ وفرقوا بينه وبين ن التصريح. بأنه إذا صرح بخطبتها تحققت رغبته فيهاء 
وربما عدبي انتما العدة لغلبة شهوةء أو غيرها وإذا رضن | لم تمق الرغية]؛ وفي 

ف الشرو ا و RS‏ 

وقال الإمام وصاحب «الكتاب» وجهان: 

أصحهما: وهو نصه في «البُوَيْطِيٌ»: أنه يجوز لانقطاع سلطنة الزوج عنها 

والثاني : ا ؛ لأن لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية والمفسوخ نكاحها 
بسبب من الأسباب المقتضية للفسخ» كالبائنة والتي لا تحل لمن منه العِدَّةُ كالمُطَلْقَةِ ثلاثا 
والمفارقة باللعان» والرضاع كالمعتدة ة عن الوفاة» ومتهم من جغلها على الخلاف في 
الثانية» ثم في الصور التي لا فرق على المشهور بين أنْ تكون فة بالأقناء أو بالشهون:. 

وقيل : بتخصيص الْجْلافٍ بذوات الأشهر وبالقطع بالمنع في ذوات الأقراء ؛ لأنها 
قد تكذب في انقضاء الْعِدَةِ لِرَعْبِهَا في الخاطب» وفي الْمُعْتَدّةِ عن وطء الشبهة طَرِيْقَانٍ 
أَحَدُهُمًا: طَرْدُ الخلآفِ. 

وَأصَحُهُمًا: الْمَطْمُ بِالْجَوَاذِ؛ِ لأنّ من منه العِدّةُ ليس له عليها حَق نكاحء وَرُيّمَا 
بني الخلاف في هذه الصُّوَّرٍ خلافاً ووفاقاً عَلَى أن المقتضي للتحريم في الرّجْعِيّةٍ ماذا؟ 


A4‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 


فقالت طَائِفَةٌ : ل ل به في الْخَاطِبٍ عَلَى أَنْ 
تَكَذِبَ فِي الْقِضَاءٍ الْعِدَّةِ دَفْعاً للوَجْعَةٍ 2 

وَقَالَ آخْزْودً: المقتضي آي مَجَهُوّةٌ بالطلآق» فَعَسَاهَا تكذب» إذا وَجَدَّتْ رَاغباً 
مُسَارَعَةٌ إلى الاقام من الزوْج» انان قران ف الي لها وكيا اة 
التُعْريض بِحْطَبَيهًا. وفي البائنة وجد المعنى الثاني دون الأول فكان على الخلاف 
والقائلون بهذا الْبَاءِ طردوا الْخِلآفٌ في المطلقة ثلاثاً وَفِي ي الْمَفْسُوح يِكَاحها . 

وقيل: : إن فسح اوج فعلى الْخِلافٍ» وإن فَسَحَتْ هي لم يَجز ميض بِحِطْبََهَا 
قولاً واحداًء لأَنْها رغبت عن صخبيه» فلا يؤمن كذبها في انقضاء الْعِدَةِ إِذّا وَجَدَتٌ رَاغباً. 

وَالنَّضْرِيحٌ في الخطبَة: أن يقولل: ريد أن :كحك أو إذا الْمَضَْتْ عِذَنْكِ 
َكَحْنك» وإذا حللت فلا تفوتي على نفسك. 

والتعْرِيض ما يحتمل الرغبة في النكاح“ وغيره -:كقوله : وب رَاغِبٍ فِيْكِ من 
يجد مثلك» َأنْتٍ جميلة. وإذا حللت فأذينتي وَلَسْتُ بِمَرْعُوبٍ عَنِكِ ولا تبقين أيُما» 
ورب رَاغِبٍ في نِكَاجِكِ» وإِنَّ اللّهَ لَسَائِقُ قُ إِلَيْكِ خَيْرا ونا ابه ذلك وَحْكُمٌ جَوَابٍ 
الْمَْأةٍ َضرِيحاً وَتَعْرِيِضَاً في هذه الصُوَرِ ر حكم الخطبةء وعب اح ا نينا a‏ 
غَيِرُ صَاحِبٍ العِدَّةٍء ما ذا خطبها صَاحِبُ الهِدَةٍ اَي يَجل له كاحهًاء فله خطبتها 
صريحاً وتعريضاًء كُمْ في الْمَضْلٍ مَسْألتَانِ: 

0 : خر الخطبَة على جطبة اير بعد صريح الإجَابَةٍ إلا إذا أذن ذلك الْعَيْدُ 

ل لما روي عق اين عر - رَضِي اللَّهَ عَنْهُ HS‏ - صلی الله عله 


| سقط في ز.‎ )١( 

(۲) قال في المهنات: نص في الأم أنها لو أذنت لوليها أن يزوجها ممن تشاء صح وحل لك أحد 
خطبتها على خطبة الغير. 
نقله الروياني قال في التوسط وعبارة البحر قال في الأم إذا أذنت لوليها أن يزوجها ولم تعين 
الزوج أو قالت زوجني ممن شئت أو ممن ترى حل لكل أحد خطبتها لأنه إنما منع من الخطبة 
على الخطبة لما فيه من الأضرار بالغير. . وليس ها هنا شخص تعين له النكاح حتى يلحقه ضرر 

وإفساد بخطبة الغير عليه انتهى لفظه واختصره الإسنوي فأفسده بقوله وحل لكل أحد أن يخطبها 

على خطبة الغير وما قاله صاحب التوسط ظاهر وقال في المهمات أيضاً: لا بد مع الإجابة من 
الإذن لولي في تزويجه وإلا لم يحرم نص عليه في الرسالة في باب النهي عن معنى يدل على 
معنى في حديث غيره قال في التوسط: ما ذكره بعيد من كلام الأئمة إذ كلامهم ناطق بأنها إذا 
كانت مستقلة لا تزوج إلا برضاها فحطت من نفسها فأجابت أنه يحرم الخطبة على خطبة المجاب 
وإن لم تكن أذنت للولي بعد وهو ظاهر. انتهى. 
قال في المهمات أيضاً هذا التقسيم كله ماش على الغالب في خطبة الرجال للنساء وقد نصوا على = 


كتاب النكاح/ في المقدمات A0‏ 


وَسَلْمَ - قَالَ: لآ يَحَْطِبٌ الرْجُل عَلَى حِطبَة أَحِيوه9' . وَيُرْوَى ما انهه وَصَرِيحُ 
ألإجَابةٍ أن يَقُولَ: أجبتك إلى ذلك. أو تأذن لوليها في التزويج منه وهي ممن يعتبر 
إذنهاء وإ ن لم تصرح بالإجابة وَلَكِنْ وَجَدَ مَا يُشْعِرٌ بالرّضا واَلإِجَابَةٍ [مثل أن تقول لا 
رغبة عنك]”"' فقولان القديم: أنَّ الخطبَةً لا تحرم أيضاً لإطلاق احبر وَيُحَكَى هذا 
عَن اي حَيئِفَةَ وَمَالِكِ رَحِمَهُمَا اللّهُ. 

وَالْجَدِيْدُ: الْمَْعُ: لأن خطبة الثاني لا تبطل شيئاً مقرراًء ولو ردت الخطبة فللغير 
خطبتها لا محالةء وإن لم تُوجَذ ألإِجَابَةٌ ولا ارد فمن ألأَضْحَابٍ مَنْ قطع جواز 
الخطبةء وَلَمْ يجْعَلُ للسكوت أثرأً» ومنهم من طرد فيه القولين» وَجَعَل الشكوت في 
الباب من أَمَارَاتِ الميل أو التأمل والاستشارة» وأقام مقيمون كلام الفريقين طريقين في 
الْمَسْأَلَقَ ويمكن ألا يَجْعَلَ هذا خلافاً محققاًء ويحمل الأول على سكوت لم يقترن به 
ما يُشْعِرُ بالرّضًا. 


قال الأ وال رد الول واج اة إن كانت كرا وال الات أل الججد 
دون رَدّهَاء وإجابتها ورد المرأة وإجابتها إِنْ كانت نَيّباً أو بكرأء وَالْوَلِىُ غيرهما دون رَد 
الْوَلِيّء وإجابته وفي الرَّقِيِقَةِ: المعتبر رَدُ السّيّدِءِ وإجابته. 

وفي الْمَجْمُوْنَةٍ رد السلطان» وإجابته . 


= استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فإذا وقع ذلك فلا شك أنه يأبى بالتحريم ما سبق في 
المرأة. قال في الخادم هذا غلط فاحش فإنه إنما امتنع ذلك في المرأة لأنها لا تحل إلا لزوج 
واحد أما الرجل الحرفإنه يتزوج أربعاً فإذا خطب لامرأة فكيف يعقل امتناع أن يخطب لغيرها وهو 
يجوز له نكاحها وعجيب قوله «فلا شك» نعم لو كان الشخص لا يجوز له إلا نكاح واحدة 
كالمجنون أمكن فيه ما قال. انتهى. وهو كلام محرر وقول الشيخ المصنف إلا إذا أذن الغير أو 
ترك استثنى أيضاً من رجع عن إجابته أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة أو طال الزمان 
بعد إجابته بحيث يعد معرضاً كما حكاه ه الأذرعي عن الإمام وشرط الحرمة أن يكون عالماً بالنهي 
وأن لا تكون الأولى محرمة بأن كانت في العدة واستثنى الأذرعي من تحريم الخطبة على الخطبة 
خطبة من لا أمان له ولا عهد قال فالوجه جواز الخطبة على خطبته وهل المرتد مثله. فيه نظر. 

)0( أخرجه البخاري ٥۱٤۲1‏ مسلم .])۱٤١۲(‏ 
قال الحافظ : تنبيه : زعم ابن الجوزي أن مسلماً تفرد بذكر الإذن فيه وليس كذلك بل هو 
للبخاري أيضاًء وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. 
زاد البخاري: حتى يترك أو ينكح» وعن عقبة بن عامر عند مسلم: بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا 
يحل له أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذرء وهذا أدل على التحريم» 
وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله ية نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيهء أو يبتاع على 
بيعه » رواه أحمد. 

0( سقط في ز. 


۸٦‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 


واعلم أن السَّابِقَ إلى الْمَهْم من إطلاق الأكترين» أن يكون سكوت الولي عن 
الجواب على الخلاف الذي مَرّء لكن ذكر بَعْضُهُم أَنْ سكوب الولي لا يمنع الخطبة 
قَطعاّء كما أن السكوت لا يمنع السّومَ على السّوم بخلاف کوت الما لأنها مَجَبُولَةٌ 
على الْحَيَاءِء فلولا الرّضًا عند السَّكُوتٍ لَبَادَرَتْ إلى الود 


وعن الذَارِكيٌّ: د الخلافَ في سُكُوَتٍ البكرء أما اليب فإن كوا لا يمنع 
الْخطَبَةَ بحال. 


َع : : يَجُورُ الْهُجُومُ عَلَى الْحِطَبَةٍ للذي لم يدر أنها أخطبت أم لاء ولم يَدْرِ أن 
الْخَاطِبَ أجيب أم رد ولذلك الجواب“ واحتج له بخبر قَاطِمَةٌ بنت فَيْسِ» وَذْلِكَ أن 
زوجها طَلّقَهَا قبت طلاقهاء فَأ مَرَهَا النِّيُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن تد في بيك ابن 
أمْ مَكْقُومٍ وقال لها: «إذًا حَلَلْتٍ فَأْدَنِيْني» فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم قد 
خطباهاء فقال النبي - بلا -: «أمًا مُعَاوِيَةُ َصُعْلُوكُ لا مال لَه وَأَما بُو جَهم قلا يَضَمُ 
عَضَاهُ عَنْ عَاتِقِه تق الكجي انام . والاستدلال أنه خطبها لأسامة بعد خطبة غيره لما لم 


يعلم أنها أجابت أوردت. 
فَرْعٌ: وَلا فَرْقَ بين أن يكون الْحَاطِبُ الأول مُسْلِماً أو ذِمَيّاً وهذا إذا كانت 
الفخطر به ك 


وعن أبي عب عد عِيْدٍ بن حربؤيّه: : أنَّ الْمَنْعَ تخشوض يما إذا كان مشلماء 0 الذَّميُ 
فتجوز الخطبة على خطبته» ويمثله أجاب في السّوم على السو 0 


الثانية : يجوز الصدق فی ذکر مَساویء الخاطِب» ادر کک يدليل حبر فَاطِمَةَ 


4( في ز: : فكذلك الجواز. 

(؟) آخرجه مسلم )١١١5/7(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث .(EA* /۳١(‏ 

(۳) قال النووي: قال الصيمري: لو خطب خمس نسوة دفعة» فَأِنْ» لم يحل لأحد خطبة واحدة 
منهن حتى يتركها الأول أو يعقد على أربع فتحل الخامسة» وإن خطب كل واحدة وحدهاء 
فأذنَّء حلت الخامسة دون غيرها. هذا كلامه» والمختار تحريم الجميع» إذ قد يرغب في 
الخامسة. قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة» ولا يكره التعريض والتصريح به 
لزوجته وأمته. 

)٤(‏ ذكر النووي في الأذكار والرياض أن ذلك واجب وهو المنقول عن صاحب الترغيب وفتاوى 
القفال والشيخ ابن عبد السلام والشيخ أبي عمرو بن الصلاح قال في الخادم وهو قياس القاعدة 
الأصولية إن ما كان ممنوعاً منه إذا جاز وجب» كالختان وقطع اليد في السرقة وهو نظير ما قالوه 
في البيع أنه يجب على البائع ذكر العيب بالسلعة وكذا لو علمه الأجنبي قال في المهمات دخل 
في عمومه ما لو استسير في نفسه وفيه نظر قال في التوسط: كيف يقال يستحب أو لا يجب ولا 
يستحب والنية ظهر لي قديماً وفي شرح المنهاج وغيره أنه إذا استسير في أمر نفسه هل يذكر بعض = 


كتاب النكاح/ في المقدمات AV‏ 


ِنْتِ قيس - رضي الله عنها - فإن النْبيُ سبلي الله عله ون ل - تعرض للخاطبين بما 
يكرهاء ومعاوية الذي خَطَبَهَا هو ابن أبي سُفْيَانَ على المشهورء وقيل : بل غيره . 
وقوله: لآَيَضَعٌ عََاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. 
ل وَسُوءٍ الْحُلّقِ. وقيل: عن كثرة السَّفَرِ. 
ن أبي ڪر الصَيرَفِيٰ : أنه كَايَةٌ عن كثرة الْجِمَاعَ» وَاسْتُّبُعِدَ ذلك؛ لبُعْدٍ اطلآع 
اللي LL‏ على هذه الْحَالَة من غيرهء ثم لبعد ذكره عن خلقه وأدبه» 
ثم؛ لأن المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك» وليس هذا من الغيبة المحرمة إنما الغيبة 
المحرمة ذكر مثالب الاس وإضحاك الاس بها وهتك أَسْتَارِهِمْ , وذكر مساوىء الإنْسَانٍ 
بين يدي عدوه قبا آل وما أشبه هذه الاغاش الْفَاسِدَ ر 


وأما إذا أراد نصيحة الْغَيْر ليحترز عن وصلته بالتكاح» والشركة ونحوهماء فلا منع. 


= مساوئها جوازاً أو وجوباً لم أرَ فيه شيئاً والوجوب مطلقاً بعيد بل عليه النصح إجمالاً بأن لا يقول 
في ما لا يلائمكم ونحو ذلك وبعيد جواز ما لا يباح له التحدث به من الفواحش ونحوها ولا 
خرج عليه في قوله عندي شح أو خلقي شديد ونحوهما فلو كان عنينا أو أشل فيجب أن يبين 
حاله بياناً لعيبه كما لو كان به برص ونحوه من العيب وهذا ظاهر لا شك فيه. انتهى . 
قال في الخادم: قال البارزي إن كان فيه شيء من العيوب المثبتة للخيار وجب ذكره للزوجة وإن 
كان فيه ما يقلل الرغبة عنه كسوء الخلق والشح وغيره مما لا يثبت الخيار استحب وإن كانت 
المساوىء فى المعاصى وجب عليه التوبة فى الحال ويستر نفسه وإن كانت الاستسارة فى ولاية 
فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأنه لا رغه نه صلى ها فيحن غلية ان ی ذلك 
أو يقول لست أهلاً للولاية . انتهى 
وذكر المساوىء محله إذا لم يحصل الغرض بدون تفضيل فإن حصل بالبعض وجب الاقتصار 
عليه كما ذكره النووي في الأذكار والغزالي في الإحياء. 

)١(‏ قال النووي في زوائده: الغيبة تباح بستة أسباب قد أوضحتها بدلائل وما يتعلق بها وطرق 
مخارجها في آخر «كتاب الأذكار؛ . 
أحدها: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة 
على إنصافه ممن ظلمه» فيقول: ظلمني فلان وفعل بي كذا. 
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك . 
الثالث : الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذاء فهل له ذلك آم لا؟ 
وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني؟ ونحو ذلك : وكذا قوله: زوجتي تفعل معي كذاء 
وزوجي يضربني ويقول لي كذا فهذا جائز للحاجة. والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو 
زوج أو والد كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز» لحديث هند في «الصحيحين»: إن أبا 
سفيان شحيح . . . الحديث. 


EAA‏ كتاب النكاح/ في المقدمات 


وقد رُوِيّ أنه كَالَ ‏ صَلّى الله عليه وَسَلْمَّ - قال: «إِذّ اسَتَنْصَحٌ أَحَدُكُمْ أَخَاه 
AF‏ ى 


قال العَزَالِيُ : (الخَامِسَةٌ): يُسْتَحَبٌ الحُطْبَةُ عِنْدَ الخطبَةء وَعِنْدَ العَقْدِ وَحَسَن أَنْ 
يَقُول الول : الحَمْدُ ِل وَالصَلاة السلا عَلَى رَسُولٍ الله رَوْجِتُ وَيَقُولُ الج مكل 
ذَلِكَ ثم يفيل وَالظَاهِرُ أن هَذَا التَفْرِيقَ بَينَ الإيجاب وَالقَبُولٍ لا يَضْرٌ. 

قال الرَافِعِي : يُسْتَحَبٌ لِمَنْ حَطب امرأة أن يقدم بين يدي جِطَبَيِهِ حُطْبَةٌ َيَحمَدَ 
اللةء ويئني عليه ويُصَلي على رسوله ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ ويوصي بتقوى الله 
تَعَالَىء ثم يقول: جنتكم خاطباً كَرِنْمتَكُمْ ويخطب الولي أيضاً كذلك ثم يقول: لست 
بمرغوب عَنْك وما فى معناه وَيُسْتَحَبٌ خطبة أيضاً عند العقد. 


روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أَنَّ ا ل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قال: 


= الرابع: تحذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه. 
منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصئفينء وذلك جائز بالإجماع» بل واجب» 
صونا للشريعة. 
ومنها: الإخبار بعينه عند المشاورة في مواصلته . 
ومنها: إذا رأيت من يشتري معيباًء أو عبداً سارقاًء أو زانياًء أو شارياء تذكره للمشتري - إذا لم 
يعلمه ‏ نصيحة» لا بقصد الإيذاء والإفساد. 
ومنها: إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماًء وخفت عليه ضرره» فعليك 
نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو فسقه. فتذكره لمن عليه ولاية 
ليستبدل بهء أو يعرف حاله فلا يعتبر به أو يلزمه الاستقامة. 
الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته. كالخمرء ومصادره الناس» وجباية المكوس» وتولي 
الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به» ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 
السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب» كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير ونحوهاء جاز 
تعريفه به» ويحرم ذكره به تنقّصأء ولو أمكن التعريف بغيره» كان أولى. هذا مختصر ما تباح به 
الغيبة . والله أعلم. 

)0 أخرجه البيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر بسند حسن. وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد 
عن أبيه عند أحمد ]١59/4[‏ 1 - 415] والحاكم والبيهقي» وعند الطبراني من طرق» 
ومداره على عطاء بن السائب» وقد قيل عنه عن أبيه عن جده وهو غلط» بينته في تغليق التعليق» 
وفي معرفة الصحابة» وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة 
ميسرة» وروى مسلم [07] في صحيحه عن أبي هريرة: حق المسلم على المسلم بستة فذكرها 
وفيها: وإذا استنصحك فانصح له رواه البخاري من حديث جرير [ 0۷ ۔ ٥۲٤‏ ۔ ۱١٤۱۔۲۱۵۷‏ _ 
الا هالا .[VY*€_‏ 


كتاب النكاح/ في المقدمات ۸4 


«كُل كلام لا يبْدَأً فيه بِالْحَمْدٍ لِلّهِ هو أَخدَم1" ويروى اكُلُ أَمْر ذِي بَالِ لآ يُبْدَْ فيه 
بحندٍ اله هر ر" وسواء خطب الولي» أو الزوج» أو أجنبي يحصل الاستحباب وإذا 
قال الولي: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجت منك» فقال الزوج : الحمد لله 
والصلاة على رسول الله قبلت» هل يصح النكاح؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا لأنه تخلل بين الإيجاب والقبول ما ليس من العقد. 


وأصحهما: الصحة؛ لأن المتخلل من مصالح العقدء ومقدمات القبول» فلا يقطع 
الموالاة بينهما كالإقامة بين صلاتي الجمع» وكطلب الماء والتيمم» وبهذا الوجه أجاب 

والثانية: تتخلله وهو أن يقول: الولي يشم اللو والْحَمْدُ للَّهوه والصلاة على 
رسول الله أوصيكم بتقوى الله. زوجتك فلانة» ويقول الزوج مثل ذلك [ثم يقول قبلت» 
وعلى هذا ينطبق قوله في الكتاب ثم يقول الزوج مثل ذلك بعد قوله]”'' وعلى هذا 
ينطبق قوله وحسن أن يقول الولي إلى آخره» ثم هنا كلمتان: 

إحداهما: قال الأئمة - رحمهم الله -: مرح الجن ما إذا لم يطل الدكر 
بينهماء فإِنْ أَطَالَ قطعنا ببطلان العقد ) ركان يجوز أن يُقَالَ إذا كان الذّكرٌ مقدمة 
للقبول وَجَبَ ألا تضر إطالته؛ لأنها لا تشعر بالإعراض. 

والثانية: لو كان المتخلل كلاماً لا يتعلق بالعقد ولا يستحب فيه» فإيراد بعضهم 
يقتضي الجزم بالبطلان. وحكى الإِمَام وجهين فيه أيضاً: 

وَجْهُ الْبطْلَنِ فيه أنَّ الكلام الأجنبي» وإن كان يسيراً فهو كالسكُوتٍ الطويل ألا 


(۱) أبو داود [5840] والنسائي ]٤۹٤[‏ وابن ماجه »]۱۸۹٤[‏ وأبو عوانة والدارقنطي [۲۲۹/۱] وابن 
حبان [۱۹۹۳ موارد] والبيهقي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» واختلف في 
وصله وإرساله» فرجح النسائي والدارقطني الإرسال قوله: ويروي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أبتر» هو عند أبي داود والنسائي كالأول» وعند ابن ماجه کالثاني» لكن قال: 
أقطع»› بدل: أبترء وكذا عند ابن حبان» وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في 
أول الأربعين البلدانية له. 

(۲) سقط في ز. 

(۳) قال النووي في المنهاج : ا تعدبا ذلك ا و قال في القورت: 
القول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عن كلامهما أي ف في الشرح والروضة قال: ولم أر من قال 
لا يستحب ولا يبطل فضلاً عن ضعف الخلاف» ثم قال وقول الشيخقبلت. . صح أي مع لفظه 
نكاحها أو تزويجها أما لو اقتصر على قوله قبلت فإنه لا يصح. 


۹۰ كتاب النكاح/ في المقدمات 


ترى أن الكلامٌ اليسير يبطل الموالاة في الفاتحة» كالسكوت الطويل”' واستشهد للوجه 
الثاني بنص الشْافِعِي - رحمه الله - في مسألة نذكرها في آخر الباب الأول من كتاب 
«الْخُلْع؛ إن شاء الله - تعالى - فعلى هذا لا فرق في جريان الوجهين» وكان الفرق في 
الأظهر منهماء ويتأيد ما ذكرناه بأن مقدار الإقامة مما ليس من مصلحة الطلاق لا يبطل 
الموالاة بين ضلاتي الجمع› فالحكم يدار على كون المتخلل را ل على كونه 
مصلحة الصلاة"'' واستحب الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه ‏ أن يقول الولي: أنكحتها على ما 
أَمَرَ الله تَغَالَى من إمساله بِمَعْرُوفِء أو تريح بإحسان»ء وهذا إذا ذكراه قبل العقدء 
فذاك»› وإن قيد الولي الإيجاب به وقبل الزوج مطلقاً أو مكرراً له فوجهان: 


أحدهما : أنه يبطل النكاح ؛ لأله تكاح بشرط الطلاق على أحد التقديرين: وهذا 
ما اختاره الشّيحْ أبو مُحَمَّدٍ. 

وأصحهما: الصحة؛ ؛ لأن كل زوج مأخوذ به بموجب الدّين فليس في ذكره إلا 
التعرض لمقتضى العقدء وفصّل الإمام فقال: إن أجرياه شرطاً ملزماًء فالوجه البطلان» 
وإن قصدا الْوَعْظَ دون ألإلْرّام لم يضرء وإن أطلقا احتمل واحتمل وَقَرِيْئَةُ الْحَاِ تدل 
على قصد الْوَعْظِ وتبرك الأئمة بخطبة التكاح بما روي عن ابن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه 
- موقوفاً ومرفوعاً: 

قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل: الحَمْدُ لله 
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. م 0 
الله حَقَ ثُقَاتِهِ ولا نَمُوئّىَ إلا وََنكُمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: ۲ ]٠‏ يا أيها الناس اتقو 
ربكم الذي | خلقكم من نتن واجدة وخلقه منها زوجها وبث منها رجالا ونساءً واتقوا الله 
الذِيُ تُسَاءَلُونَ به وَألأزْحام ل الله کان عَلَيكُمْ رَقِيبً» [النساء: ]١‏ يا أَيْهَا الّذِيهِ نِنَ آمَنوا 
انَقُوا الله وَقُولُوا ولا سَدِيداً يُضلخ لَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَبَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يُطع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ قار فَوزاً عَظِيماً© [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 

وعن القَّمَّالِ: أنه كان يقول بعد هذه الحُطْبَةِ: أما بعد فإنَ الأمور كلها بيد الله 
يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُوَّخْرَ لِمَا قَدّمَ ولا مُقَدّمَ لِمَا أَخَرء ولا يجتمع 
اثنان» ولا يفترقان إلا بقضاء الله » وقدره وفي كتاب قد سبق» وإن ما في الله ودر 
معاد ل اوت يا لاا a‏ أو وكيا 


)١(‏ سقط في ز. ٠‏ (۲) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ في المقدمات ۹۱ 


ولبااع يا حم ل متاك عارييوا aE‏ الكو Si‏ 
بمعروف» أو تسريح بإخسان . 

أقول: قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. 

وزاد القاضي الرُويَائي وغيره بين كلمتي الشهادة وبين الآيات الذي أرسله بالهدى. 
ون الْحَنْ ُِظهره على الديْنِ كا اوراز كر لتر كوف نم اعلفوا أن إل بعال | ول 
يجين بن مادقم وي الور 0 وقال ل ولا غر ؤا الا له گان 
فَاحِشَةٌ» [الإسراء: ”"] الآيتين. وقال ‏ يلِ: «تَتَاكَحُوًا تَكْثُرُواء وقال: «التّكَاحٌ 
سى . . .2306 الحديئين وَيُسْتَحَبُ الدّعَاءُ للزوجين بعد العقد رُوِيَ أنه عليه السّلامُ - 


2 
< 


كان يقول للإنسان إذا تزوج 'بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيِكَ وَجَمَحَ بَينكُمَا في حَبْرٍ"“ وعن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي النّبيُ يكل -: «يّا جَابِدُ تَرَوَجْتَ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ. 
قَقَالَ: بَارَكَ اللّهُ لَك" . 


قال العَرَالِيُ : 
(القِسْمْ الثاني في الأركان) َهِي از أَرْيَعَةً : (الأَوّلُ الصَّيعَةٌ) وَهِيَ الإنكاح وَالتَزْويج› وَلَآ يَقُومُ 


(ح م و) غيْرْهُمَا مَقَامَهُمَا إا تَرْجَمَتَهُمَا (و) بكُلٌ لِسَانِ في حَقٌ القَادِرٍ وَالعَاجز جَمِيعاًء 
N‏ به أن الشاهة لا يلم التي ولا الع عَلَى وجو | لاأ المُخَاطبَ لا 


يلم وَيِصِح الطلآقُ وَالإبراءُ وَالفَسْحُ وَمَا يَسْتَقِلُ به وَهَلْ يَكْفِي أَنْ : يَقُولَ الرّوْحُ قَبلتُ 


دلق تقدم . 

(؟) أخرجه أحمد والدارمي وأصحاب السنن أبو داود ]11١70[‏ الترمذي ]١١11[‏ النسائي ]١09[‏ ابن 
ماجة o]‏ 14۰[ وابن حبان [:1ى > موارد] والحاكم 8/13 ]من حديث أبي هريرة» وصححه 
أيضاً أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلمء وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب رواه الدارمي 
وابن السني وغيرهماء من طريق الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني حشم» 
فقيل له: بالرفاه والبنين . فقال: قولوا كما قال رسول الله : بارك الله فيكم» وبارك لكمء واختلف 
فيه على الحسن أخرجه بقي بن مخلد من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول 
في الجاهلية : بالرفاه والبنين» فعلمنا نبينا كيد فقال: «قولوا فذكره». 

(۳) رواه مسلم ]/١0[‏ وفي الباب حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف. 
وقال النووي: ويكره أن يقال: بالرّفاء والبنين» لحديث ورد بالنهي عنهء ولأنه من ألفاظ الجاهلية . 
ومما يتعلق بآداب العقدء أنه يستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين» وأن 
ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية» كإقامة السئّة» وصيانة دينه وغيرهماء ويستحب للولي عرض 
مرا ا لحديث عمر رضي الله عنه في «الصحيحين؟ . والله أعلم . 
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أو لا بُدٌ أن يَقُولَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا؟ فِيه وَجْهَانِء وَالئَص أنه يَدمَقِدُ بالإسْتِيجَابٍ وَالايجاب» 


وَالخُلْعُ وَالصّلْحُ عَنْ َم المَمْدٍ وَالكتَابَةٍ أؤَْى بِالانْمِقَادٍء وَفِي ابيع قَولآنِء وَقِيلَ بطَرْدٍ 
القَوْلينِ في الجمِيع وَمُوَ القِاس . 


«القول في أركان النكاح» 
قال الرَافِيِيٰ : عد أركان التكاح أربعة : 
أحدها: الصيغة إيجاباً وقبولاً فيقول الولي: زوجتك أو نكحتّك, ويقول الزوج: 
تزوجتء أو نَكَحْتِء أو قبلت تزويجهاء أو نكاحهاء أو يقول الرَّوِْجُ أولاً: تزوّجتّها أو 
نَكَحْيُها فيقول الوليّ: زوّجتّك أو أنكحتُك. واللفظ المعتبر في الباب هو الإنكاح 
والتزويج» فلا ينعقد بسائر الألفاظ سواء منها ما يقتضي التمليك”" كالبيع والهبة 
والصدقةء أو لا يقتضيه كالإحلال والإباحة وسواء إن جرى ذكر المهرء أو لَمْ يَجَرِ. 


. اختلف الفقهاء أيضاً في انعقاد التكاح بلفظ التمليك‎ )١( 
فمنهم من يرى عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلة ومنهم من يرى انعقاده وهم المالكية الحنفية‎ 
وإليه ذهب ابن حزم في المحلى.‎ 
: الأدلة : استدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي‎ 
. . أولاً: بقوله : اموا الله في اساب الخ.‎ 
ثانياً: قالوا: إن لفظ التمليك ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به» وذلك لأن الشهادة شرط في‎ 
النكاح» والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها فيجب ألا‎ 
ينعقد النكاح بلفظ التمليك.‎ 

(؟) اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة . ٍ ۰ 
فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأن لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد النكاح بلفظ الهبةء إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها 
النكاح بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن 
إسقاط المهر عندهم يؤثر في النكاح. ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً إلى أن 
لفظ الهبة من ألفاظ التبرعات: لذلك قالوا: ينعقد بها النكاح مع ذكر المهر. 
وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب والسئّة والمعقول. 
أما الكتاب فقول لله تبارك تعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي 6إ: طانْرَآه مُؤْمِئةٌ إن 
وََبّث تفْسَها لبي إن اراد الي أن نها حالِصّة لَك مِن مُونٍ المُؤْمِنِينَ» . 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: طخَالِصَةٌ لَك فدل ذلك على أن الانعقاد 
بلفظ الهبة من خصوصياته ية وأما السنة فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نموا 
الله في النْسَاءِ فلكم أَحَذْتُمُومُنْ بأمانة الله واسْتَحْكَلْتُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَةٍ الله ووجه الدلالة من 
الحديث أنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح والتزويج فقطء = 
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وقال أَبُو حَييْمَةَ: ينعقد بما يقتضى التمليك دون الإحلال والإباحة» وعنه اختلاف 
رواية في لفظ الإجارة. وقال مالك رضي الله عنه -: ينعقد بسائر الألفاظ بشرط ذكر 
الْمَهٍْ واحتج الأصحاب للمذهب بأن ما ينعقد به غير النكاح لا ينعقد به النكاح؛ 
كالإحلال والإباحة» فإن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه» والأذكار في 
العبادات تُتَلَقّى من الشرع» والقرآن ورد بهذين اللفظين دون غيرهماء وهل ينعقد بمعنى 
اللفظين بالعجمية» وسائر اللغات؟! فيه طريقان: 


أحدهما : إنه إن كان يحسن الْعَرَيية 2 ة» ويقدر على التكلم بها فلا ينعقد» لأنه عدل 
عن التكاح» والتزويج مع القدرة فصار كما لو عدل عن البيع والتمليك وَيُحْكَى هذا عن 
أحمد. وإن لم يحسنها فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن العربية لما كانت شرطاً عند القدرة لم يَجْرْ 
غيرهما عند الْعَجَزٍ كقراءة الفاتحة» وعلى هذا فيصبر إلى أن يتعلم» أو يوكل. 

وأصحهما: الانعقاد؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز» فاكتفى بترجمته عند العجز 
كالتكبير وعلى هذه الطريقة جَرَى الشّيْحُ أبو حَامِدٍ وآخرون. 


وأظهرهما: أنه إن لم يحسنها انعقد النكاح وجهاً واحداً ولا يكلف التعلم والعقدء 
بغير لغته كما في سائر العقود.» وإن أحسنها فوجهان: 


أصحهما: الانعقاد أيضاً اعتباراً بالمعنى وليس كلفظ البيع والتمليك» لاختلاف 
المعنى » وتحكى هذه الطريقة عن ابن أبي هُرَيْرَةَ والقاضبين أبي حَابِدٍ وأبي الطيْبٍ» وإذا 
أطلقنا الكلام» واختصرنا حصل في المسألة تلان ة أَوْجُه : 


ثالثها: الفرق بين أن يُحَسِنَ العربية» أو لا يحسنها وينسب هذا إلى 
الإِضْطْخْرِيٌ 0 من ينسب إليه المنع المطلق وترجمه اللفظين بالعجمية أن يقول: 
[«بزنی توداذم»]“ ويَقُولُ الرُوجُ: [بزني کردم]» [أو]”" نحو ساتم [بزنى» أو 


= أخذا من الكتاب والسئّة بالاستقراء دون الهبة. 
وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أن يقع الطلاق بقوله الزوجية: 
وهبتك لأهلك فلا يكون موجباً لضده. 
واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية. 
ووجه الدلالة منها أنهم قالوا: إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي كَل فوجب أن ينعقد به نكاح أمته 
كلفظ الإنكاح والتزويج. 

)١(‏ جملة فارسية بمعنى: زوجتك نفسي (أعطيت نفسي زوجة لك). 

(۲) جملة فارسية بمعنى تزوجتك . (۳) سقط في ز. 
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يديرافتم بزنى]2'7 ولا يكفي أن يقول [بتوداذم](" فيقول [بنيرافتم]"» لأنه معنى الهبة 
دون النكاح» وإذا أتى أحد المتناكحين بالعربية والآخر بغيرها لم يخف التخريج على 
الخلاف المذكورء وإذا صححنا فذلك إذا فهم كل واحد منهما كلام الآخرء فإن لم 
يفهم ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظ الآخرء ففي الصحة وجهان. ولا يُشْتَرَطُ اتفاق 
اللفظين من الجانبين. بل لو قال: أنكحتك 0 الزوج: تزوجت» أو قال: زوجتك. 
فقال: نكحت جاز كما سبق نظيره في «البيع» ثُمّ في الفصل مسألتان: 


المسألة الأولى: لا ينعقد النكاح بالكنايات وينعقد بما يستقل به الشّخْصٌ كالطلاق 
والفسخ والإبراء. وفي «البيع» وجهان. وكل ذلك قد ذكرناه في «البَيْع» فإذا قال الولي: 
زوجتكها فليقل الزوج: قبلت نكاحها أو تزوجتها أو قبلت هذا النكاح» فإن اقتصر على 
قوله: قبلت فالنص في «الأم» أنه لا يصح النكاح» وهو ظاهر كلامه في «المختصر» 
ونصه في «الإملاء» الصحة» وفيهما طرق للأضحَاب : 


أصحها: أن الْمَسْأَلَهَ على قولين : 


أحدهما: الصحةء وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن الْقَبُولَ ينصرف إلى ما أوجبه 
الولي» فكان كالمعاد لفظاً. 


وأظهرهما: المنع؛ لأنه لم يُوْجَدْ منه التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج. 
والتكاحُ لا ينعقد بالكنايات. 


والثائي : القطع بالمنع. والمطلق في «الإإملاءة محمول على المقيد في 
«المختصر؟. 


والثالث: القطع بالصحة» وينزل ما في «الأم» و «المختصر» على التأكيد» ولو 
قال : EEE‏ ولم يضف النكاح إليهاء أو قال: قبلتهاء ولم يذكر النكاح› ففيه 
حلاف مرتب على الخلاف فيما إذا اقتصر على قوله: «قبلت»» وهاتان الصورتان أولى 


)١(‏ جملة فارسية بمعنى قبلتها زوجة (قبلت زواجها وهي زوجة لي). 

(۲) جملة فارسية معناها: وُهِبْتٌ لك. 

(۳) كلمة فارسية بمعنى: قَبِلْتُ. 

)٤(‏ سكت الشيخ عن الترجيح قال في القوت الظاهر المنع ووافقه في الخادم على ذلك وقال خص 
الإمام الوجهين بما إذا لم يتعلم القابل الصيغة ولم ينتهي إلى حال لو سمعها مرة أخرى لعرف 
معناها فأما إذا تعلمها وقبل بالفارسية على قرب صح قطعاً لأنه التحق بمن تعرف العربية قال 
وأهمل شرطاً آخر وهو أن يكون الشاهدان عالمين بلغة المتعاقدين. 
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[بالصحة](2©7 للتصريح بالنكاح في الأولى والإضافة إلى المنكوحة في الثانية» وأجرى 
مجرون الْخْلآفَ فيما إذا قَالَ: زَوْجْنِي»؛ أو ألْكَحْيِ» فقال الْوَلِيُ: كَدْ مَعَلْتُ ذَلِكَء أؤ 

نَعَمْ اكتفى بِلَفْظٍِ الاح في أحد الطرفين» وفيما إذا قال الوَّلِىُ: زوجتكها أو أنكحتكها. 
أقِت؟ قال : : نعم . 


وكذا لو قال: نعم من غير قول الولي: أقبلت؟. ومنهم من قطع بالمنع» كما لو 
قال أتزوجني ابنتك؟. فقال: نعم. فقال: قبلت. والأول أقيس» وفي نظائر هذه الصور 

من البيع ينعقد البيع وكذا لو قال: بعت منك كذا فاقتصر في الجواب على قوله: قبلت 
على ما سبق في «البيع». 


وحكى الحَنّاطِيُ وجهاً: أنه لا ينعقد كما في النكاحء وقد ذكرنا في «البيع» خلافا 
فيما إذا كتب إلى غاب بالبيع ونحوه م مِنَ المصَرَفَاتٍء وَأَمّا في النّكَاح ففيما علق عن 
القاضي أبي سعد الهُرَوي إثبات وجهين أيضاً؛ لأن الْغَائِبَ يخاطب بالكتاب» وَقَطعَ 
بالْمَئع يما إِذا كانا حاضرين فَتَنَاكَحَا بالكتابة؛ لأنه لآَصَرُوَرَةٌ وَالْمُضْهُوة الْمَنْعُ في 
الغائب أيضاً؛ لأن الكتابة كناية والنكاح لا ينعقد بالكناية . 


قال في «النَهُذِيْب) : ولو خاطب غائباً بلسانه فقال : زوّجتّك ابنتي» لم اوا 


الكتابة أو لم تبلغه أن بلغه الخبر فقال: قبلت نكاحها فيلغو؛ لتراخي الْقَبُولٍ عَنِ 
ألإبْجاب› أَرْ يصح ويجعل ع خاطبه حين أتاه الكتاب» أو الخبر. فيه وجهان وقد 
تسعد خطات القائب قله زوجنك ابض لأن مكالمة الغائب بخطاتٍ الحآاضر 
ف بول ال تررحت ا مو لان وجب أن يكون على هذا الخلاف وقد 
حكينا في نظيره من «البيع؟الصحةء ثم إذا قلنا بصحة النكاح» إما بمجرد الكتاب» أو 


: قال في المهمات: لا يؤخذ منه تصحيح ونص في الأم على البطلان في قبلتها قال في الخادم‎ )١( 
رام ج قاي ال في موضع ار ولا تكح أبداً إلا بأن يقول: قد زوجتكها أو نكحتكها‎ 
فيقول الزوج قد قبلت نكاحها أو قبلت قبلت تزويجها وذكره أيضاً كذلك في المختصر وظاهره أن‎ 
إضافة الضمير إليها شرط افر بالنكاح أو التزويج لكن نقل الشيخ أبو حامد النص الأم‎ 
الصحة فقال قال في الأم: ل قال رف کا ار تت لم عا لكان کی مرن فا‎ 
النكاح أو التزويج. انتهى. وعليه دار العراقيون ونقل الشيخ أبو حامد والمحاملي الاتفاق عليه‎ 
والخلاف غريب.‎ 
ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كنية لا سيما مع تقدم ذكر الإيجاب . انتهى.‎ 
ولو اقتصر الزوج على قبلت نكاحها أو تزويجها ولم يقل على هذا الصداق لا يلزمه المسمى لأنه‎ 
لم تقبله فلا يلزمه ووجب مهر المثل صرح به الماوردي والروياني هنا وحكى الماوردي وجهاً في‎ 
الخلع أنه يلزمه المسمى قال في الخادم: وهذا هو القياس المتجه وأخذ تقرره وفيما قاله النظرء‎ 
والمعروف الأول. 0 ش‎ 
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عند الكَلَمّظء فالشّرْطٌ أن يقبل في مجلس بلوغ الخبرء وَأَنْ يه يَقَْ الْقُبُولُ بمحضر شاهدي 
الإيجاب”'' فإن حضر غيرهما لم يصح . 


فَرْعٌ: قال القاضي الرُويَانِيُ : إذا استخلف القاضي فقيهاً في تزويج الال نعي 
الكتاب» بل لا بد من اللفظ . 


وفي «المجرد؛ للحَنَاطِيٌ : أنه على وجهين وهل للمكتوب إليه اعتماد الخطّ الظاهر 
المنع". وفيه وجه متفرع 7 الخلاف في جواز الاعتماد على منشور تولية القاضي . 

المسألة الثانية : إذا قال: زوجني ‏ فقال الولي : زوجتك فَإِنْ قال الزّوْجٌ بعده: قبلت 
- فلا كلام في صحة النكاح» وإن لم يقل فالئّصٌ الصحة أيضاً لوجود الاستدعاء الجازم . 

وقد رُوِيَ أن ألأغرّابيٌ الذي حَطَبَ الواهبة قال النبي - يكل -: رَرّجْنِئِهَا فقال: 
«زُوْجتْكَهَاا ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت". وهذا ظاهر المذهب؛ وبه قال أبو 
حَنِيِفَةَ - رضي الله عنه - وحكى الإمَامُ أن من الأصحاب من أثبت فيه الْخْلآفَ الذي سبق 

في «البيع». ذكره. والخلع»› والصلح عن الدم E‏ 

بالاستيجاب والإيجاب فإذا قالت: طلقني أو خالعني على أَلْفٍِ. فأجابها الزوج طلقت 
ولزمها الألف» ولا حاجة إلى قبول بعده. 

وكذا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ : أعتقني على كذاء فأجابه إليه» أو قال من عليه 
القصّاص: صالحني على كذاء فقال المستحق: صالحتك عليهء وإنما كانت أَوْلَى 
بالانعقاد؛ لأن الْعَرَض لأَضْلِيٌ من هذه العقود الطلاق» والعِدْنُ وَالْعَقُوه وهذه المقاصد 
يمكن تحصيلها بلا عِوَض» وإن ذكر عوض فهو على سبيل الاقتداء والتبعية ولهذا صح 


)١(‏ قال النووي: لا يكفي القبول في المجلس بل يشترط الفور. 

(۲) قال الشيخ البلقيني: هذا ليس بالمعتمد؛ لأن هذا فرع من فروع القاضي . 
والقاضي يجوز أن يولي نائبه القضاء وللإمام أن يولي القاضي بالمشافهة باللفظ والمراسلة 
والمكاتبة عند الغيبة ويجيء في المكاتبة والمراسلة خلاف كما قاله في الوكالة. 

(۳) أخرجه البخاري 1°71 09٠69159‏ 04۷۸ - 011_01۰ _ الله 010 o11‏ 
۔ ۵۱۹ ۔ ۵۱۵۰ ۔ ۵۸۷۱ ۔ ۱۷٤۷ء‏ مسلم [۱٤٩١‏ من حديث سهل بن سعد» وعند غيرهما 
بألفاظ كثيرة» وهو كما قالء ليس في شيء من الطرق أنه قال: قبلت. , 
قال الحافظ : فائدة: جاء في بعض طرقه: ملكتكهاء وملكناكهاء وأمكناكهاء وأنكحناكهاء 
وزوجناكها: وأيحناكهاء وغير ذلك» واحتج به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج ورده البغوي 
بأنه اختلاف من الرواة في قصة واخدة» ولم يقع التعدد فيهاء فدل على أن من روى بخلاف لفظ 
التزويج› لم يراع اللفظ الواقع في العقد. ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة» 
والله أعلم. 
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بدل المال على الطلاق» والعتاق من الأجنبي - وأما النْكاحٌ فَإِنْهُ لا يخلو في وَضْعِهِ على 
العِوّضٍ إلا في غاية التّزورِء فكان أشبه بالجم O‏ وا هذه العقود 
تصح بِصَيْعَةٍ انيقي بخلافِ الْمُعَاوَضَاتء وإذا عَرَفْتَ أن هذه العقود أولى بالانعقادء 
فالقاطعون بأن النّكَاحَ ينعقد بالاستيجاب والإيجاب أولى بالقطع ها هنا والمثبتون 
للخلاف هناك امتنع أكثرهم من طرده هنا. 

وعن الشْيْخْ أبي محمد رواية طريقة طاردة للخلاف في هذه العقودء واستفستها 
الومام وصاحب «الكتاب» من جهة القياس وتردد الشَّيْحُ أبو محمد في أن الكتابة تَنْزِلٌ 
مله الْخُلع [والعتاق]” '' حتى نقطع بانعقادها بالاستيجاب والإيجاب» أو منزلة النكاح 
حتى يجيء فيه الطريقان؛ لأن الْكِتَابَةَ مترددة بين الإعتاق والمعاوضات» والاحتمال 
الأول هو المذكور في الكتاب» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كانت صيغة الاستدعاء: 
زوجني وخالعني وأعتقني ونحوها. أما إذا قال الزوج قل [زؤجتكها])"“ منك قال الشّيْحُ 
أبو محمد رحمه الله : ليس ذلك في معنى الاستيجاب؛ لأنه اسْيَذْعَاءٌ للفْظ دون 
التزويج» فإذا تلفظ أشبه أن يقتضي القبول» كما كان يقتضيه إذا لم يستدع شيئاً. 


. ولو قال الوَلِيٌ: لا تتزوج ابنتي» فقال الرَوْج: E a‏ ا ا 
زوجني فقال الولي: زوجت » هذا هو الجواب المعروف» وقد حكينا في «الْبَيْع؛ عَنْ 
بَعْضِهِمْ الْمَنعَ ويمكن أن نقول بمثله هنا. ولو قال: أتزوجني ابنتك» 0 
بنك فقال الولي : زوجت لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعده: تروجت . 


وكذا لو قال الولي: أتتزوج ابنتي تي؟ أو تزوجتها؟ فقال : تزوجت [لا ينعقد إل أن 
يقول الولي بعده: زوجتك؛ لأنه استفهام» ولو قال المتوسط للولي: زوجته ابنتك من 
فلان» فقال: زوجت”" ثم أَقْبَلَ على الخاطب فقال: قبلت نكاحها فوجهان كما ذكرنا 

في «البيع» . 

أحدهما: لا يصح لعدم الْخِطاب بين المتعاقدين . وبه قال القَمَالُ. 

وأصحهما : الصحة لوجود الإيْجَاب والقَّبُولٍ» وارتباط أحدهما بالآخرء أما لفظ 
الكتاب فقوله: «الصيغة - وهي الإنكاح والتزويج ليس من ضرب”*' قوله في [أول] 
«البيع» «الصيغة وهي الإيجاب والقَبُولٌ»» بل المُرَادُ ها هنا أن الصَيْعَة إيجابا ومَبُولا عْمَبْرُ مِنْ 
هَذَيْنِ اللْفْظَيْنِ وقوله : «لا يقوم غيرهما مقامهما» معلم بالحاء والميم وقوله: : «إلاترجمتهما» 


)١(‏ في ز: والعتق. (۲) في ز: زوجتها. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ في ز: في ظهر. 
(0) سقط في زء 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۳۲ 
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بالواو. وقوله : «في حقٌ الْقَادِر كذلك» إشارة إلى الوجه الفارق بين القادر والعاجز . 
وقوله: «فيه وجهان» بالواو للطريقين القاطعين على ما قَدَّمْئَاء ثم الخلاف على 
المشهور قولان لا وجهان. 
ال العَرَالِيُ : َلا قبل الكاحُ التَعْلِيقَ فَلّوْ قَالَ: إِنْ كَانَ وَلَدِي أنتى فَقَدْ رَوَجْتْكَهَا 
لَمْ صح (و) وَإِنْ كان أنْقَى » وَلَو قَالَ: وجك أبتتتي عَلَى أَنْ ا 
واج صَدَاقَ الأخرَى لَمْ يصح لان الشغَارٌ المَنْهيٰ عله وَلنَهُ إشرَاك في البْضع فإ قر 
جَعَلَ البْضعٌ صَدَاقاً قَنِي | لصحة لصحة وَجْهَانِ وَل يحور د تَأَقِيتٌ النكاح وَهُوَ المْنْعَةً. 
قال الرَافِعِيْ : فيه مسائل ثلاث : 
المسألة الأولى : ك ال ااي ا ول إذا جاء َس الشّهْر كَقَدْ 
الاحتياط أولى لو أَخْيرَ بمَوْلُودٍ فقال لجليسه : *إن عانتما قد رركي أو قال : 
كانت بنتي قد طلقها زوجهاء أو مات عنهاء وانقضت عدتهاء فقد زوجتكهاء 0906 
تحته أربع نسوة» فقال له غيره إن مَانَت وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ فقد زوجتك ابنتي . 
أو قال: إن مات أبي ورئت منه هذه الْجَارِيَهَ فقد زوجتكها وَيَانَ لأمر كما 
تثبت هذه الصورة ونظائرها على أنه إذا زوج أمة أبيه » أو باعها على ظَنٌ أنه 
حي َبَانَ أنه كان ميتاً يوم العقد. هل يصح العقد؟ . 
فيه قولان ذكرناهما في أَوَّلٍ «الْبنِع؟. 
فإن قلنا: لا يصح الْعَقْدُ هناك مع أنه ألّقء فها هنا مع التعليق أولى» وإن قلنا: 
يصح عند الإطلاق ففي هذه الصورة وجهان: 


قدر ‏ فقد 


)١(‏ في ب: على ما ورد. 

قال في الخادم: قيل كيف يتصور الإذن من الزوجة المدخول بها قلنا يتصور فيما إذا كانت 
مجنونة أو عاقلة أذنت له أنها إذا طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا الإذن 
البغري في فتاويه كما لو قال لوكيل أذنت لك في تزويجها إذا انقضت عدتها وكلام الروضة 
يقتضي تصحيحه فقال قبيل الصداق وفي فتاوى البغوي أنها لو قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة 
أذنت لك في تزويجي إذا طلقت وانقضت عدتي فينبغي أن يصح الإذن كما يصح التوكيل كذا قاله 
وفيه وجه ضعيف أنه لا يصح سبق في الوكالة» انتهى وهو عجيب فقد صحح هذا الوجه في 
الوكالة وذكر في أثناء الطرف الثالث ما يوافق الأول فقال: ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو 
الموكل أو المرأة نظر إن وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال ار بع ااا اسلو 
صح. . انتهى ما أردته من الخادم . 
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أحدهما: أن التكاحَ صَحِيْحٌ؛ لأن التصحيح» وإن جزم به على تقدير هذا 
التعليق» فإذا صَرَّحَ به فقد صرح بمقتضى العقد» وَيُحْكى هَذًَا عَنْ أبن حَنيْمَةَ رحمه الله. 


وأصجهما: وهو الذي أورده الأكثرون: أنه لا يصح لِفْسَادٍ الصَّيْعَْ» وذكر في 
«التهذيب»“ أنه لو بُشّْرَ ببنت فقال: إِنْ صَدَقَ الْحَبّرٌهِ فقد زوجتكها صح» ولا يكون 
ذلك تعلیقاًء بل هو تَحْقِيقٌُء كما لو قال: إن كنت زَوْجَتِي» كَأَنْتِ طَالِقْ يكون تنجيزاً 
للطلاق ويكون «إن» بمعنى «إذا؛ لقوله تعالى: طوَحَانُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ4 [آل 
عمران: هل/ا١].‏ 

وكذا لو أَخيرَ: من له أَرْبَعُ نُسْوَةٍ بموت إحداهن» فقال لرجل: إن صَدَقٌ الْحَبَرْ 
فقد نكحت ابنتك» وقال ذلك الرّجُلُ: زوجتكهاء صح ويجب أنْ يكون هذا الْجَوَابُ 
مفروضاً فيما إذا تيِّنْ صدق المخبرء وإلاً فكلمة «إن» للتردد فيما إذا دَخَلَْتْ عليه تعليق 

قراط 


«القول في حكم نكاح الشغار) 
المسألة الثانية: إذا قال: زوّجِتّك ابنتي» أو أختي» أو أمتي على أن تزوجني 
ابنتك» أو أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقاً لِلأخَرَى وقبل الآخرء أو 
قال: زوجتك ابنتي» وتَرَّوّجْتٌ ابتك أو أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى. فقال المخاطب: تزوجت وزوجت على ما ذكرت» فهذا نكاح 
الشّكَارٍة" وُسْمْيَ به إِمّا من قَوْلُهُمْ شَكْرَ الْبَلَدُ عَنِ السْلْطَانٍ إذا خلا لخلوه عن المهر. 


)١(‏ في ب: المهذب. 

(؟) قال في الخادم يجيء إن بمعنى إذ من مقولات الكوفيين وطردوه بالفعل فيه محقق الوقوع وهو 
يقوي بتنزيل الرافعي كلام البغوي على ما إذا اعتقد صدقه لكن منع منه البصريون وتأولوا منا ورد 
ذلك على تعزيز تسليمه فينبغي التفضيل بين النحوي وغيره كما في نظائره فإن هذا لا يعرفه إلا 
الخواص من الناس ثم إنه استشكل قول المصنف وهذا الذي قاله البغوي يجب أن يكون مفروضاً 
فيما إذا تيقتن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق فإن الشهود لا يعلمون أنه قصد التحقيق إلا 
بخبره فينبغي شهادة بإقراره بالعقد لا على إنشائه فينبغي ألا يصح وفيما قاله نذر ويشهد لصحة ما 
قاله الرافعي والنووي ما سيأتي أنه لو قال زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي لكن نواها أنه يصح ونقله 
عن العراقيين والبغوي وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. 

(۳) الشَّعَارُ في اللغة الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق» أو 
لخلوه عن بعض الشرائط» وقيل: مأخوذ من قولهم شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول» كأن كلاً 
من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي» حتى أرفع رجل ابنتك» وفي التشبيه بهذا الهيئة 
القبيحة تقبيح للشغار» وتغليظ على فاعله وأما معناه شرعاً. فهو أن يزوج الرجل موليته على أن- 
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اللا لا رق وود باد فر يوار يه ربقل ار هل وه بون ع" جو CDEC‏ وت بود اج" جل قر بو ف و يا “واي عا ل حل لو ل م ل 


= يزوجه الآخر موليته ليس بينهما صداق» وقد قال عياض عن بعض العلماء كان الشغار من نكاح 
الجاهلية يقول: شاغر في وليتي بوليتك أي: عاوضني جماعاً بجماع . 
وقنت بعض العلماء الشغار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صريح الشغار وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي 
الثاني : وجه الشغار وهو أن يقول له زوجني ابتتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة . 
الثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائةء 
فالصريح هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» 
والمركب هو المسمى فيه لواحدة دون الثانية . 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه لقوله ‏ كَل -: «الإشِغَارَ فِي ألإسْلام» ولما كان المالكية قد 
قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدم نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام» أما صريح الشغار 
فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخولء وبعده ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل الدخول ولها 
بعده صداق والمثل» وأما وجه الشغار فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأة» ويثبت 
بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل» ولا 
شيء فيه للمرأة ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى» وصداق المثل» 
ويفسخ نكاح من لم يسم لهاء ولها صداق المثل . 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشّغّارٍ هل هو صحيح أو فاسد ونستطيع أن نحصر الخلاف بينهم 
في مسألتين: الأولى: إذا لم يسميا صداقاً لواحدة منهماء بل يجعلان يضع كل صداقاً للأخرىء 
وهو المسمى بصريح الشغارء وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا التكاح وفساده. 
فذهب المالكية» والحتابلة» والظاهرية. والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة. إلا أن 
الشافعية كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع 
كل واحد منهما صداقاً للاخرى» وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرىء فالأصح 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحكي هذا عن 
عطاء وعمرو بن دينار» ومكحول, والزهري» والثوري. 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي ‏ قالوا لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى فقد سميا ما 
لا يصلح صداقاً. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح ووجب 
مهر المثل كما لو سميا خمراً أو خنزيراً. فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر 
وفساد المهر لا يوجب فساد العقد. 
ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد 
يوجب فساد العقدء إذ فيه التشريك في البضع لأن كل واحد منهما جعل بضع مولية مورداً للنكاح 
وصداقاً للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل فكذلك ما هنا على أن هذا معقول في 
مقابلة النص وهو باطل. ش 
واستدل المالكية ومن معهم بالسنة والمعقول. 
أما السئّة: فأولاً ما روي عن أبي الزنا وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى- 


كتاب التكاح/ حكم نکاح الشغار 0*۱ 


وهاه هاه هد هد هد هد ها واو واه وه هد ها وا .اوه .اه وان هاه .ا وا.ا .اه واو ها وقاق ا هد هاه واه وهاو وا واهد هد .اعد عد هاه .د هه 


= رسول الله ية عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول بي نهى عن الشغار والنهي 
يدل على فساد المنهي عنه فوجب أن يكون الشغار فاسداً. وهذا الذي روي عن أبي هريرة روي 
مثله أيضاً صحيحاً مسنداً عن ابن عمر فقد روي عنه أنه قال إن رسول الله ية نهى عن الشغار. 
متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس. 
ثانياً: ما روي أن النبي ككل قال «الاشغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي ل 
قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا يحتمل أمرين نفي وجود الشغار في الإسلام. ونفي صحة ولا 
شك أن وجوده ف في الإسلام واقع فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 
وأما المعقول فقد قالوا فيه أن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً للأخرى 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين. 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي ‏ أولاً أن النهي عن نكاح الشغار ونكاح الشغار 
هو النكاح الخالي عن العوض وما هنا نكاح بعوض وهو مهر المثل فلا يكون شغاراً ‏ وترد هذه 
المناقشة بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو مهر المثل غير مستقيم. فإن مهر المثل إنما 
أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم. وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في 
وثانيا: أن النهي يحمل على الكراهة ‏ ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم ولا 
يحمل على الكراهة إلا لدليل ولا دليل هنا. لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية فرفعه 
الإسلام ولذلك قال الرسول ب «لا شغار في الإسلام» وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع 
كل منهما صداقاً للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى حيث حكموا 
بالفساد في الصورة الأولى دون الثانية فتفرقة غير ظاهرة فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل 
منهما صداقاً للأخرى ولو لم يصرحا بذلك. 
الثّانِيَةَ: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاً وهو المسمى بوجه الشغارء أو سميا لواحدة منهما دون 
الأخرى» وهو المركب منهما. 
اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً. 
فذهب المالكيةء والظاهرية إلى القول بالفساد في هذه الحالة أيضاء وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي : زلومما أن افا لا مع جعل البضع صداقاً كأنه 
قال» وبضع كل وألف صداق الأخرى بطل في الأصح لبقاء معنى التشريك» والثاني يصح؛ لأنه 
ليس على صورة تفسير الشغار؛ لأنه لم يخل عن المهر. 
وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر 
راويتان فقبل تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط 
أن يزوج وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرط» وهو باطل فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار 
المسمى مجهولاً فبطل» وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل» والرواية الثانية أنه يجب 
المسمى؛ لأنه ذكر قدراً معلوماً يضح أن يكون مهراً فصح . 
راا إن ت دا لواحدة كرت الاجر فقيل يقس الان وا تول يتشد في التي لم 
يسمى لها صداق» ويصح في التي سمي لها مهر. 


« هه هد هادع .د هد و دواع عداعا. هد ود واه وه هاه هد وا وا. .د هاه عا ه.ا .د .داعا .د عدو ماع ما هد وه .ا رام م ه.ا .د .د مد .د مده 


استدل الحنابلة» ومن وافقهم على القول بصحة النكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهراء بما 
روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 5ة - «نهَى عَنِ الشَّغَارِه والشغار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه ابتته ليس بينهما صداق. 

ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
ابنته ليس بينهما صداق . وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغار المنهي عنه وإذا لم 
يكن كذلك فيكون صحيحاً . 

ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول ية وإنما هو من 
قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقيل هو من قول نافع. فقد روى الإسماعيلي من حديث 
محرز بن عون ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمير أن رسول الله كل «نهى عن 
الشغار» ‏ قال محرز قال مالك والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره: ‏ وقال في صحيح 
مسلم من غير طريق مالك أن تفسير الشغار من قول نافع . وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من 
قول النبي كه فلا يكون فيه حجة وأما المالكية ومن وافقهم فقد استدلوا. بما روي عن الأعرج 
أن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية وأنكح عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى مروان بأمره أن 
يفرق بينهما وقال معاوية في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كد . 

ووجه الدلالة من هذا أن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة 
منهما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعرف له منهم مخالف. فدل ذلك على فساده وألا 
لما أمر معاوية بفسخه ولما أقر عليه. 

فإن قال قائل أن هذا اجتهاد من معاوية وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة ‏ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى يجاب عن هذا بأن 
معاوية قال في كتابه أن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ية . فقد نسبه إلى الرسول لا 
إلى اجتهاده وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من 
الشغار الذي نهى عنه الرسول ي . 

وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لأحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن النكاح يفسد 
فيهما. فقد قالوا إن فسد في أحداهما فوجب أن يفسد في الأخرى لأن نكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نكاح الأخرى. 

وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها 
خلا من المهر بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية فيصح نكاحها لأن فيه تسمية وشرطا 
فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما ویرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً لتوقف نكاح كل على 
نكاح الأخرى كما هو القول الأول. 

والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلق سواء أذكر 
في كل ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لأحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك 
صداق. وذلك لأن الجميع يصدق عليه شغار وقد نهى النبي ية عن الشغار خصوصا إن الشغار 
كان من أنكحة الجاهلية فجاء الإسلام بهدمه. 


yT‏ و دن 


َيُقَالُ: إِنّهُ نكاح رُفِمَ عَنْهُ الْمَهْرُ. وفي بعض «الشُرُوح» أن الْكَلْبَ إذا كان يَبْول 
مخ ت ل مو عير شالاة قبل » شَعْرَ الكُلْبُ برخله» نَسْمّيَ شغاراً لعدم المبالاة فيه 
بالمهرء وهو فاسد؛ لما روي عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنه أن الي - يِل - تھی عن 
کاخ ار والشّغَارُ وَهُوّ أن يُرَوْجّ الرّجُلُ تة علَى أن يرجه ألآحَرُ ابِتَتَهُ [ليس لهما 
صداق] '“ ويروى: وبضع كل واحد منهما مهر الأخرى . 


قال َلأَيِمَةٌ : وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعاًء ويجوز أن يكون من عند ابن 
عْمَرَ ‏ رضي اللَهُ عنهما ‏ وذكروا في طريق المعنى شيئين 


أحدهما: إِنَّ فيه تشريكاً في البضع ؛ لأن كَل واحد منهما جعل بضع مولاته مورداً 
للنكاح» وصداقاً ِلأخْرَىء فأشبه ما لو زوج امرأة من رجلين لا تصِح الُكاح» وريما شبه 
ذلك بما إذا نكحت الحرة عبداً على أن تكون رقبته صداقاً لا يصح النْكَاحٌُ» فكما لا يجوز 
أَنْ يكون الرجل ناكحاً وصداقاً لا يجوز أن تكون المَرأء مَنْكوْحَةَ وصداقاً» وقد يعترض 
فيقال : المفسد هو الشَّرِيكُ من جهة واحدة» وذلك إذا زوجها من رجلين ها هنا الشريك 
بجهتين مختلفتين» ٠‏ فَأمْكنَ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا إِذا رَوْجَ مء ثم بَاعَهاء أو أصدقها امرأة. 


)5غ( البخاري +547٠001171‏ مسلم ]١516‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة ]١517[‏ من حديث نافع . 

(؟) قال الحافظ: وبضع كل واحدة منها مهر الأخرى: لم أجد هذا في الحديث» وإنما هو تفسير ابن 
جريج كما بين ذلك البيهقي. قوله: وورد في بعض الروايات أنه نهى عن الشغارء وهو أن يزوج 
الرجل ابنته» غل أن يزوجه قباسي انلقف ولم يذكر فيه: أن بضع كل واحدة منهما صداقاً 
للأخرى» مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال وفي الباب عن جابر رواه مسلم» وعن أنس 
رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائى» وعن معاوية رواه أبو داود» قوله: قال الأئمة: وتفسير 
الشغاز يجوز أن يكون مرفوعاً ويجوز أن يكون من قول ابن عمر» وهو مأخوذ من كلام الشافعي» 
وفي كلامه زيادة» قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار من النبي ب أو ار أو من نافع 
مهدي ومحرز بن عون عنه» قلت: لاوا لما 
عبيد الله بن عمرء قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره» وقال القرطبي في المفهم: التفسير في حديث 
ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك» وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمالء 

0 والظاهر أنه من كلام النبي وله فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول» لأنه أسلم بما سمع 
وهو من أهل اللسان» قلت: وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: لا شغار» ل يا 
. رسول الله.وما الشغار؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهماء > وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه 
يستأنس به في هذا المقام. 


0 الْمَسْأَلَةُ ألأخرّى فسبب اليُطَلانَ فيها ملك الزوجة ا وهذا المعنى لو 
عرض فَسَدَ د الاح فإذا قارن ابتداءًٌ منع الانعقاد. 


والثاني عن القَمَالٍ: أن سبب القّسَادٍ التعليق والتوقيف كَأَنهُ يقول: لا يَنْعَقِدُ لَك 
ناځ ابنتي » ی دلي يكح ابتك › أو رَوّجتّكَ ابنتِي » أو زَوّجْتَنِي ابتك وَكَانَتْ 


وب م op‏ 


لِلْعَرَبِ ]0 أَنقَهُ وحمية» جاه ولا:ترضون بن يُرَوَجْوَا خی يورا 


وَل قَالَ كل وَاحِدٍ: زوّجتك ابنعئى على أن تزوجني ابْتَمَكَ وَقَبَلَ لاخر ولم 
يجعلا البضع صداقاً ففيه وجهان: 


أصحهما : . الصحة؛ لأنّ تَفْسِيرَ الشّغَارٍ الذي ورد في الخبر لم يَُوْجَدْ ولم يتحقق 
النّشْرِيِكُء وَلَيْسَ فيه إلأ شرط عقد في عقدء وأنّهُ لا يفسد النكاح» فعلى هذ يصح 
[النکاحان]“ ولكل واحدة مَهْرٌ المكل. 

والثاني : لا يصح لمعنى التعليق والتوقيف› وخصص الإمام الوجهين بما إذا كانت 
الصيغة هذه ولم يذكرا مَهراً وقطع بالصحة فيما إذا قال: زوجتك ابنتي بالف عَلَى أَنْ 


د 


تُروجِنِيُ ابْكتَكَ . 


قال: : وليس فرق لذكر الْمَهْرِء بل لأنه روي في بعض الروايات أنه - ی - ھی 
عن نُكَاح الشّعَارٍ وهو أن يُرَوْجَ الرَجُلُ ابْئئه» عَلَى أَنْ يُرَوْجَهَ صَاجِبّهُ انَْهُ فَفْسَّرَ بهذا 
القدر من غير مزيدء ولك أن تقول هذا التفسير حاصل سواء ذُكِرَ المهرء أو لم يذكره إذ 
ليس فيه تعرض لترك المهرء كما ليس فيه تعرض لذكره» فلا يصلح مستنداً للفرق» وإذا 
قلنا بالوجه الأول؛ فلو قال: زوّجتُّك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وبضع ابنتك صداق 
لابنتي فقبل: صح الأول وبطل الثاني ولو قال: وبضع ابنتي صداق لابنتك بطل الأول 
وَصَحَّ ج الثاني وهذا نظر في معنى النّشْرِيكِ ولو سيما لهماء أو لأحدهما مهرأً مع جعل 
البضع صداقاًء بأن قال أحدهما: زوّجِتُك ابنتي بالف على أن تُرَرْجَنِي ابتك بِأَلفٍ. 
ويضعٌ كل واحدة منهما صداق للأخرى» أو قال: على أن تزوجني ابنتك . . وضع كل 
وَاحِدَةٍ صَدَاقُ ألأخرّى وألف» أو قال: زوّجتُك ابنتي على أن تزوجني ابنَتَك» ويكون 
ضح كَل وَاحِدَةٍ وألف درهم صداقاً للأخرى فوجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر لفظ «المختصر» -: أنه صحيحٌ؛ لأنه ليس على صورة تفسير 
لفظ الشَّغَارِ؛ٍ 5 


. سقط في ز. (۲) في ز:. التكاح‎ )١( 


كتاب التكاح/ تأقيته 1 ممه 


«الإملاء» ونص «المختصر» مَحْمُولُ على ما إذا ذكر المهرء ولم يجعلا البضع 
صداقاً. 
وقوله في الكتاب: «لم يصح» معلم بالحاء؛ لأن عند أبى حنيفة - رضي الله عنه - 
نكاح الشغار صحيح وللمرأة مهر المثل وساعدنا مالك وأحمد على فساده. 
واعلم أن اقتضاء التوقيف والتعليق البطلان ظاهر؛ لكن ليس في صورة نكاح 
الشّغَارِ المشهور لفظة تعليق» وإِنَّما هي لفظة الاشتراط» ولذلك قال صاحبٌ «الكتاب» 
فى «الوسيط» عند تصوير الشَّغَارِ: «وصورته الكاملة: أن يقول: : رَوْجْتُكَ ابي عَلَى أَنْ 


2 0 


زجني ابتك على أن َو بع عاد مهما صداتا للأخرى» ومنهما انعقد لك 
نكاح ابنتي انعقد لي نكاح ابنتك»» وهذا فيه تَعْلِينٌ» وشرط عقد في عقد و تشريك في 
ل ا ا Sa‏ ا ا 
الصَّدَاقٌ . ولو قال : عا و ا E‏ 
لابنتك . 

قال في «الشَامِلٍ؛: يصح النْكَاحَانِ؛ لأنه لا تشريك فيما يرد عليه عقد النكاح» 
ويفسد الصداق» ولكل واحدة مهر مثلها ويجيء ء على معنى التعليق والتوقيف أن يحكم 
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ببطلان التكاحين . ولو طَلّقَ انْرَأَنَهُ على أن يزوجه صاحبه ابْتتَه ويكون بضع امْرَأَيِهِ صَدَاقا 
لهاء فَيرَوْجَهُ صاحبه على ذلك . 

حكى الْقَاضِيُ ابنُ كَجّ فيه وجهين عن أبي الحسين : 

أحدهما: يفسد النَكَاحُ لِحُلُوْهِ عَنِ الصَّدَاقٍ . 

والثاني : إنه يَقْتَصِرُ الْمَسَادُ عَلَى الصَّدَاقٍ . 

ولو طَلّقَ امْرَآنَهُ على أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأة هذا عِوَضاً عن عتق 
عيد هذا. ش 

ذكر أبو بد الله الحِنّاطِيٌ أنه يقع الطلاق» ولا رجوع بالمهر على أحد» وفي عتق 
العبد وجهان فإن عتق فلا رُجُوعَ بقيمته . 

وقال القَاضِيُ ابنُ كج : عندي يقع الطلاق ويحصل العتق ويرجع المطلق على 
المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده. 

«القول في تأقيت النكاح» 
المسألة الثالثة: النّكَاحٌ الْمُوَكْتُ بَاطِلُ سواء كانت المدة معلومة بأن نكحها إلى 
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قال في الخادم: يرد عليه ما لو قال زوجتك مدة حياتك أو مدة عمرك فإنه يصحء ولیس هذا 
نكاح متعة بل هو تصريح بمقتضى العقدء وهو نظير ما لو قال وهبتك أو أعمرتك هذا الدار. 
أخرجه البخاري [20110 ومسلم 1١407‏ قال الحافظ : قوله: كان ذلك جائزاً في ابتداء الإسلام» 
ثم نسخ» روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه» وروی مسلم من حديث الربيع 
ابن سبرة عن أبيه نحو ذلك» وقال البخاري: بين علي عن النبي كل أنه منسوخ» وفي ابن ماجة 
عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله لا أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمهاء 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة» وروى الطبراني في الأوسط من طريق 
إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح 
المتعةء فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى» قال: وهل كان ابن عباس 
على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً» ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين» 
إسناده قوي» وروی الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي ية قال: هدم المتعة الطلاق والعدة 
والميراث» إسناده حسن . 

فائدة: حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم» ثم أحل 
ثم حرم إلا المتعةء وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات» وقيل: أكثرء ويدل على ذلك اختلاف 
الراويات في وقت تحريمهاء وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد. والأجود 
في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية» بل في 
حال السفر والحاجة» والأحاديث ظاهرة فى ذلك» ويبين ذلك حديث ابن مسعود: كنا نغزو 
وليس لنا نساءء فرخص لنا أن ننكح» فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة» 
يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت» أن الحاجة انقضت» ووقع العزم على الرجوع 
إلى الوطنء فلا يكون في ذلك تحريم أبداً إلا الذي وقع آخراًء وقد اجتمع من الأحاديث في 
وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني» الأول: عمرة القضاء: قال عبد 
الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة 
القضاء» ما حلت قبلها ولا بعدهاء وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن 
معبد قال: خرجنا مع رسول الله كك فيما قضينا عمرتناء قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء - 
فذكر الحديث . الثاني : خبر متفق عليه عن علي بلفظ: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبرء 
واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال» وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله» 
وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره» الثالث: عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد: أن 
رسول الله ية نهى في يوم الفتح عن متعة النساءء وفي لفظ له: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة. ثم لم يخرج حتى نهانا عنهاء وفي لفظ له: إن رسول الله قال: يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» الرابع : يوم 
حنين رواه النسائي من حديث علي» والظاهر أنه تصحيف من خيبر» وذكر الدارقطني: أن عبد 
الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله حنين» في رواية لسلمة بن الأكوع أن 
ذلك كان في عام أوطاس» قال السهيلي: هي موافقة لرواية من روي عام الفتح. وأنهما كانا في - 
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المتعة“ هو المؤقت ‏ سمي به؛ لأن العِرّضٌ منه مُجَرّدُ انمع دون التوالد» وسائر 
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عام واحد» الخامس: غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر 
قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشامء جاءتنا نسوة 
تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله اة عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه» ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذٍ ولم نعد» ولا نعود فيها أبداً. فبها سميت يومئكٍ 
ثنية الوداع» وهذا إسناد ضعيف» لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد 
له» وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ: خرجنا مع رسول الله بي في غزوة تبوك فنزلنا 
ثنية الوداع. فذكره» ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح› 
ولأجل ذلك غضب بء السادس: خجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال: 
أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع» ويجاب» عنه بجوابين؛ 
أحدهماء أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من 
الخلائق» والثاني احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع» لأن أكثر 
الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح» والله أعلم. 

أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومن متعة النكاح ومتعة الطلاق» ومتعة الحج لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول زوجتك ابنتي مثلاً 
شهراً. أو مجهولة مثل أن يقول زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» كمد 
بَظَلَ حكم النكاح» وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» 
فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد» وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من 
غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة:؛ فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم 
نعلم أن النبي ية - نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن 
علي رضي الله عنه ‏ أن رسول الله إل - نْهَى عَنْ مُنْعَة الْسَاءِ يَوْمَ حر وَعَنْ َكل لُحُوم الْحَمْرٍ 
الإِنْسِيّد» واستمر الأمر على ذلك» حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي بل أباحها ثلاثة أيام» وفي 
بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال يوم 
أوطاس» فذلك لاتصالها بها ثم حرمها رسول الله َة - بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم 
حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 

وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر 
كانت للضررة وللحاجةء ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله كلو ثم لما 
تجددت الحاجة عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة 
عند الحاجة» ويهذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه ومنهم 
من يرى أن نهى النبي ية - عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 

وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحة- 


0۰۸ كتاب النكاح/ تأقيته 
آذآ ل کک ا 


O O ORR TE‏ مهي ORE‏ نقذ ها al O‏ مد هاور e ik A ELD o E e‏ ل ا 


= فتكون من الأنكحة الصحيحة. 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وإنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول 
وبعده» وهو مذهب الأثمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من .الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في 
ذلك وقال إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإماميةء ولما لم أجد كتاباً من 
كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف 
الدين الصنعاني» وهو من علماء الشيعةء فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه» 
والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه» وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو 
معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماًء ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في التقطعة 
الحيض» والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة أشهّر وعشر ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا 
توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه 
هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وأنا أذكر دليل الإمامية والرد عليه. 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتابة» والأئمة والعقول» والإجماع أما الكتاب فقول 
الله تعالى: فما اسْتَمْتَعْثُمْ به مِنْهُنٌ اوه أَجُورَمُنَ4 فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على 
المتعة» وقالوا المراد بقوله تعالى: #8فَآنْؤْهُنٌ أَجُورَمٌُ4 أجر المتعة» ومما يؤيد أن الآية في المتعة 
قراءة أبي وابن عباس «فَمَا اسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهنّ إلى أَجَل» فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: ‏ فألا ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا لو لم 
تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 
وثانياً: ‏ بما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال تمتعنا على عهد رسول الله ل - وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمرء ثم نهانا عمر» ووجه الدلالة من هذا أن جابراً ‏ رضي الله عنه ‏ أخبر أنهم 
استمتعوا في زمن النبي - يي - وفي خلافة أبي بكر وفي صدر مَّن خلافة عَمَرَ» وهذا يدل على أن 
المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية. 
وأما المعقول: ‏ فقد قالوا إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاًء ولا 
آجلا وكل ما هذا شأنه فهو مباح» فالمتعة مباحة. 
وأما الاجماع: ‏ فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة: التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: -. 
أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكمء إذ هي محمولة على النكاح الدائم؛ وما 
يجب للمرأة من المهر كاملاً إذا استمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على 
النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل 
على أنه أجر المتعة» فقد سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ظيَأَيُهَا النبِيْ إِنا 
أخلّلا لَكَ أَرْوَاجِكَ اللاي نبت أَجُورَهْنٌْ4 أي مهورهن» وكقوله تعالى: طفَالْكَسُومْنٌ بِِذْنِ أَهلِهِنٌ 
وَآنُوْمُنٌ أَجُورَمْنٌ4 أي: مهورهن» وأما قراءة بي وابن عباس» فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا 
تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: إلا مَلَى أَرْوَاجِهمْ أو ما 
مَلَكَتْ أَنمَائهُمْ4 مع أن الدليلين أن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة - 
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أغراض التكاح » وكان ذلك جائزاً في ابتداءِ الإشلام ثم تُسِح. 
وإذا وطىء ء في كاح الْمُنْعَةٍ جاهلاً بفساده» فلا حَدٌّ فإن كان عالماً فقد بني أمر 
الحد على ما روي عن ابنّ عَبّاس - رَضِيَ الله عنه - أنه كان يجوّز نِكاح الْمُمْعَقَ ثم 


= منهماء ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنه» وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه 
فهم من نهي النبي - بيه - عنها يوم خيبر» ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهى عنها بعد ذلك» أن 
الإباحة كانت للضرورةء والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: 
سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له إنما كان ذلك في الحال الشديدء 
وفي النساء قلة» فقال ابن عباس نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح 
المتعة لمضطر إليه» ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ 1 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي» أن ابن عباس قال: أنما كانت المتعة في أول 
الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 
متاعه» وتصلح له شأنه» حتى نزلت: (إلأ على زواجي ا أو ما مَلَكَتْ أَنْمَائهُمْ4 فقال ابن عباس» 
فكل فرج سواهما حرام. 
وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: د«اللْهُمّ إِني 
أَنُوبُ إِلَيْكَه من قوله في المتعة والصدف. وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد 
رجع عنها. 
ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: «تمتعتا الخ. ٠.‏ يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» حتى 
نهى عنها عمرء أو يكون جابر - رضي الله عنه ‏ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله يو 0 
يبلغه النسخ» حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عندهء والقول 
بأن عمر هو الذي نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم» فإن عمر إنما قصد 
الأخبار عن تحريم النبي ‏ بيه - ونهيه عنها إذ لا يجوز أن ينهي عما كان النبي - بي - أباحه» 
وبقي على إباحته: ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل أنه نهى عنها لما 
علم نهي النبي - ية - دما روي من طريق سالم .بن خيد الله عن اة ن عر قال: ا 
المنبر فحمد الله اوأئنى عليه؛ ثم قال: «ما بال رِجَالٍ ينكان هَذْه الْمُْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ عَنْهَا «لا أؤتي بِأَحَدٍ تَكَحَهًا إلا زرحم . 
ويقال لهم في العقول لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا 
في العاجل» بل الضرر متحقق فيهاء فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب» فإن مما لا شك 
فيه أن المرأة التي تنصب نفسهاء ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً 
فهو معقول في مقابلة النصء وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماع أولاً: أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة؛ فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم. فهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق الجمهور, ثم إن الإمام علي 
- رضي الله عنه - وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي عن طريق جويرية عن مالك 
ابن أنس عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والحسن بن محمد حدثاه عن 
أبيهما أنه سمع علياً بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تائه» أي حائل أن رسول الله يلل 
نهى عن المتعة. 


الك كتاب النکاح/ تأقيته 


زجع عنه فإن صح رجوعة وجب الحد لحصول الإجماع. وإن ع يصح رجوعه» 


(1) رواه الترمذي وقال الحافظ: وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وأغرب المجد 
ابن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيهء فقال له 
إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلةء فقال: نعم رواه البخاري» انتهى. وليس هذا في 
صحيح البخاري» بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول» فعزاه إلى رزين وحدهء قلت: قد 
ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس وعزاه إلى البخاري في النكاح 
باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء» ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة 
أخيراً ساقه بهذا الإسناد والمتن» فاعلم ذلك» وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ 
الجهادء بدل الحال الشديد» ويا عجباً من المصنف كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده» إن كان 
خفي عليه موضعه من الأصل» وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي 
المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند 
عن سعيد بن جبير» قال : قلت لابن عباس: ما تقول فى المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها 
الشاعرء قال: وما قال الشاعرء قلت قال: قد قلت للشيخ لما طال محبسه» يا صاح هل لك في 
فتوى ابن عباس» هل لك في رخصة الأطراف أفة» تكون مثواك حتى مصدر الناس» قال وقد قال 
فيها الشاعرء قلت: نعم» قال فكرهها أو نهى عنهاء وقال الخطابي نا ابن السماك نا الحسن بن 
سلام نا الفضل بن دكين نا عبد السلام عن الحجاح عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير 
قال قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقالت فيها الشعراء» قال وما قالوا فذكر 
البيتين» قال: فقال: سبحان الله والله ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطرء 
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتياء وذكره أبو 
عوانة في صحيحه أيضأء وروی عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس 
كان يراها حلالا ويقرأ فما استمتعتم به منهن» قال: وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب إلى 
أجل مسمى» قال: وكان يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عبادهء 
ولولا نهى عمر ما احتيج إلى الزنا أبداً. وذكر ابن عبد الب عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشح 
عن عمار مولى الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا 
نكاح قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال اللهء قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعمء قلت: 
يتوارثان؟ قال: لا. 


فائدة: كلام الرافعي يوهم أن ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح 
رجوعه وجب الحد للإجماع» ولم ينفرد ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة 
غيره» قال ابن حزم في المحلى: مسألة: ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل» وقد كان 
ذلك حلالاً على عهد رسول الله ی ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم 
القيامة» ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه: سمعت رسول الله ية على المنبر يخطب 
ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لهاء ولا يسترجع مما أعطاها شيئاًء 
ويفارقهاء فإن الله عر وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة» قال ابن حزم: وما حرمه الله علينا 
إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخهء قال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله و جماعة من 
السلف» منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود» وابن عباس = 


كتاب النكاح/ تأقيته ۱۱ 


فيبنى على أنه لو اختلف أهل عَضْرٍ في مَسْأَلَِ ثم اتفق ق من بعدهم على أحد القولين 
فيها هل يصير ذلك مجمعاً عليه ويه شان الان 


إن قلنا : نعم وجب الْحَد وإلا فلاء كالوطىء في سائر الْأَنْكِحَةٍ المختلف فيهاء 
وهو الأصَح ولك أن تقول: نقلوا في المسألة عن زفر أنه يلغو التأقِيْتَ وَيَصِحٌ الدكَاحُ 
مؤبداً فليسقط الْحَدُ لذلك وإِنْ صَمّ رجوع ابن عَبّاسٍِ - رضي الله عنهما - وحيث لا 
بحن الخد قصب الب والعدة وت الست 


= ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف» قال: وزواه جابر عن 
الصحابة مدة رسول الله ييه ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته» قال: وروي عن 
عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقطء وقال به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد 
ابن جبير وسائر فقهاء مكة» قال: وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصالء انتهى كلامهء 
فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت 
أبي بكر فسألناها عن متعة النساءء فقالت: فعلناها على عهد زسول الله يي وأما جابر ففي 
مسلم من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنها عمرء فلم نعد لهاء وأما 
ابن مسعود ففي الصحيحين عنه قال: رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم 
قرأ یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما آحل لله لكم» وأما ابن عباس فقد تقدم» وأما 
معاوية فلم أرَ ذلك عنه إلى الآنء ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
قال: أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية» قال: أخبرنى يعلى أن معاوية 
استمتع بامرأة في الطائف» فأنكرت ذلك عليه» فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك فقال: 
نعم» وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير» سمعت 
جابر يقول: كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله يي وأبي بكر 
حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث» وأما معبد وسلمة ابنا أمية: فذكر عمر بن شبة 
في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على 
ذلك وأما قصة أخيه معبد فلم أرهاء وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة» وأما رواية جابر 
عن الصحابة فلم أرها صريحاًء وإنما جاء عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله كه وأبي 
بكر وصدراً من خلافة عمرء وفي رواية: فلما كان في آخر خلافة عمرء وفي رواية: تمتعنا 
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر» وكل ذلك في مسلم ومصنف عند الرزاق» ومن 
المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكةء ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم 
الحديث: يترك من قول أهل الحجاز خمس» فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكةء وإتيان 
النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن 
جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثاً أنها 
لا بأس بها. قوله: روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجهاء فبلغ ذلك 
عمرء فجلد الناكح والمتكح. الشافعي والدارقطني [*/ [Yo‏ والبيهقي من طريق ابن جريج عن 
عبد الحميد عن عكرمة بن خالد به» وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يُدرك ذلك. 


o۱۲‏ كتاب النكاح/ الركن الثاني من أركانه 


ولو قال: نكحتها متعة» ولم يرذ على هذا حَكَى الحَنَاِيُ في صحته وجهين - 
هذا فرظ ما اور صاحب «الكتاب» في ركن الصيغة ويختمه بصور تعتبر: الموالاة بين 
الإيجاب والقَبُولٍ على ما مَرّ في «البيع» ونقل القاضي أبو سعد الهَرَّوي: أل العراقيين 
من أصحابنا اكتفوا بوقوع القَبُولٍ في مجلِسٍ الإِيْجَابِء وقالوا حكم نهاية المجلس حكم 
بدايته» إِذّا وجد أحد شقي العقد من أحد العاقدين َلآ بد من إصراره عليه» حى يوجد 
0 فلو رَجَعَ عَنْهُ لغى وكذا لو وجب ثُمْ زَالَ عَقْلَهُ بجنون» أو إغماء لغى» 
متنع الْقَبُول. وكذا لو أذنت المرأة في تزويجهاء حيث يعتبر إِذنُهَاء ثم أغمي عليها 
TE‏ 


ال العَرَالِيُ : (الركَن الثاني : الَخَل) وَِي الم اللي عنِ الَوانع َل أن تكو 
Ea‏ الغَئْر أو مُرْتَكَة َو مُعْتَدّةٌ أو مَجحُوسِيَةٌ أ زِنْدِيقَة: أو كِتَابية: بَعْدَ المَبِعَتْ 0 
يق (ح) الاح ادر عَلَى حْرَةٍ أو مَمْلُوكَةٌ التاكح بَعْضها أذ كلها أ مِنَ المَحَارِم أو 
ند لي أ تخت من لأ يمع بتتَماء ا نعلق لاا َم يَطَأها رؤج آحرٌ أو ملاعتة. 
و مُحَرٌ حَرّمَة بح م أو عْمْرَة أو كيبا صَغِيرَة (ح)» أو يَتيمَة ).2 أ رَوْجَةَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى 


لقو ل في الر كن الثاني من ا کان ت 
E yT‏ 
وها هنا اقتصر على عد تراجمها وهي أن تكو منكوحة لر فالمتكوحة لا تتکع» 
وأن تكون في عدة الغير”“ ؛٠‏ وفي الَفْظٍِ تنبيه على أَنّْهَا لو كانت في عدته لم يحرم عليه 
تكاحهاء ون تكون مرتدة» أو زنديقة» أو كتابية دخلت في دينهم بعد مبعث رسولٍ الله 
- صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلُمَ - أو بعدما بدلوا و حرفا على أظَهَر الْقَوْلَيْنِ. 

وأن تكون رقيقة والنّاكح خْرًَاً قَادِراً على مهر حرة أو غير حََائِفٌ من الْعَنَتِ. 


)١(‏ احترز في قوله عدة الغير عن عدة نفسه قال في الخادم نعم لو نكح امرأة قد وطئها بشبهة قال في 
البحر في باب الزنا لا يحرم الحلال فله أن ينكحها في عدتها لأن عدتها من مائه قال الشافعي - 
رضي الله عنه - ولو تركه كان أحب إليَ وأخذ صاحب الخادم يقوي هذا وإطلاق المصنف يتناول 
هذه الصورة قيل وأهمل الشيخ من الموانع الجهل بخلوها من الموانع. 
قال في الخادم وجعل الشيخ أبو حامد من الموانع اختلاف الجنس حتى لا يجوز للآدمي أن 
يتزوج جنية وفيه نظرء فإن التكليف يعمهما إلى آخر ما ذكره» وما ذكره عن الشيخ أبي حامد نقله 
بعضهم عن ابن يونس في شرح التعجيز ونقل عن القمولي - الكراهة. 


كتاب النكاح/ الركن الثاني من أركانه ش o۱۳‏ 


وأن تكون بعضها أو جميعها مملوكاً للناكح» فالنكاح والملك لا يجتمعان. 
وأن يكون مُحَرّماً. 
أو تكون خامسة» أو يكون في نكاحه أختها أو من لا يجمع بينها وبينها. 


وأن تَكُونَ م مُطَلْقَةٌ ثلاثاً لم تحلل . وأن تكون مُلاعَنَةَ. وأن تكون مُحَرَّمَةَ بحجة أو 
عمرة. وأن تكون نيا أو صغيرة. وأن تكون يتيمة» وهي الي لا أب لهاء ولا جد. 

وأن تكون زوجة رَسُولٍ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. 

واعلم أنَّ هذه الموانع منها ما يوجد في المرأة ويختص بها مثل كونها مَنْكُوحَة أو 
مُعْبَّدَةٌ) ومنها ما لا يختص بها مثل كونها محرماء ومحرمة وخامسة فما كان من القسم 
الأول حَسّنّ ذِكْرَهُ في هذا السياق واث رار DL‏ الحم اللاي 
فلا اختصاص لهذا الرّكُنِ بذكره؛ لأنه كنا ال مكو ن العراة مكرما ومحرمة 

يشترط في الزوج أيضاً ذلك وكما ب يشترط فيها ألا تكون خامسة ألا يكون تحته أختهاء 


يشترط في الزوج ألا يكون تَحْنَهُ أَرْبَعٌ ولا أختها ويجوز أن يعلم من الفصل مَوَاضِعَ 
كته علد عمد 


قاعدة: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معيّناً فلو قال: زوجت منك 
إحدى ابنتي أو من أحداكما أو إحدى ابنتيك لم يصح» ولو كانت له بنت واحدة فقال: 
زوجتك بنتي صحء وإن لم يسميها”'". 

ولو كانت حاضرة فقال: ووه كفن وني اه بجا إذا كانت في الداز 
فقال: َوّجُْكَ التي فِي الدّارٍ وليس فيها غيرها" . 

ولو قال ولا بنت له إلا واحدة: زَوّجيّكَ بنتي قُلانَةَ وَسَمَاهَا بغير اسْمِهًا ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يصح النْكَاح؛ لأنه ليس له بنت بذلك الاسم . 


(1) قال في الخادم يدخل في كلامه فرع غريب وهو ما لو قال الولي لآخر زوجتك وهذا الحائط بكذا 
قال البحر في باب الزنا لا يحرم الحلال فيه وجهان مبنيان على من زوج بنته من فلان ومن 
الحائط وفيه وجهان أصحهما بطلان النكاح فيهما قال ذكره والدي. 

(؟) قال في الخادم أطلق ذلك وقيده المتولي يما إذا كانت سافرة قال فإن كانت منتقبة أو من وراء ستر 
والزوج لا يعرفها بوجهها ولا ذكر اسمها ولا نسبها لم يصح لأنها مجهولة إلى آخر ما نقله عنه. 
ثم قال وكلام الرافعي وغيره يشعر بفرض المسألة فيما إذا كان الأب ونحوه ممن يعلم نسبه منها 
فتصير معلومة النسب عند الزوج فلا يكون مخالفاً لكلام المتولى. 

العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۳۳ 


o1٤‏ ش كتاب النكاح/ الركن الثاني من أركانه 


وأصحهما: الصحة؛ لأن البنتية صفة لازمة مميزة فتعتبر ويلغى الاسم المذكور 
بعده» وصار كما لو أشار إليهاء وَسَمَاهَا بغير اسْمِهَاء فإنه يصح التّكاحٌ وتلغو التسمية» 
ويشبه أن يمنع صاحب الوجه [الأولى]"“ هذه الصورة أيضاً؛ ألا ترى أنهم شبهوا 
الوجهين في المسألة بالوجهين فيما إذا قال: بِعْتُكَ [فْرَسِي]؟'' هذاء وهو بغل هل 
يَصح؟ فأثبتوا الخلاف مع الإشارة» والظاهر الصحة في الصورتين» حَنّى لو قال: 
رَوَجْتُكَ هَذَا الْغُلَمَ وأشار إلى انيه . 


حكى الْقََاضِيُ الرُويَانِيُ في «التجربة» عن الأصحاب أنه يصح النْكَاحٌ تعويلاً 
على الإشارة. ولو قال: بعتك داري هذه وَحَدَّمَا وغلط في حدودها | يصح الْبَيعُ 
بخلاف ما إذا قال: بعتك الذَّارَ التي في نعدلة كذ اوغا أن التّعْوِيْلَ هنا 
على الإشارة. 


ولو قال: بعتك داري ولم يقل هذه وحدها وغلط. وَلَمْ يَكُنْ لَه دار سِوَامَاء 
وَجَبَ أَنْ يصح تفريعاً على أَصَحٌ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْن» فيما إِذا قال زَوْجْتُكَ بنتي لاء 
وَذْكَرَ غَيْرَ اسْمهًاء ولو كان اسم بنته الواحدة فاطمة فقال: وجك قَاطِمَةٌ ولم يقل 
بنتي» لم يصح التكاخ لكثرة الفواطم . 

نَعَمْ لو نَوِيَاهَا صَمّ > هكذا أَجَابَ أصحابنا العراقيون وتابعهم صاحب «التّهْذِيب؛ 
واعترض ابن الصَّبّاعْ بأن التكاح عَقْدٌ يفتقر إلى الشهادة والشهود إنما يشهدون ويطلعون 
على اللْفْظٍ دون الَنيَةَء وهذا متين ولهذا الأصل حكمنا بأل النّكَاحَ. لا ينعقد 
بالْككايات © 


ولو كانت له بنتان فصاعداً. فلا بُذّ من تمييز الْمَدكوحَةٍ بِالنّسْمِيَة أو بالإشارة بأن 
يقول بنتي هذه» أو بالوصف بأن يقول: بنتي الْكُبْرَىء أو الْوْسْطَى وه ثَلآثُ. 

قال المكتفون بالنَيّةِ» أو بأن يَنْويَا واحدة بعينهاء وإن لم يجر لَفْظ مُمَيْر. 

ولو قال: بنتي الْكْبْرَى وَسَمّاهَا باسم الصُّعْرَى صح النْكَاحٌ عَلَى الْكُبْرَى اعتماداً 
عَلَى الْوَضْفِ بالكبر» ويجيء على قياس الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ في الواحدة أن يبطل النكَاحُ» 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 

(۴) قال الشيخ البلقيني هذا الذي اعترض عليه ابن الصباغ ليس بالقوي وجوابه أن الكناية إنما تضر 
في نفس الصيغة المعتبر بها إذا أبدلها بغيرها. وأما هنا فقد وجدت الصيغة الصريحة وتسمية 
المعقود عليها فلا يضر القصد ويعينها وقد سئلت عن وكيل قال لشخص زوجتك بنت موكلي 
ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت بأنه يصح على قياس الصورة وهو الأصح والله أعلم 
انتهى . 


كتاب النكاح/ الركن الثالث والرابع 0\0 


رلوم ترس للكبر رال لكر ال رَوَجْتُكَ بنتي فلانة» فذكر اسم الكبيرة مثلاء 
وَقَصَدَ ‏ تَرُوِيجَ الصَّغِيْرَةَ أو بالعكس» وَقَصَدَ الرّرْحّ الي قَصَدَهَا اولي , ع تكلم جلي 
ّي قصداها. ولغت التسمية وفي الاعتماد على الْيةِ الإشكال الّذِي سَبَقَ 

ولو قال الرُوجٌّ قصدت الكبيرة فالئْكَاحُ في الظاهر منعقد عليها وإن صدق الوليٌ 
على أنه قصد الصَّغِيْرَةَ لم يصح النْكَاحٌ؛ لأنه قبل غير ما أوجب؛ كذلك ذكره 
العراقيون» وصاحب «النَّهْذِيْبٍ» المعتبرون للنّةء وهذا يخالف الجوابٌ المنقول في فزع 
آخَرَ وهو أن زيداً خَطبّ إلى قَوْم وعمراً إلى آخرين ثم جاء زّيْد إلى الآخرين وعمر وإلى 
الأولين وزوج كل فريق من جاءة . 

فعن أبي الحسين بن القطّان أنه وقع في زمان أبي السَّائِبٍ ببغداد فأفتى الفُقَهَاهُ فيها 
بصحة ة النَكَاحَيْنِ» وَمَعْلُومٌ أن كل وَلِيّ أَؤْجَبَ لغير من قبل . 

قَالَ الغَرَالِىُ : (الرْكَنْ الغَالِتُ): الشُهُودُ قلا يَنْعَقِدُ النْكاحُ إلا ب بِحَضْرَةٍ عَذْلَينِ (م) 
مُسْلِمَينِ (ح) حُرَينِ بَالِعَيْنِ سَمِيعَين بَصِيرَيِنِ ذُكْرَيْنِ (ح) مْوَي الشّهَادَةٍ لِلرَوْجَينِ 
وَعَلَيِهِمَاء لَيسَا بِعَدُوّئْنٍ وَلآ بين وَلآ أبوَيْنٍ لَهُمَاء وَيُكْفَى حُضُورٌ مَسْتُورَي العَدَالَةِ كُونَ 
مَسْمُورَي الرّق» فَإِنْ بان كوئ فَاسِقاً عِنْدَ العَقْدٍ تَبيِنَ البطلآنُ عَلّى قَوْلِء وَإِنْمَا بين 
جد أو تَذَكْرَ أنه فَاسِقْ لآ بايراف المَسُْورِء فَإِذا عَرَفَ أَحَدُ الرّوْجَيْن فِسْقَهُ عِنْدَ المَقدِ 
لَمْ يَنَعقِذء فَإِنْ افر الرْوِجُ باه عَرَفَ فِسْقَهُ وَأَنْكَرَتْ بَانَتْ مِنْهُ وَوَجَبَ شَطْرٌ المَهِرِ إن گان 
قَبْلَ المسيسء وَتَوْيَةُ المُعْلِنِ عِنْدَ العَْدِ تُلْحِقُهُ بالمستورٍ عَلَى رَأَيء وَل يُشتَرَطُ الإِشْهَادُ 
عَلَى رضًا المَرأَةٍ. 


القول في الركن الرابع 
قال الرَافِعِي : ذكر صاحب «الكتاب» فى «الوسيط» أن في حضور الشهود شرط 
اکا تَسَاهَلْنَا بتسميته ركنا والكلامٌ في تفسير الرُكن والشْرْطٍ وكيفية افتراقهما قد مَرّ فلا 
نعيده» وبالجملة فحضورٌ الشّهُودٍ مُْتبَرٌ في الألكحَةٍ. 
روي عن عمران بن الحصين أن النبي ‏ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ‏ قَالَ: «لآ نِكَاحَ إلا 
بوَلِيٌ وَشَاهِدَيي عَذْلِه'''. والمعنى فيه الاحتياط للإبضاعء و ة عَنِ 


)١(‏ أحمد والدارقطني ۳1/ ]۲٠١‏ والطبراني [۲۹۹/۱۸] والبيهقي [// ]١76‏ من حديث الحسن عنهء 
وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً وقال: 
وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به. ش 


1غ كتاب النكاح/ الركن الرابع 


ا 


(1) اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح» وعدم اشتراطها. 

فذهب عبد الله بن مهدي. ويزيد بن هارون» والعنبري» وعثمان البتي» وابن أبي ليلى» وأهل 

الظاهر إلى القول بأن الشهادة ليست ت شرطاً في النكاح» شروو عن اعد 

وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح . 

استدل من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثرء والمعقول. 

أما الأثر فما روي عن ابن المنذر قال: أعتق النبي - بل - صفية بنت حيي» فتزوجها بغير شهودء 

ووجه الدلالة من هذا الأثر أن ابن المنذر أخبر أن النبي - َة - تزوج صفية من غير شهود» ولو 

كانت الشهادة شرطاً في النكاح» لما تركها النبي - كله -. 

وأما المعقول: فقد قالوا فيه أن النكاح عقد من العقودء فلم تكن الشهادة شرطاً فيه كالبيع وتناقش 

هذه الأدلة بما يأتي. 

أما الأثر: فيقال لهم فيه أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح» لأن يحمل على 

الخصوصية» ومما يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط 

الشهادة في النكاح . 

ويقال لهم في المعقول: فرق بين البيع» والنكاح» فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين 

بخلاف النكاح» فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة» حتى 

لا يجحده أبوه» فيضيع نسبه» وفي ذلك من الضرر ما لايخفى . 

وأما الجمهور: فقد استدلوا بالسئّة والمعقول. 

00 - فأولاً. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كلل - قال : «الْبَعَايًا 
ِي يخن أنه نُفسَهْنٌ بير بَيْنَةِه رواه الترمذي» ووجه الدلالة منه أن النبي ب - أطلق على 

4 كي E‏ فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح» وإلا لما 

وثانياً: بما روي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كَل - قال : «لآ كاخ إلا بول 

وَشَاهِدَيْ عَذْلِ؛ ووجه الدلالة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفس الفعل» ونجد أن 

الفعل يوجد من غير شهود» فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحة» »> وذلك يستلزم أن يكون 

الاشهاد شرطاً في صحة النكاح؛ لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة» وما كان كذلك فهو شرط 

وثالثاً: اكيم عور كي ا م ا برو ابو وك ا ل 

الحجاج الرقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله - ل «أَيُمَا امْرَأَةِ كث 5 

ِعثِر إِدنٍ وَلِيّهَا وَشَاهِدَي عَدْلِ فَيْكَاحُهًَا بَاطل قن دحل بها لها الْمَهْرُ قن اسْتَجْرّوا فَالسُلْطَانُ ولي 

مَنْ لآ ولي لَه ووجه الدلالة من الحديث أن النبي کار - أخبر بان نكاح المرأة بدون إذن وليهاء 

وشاهدي عدل باطل» فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح . 

وأما المعقول» فقد قالوا فيه: أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولدء فاشترطت فيه 

الشهادةء لئلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه. 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بما يأتي. 

أما حديث ابن عباس فقد قيل لهم فيه: أن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى» وأنه قد- 


كتاب النكاح/ الركن الرابع /ااه 


وعن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ -: أن الشَّرْطَ ألإغلاَنَ وترك التراضي بالكتمان دُونَ 


الشَّهَادَةٍ حَنَّى لو تواصوا شقان لم نقد وإن حفر اهود ويعتبر في شهود التكاح 
صِفَاتٌ . منها: الإسلام» وعن أبي حَريْفَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّ کاخ الذَّميّة يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدكُ بشهادة 
ذميين. لنا: : أن مالا يتمد به تكلم النسامين لا يتفه بد كع المشلم رة 


- 


ومنها: البَّكْلِيفٌ وَالْحْرَيَةُ قلا يَتعَقِدُ يَنعَقِدُ بحضور الصّبْيَانِ والْمَجَانِينَ وَالْعَِيْدٍ لأنّهُ لا 


يثبت بهم لو فرض جحود. 


0) 


ومنها: العدالة: فلا ينعقد النْكَاحُ بحضور الفاسقين خلافاً لأبي lS‏ 


وقفه مرة» وأن الوقف أصحء ويجاب عن هذه المناقشة. بأن هذا لا يقدح في الحديث؛ لأن عبد 
الأعلى ثقة» فيقبل رفعه وزيادته» وقد يرفع الراوي الحديث» وقد يقفه. 

وآما حديث عمران بن حصين» فقد قيل لهم فيه: أن في إسناده عبد الله بن محرزء وهو متروك› 
ويجاب عن هذه المناقشة» بأن هذا الحديث رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاًء وقال: هذا وإن كان منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدَارْقْطَنِيَ أعله بأن الثوري» ويحيى بن سعيدء وغيرهما رووه» 
ولم يذكروا فيه الشاهدين. 1 

ويجاب عن هذه المناقشة. بأن البيهقي نقل عن أبي علي الحافظ النيسابوري أنه قال أبو يوسف 
الرقي : هذا من حُثاظ أهل الجزيرة ومتقنبهم؛ ثم ساق الحديث من طرق أَخْرَى . 

هذه خلاصة ما نوقشت به الأحاديث التي تمسك بها الجمهور والناظر في الأدلة يرى ترجيح 
مذهب الجمهور ارت وهي وأن تكلم فيها ألا أنها بانضمامها يقوي بعضها بعضاً فيصح 
الاحتجاج بها. لا سيما أن النكاح شرع لقاصد جليلة يتعلق بها وجود النوع الإنساني على الوجه 
الأكمل. فلذلك وجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. وأيضاً في الأشهاد على 
النكاح تمييز له عن السفاح فإن الزنا لا يكون عادة إلا سرا. 

اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح. هل هي شرط في صحة أو 
في تمامه. 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح وليست شرطاً في صحته فينعقد 
النكاح عندهم صحيحاً بدون شهادة ولكنه لا يتم إلا بالشهادة. وقالوا تندب الشهادة عند العقد 
للخروج من الخلاف. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وعبد الله بن 
الزبير. والحسن بن علي. ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة النكاح وأن العقد لو 
خلا عنها يكون فاسداً وقد حكاه في البحر عن علي وعمر وابن عباس. 

يرى بعض الفقهاء ممن يشترطون في صحة النكاح الأشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على العقد 
شهود غير عدول وإلى هذا ذهب الحنفية فقد قالوا يصح النكاح بشهادة الفاسقين وهو رواية عن 
أحمد. 


لنا الحديث. وأيضاً فإن النْكَاحَ لا ينبت بشهادتهما فلا ينعقد بحضورهما 


: ومنها: السَمَعْ وَالْبَصرٌ فلا ينعقد بحضور الأصَمٌ الذي لا يَسْمَعٌ أضلاء وفى 
الأغمّى وَجْهَانٍ: 


أَحَدُهُمَا: الانعقاد؛ لأنه عَذْلٌ فَاهِمٌ . 


وأصحهما: الْمَنْعُ - كما في أَلأَضعٌ ؛ لأنَّ الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسّمَّاع» 
وفي الانعقاد بحضور ا ل ا 0 
في الانعقاد بشهادة ذوي. الحرّفٍ الديّة 


وذكر القاضي ابنُ كج الخلاف في الصَّبَاغِيْنَ والصواغين كأنه ألحقهم بذوي 


= وذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفاسقين وهو رواية عن أحمد. 
استدل الحنفية ومن وافقهم بالمعقول ‏ فقالوا إن الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة . 
أما كونه من أهل الولاية فلانه يزوج نفسه وعبده وأمته وابنته وبقر بما يتعلق بنفسه من القتل. وإذا 
ثبت أنه من أهل الولاية ثبت كونه من أهل الشهادة لأن الشهادة من باب الولاية. 
ويرد هذا الدليل بأننا لا نسلم أن كل من كان من أهل الولاية يكون من أهل الشهادة. لأن ذلك 
في الولاية التامة» والفاسق ولايته قاصرة فلا يكون أهلاً للشهادة. إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا 
يكون أهلاً لها. وأيضاً فهو معقول في مقابلة النص فلا ينهض الاحتجاج به وأما الشافعية 
والمالكية ومن وافقهم فقد استدلوا بالكتاب والسنّة والمعقول أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم) ووجه الدلالة من الآية. أن الله تعالى أمر بأشهاد العدل والفاسق غير 
عدل فلا تقبل شهادته في النكاح وغيره. 
وأما السئة فما روي أن النبي يد قال : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» مع غيره من الأحاديث 
القاضية باشتراط العدالة في الشهود. 
وأما المعقول. فأولاً. قالوا إن الشهادة خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب 
والرجحان إنما يثبت بالعدالة. 
وثانياً: قالوا إن العيادة شرطت لإظهار خطر النكاح تكرمة له وتعظيماً والفاسق من أهل الإهانة 
فلا تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره. 
وعليه فالراجح مذهب الشافعية والمالكية من وافقهم وهو فساد التكاح بشهادة الفاسقين للأحاديث 
الواردة في الشهادة فإنها اشترطت العدالة. وهي وإن كانت ضعيفة ألا أنها قد تقوت بكثرتها. 
هذا كله في النكاح بشهادة ظاهر الفسق. أما النكاح بشهادة مستوري الحال فقد اتفق الحنفية 
والشافعية والحنابلة على صحة. وهذا من باب التخفيف على الناس لأن النكاح يكون في المدن 
والقرى وفي البادية وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق على الناس ولذلك 
اكتفى بظاهر الحال وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه خصوصاً في هذا الزمن الذي قلت فيه 
العدالة . 


كتاب النكاح/ الركن الرابع 1ه 


الحرف الدَنِيْةء ولا ينعقد بشهادة ألأغجَمي الذي لا يعرف لِسَانَ المتعاقدين» فإن كان 
يضبط اللْفْظَ فقد حكى أبو الحسن الغبادي فيه وجهينِ؛؟ لأنه ينقله إلى الحاكم» ولا 
ينعقد بشهادة الْمْعَفْلٍ : الذي لا يضبطء فإن كان يَحْفَظ وَيَنْسَى عند قَرِيبِ فينعقد. 


ومنها: الذكُورَة فلا قلا يَنعَقِدُ النَكَاحٌ بِرَجُلٍ وَامْرَأَنَينِ ولا بأربع نسوة خلافاً لأبي 
حَيئِفَة' ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وأحمد ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» لنا ظاهر الخبر فإن لفظ 
«الشاهدين» يقع على ذَكَرَيْنِ وَعَلَى ذْكَرِ وای . 


والثّاني غير مراد بالاتفاق فيتعين الأول» ولو كَانَ الْحَاضِرَانٍ عدرّي الزوجين» أو 
عدوي أحدهماء أو أحدهما عدو أحدهما والثاني عدو الثاني ففي انعقاد التكاح اوج : 


أصحها: على ماذكر صاحب «التّهْذِيْب) الانعقاد اكتفاءً بالعدالة والفهم وثبوت 
الأنكحة بقولهما في الجملة . 


و الثاني : المنع لتَعَذّر الإثبات بشهادتهما إذا كان عدوين لهماء أو أحدهما عدو 
لهذاء والآخر عدو لهذاء وإذا كانا عَدَوَيْنٍ لأحدهما قاد يُمْكِنُ الإثبات بشهادتهما إلا إذا 
كان الجحود من غير العَدُّوٌ والاختياط والَتَوْئِيقٌ ق مَقْصُودٌ مِنَ الْجَانِيَيْنِ . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على القول بأن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الأموال وذلك لقوله تعالى: #فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) كما اتفقوا على أن شهادة النساء 
منفردات لا تقبل ألا فيما لا يمكن أن يطلع عليه الرجال مثل عيوب الفرج . 
واختلفوا في النكاح بشهادة رجل وامرأتين هل يصح أو لا يصح. 
فذهب الحنفية وجماعة إلى القول بصحة النكاح بشهادة رجل وامرأتين واستدلوا على ذلك 
بالمعقول ‏ فقالوا إن النكاح عقد معاوضة فوجب أن يصح بشهادتهن مع الرجال كالبيع - ويرد هذا 
الدليل بالفرق بين النكاح والبيع. فإن البيع المقصود من المال وقد ثبت بالنص قبول شهادتهن في 
الأموال. E‏ من البيع . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن النكاح لا يصح ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين 
لأن الذكورية عندهم شرط في الشهادة في النكاح وهو قول النخعي والأوزاعي. 
وقد استدل المالكية ومن معهم بما يأتي. 
أولاً: ما روي عن الزهري أنه قال مضت السئة عن رسول الله َة أن لا يجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في النكاح والطلاق. وهذا ينصرف إلى سئّة رسول الله بل . 
ثانياً: قالوا إن النكاح ليس بمال ولا المقصود منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال فلا 
يثبت بشهادتهن كالحدود. 
وعليه فالراجح أن النكاح لا يصح بشهادة رجل وامرأتين لا سيما أن النكاح يحضره الرجال في 
الغالب. والمرأة لا يليق لها أن تحضر مجالس الرجال لأن محاسن العادات لا تقبل ذلك وقد 
مضت سئة رسول الله بيو كما قال الزهري على عدم قبول شهادة النساء في النكاح. فوجب اتباع 
سننه والوقوف عتدها. 


o۲۰‏ كتاب النكاح/ الركن الرابع 


وَالكَالِتُ: الفرق بين أن يكونا عدويهماء أو يكون كل واحد منهما عدواً 
لأحدهماء فلا ينعقد وبين أن يكونا عدوي أحدهماء فينعقد لإمْكَانٍ ألإبَاتِ فَهُمَا في 
الجملة» وقطع بعضهم بالانعقاد في هذه الصّوْرَةٍ وخص الخلاف بالصورتين الأوليين» 
وفي ابني الزوجين وابني أحدهما وابن أحدهما مع ابن ألآخَر. . هذه الأوجه. ومنهم 
من قال : يختص الخلاف بهذه الصورةء وفي العدوين ينعقد ل مَحَالَةَ والْمَرْقُ أن الْعَدَاوَ 
قد كول ويجري الْخِلآفُ فيما لو حضر جد الزوج وجد الزوجة أو أبواه وجدها أو 
أبوه وابنها وأما أبوها فْهْرَ وَلِيّ عَاقِدٌء فلا يكون شاهداً كالرُوْجٍ ولو فرض أنه وکل وكيلاً 
لم يَنْعَقِذْ بحضوره أيضاً؛ لأَنْ الْوَكِيْلَ نَائِبُ الموكل . 


واختار بَعْض المتأخرين وجهاً رابعاً ذكره في «الوسيط» وهو أنه ينعقد بابني المرأة 
وعدوي الزوج؛ لأنّ الرْوْجَّ يقدر على الإثبات ينها كينا ولا يتمق يادي الزوج 
وعدوي المرأة؛ لأنه لا يقدر عليه والمرأة لا تحتاج إلى الشَّهَادَةٍ لإثبات الْحَلّء فإنه 
يَنْدَفِمُ بإِنكارٍ الزوْج . 


نعم قد يحتاج إلى إِنْبَاتِ الْمَهْرٍ والنفقة لكن الْمَفْصُودَ الأصلي من التكاح الحل» 
والشهادة إنما شرطت لإثباته ثم ة في الفصل صور: 1 

إحداها: هل ينعقد [النكاح o‏ بشهادة المستورين”"؟ . 

قَالَ الإِضَطْحْرِي: لآَبَلُ لأ بُ مِنْ مَعْرَِةٍ العَدَالَِ َاطَِا ليمكن الإثبات بشهادتهما 
والمذهب الانعقاد؛ لأن التكاحَ يجري فيما ب بين أوسا الاس وَالْعَوَامء ولو كُلْقُوَا مَعْرِفَة 
الْعَدَالَة الباطنة لَطَالَ لأر وشق ن بخلاف الح حي للا 00 هاه ا لأنه 
يعرف بالعدالة ظاهراً لا باطتا وريما قیل: و ا اد ا 
ويشبه ألا يكون بينهما احْتِلآفٌ» أن يَكُونَ الْمْرَادُ من العبارة الثانية من يجهل حاله في 
الفسق والعدالة الباطنة دون العدالة الظاهرة» وذكر ف في «التَّهُذِيْبِ» أنه لا ينعقد النكاح 
بكتهادة بن يعر عدالته ظاهراً. وهذا كَأنّهُ عون و ف إشلامَهُ ولا 
فَالظَاهِرٌ من حال الْمُسْلِم الاحتراز عن أسباب الْفِسْقيِ0” . 


)1١(‏ سقط في ز. 

(۲) في فتاوى الشيخ أبي عمر بن الصلاح أن محل الخلاف إذا كان العاقد غير الحاكم فإن كان 
الحاكم اشترط فيه العدالة الباطنة بلا خلاف لتيسرها عليه بخلاف الآحاد وتبعه النووي المصنف 
في نكت التنبيه لكن في التتمة أن الصحيح الانعقاد من الحاكم أيضاً وهو قضية كلام الروياني في 
نقله عن النص . 

6 قال النووي: الحقء قول البغوي. وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة» وقد صرح البغوي = 


كتاب النكاح/ الركن الرابع o۲۱‏ 


ولا ينعقد بمن لا يظهر إسلامه وحريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون 
ِالكُمَارٍ والأحرار بالأرقاء ولا غالب. 

وعن الشّيْحُ أبي مُحَمَدٍ تردد جواب فيمن لا تظهر خريتة ويكون مَسْتُورُ الحَالٍ 
حريه ة ورقاء والظاهر الأول بل لا يكتفي بظاهر الحرية والإسلام بالدّار» حَنّى يعرف 
حاله فيهما باطناً» هذا ما يقتضيه كَلامُ صَاحِب «التَّهْذِيْب» وغيره وفرقوا بأن الحرية 
يسهل الوقوف عليها بخلاف العدالة والفسق. 

ولو أخبر عدل عن فسق المستور فهل يزيل إخباره الستر حتى لا ينعقد النكاجٍ 
بحضوره» وإن زال فيجيء بإخباره نحو الروايات» أو يقول هو شهادة» فلا نعتبر إلا 
قول من يجرح عند القاضي تردد فيهما الإمام رحمه اش . 

القَانَِةُ : لَّوْ بَانَ كَوْنُ الشَّاهِدٍ فاسقاً عند العقد فطريقان: 

أحدهما: أنه يتبين بطلان النكاح ؛ ؛ لأنه بَانّ فوات شَرْطٍ الْعَدَالَةٍ فأشبه ما إذا كانا 
كَافِرَينٍ أو رَقِيقَينِ . 

والكّاني: أنه على قَوْلّين: وَجَهُ الْمَنع الاكْتِقَاءُ بالسّثْرٍ يومئذِ» وهما كالطريقين فيما 
إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بَانَا فاسقين. هل ينقض الحكم؟ . 
۰ وَألأضحٌُ تبين ٠‏ البطلان» وإن أثبتنا الخلاف وإنما يتبين الفسق ببينة تقوم عليه» أو 
بتصادق ال وتوافقهما عليه ولا اعتبار بقول الشَّاهِدَيْنِ: كنا فاسقين يومئذٍ كما لا 


= بهذاء وقاله شيخه القاضي حسين» ونقله إبراهيم المروذي عن القاضي ولم يذكر غيره. والله أعلم . 

قال في المهمات ما قال النووي أنه الحق مردود لمخالفته النص المتقدم وأشار إلى قول الشافعي 
. رضي الله عنه ولو حضر رجلان مسلمان العقد ولا يعرف حالهما من العدالة والفسق في الظاهر 

انعقد النكاح بهما لأن الظاهر من المسلمين العدالة : ثم قال في المهمات وقوله إن البغوي صرح بأن 
مراف بن لآ يعرف طاشن بالعفالة جيب فد كاه عت الرائعي وانداً ترت في مهم المراد منه: 
sS‏ 
باطناً كمن غلمنا إسلامة ولم يخالطة نقد به عل الضواب المنصوص إلى آخره. 
قال في التوسط لفظ التهذيب : وينعقد النكاح برجاله مستورين بالاتفاق والمستور من يكون عدلاً في 
الظاهر ولا يعرف عدالة باطنه بخلاف الحكم لا يجوز برجاله المستورين لأن الحكم يكون بالحاكم . 

)0 قال النووي: لو ترافع الزوجان إلى حاكم» وأقر بنكاح عقد بمستورين» واختصما في حق 
زوجته» كنفقة ونحوهاء حكم بينهماء » ولا ينظر في حال الشاهدين إلا أن يعلم فسقهما فلا 
يحكم. فإن جحد أحدهما النكاح» فأقام المدعي مستورين» لم يحكم بصحته ولا فساده» بل 
يتوقف حتى يعلم باطنهماء ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. والله أعلم . 


بببابببا يبيب بي يي يبي ل يي ب يت ل 


اعتبار بقولهما كنا فَاسِقَيْنِ بعد الحكم بشهادتهماء وهكذا لو تقارّبا الزْوْجَانِ على وُقُوعَ 
لْعَقْدِ في حالة الإحرام أو العدة أو الردة تبين بطلان العقد وَلاً مَهْرّ إلا إذا كان بعد 


الدّخُولٍ» فيجب مَهْرُ الْمئل”" . 


ولو نكحها يوماً ملك عليها ثلاث طلقات» ولو اعترف الرَوْجٌ بشيء من ذلك» 
وأنكرت الْمَرأةُ لم يقبل قوله عليها في المهرء حَتّى يجب نصف المسمى إن كان قبل 
الدخول وتمامه إن كان بعد الدخول ويفرق بينهما بقوله: وكيف سبل هَذَا التَّْرِيقٍ؟ ذُكَرَ 
أضخات الْقَمَالِ أنه طَلْقَةٌ بَاتَِهَ حى لَوْ نكحها يوماً عادت إليه بطلقتين . 

قالوا: وَهَذَا مَأَحُودٌ مِنْ نص الشَافِِيٌ ‏ رَضِيَ الَهُ عله - فيما لو نكح أَمَدَْ ثم قال: 
نكحتها وأنا وايحد طول الحرة أنها تين منه بطلقة» واحتج له بأنها فرقة [غير]''' متأبدة 
حصلت بقول الرَوْج من غير يَدَلٍِء ولا عَيْب» فكانت كما لو صرح بالطلت والاحتراز 
بغير المتأبد عن فرقة الرّضاع ‏ وبغير بَدَلِ عَنْ الخُلْع وَعَنِ الشّيْخ أبي حَامِدِء والعراقيين: 
أنها فرقة فسخ لا ينتقص بها عدد الطلاق كما لو أَمَرَ ر ارو بالوٌضَاع؛ لأنه لم ينشئء 
طلاقاًء ولا أقر به وإلى هذا مَالَ الإمامء وصاحب «الكتاب» رحمهما الله» وإن لم 
ينقلاه» وهؤلاء أنكروا ص في مَأ يكاح ألم ولإنكارهم وجه ظاهرء وَذّلِكَ أنه قال 

في «عيون المسائل»: إذا نكح ألأمَةَ ثُمّ قال: نكحتها وأنا أجد طولاً لحرة فصدقه 


)١(‏ قال في الخادم ما ذكره فيما إذا اعترفا بوقوعه في العدة من وجوب مهر المثل بعد الدخول عجيب 
فإن مهر المثل إنما يجب إذا كانت الشبهة قائمة كالنكاح في الإحرام» أما لو كان في العدة ثم 
وطىء مع علمهما بالحكم فهي زانية ولا مهر لها. انتهى وقد يجاب:بأن قول المصنف محمول 
على ما لو لم يعلما بأنها في العدة وإلا فيجب مهر المثل ويستثنى من إطلاقه ما لو وقع الدخول 
حال العلم بأن العدة لم تنقض حال صدور النكاح فلا مهر لها لأنها زانية لكان حسناً وقال 
صاحب الخادم أيضاً إطلاقه ارتفاع النكاح بتصادقهما يقتضي أنه لا فرق فيه بين ما يتعلق بحقهما 
وحق الله حق لا سيما قوله فإنه يقتضي أنه لا يحتاج إلى محلل لكن قال في الكافي محل تبين 
البطلان باعترافهما إنما هو فيما يتعلق بحقهما أما حق الله تعالى بأن طلقها ثلاثاً ثم توافقا على 
فساد العقد بهذا السبب أو بغيره فلا يجوز أن يوقعا نكاحاً إلا بمحلل قال ولو أرادا إقامة بينة على 
ذلك لم يسمع قولهما ولا بينتهما. انتهى. 
قال الأذرعي بعد نقله فقد قال القفال هو ذ في الحكم الظاهر وأما في الباطن فالنظر إلى ما في نفس 
اوا ا 
ويلحق بتقادر الزوجين علم القاضي به على المذهب. قال في القوت قال ابن الرفعة قبول قولهما 
يطرد في الزوج والزوجة الرشيدة فلو كانت سفيهة ففائدة إقرارها إنما هو في سقوط المهر إذا كان 
قبل الدخول أو الرجوع إلى مهر المثل إن كان بعده وإقرارها في إبطال ما ثبت لها من المال لا 
يسمع . . انتهى . ك 

زقفق سقط في ز. 


كتاب التكاح/ الركن الرابع o۳‏ 


مولاها فسخ النكاح بلا مهرء فَإِنْ كان أَصَابَ فعليه مَهْرُ مثلها وإن كذبه فسخ النكاح 
بإقراره» ولم يصدّق على الْمَهْرِ دَخَلَ أو لم يدخل. هَذَا لَفْظْهُ في «العيون» وإنه يوافق ما 
ذهب إليه العراقيو ن“ لا ما ذهب إليه الأولون ولك أن تَبْنِي الْمَذْهَبيْنِ عَلَى وجهين 
ذكرناهما فيما إذا جرى بينهما بيع › > ثم أدْعَى أحدهما اقتران مفسد به فإن صدقنا من 
يدعي المَسَادَ لم نجعل هذه الفرقة طلاقاًء وإلاً جعلناها طلاقاً؛ لأن ظاهر النكاح 
الجاري الصحة فوفر ا الع وهذا يقتضي جريان الخلاف فيما إذا اذْعَى 
الرّضَاعَ » انكرت ا واللةُ أَغلَمْ. 


الكَالِتَةُ: استنابة المستورين قبل العقد احتياطاً واستظهاراً وتوبة المعلن بالفسق 
حيبذ حكد عل لحت بالستتور ا نيه تردد للقي ابي مشكر مُحَمّد ‏ رحمه الله - والأظهر المنع؛ 
الخ مُحَقَّقَ فإن حكمنا بأنه كالمستور. قال أَلإِمَامُ: فلو 
عادوا إلى ا فالظاهر أن تلك اليّوْبَةَ تصير ساقطة ألأئرء وفيه اخْتِمَال. 


الرَابِعَةٌ : : الاحتياط الإشهاد على رضى TT‏ 
في صحة التكاح” “» وإنه ليس من نفس التُكاح؛ وَإِنْمَا هو شرط. ولنعد إلى لفظ 
الكتاب . 


)١(‏ قال النووي: في زوائده: الأصح أو الصحيح» قول العراقيين. وحكى العراقيون وجهاً: أنه يقبل 
قوله فى المهرء فلا يلزمه. وعلى هذا قالوا: إن كان اعترافه قبل الدخول» فلا شيء عليه. وإن 
كان بعده» فعليه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل» ولا خلاف أنها إذا ماتت لا يرئها. وإن 
مات قبلهاء فإن قلنا: القول قوله ولم يكن حلف» فيحلف وارثه: لا يعلمه تزوجها بشهادة 
عدلين» ولا إرث إن قلنا: القول قولهاء حلفت أنه عقد بعدلين وورثت . 
ولو قالت: عقدنا بفاسقين» فقال: بل بعدلين. فأيهما يقبل؟ وجهان الأصح: قوله. فإن مات» 
لم ترئه» وإن مات أو طلقها قبل الدخول» فلا مهر لإنكارهاء وبعد الدخول لها أقل الأمرين من 
المسمى ومهر المثل والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني فيه سهو في مواضع نشأت من شيء واحد هو أعتق ذلك الخلاف في أن القول 
قوله آم قولها في بقاء العقد ورفعه وهذا فيه خلافاً بل الحكم فيه القطع بارتفاع التكاح بمجرد هذه 
الدعوى الصادرة من الزوج بخلاف في أن القول قولها أم قوله في المهر وحينئٍ فقوله فيحلف 
وارثه إلى قوله ورت لي الت لقا رت ور أحدهما يوقف نفي 
الإرث على حلف الوارث والإرث ينتفي بغير ذلك الثاني ينتفي بحلف الوارث إنما هو المهر فلا 
شيء لها إن كان قبل الدخول وإلا فلها أقل الأمرين على ما عليه بفرع» وقوله وإن قلنا القول 
قولها حلف أنه عقد بعد أن ورثت إثبات الإرث يحلفها غلط فالذي يثبت بحلفها إنما هو كل 
المسمى إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله. ش 

(۲) قال النووي: ومن مسائل الفصل» أنه لا يشترط إحضار الشاهدين» بل إذا حضرا بأنفسهماء 
وسمعا الإيجاب والقبول» صح وإن لم يسمعا الصداق. ولو عقد بشهادة خنثيين» ثم بانا رجلين» = 


قوله: «الشهود؛ علم بالميم لما حكيناه من مذهبه أنه لا يعتبر حضور الشهودء 
وكذا قوله: «ولا ينعقد» ولفظ «العدلين» و «المسلمين» معلمان بالحاءء ولفظ 
«البصيرين» بالواو ولفظ «الذكرين» بالحاء والألف. 

وقوله: ليسا ابِعَدُرَيْنَ» إلى آخره تفسيراً لقوله «مقبولي اهاد للزوجين». 
وعليهما» وهذا اخْتِيّارٌ منه للوجه الثاني من الوجوه المذكورة في مَسْأَلةٍ العدوين وهو 
اختلاف اختيار ألأكتَرِينَ ما العراقيون فإنهم اختاروا الْوَّجْهُ النَالِتَ واكتفوا بمكان 
الإثبات بشهادتهما في الجملة. 


وأما صاحب «التّهُذِيب» فإنه رجح الْوَجَهَ ألأَوَّلَ على ما قَدّمْنَا وَهُوَّ الْمَنْصُوصٌ 
عليه في «ألأمٌ) فليعلم قوله: «مقبول الشهادة للزوجين وعليهما» . 

وقوله: «ولا أبوين لهماء محمول على أبي الرّذج وجد الزوجةء أمَا أبوها فَهُوَ 
وَلِيّء فلا يكون شاهداً كما مَرّ. 

وقوله: : «ويكفي حضور مستوري الْعَدَالةِه معلم بالواو وكذا قوله: «دون مستوري 
الرق؟ التردد المنقول عن الشّيْحٌ أبي مُحَمّدِء وكان أَلْألْيّنُ أن يَقُولَ: «دون مستوري 
الحرية» كما قال: «مَسْتُوري الْعَدَالَةٍ ل مَسْتُوري الْفِسْقٍ؛. 

وقوله: : «على قول» يجوز إِغْلامُهُ بالواو للطريقة النّافية للخلاف وقوله: «إنما يتبين 
بحْجّة أو تذَّكر» أشَارَ بلفظ التذَكر إِلَى ما ذَكرَ ألإمَامُ أن صورة الخلاف في تقارب 
لوجي أما إذا قالا: لم نعرف عين الشَّاهِدَينٍ عند العقد فلما عرفناهما عرفنا أنهما كَانا 
َاسِفَيْنٍ وَفِي مَعْنَى هذا أن يكونا ناسيين لفسقهما عند الْعَقْدِء ثم يذكراء ما إِذّا قَالاً: 
كنا عَالِمِينَ فِسْقِهمًا حينئلٍ فنقطع تبيين البطلان» لأنهما لم يكونا مستوري الحال عند 
الزوجين؛ eS‏ اي و 


وقوله: بانت» يعني بنونة فح ا قر اينات 
بالواو للوجه الآخر واللَّهُ ألم . 

َال العَزَالِيُ : (الرْكَنْ الراب : العَاقِدُ) وَهُوَ الول وَالرّوِجُ إذ لآ عِبَارَة لها في شِفَيْ 
ا وَكَالَةَ وَولايَة وَأسْتَقْلالاً من كُفء وَغْيرٍ كفءِء دَنِيئَةَ كَانتْ أو شَرِيفَة َإفْرَار : 
البَالِعَةَ م مَقْبُولُ (وم) في الجَدِيدِ إنْ ؛ ات الأزييج إلى الولي وَصدتهاء ِن لم نْضِفٌ إِلَبه 


= قال القاضي أبو الفتوح: احتمل أن يكون في انعقاده وجهان بناءة على ما لو صلَّى رجل خلفه فبان 
رجلاً. هذا كلامه. والانعقاد هنا هو الأصحء لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة. والله أعلم . 


كتاب النكاح/ الركن الرابع o0‏ 


وَكَذْبَهَا فيه حَلآفَ (و)ء وَإِنْ كَانَ الول عَائِباً سْلْمَتْ فِي الحَالٍ إلى الروْج لِلصَرُورَة 
وَإفْرَارُ الوَلِيَ المُجْبِر نَافِذٌ داقر فِي حَالٍ القذرَة عَلَى الإجْبَارٍ وَيَجبٌ المَهْرٌ بالوطءِ في 
التكاح بلا وَليء e‏ ولا ب ۴ يُنْقَض قَضَاءُ ء الحَنَفِيٌ ب ِصِحَةٍ هَذَا التكاح . 


القول في الركن الرابع 


قال الرَافِعِي : فْظُ الْعَاقِدٍ ينظم الموجب والقاقل والقابل هو الزُوجٌ؛ أو مَنْ يَتُوبُ 
عنه. والموجب هو الوليء أو وکل ولا نَصِح عِبَارَةُ المَرَِْ في التكاح إ إيجاباً وَقَبُولاَ 
فلا تزوج نفسه بإذن الْوَلِيّ ودون إذنه ولا غيرها لا بوكالةء ولا بولاية ولا تقبل الَّكَاحَ 
لا بولايةء ولا بوكالةء ولا قَرْقَ بَيْنَ أن تزوج نفسها من كفءء أو غير كفء» ولا بين 
4 0 إل 
الشريفة والديية '. 


- کک EER‏ 
ا 


)١(‏ اتفق الفقهاء ء على أن الأنثى إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة لا يصح لها أن تباشر عقد التكاح؛ 
لأنهم اتفقوا على أن الولي شرط في صحة نكاحهن. 
واختلف الفقهاء في الحرة البالغة العاقلة» هل لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها ولغيرها أو لا. 
فمنهم من منع المرأة من مباشرة النكاح مطلقاًء بكراً كانت أو ثيبء شريفة أو دنيئة» أذن لها الولي 
أو لم يأذن» فإن وقع وباشرت العقد فهو فاسد بفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» ولو طال الزمن 
وولدت الأولاد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة مالك. والشافعي. وأحمد. 
وكثير من الصحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب. وابن مسعود. وابن عباس. وأبو هريرة.. 
وعائشة وسعيد بن المسيب. والحسن. وعمر بن عبد العزيز. والثوري. وابن أبي ليلى. وابن 
شبرمة وابن المبارك . وذلك لأن الولي عندهم شرط في صحة نكاح الأنثى مطلقاً 
ومنهم من يرى أن للحرة البالغة العاقلة أن تباشر عقد نكاحها بكرأ كانت أو ثيباًء وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة. وأبو يوسف . وزفر في ظاهر الرواية» إلا أنهم قالوا: لو تزوجت بغير كفء» فللولي 
حق الاعتراض رعاية للمصلحة» ووقعاً للعار ما لم تلدء أو تحبل حبلاً ظاهراً. 
منهم من فرق بين أن تزوج نفسها لكفء أو لغيره فقالوا: إن زوجت نفسها لكفء صح نكاحها 
وإلا فسد. وإلى هذا ذهب الشعبي والزهريء وروي عن أبي حنيفة أبي يوسف إلا أن نقل 
رجوعهما عنه إلى ظاهر الرواية. : 
منهم من يرى صحة النكاح موقوفاً على إجازة الوليء فإن أجازه نفذء وإلا بطل» وإليه ذهب محمد 
ابن الحسن» وقال: إن امتنع الولي عن الإجازة في الكفء بَدَد القاضي العقد ولا يلتفت إليه . 
منهم من فرق بين نكاحها بإذن الوليء ونكاحها بغير إذنء فقال: إذا أذن لها الولي صح نكاحهاء = 


كتاب النكاح/ الركن الرابع 


een وه هد هد ها عا هد واه هاوه و و هاه ود ودود وا .ا .ه.ا . هد ها هاه .داعا‎ sS 


وإن لم يأذن لها؛ فلا يصح» وإليه ذهب أبو ثور. 

منهم من فرق بين البكر والثيب» فصحح نكاح الثيبء وأبطل نكاح البكرء وإلى هذا ذهب داود 
الظاهري . 

ومنشأ الخلاف بينهم أنه وردت أدلة من القرآنء والسئّةء وقد فهم فيها كل فريق ما فهمهء وأخذ 
الحكم منها حسب ما وصل إليه اجتهادهم» وسأذكر ما تمسك به كل فريق من الأدلة وأوجه 
دلالتهاء ثم أناقش الأدلة لأتوصل بذلك إلى بيان المذهب الراجح حسب قوة دليله. 

استدل أبو حنيفة ومن وافقه بالمنقول والمعقول. 

أما المنقول: فمن الكتاب قول الله تعالى: إن لها قلا جل له من يغد حَئى تلخ روجا 
غير وقوله تعالى: قلا تَفَضَلُومُنٌ ن أن يخن أَرْوَاجَهُنٌ ذا َرَاضوا بب َبِنَهُمْ بِالمَعْرُوفٍ» وقوله 
تعالى: 9 بن أجل فلا جاع علي فيما فعلن في اهن بالْمَُونٍ» ووجه الدلالة من 
هذه الآيات: أن الله سبحانه وتعالى أسند النكاح في الآية الأولى والثانية إلى المرأة» والأصل في 
الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي» ندل ذلك على ا ند ارما الد ينها من 
غير مباشرة الولي أو إذنه وأما في الآية الثالثةء فإن قوله تعالى: #فِيمًا فَعَلنَ ف في أَنْفيِهِنَ4 صريح 
في أنها هي التي تفعل في نفسها ما تشاءء ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. 

وأما السئّة: ‏ قأولاً: ما رواه الجماعة ‏ إلا البخاري ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله كه : «الأيمْ أي بها ِن ولا وَالْكر نادن في فما وصِمَاتها إِْرَارُاء وفي لفظ 
مسلم 9وَإِدْنْهَا صمَائُها» وفي لفظ آخر «البِكْرُ تَستَأمَرُ وَإذْنََا سُكوئهاء. 

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي ككل شارك بينها وبين الولي» ثم قدمها عليه بقوله: «أَحَقُ 
بتَفْسِهَاه وقد صح العقد من الولي فصحة منها أولى» E‏ ا اي 
برواياته يدل صراحة على توقف العقد على رضا المرأةء وليس من المعقول» ولا من المعهود 
شرعاً أن يقيد رضا شخص في صحة تصرف» ثم يحكم عليه بالفساد إذا باشره بنفسه . 

وثانياً: ما ورد في تزوجه ككل آم سَلّمة لما بعث إليها يخطبها قالت: «لَيْسَ أَحَد يِن أْلِيّائي 
شَاهِدَاً» فقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِنٌ ولا غَائِبُ يَكْرَهُ ذّلِكَ ووجه 
الدلالة من هذا الحديث أنه لم يحضر أحد من أولياء آم سلمة هذا العقدء وهي التي باشرته 
بنفسهاء فدل ذلك على صحة النكاح بمباشرة المرأة العقدء وهو يدل من جهة أخرى على أنه 
ليس للأولياء حق الاعتراض؛ إذا كان الزوج كفتاً 

وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن المرأة عند مباشرتها العقد بنفسها؛ إنما تصرفت في خالص 
حقهاء وهي من أهل التصرف؛ إذ إنها بالغة عاقلة ولهذا كان لها التصرف في المال» ولها اختيار 
الأزواج بالاتفاق» وكل تصرف هذا شأنه فهو صحيحء وإنما يطلب الولي بالتزويج كيلا تنسب 
المرأة إلى الوقاحة. 

وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يأتي. 

فقد قبل لهم في الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأة. أن الإضافة فيها على طريق الإسناد 
المجازي والعلاقة المحلية» وأيضاً فإن لا يكون نصاً في جواز مباشرتها العقد بنفسهاء وإنما هو 
نص في تحصيل العقد لكن بمباشرة من؟ هذا مسكوت عنه» وقد بينت السئّة أنه لا يصح للمرأة- 
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= أن تباشر النكاح وأنها إذا باشرته كان فاسداً كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - حيث ت 
أن النبي يي قال : أَيْمَا اْرَأةٍ تكست نَفْسَهَا بِمَيْر إذِْ وَلِيّهَا فََكَاحُهَا بَاطِلُ بَاطِلَ بَاطِل؛ الحديث . 
وأما قوله تعالى: «فِيمَا قَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ4 فسياق الآية يقتضي بأن هذا في غير النكاح ! إذ الآية 
قبلها في عِدة الوفاة» والمرأة فيها ممنوعة من الزينة والخروج› مأمورة بالإحدادء فرفع الله عنها 
هذه القيود التي التزمتها في العدة بقوله: لا جتاح عَلَيكُمْ فِيمَا فَمَلْنَ في أَنْفْسِهنَ4. 
ويقال لهم في الحديث الأول أنه يحتمل أن تكون أحق من وليها في الإذن والعقد» ويحتمل أن 
تكون أحق منه في الإذن والرضاء بأن لا تزوج حتى تنطق بالإذن» بخلاف البكر. والمراد هنا 
الاحتمال الثاني» وهو أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها ورضاهاء ومما يؤيد أن المراد الاحتمال الثاني 
قوله کد : لا نكَاحَ إلا ولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي . 
ويقال لهم في حديث أم سَلَّمة أنه محمولٌ على الخصوصية فقد عهد اختصاص النبي كك في باب 
النكاح بأمور كثيرة إذ إننا إنما نحتاج للولي لرعاية المصلحة إذ إن المرأة لنقصان عَقلها قد تُخدّع' 
والنبي ككل خير زوج فلا يصح لإنسان أن ينظرٌ بعد ظره. 
وأما المعقول: فيقآل لهم فيه لا نسلم أنها عند مبائ شرتها العقدّ؛ تكون قد تصرفت في خالص 
حقهاء بل تصرفت في أمر تعلق به حق الأولياء» وما من شك في أن مشروعية النكاح على 
الأصالة إنما هي بناءً الأسر؛ ؛ والمحافظة على الأعراض التي لا يصونها إلا ولي خاص يُوْمَنْ على 
العرض من تلويثه . 
واستدل الشعبي والزهري بقول الني و لام ّمه يس أحذ من اياك شاه ولا حاب ير 
ذلِكَ» جواباً لقولها «ليْس أَحَدٌ مِن أَوْليَانِي شَاهِداً». فإنه يدل على صحة العقد من المرأة» حيث 
لا يكون هناك موجب لكراهة الأولياءء بأن توفرت الكفاءة» ويدل بمفهومه على خلاف هذا ويقال 
ا 
ابن الحسن بما روي عن عائشة رضي اله عنها أنها قالت : قال رسول الله لل : «أيْمَا امرأةٌ كحت 
َفْسَهَا بعَيْرِ إِدْنِ وَلِيّهَا فِتَكَاحُهَا بَاطِلُ) . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل بمنطوقه على أن المرأة إذا كحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» ويدل بمفهومه على أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها فنكاحها صحيح. ويقول: إن الإذن 
أعم من أن يكون سابقاً أو لاحِقاً. 
ويقال له في استدلاله بهذا الحديث أنه استدلال بالمفهوم وأنت لا تقول به. واستدل أبو ثور 
على أن الشرط هو إذن الولي بنفس حديث عائشة الذي استدل به محمد بن الحسن. 
ووجه الدلالة فيه أنه صريح في أن نكا المرأةٍ نفسها إِنّما يكون باطلاً إذا كان بغير إذن الولي» 
ومفهومه أنها لو نكحت نفسها بإذن وَلْيها صح نكاحهاء ویرد هذا بأن استدلال بالمفهوم» 
والمفهوم إنما يستدل به إذا لم يخرج الكلام مخرج الغالب» وهنا كذلك. 
واستدل داود الظاهري» ومن وافقه بحديث «النَيْبٌ َحَنُ بتَفْسًِا مِن وَلِيْهَا ووجه الدلالة فيه أنه 
صريح في أن الثيب أحق بنفسها من وليها ومن ذلك أن تباشر عقد نكاحها. 
ويرد هذا بآن النبي كل أثبت لها حقاء ومعناه أنها أحق بنفسها في أن لا يعقد عليها الولي إلا 
برضاهاء لأنها أحق بنفسها في أن تعقد على نفسهاء على أن داود ‏ كما قال النووي - قد ناقض = 
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= مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يسبق 

إليه» ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسئّة والمعقول: . 

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: ورا طلقم النساء َم أجَلهَنْ قلا فلوم أن يذكخن 

أَرْوَاجَُ جَهْنَ4 وقوله تعالى: ولا نَتكحُوا المُشْرِكِينَ حى يُؤْمِئُوا© وقوله تعالى: وَآنکځوا الأيَامّى 

ِنَكُمْ وَالصَالِحِينَ من عِبَادِكُمْ َمَائِكُمْ» . 

ووجه الدلالة في الآية الأولى : E aa NED‏ 

الأزواج» ولا يتحقق المنع إلا ممن في يده الممنوع» فدل ذلك على أن عقد النكاح في يد الولي 

لا في يد المرأةء وعليه فلا يصح منها لو باشرته بنفسهاء ويؤيد هذا ما روي في سبب النزول من 

أن معقل بن يسار كانت له أخت تحت أبي البرّاح فطلقهاء وتركها حتى انقضت عدتهاء * ثم ندم 

على فراقها فخطبها فرضيت به» وأبى أخوها أن يزوجهاء وقال: ا 

تزوجتيه فنزلت الآية. فدعا رسول الله ية معقلاً وقال له: إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي 

البراحء فقال آمنت باش وزوجتها منهء فلو كان لها أن تباشر النكاح بدون وليها؛ لزوجت 
نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل - وعلى هذا يبعد أن يكون النهي في الآية للأزواج كما قيل. 

ومما يقوي القول بان النهي في الآية راء ما ما روي عن ابن عباس . أنه قال: نزلت هذه الآية 
في الرجل يطلّقَ امرأته طلقة أو طلقتين» » فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء 

وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. 

ووجه الدلالة في الآية الثانية والثالئة. أن الخطاب موجه فيهما إلى الأولياء فدل ذلك على أن 

الزواج إليهم لا إلى النساء. 

وأما السئة: - فأولاً ما رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله 4ة «لا َرَو المرأةُ المزأة وَلاً روج المرأة نَفْسَّها فن الراتية جي التي 5 روج نَفْسَهَاء. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث «أن النبي عليه الصلاة والسلام. : نهى المرأة عن أن تزوج نفسها 

فدل ذلك على فساد نكاحها لأن النهي إذا رجع إلى ذات الفعل يدل على الفساد ويؤيده قوله في 

آخر الحديث فن الرَانية مِيَ التي روج نَفْسَهَاه. 

وثانياً : بما روى أحمد وأصحاب السئن - إلا النسائي ‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 

النبي ب قال : «لا اح إلا بِوَلِيه صححه ابن حبان» والحاكم وذكر له الحاكم طرقاًء وقال: قد 

سبحت الروك باعي أزراج النبي ييه عائشة» وأم سلمةء وزینب بنت جحش» ثم سرد تمام 

ثلاثين صحابياً . 

وهذا الحديث صريح في أن النكاح لا يصح بدون الولي. 

وثالثاً: بما روى الخمسة ‏ إلا النسائي ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يي قال: «أَيُمَا امْرَةٍ 

كحت فسا بدو إن ويا اها بَاِلَ بال بال كن دحل ها قله اله ما اسْتحَلٌ يِن 

قَرْجِهًا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسْلْطَانُ وَلِي مَن لا وَلِي لَه . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي ي حكم على نكاحها نفسها بدون إذن وليها بالبطلان» 

وكرر ذلك ثلاثاً لتأكيد بطلانه» فهو قاض باء شتراط الولي في صحة النكاح . 
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= وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح له مقاصد شتى وهو رباط بين الأسر والمرأة لا تحسن 
الاختيار لقلة ما لديها من الاختيار» لا سيما أنها تخضع لحكم العاطفة التي تطغى عليها جهة 
المصلحةء فتحصيلاً لهذه المقاصد على الوجه الأكمل فلنا بمنعها من مباشرة العقد. 
وقد نوقشت أدلة الجمهورة بما يأتي. 
فقد قيل لهم في الآية الأولى إن معنى النهي فيها التحذير عن مَنْعِهِْنَ من مباشرة العقد بأنفسهنء 
نَدَلّ ذلك على صحته منهن استقلالاًء وإلا لم يكن للتحذير معنى. على أننا لا نسلم أن النهي 
للأولياء» بل هو للأزواج بدليل صدر الآية» إذ يقول الله تَعَالَى : 9وَإذًا طَلْقْتُمْ النْسَاءَ فَبَلََْْ 
أَجَلَهْن فَلاَ تَعْضِلُومُنْ4 فقوله: «قَلا تَعْضِلُومُن؛ إنما هو خطاب لمن طلق لا للأولياءء حتى لا 
تخيل النْظمٌ الْكَرِيمُء وإذا كان كذلك. كان معناه لا تعضلوهن أيها الأزواج» أي: لا تمنعوهن 
حساً بعد انقضاء العدة أن يتزوجن أؤْلاً تمنعوهن بإطالة العدة عليهن كما قال في آية أخرى: «وَلآً 
تُمْسِكُوهْنٌ ضراراً تعدا . | 
وترد هذه المناقشة بما ورد في سبب النزولء من أن العاضل هو معقل» وهو ولي لا زوج» 
وليس في لك ما يخل بالْئظم الْكَرِيم؛ لأن محل ذلك إذا خفي المراد وحصل الاشتباهء أمّا إذا 
ظهر المرادء ولم يكن هناك اشتباه» فلا بأس من تفكيك الضمائر» وقد عهد في القرآن الكريم 
تحويل الخطاب» ولو كان منعه يدل على صحة النكاح بمباشرتها كما قيل؛ لأبَاحَ لها النبي - 5 
- ن تباشر النكاح بنفسهاء ولما قال لمعقل إن كنت مؤمناً فزوجها. 
على أن يحتمل أن يكون الخطاب في صدر الآية للأولياء» ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم 
سبب له لكونهم الزوجين للنساء المطلاقات من الأزواج» وعلى هذا الاختلال في النظم الكريم. 
ويقال لهم في الآية الثانية والثالثة: إنه يحتمل أن يكون الخطاب فيهما لعامة المؤمنين» لا 
لخصوص الأولياء» وإلا لأمرهم بمباشرة عَقَدٍِ الزواج» فيكون من باب التشريع العام للمسلمين 
بأن يكون المراد بالإنكاح ما يشمل العقدء وتسهيل» والحث عليه» والتعاون فيه بإعطاء المالء 
واختيار الْكُفَءِء وغير ذلك. على أن المقصود من الآية الثانية هو اشتراط إيمان الزوج إذا كانت 
الزوجة مؤمنة. 
ويجاب عن هذه المناقشة بأننا لا نسلم أن الخطاب يحتمل أن يكون لعامة المسلمين» بل هو 
للأولياء» ومما يرجح كونه للأولياء قوله ڳل : (إِذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُونَّ دِيْئهُ وَحُلَْقَهُ َرَوَّجُوةُ» إذ إن 
المعروف أن من أراد أن يخطب امرأة يأتي وليها فقط . 1 
وأما الأحاديث التي تمسك بها الجمهورء فقد نوقشت بما يأتي . 
أما الحديث الأول» فقد قيل لهم فيه: إن ابن كَثِيرٍ قال فيه الصحيح› وقفه على أبي هريرة وعلى 
تسليم رفعه فغايته التنفير من استبداد المرأة بنفسها في التكاح» وترد هذه المناقشة بأننا لا نسلم أن 
الحديث غير مرفوع» بل هو مرفوع» وقد حكي رفعه يحْيَى بن مُعِينِء وليس المراد منه التنفير 
كما قيل؛ لأن النهي ظاهر في عدم الصحة. 
وقيل لهم في الحديث الثاني إنه حديث ضعيف مضطرب في إسناده فقد رُوِيّ موصولاً ومنقطعاً 
ومرسلاًء فلا تقوم به حجة على أصلكم. وعلى تسليم صحة الاحتجاج به بناءً على تقديم الوصل 
على الانقطاع عند التعارض. فغايته أنه حسن» وهو لا يعارض الحديث الصحيح» وهو حديث = 

العزيز شرح الوجيز ج 7/ م ۳٤‏ 
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«ألأيُمُ أَحَنَ يتفْسِهًاء. 
وترد هذه المناقشة» بان ابن جات والحاكم م وذكر له الحاكم طرّقاَء وقال: صَحَتٌ فيه 
الرواية عن أزواج - النبي ‏ كل - عائشة. وأم سلمة. . وزيئب بنت جحش ثم ذكر نمام ثلاثين 
صحابيً» وقد قال المروزي سألت أحمد ويحيى عن حديث «لا كاخ إلا بلي فقالا صحيح» ولا 
نسلم معارضته لحديث «ألأَيْمْ م أَحَقُ بَِفْسِهَاه وذلك لما قلناه في معناه من أن المراد أنها أحق بنفسها 
في أن لا يعقد عليها الولي إلا برضاهاء لأنها أحق بنفسها في أن تعقد على نفسها بدون وليها. 
ويقال لهم في الحديث الثالث ما يأتي . 
أولاً: : إن هذا الحديث روي من جملة طرق مدارها على ابْنِ شِهَابٍ الزْهْرِيّء فبعضها من رواية 
ابن جرَيج) وبعضها من رواية الحجاج بن أرطاهء وبعضها من رواية ابن لهيعة» وابن لهيعة 
معروف» "والحجاج ضعيف» ولم يثبت سماعه من الزهري فهو موقوف» وأما رواية ابن جريج» 
فقد أخبر ابن علية أن ابن جريج قال لقيت الزْهْرِيٌ فسالته عنه فأنكره. 
ثانياً : إن هذا الحديث روي عن عائشةء وقد زَوْجَِتْ حفصة بنت عبد الرحمن» وقد كان غائياً. 
ثالقاً : إنه يخالف مذهب الجمهور. فإن مفهومه وهم يحتجون بالمفهوم بدل على صحة النكاح إذا 
باشرته المرأة بإذن وليها. 
يجاب عن المناقشة الأولى بأن المخالف يحتج برواية كل من ابن لهيعة والحجاج» فكيف لا 
يحتج بها عند الاجتماع وأما رواية ابن جريج إنكار الزهري لرواية سليمان بن موسى» فقد ضَعْفَهًا 
ابن مُعِينِء فقد أخرج عنه البيهقي من طرق منها أن جعفر الطيالسي قال: سمعت ابن مُعِينِ يوهن 
رواية ابن علية عن ابن جريج أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى» وقال: لم يذكره عن ابن 
جريج غير ابن عليةء وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعاً ليس بذاك. 
ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثِقَاتِ منهم سليمان بن 
موسى» وهو إمام ثقة» وجعفر بن ربيعة» فلو نسبه الزهري لم يضره ذلك فإن من حفظ حجة 
على من نسي . فإذا رَوَى الحديث ثقة» فلا يضره نسيان من نسيه. 
ويجاب عن المناقشة الثانية بما قاله الْبَيْهَقِيُ. ونحن نحمل قوله: زوجت» أي: مهدت أسباب 
التزويج » وأضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك» وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة 
أبيهاء حتى عقد التكاج» ويؤيد هذا ما روا ابنُ جريج عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن 
أبيه عن عائشة أنها نكحت رجلا هو المنذر ر بن الزبير امرأة من بنى أخيهاء فضربت بينهم بستر ثم 
تکلمت» حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فأنكح. > ثم قالت فإنٌَ المرأة لا تلي عقد النكاح» 
يت وتولى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد إليها لما 
كان تقريره إليها. 
ويجاب عن المناقشة الثالثة : - بأن المفهوم هنا معطلء لأن الكلام خرج مخرج الغالب. 
وأما المعقول فقد قيل لهم فيه SS‏ ة الولي العقد 
بنفسه» بل يكفي أن يأذن لها وليباشر العقد بعد ذلك من يباشره. 
وترد هذه المناقشة بأن مباشرة المرأة للعقد تتنافى» ومحاسن الشريعة الإسلامية وآدابهاء فإن 
المرأة تنسب إلى الوقاحة» والخروج عن مألوف العادات» وكيف يقوم هذا؟ وقد قامت الأدلة 
القوية على أن المرأة ممنوعة من مباشرة العقد بنفسها. 


كتاب النكاح/ الركن الرابع ۳۱ 


وقال مالك رَضِيَ الله عَنْهُ -: الدَّيّةُ ُرَوّحُ تَفْسَهَا والشَّريْمَةُ لآ زوج . 

لنا ما روي عن أبي موسى الأشعَري وابن عَبّاس رضي الله عنهما ‏ أن التي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ قَال: «لا يكاح إلا لى 

و عَائِمَةٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أن المي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَيّمَا امْرَأةٍ 
كحت نَفْسَهَا بير إِذْنِ وَلِيّهَا فَِكَاحَهًا بَاطِلٌ فَنكَاحُهًا باطِل فَإِنْ دَحَلَ بها قلَهَا الْمَهْرُ يما 
اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْجِهًا إن اشْتَجَرُوًا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَل له . 

ولو وَكُلَّ ابنته بأن توكل رجلاً بتزويجهاء فَوَكُلَتْ؛ نْظَرَ إِنْ قَالَ وَكُلِي عَنْ نَفْسِكِ 


= يتبين لنا بما سقناه من الأدلة وما أوردنا عليها من المناقشات ودفعها أن مذهب الجمهور هو 
المذهب الراجح الذي يجب المصير إليه. 

(۱) أحمد ]٤۱۳ ۳۹٤۲ /٤[‏ وأبو داود [۲۱۸۵] والترمذي ]١١١١[‏ وابن ماجةء [۱۸۸۱] وابن حبان 
[۱۲٤٤  7[‏ والحاكم ».]١179/7[‏ وأطال في تخريج طرقه» وقد اختلف في وصله وإرسالهء 
قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي اة : عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش» 
قال: وفي الباب عن علي وابن عباس» ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً» وقد جمع طرقه الدمياطي 
من المتأخرين. 

(۲) أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود [۲۰۸۳] والترمذي ]١١١7[‏ وابن ماجة [۱۸۷۹] وأبو عوانة» 
وابن حبان ]۱۲٤۸[‏ والحاكم ]١148/17[‏ من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسى عن الزهري 
عن عروة عنهاء وأعل بالإرسال» قال الترمذي: حديث حسن» وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن 
ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره» قال: فضعف الحديث من أجل هذاء لكن 
ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية» وضعف يحيى رواية 
ابن علية عن ابن جريج » انتهى . وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابن أبي عمران عن 
يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج» ورواه الحاكم من ظريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
سمعت سليمان سمعت الزهري» وعد أبو القاسم بن مندة: عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا 
عشرين رجلا وذكر أن معمراً وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن 
موسى: وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعةء 
تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر 
ابن برقان وجماعة» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه الحاكم من طريق أحمد عن 
ابن علية عن ابن جريج» وقال في آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث 
فلم يعرفه» وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه. قال: وقال ابن معين: سماع ابن علية من 
ابن جريج ليس بذاك قال: وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية» وأعل ابن حبان وابن 
عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج» وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه 
لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه أيضاً 
الدارقطني في جزء من حدث ونسي» والخطيب بعده» وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن 
وفي الخلافيات» وابن الجوزي في التحقيق» وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه 
هذا الحديث من الأحكام نصاً واستنباطاً فأفاد . 


فد كتاب النكاح/ الركن الرابع 
شك ا O o o‏ 


لم يصح وإن قال: وَكُلِي عَنّي أو أطلق فوجهان؛ لأنّهُ ليس يتعلق بها إلا سفارة بين 

الولي والوكيل كيل . واعلم أله لو خرج خلاف في تَؤكيلٍ الْمَرأ فَالدكَاحُ إيجابا وََبولاً وإن 

لم تَمْلْكُ تَرُوِيْجَ تَفْسِهَاء ولا غيرها بالولاية لم يكن بعيداً لأن الأخبار لم تتعرض لصورة 

الوكالة وقد لا يستقل الإنسان بالشيء ء ويجيء في توكيله فيه الخلاف كالخلاف في توكيل 

العَْدٍ والقَاسِقِ في إِيْبَابٍ الاح م مَعَّ الْحْكُم بان الْقَاسِنَ لا يلي» ويؤيده أَنَّ الْمَرَْهَ لا 

تملك الطَلاَقَء ا ل ا 
في «الوكالة». 


واعلم أيضاً أن ما روي عن يونس بن عبد الأعلى أن الشَافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال: ل م ا ا 
في تجويز النكاح بلا ولي؛ لأن أبَا عَاصِم العبادي لما حَكى هذا الئْصّ في «طبقات 
الفقهاء» ذكر أن مِنْ أصحابنا من أَنْكَرَ هذه الرواية» ومنهم قبلهاء وقال إنه تحكيم فإن لم 
تثبت تثبت فذاك وإن ثبتت فهذا نكاح بولي وهذا المحكم المقام مقام”'؟ الحاكم . 

وإذا جرى الوطء في النْكَاح بلا وَل وجب مَهْر المِْلء ولم يجب الحد سواء 
صدر ممن يعتقد تحريمهٍ أو إباحته بِاجتِهَادٍ أو تقليد» أو حسبان مجر لكببهة الكتلاف 
الْعُلَمَاءُ وتعارض الأَدلَهُ إا أن مُق النّخرِيِم يُعَزّرُ. 


وقال أَبُو بَكْرِ الصَيْرَفِي : : يجب الْحَدٌ على معتقد النّحْرِيمٍ» لما روي أنه صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قال: «لأ تنك الْمَرْأَهُ المَرأةَ وَلاَنَفْسَهًا إِنّمَا الرَانيَهُ هي التي تنك 
تفْسَهَاه9 . دانكامياة كنك في يبرع ا برها إلى ا ا 


)١(‏ قال النووي: : ذكر صاحب «الحاوي» فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم؛ 
ثلاثة أوجه. أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها للضرورة. والثالث : توي أمرها رجلاً 
يزوجها. وحكى الشاشي أن صاحب «المهذب» كان يقول في هذا: تحكم فقيهاً مجتهداًء وهذا 
الذي ذكره فى في التحكيم صحيح بناءً على الأظهر في جوازه في النكاحء ولكن شرط الحكم أن 
يكون صالحاً للقضاء وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. فالذي نختاره» صحة النكاح إذا ولت 
أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهداًء وهو ظاهر الذي نقله يونس» وهو ثقة. 

)۲( أخرجه ابن ماجة [۱۸۸۲] والدارقطني [6/ ۲۲۷ - ۲۲۸] من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة» 
وفي لفظ: وكنا نقول: : إن التي تزوج نفسها هي الزانية» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق أخرى 
إلى ابن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة» ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن 
حرب عن هشام عنه بها موقوفاًء ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعاًء قال: ويشبه أن 
يكون عبد السلام حفظهء فإنه ميز المرفوع من الموقوف. 
قال الحافظ : تنبيه : قول الرافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسهاء ولم يقل التي تنكح 
نفسها هي الزانية» يعكر عليه أنه وقع عند الدارقطني بلفظ : : إن التي تنكح نفسها هي الزانية . 


كتاب النكاح/ الركن الرابع ونوك 
رَضِيَ الله عَنْهُ - الناكح والمنكح"؛ ولأن شَارِبَ اليد يُحَد مع الاختلاف في إباحته . 

وَيُحْكَى هَذَا عَنِ ألإصْطْخْرِيٌ وأبي بكر الفارسي أيضاً وأجاب من نصر ظاهر 
المذهب عن الأول بأنَّ الْمُرَادَ تشبيهها بِالزَّانِيَة ة في تَبَوْجِهًا واستقلالها بضم نَفْسِهَاء ولهذا 
قال: «الزانية هي التي تنكح نفسها» ولم يقل : التي تنكح نفسها زانية. 

وعن الثاني : بأد الْمُرَادَ التعزيرٌ؛ ألا ترى أنه جلد المنكح ولا حد عليه بالاتفاق . 

وعن الثالث: بأن أدلة تحريم اليْذٍ أظهر وأيضاً فَإِنَّ الطبع يدعو إليه» فيحتاج إلى 
الجر ولهذا نوجبه على من يعتقد إباحته أيضاًء وهنا بخلافه» ولو رُفِعَّ الَككاحُ بلا وَلِيْ 
إلى قاض يصححه فقضى بصحته. ثُمْ رُفِعَ | لينا لم ننقض قضاءه كمعظم المسائل 
المختلف فيها. 

وقال الإضطخري: ينقص أيضاً؛ لظهور الأخبار» وَلَوْ طلق في النكاح بلا وَلِيّ لم 
يقع ولا يحتاج إلى المحلل» ولو طلق ثلاثاً؛ لأن الطلآقَ إنما يقع في التكاح الصّحِيْح. 

وقال ا إِسْحَاقٌ : يقع ويحتاج إلى المحلل احتياطاً للأبضاع وهذا كوجهين نقلهما 
أبو الحسن العبادي عن القمّال في : أنها إذا زوجت نفسها هل للولي أن يزوجها قبل 
تفريق القاضي بينهما؟ قا ل: وبالمنع أجاب القَفَالُ الشّاشِيُ؛ لأنها في حكم اراش لَه 
وَهُوَ تَخْرِيْج ابْنُ سُرَيج واللَّهُ أَغلّمُ ولما تكلم في إنشاء المرأة النكاح أدرج ف فى الفصل 
الكلام في إقرارها بالنكاح وقد يحتج بالإقرار من يجوز لها الإنشاءء ف 
البالغة العاقلة إذا أقرت بالتكاح ففيه قَوْلِآنِ: 

الجديد - وهو المذكور في الكتاب : : أن إقرارها مع تَضدِيْقٍ الزّوْجِ مقبول مغن عن 
البينة ؛ لأن الماح حى الزْوْجَيْنِ فثبت بتقارهما كالبيع والإجارة وغيرهماء ولا فرق على 
هذا الْقَوْلِ بين البكر وَالئيّبء وَل فرق بَيْنَ أَنْ يَكُونًا بلديين أو غَرَييينِ . 

والقديم, - وبه قال مَالِكُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أنهما إن كانا غريبين تَبَتَ النّكَاحُ 
بتقارهما وإلاً طُولِبًا بِالْبَيئَةِ؛؟ لأنه يسهل عليهما إقامة ايء والنّكاحُ مما يحتاط فيه» فإن 
قلنا بالجديد فيكفي إطلاق الإقرار أم لا بذ وأن نفصل فنقول: زَرْجْنِي مِنْهُ ولي بحضور 
لاهدين ع ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها فيه وجهان اء على الْخْلآفٍِ في 
أن دَعْوّى احاح جع قطان أو يجب التفصيل . وَأَلأصَحُ الثاني . 


م إا مدت وکا الْوَلِيُ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يُحكم بإقرارهاء لأنها كالمُقَرَةٍ عَلَى الْوَلِىّ بِالتَّرْوِئْجء قلا يقْبَلْ 


4١(‏ أثر لم يخرج. 


ort‏ كتاب النكاح/ الركن الرابع 


قَوْلْهَا علي وَيُحْكى هَذَا عَن الْقَفْال. وأظهرهما: وبه أجاب ابن الْحَدَّادٍ والشَّيْحُ أَبُو 
عَلِيّ: أنه يحكم؛ لأنها تقر بحق على نفسها. 

وعن القاضي حسين: الْمَرْق بَيْنَ الْعَفِيِفَةُ والَْاسِقَةُ. 

ولا قق في هذا الخلاف بين أن تفضل الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي 


بها وبين أن تطلق إذا قبلنا الإقرار المطلق وََالَ الْوَلِيُ: لا وَلِىَ لَك َيْرِي واا 
]7 رو علقم 


ويجري أيضاً في تكذيب الشَّاهِدَيْنِ إذا كَانَتْ قد عَيْنْهُمَا؛ لأنه يورث تهْمَةَ في 
الإقرارء والأبضاع جديرة بالاحتياط . 

والظاهر 1 لا يقدح لاحتمال النْسَيَانِ أو الكذب» فإن قلنا بأنّ ا الْوَلِيٌ يملع 

من الحكم بإقرارهما إن كان غائباً لم ينتظر حُضُورُ بل يسلم إلى الؤّجٍ في الال 
للصّرُورَةٍ فَإِنْ عَادَ وكذب» فيال بينهما لزوال الضرورة» أو يُسَْدَامُ ها مين فبداوجيان 
ورجح في «الْوَسِيْطِ؛ الأول وَرَجْحَ غَيْرْهُ الثاني . 

وإذا فرعنا على القديم فجرى الإقرار ف في الغربة» ثم رجعا إلى الوطن فهل يحال 
بينهما؟ . 

فيه مثل هذا الْخِلافٍ . 

قال ن ولا شك أنه لو قضى قاض بالإقرار لم ينتقص قضاؤه» هذا حكم 
إقرارهاء وأما إقرار الولي فَيَنْظْرُ إن كان له إنشاءٌ الاح المقر به عند الإقرار من غير 
رضاها فيقبل إقراره لقدرته على الإنشاء. 

وحكى أبو عَبْدٍ الل الحَنّاطِيٌ وجهاً آخْرَ: أنه لا يقبل حتى تساعده البالغة كالوكيل 
إذا عى أنه أتى بما وُكُلَ به وإن لم يكن له إِنْشَا ء لنكاح المقر به عند الإقرار من غير 
رضاها إما؛ لأنه غير مُجْبّر أو لأن الحال غير حال الإجبارء أو لأن الزّوْجَ ليس بكفءٍ 
لها لم يُْبَل إفرَارُهُ عليها ولو قال: : وهي ْب كنت زَوْجُْهَا في حال بكارتها لم يُقْبَلُ 


إِقْرَارُه أيضاً واعتبر وقت الإقرار. كذلك أطلق ل وخر الظاهر لكن يكن أن ل 
على الخلاف في العبد إذا أَقَرَ بعد الحجر بدين أسنده إلى حال الإذن» وفبَها إذا اف 


المريض بأنه وهب من وارثه في الصحة. 
َرْعُّ: أقرت لزوج وأقر وليها المقبول إقراره لآخر فالمقبول إقرارها أو إقراره؟ . 
حكى أبو الحسن العبادي فيه وجهين عن الحليمي عن القَمَالِ الشَّاشِيَ والأَؤْدنِىٌ. 


09 سقط في ر: 


كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء oo‏ 
ا ا ا 1 1 ت 


- وقوله في الكتاب: دلا عِبَارَةَ لَهَاه معلم بالحاء والميم. 
وقوله : «إقرار البالغة مَقْيُولَة بالواو والميم لما بَيْنْاه. 
وقوله: «وصدقها». يقتضي اعتبار النضدِيقٍ لكن المفهوم من كلام الأئمة أنه لا 
يكفي ألا يكذبها فإذا كذبها ففيه الخلاف المذكور وقوله: «ولا حَدَّ للشبهة» ولا ينقص» 
معلمان بالواو ويجوز أن يعلم أيضاً ‏ قوله : «ويجب الْمّهْدْه؛ لأنَّ مَنْ يُوْجِبٌ الْحَدَّ لا 


بونجب ال واللّهُ أَعْلَمُ . 
َال العَرَالِىُ : 
رفي بَيانِ أخكام الأوْلِياءِ بابان 


(البَابُ الأول في الأؤلياء. و 5 فصول ثَمَانِيَةً) 
(القضل الأَوّلُ: فى أَسْبَاب الولآيَةِ) وَهِيَ زْئَعَدٌ: (الأَوَلُ) انوه وَفِي مَعْنَامَا 
الجُدُودَةٌ وَتَفِيدُ وَلايَةَ الإجْبَارٍ عَلَى البكر وَإِنْ کاٹ الما (ح و) لأآَعَلَى النَيِب وَإِنْ كان 
صَغِيرَةَ (ح) سَوَاءٌ تابث بالرّنا (م ح و)» أَوْ بوَطَءِ حَلآلِء وَلآ أَثْرَ لرّوَالٍ الجلَدَةِ بالسّعْطَةٍ 
(و)» وَلَو أَلَْمَسَتٍ البكْرٌ البَالِعَُ النّْوِيج وَجَبْتِ الإجَابَةُ وَإِنْ كَانَث مُجْبْرَة إن عَضَلَ روج 
اسان وَالعْفْءْ الَذِي عَيَِتْ أَؤْلَى مِمْنْ عَينهُ اللي عَلَى وَجْهِ. 
الثاني : العُصُوبَُ) كَالأحْوَة وَالعُمُومَة ولا يفِيدُ إلا تويج البَلِمَةٍ العَاقِلَة ِرِضَاهَا 


الصريح إِنْ كان قَيباء وَبِسْكُوتهَا إن كائث بكرا عَلَى رأي (ح). 


«القول في بيان أحكام الأولياء» 
قال الرَّافِعِيُ : لما بيّن في في الفصل السابق أنَّ النكاحَ إنما يعقده الولي مست الحاجة 
إلى بيان أحكام الأولياء ولا شك أنَّ الولاية تنبت لشخص على شَخص فعقد بابين : 
أحدهما : فيمن له الولاية. 
والثاني: فيمن عليه . 
أما الأول: فاعلم أن للولاية"“ أسباباً وموانع» والذين توجد فيهم سَبَبُ الولاية 
(1) الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر وَلِيهء وولى عليه. يتعدى فعله بنفسه» وبحرف الجر. نقول: 


وليت المرأق ووليت عليها؛ إذا قمت بهاء وملكت أمرهاء ونصرتها. ومن معانيها لغة النصرة. 
وفيه قوله تعالى: «الوَلآيّة لله الْحَىّ€ بعد قوله: ولم تكن ل لَه فة ينْصُرُوئَهُ مِن مُوْنِ الله وَمَا كَانَ- 


o1‏ كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 


من غير معارضة مانع تارة يترتبون وتارة يستوون وقد يعرض لهم تزاحم حينئذِء ثم ما 
يتوظف على الولي إما أن يباشره بنفسه» أو يوكل فيه ترتب كلام الباب على [ثمانية]“ 
فصول فَصْل في أسباب الولاية» ومَضْلٌ في موانعها وسوابهاء وفصل في ترتيب 
الأولياءء وفصل في تزاحمهم عند الاستواء» وفصل فيما يجب ويتوظف على الوليء 
وفصل في التوكيل . فهذه سنه فُضُولٍ . 


وأما فصلاً تولى الطرفين والكفاءة» فليس لهما كثير اختصاص بالباب إلا أن فيه ما 
ينساق إليهما؛ ألا ترى أا نقول السلطان يزوج في مواضع منها: إذا أراد الْوَلِيُ أن يتزوج 


= مُنْتَصِراً هُتَالِكَ». وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم. عن طلحة وخلف وغيرهما: «الولاية لِلّه 
الحَق؛ . بكسر الواو. وجاء لفظ الولاية في اللغة مصدراً بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعنى 
واحد فالوكالة والوكالة» والوصاية والوصاية. قَدَلَ ذلك على أنهما بمعنى واحد. وقيل بينهما 
فرق؛ فقد قال سيبويه الوّلايّة بالفتح المصدرء وبالكسر الأسر مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما 
توليته وقمت بهء فإذا أرادوا المصدر فتحوا ونسب إلى أبي عبيدة وأبي الحسن أنها بالفتح ولاية 
مولى بنسب ونحوه. وذلك ولاية السلطان وقال الزجاجٌّ: هي بالفتح النصرة والنسب» وبالكسر 
للإمارة ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تَمَدْنِ وتدريب شبهت بالصناعات؛ ولذا 
جاء فيها الكسر. هذا معنى الولاية في اللغة. أمّا في الشرع فهي نوعان: ‏ ولاية إجبار» ويمكن 
أن تفسر بأنها سُلْطَةٌ تثبت للرّجُلٍ على المرأة بسبب ملكء أو أبوةء أو إيصاء فقطء تسوغ له 
القيام بأمر المرأةء والنيابة عنها في النّكاح بطريق الإلزام. وولاية غير إجبارء ويمكن أن تفسر 
بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملك» أو بنوة» أبو أبوة» أو إيصاءء أو تعصيب» أو 
ولاءء أو كفالة» أو سَلْطَئَةِ أو إسلام؛ تُسَوْحٌ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النكاح لا 
بطريق الإلزام . 
لم يسو واعلم أن الشارع بين الرّجُلٍ وَالْمَرْاَقِءِ ولم يَضْعْهًا في منزلته» فَقَدُ جَعَلَ لَهُ دونها الأمامة» 
والقضاءء والجمعة والجماعةء وفرض عَلَيْه الماد في سبيل اللهء والقيام بتفقتها. 
وَلَمْ يُسَوٌ بينهما في الشَّهَادَةٍ إذ جَعَلَ شهادة الرّجُلٍ الْوَاجِدِ تعادل شهادة امرأتين؛ وفي الإرث إذ 
جعَلَ حَظ الرّجُلَ مثل حط الأنتيين. 
وفي الزوجية جعل العصمة بيده لا بيدهاء وهكذا في مواضع كثيرة نجد الشارع الحكيم تعبد 
الرجل بما لم يتعبد به المرأةء واختصه بَمَزِيد تَكَالِيفٍ لم تتعده إليها. 
وقد جَعَل الشارع للرجل القوامة العامة عليها بقوله تَعَالَى: الرّجَالُ قُؤْامُونَ عَلَى النْسَاءِ ما قَضْلَ 
اله بَْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ وبما أَنقَقُوا ِن أَمْوَالهمْ» . 
وفيما نحن بصدده «وَهُوٌ عَقْدُ الُكاح» سلبها الشارع حق مباشرته لنفسهاء أو لمن تليهء وجعل 
ذلك من حم الرّجُلِ وحده. ١‏ 
ولولا أن في تكوين المرأة الجسماني والعقلي ضعفاً يعوقها عن النهُوضٍ بكل ما نَاطَ به الرجل من 
هذه الأواصر والتكاليف لما وُجدت هذه الفوارق بين المرأة والرجل . 

)۱( سقط في ز. 


كتاب التكاح/ بيان أحكام الأولياء oV‏ 


أن الواحد 5 رن 1 العقدء وأ الكَمَاءءً كيف ترعى وفيهم تل ا 
الفصلين إلى الفصول الستة. 


الْمَضْلْ الأوّل: فى أسْبّاب الولاية 

وقد عدا از 

أَحَدُهَا: الأبوة والجدودة ‏ وهي أقوى ألأَسْبَابٍِ لكمال شفقة الأب والجدء 
وللاب تزويج ابنته البكر - صغيرة كانت أو كبيرة - من غير إذنها أو مراجعتهاء > ولكن 

يُسْتَحَبٌ أن تُرَاجَع البالغة اديا ل ا E‏ 
مَالِكُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وكذا أخمَدُ في أ صح الرَوَايتيْن لما رُوِي أنه - صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ قال: لیب احق بها من لها بغز يرجا بوا“ نعم لو كان بين 
ا اد ليس له إجبارها على الاح 


قال: e‏ - رَضِيَ الله عَلْهُ - : ليس للأب إجبار 
[البكرا ي البالغة وأما النَّيّبُ فلا يزوجها الأب إلا بإذنها فإن كانت صَغِيْرَةً فلا [اعتبار 
لإذنهما]”” ' فلا روح حَبّى تَبْلُع . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ]14٠/[‏ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. لكن قال: يستأمرهاء بدل: 
يزوجهاء وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عيينة زاد: والبكر يزوجها أبوهاء قال الدارقطني: لا 
نعلم أحداً وافقه على ذلك» وهو في مسلم ]١471[‏ بألفاظ منها: الغيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ : والبكر يستأمرها أبوهاء 
وأبوها غير محفوظء وهو من قول سفيان بن عيينة. 


فائدة: يعارض الحديث ما رواه ابن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي ية فذكرت أن أباها زوجها و هي كارهةء 
فخيرها النبي كَل رجاله ثقات» وأهل بالإرسال» وتفرد جرير بن حازم عن أيوب» وتفرد حسين 
عن جرير وأيوب» وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولآء وكذلك رواه 
معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاًء وإذا اختلف في وصل الحديث 
وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاءء وعن الثاني بأن جريراً توبع عن أيوب كما ترى» 
وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير» وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه 
محمول على أنه زوجها من غير كفو والله أعلم. وفي الباب عن جابر عند النسائي» وعن عائشة 
عنده أيضاً قاله الحافظ . 


(۲) سقط في ز. (۳) في ز: يعتبر بإذنها . 


َال بُو حيبق - رَضِيَ الله عَنُْ - : إن كات صغيرة» فله تزويجها دليلنا ما روي - 
أنه - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - قَالَ: ليس لِْوَلِيّ مَحَ اليب أ: 17" وال الات قن جميم 
ما ذكرناه على ظاهر المذهب المشهور. 

وَحَكَى أَبُو عَبْدٍ اللِّ الحَنَاطِيْ قولاً: أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ. 

ويروى هذا عن مالك» وهو فيما حَكى الْمُوَفْنُ بْنُ طاهر اختيار ابن القَّاص» وأبي 
الطيب ب بن سلمة. وعند أحمد: لا مسرة ار السكيرة ولا الک وهذه رواية عند 
مالك» ووجه ظاهر المذهب أن له ولادة وعصوبه ة فأشبه الأب وأيضاً فإنه كالأب في 
ولاية الْمَاِ وفي وجوب الئَمَفّهَ وحصول العتق فكذلك هنا. 

ا 

الأولى : لا فرق بين أن تحصل الثيوبة بوطء حلال» أو بوطء شبهة » أو بزناء» وفي 
هذه الأحوال أيضاً يعتبر إذنها. 


وقال ابو كين المصابة بالفجور حكمها حكم الأبكار» وعن مالك مثله. 
وفي شرح «المختصر» الجويني أن أبا إِسْحَاقَ اختاره وحكاه عن القديم. 
وعن أحمد؛ روايتين كالمذهبين. 


لنا أنها تيب بدليل دخولها في الْوَصِيّةٍ لتيب فيعتبر نطقها للإخبار وإن زالت 
البكارة بالسقطة. أو الإصبع أو حدة الطَمْثْء أو طول التعنيس فظاهر المذهب انها 


گألأبکار؛ لأنها لم تمارس الرَّجَالَ وهي على غباوتها وحيائها. 

وعن أبي علي بن خيران» وابن أبي هُرَيْرَةَ: أنها كالئيّب لزوال العْذْرَةٍ 

وحكى الْقََاضِيُ ابن كج عن القاضي أبي حَامِدٍ سماعاً: أن التي وطئت مجنونة» 
أو مكرهةء أو نائمة حكمها حكم الأبكار لنفاذ الحياء وهذا خلاف ظاهر المذهب. 

وفي المصابة في غير المأتي وجهان: 

أصحهما: أن حكمها حكم الأبكار. 

الثانية: إذا التمست البكر البالغة التزويج وقد خطبها كفؤ فعلى الأب» أو الجد 


)١‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. من حديث معمرء عن صالح بن كيسان عن نافع بن 
حبيب» عن ابن عباس وزاد: واليتيمة تستأمر» وإذنها إقرارهاء ورواته ثقات قاله أبو الفتح 
القشيري» ويقال: إن معمراً أخطأ فيه» يعني أن صالحاً إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل عن 
نافع بن جبير» وهو قول الدارقطني . 


كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء o۹4‏ 


إجابتها تحصيناً لها كما يجب إطعام الطفل» إذا استطعم» فإن امتنع أثم» وللسلطان أن 
يزوجها. 


لا تُوَخَوُوهًا: الصَّلاةٌ إا ا أف رالا إذَا حَضَرَتْ 0 إِذَا 1 


وفيه وجه: أنه لا يجب الإجابة» ولا يأثم بالامتناع ؛ لأن الغرصن يحل يترون 
السْلْطانٍ وأيضاً فإنها مجبرة من جهة الأب والجد» فكيف يخبرهما على التكاح . 


الثالثة: إذا عينت كفئاًء وأراد الأبُ تزويجها من كفء آخر حَكى ألإِمَامُ فيه خلافاً 
للأصحاب أحد الوجهين: أن عليه تزويجها ممن عينته إعفافاً لها" . 


وأظهرهما: أنه لا يتعين» ولو زَوّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ جاز لأنها مُخَيرَةَ وليس لها اختيار 
الأزواج وهو أكمل نظراً منهاء وتبين بما ذكرنا أن قوله في الكتاب «والكفء الذي عينته 
أولى ممن عينه الولي على وجه» لَيِسَ الْمُرَادُ منه وضع الخلاف في الأولوية وكأنه أراد 
أن من عينته أولى بأن يتعين. 


وليعلم قوله في أول الْمَصْلٍ «وفي معناها الجدودة» بالميم والألف والواو. 
وقوله: «وإن كانت بالغة» بالحاء والميم. 


وقوله:. «وإن كانت صغيرة» بالحاء . وقوله: «بالْرّنًا» بالواو والميم والحاء. 


وقوله: «ولا أثر» بالواو وكذا قوله: «وجبت الإجابة» بالواو وكل ذلك لما سبق» 
ولفظ «البالغة» في قوله: «ولو التمست البكر البالغة التزويج» [هل]7" هو للتقييد. 


ذَكَرَبَعْضُهُمْ أن الْصَغيرَةٌ أيضاً إذا التمست التزويج› وَجَبَتَ ت الإجابة إذا كانت في 
أوان إمكان الشهوة ة فعلى هَذًَا لَيْسَ هو للتقييد واللّهُ َعَم . 


)١(‏ تقدم في الصلاة وهو عند الترمذي. 

(؟) قال النووي: قال الشافعي رضي الله عنه: استحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها قال 
الصيمري: فإن قاربت البلوغء وأراد تزويجهاء استحب أن يرسل إليها ثقات ينظرن ما في نفسها . 
قال الصيمري: ولو خلقت المرأة بلا بكارة» فهي بكر. ولو ادعت البكارة أو الثيوبةء فقطع 
الصيمري وصاحب «الحاوي»: بأن القول قولهاء ولا يكشف حالهاء لأنها أعلم. 
قال صاحب «الحاوي؟: ولا تسأل عن الوطءء ولا يشترط أن يكون لها زوج . قال الشاشي: وفي 
هذا نظرء لأنها ريما أذهبت بكارتها بأصبعهاء فله أن يسألها. فإن اتهمهاء حلفها. 

م سقط في ز. 


كن كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 


قال: العصوبة كالأخوة والعمومة. 

السبب الثاني : عصوبة من على حاشية ية السب كالأخ والعم وبينهما ولفظ «العصوبة» 
في الكتاب منزل على هذاء وإلأ فالآب والجد لهما عصوبة أيضاًء فيدخلان فيه. وهي لا 
تفيد تزويج الصغيرة ة بكراً كانت أو ثيباً خلافاً لأبي حَييِفَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ حَيْتُ قال: لهم 
تزويجها إلأ على أنه لا يلزم فلها الرَدٌ إذا بلغت بخلاف تزويج الأب والجد. 

1 دليلنا ما روي أنه صلی الله عليه وَسَلْمْ ‏ قَالَ: «لآ تَنْكْحُوًا الْيَتَامَى حى 

تَسْتَأْمِدُوَهْنٌ»7١2‏ ونحوه من الأخبار. 

وأما البالغة فإن كانت تيبا فلهم تزويجها بإذنها الصريح» ولو زوجت بدون رضاها 
لم ينعقد. وقال أَبُو حَرئِفَة : ينعقد موقوفاً على إجازتهاء وإن كانت بكراً فلهم تزويجها 
إذا استأذنوهاء وهل يشترط صريح نطقها أم يكتفي بسكوتها؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما : أنه لا بد من النطق كما في الَيّب . 

وأصحهما : ونه قال أو ية - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - : الاكتفاء بالسّكُوتِ؛ لقوله ‏ كَل 
-: القت أ ق بتفْسِهًا مِنْ وَلِيُهَا وَالْبكُرُ تسْتَأمَرْ في تَفْسِهَاء وَإِْنْهَا صمَائُهَاه!"' . 

وَحْكِيَ وَجْهُ: أنه لا حَاجَة جه إلى الاستثذان أيضاً بل إذا جرى التزويج بين يديهاء 
ولم تنكر كان ذلك رضاءً كما إذا جرى فعل بين يدي رسول الله - صَلَى الله عَلَيِهِ وس 3 
- فلم ینکر عليه - فإذا اكتفينا بالسكوت» فيحصل الْكَرَضُ ضَحَكَتْ أو بَكَتْ إلا إذا بكت 
مع الصّيّاح وضرب الْحْدٌ فلا يكون ذلك رضئ ولو أراد الأبُ تزويج ابنته البكر من غير 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث نافع عن ابن عمرء وزاد: فإن سكتن فهو إذنهن» وفي الحديث قصةء 
والدارقطني أتم منهء وبين أن الذي زوجها عمهاء ورواه أبو دود ]۲٠٠١[‏ والترمذي والنسائي 
[7/ ۸[ وابن حبان والحاكم» من حديث أبي هريرة بلفظ : اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء فإن أبت فلا جواز عليهاء وفي رواية لأبي داود: فإن بكت أو سكتت فهو رضاهاء 
قال أبو داود: وهم إدريس الأودي في قصة بكت» وليست بمحفوظة» وروى ابن حبان والحاكم 
من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو رضاهاء وإن 
كرهت فلا كره عليها. 
تنبيه: قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم: وهذا ونحوه من الأخبار 
فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهماء وفي الباب 
عن عائشة بلفظ : تستأمر النساء في أبضاعهن» الحديث أخرجه مسلم . 

)2( أخرجه مسلم ]١571[‏ رواه الدارقطني [۳/ 5٠‏ ؟] بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وقد تقدم» 
وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: لا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ 
قال: أن تسكت» متفق عليه؛ وعندهما عن عائشة قلت: يا رسول الله إن البكر تستحي» قال: 
إذنها صمتها. 


كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 2:١‏ 


كُففْءٍِء فاستأذنها فيشترط التُْطِقُ أم يكفي السكوت؟. فيه الوجهان“: 

وقوله في الكتاب: «ولا يفيد إلا تزويج العاقلة البالغة» معلم بالحاء لما ذكرنا أنه 
جوز للعم والأخ تزويج الصغيرة» وإنما قيد ب «العاقلة» لأن الخ ومن في معناه لما لا 
يزوجونٍ الصغيرة ولا يزوجون ال عا دب شاي في الباب الثاني إلا أن 
على النَيّبِ وإن كانت صغيرة» . 

وفي قوله: «ولو التمست البكر البالغة التزويج». فلا اختصاص لهذا بالموضع 
بالحاجة إلى التقييد. 

فروع: 

أحدها: لو قال: أزوجك من شخص فسكتت. 

قال بعض المتأخرين: هذا لا يكون رضى عند أبي حَيِئْفَة ويه الله .وهو 
بمذهبنا أَلْيَنْ؛ٍ لأن الرضا بالمجهول لا يتصور عندنا ولك أَنْ ‏ تقول: هذا يخرج على أنه 
لا بد في الإذة من تميين الروْج + وغلى الأضع أنه لا حاب جَةَ إليه كما سيأتي» فلا يضر 
الْجَهْلُ به ثم لا يخفى أن التصوير مبني على الاكتفاء بالسكوت. 

الثاني: إذا قال: أيجوز أنْ أزوجك؟ فقالت: لِمَ لآ يَجُوز؟ أو قال: أتأذنين؟ 
فقالت: لم لا آذن؟. حكى بعضهم أنه لا يكون إذن" ۰ ولك أن تقول: ما ذكره الولي 
إن صلح مراجعة واستئذاناً الذي صدر منها يشعر بالإذن والرضاء فإذا اكتفينا بالسكوت 
على الأظهر فأولى أن نكتفي بلفظ مشعر. 

وَإِنْ قيل: إنه لا تصلح مراجعته استئذاناًء فهذا مما يأباه الطْبْعُ وبتقدير أن يكون 
كذلك فالمعتبر أن يقول الْوَلِيُ ائذني لي في تزويجك أو أزوجك من فلان فائذني لي ولو 
قال : أزوجك فقالت بالفارسية : «شايد90؟ وجب أن يكون إذناًء كما فى «فتاوى القَمّال» 
أنه لو قال : أنا أدفع الزكاة عنك فقالت بالفارسية : «شايد» يكون ذلك إذناً وتوكيلا. 

الثالث: لو قالت: وكلتك في تزويجي . فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به 


(1) قال النووي: ونقل الرافعي في آخر «كتاب النكاح؛ عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة التكاح 
إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كفءٍ فسكتت . قال صاحب «البيان»: قال أصحابنا المتأخرون: 
إذا استأذن الوليُ البكر في أن يزوجها بغير نقد البلدء أو بأقل من مهر المثل» لم يكن سكوتها إذناً 
في ذلك . 

(۲) قال النووي: المختار أنه إذن والله أعلم . 

(۳) كلمة فارسية معناها: ريما. 


o۲‏ كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 


إذناًء لأن توكيل المرأة في [التكاح]”'' بَاطِلَ لكن الفرع غير مسطور» ويجوز أن يعتد به 
إذناً لما ذكرنا في. «باب الوكالة» أنها وإن [فسدت”" فالأصح أنه ينفذ المّضَدُفُ بحكم 
الزن 

الرابع : كثيراً ما يقول أهل «قزوين» عند الإذن والتوكيل [انح توكني أو كرده اى 
من كردة أم]““ ولا شك في أنه يصلح كناية فإن اكتفينا بالسكوت على الأظهر فالاكتفاء 
به أولى» بل ينبغي أن يكتفب به وإن لم يكت بالسكوت. 

قَالَ العَرَالِنُ : (الغَالِتُ : المُعْتِقُ) وَهُوَ كَالمَصَبَاتِ (الرَابعٌ: : السُلْطَانٌ) ونما يُرَوْجُ 
انان مد قم اللي أذ عَضْله أو ييه ل)؛ أو أَرَادَ الوَلئ أَنْ بروج بتفسه كاين عَم أذ 

متو مُعْتِق أو قَاض» وَلِيِسَ لِلسُلْطان ن (ح) تزویج م الصَّغْيَرَة» وَل لِلوَصِيّ م( ولاب وَإِنْ فُوّض 

لبه ح). 

قال الرّافِمِيْ : كان اللائق أن يقول: الثالث الإعتاق. 

والرّابعُ: السلطنة كما قال الأول الأبوة والثاني العصوبة؛ لأن الْكَلامَ في أسباب 
الولاية والسبب الإعتاق والسلطنة لا المعتق والسلطان. 
السلطأن يزوج بالولاية العامة البوالغ بإذنهن» ولا يزوج الصغائر خلافاً لأبي حَنِيْفَةَ كما 
سبق في الأخ والعم» ثم السلطان يزوج في مواضع: 

أحدها: عدم الولي الحاصل كما سيأتي في «ترتيب الأولياء». 

والثاني: عضله فإذا عضل من يلي أمرها بقرابة» أو إعتاق واحداً كان أو جَمَاعَةٍ 
مستويين زَوّجَهًا السلْطَانُ؛ لأن التزويج حى عليه» فإذا امتنع وفاه الحاكم كما لو كان 
عليه دَيْنّ » وامتنع من أدائه . 

وحكى ألإمَامُ خلافاً في أَنّ السُّلْطَانَ والحالة هذه يزوج بالولاية أو بالئَيَابَة عن 


. في ز: الترويج. (۲) في ز: تسکت‎ )١( 

(۳) قال النووي: هذا عجب من الإمام الرافعي» والمسألة منصوصة للشافعي. قال صاحب «البيان»: 
يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ [الإذن]ء ويجوز بلفظ الوكالة» نص عليه الشافعي 
رحمه اللهء فهذا هو الصواب نقلاً ودليلاً. ولو أذنت له» ثم رجعت» لم يصح تزويجهاء 
كالموكل إذا عزل الوكيل» فإن زوجها بعد العزل قبل العلم» الور وى 
الوكيل . والله أعلم . 

)£( كلمة فارسية معناها: كل ما تفعله أو فَعَلْتَه فإني قد قمت به. 


كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء ۳ 


الولي» وأجرى هذا الخلاف في جميع صور تزويج السلطان مع قيام الولي الخاص»ء 
وأهليته وإنما يحصل العضل إذا ادعت البالغة العاقلة إلى تزويجها من كَفءٍ فامتنع فأما 
إذا دعت إلى غير الكفيء قُلَهُ أن يمتنع» ولا يكون عاضلاً وإذا حصلت الكفاءة فليس 
له الامتناع بعلة نقصان الْمَهْرِ لأن المهر يتمحض حَقَا لها خلافاً لأبي حَبة - رَضِيَ الل 
عله د بولا يذ عقوت اعبت اجام اورتراا”. 

قال في «التَهْذِيْب» ولا يتحقق العضل» حتى يمتنع بین يدي الحاكم وذلك بان 
يحضر الخاطب والمرأة والولي ويأمره الحاكم بالتزويج فيقول: لا أفعل» أو يسكت 
فحينئذٍ يزوجها القاضي» وكان هذا فيما إذا [تيسر]”" إحضاره عند القاضي فأما إذا 8 
بتعرّز أو توار وجب أن يكون الإثبات بِالْبَيَْةٍ كما في سائر الْحُقُوقٍ . 

وفي «تعليق» الشّيخ أبي حَاِدٍ ما يدل عليه وعند الْحُضُورٍ لا معنى للبيكة فإنه إن 
زَوْجّ فقد حصل الغرض» وال فَهُوَ عضل . 

الثالث: غيبة الولي على ما سنذكره ف في الفصل الثالث من الباب الرابع إذا أراد أن 
يتزوج بنفسه» وسنبينه في الفصل الرابع . 
هذه أسباب الولاية» ولا تلحق بها الوصاية» فليس للوصي ولاية التزويج سواء 
أطلق الموصي الوصاية» أو تعرض لتزويج البنات لِمَّا مَرّ في «باب الوصاية»» فلو لم 
نورد المسألة هنا اكتفينا بما ذكر في الوصاية لجاز. 

وقال أَحْمَدُ: للوصي التزويج. 

وعند مالك رضي اللَّهُ عنه -: إذا أوصى إليه في التزويج فإن كانت البنت كبيرة 
زوجها الوصِيُ بإذنها وإن كانت صغيرة وعين الموصي الزوج زوجها الوصي منه وإِنْ لم 
يعين انتظر بلوغها لتأذن. 

وقوله في الكتاب: «وإنما يزوج البالغة» يجوز إعلامه بالحاء؛ لأن عنده يزوج 
الصغيرة أيضاً وفي هذا ما يغني عن قوله من بعد «وليس للسلطان أن يزوج الصغيرة». 

وقوله: «أو غيبته» أو أراد الولي أن يتزوج بنفسه» معلمان بالحاء لما سيأتي في 
الفصلين المحال عليهما. وقوله: «ولا للوصي ولاية» معلم بالحاء والألف. 

ونختم الفصل بكلامين : 

أحدهما: أنه عد أَسْبَاتَ الولأيّة أربعة» وسيجيء الْجْلاَفُ في أن المالك يزوج أَمَنَه 
بحكم الملك» أم بحكم الولاية؟ فإن قلنا بالثاني صارت الأسباب خمسة. 


)١(‏ في ز: لو زوجها. ن 


o٤‏ كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 


والثاني: التعرض لمواضع تزويج السلطان كالخارج عن مقصود الفصلء» لأنه 
مسبوق لبيان الأسباب وما يفيده كل واحد منهماء وهذا الغرض يحصل بإلحاق تزويجه 
بتزويج العصبات كما فعل في المعتق على أن تزويجه في كل مَوْضع منها مَعْلومٌ لما 
ذكره في غير هذا المقام أما عند عدم الولي فلما ذكره في ترتيب [الأولياء]”'2 وأما 
العضل » فلقوله في السبب الأول «فإن عضل زوج السلطان»» فأما عند الغيبة ورغبة 
الولي في نكاحها فلما سيأتي في الفصل الثالث والرابع. واللّهُ أَغلَمُ . 

قَالَ الغَرَالُِ : (القَضل الثاني في تريب 000 وَالأضل القَرَابَةَ مُه الول لم ی 
السلْطَنَةُ وَمِنَ الأقارب الأب م م الجَد (م) ثم الح ثم ثثج م العم ثم يئه عَلَى تَرْتيِهمْ 
فِي عصّوبَة الميرّاثِ» وال بك الأب ب الام لآ يْقَدَمُ م( عَلَى الخ مِنَ ااب ور في 
التكاح عَلَى قَوْلٍ وَإِنْ قُدُمَ في المِيرَاثِ وَصَلاةٍ الجَتَائِر وَالوَصِبَة لِلأقّرّب» وَالابِنُ لا يودج 
َه البو ولا تَمْتَعْهُ البْنْوَةٌ ءَ عَنِ التَزْوِيجٍ بالولآءِ وَغْيْرِهِ. 

قال الرّافِعِيُ : الْجهَاتُ المعيذة للولاية تقدم منها القرابة ويليها الولاء ويليها 

اا م الْقَرَابَةٍ على الولاء» فلاختصاص الأقارب بزيادة الاهتمام والشفقةء وأما 

تَقْدِ ل وي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
7 ل لع اي 

ثم السلطنة ويدل عليه قوله ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ «الْسُلْطَانُ وَلِيْ مَنْ لآوَلِيَ 
زه“ , 7 ثم يقدم من الأقارب الأب» لأن سائر الأولياء يدلون به ا ثم أبوه 
حيث ينتهي ؛ لأن له ولادة وعصوبة فيقدم على من ليس له إلا عصوية» 0 ثم الأخ من 
الأبوين» أو من الأب» ثم ابنه وإن سفل ثم العم من الأبوين» أو من الأب» ثم ابنه وإن 
سفل » ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج كالئَّرتِيِبِ في الميراث إلا في ثُلآثِ مَسَائِْل : 

الأولى : الجد والأخ يستويان في اسْتِحْقَاقٍ الإرث وها هنا تقدم الجد؛ لأن التزويج 
ولاية» واحتكام» والجد لزيادة شفة شفقته أولى بالولاية» ولهذا اختضٌ بولاية الْمَالٍ. 


والثانية : الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في الميراث وها هنا قولان: 


٠‏ في ز: العصبات لأولياء. 
(۲) . أخرجه الشافعي (۲/ ۷۲) (۲۳۷) وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي» عن عبد 
N.‏ عمر» وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله والحاكم (/1). 


کتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء ه66 
ا ا ا ات حح ص 


القديم - وبه قال أحمد -: أنهما سواء؛ لأن أخوة الأم لا تفيد ولاية النكاح» فلا 
يرجح بخلاف الإرث؛ إن أخوة الأم تفيده. 

وأصحهما ‏ وَهُوَ الْجَدِيْدُ وبه قال أَبُو حَريْمَةَ ومالك رَضِيَ الله عَنْهُما - والمزني : 
أنه يقدم كما في الميراث لزيادة القرب والشفقة» رلسن كل ما لادلا ر الا 
ترى أنَّ الْعَمّ من الأبوين يُقَدُمُ على الْعَمّ من الأب في الميراث؛ وإن كان العم من الأم 
لا يرث» ويجري القولان في ابني الأخ والعمين» وابني العم إذا كان أحدهما من 
الأبوين» والآخر من الأب وامتنع الإمام من طرد الخلاف» فيما إذا كان [لها]''' ابنا عم 
أحدهما أخوها من الأم أو ابنا ابن عم أحدهما ابنهاء توجيهاً بأن المعتمد في تقديم الأخ 
من الأبوين على الأخ من الأب أن اجتماع القرابتين قد يوجب قوة عصوبته» وهي 
عصوبة تفيد ولاية التزويج» وأخوة الأم في ابن العم لا تفيد عصوبة أصلا والبنوة في 
الصورة الأخرى تفيد قوة العصوبة» لكنها عصوبة لا تفيد ولاية التزويج» والأكثرون 
اكتفوا في طَرْدٍ الْخِلآفٍ بزيادة القرابة الموجبة لزيادة الشفقة . 

وقالوا في الجديد: يقدم الأخ والابن [ولو کان]“ لهما ابنا عم أحدهما من 
الأبوين» والآخر من الأب» لكنه أخوها من الأم» فالثاني أولى؛ لأنه يدلي بالأم» 
والأول يدلي بالجد والجدة» ولو كان لها ابنا ابن عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من 
الأمء فالابن أولى» لأنه أقرب من الأخ» ولو كان لها ابنا معتق أحدهما ابنهاء فهو مقدم 
على الآخر. 

وبهذا أجاب ابن الحداد لكنه ذكر في التفريع أنه لو أراد المعتق نِكاح عتيقته وله 
ابن منها وابن من غيرها زوجها منه ابنه منها دون ابنه من غيرهاء وهذا غلط عند مُغظم 
ألأضحَاب من جهة أن ابن المعتق لا يزوجها في حياة المعتق؛ لأنه يدلي به؛ كما لا 
يزوج ابن الأخ مع الأخ» فإذا خطبها المعتق زوجها السُلْطَانُء وإنما يفرض من ابنه 
التزويج بعد موته» وهذا كله في الجديد. 

وفي القديم : يسوى في الصور. 

الثالثة: الابن في الميراث أولى الْعَصَبَاتِء وفي التزويج لا ولاية له بالبنوة خلافاً 
لأبي حنيفة - ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله -؛ لأنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب» 
ولا يعني بدفع العار عن النسب؛ ولهذا لم ثبت الولاية للأخ من الأمء فإن كان هناك 
مشاركة بأن كان ابنها ابن ابن عمهاء فله الولاية» وكذا لو كان معتقاً أو قاضياء أو 
فرضت قرابة أخرى تتولد من أنكحة الْمَجُوس» و مِنْ وطء شُبْهَةِ بأن كان ابنها أخاها أو 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: فلو بان. 
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ابن أخيها أو ابن عمهاء ولا تمنعه البنوة عن التزرويج بالجهة ألأحرّى . 
ٍ وقوله في الكتاب: «ثُمّ جد ثم الأخ» يجوز أن يكون عليه ميم؛ لأن صاحب 
الشايلٍ حكى عن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أن الأخ مُقَدُمّ على الجد. 

وقوله: "على ترتيبهم في الميراث»»؛ لا يمكن رده إلى جميع المذكورين؛ لأن 
الأخ في الميراث لا يتأخر عن الجدء وإنما يُرْجِعٌ إلى من بعدهما. 
ش وقوله: ١‏ يُقَدُمُ على الأخ من الأب» معلم بالحاء والميم والزاي. 
وقوله: «وإن قدم في الميراث» وصلاة الجنازة» والوصية للأقرب» [التقديم في 
ش الميراث لا خلاف فيه؛ وفي صلاة الجنازة والوصية للأقرب)]“ طريقان ذكرناهما في 
البابين» فيجوز أن يعلما بالواو. 

َال العَرَالِ : وَأمًا المُْتَقُ إذا مَاتَ فُعَصَبَائهُ كُمْ مُعْتقُه ثم عَصَبَاتُ مُغْتِقِ وَتَرْتِيبُ 
عَصَبَاتٍِ المُعتِقٍ كَمَصَبَاتِ القَرَابةء إلأ أن أ المُعْتِقٍ يُقَدَمُ عَلَى جَدَهِ عَلَى رَأَيّ وَيُسَاوِيه 
عَلَى رَأَيْ وَأبْنْ الأخ أنضاً يدم في وَجهء وَيُوَخْرُ في وجو لبُغْدِهء وَبِنْ المُغتِقٍ مُقَْمّ 
عَلَى أبيه لأثه العَصَبَةُ وَإِذًا أَعْتَفَتِ المَرأةٌ قَلَهَا الوَلاءء وَتَرْوِيجُ العَتِيقَة إِلَى وَلىَ السَيْدَةَ 
وَلايُْتَقَرُ إلى رِضًا السَيدَةٍ عَلَى الأشهرء وَيْرَوْجُهَا أَبُو السَّيِدَةِ فى حََاتَهاء وَأَبْنُّهَا (و) بَعْدَ 
وَقَاتَهَا . 

َال الرَافِعِيْ : َأَمًا المعتق إِذَا مَاتَ فَعَصَبَائهُ قم مُعْتَقَةَ ثم عَصَبَاتُ مُحْبَقَهِ الى لَنِسَتْ 
لها اَذ مِنْ عَصَبَاتِ السب وَعَلَيْهَا ولا ينظر فيها إِنْ كَانَ قد أعتقها رَجُلّ فولاية التزويج 
له فإن لم تكن أو لم يكن بصفة الولاءء فلعصباته» ثم لمعتقه» ثم لعصبات معتقه. 
وهكذا على ترتيبهم في الميراث» وترتيب عصبات المعتق في التزويج كترتيب عصبات 
ال لمسب إلا في صَوّر: 

إحداها: جد المرأة أولى من أخيها وفي جد المرأة المعتق وأخيه قولان كما ذكرنا 
فى الميراث: 

والثاني : يتقدم الاخ والتوجيهء والترجيح على ما بيناه هناك وإذا اجتمع جد 
المعتق وابن أخيهء فإ قَدّمْئَا الأخ على الجد فيقدم ابن الأخ أيضاً لقوة البنوة» وإن 
سوينا بين الأخ والجدء فيقدم الجد على ابن الأخ للقرب» وقد ذكرنا فى الميراث وجهاً 


000( سقط في ز. 
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في التفريع على هذا القول» أنهما يستويان» فيجوز أن يطرد هنا. 

والثانية : ابن الْمَرْأَةِ لا يلي تزويجها وابن المعتق يلي ويتقدم على أبيه عند 
الاجتماع ؛ لأنه العصبة والأب معه صَاحِبٌ فَرْض. 

الثالثة: ذكرنا في النّسَب قولين في الأخ من الأبوين» والأخ من الأب أثهما 
يستويان أو يتقدم الأخ من الأبوين» وإذا اجتمع أخو الْمُعْتَقيِ من الأبوين وأخوه من الأب 
فطريقان: 

أحدهما: طرد القولين. 

وأظهرهما: وبه أجاب الشَيْحُ أَبُو عَلِّ: القطع بتقديم الأخ من الأبوين؛ لأن 
التزويج بالولاء يتعلق بمحض العصوبة» وبالقرابة لا يتعلق بمحض العصوبة؛ آلا ترى 
أن ابنَ الْمَنْكُوحَةٍ لا يزوجهاء وابن المعتق يلي التزويج» وَيَتَقَدُمُ عَلَى ألأب» والأخ من 
الأبوين أقوى عصوبة بدليل الميراث. 

وفي «النّهاية» بدل هذه الطريقة طريقة قاطعة باستوائهما؛ لأن قرابة الأم لا أثر لها 

فى الولاية [والولاء)“ وقد استويا في قَرَابَةٍ ألأب هذا إذا أعتقها رجل فإن أعتقتها 

امرأقء فلا ولاية لهاء وإن كان لها الْرَلاَءُء لأنه لا عبارة للنّسَاءٍ في التكاح ومن يزوجها 
إن كانت [المعتقة] حَيّةَ فعن صاحب «التَلْخِيْص؛ أنَّ السُلْطَانَ يزوجها؛ لأن من له 

والمذهب المشهور أنه يزوجها من يزوج المعتقة» ويجعل الولاية عليها تبعاً 
للولاية على المعتقة» وعلى هذا فيزوجها أبو المعتقة» ثم جدها على ترتيب الأولياءء 
ولا تزويجها ابن الْمُعْتَفَةَ ويشترط في تزويجها رضاها وفي رضى المعتقة وجهان: 

أصحهما: أنه لا حَاجَةً إليه؛ لأنه لا وَلآَيَةَ لها ولا إِجْبَارَ. 


والقّاني: يشترط؛ لأن الولاء لها والعصبات يزوجون الإذلآيهم]”" بها فلا أقل من 
مراجعتهاء فعلى هذا إن [عضلت]“ ناب السَُلْطَانُ عَنْهَا في الإذن والتزويج إلى 
ألا واا إذا ماتت المعتقة» كَمَنْ لَهُ الْوَّلآَهُ على العتيقة من عصبات المعتقة هو الذي 
يزوجهاء ويتقدم الابن على الأب عند الاجتماعء وتعود الصورة المذكورة في مفارقة 
عصبات الولاء عصبات النسب فيما إذا كان المعتق رجلاً هذا هُرّ ظَاهِرُ الْمَذْمَبٍِ في 
طريق حياة المعتقة وموتهاء ووراءه وجهان: 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: لأولادهم. )٤(‏ سقط في ز. 
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أحدهما: اَن أَبَا المُعْتَقَةٍ هُرَ الذي يُرَوْجُها وَإِنْ مَانَتْ الْمُعْمَقَةُ؛ لأنه كان أولى 
بتزويج المعتقة» هيُسْتَدَامُ هذا الْحْكُمْ في حق العتيقة . 

والنّاني: حكاه السَيْح أبو فرج السّرْحَْسِيٌ : أنه يزوج العتيقة في حياة المعتقة أيضاً 
ابنها؛ لأنه أحقّ بالعصوبة والولاء» وهذا قد نقله مام أيضاً عن رواية الشَّيْخ أبي علي 
فَقَال: ا لخ نما ا ا 
لكنه يتبين عند إمعان النّظرٍ في كلام الشَّيْحُ أنه أراد حكاية الوجهين عند موتها لا في 
حياتهاء وليعلم لما شرحناه. 

قوله في الكتاب: «وتزويج العتيقة إلى ولي السيدة» بالواو وكذا قوله: «أبو 
العتيقة» ‏ وكذا قوله: «وابنها بَعْدَ مَوْتِهَا. 

فروع: مهما اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كالبنين والأخوة» فهم 
كالأخوة في النَّسَبٍ إذا زوجها أحدهم برضاها صح» ولا يُشْتَرَطَ رضى الآخرين. 

ولو أعتق ألأمَةَ اثنان» فلا بد من رضاهماء فإما أن يوكلا أو يوكل أحدهما 
الآخرء أو يباشرا العقد معاً؛ لأن كل وَاحِدٍ مِن الْمَُْقيْنَ إنما يثبت له الولاء على بعضها 
بحسب الملك» > فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل الإعتاق يعتبر في التزويج بعده. 
وإذا كَانَ المعتق واحداء فالولاء على على الجميع له. وَكُلْ واجدمن ابه فانم مقامه في 
تزويج عتيقته . . ولو أراد أحد المعتقين أن يتزوج بها لم يجز إِلاً بموافقة السلطان للآخر. 
ولو مات أحدهما عن ابنين» أو أخوين كفي موافقة أحدهما المعتق الآخر. 

وَلَوْمَاتَ كَل وَاحِدٍ منهما عن ابنين كفي موافقة أحد ابني هذا أحد ابني ذلك . 

وأو اك أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها؛ لأنه اس ستحق الولاء على جميعها. 

فَرْعّ: لو كان المعتق حُنْتَى مشكلاً ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه» ليكون قد زوجها 
وكيله 0 أو 0 بتقدير الأ نوئة 


a‏ ا 
قال ا هيم حر وبعضها رقيق وجهان : 
وفيه قولان ا يورث؛ فوجهان: 


أصحهما: وبه أجاب ابن الْحَدَّادِ: أنه يزوجها معه الولي القريب فإن لم يكن 
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فمعتق البعض الحر فإن لم يكن فالقاضي وفاءً بِحَق الحرية. 

والثاني: أنَّ الْقَرِيبَ لا يزوجها؛ لأن القرابة لا يجوز أن تثبت مع بعض الشخص 
دون بعض» فكذلك الولاية المرتبة عليها لا تتبعض لاي 

في وجه: يزوجها معه معتق البعض؛ لأن الولاء قد ثبت على بعض الشخص 
فجاز أن تتبعض الولاية الثانية بهاء وهذا أظهر عند ألإمَام . 

وَفِي وَجْهِ: يزوجها معه السُلْطَانٌء والقريب يمنع المعتق من التزويج كما يحجبه 

عن المير اث. وأما السُلْطَانٌ فإنه يزوج بالولاية العامة إذا تعذرت الأسباب الخاصة» وإن 

GS‏ ا ار أو لبيت 
المال ‏ وفيه وجهان سَبَقَ ذِكْرُهِمًا. 

فإن قلنا: إنه لمالك البعض فوجهان مرويان في «الشَايِل» : 

أحدهما: أنه ينفرد المالك بتزويجها كما يجوز مَالها. 

والثاني: يزوجها معه معتق البعض بالولاء. 

وإن قلنا: إنه لبيت المال فيزوجها معه السّلْطَانُ . 

والوجه الثاني: في أصل الْمَسْأَلَةٍ: أنها لا تزوج أصلاً لضعف الملك والولاية 
لتبعض الرق والحرية. . وهذا كقول يُرْرَى في أن السَيّدَ لا أم الولد يزوج لضعف الملك 
فيها فإذا تركت البناء واختصرت قلت: في الْمَسْأَلَةٍ حَمْسَةُ أَوْجهِ لا تزوج يزوجها مالك 
البعض استقلالاً يوافقه القريب موافقة معتق البعض يوافقه السلطان» ويجوز أن يعلم 
قوله في الكتاب «يزوجها المالك» بالواو للوجه الثاني» ولفظ «الولي» أراد به القريب 
إلا فالاسم ينظم المعتق والقاضي أيضاً. 

قال العَرَلِيُ : (ألْمَضْلُ اللات فِي سَوَالِبٍ الولاية) وَمُوَ أرَْعَةٌ: (الأوّلُ: الرّقُ) فلا 
ولاية لِرَِيقٍ» وَلَهُ عِبَارَة في القبُولِ» وَفِي التزويج بالوكَالَةٍ (و) بإِذْنٍ السَيدِ وير إِذِِْ. 


القول في موانع الولاية 
aa‏ : من موانع الولاية «الرق» لما في الرقيق من النقصان وعدم تفرغه 
للبحث والنظرء ويجوز أن يتوكل عن غيره في قَبُولٍ التُكاح إذا أذن السَيِّدُ وإن لم يَأَذّنُ 
فكذلك في أَصَح الوجهين وقد ذكرنا الْمَسْأةَ في «الوكالةة» ولو توكل في التزويج ففيه 
وَجهَانِ أوردهما صَاحِبٌ «الكتاب» فى «الوكالة» وَاذّْعَى أن ألأظهر الجواز وَبِهِ أَجَابَ 
ها ونح قد بيا هناك أن لأَظهَرَ عند عامة الأصحاب المنع؛ لأنه لا ولاية له على 
ابنته فلا ينوب فيها عن غيره» فليعلم قوله: «وفي التّزوٍيج بالوكالة» بالواو. وليعلم أنَّ 
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لأَظْهَرَ خلافه وَأَمّا قوله: «وله عبارة فى القَبُولِ» فيمكن أن يفصل عما بعده» وحيتئذٍ 
فيكون الْمُرَادُ أَنّ عبارته في القبول صحيحة في الجملة» ويمكن أن يجعل متصلاً بما 

بعده فيكون المعنى أنَّ عبارته في القَبُولِ والإيجاب معاً بالوكالة صحيحة» وَعَلَى هَذَا 
لعّقْدِيرٍ يجوز أن يعلم قوله: : (وغير إذنها بالواو للوجهين في جواب قبوله بغير إِذْنٍ 
الْسَيّدِ وقوله في أول الْمَصْلٍ الأول : : «الرق» كان من حق لفظ «السوالب» أن يقول: 
الأولى والثانية : لأنها جَمْعُ سالب إلا أنه ذكر على المعنى وَاللهُ أَعْلَمُ . 

قال العَرَالِيْ : (الاني مَا يَسْلْبُ النْظَرّ) كَالصّبًا وَالجنُونَ وَالعَتَهِ وَالسَفَهِ وَالسْكْرء 
والمَرَضٍ الشْدِيدٍ الُلهي يقل الولأبَة إِلَى الأبَعَدِء وَالإغْمَاء يَنْقُلْهَا بَعْدَ اة يام إلى 
السُلْطانِء وَالجُنُونُ الم ع يَنْقُلُ (و) إِلَى الأبَعَدِء وَالعَمَى لآ يَقْدَحُ عَلَى وَجْهِ. ٠‏ 

قال الرَافِمِي : ومن موانع الْوَلأَيَةِ مَا يَسْلْبُ الئَظَرٌ وَالْبَحْتَ عَن حال الأزواج 
واختيارهم» وَفِيْهِ صَوَرٌ: 

إحداها: الصّبًا يمنع الولاية ؛ فإذا كان الأقرب صبّاً زوجها الأبعدء ولا يخفى أن 
هذا إنما يتصور في غير الأب والجدء والجنون المطبق كالصّبِي في منع الولاية ونقلها 
إلى الأبعدء وفي الْجَنُونِ لمطم وَجْهَانِ: 

أحدهما: أن الْجَوَابَ كذلك» ويزوجها الأبعد في يوم جُتُونِهِ لبطلان أَمْلِيتهِ وزوال 


ھا 


٠ 
ا 2 ت‎ 


ولايته في نفسه وماله» وَهَذَا أَصَح عَنْدَ الْقَاضِي ي أبن کج والإمام» وهو المذكور في 
«الكتّاب» . 

والثاني : أنه لا يزيل الولاية؛ لأنه يشبه الإغماء من حَيْتُ إنه َطرأ ويزول وَهَذًَا 
أَصَح عَنْدَ صَاحِبٍ «التَذِْبٍ» وعلى هذا فعن الاي وغيره وجه: أنه يزوجها الحاكم 
كما في الغيبة والمشهور أنه ينتظر حتى يفيق وَالْخْلآَفُ جار ة في [الكَّيّب]('' المنقطع 
جنونها. فعلى رأي : تزوج في حال الجنون. وعلى رَأي : 100 

ولو وكل هذ الولي في نوبة إفاقته فيشترط أن يقع عقد الوكيل قبل مْعَاوَدَةٍ 
الْجُنُونِء وكذا إذا أذنت الثيب يشترط تقدم العقد على معاودة الجنون. 

قال أَلإِمَامُ الله : وإذا قصرت نوبة الإفاقة جداً لم يكن الحال حال تقطع 
الْجْئّون؛ أن الوت اليسير لا بد وأن يعرض مع إطباق الجنون» ونقل وجهين 
للأصحاب فيما إذا أفاق وبقيت فيه آثار من الخبل يحتمل مثلها ممن لا يعتريه الْجَنُونُ على 
حدة قل الخلق اه ترد لرا أو دة حك اجرد إلا أن را ع ف 


)١(‏ في ز: البنت. 
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الصورة الثانية : اختلال العقل والنظر إما لهرم أو لخْيّلٍ جبلي أو عارض يمنع ثبوت 
الولاية للعجز عن اختيار الأزواج» وعدم العلم بمواضع الح وتنتقل الولاية إلى الأبعد 
وَالْمُفْلِسُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ولي لكمال نظره» والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقصان فيه . 

رئا الشف الت جور عة فالتديرر اند لا لى لأن الحخر عليه لقصات فلا 
[يحسن أن يفوض إليه]“ أمر غيره. 

وَحَكَى صَاحِبُ «الْمْهَذّب) مع هذا وجهاً جيداً: أنه يلي لأنه كامل النظر في 
مصالح التُكاحء وإنما حجر عَلَْهِ لقلا يضيع ماله» وإذا قلنا بالمشهور ففيه مُبَاحَنَة وهي 
أن الحجر على السفيه قد يتعلق بِالفِسْتٍ كما يتعلق بالَّذِيرٍ حَنّى لَوْ بلغ مفسداً لماله وفي 
دينه يستمر الحجر عليه ولو بلغ مصلحاً لهما ثم عاد الفسق. أو التبذير ففي إعادة الْحَجْرٍ 
خلاآفٌ مذكور في موضعهء وَإِذًا حَصَلَ الْفِسْقُ وَكُلْنَا أله يَسْلْتُ الولاية» فلا أ ر للِتبذِيْرٍ 
ولا للحجر. وَإِنّمَا يظهر أ رهما ذا لَمْ يوجد الْفِسْقُ أ لَمْ يجعله سَالباً للولايةء وَإِد 
وجد التبذير المقتضي للحجر ولم نحجر عليه بَعْدُّء فما ينبغي أن تزول الولاية. 

الصورة الثالثة: الإغماء إن كان مما لا يُدُومُ غالبا كهيجان المرة الصفراء» أو 
الصّرّعٌ فهو كالنّْم فينتظر إفاقته ولا يزوجها غیره» وَإِنْ كان مما يدوم يوماً أو يومين أو 
أكثر فوجهان: 

أَحَدُهُمَا: نقل الولاية إلى أَلأَبْعَدٍ كالجنون. 

وأظهرهما: المنع؛ لأنه قَرِيْبُ الزّرَالِ وعلى هذا ففي «النَهُذِيب» وغيره: أنه 
ينتظر إفاقته كالنّائِم ينتظر استيقاظه . 

وقال ألإِمَامُ: ينبغي أن تعتبر مدته بالسَّمَرِ فإن كانت مدته مدة معلومة ينتظر فيها 
مراجعة الولي الغائب وقطع المسافة ذهاباً وإياباًء فينتظر إفاقته» وإن كانت مدة لا يؤخر 
التزويج فيها لمراجعة الْغَائْبٍ ذِمَاباً وَإياباً قيل يزوجها الحاكم فَكَذًا هناء والرجوع في 
معرفة مُذَّيَهِ إلى أهل الخبرة» فإذا قالوا: إنه من القسم الثاني جاز تزويجها في الْحَالٍ. 

الصورة الرَّاِعَةُ: السّكْرُ إن حَصَلَ بسبب يفسق به وقع الكلام في أن الْمَاسِقَ هل 
يلي؟ . إن قلنا: لا يلي» فذاك. 

وإن قلنا: يلي أوَ حَصَلَ بسبب لا يفسق به بآن كَانَ مُكْرّهاً أو غالطاً فإن لم ينفذ 
تصرف السّكرَانُ فالسكرٌ كَألإغْمَاءِء وَإِنْ جَعَلْنَا نَصرّفَهُ كتصرف الصَّاجِيء فمنهم من 
صَحَحَ تنج ومنهم من مع لاختلال نظره وبه قال اليح بُو مُحَمد. 


)1غ( 777 
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لظا نن ذلك كله أنه لا بز وَأنْهُ ينتظر إفاقته وبه أَجَابَ في «النَهْذِيْتٍ؛ ثم 
الخلاف فيما إذا بقي له تمييزء ونظر فأما الطامح الذي سَمَط تَمْبيرُ يره اة E‏ 


الصورة الخامسة: الأسقام و الآلام الشديدة الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة 

تمنع الولاية وتنقلها إلى الأبْعَدِ كالجنون. هَذًا نَصهُ ‏ وبه أخذ ألأصحَابُء لكن ليس 
سكون الألم العقيد ابع بْعَدَ من إفاقة الْمُعْمَى عليه» فإذا انتظرنا الإفاقة في الإغماء وَجَبَ 
أن ينتظر السكون ها هنا وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال : وا السلطان لا الأبعد 
كما في صورة الغيبة؛ لأن الأهلية باقية وشدة الألم مانعة من النَظرٍ كالغيبة . 


الصورة السَّادِسَةٌ : للأعمى أن يتروج بلا خلآفٍ وهل له أن يزوج بالولاية؟ . 
فيه وجهان: 
أحدهما: لا لأنّهُ نقص يؤثر فى الشهادة» فأشبه الصّعْرَ. 


وأصحهما: نعم؛ لأن المقصود يحصل بالبحث عن الغير والسَّمَاع منه» وإنما 
[لم]”"' تقبل شهادته لتعذر التّحمُلٍ عليه ل ا 

واحتج له أيضاً بأن شعيباً عليه السّلامٌ زوج وهو مَكمُوفٌ ال وَيَجْرِي مثل 
هَذِيْنٍ الْوَجَْيْنِ فِي أن الاخرَسَ هل يلي ومنهم من قَطَعَ باه يَِي» لحرن فاه 
كانت له كناية» أو إشارة مُفْهَمَةٌ فإن لم يكن فليس له التزويج› ا الاب 
فقوله: «وَالْعَتَهُ أَرَادَ به الْحَالَةٌ الموجبة للاختلال فِي الرّأيّ والنظر في اختيار الأزواج » 
وصاحب هذه الحالة قد يُحَافِظ عَلَى الْمَالِء وَالْمُرَادُ من «السّقَهِ التبذير المحوج إلى 
الحجر وقوله: «تنقل الولاية إلى الأبعد؛ ممكن رده إلى قوله أولاً. 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) أخرجه الحاكم [018/1] في المستدرك من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به أنه قال في قوله 
تعالى: «وإنا لنراك فينا ضعيفاً» قال: كان مكفوف البصرء وذكر الروياني في كتاب الشهادات 
من البحرء أنه لم يكن أعمى» وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغهاء ومال إلى 
هذا شيخ شيوخنا تقي الدين السبكي ونصره» ورد ما يخالفه» وحديث ابن عباس الذي أوردناه 
يرد عليه والله أعلم» وقد اختلف في الذي زوج موسى واستأجره» هل هو شعيب أو غیره» 
فالأكثر على أنه شعيب» وعن ابن عباس هو يتري صاحب مدین» رواه ابن جرير ورجاله ثقات 
إلا شيخه سفيان بن وكيع» وعن الحسن هو سيد أهل مدين» وعن ابن إسحاق أنه حبر أهل مدين 
وكاهنهم» وعن أبي عبيدة أنه يترون ابن أخي شعيب» وفي مسند الدارمي والحلية عن أبي حازم 
سلمة بن دينار التصريح بأنه شعيب النبي عليه السلام . 
فائدة: اسم ابنة شعيب التي تزوجها موسى: صفوراً» وأختها: شرقاء» رواه الحاكم في المستدرك 
أيضاً قاله الحافظ . 


الثاني : ما يسلب النظرء وعطف المرض الشديد على الصفات المذكورة قبلهء 
SG‏ 
وَعُدّ مَا يَسْلَبُ النّظرَّ من سوالب الولايةء وقوله: «والإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام» أَيْ 
ا مغلم بالواق للوجه المذكور في أنه تنتقل إلى لأَبَعَدٍ وَأَرَادَ بقوله ١بَعْدَ‏ تلب 
آیام» أنه ينتظر هذه الْمدَةَ بعدما عرض الإغماءء وَهَذًَا شَيءَ اخْتَارَهُ صَاحِبُ «الْكِتاب» من 
عنده على ما بينه في «الوسيط»» ولم يتعرض له غيره. 


وقوله: «والجنون المنقطع ينقل الولاية إلى الأبعد» معلم بالواو للوجه الذاهب إلى 
أنه ينقل إلى السلطان وللوجه الذاهب إلى أنه لا ينقل عنه أصلا . 


قَالَ العَرَالُِ : (الثَالِتُ) الفشق (ح) يَسْْبُ الوَلأيَةَ عَلَى أَضْعَفٍ القَولَينِء وَالكُفْرُ لآ 
بها (و) بل وَلِيْ الكَافرَة كاف وَإِنْمَا يَسْْبُهَا حلاف الدّينٍ لِسْقُوطٍ النظَرِ. 

قال الرَافِعِيٰ: فيه مَسْأَلَتَانِ : 

المسألة الأولى : اختلف إشعار ألفاظ الشَافِعِيٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - في ولاية الْقَاستيء 
وللأصحاب فيه طرق : 


أشهرها: إثبات قولين : 
0 وبه ال أَبُو عة ومالك رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: أ يلي؛ لان الْفَسَقةَ لم 
من التزويج في عصر الأولين”'. 


(1) والتحقيق أن العدالة عند الحنفية ليست شرطاً في صحة العقد» وإنما هي شرط في كماله فقطء 
وعليه فالفسق لا يسلب الولاية وإنما يسلب الكمال فقطء وليس معنى هذا أنه إذا وجد البعيد 
العدل يقدم على القريب الفاسق فإن هذا بعيد؛ بل المعنى أن الولي العدل يترجح تقديمه على 
الولي الفاسق الذي في مرتبته» وهذا كله إذا كان الفاسق غير متهتك بأن كان مستتراً. أما المتهتك 
فقد قيل إنه لا يصح أن يتولى العقد لأنه ساقط عن درجة الاعتبار حينئذٍ وقد اشترط الإمام 
الشافعي العدالة في الولي ودليله النقل والعقل أما النقل فما روي عن رسول الله ية أنه قال: «لا 
نكاح إلا بولي مرشد؛ والمرشد بمعنى الرشيد» كالمصلح بمعنى الصالح . والفاسق ليس برشيد. 
وأما المعنى فلأن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة وهما ضدان لا يجتمعان. وأيضاً 
الولاية في النكاح نظرية فلا يؤمن عليها الفاسق. ويدل للحنفية على عدم اشتراط العدالة النقل 
والمعنى . أما النقل فعموم قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم» وقوله 
ي : «زوجوا بناتكم الأكفاء؛ من غير تفصيل بين عدل وفاسق. وأيضاً فإن الناس على بكرة أبيهم 
من لدن رسول الله إلى وقتنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير فدل ذلك على أنه لا يشترط في 
الولي أن يكون عدلاً. وأما المعنى فهو أن هذه الولاية نظريةء والفسق لا يمنع من تحصيل النظر 
لنفس الفاسق ولا من الباعث عليه ولأن الشفقة ولأن حميته تمنع من أن يوقع وليه في الدناءة» = 
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والثاني : المنع» لأن الْفِسْقَ نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرّقٌ. 


وقد روي عن ابنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قال : 
کاخ ايلي مز مدي 0 


والطريق الثاني : القطع ا ر وهو قضية إيراد أبي عَلِيٌ بن أبي هِرَيْرَة والطبري 


وابن الْقَطان. 

والثالث : 0 بأنه يلي وهو اختيار القاضي أبي حَامِدِء وبه قال الْقَّمّالُ 
والكيك ا 

والرابع : 2300002000 ولا يلي غيرهما والفرق كمال شفقهما 
وقوة ولايتهما. 


والخامس : قال أبوا إِسْحَاقٌ ‏ رحمه الله الأب والجد لا يليان مع الفسق وغيرهما 
يلي » والْقَرْقُ أنهما مُجْبْرَانِ فريما وضعاها تحت فاسق مثلهما. وغيرهما يزوج بالإذن» 
م قفي الله وقياس هذه الطَرِْقَةٍ أن 

AY a E 

وذكر الحَنَاطِيُ وجهين في أن من يستسر بفسقه هل يلي تفريعاً عَلَى أنَّ الْمَاسِقَ المعل: 
لا يلي» فيخرج من هذا طريق سابع فارق بين المعلن وغيره وأصحاب الطرق الأربع الأخيرة 
يحملون اختلاف [الألفاظ]”"' على اختلاف الحالين» ثم في الْمَسْأَلَةِ فُرُوع : 

الأول : عن الشّيْخْ عن أبي عَلِي والقاضي حُسَيْن. وغيرهما إجراء الخلاف في 
ولاية المال بلا فَرّق» ومنهم مَنْ [يدل كلامه]"“ على القطع بالمنع ؛ لأنهم احتجوا لقول 


= ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره ولأن ولاية الملك ثابتة له 
حتى يزوج أمتهء ولأن الولاية حق يثبت بالتعصيب فلم يمنع منه الفسق كما لا يمنع من الميراث. 

)0 أخرجه الشافعي ]٠١٤١[‏ والبيهقي [۷/ ]١714‏ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عنه موقوفاء 
وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بإذن 
ولي مرشدء أو سلطانء قال: والمحفوظ الموقوف. ثم رواه من طريق الثوري عن أبن خيثم بهء 
ومن طريق عدي ب بن الفضل عن ابن خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ : لا نكاح إلا بولي» وشاهدي 
عدلء فإن أنكحها ولي مسخوط عليه» فتكاحها باطل» وعدي ضعيف. 

(۲) في ز: الأصحاب ألفاظ . (6) في ز: ترك كلامهم. 
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المنع بالقياس على ولاية المالء وَالظَاهِرٌ فيها المنع ؛ وإِنْ تَبَتَ فيه الخلاف؛ لأَنَّ الْمَالَ محل 


الخيانات الخفية ول أمر الكاح حَطيرٌ فالاهتمام بشأنه» وإن کان الشخص فاسقاً أقرب . 


القاني : في انعزال ألإمَام ألأغظم [بالفسق]'“ وجهان قَدَمْنَاهُما [و ]الصحيح المنع» 
َيِل ففي تزويجه بناته» وبنات غيره بالولاية العامة وجهان تفريعاً على أن الْمَاسِقَ لا 
أحدهما: أنه لا يزوج كغيره من الفسقة ويزوجهن من دونه من الولاة والحكام . 
وأصحهما: أنه يزوج تفخيماً لشأنه. ولذلك لم يحكم بانعزاله" . 
الثالث: إذا تاب الفاسق ‏ ذكر صاحب «التهذيب» في هذا الباب أنَّ لَّهُ النّرْوِيسجَ في 
الحالة ولا يشترط معنى مدة الاستبراء والقياس الظاهرء وَهُوَ الْمَذْكُورُ [في الكتاب]”" 
في «الشهادات» - أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية حَيْتُ يعتبر لقبول الشهادة وَسَتْمَصَلُهُ إنْ 
شَاءَ الله 0 


الرَابعٌ : في «تعليق» الشيخ ملكداد الفزوتن عن القاقيى آي ا ويه أنه إِذَا لم 
ُبث الْوَلايَة ِلْمَاسِقِ لم يكن له أن ينكح لنفسه أيضاًء َالضَحِيْحُ خِلاقهُ؛ لأنّ غايته أن 
يضر ب وَيُحْتَمَلُ في حي نَفْسِهِ مَا لآ يُحْتَمَلُ في حَق غَيْرِو وَلِهَذَا يقبل إقراره عَلَى 
نَفْسِه ولا تقبل شهادته على غيره. 


الْخَامِسُ : ذَكرَ أَبُو الْحَسَنِ العبادي وجهين في أنّا هل نث, نثبت الولاية لذوي الْحِرَفٍ 
لد ذا لم ثبتها للفاسق . 


وقوله في «الْكتّاب»: «والفسق يَسْلْبُ الولاية» معلم بالحاء والميم. 


)1١(‏ في ز: بالتفسيق. 

2( قاله الأذرعي : قولهم ‏ يعني الرافعي والنووي والبغوي - بالولاية العامة إذا لم يكن لها ولي إلا 
السلطان وقد بينه المتولي بقوله إن قلنا لا ولا للفاسق قال أصحابنا: لا يزوج ابنته أي بالولاية 
الخاصة ولكن يزوج الأيامى من المسلمين لأن تزويج البنت بالقرابة والفسق ينفي ولاية القرابة 
وولاية الأيامى بالسلطنة والفسق لا ينفي ولاية السلطنة وهو مطابق لكلام البغوي والرافعي» فإن 
ما نفاه المتولي وهو تزويجه لابنته بالولاية الخاصة كما فهمه ابن الرفعة في الكفاية عنه. 

(۳) سقط في ز. 1 

(5) ما حكاه المصنف عن البغوي جزم به الخوارزمي في الكافي والقاضي الحسين» ذكر ذلك بالنسبة 
للفاسق بالعضل لا بالنسبة لكل فاسق . 
الي الخام : وإشكال الرافعي قد ذكره صاحب الاستقصاء احتمالاً له» ونقله ابن البرزي وجهاً 
في فتاويه ثم قال بعد ذلك لو جرينا على ما حكاه الرافعي من التعميم بالنسبة لكل فاسق ففي 
الجواز طريقان: 
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وقوله: «عَلَى أضَْعَّفِ الْقَوْلَيْنٍ» [معلم]”'' بالواو للطرق النافية للخلاف وسماه 
أضعف القولين؛ تَرْجِيِحا لقولنا أن القَاسِقَ يلي وبه يفتي اکر ماري ألأَضْحَابٍ لا سيما 
الحْرَاسَازِيُونَ وَاحْتَارَهُ القاضي الرَوْيَانِيٌ بعدما كر هو وَغَيْرُهُ أن ظاهِرَ مَذْهَب الشَّافِعِىٌ - 
رَضِي الله عه أنه لا ولا لد وَاحْتَجّ مَنْ نصر إثبات الولاية بأن العضل فسق . 


وقد نص 


قَدْ نص الشَّافِِيُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - عَلَى أنه تتتقل الولاية إلى الْقَّاضِي دود ألأبْعَدٍ 
ا 
أحدها: أن الحَنَاطِيَ حكاه في كتابه وجهاً: أ الْفِسْقَ أيضاً ينقل الولاية إلى السُلْطَانٍ . 
والثّاني: أَنَّ كروي اندر رُبّما كَانَ جَوَاباً عَلَى أن الْمَاسِقَ يلي . 
والثالث : أَنَّ الْفِسْقَ نماي يتحقق بارتكاب الْكَبيرَة أو الإصرار على الصَغِيْرَةٍ والعضل 


ليس من الكبائر» َإنْما يفسق به إذا عضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث» وَحِيْنَئِذ 
فالولاية للأَبْعَدِ إِذَا جَعَلْنَا الق سَالاً لِلْوَلاَيةِ . 


الْمَسْأَلَةُ اانه : الكافر يلي تَرُويْحُ أبئته ۾ الْكَافِرَةِ؛ لأنهُ اقرب نَاظِرِء وهذا إذا كان لا 
يرتكب محظور في دينه» فإن كان يرتكبه فتزويج ابتته كتزويج الْمُسْلِمٍ الفاسق ابنته وعن 
الْحَلِيِمِيٌ : أن الْكَافِرَ لا يلي التزويج» وَإِذا أَرَادَ مسلم أن يتزوج بذمية زوجها منه 
القاضى . 


والمذهب الأول وفرقوا بين الولاية والشهادة حيث لا تقبل شهادة الكافرء وَإِنْ 
گا لا يَتكبُ مَحْظُورَ في دنه بان الشهادة ‏ تخص ولاية على الغير» فلا يؤهل لها الكافر 
والولي في التزويج كما يرعى حظ المولية يرعى حق نفسه أيضاً بتحصينها ودفع الْعَارٍ 

عَنْ النْسَبِء واختلاف الدَيْنِ ي يمنع الموالاة والتوارث فلا يمنع يزوج المسلمة قريبها 
الكافر» بل يزوجها ا م ار الب أو الولاء أو السلطان". 


= أحدهما: أذ المشروط في ولاية التكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة ولهذا يزوج الولي المجبر | 
وإن كان عدواً على الأصحء ومدة الاستبراء إنما تعتبر لقبول الشهادة. 
والثاني : أن العدالة والفسق بينهما واسطةء فإن العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى» ويشترط | 
فيها اجتناب الكبائر والفاسق إذا تاب زال عنه اسم الفسق بالتوبة ولا يكون عدلاً حتى يحصل له | 
تلك الملكة والاستبراء يحصلها والولي في النكاح لا يشترط في العدالة وإنما يشترط عدم الفسق 
وهذه قاعدة عظيمة ينتفع بها في مواضع› وكذا الكافر إذا أسلم لا يحكم بعدالته حتى تختبرء 
وليس بفاسق ما لم يصدر منه كبيرة. 

() سقط في ز. 

(؟) إطلاقه الأبعد في الولاء يتناول ما لو كان المعتق حياً وهو بغير صفة الولاية وهذا هو المذهب 
المعتمد ولا يغتر بمن قال خلاف ذلك . 
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ولا يزوج الكافرة قريبها المسلم» بل الأبعد الكافر وإن لم يكن زوجها قاضي 
المسلمين بالولاية العامة فإن لم يكن هناك قاض للمسلمين. 

حكى الإمام عن إشارة صاحب «التَّقْرِيْبِ» أنه يجوز للمسلم قبول نِكَاحِهًا من 
قاضيهم والظاهر المنع. 

وهل يزوج اليهودي النصرانية يمكن أن يلحق بالميراث ويمكن أن يَمْنَعَ؛ لأن 
اختلاف الملل وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظرء› EL‏ 
[المسلمة]“ ولا على الكافرة وَلاً عَلّى الْمُرْتَدةِ ‏ قَالَهُ في «التتمة»”" . 


قَالَ العَزَالِيُ : (الرَابِعٌ) الإخرَام لت 0 م( عِبَارَة العَقَّدْ رَأساًء وَهَلُ يدع مص 
الانْعِقَادٍ بِشَهَادَةٍ وَمِنَ الرَّجْعَة وَبَعْدَ الُحَلْلٍ الأول؟ فيه خلآفٌء وَقِيلَ: إِنهُ لأيِسْلب بل 
ينْقَلُ إلى السّلْطَانٍ كالعَيبَة (ح م) إلى مَسَافَةٍ المَضْر عَلَى وَجه» أو مَسَافَةِ المَدْوّى عَلَى 
وجه حَنَّى لا يَنْمَزْلَ وَكيلُ المُخرم» كَمَا لآ يَنْمَزِلُ وكيل المَائِبء وَإِنْ كان الأظهَرٌ أَنّ 
الؤكيل لآ يتَعَاطى في حَالةٍ إخرَام المُوكلٍ بل بَغْلَهُ. 

قال الرَّافِعِيُ: هَذًَا اكلم يَشْتَمِلُ عَلَى مَسْألتَين : 

إحداهما: إِخْرَامٌ المتعاقدين» والمرأة يمنع صحة ة الثكاح خلافاً لأبي حَيِيْقَة ‏ رَحِمَه 
الله 60 


(1) في ز: المسلمين. 

(۲) قال النووي في زوائده: لا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان والسيد على الأصح وإذا زوج أمة 
موليته» ولا يزوج كافر مسلمة إلا ' أمته وأم ولده على وجه» قاله الفوراني. والله أعلم . 
قال الشيخ البلقيني : بقيت صورة رابعة وهي ما إذا زوج المسلم الكافرة المملوكة لمحجوره 
المسلم وكان الزوج أباً أو جداً. قال الشيخ جلال الدين: سألت عما لو وكل كافر مسلماً في 
إيجاب نكاح كافرة لكافر وهو ولي عليهاء ويظهر فيها الجواز لأنه إذا كان إمام الحرمين ادعى أن 
الكافر يكون وكيلاً في إيجاب نكاح مسلمة على المذهب فما الظن بهذه المسألة. انتهى. 
والمذهب خلاف ما ذكره الإمام. 

(۳) اختلف الفقهاء في الإحرام هل هو مانع من صحة النكاح أو لا؟ . 
فذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن الإحرام يمنع من صحة التكاح» وأن النكاح 
يفسد إذا كان أحد الثلائة» وهم الزوج» والزوجة والولي محرماً ب بحج أو عمرة» لأنهم يشتر 
في صحة النكاح الخلو من الإحرام» وإلى هذا ذهب الليث» والأوزاعي وهو قول عمر بن 
الخطاب» وعلي» وابن عمرء وزيد بن ثابت. 
وذهب الحنفية إلى القول بأن إحرام أحد الثلاثة لا يمنع من صحة النكاح» = 
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= وقالوا: يصح النكاح» ولو كان كل من الزوج والزوجة والولي محرماً. 
واستدل المالكية» ومن معهم بالسئة والأثر. 
أما السئة: ‏ فما روي الجماعة إلا البخاري عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبي عثمان بن عفان 
يقول قال رسول الله كل «لاً يكح الْمُخْرِمُ وَلَاَ يُنَكَمُ؛ زاد مسلم «وَلاً يَحْطبُ» وزاد ابن حبان في 
صحيحه «وَلاً يَخْطبُ عَلَيْهِه. 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ‏ ية نهى المحرم عن أن ينكح» أو ينكح وهذا يشمل 
الزوج» والزوجة» والولي» والنهي إذا رجع لذات المنهي عنه يقتضي فساده» فيكون النكاح مع 
إحرام أحد الثلاثة فاسداً. 
وأما الأثر: فما روي عن داود بن الحصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أباه طريفاً تزوج امرأة» 
وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ‏ ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رد 
نكاح المحرم» وما ذلك إلا لفساده وإلا لما رده عمر وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي. 
أما الحديث فقد قيل لهم فيه أن البخاري وهو معروف بدقته في الحديث ضعفهء فقد قال ابن 
العربي ضعف البخاري حديث عثمان وصحح حديث ابن عباس» فلو علم البخاري أن رواة 
حديث عثمان يساوون رواة حديث ابن عباس لصحح كلا الحديثين» وعلى تسليم. صحة حديث 
عثمان» وأن مُسَاو لحديث ابن عباس نقول: إن معنى قوله ‏ كل «لآ يكح الْمُحْرِمُ» لا يطأ فهو 
محمول على الوطءء أو النهي لكراهة» لكونه سبباً في الوقوع في الرفث . لأن عقده.لنفسه ولغيره 
ممتنع» ولهذا قرنه بالخطبة» ولا خلاف في جوارها. 
وإن كانت مكروهة» أو نقول أن النهي هنا ليس لذات المنهي عنه» بل لأمر خارج عنهء وهو 
الإحرام» وهذا لا يقتضي فساد المنهي عنه. 
ويقال لهم في الأثر المروي عن عمر بن الخطاب أنه معارض بما روي عن أنس بن مالك» فقد 
روي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنساً عن نكاح المحرم قال: وما بأس به هل 
هو إلا كالبيع» وإسناده صحيح . 
وأما الحنفية فقد استدلوا على مذهبهم بالسنة والمعقول. 
أما السئة: ‏ فما روى الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
أن النبي ‏ كل - تزوج ميمونة وهو مُحْرِمُ . 
ووجه الدلالة من هذا أن ابن عباس أخبر أن النبي - ية تزوج وهو محرم فدل ذلك على صحة 
نكاح المحرم؛ لأن ما صح له َة يصح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصية» ولا دليل هنا. 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن النكاح عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري 
وغيره» ولا يفسد شيء من العقود يسبب الإحرام . 
وقد قيل للحنفية في حديث ابن عباس ما يأتي . 
أولاً: ‏ أن ميمونة وهي ضاحبة القصة ردت أن تزوجهاء وهو حلال وهي أعرف بالقضية من ابن 
عباس لتعلقها بها . ١‏ 
وثانياً: أن المراد بالمحرم أنه في الحرم» فإنه يقال لمن في الحرم محرم » وإن كان حلالا . قال الشاعر : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 

أي في حرم المدينة . 


وعن مالك رَضِي الله عَنْهُ - أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة. 
دليلنا ما روي عن عُفْمَانَ ‏ رَضِي الله عَنْهُ أن الئبّيّصَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ قَالَ: «لاً 


يكح اله لْمُخْرِمٌ وَلا بنك“ . وَهَذًا إا کان المزوج غير الإمام والقاضي وفيهما وجهان: 


(۲ 


أحدهما: أن لَهُمَا التزويج في ألإخرَام لِقُوَةِ ولأتِهمًا. 
وَأصَحهمًَا: الْمَئمُ"2 لإطلاق الخبر. 


ثالثاً: - على تسليم أن النبي - ية - تزوجها وهو محرم» فإن فعله معارض بقوله: «لاً ّنك 


الْمْخْرِمُ) وإذا تعارض القول مع الغفل يرجح القول على الفعل. 

رابعاً: ‏ أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام . 

أخرجه مسلم ]١14١09[‏ من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصةء وزاد: ولا يخطب» وابن 
حبان وزاد: ولا يخطب عليه. ١‏ 

قال الشيخ البلقيني فوائد: . 

الأولى: لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى النووي نقلاً 
عن نص الشافعي أنه يصح تزويجه وقاس عليه أصحابه من أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج 
وشك هل كان إدخاله قبل الطواف أو بعده فإنه يحكم بصحة حجه حتی يتيقن أنه كان بعده وقد 
ذكر الماوردي ذلك لكن في النهاية في أواخر الطلاق أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين وأعتقه سيده 
ولم يدر أكان العتق أسبق أو الطلاق واتفق الزوجان على الأشكال. عن ابن الحداد أنها تحرم 
حتى تنكح زوجاً غيره. 

قال: وقد وافقه معظم الأصحاب, وذهب بعضهم إلى جواز العود والأول هو المذهب. وقد 
كتبت عن فتاوى القاضي الحسين في مسألة الوكالة عند التوكيل ما يشهد لما قررناه أولاًء ونظير 
ذلك ما لو صلى خلف إمام وشك هل كان متقدماً أو متأخراً وفيها كلام الشافعي والأصحابء 
ولذلك نظائر كثيرة. 

الثانية : إذا أحرم الإمام وقلنا بالأصح أنه لا يزوج فهل للقضاة ونوابهم التزويج حال إحرام الإمام 
وجهان ذكرهما الماوردي ومن تبعه» ولم يرجح شيئاً والأصح الجواز. 

الثالثة: إذا كان السيد محرماً فأذن لعبده في التزويج أو كان ولي السفيه محرماً فأذن للسفيه في 
التزويج وكان أو العبد أو العبد أو السفيه حلالاً فهل يصح عقدهما بهذا الإذن حالة الإحرام؟ لم 
أقف على نقل في ذلك والأقرب المنع ولو كان الولي حلالاً فزوج أمة المحجور عليه وهي حلال 
والزوج حلال فالصواب الصحة. انتهى. 

قال في القوت: لو أذن المحرم لعبده الحلال في النكاح . قال القاضي أبو الطيب في الحج من 
تعليقه حكى ابن المزربان عن ابن القطان أن الإذن باطل. 

قال: قيل لابن القطان فالمحرمة إذا أذنت لعبدها فيه قال: لا يجوز كالمحرم سواء. قال ابن 
المزربان في المسألتين. عندي نظر. 

قال صاحب القوت: وقياس قول ابن القطان أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح 
وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبادة في النكاح جملة فظهر ما بحثه في العبد منقولاً وما ذكره 
في السفيه بحثاً أيضاً موافق لبحث الأذرعي . قاله البكري. 


01۰ كتاب التكاح/ بيان أحكام الأولياء 


ثم أثر الإحرام ماذا. فيه وجهان : 
أَحَدُهُمًا: أن ابره سلب الولاية» وَتَقَلّهَا إلى الأبعد كالجنون. 


وأظهرهما: أن أَثَرَهُ مجرد الامتناع دُونَ زّوَالٍ الْوَليَة ية لبقاء الرْشْدٍ وَالئْظَرٍ وعلى 
هذا فيزوج السلطان كما في صورة الغيبة ولا قَرْقَ بَيْنَ أن يَكُونَ ألإخرَامُ بالحج» 0 
َالْغْهَة: ولا بین أن يكون صدا ار ادا 

وحكى الحَنَّاطِنُ وجهاً : أن ألإِخْرَامَ الْمَاسِدَ لا يمنع صحة التكاح وفي انعقاد 
الاح بشهادة المحرم وجهان. 


قال الإِضْطَخْرِي : لا ينعقدء لأنّهُ روي في بعض الروايات: «لا ينكح المحرم ولا 


یشهد». 


وَألأَظْهَرٌ الانْعِمَادُ؛ لأنْهُ ليس بعاقد ولا مَعْقُودٍ عليه لَكِنّ ألأَوْلَى أن لا يحضرء وَفِي 
جُواز الرّجْعَةٍ في ألإخرَام وجهان : 

أحدهما: الْمَنْعُّ كَابتدَاءِ ۽ التكاح» وَهُوَ اصح الرُوَابئَينِ اعم 

وأصحهما: الْجَوَار؛ ؛ لأئها استدامةء كَأَشْبَهَِ شبَهَتِ ألإمسَاكُ في وام التكاح» وقد يبنى 
هذا الخلاف على أنَّ الوّجَعَةَ هل تفتقر تقر إلى حُضُورٍ الشُهُودِء فَإِنْ قلنا: نعم أجريناها 
مَجَرَى الابتداء . وفي جوَازٍ الاح بين التحللين قُولانِ مَذْكُورَانٍ في «الحج» ب برها 
ول أن صَاحِبٌ «الْكتَاب» اكتفى بما سبق عن إعادته هنا لَجَارَ ومن فاته الحج» فهل له 

أن ينكح قبل التحلل يعمل عمرةء فيه وجهان رَوَاهُمَا الحَنَاطِيْء ولو وکل خلال حلالاً 

بالتزويج» ثم أحرم أحدهماء أو أحرمت المرأة» ففي انعزال الوكيل وجهان بناءَ على 
الخلاف السَّابِقٍ في أنَّ الإخرَامَ هل يزيل الولاية أم لاء والظاهر أنه لا [ينعزل]"» حى 
يَجُورٌ لَهُ التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقةء وَل له التزويج قبل تلل الموكل أثيت 
صَاحِبُ «الكتاب» فيه وجهين حَيْتُ قَالَّ: «وإن كان الأظهر [أن الوكيل]”" لآ يَتَعَاطَى في 
حالة إحرام الموكل بل د وَلَمْ أرَ للخلاف ذكراًء فيما عثرت عليه مِنْ كُتُبِ 
الأضعاب أ ولم يتعرض له في «الوسيط»» ولا ذكره الإمام وإنما قًالاً: قال الصَيْدَلانَيُ : 
لا يزوج الركيل + لان تنشد تضرف النائب مع عجز الأصل بسك هذا لوست 
الخلاف» ولو جَرَّى التّوْكِيلُ في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة» فينظر إن وكل 


)١(‏ قال النووي في شرح المهذب: قال الأصحاب: هذه الرواية غير ثابتة» وبهذا جزم ابن الرفعة» 
والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور 
العقد» فليتأمل . 

(۲) في ز: يتعول. (۳) في ز: أنه. 


ليعقد في حال الإحرام لم يَصِحْ وَإِنْ قال ليزوج بعد التحلل [صَح]'“؛ لأن الإحرام يمنع 
العقد دُونَ أَلإِدْنِء ومن ألحق الإحرام بالجنون لم يصححه في حال إحرام الموكل . 

وَلّو أَطْلَّقَ التّوْكِيلُ» فْهُوَ كالتقييد بما بعد التحلل» ولو قَالَ: إذّا حَصَلَ التُخْللُ 
قد وَكُلْتُكَ فهنا تعليق الوكالة» وقد سبق الخلاف فيه وإذن المرأة في حال إحرامها على 
التفصيل المذكور في التوكيل» ولو وكل حلال محرماً ليوكل حلالاً بالتزويج» اصح 
الوجهين الجواز؛ لأنه سفير محض لَيْسٌ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْدِ شَيءٌ واعلم أن يراد الاب 
يشعر بترجيح الوجه الصائر إلى أن الإحرام يزيل الولاية» ويوجب التَّقْلَ إلى الأبعد 
وانعزال الوكيل» والأقرب عند الأكثرين خلافه كما بينّا 

الْمَسْأَلَهُ الَانية : فلم يكو انوي رت سی قر قن کان مفقوداً لا يعرف 
مكانه ولا موته ولا حياتهء فيزوجها السلطانء لأنّ تکاخھا فد تعر هن جیه َأَشْبَهَ ما 
00 ذا انتهى الأمْرُ إلى غاية يحكم فيها بالموت» ويقسم ماله بين ورثته على ما 
ينا في «الفرائض»» فلا بذ من نقل الولاية إلى الأبعدء وإن كان غائباً يعرف مكانه» فإن 
كانت الغيبة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» فيزوجها السّلْطَانٌ أيضاًء ولا يزوج الأبعد؛ 
. لأن الغائب ولي بدليل: أنه لو كان له وَكِيْلّ لا ينعزل ويصح تزويجه في الغيبة» 
والتّزْوِبجُ حى عليه» فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه القاضي . 


وَعَنَ ابن سرج فيما روى الحَنَاطِنُ أن الْكَييَةَ تنقل الولاية إلى ألأبعَدٍِ كالجنون. 

وَحَكَى القَّاضِي ابنُ كج عن القاضي أبي حَامِدٍ سماعاً: أنه يفرق بين الملوك 
وأكابر الناس. فتعتبر مراجعتهم. وبين التّجَارٍ وأوساط الناس فلا تعتبر» وظاهر 
المذهب الأول. وإن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقض فيها الكل فوجهان: 

أحدهما: أن الْحُكُمّ كما في المسافة الطويلة ؛ لأن التزويج حق لهاء وقد يَمُوتُ 
الْكُفْء الراغب بالتأخيرء فتتضرر به و هو ظاهر لَفْظ «الْمُحَتَضَرِ) فإنه قال: «وإن كان 
أولاهم مفقودا أ أو غائباً غيبة بعيدة كانت» أو قريبة ة وججها السلْطَانُ» . 

وأظهرهما: ويحكى عن نصَّهِ في «الإملاء»: أنها لا تزوج حَنَّى تُرَاجَعَ فتحضر» أو 
توكل ؛ لأنَّ الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة» ولو كان مقيماً في الْبَلَدِ لم يُرَوجْهًا الحاكم» 
فكذلك ها هنا ولفظ «الْمُخْتَصَرِ) محمول على بعد مدة الغيبة وقربها دون المسافة . 

هكذا ذكر العراقيون من الوجهين أصحابنا وآخرون وفصّل مفصلون فقالوا: إن 
غاب إلى حيث لا تُقْصَرٌ فيه الصّلاةٌ نَظِرَ إن كان بحيث أن يتمكن المبكر إليه من الرجوع 


)١(‏ سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۳٦‏ 


o1۲‏ کتاب النكاح/ بيان م الأولياء 


إلى منزله قبل مجيء الليل فلا بُذَّ من مراجعته قطعاًء والوجهان فيما يجاوز ذلك» وهذاما 
أورده صَاحِبُ «الْكتَاب» وإذا جمعت بين الطرفين تحصلت على ثلاثة ثة وجه تاها الْمَرْق . 

وقال أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا -: إن كانت الغيبة منقطعة انتقلث 
الْوَلأَيَةُ إلى الأبعدء والغيبة المنقطعة [أن تكون]"“ بحيث [تصل القوافل]" إليه 
السنة إل شي وفي تفسيرها رِوَايَاتٌ أُخْرُ. 

وقول في الْكتَاب : «كَالْمَيْبَة ة إلى مَسَافَةٍ الْمَضْرِ على وجهء أو على مسافة العدوى 
على وجه» ومسافة العدوى› فا فر الام غر وقي التي GS E‏ الوم 
الواحد ذِهَاباً وَإِيَاباً كما قدمناء وأا لظ «التدوى: . ذ ففي «الصَّحَاح» أنه الاسم من 
الإعداء وهي الْمَعُولَهُ . 

يُقَالُ: أعدى ألأَمْيرُ فلاناً على قُلآنِء أي : أَعَانَهُ عليمك:والتدرى انشا مايعدى 
من جرب وغيره وَهُرٌ مُجّاوزته من صاحبه إلى غيره » َيل لهذه المسافة مسافة العدوى؛ 
لأنَّ الْقَاضِي يعدي من استعداه على الغائب إليهاء فيحضره ويمكن أَنْ يُجَعَلَ مِنَ الإغداء 
بالمعنى الثاني لسهولة المجاوزة من أَحَدٍ الْمَوْضِعَيْنِء إلى الآخر. 

وإذا عرف ذلك فمن حق هذا التّمْسِيْرِ أن نقول: أو فوق مَسَافَةٍ ة العدوى في 
ON‏ 3 ا الوجهء وَقَدْ ألحق لفظة فوق 
في النسخ المحدثة 

وال في «الوَشيطه: السلطَانُ يزوج إا اث الغيبة فوق مسافة الْقَضْرِ ولا يزوج 
ِذَا كانت دون مَسَافَةَ ة العدوى» وفيما بينهما وجهانء. ولفظة «دون» على التَّمْسِيرِ المذكور 
د ةب ولفظة «فوق؟ في مسافة الْقَضْرِ غير محتاج إليها . 

فَرْعٌ : : عن نص الشَافِعِيٌ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أن السُلْطَانَ لا يزوج اي تدعي غيبة 
وليهاء حي يَشْهَدَ شاهدَانِ أله لَيْس لَهَا وَل حَاضِرٌ وأنها ع اع والعدة» 
وَاخْبَلّفَ الأطهات: 


فمن قائل أنه واجب احتياطاً للأبضاع إذ لا يؤمن أن يكون الولي قد زوجها في 
غيبته . من قائل إنه مجبوب ويجوز النَعوِيلُ على قولهاء إن الرّجُوعَ في العقود إلى قول 
ابابا وعلى هذا فلو ألحت على المطالبة» ورأى السّلْطَانُ التَأَخِيرَ هَلْ لَه وَدَلِكَ . 

فيه وجهان: رواهما الإمَامُ عن ألأَصُوِلِيِينَ وَل قبل في هَذَا الْبَاب إلا شَهَادَةٌ من 
يطلع على باطن حالها كما في شهادة الإِعْسَارِء وحصر الورثة» وَإِن كَانَ اللي الغائب 


)١(‏ سقط في ز. )١(‏ في ز: تكون القوافل تتصل. 


کتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء oY‏ 


ممن لا يزوج إل بالإذن فقالت: ما أذنت لهء قَلْلِمَاضِي تَحْلِيفُهًا عَلَى تفي الإذنا"' 
والأولى أن يأذن الْقَاضِيُ للأبعد إا غَابَ لأقْرَبُ الْعَيِبَةَ المُْتَبَرَةَ» حَنّى يزوج أو يزوج 
القاضي بإذن الأَبَعَدِ للخروج من الخلاف» واللَّهُ ألم . 

قَالَ العَرَاُِ : (المَضل الرَابعُ في ولي طَرَفّي العَفدِ) وَالأبُ يول طَرَْي العَقدٍ في 
مَالِ طِفْلِهِ وَلآ يَتَوَلى الجَدٌ (ح م) طرفي التکاح عَلَى حَافِدِيه عَلَى أحَدِ الوَجْهَيْنِ لِلتَعَبِد 
وَالقَاضِي وَالمُعْتِقُ وَأَبْنُ العم ليس لَهُمْ لح م و) ولي طَرَي التکاجء وَل كفِهمْ التؤكيل 
ل بروج مِنْهمْ الححاكم» وَالمَامْ اَم يتوَلَى الطْرََينِ عَلَى وَج وَالوكِيل مِنَ الََائِينِ لا 
يََوَلى طرفي ابيع وَالنْكاح (ح). 

قال الرَافِعِيُ: قوله: «الأب يتواك طرفي اعد في بال رطفا ووب كرة a‏ 
ولم يتولاهما. 

قيل: لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل: لِعْسْرٍ مُرَاجَعَهِ السلْطانٍ في كَل بم وشراء. 

وقيل لمجموع المعنيين والجد في ذلك كالأب. اسل شير 

إحداها : هل يتولى الْبجَدُ طرفي التكاح في تزويج بنت ابنه الصغيرة ة أو الْبَالِعَةِ من 
ابن ابن ا ر 

أحدهما: نَعَمُّ ‏ لِقُوَةِ ولايته. 

والثّاني: لا؛ أن خطاب الإنسان مع نفسه لا يتتظم» وإنما جوزنا في البيع لكثرة 
وقوعه» وأيضاً فقد رُوِيَ مرفوعاً وموقوفاً أنه لا نُكَاحَ إلا بأَرْبَعَةٍ : حَاطِبٌ وَوَلِيٌ وَشَاهِدَينِ. 

والوجه الأولى: هو اختيار ابن الْحَدَّادٍ وَالْمَمَالٍ وَصَاحِبٍ «الشَّامِلِ؛. 

والثاني : اختيَارٌ صاجب «التلْخِيص' وجماعة من لاغ 

فإن قلنا إ EE‏ فيشترط الإتيان بشقي العقد أم يكفي أحدهما؟ . 

فيه خلاف مر نْب عَلَى الخلآفٍ في الع إذا تولى طرفيهء ا 
«البّم» والتكاح 7 باعتبارهما لما خص به من التعبدات» وَهُوَ اخْتِيَارُ ابنُ الْحَدَّادٍ. 

فإن قلنا: لا يتولاهما فإن كانت بالغة فيزوجها السلطان بإذنها ويقبل الجَدُ النّكَاحَ 


)١(‏ قال النووي: قال الغزالي: وللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك. ومثل 
هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى» هل هي مستحبة» أم واجبة؟ وجهان. 

(۲). قال النووي: قال الرافعي في «المحرر»: رجح المعتبّرون الجواز. والله أعلم. 
قال في الشرح الصغير: إنه أقوى الوجهين. 


03 کتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء 


وإن كانت صغيرة وَجَبّ الصّبْرٌُ إلى أن تبلغ فتأذن أو يبلغ الصغير فيقبل. 

وكذلك حَكى الشْبِخُ بُو عَلِيّ وغيره وَدْكَرَ ألإمَام تفريعاً على مني التوكِيلٍ أَنهُ يرفع 
الأمر إلى السّلْطَان حى يتولى أحد الطرفين ويحتمل أن يُقَالَ: يتخير ويتولى ما شاء 
منهماء ويحتمل أن يقال: يأتي بما يستدعيه الْوَلِنُ . وهذا إن كان مَفْروضاً فيما إذا كان 
ابنُ الابنِ صغيرأًء فَهُو مخالف للأصل المقرر أن غير الأب وَالْجَدٌ لا يزوج الصغيرة 
والابن الصغير ولكن يمكن فرضه فيما إذا كانت او م 

أرما تعن لگ م يوج ولي ارتي" 

والقّاني : لاء أنه متهم في حَقْ وَلَدِِ وَرْبمَا عَرَفَ فِيْهِ مَنْفْعَةَ فأخفاهاء ومنهم من 
َع الأول وَاسْتَشْهَدَ په لِلْوَجْهِ الذاهب إلى تَجِويْرٍ بَيْم الوكيل المطلق من ابنه» وقد يناه 

فى «الوكالة» وَهَذَا إذا أطلقت الإذن وج جَوَزْنَاةُ ایا إذا أ أذنت في التزويج منه فلا كلام في 

جوازو وإن زوجها من ابنه الطفل» فإن لم نجيز في البالغ فُهَا هُنًا أَوْلَىء وَِنْ جَوٌرْن 
هناك فها هنا وجهان. 

والظاهر: المنع ؛ لأنه نكاح يحضره أربعة . 

SS‏ راي المأ ذا كان جود له اعا كاين المع والمنتق والقاضية 
ال ع مي إن ل كواقي ا 
زُوّجَهَا مه القَاضِي وإذا كان الرَاغبٌ القاضي زوجها منه من فوقه من الولاة» أو خرج إلى 
قاضي بلدة أُخْرَى ليزوجها من أو اسْتَخْلَفَ خْلِيْمَةَ إذا كان له الاستخلاف فيزوجها منه - 
هذا هو ظَاهِرَ الْمَذْمَبِء وهو المذكور في الكتاب ها هناء وفي ابن العم وجه آخْرٌ أنه 
يتولى الطرفين وقد أورده صاحب «الْكتاب» ة في «باب الوكالة». ويجيء مِْلُهُ في المعتق 
وفي القاضي أيضاً وجه بَعِيدٌ ويقال ِد أا ب يَحْيَى البلخي ذَهَبَ إليه وأنه حين كان قاضياً 
مشق تزوج امْرَأةٌ ولى أمرها من نفس وفي الإمام الأعظم وجهان معروفان: 

أحدهما: أن له تولي الطرفين؛ لأنه ليس فوقه من يزوجها. 

راما المنع فيزوجها القاضي منه بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من 
القاضي . 

ولو أَرَادَ أحد هؤلاء تزويجها من ابنه الصّغِيْرء فَهُوَ كما لو أراد تزويجها مِنْ نَفْسِه 
وَحَيْثُ جوزنا لأحدهم التزويج من نفسه. فَذَاكَ إذا سمته في إذنهاء فأما إذا طَلَبّتِ ألإدْنٌ 
وجوزناء ففيه وَجهَانٍ حكاهما الحَنَاطِيُ . 
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المسألة الثالثة: من منعناه من تولي الطرفين لو وكل في أحد الطرفين؛ أو وَكُلَ 
شخصين بالطرفين فيه وجهان: 

أَحَدُهِمًا: أنه يجوز؟؛ لأن المقصود رِعَايَةُ التعبد في صورة العقد. وقد حصل. 

وَأصَشهَيا: الْمَنعُ ؛ لأن فعل الوكيل فعل الموكل» وليس ذلك كتزويج خليفة 
القاضي من القاضي والقاضي من الإمام الأعظمء فإنهما يتصَّرَّفَانٍ بالولاية لا بالوكالة» 
ومنهم من جور للجَدٌ التَوکِيلء ولم يجوزه لابن العم وَمَنْ في مَعْنّاهِ؛ لأن الجَدٌ ولي تام 
الولاية من الطرفين» وابن العم وَلِيّ من طرف وخاطب من طرف. 

ولو وكل الولي رجلا ووكله الْخَاطِبُ أيضاً ليتولى التزويج» والتزوج فيه خلآف 
تَقَدْمَ ذِكْرُهُ فى و باب الوكالة»» وكذا في «الْبَبْ؛ لو وَكُلَ الَْائْمْ والمشتري رجلا فالأصح 


في 


المنع» وبه أَجَابَ هناء ويجري الْخْلآفُ فيما لو وكل رجلا بأَنَّ يزوج ابنته من نفسه . 
Ss‏ «والأب يتولى طرفي البيع» بالحاء؛ لِمَا روي عَن أبي 
حَيِئِفَةَ أن الْوَلِيّ وَالْوَكِيلَ يتوليان طرفي التكاح دون ليع . 
وقوله: ا ل لان عندهما يجوز للبَدٌ 

تولي طرفي التكاح . 
وكذا قوله: «ليس لهم تولي طرفي التكاح» بالواو أيضاً؛ لما قَدَمْئَاهُ. 
وقوله: «ولا يكفيهم النَّوْكِيلُ؛ بالواو والألف؛ لأنَّ عند أَحْمَدَ يكفيهم التٌؤكيل. 
وقوله: «رَالْوَكِيلُ من الجانبين لا يتولى» بالواو. 
وقوله : «والئكاخ» بالحاء . 
أحدها: هل للسّيّدٍ تَرُوِيجٌ أمَيِهِ مِنْ عَبِدِهِ الصغِير؟ . 
إذا جوزتا له إجباره فيه وجهان» كتولي الجد طرفي النكاح . 
الثاني : ابنا عَم أحدهما لأب» والآخر لأب وأمء وَأَرَادَ الأول َكَاحَهَا يزوجها منه 

الثاني وَإِنِ اراد اللاي نكاخهاء إن فلا نْهُمَا نويات يزوجها مته الأول :ولا فالقاضي . 
الثالث: إذَا قَالَتْ لابن ال أو المعتق: زَوْجَنِي أو زوجي مِمْنْ شئت لم يكن 


للقاضي تزويجها منه بهذا الإذن؛ لأ الْمَفْهُومُ منه التزويج من الغيرء فَإِنْ قَالَتْ: 
زَوْجْنِي مِنْ نَفْسِكٌ. 


حَكَى صَاحِبُ «التْهْذِيب» عن بعض الأصحاب: أنه يجوز للقاضي تزويجها منه 
بذاك الإذن. 


َالَ العَرَلِي : (الْقضل الحَايِسُ فِي التُؤكيلٍ)» وَلِلْمْجْبِرٍ أن يُوَكُلَ وَعَلَيهِ تَعيِينُ 
الرْوْج في قَوْكِء وَإِذَا أَِنْتْ لِعَيرٍ المُجبر مِنئْ عير تَعْيِينٍ روج جار في فى القَْلَينِء وَإِذَا 
قَالْتْ : وجني مِم نت لَمْ برخ إلا ِن كفَءِء ودا مَتَعْتْ غَيِرَ اْمُجِرِ مِنَ التُؤْكِيلَ لَمْ 
يُوَكُلُ وَإِنْ أَطَلَقَتِ الإِذْنَ كان لَه التُؤكِيل في أَحَدٍ الوَجَهَين . 

قَالَ الرّافِعِيْ : التَؤْكِيلٌ بالتزويج. وَالتّرْوُحُ جائرٌ لِمَا مَرٌ في كتاب الوكالة» ثم الولي 
لا يخلو إما أن يكون متمكناً من الإجبار» أو لا يكون فإن تمكن من الإجبارء فَلَهُ 
التَوْكِيلُ من غير إذن الْمَرْأَة. 

وفي كتاب الحَنَاطِيٌ وجه : أنه لا ُد من إذنها وعلى هذا فلو كانت صغيرة اسع 
التوكيل بتزويجهاء وهكذا حَكى القَاضِي ابِنُ كج عن رواية القاضي ابي حَامِدٍ وَالْمَلْمَبُ 
الأول . 

وإذا وكل فهل يشترط تَعْيِينُ الزوج؟ . 

فيه قولان ‏ ويقال وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن نصَّهٍ في «الإملاء» -: نْعَمْ لاختلافٍ الأعْرَاضٍ باختلاف 
الأزواج» وليس للوكيل شفقة داعية إلى حُسْنٍ الاختيّار. 

وأصحهما: أنه لا يشترط؛ لأنه يَمْلِكُ انيبن في التوكيل» فيملك الإطلاق كما 

في «البيع؟. وسائر التصرفات» وشفقته تدعوه إلى ألا يوكل إل من يثق بنظره واختياره» 
وأجرى هذا الخلاف في إذن اليب في الاح وفي إذن البكر لغير الأب والجد هل 
يشترط فيه التعيين . 

ومنهم من قطع ها هنا بِعَدَّم الاذ شْيَرَاط فرقاً بأَنّ ألإِدْنَ للولي يصادف من يعتني 
بني الْعَارٍ عن التَسَبءِ ويحافظ على المصلحة» والتفويض إلى الوكيل بخلافه قال 
ألإمَامْ : وَظَاهِرٌ كلام ألأضحاب يقتضي طَرْدُ الْخْلفٍِ وإن رَضيتِ الْمَرْأَةٌ بترك الكقاءة 
لكن الْقِيَاسَ تخصيص الْخِلافٍ فيما إذا لم تَرْضٌ بهء اما إذا أسقطت الْكَفَاءَةَء ٠‏ ولم 
تطلب الحظء فلا معنى لاعتبار التعيين» > وإن جَوَّرْنَا التتؤكيل المُطْلَقُ فَعَلَى الْوَكِيلٍ رِعَايَة 
النْظرِء كلو رَوَجَ مِنْ غَيْرٍ كُفء لَمْ يضح . 

وفي كاب القاضي ابنُ كج وجه آحْرٌ: أنه يصح › ولها الْحْبّارُ فإن كانت صغيرة 
خُيْرَتْ عَنْدَ الْبُلوغ ولو خطب كفئان وأحدهما أشرف فزوج من الآخر لم يصحء وإذا 
جوزنا الإذن المطلق فلو قالت: زوجني مِمّنْ شِنْتَء فهل له تزويجها من غير كُفْءٍ فيه 
وَجَهَانٍ : 


أَحَدُهُمًا: نَعَمْ - كما لو قالت: زَوْجْنِي مِمَنُ شِئْتَ كُفْئاً كان» أو غير كفء» وهذا 
أظهر عند الإمام» وأبي ارج السَّرْحْسِيٌ وَغَيْرِهِمَا. 

والثّانِي : : وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يجوز؛ لأنَّ الكمَاءَةَ لا تهمل ظاهراًء 
وَكََنّْهَا قالت: زوجي مِمْنْ شِئْتَ من الأكفاء وهذا إذا كان الولي متمكناً من الإجبارء 
فأمًا إا لَمْ يكن إماً؛ لأنه غَيْدُ ألأب والحبء. أو لاا كها هنا صور: 

إخداها: إذا نهت عن التوكيل لم يكن له التوكيل؛ لأنها إنما تزوج بالإذن» ولم 
يأذن في تزويج الوكيل. 

والَانيةٌ: أذنت في التزويج› وفي التوكيل في التزويج فله كل [واحد]”'" منهما. 

َالثَاِئة : قَالَتْ وكل بتزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل وهل له أن يزوج بنفسه؟ . 

فيه خلاف» وجه الجواز أنه يَبْعْدُ مَنْعُهُ مما له التوكيل فيه» وَكَانَ هَذَا أَظهَرُ؛ِ لأنه 
قال في «النهَايَه لو قالت: أذنت لك في التوكيل بتزويجي؛ ولا تزوجني بنفسك» قَالَِْي 
ذم إليه الاه آله لا يصح لذن على هذا الوجه؛ لأنْهَا مَتَعْتِ الْوَلِىّ» وَرَدْتِ النّرْوِيجُ 
إلى الوكيل الأجنبي» فأشبه التفويض إليه ابتداء. 

والرابعة: أذنت له في التزويج هل له التوكيل؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه مَنْصَرِفٌ بالإذن» فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل . 

وأصحهما: نعم ؟ لأنه متصرفٌ بالولاية فأشبه الوصي» والقيم يتمكنان من ولاية 
التوكيل من غير إذن» ولو أنه وكل من غير مراجعة المرأة واستئذانها قُوَجَهَانٍ : 

افسهما: على نا ذكر قاح اة ارغ اندلا :بجوو لأنة لا ملك 
النَرْوِيِجَ بِفْسِهِ حِيْئَئِذٍ فكيف يوكل غيره. ‏ ˆ 

والثاني : يجور؛ لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن» له تَمْوِيض ماله إلى غير 
وعلى هذا فيستأذن الولي أو الوكيل للولي» ثُمّ يزوج» ولا يَجُورٌ أن يستأذن لنفسهء ثم 
إِذَا وَكُلَ غَيْرُ المجبر بعد إذن المرأة يستر يشترط تعيين الزوج إن أطلقت المرأة الإذن» 
ففيه وجهان كما في توكيل المجبر. 

قال أَلإِمَامُ - رحمه الله -: ودا كَانث قَدْ عَيَْتَ الرَّوْجَ سَوَّاء]”” ' اميا غين في 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 
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الإذن أو لم نعتبرهء فليذكر الولي للوكيل الزوج؛ فإن لم يفعل وزوج الوكيل من غيره 
لم يصح» وإن اتفق التزويج منه. 

قال: أَلأَظَهَرُ عندنا أَنّهُ لا يَصِح التّْوِيج؛ لن القويفن عطلى» والمظطلوب معين 
فاسدء ودا كما لو وكل الولي ببيع مَالٍ الطفُل بما عَرْ وَمَانَ فباع بالغبطة» فإنه لا 
يصح لفساد صيغة التفويض» ولك أن تفرق بينهما بأن قوله «بما عَرّ وَهَانَ» إذن صريح 
في البيع الممتنع شرعاً. 

وقوله: وَكُلْتُكَ بتزويجها لا تصريح فيه بالئكاح الْمُمْتَئعِ وَإِنْمَا هُوَ لَفْظَ مُطْلٌَّ» 
وكما يتقيد بالكفء جاز أن يتقيد بالكفء بالمعين وليعلم قولّه في الكتاب: «وللولي 
الْمُجبّرٍ أن يوكل» بالواو. 

وقوله: «[أقوى”(" ذ في القولين» بالواو للطريقة [القاطعة بِعَدَمٍ الاشْيِرَاطِء وقوله: 
«لم تزوج إلا مِنْ كفب بالواو]”" أيضاً وكل ذلك لما قدمناه وقوله: «وإن أطلقت 
الإذن»ء أي: في التزويج أما إذا أَدَنَتْ في التّؤكيل قَلَهُ التَؤْكيلُ لآ مَحَالَة. 

ال العْرَالِيُ : وَليقْلٍ اللي لويل بالقَبُول: رَوْجْتُ يِن فُلآنٍ وَلاَ يَقُولٌ: رُوّجْتُ 
مِنْكَ يفول الوكيل : قلت لِفْلانٍ لو َال : قَلْتُ لَمْ يَكْفٍ في أَحَدِ الوَجِهَينِء وَلَوْ قل 
نكاحاً وَنَوَى مُوَكُلَهُ لَمْ يَقَعْ ِلمُوَكلٍ بخلافِ البَبع . 


[فصل في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح] 
قال الرَافِعِيُ : نقاشرة النضال a a‏ قَإِذّا كان يزوج 
وكيل الولي من الخاطب» فيقول: زَوّجْتٌ بِنْتَ فُلاَنِ مِنكَ» وإذا كان يزوج الولي ويقبل 
وكيل الخاطب» فيقول : َوَجْتُ بتي يِن فاد ويقول الْوَكيل : «قَيْلِتُ نِكَاحَهًا له»» فلو 
لم يمل لهه فعلى الْوّجْهَينٍ الْمَذْكُورَينَ فيما إذا قال الزْوْج: «قَبلْتُ» ولم يمل «نكاحها 
أو تزويجها». ولو قال: زَوّجْتُ بتي مِنْكَء فقال: «قَبلْتُ نِكَاحَهًا ِمُلاَنِ» لم ينعقد وَإِنْ 
قال: «قبلْتُ كَاحَهاء وقع العقد لِلْوَكِيلٍء وَلْمْ يَنصَرِف بالئيّةِ إلى المُوَكلٍ . 
وَلّو جَرَى النْكَاحُ من الوكيلين» فقال وكيل الولي: زوجت فلا مِنْ فَلآنِء وقال 
وكيل الْخَاطِب: : بل اها ثلا يصح وني «البيع؛ يَجُورُ أن يَقُولَ الْبَائِمُ لِوَكيل 
المُشكري: بعك ا ويقول [الوكيل]”" اشتريت» وينوي موكله. فيقع العقد له» وإن 
لم يسمه وَكَرَقُوا بَينّهُمَا بوَجَهَيْنِ : 


(1) سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
۳) في ز: المشتري. 
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أحدهما: أن الرُوْجَيْنِ في التكاح بمثابة النّمَنِ والمثمن في البيع ولا بُ من تسمية 
لمن والمئمن في الم قلا بد من تَسْميَةٍ الوْجَينٍ في التكاح . 

والثاني : أن الْبَيِعَ يرد على المال وأنه ية يقبل النقل من شَخْصٍ إلى شخْص»ء فيجوز 
أن َقَعَ الْعَفْدُ للوكيل» ثم ينتقل إلى الموكل والنّكَاحُ يرد على البضع› وأنه لا يقبل 
النقل» ولهذا لو قبل الاح وکاله عن غَيْرِء وأنكر ذلك الغير الوكالة لا يصح النّكاحٌ . 

ولو اشترى بالوكَالَة 0 الوكَالَة وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْوَكِيل . 

ولو قال وکيل لرنج أَوْلاً: قَِلْتُ ناح فة منك لِمُلاَنِ. 

ثم قال وكيل الوَلِي : زوجتها من قُلآنٍ جازء ولو افْنَصَرٌ عَلَى قَوْلِهِ زوْجْتُهَا ولم 
يقل مِنْ فُلاَنِء فَعَلَى الخلاف السابق» وإذا قبل الأب التّكَاحٌ لابنه بالولآيَةٍ فيقول 
المُرُوْجٌ : زوجت فلانة من ابناك ويقول الأب: قَبِلْتُ النْكَاحَ لابني ١‏ وهذا كله؛ لأ 
التزويج يقع من الموكل والمواى عليه لا من الْخَاطِبٍء والبيع يتعلق بالمخاطب دون من 
له العقد كما بَينّا في «الوكالة». 

ولهذا لو قال: زوجها من زيدء فقبل التَكَاحَ لِرَيِدٍ وكيله صَحٌ» ولو حَلّفَ ألا 
ينكح فقبل له وكيله یحنث» نلو قال: بع من زيد فَبَاءَ من وکیل زيد لا يصح» ولو 
حلف لا يشتري فاشترى له وكياه لم يحنث. 

وَهَذِهِ ضور أ فيما يتعلق بالتوكيل إذا كانت ابنته منكوحة أو معتدة» فقال: إِذَا 
طَلْقّهًا دَوْجهَاء وانقضت عِدَنّهَا فقد وكلتك بتزويجهاء ففي «التَهْذِيْب» أنه على القولين 
كما لو قال: إذا مضت سَئَةٌ فقد وَكُلتُكَ بتزويجها واللَهُ أَعْلَم. 


وهذا جواب على أنه لو انال: وكلتك بتزوج ابنتي إذا طَلَّقَّهَا زَوْجُْهَا يصح كما إذا 
قال زوجها: إذا مضت سََّة؛ لكن في صحة هذا التوكيل وَجْهُ آخْرٌ: وقد ذكرنا حالهما 
e‏ 
EE‏ زرّجها ا E‏ ا 
ولو أطلق التوكيل فزوج الوكيل بما دون مَهْرِ الْمِئْلٍِ» ولم يَتَعَوّض إِلْمَهْر أو نفاه» فيه 
خلاف نورده في آخر الباب الثاني من «كتاب الصداق»؛ لأن صاحب «الكتاب» ذَكَرَ ما 
يُقَاربُ الْمَسْأَلَةَ هناك . 


ولو وکل رجلا تقبوك لاح امرأة وسمى مَهْراً لم يصح القبول بما زاد عليه» 
وَإِنْ لَمْ يسم فليقبل نكاح امرة تكافئة بمهر المثل» أو أقل فإن قبل ِكاحَ من لا 
تكافئه لم يصحء وإن قبل بأكثر من مهر المثل أو بغير نقد البلد أو بعين من 


0۷۰ كتاب التكاح/ بيان أحكام الأولياء 


[أعيان]“ أموال الموكل أو من مال نفسه فوجهان: 

أحدهما: يَصِح التكاح وعلى الموكل مَهْرُ الْمِثْلٍ مِنْ نَم الْبَلّدِ. ونه قال أو ةة 
- رحمه ٠‏ الله . 

والثاني: لا يصح كما لو باع الوكيل [بالبيع] '' بغير نُقَدٍ الْبَلَدِ أو بأقل من ثمن 
المثل. هكذا فْصَلَ الْمَسْأَلَةَ صَاحِبُ «التّهْذِيبٍ» ولك أن تَتَوَقُفَ فِيْ مَوْضِعَيْنِ : 

احدهما: إِطَلأَقُ التوكيل في [قبول]”" نکاح امرأة؛ لأنه قَدْ مَرَ أنه لو وكله بشراء 
عَبْدِ أو نَوْبِء فلا بد من أن يُمَصَّلَّهُ ويبين نوعه إذا لم يكف الإطلاق هناك فلأن لا 
يكفي ها هنا بل أولى. 

والنّانِي: الحكم بالبُطْلاَنِ إذا قبل نِكَاحَ من لا تكافئه؛ لأنا سنذكر أن للولي أَنْ 
1 ود ي لض 


الد هان 
أصحهما: أن الْمَرْأة لا تملكه» بل على الرّؤج مَهْرُ الْمثْلٍ. 
والثاني : تملكه» وعلى هَذَا فهو كرض عَلّى الرّؤْج» أو مَوْهُوبٌ منه ففيه وَجْهَانِ. 


قَالَ الغَرَالِىُ : (الفَصْلٌ السَّادِسُ فِيمًا يَجبُ عَلَى الوَّلِيٌ)» وَيَجبُ (و) عَلَى الأخ 
الإِجَابَةٌ إِذّا طُلَبَتَ النْكَاحَ إِنْ كان مُتَعَيْناً فَإِنْ كَانَ لَه أ آخَرُ لَمْ يَجَبْ في وجه وَإِنْ 
عَضَلوا روج السُلْطَانُ» وَعَلَى المُجْبرٍ تويج المَجْنُوئة ذا تاقث» وَلاً يَجُورْ تويج مِنَ 
الصّغِيرِ» ولا نَزْويجُ الصَّغِيرَةٍ قَبْلَ البلوغ . 

قال الرَافِعِيٰ : الولي إما مجبر أو غيره: 

إن كان مجبراً فقد دَكَرْنَا أن عَلَيْهِ الإِجَابَة إلى التزويج إذا ال الا وش 
اي الْمَجْتُونَة والتزويج من المجنون عَنْدَ مَسِيْسٍ الْحَاجَةٍ إا بِظهُورٍ أَمَارَاتِ 
التّوَمَانِ أو بتوقع الشَّمَاءٍ عَنْدَ إِشَارَةٍ لطبا وَلاَ يَجِبُ عَلَيِْ النّزْوِيجُ مِنْ ايه الصغيرء 
ولا يزوج البنت الصغيرة؛ لأئه لآ حَاجَةٌ في الخال لكن لو ظَهَرَتٍ لبه في تزويجهاء 

ففي الوجوب نَظَرٌ للإِمَام وجه الْوْجُوب نة يجب عليه بيع مَالِه إذا طَالّبَ بزيادة» 
فكذلك هاهناء وَقَدْ يُحْتَجُ لَه ما رُوِيَ أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قال لِعَبِيٌ - رضي 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 


الله عَنْهُ: (لا تو توا وذكر منها نَرْوِيجَ'الْبِكَرٍ إذا وجدت لها كُفْئاًة وأجرى 
التردد في انوج من الصّغِيرٍ عَْدَ ظهُور الْجبْطة لکن الْوْجُوبَ فيه أبعد لما يلزمه من 
المؤن» وَأ غير المجبر فإن كان متعیناً کأخ واحد وعم واحد» فَعَلَيْهِ ألإِجَابَةُ إذا 
التمست التزويج› كالمجبر ويجيء فيه الخلآف المذكور هناك فيجوز إِعْلامُ قوله» 
ويجب على الأخ الإجابة بالواوء وإن لم يكن متعيناً كالأخوة والأعمام والتمست 
التزويج من بعضهم. > ففي الإجابة وجهان كالوجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود. 
فدعي بعضهم إلى أداء الشهادة» والأظهر وجوت ب ألإجَابَةٍ وإذا عَضَلَ الْوَاجِدُ أو 
الجماعة» يزوج السَُلْطَانُ كما سبق قوله «قبل البلوغ» ضائع 


قال العَرَالِيُ : وَتَجِبُ جفظ مَالٍ الطَفْلٍ وَأسْتئْمَاوُ قذرا لا كله النققةء فَإِنْ تَبَرّمَ 
الوَلِئ به فَلَهُ أن يسْتَأَجِرَ مَنْ يَعْمَلُء وَلَهُ أَنْ يَأحُذ أ ل 0 وَيَجِبٌ عَلَيِهِ 
ابيع إِذا طَلَبَ مَتَاعَهُ برِيَادَةِء وَكَذَلِكَ الشْرَاءُ ذا بيع رَخِيصاً إا لم يَشْمَرِ لِتَفْسِهِء وإذا قبل 
التكاح لابه لَمْ يَصِرْ ضَاينا لِلمَهْرِ في الجَدِيدِء َا َع أَجْنِيْ بجفظ مال الطَفل لَمْ يكن 
للأب (و) أَخَذُ الأَجْرَقٍء ولام اجره الإزضاع وَإِنْ وَجَذْنَا (و) َجْتبية مُتَبَرَعَةَ . 

قَالَ الرَافِعِي : هذه الْمَسَائِلُ وإن كانت متعلقة بتصرف الولي للطفل؛ ا 
اختصاص لها بباب النْكاج إل بمسألة واحدة وهي : أن الأب إذا قَبِلَ النْكَاحَ لا به هَل 
يون ضايناً للِمَهْرٍ ولنقدمها فنقول: إذا قَبِلَ لابنه الصغير أو المجنون نكاح امرأة بصداق 
من مَالِ الابن» فإن كان عيناً فذاك» ولا تعلق له بالأب وإن كان ديئاً فقولان : 

القديم : أنَّ الأب يكون ضامناً للمهر بالعقد للعرف. 

والخديذ: أله لا يون ضام إلا أن يضمن صريخا كما لو اشترى لظفله شيا 
يكون الثمن عليه لا على الأب» وتكلموا في موضع القولين من وجهين: 

[أحدهما]”" قال القَاضِي ابن كُح - رَحِمَهُ اللّهُ -: القولان فيما إذا أطلق» كَأَمّا إذا 
شرط كونه على الابن» فهو على الابن لا غير. 

وَالنَانِي : العراقيون والشيخ أبو علي وعامة الأصحاب حَصُوا القولين بما إذا لم 
يكن للابن ماله وقطعوا فيما إذا كان له مَل بأن الأب غير ضامن.ء وَمِنْهُم من طرَدَ 
القَولَيْنِ في الحالين وهو الموافق لإطلاق لفظ الكتاب. 


التفريع : إذا قلنا بالجديدء فلو تبرع بالأداء لم يرجع وكذا الأجنبي وإن ضمن 


)١(‏ تقدم. (۲) سقط في ز. 


؟لاه كتاب التكاح/ بيان أحكام الأولياء 


صريحاً وغرم فقصد الرجوع ها هنا ينزل منزلة إذن المضمون عنه» فَإِنْ ضمن على قصد 
الرجوع وغرم بقصد الرجوع يرجع» وإلاً فعلى الخلاف المذكور في الضّمَانٍ بغير 
الإذن» والأداء بغير الإذن» وإن ضمن بشرط براءة الأصيل فعن القاضي الْحَسْين أنا إن 
ام تع الان برط رادو الاصل هاا صا يشرط قاد شرط في عت امان 
وقد سبق ذكر القولين في أن شرط الصَمَانِ الْفَاسِدٍ وَالرّهنٌ الَْاسِدُ في العقد هَل يَتَضَمْنُ 

فَسَادَ الْعَقْدِ؟ وإن صححنا الضمان بشرط برام الأصيل فها هنا يجب أن يكون الشرط 
فاسداً؛ لأن العقد يستدعي وت ك الْعِرَضٍ في ذْمَةٍ الْمَعْقُودٍ له» وفي غير هذه الصورَة 
الدِينُ نَابتٌ مُسْتَقِرٌّء فلا يبعد سقوطه وإذا فسد الشرط ففي فساد الضمان وجهان 
مذكوران في «الضّمَانٍ». وإذا قلنا بالقديم فغرم. 


فجواب الشّيْخ أبي علي أنه لا يرجع به على الابن كما لا ترجع العاقلة على 
الجاني ؛ لأن كل وَاحِدٍ منهما غرم لزم بالشُرْعَ ابتداء. 

ويحكى مثله عن القاضي الحسين واعترض الإمام بأن الأب بصب للنظر ورعاية 
مصلحة الابن» فكيف نجعل نظره وتصرفه موجباً للمغارم الثقيلة عليه وليس كذلك 
العاقلة مع الجاني› و تَحَموٌ تحقق الْقَرْقُ أنه تتوجه المطالبة على الابن ولا تتوجه على الجاني» 
فعلى هذا يرجع إن ل وهذا ما أورده صاحب «التَهُذِيب» ولو 
شرط الأب ألا يكون ضامناً فعن القاضي الحسين أنه يبطل العقد على القديم . 

قال أَلإِمَامُ : وَهَذَا وَهُمْ من ن لآحِذِينَ عنه» فإن التكاح لا يفسد بمثل ذلك» ولعله 
قال: يبطل الشرط ويلزم الضمان. 

ثم في الفصل مَسْأْلتَانِ: 

المسألة الأولى: يجب على الولي حفظ مال الطفل وصونه عن أسباب التَّلَفٍء 
وعليه استنماؤه قدر ما تأكل النفقة والمؤن المال إن أمكن ذلك» ولا يجب عليه المبالغة 
في الاستنماء» وطلب النهاية فيه» وإذا طلب متاعه بأكثر من ثمنه وجب بيعه. 

ولو كان شيء يبع بأل من كمي وللطفل مال» وجب ب أن يشتريه إذا لم يرغب 

هكذا أطلق الإمام وصاحب «الكتاب» ة فى الطرفين» ويجب يجب أن يتقيد ذلك بشرط 
الغِبْطةء بل بالأموال التي هي معدة للتجارة» اماما باج إلى دا ر الى 
بيْعه» وإن ظَهّرَ طَالِبٌ بالريادَةء وكذا العقار الذي يحصل منه ما يكفيه› وكذلك في 
ا E‏ 


كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح oY‏ 
يي ليييح 


المسألة الثَّانِيَةٌ : إِذا تبر م م مال ألأب بِحِفْظٍ مال الطَفْلٍ والتصرف فيه» فله رفع ألأمر 
إلى القاضي » لينصب قيما | ا وله آن يفت اه ذكره ف فى «النّهَايَةِ) . 

ولو طلب من القاضي أن به يثبت له أجراً على عمله» فالذي يوافق كلام أكثر 
الأصحاب أنه لا يجيبه إليه غنياً كان أو فقير إلا أنه إا گان مير ينقطع عن كَسْبِه قله 
ا ا ا 0 هذا هو الظَاهِدُ. 
بذل جاز له طلب الأجرة لنفسهء وبهذا الاحتمال أجاب 0 
«الْكِتَاب» : مَنْ قَالَ بهذا قَالَ: ل بد من تَفْدِيرِ الْقَاضِي وَلَيِسَ لَهُ لَه الاسْيِفْلدل به» وهذا إذا 
لم يكن هناك بجع الحلا والعول» > فإن وجد متبرع وطلب الأب الأجرة» ققد أَشَارَ 
في «النْهَاية؛ إلى وَجْهَيْنِ أيضاً: 

أَْهَرْهُمًا: أنه لا يثبت له أَجْرَةُ لحُصُولٍ الْعَرَض مَعَ حِفْظٍ مال الطفْلٍ عَلَيْهِ. 

والَّانِي : يثبت لزيادة شفقته» كما أن الأ تَأْحْدُ أَخْرَةَ الإرضاع عَلَى قول وَإِنْ - 
وجدت متبرعة أجنبية . 

وَاعْلّم أن صَاجِبَ «الْكبَاب» أَطْلَنَ الْقَولَ ها هنا بأن للام أ الإرضاعء 7 

يحك فيه خلافاً» لكنه گی فيه قولين في كتاب «التْققَاتِ» ونحن نشرح الْمَسألةَ وكيفية 
الْخِلافٍ فيها هناك إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 


قَالَ العَرَّالِيُ : (القضل السَابع في الكمَاءَة) وهي مرَعِيّة يِذ في حمس خصال ٤‏ م و) 
النْقَاءُ مِنَ العْيُوبِ الى نقيت تفت الخيَارٌ وَالحَرَيّة وَالنّسَبُ إلى شَجَرَةٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلّى الله 
عَلَيِهِ وَسَلْمَ > وَإِلَى العُلَمَاءِ وَالصلّحَاءٍ المَشْهُورِينَ ذونَ الحَامِلِينَ» وَالصَلاحُ في نَفْس 
التاكح دُونَ الاشْتهَارٍ وَالَتَفّي م مِنَ الحرَفِ الدَّنِيئة ة الي تذل عَلَى خِسّةٍ النْفْس ء وَالِيَسَارَ 
ل لا يعْتَبرُ في أَشْهَرِ الوَجْهَينء وَالجَمَالٌ لآ يُعْتَبَرٌ ضلا وَل جير فضيلة نسب رَسُولٍ 
الله صَلَّى اللَّهِ عَلَيه وَسَلُمَ بمَضِيلَةٍ أُخْرَى. وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ تَقْضِي العَادَةٍ بجَبْرِ نْقِيصَةٍ 
بَِضيلة بيت يفي الارٌ. 

«القول في الكفاءة في النكاح» 


قال الرَّافِعِي : اكلام في حِصَالٍ الكفاءة» ثم في آل فقَدَانِهًا . 


ا الْمَضْلُ الأول - في خصالها: وهي الى مِنّ الْعْيُوب المثبتة لا خيار؛ لأ 
الكت اف خبّةَ مَنْ به يلك العيوب ويخل بها مقصود النكاح؛ واستئنی صاحب 


oV‏ کتاب النكاح/ الكفاءة في التكاح 


«التهذيب» من العيوب المثبتة للخيار «العُنة' وقال: إنها لا تتحقق فلا نَظَرٌ إليها في 
الكفاءة. وفي «تعليق» الشَيّْخ أبي حَامِدٍ وغيره النّسْوَيَة بين العُنة وغيرها صريحاًء وإطلاق 
الأكثرين يوافقه . 1 

إذا عَرَفَ ذلك فمن به بعض تلك العيوب لا يكون كفئاً للسليمة عنهاء ولو كان 
لكل واحد منهما عيب منها فإن اختلف العيبان فلا كفاءة أيضاًء وإن اتفقا وما بالرجل 
أفحش. أو أكثر فكذلك» وإن تساوياء أو كان ما بها أكثر فوجهان بناءً على أنه هل 
يثبت الخيار والحالة هذه؟. ويجري الوجهان فيما إذا كان مَجُْوباً والمرأة رَثْقَاءُ. 

وزاد القاضى الرؤياني على العيوب المثبتة للخيار فقال: والعيوب التي تنفر النفْسُ 
منها كالعمى والقطع وتشوه الصورة تمنع الكفاءة عندي» وبه قال بَعْض أَصْحَابئَاء 
واختاره الصيمري. 

ومنها الحرية؛ لأنَّ الْحُرّةَ تتعير بكونها فراشاً للعبد وتتضرر بأنه لا ينفق إلا نفقة 
المعسرين» فالرقيق لا يكون كفئاً للحرة أصلية كانت» أو عتيقة» والعتيق لا يكون كفئاً 
للحرة الأصلية» ولا من مس الرق أحد أبائه للتي لم يمس الرق أحداً من أبائهاء ولا من 
مس الرق أبا أقرب في نسبه للتي مس الرق أباً أبعد من نسبها ويشبه أن يكون جريان 
الرق في الأمهات أيضاً مؤثراً ولذلك تعلق به الولاء2" . 

ومنها: السب فالعجمي ليس كفئاً للعربية» ولا غير القرشى من العرب للقرشيةء 
ولا غير الهاشمي والمطلبي من قريش للهاشمية والمطلبية» وبنو هاشم وينو المطلب 

٠.‏ 5 5 001 ا چ دق و ٠‏ و ,7 5 و 

أكفاء لقوله ‏ صلی الله عَلَيِهِ وَسَلْمّ ‏ انَخنٌ وَبَنُو المُطلِبٍ شَيءٌ وَاجِدا وفي فريس 
بعضهم من بعض . وَجْهُ آخحْرُ وبه َال أو حَدِيْفَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: أَنْهُمْ جميعاً أكفاء 
كما أنهم يستوون في الأَهْلِيّةِ للإمامة. 

والصحيح الأول؛ لما روي أنه صلی الله عَلَِهِ وَسَلْمَ ‏ قَالَ: «إنَّ الله - عَرّ وَجَلّ 
هاشم" وكما يعتبر النسب في العرب يعتبر في العجم . 


() قال النووي: المفهوم من كلام الأصحاب» أن الرق في الأمهات لا يؤثر كما سيأتي في «النسب» 
إن شاء الله تعالى. وقد صرح بهذا صاحب «البيان» فقال: من ولدته رقيقة كفة لمن ولدته 
عربيّة» لأنه يتبع الأب في النسب. والله أعلم . 

(۲) تقدم في قسم الصدقات. 

( أخرجه مسلم ]۲۲۷١[‏ والبخاري في التاريخ والترمذي من حديث واثلة بن الأسقعء وفي رواية 
الترمذي وهي لأحمد: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» ومن ولد إسماعيل كنانةء 
الحديث . قلت: وله طرق جمعها شيخنا العراقي في كتاب «محجة القرب في محبة العرب». 


كتاب ا الكفاءة في النكاح ولاة 


وعن المَمّالٍِء والشيخ أبي عَاصم: أنه لا يعتبر النسب في العجم؛ لأنهم لا يعتنون 
بحفظ الأنساب» ولا يَدوْنُوَنَهَاء والظاهد ال وقضيته للاعتبار فيمن سی ريش من 
العَرَبِ أيضاًء لكن ذكر ذاكرون أَنّهُمْ أكفاء” '©» وَاحْتَجُوا بما روي أنه - صل الله عَلَيٍْ 
وَصَلْمَ - قَالَ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْنَاء لِبَغض قُبَبْلَةُ ية حي لِحَيٌ» وَرَجُل لِرَجُلٍ إل 
حائكاء أو حجاماً» . 

والاعتبار في النسب بألأب فالذي أبوه أَعْجَمِيٌ ؛ والأم عربية ليس پگ للتي 
أبوها عربي» والأم عجمية. 

ومنها: الدينُ والصّلاحُ: فالكافر ليس بِكُفْءٍ اة ولد امل ن اليس 
بكفْءٍ للتي لها أبوان» أو ثلاثة في الإسلام. 

وعن القاضي أبي الط وغيره وَج آخرٌ: نْبا كفئان» واختاره القاضي 
الرُويَانِيُ » وك عض المتاحزين أنه لا ينظر إلا إلى إِسْلام ألأب ألأَوّلٍ والثاني» فيمن له 


= تنبيه: لا يعارض هذا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم 
الذين موتوا في الجاهليةء الحديث. لأنه محمول على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلمء 
وعلى البطر» وغمض الناس» وحديث واثلة تستفاد منه الكفاءة» ويذكر على سبيل شكر المنعم 
قاله الحافظ . 

)١(‏ قال النووي: مقتضى كلام الأكثرين» أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» كما صرح به 
هؤلاء الجماعة. وذكر الشيخ إبراهيم المروذي» إن غير كنانة ليسوا أكفاءً لكنانة. ومما يتعلق بهذا 
ما حكاه فى «البيان» عن الصيمري» أنه قال: موالي قريش أكفاء لقريش» وكذا موالي كل قبيلة 
أكفاء لهاء قال: وجمهور الأصحاب على أنهم ليسوا بأكفاء» وهو الصحيح. 

)۲( أخرجه الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به» والراوي عن ابن جريج 
لم يسمء وقد سأل ابن أبي حاتم [417/1] ف فى العلل عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل لهء وقال 
في موضع آخر: : بال؛ ووواء بن عبد اي في اپيد من طريق بقية عن زرعة عن عمرن بن آي 
الفضل عن نافع» عن ابن عمر› قال الدارقطني في العلل : لا يصح › وقال ابن حبان: عمران بن 
أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: منكر» 
وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام : أو دباغ» قال: فاجتمع عليه 
الدباغون وهموا به» وقال ابن عبد البرّ: هذا منكر موضوع› وذكره ابن الجوزي في العلل 
ا ل ل الو FE GT‏ وفي 
الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروكء والأول في ابن عدي» والثاني في الدارقطني» وله 
طي أل م قر ا عار رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل» رفعه: العرب 
بعضها لبعض أكفاءء والموالي بعضها لبعض أكفاءء وفيه سليمان بن أبي الجونء قال ابن 
القطان: لا يعرف» ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه تنبيه: : روى أبو 
داود» والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: يا بني بياضة 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا عليه قال: وكان حجاماًء إسناده حسن . قاله الحافظ . 


0۷٦‏ كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 


أبوان في ألإِسْلام كُفْة لِلْتِي لَهَا عَشْرَةٌ آباء ذ في الإسلام؛ ؛ لأنَّ الأب الاك لا يذكر في 
التعريف» فلا يلحق العار بسببهء الاه الل والفاسق ليس كُفْئاً للعفيفة ولا ينظر 
إلى الشهرة» بل الذي لا يشتهر بالصلاح كفئاً للمشهورة به وَإِذَا لَمْ يكن الْفَاسِنْ كَفْئا 
للعفيفة فالمبتدع أولى ألا يكون كفتاً للنسيبة وقد نص عَلَيْه الْقَاضِي الرُويَاني. 

ومنها الحرفة: فأصحاب الحرف الدَّنِيّةِ ليسوا بأكفاء للأشراف ولا لسائر 
المحترفة» ويدل على اعتبارها اللفظ الذي تقدم إلا «حائك أو حجام»» فالکناس 
والحجام وقيم الحمام والحارس والراعي لا يكافئون ابنة الخياط» والخياط لا يكافىء 
ابنة النَاجِرٍ والبَرّازِ ولا المحترف ابنة القاضي» والعالم» وذكر في الحلية أنه يراعي العادة ٠‏ 

فى الحرف والصناعات؛ لان في بض الأ الّجَارَةُ أولى من الرَاعَةٍء وفي بعضها 

NT 

وَاعْلّمْ أَنّ الْحِرَفَ الدَنيّةَ في ألأباءء وَالاشْتِهَارُ بِالْفِسْقٍ مما يُعَيّر به الولد» فيشبه أن 
يكون حال الذي كان أبوه صاحب حرفة دنية» أو مشهوراً بالفسق مع التي أبوها عدل 
كما ذكرنا في حَقٌّ من أَسْلَمَ بنفسه مع التي أبوها مسلمء لق أن تججعل النظر في سال 
الأباء ديناً وسيرة وحرفة من حيز النسب» إن مقار الأباء ء وَمََاِيَهُمْ هي التي يدور عليها 
أمر النّسَبِء وهذا يؤكد اغْتِبَارَ السب فِي حَقٌّ الْعْجِمٍء ويقتضي ألا تُطْلَقّ الكفاءة بين 
غير قريش من العرب . 


ومنها اليسار: وهل هو من حِصَالٍ الْكَمًاءء؟ . 

فيه وجهان : 

أظهرههما: لا؛ لأن النّبِيّ ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ اخْمَارَ الْمَغْرَ؛ وَلَأَنّ الْمَالَ 
غادٍ ورائّحٌ» ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. 

والثاني: نَعَمْ؛ لأنه إذا كان مُعْسِراً لم ينفق على الولدء وينفق عليها نَمَقَةَ 
المعسرين فتتضرر به. وعلى هذا فوجهان: 


سام 
oT‏ 


)١(‏ قال الحافظ: هذا الاختيار لا أصل لهء لكن يستأنس له بما ثبت في الصحيح: أنه أتى بمفاتيح 
كنوز الأرض فردهاء لكنه لا ينفي مطلق لغني المذكور في قوله تعالى: «ووجدك عائلاً فأغنى» 
وقد ثبت في السير كلها أنه لما مات كان مكفياًء وثبت أنه استعاذ من الفقر كما تقدم في باب 
قسم الصدقات» وقد ذكرنا شيئاً من هذا أيضاً في الخصائص (فائدة) قال الشافعي: أصل الكفاءة 
في النكاح» حديث بريرة لما خيرت» لأنها إنما خيرت لأن زوجها لم يكن كفؤأء انتهى. وقد 
اختلف السلف هل كان عبداً أو حراء وذكر البخاري الخلاف في ذلك» والراجح أنه كان عبداء 
وسيأتي . 


كتاب النكاح/ الكفاءة في التكاح oV‏ 


أحدهما: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْيَسَارْ بقدر النفقة» وَالْمَهْره فإذا أيسر بهما فهو كفء 
ساخ الالو 

وأظهرهما: أنّهُ لا يكي ذَلِكَ ولكن الناس أصناف: غني وفقير ومتوسطء وَكُلُ 
صَئْفٍ أكفاء» وإن اختلفت الْمَرَاتِبُ . 

وليس من الخْصَالٍ الْمُعْمَبَرَةِ في الكفاءة الْجَمَالُ ونقيضه نعم . 

ذَكَرَ الْقَاضِيٍ الرُويَانِيُ أن السَّيْحّ لا يكون كفئاً للشابة على المختار من 
الوجهين”'"'؛ وذكر أيضا أ أن الْجَاهِلَ لا يكون كفياً للعالمة» وهذا فن م باب وا فَهَذْهِ 
قال الكفاءة» وهل يقابل بعضها ببعض؟ . 


قَضِيَةٌ كلآم الأكترين الْمَنْعُء وقد صَرَّحَ په صَاحِبٌ «التَهُذِيبٍ» وأبو الي 

ال ي حَبّى لا يزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب» ولا سء هَاسِقة من 
عَبْدِ عَفِيْفٍِ ولا عَرِِيةٌ فَاسِقَةَ مَن ¿ عَجَمِيّ عَفِيْفِء ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر ويكفي 
صفة النقص مانعة من الكفاءة. 

وفصّل الإمام فقال: السَّلامَةٌ من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج» ولذلك 

يثبت بها حَقْ الْمَسْخْء وإن كان في المعيب فضائل جَمَةٍ وكذا الحرية لا تقابل بفضيلة 
00 وكذا السب نِعْمَ الصَفَةٌ الظاهِرَةٌ فى ي الرَؤْج هل تنحاز دناءة نسبه؟ . 

فيه وجهان: 

أظهرهما: المنع . 

قال: والتنقي من الحرفٍ الدَنئّة بحا الصّلاحُ؛ وفاقاً E‏ و 
يعارض ِكل حِضْلَةٍ من حِْصَالٍ الْكَفَاَوٍ وَألَمَةُ ة الْعَرَبيةٌ ‏ جواباً على استرقاق العرب - ! 


لے 


رُوّجَتْ من الْحُرٌ العجمي كان على هذا الخلاف في حصول الانحياز والله أعلم . 

وَلْتَعْدٍ الآن إلى ما يتعلق أمظ اكاب قوله: وهي مرعية في حَْمْسٍ حِصَالٍ ‏ أراد 
به الخال التكذركة ميل البسار ومنهم من يضيف إلى الخمس الإسلام» وذ يُعَبْر 
بالدين عَن الإسْلام والعدالة جميعاً. ولم يدرج صَاحِبٌ «الْكتَاب» الإسلام في خصال 
الكفاءة» ل وجه » وهو أنٌ اْمَصَايْلَ الْمُعْتَبَرَةَ في الْكَمَاءَةِ ة هي التي يحتمل فواتها عند 
الَّراضِيِ» وَإِسْلامٌ الزوْج لآ يحمل فَْوَائّهٌ خسن آلا بد من ختضال الكفاءة» ويجوق 


)١(‏ قال النووي: الصحيح خلاف ما قاله الروياني. قال أصحابنا: وليس البخل والكرم والطول 
والقِصر معتبراً. قال الصيمري: واعتبر قوم البلد» فقالوا: ساكن مكة والمدينة والبصرة والكوفة» 

ليس كفأ لساكن الجبال» قال: وهذا ليس بشيء. 
العزيز شرح الوجيز ج ۷/م ۴۷ 


OVA‏ كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 


ن يعلم قوله : «في حمس حِصَالٍ» بالحاء؛ لأنَّ أَبَا حَمَيِفَة ‏ رَحِمَهُ اللّهُ - لا يعتبر السَّلامَةٍ 


عن العيوب» وحكى بعض أَصْحَابئا أن لا ر يعتبر الحرفة أيضاً وبالميم والواو؛ ۽ لان 
صاحجت «الشايل» حكى عن مالك رَضِي الله عه أنَّ الكَمَاءَةَ في الدِينٍ وَحَدف وذكر 


َه قول للشّافِعِيٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَن الْبُوَيْطِيٌ وبالألف؛ لأنّ في رِوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ: لا 
يعبر إلا الدِينَ وَالنْسَبَء کک 


وأما قوله: «والنّسَبُ إلى شَجَرَةٍ رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ لكا إلى ا 

فاعلم أنَّ كَلامَ تَر ا 

وَذْكَرَ ألإمَامُ قَدْسَ الله رَوْحَهُ اد شَرَفَ السب بْب مِنْ كَلآثِ جِهَاتٍ. 

إحداها: الانتماء إلى شَجَرَ جَرَةِ رَسُولٍ الله م +ويرعن القرك 
والبعد منه وعليه بنى عَمَرٌ - رَضِي الله عَنْهُ ‏ دَيْوَانَ الْمُْئقَة 

والثانية : الانتماء إلى العلماءء فإنهم وَرََهُ انبجاو ا ت الله عَلَيْهِم ‏ وبهم 
ربط الله تَغالن حط الملة: 

والثالثة : الانتماء إلئ أَمْلٍ الصّلاح والتَّقْوَى - قال الله تعالى عَرّ اسْمهُ : لوَكَانَ 
أَبُوهُمَا صَالِحاً» [الكهف: ۸۲]. فين شرت N‏ يكو من إلا الا نتعاء 
مشهوراً , بين الناس بالصَّلاح» فالشرف مه ينبل يحصل › ولا عبرة بِالانْتِسَابٍ إلى عَظَمَاءِ 
الدُنيًا والظلمة المستولين على الرّقَابِ وإن كَانَ الئاس قد يَتَفَاحْرُونَ بهم . 

وَنَحَا صَاحِبُ «الْكتَابٍ) نحو هذه الطريقة وفيها تصريح بأن الانتساب إلى كل 
واحد من هذه الجهات يقتضي الفضيلة برأسه وعلى هذا فلا يمكن إطلاق القول بأنا 
العجم أكفاءء وكذا من سُوّی قُرَيْشٍ من العرب» وکا بو كاتس وما ذكر أن الانتساب 
إلى عظماء ء الدنيًا لا عَبْرَةَ په كلام الْقَلَهِ لا يُسَاعِدُهُ هَذًا. 

واعلم أن صَاحِبٌ «التتمة» يقول: وللعجم عُرْفٌ في الكفاءة فيعتبر عُرْفُهُم . 

كول : «وإلى الصّلّحَاءِ ء المشهورين» لفظ «المشهورين» يمكن رده من جهة النظم إلى 
الْعُلَمَاءِ أيضاًء لكنه أَرَادَ الود إلى الصَّلَحَاءِ ء خاصة عَلَى ما هُرٌ مبين في «الوسيط» و «النهاية». 


وقوله : : «واليسار لا يعتبر» معلم بالألف؛ لأن أحمد يعتبر اليسار وبالحاء ؛ لأن أا 
حَنيقة يعتبره بقدر اهر وال 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود [5141* 54"] [۸۰ موارد] والترمذي [۲۹۸۳] وابن حبان من حديث 
أبي الدرداءء وضعفه الدارقطني في العلل ء وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري وقد ذكره البخاري 


كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 0۹ 


واعلم قوله: «والتنقي من العيوب». 

وقوله: «والتنقي من الحرف» بالحاء لما ذكرنا. 

وقوله: «وما وراء ذلك› فقد تقتضي العادة بجبر نقيصة بفضيلة» ظا هرة تقتضي 
انجبار بعض الصفات ببعض بعد الا* شترك في النسب» e‏ 
على تفصيل الإمام. وَلاَ عَلَى إِطَلآقٍ غَيْرِو وقد بيا الطريقَين 

ال العزَلِىُ: وَالكَفَاءَةُ حَقهَا وَحَقَ الأوْلِياءِء فَِنْ رَصُوا بعَركَهَا جار (ح): فَيَحَلُ 
عير العَلُوِيّ نِكَاحُ العَلَويةِ وَإِنْ رَضِيَ الأَْلِيَاءُ فَلِلْمَرْأَةٍ الإباءء وَإِنْ رَضِيَتِ المَرْةٌ وَوَلِيّ 
وَاحَد قَللباقِينَ فخ النكاح (ح) في قزل ولا يَنْمَقِدُ النَكَاحُ أَصلاً (ح) في قول وَل 
تِصِح نَروِيجُ ج الأب الصَّغِيرَةٍ مِنْ غَيْرٍ كَفءِء وفيه َل أنه يَصِحُ وَلَهَا الخِيَارٌ إِذَا بَلْمَتْ 
(ح)» وَيَجُورٌ أن يروج من الضَغِيرٍ عير كُفْءٍ . 

قال الرَّافِعِي : : تدم اكلام في الْمَصلٍ الأول في حِصَالٍ الكفاءة» والكلام الآن في 
الفصل الثاني من أثر فقدان الكفاءة)» وَالْكَمَاءَةٌ خی الْمَرْأقء ومن يلي أمرها واحداً كان أو 
جَمَاعَةٌ مستويين في الدَرَجَةء إن رَوْجَهَا وَلِيُهَا مِنَ غثِرٍ كفم برضاهاء أو أحد ألأزلاء 
برضا الآخرين ورضاها صح النُكاحُ» ئی يجوز لغير الْعَلوي تِكاحُ الْعَلَوِيَة وليست 
الْكَفَاءَةٌ شَرْط لإِصحة خلافاً لأخمَدَ في أَصَحّ الرُوَايئَيْن 

وَيُرْوَى عَن مَالِكِ أيضاً اشتراطهاء دليلنا أله ل 

ِنْتِ قيس : : «الكجي أَسَاءً مه فنكحته وهو مولى وهي قرشية. 


وَيْزرَى أن بلالا رَحِمَه اللّهُ ‏ نَكَحَ هَالَةَ بنتٍ عَوْفٍ أَحْتُ عَبْدِ الوْحْمَنِ بنِ 
E‏ 


وإذا زوج الأقرب من غير كفء برضاها لم يكن للأبعد الاعتراض» قَلَوْ كَانَ الذي 
يلي أَمْرَهَا ها السلْطَانُ هَل لَهُ تَزويجُها مِنْ غَيْر كُفْء ذا الْمَمَسَْهُ المَرْأة؟ . 

فيه قولان أو وجهان: 

أحدهما: نعم» كالولي بالولاء والنسب» وَقَطع بهذا الشَّيحُ أبو مُحَمّدٍ وقال: لآ 
يَرْجِعٌ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ عَارٌ . 


)0 تقدم . 
aE (۲)‏ لكين ا ل 0 رأيت أخت 


مه ۰ كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 


وأظهرهما: المنع؛ لأنه كالنّائْبٍ النَّاظِرٍ لأولياء السب فلا يترك ما فيه الحظ› 
ولو زوجها أحد الأولياء من عَيْرٍ كُفْءٍ برضاها دون رضى الآخرين» فقد ذكر فى 
«المختصر» و «الأم» اد النّكَاحَ لا يثبت. وَعَنْ نَصَّهِ في الإملاء أن للباقين الود 
وللأصحاب طرف" 

أظهرهما: أن في الْمَساَة كَوْلَين: 

أصحهما: أن النْكاح بَاطِلْ؛ لأنهم أَصَحَابُ حُقُوقٍ في الكفاءة» فاعتبرَ إذنهم كإذن 
المرأة . 

والثّاني : يصح ولهم الخيار؛ لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما لو اشتر 
شا ا 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول وحمل ما في «الإملاء» على أنَّ لَهُمْ الْمَنْعَ 
من التزويج من عَيْرِ الْكْفْءِ . 

والثالث: القطع بالقول الثاني . 

وقوله: ۲۶ يثبت»)» أي لا يلزم ولا يستمر. 

وعند أبي حَييفة: يلزم النْكَاحٌ ولا اعتراض للآخرين» فَخَالَفَ القولين جميعاًء 
وأجرى صاحب «الْمَهَذّب) القولين فيما إذا زوجها أحدهم بغير رضاها [أو زوجوها بغير 
رضاها]” کان المُضْوِيرٌ فيما إذا أذنت في التزويج من غير تعيين الزوج» وَجَوَزَّنَاه 
ووجه لبطلا بأنه عقد في حق غيره بغير إذنه» فلم يَصِح كبيع مال الغير بغير إذنه» وإذا 


زوج الكت أو الْجَدُ البكرَ الصَّغِيْرَةَ أو البالغة من غير كفء بغير إذنهاء فالقولان في 
الصححة معروفان» والأصَّحٌ البطلان» لأنه خلاف الغبطةء وإذا لم ي يَصِحّ النٌصَرُفَ في 


المال على خلاف الغبطةء فالتصرف في البضع أولى. 


وَرَوَى القاضي ابن كج طَرِيْقَة أخْرَى : : وهي نَنْزِيلُ القولين على حالين إن علم 
الولي | عدم الكفاءة» فالتکاځ باطل . وَإِلا فُصَحِيْحٌ . 


٠‏ وعن أبي إسحاق وَأَبِي حَامِدِ: القطع بالبطلان علم [الولي]“ أو لم يعلمء وإذا 
قُلْنَا بالصحةء فللمرأة الخيار إن كانت بالغة» وإن كانت صغيرة فإذا بلغت تخیر خيرت . 


وحكى ألإِمَامُ وَجهاً: أَنْهَا لا تتخير» وعليها أن ترضى بعقد الأب» وهل للولي 
الخيار في صغرها؟ . 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 0۸1 


فيه وجهان. 

وفي رواية القاضي أبي الطَيّبٍ قَوْلآنِ : 

أحدهما: َعَم كما لو اشترى الصغير معيباً. 

الثاني : لا؛ لأنه يتعلق بالشهوة والطبع» فلا تجزىء فيه النيابة . 

وهذا الْخْلآفُ فَيْما رَوَى الْحَنّاطِنْ وصاحب «النَهْذِيبٍ» ورأى الإمام مخصوص بما 
إذا جهل الولي حال الزوج» فإن علم فلا خيار» وطرده القاضي ابن كَجّء وآخرون في 
حالتي الْجَهْلٍ وَالْمِلُمٍ وقالوا : إنه ليس عاقداً لنفسه. حى يَْرَمَ حكم علمه. وليعلم قوله 
في الكتاب «ولا ينعقد الاح أصلاً» مع الحاء بالألف؛ لأن مَذْهَبَ أخمَدَ كالقول الأول. 


وقوله: «ولا يجوز تزويج الأب الصغيرة من غير كفي بالحاء» وكذا قوله: «ولها 
الخيار إذا بلغت»؛ لأن عَنَ أبي حَيِيْفة - رضي اللّهُ عَنْهُ - أنه يصح التُكاح» ولا خيار» 
لها إذا بلغت وسائر المواضع المحتاجة إلى العلامات بينة مما قدمناء ثم صاحب 
«الكتاب» > ْنَم الْمَضْلَ بأن قال: ويجوز أن يزوج من الصغير من غير كفء. ولس الاش 
الم E‏ فان قبل لابنه 
الصغير نكاح معيبة بالعيوب المثبتة للخيارء» فعلى قولين كما في تزويج البنت الصغيرة 
من غير كفء. 

والصحيح أنه لا يصح الاح . 

وعن بعضهم: القطع [بالبطلان]”'2 في قبول النكاح الرّنْمَاءِ والقرناء لما فيه من 
بذل الْمَالٍ في [مقابلة]7'' البضع الذي لا ينتفع به» بخلاف تزويج الصغيرة من 
المجنون» فإن قَبِلَ له نكاح أمة لم يصح؛ لأنه لم يؤخذ خوف العنت» وإن قبل له نكاح 
من لا تكافئه بجهة أخرى فوجهان كالقولين في تَزُوِيجٍ لت الصَّغِيْرَةٍ ممن لا يكافتهاء 
لكن الأشبه ها هنا الح وهو الموافق لما في الكتاب؛ لذن الم أة شغي بأن يَسْتَفْرِشْهَا 
من لا يكافئها والرجل لا يتعير بأن يستفرش من لا تكافته . 

وإذا قلنا بالصّحََةَ فالتفريع كما مَرّ هناك وإن قبل له نكاح عمياء ففي كتاب 
القاضي ابن كج إثبات الوجهين فيه . 

ونقل «صاحب التَهْذِيبٍ' إجراءهما فيما لو قبل نِكَاحَ عجوز أو مفقودة بعض 


الأطراف» ويجب أن يَكُون من تزويج الصَغْيْرَة من الأعمى والأقطع والشيخ الهم مثل 
هذا الخلاف . 


(۱) في ز: بالمنع. (۲) في ز: معاملة. 


0۸۲ كتاب النكاح/ الكفاءة في النكاح 


ولو قبل لابنه المجنون نِكَاحَ أَمَةٍ جاز إن كان معسراًء وكان يُخْشَى عليه الْعَنَتُ 
وفيه وجه: 

أنه لا يجوز؛ لأنه لا يخشى وطباً يوجب حداًء أو إِنْماً وإن كان النقصان بسبت 
آخرّء فعلى ما ذكرنا في القبول للصغير» وإن زوج ابنته من خنثى» أو قبل لابنه كا 
خی فإن أثبتنا الخيار بهذا السبب فهو كالتزويج من المجنون» وقبول نكاح المجنونة 
وإلا فكألأغْمّى . 

ْرْعْ: للسيد أنْ يُرْرجَ مه من الرقيق» وني النَسَبه» ولا يزوجها ممن به عيب 
من العيوب المثبتة للخيارء ولا ممن لا يكافئها بِسَبَّبٍ آخْرَ فإن فعل فيبطل أو يصحء 
ولها الخيار فيه مثل هذا الخلاف السابق» وفيه وجه آخَرُ ضَعِيْفٌ: أنه يصح ولا خيار لها 
وإن زوجها ممن به عيب برضاها لم يكن لها الامتناع من التمكين منه» وله بيعها ممن به 
بعض تلك العيوب؛ لأن الشراء لا يتعين للاستمتا > ثم هل لها الامتناع من التمكين؟ 
فيه وَجْهَانِ؛ٍ لأن الوطء في ملك اليمين بِمَثَابَةِ تفس النكاح . 

تم الجزء السابع . ويليه الجزء الثامن 
وأوله : القول في اجتماع الأولياء 


)١(‏ قال النووي: الخصي كالخنثى في هذاء قال البغوي: وكذا لو أذنت البالغة في التزويج مطلقاً 
فزؤجها بخصي أو خنتثى. 

(۲) قال النووي: قال المتولي: أصحهما: يلزمها التمكين. 
ومما يتعلق بالفصلء لو زوّجها بعض الأولياء بكفء بدون مهر المثل برضاها دون رضى بقية 
الأولياءء صح قطعاًء إذ لا حق لهم في المهرء ولا عار. ولو طلبت التزويج برجل» وادعت 
كفاءته؛ وقال الولي: ليس بكفء. رفع إلى القاضي» فإن ثبتت كفاءته» ألزمه تزويجهاء فإن 
امتنع » زوجها القاضي به وإن لم تثبت» لم يلزمه تزويجها به. 
قال البغوي: ولو زوجها واحد برضاها ورضى الباقين بغير كفء» فاختلعت منهء ثم زوجها 
أحدهم به برضاها دون إذن الباقين» فقيل: يصح قطعاًء لأنهم رَضُوا به أولاً. وقيل: على 
الخلاف» لأنه عقد جديد. ولو امتنعواء فلهم ذلك بلا خلاف. 
قال : ولو استأذن الأب البكر البالغة في التزويج بغير كفء. فسكتت» فهل يصح قطعاًء أم يكون 
على الخلاف؟ فيه طريقان. والمذهب: الصحة. وقد سبقت المسألة في أول الباب. 
قال الشافعي رحمه الله في «الإملاء؟: لو زوج أخته فمات الزوج» فادعى وارثه أن الأخ زوّجها 
بغير رضاهاء وأنها لا ترث» فقالت: زوّجني برضاي» فالقول قولها وترث» قال فى «الإملاء»: وإن 
قال رجل : هذه زوجتي» فسكتت فمات»› ورثته فإن ماتت» لم يرئهاء لأن إقراره يقبل عليه دونها. 
ولو أقرت بزوجية رجل» فسكت فماتت» ورثهاء وإن مات» لم ترثه. والله أعلم. 
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